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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بیروت-لینان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً . 


كتَابٌ الحدودٍ 
قَالَ المُصَنْفٌ : [كِبَابُ الحُدود. 
(الحَدٌ هُوَّ) لُعَهَ: المَنْعُ» وَشَرْعَا : (عُقُوبَة مُقَدّرّة وَجَبَت حَفًا لله تَعَالَى) رَجْرَاء 
كتَابُ الحُدُودٍ 
هي ستة أنواع : حد الزناء وحد الشرب للخمر خاصة» وحد السكر من غيرهاء 
والكمية متحدة فيهماء وحد القذف» وحد السرقة» وحد قطع الطريق» انتهى من 
«إيضاح الإصلاح» وتمامه فيه. 
قال الشارح: قوله: (هُوَ) أي : الحد مفرد الحدود المنعء ومنه سمى 
البواب والسجّان حدادًا. 
فول (عُقُوبّة) هي الألم الذي يلحق الإنسان مستحقًا على الجناية» 
والفرق بين العقاب والعقوبة أن ما يلحق الإنسان إن كان فى الآخرة يقال له: 
العقاب» وإن كان فى الدنيا يقال له: العقوبة» أبو السعود. 


9 
ت 
وير 


قوله : (مقدرة) بالموت في الرجم» وفي غيره بالأسواط الآتية «نهرا. 

قوله : (وَجَبَت) آي : فرضت. أفاده المؤلف في «شرح الملتقى». 

قوله: (رَجرَا) قال في «البحر»: التحقيق أن الحدود موانع قبل الفعل 
زواجر بعده؛ أي: العلم بمشروعيتها يمنع الإقدام على الفعل» وإيقاعه بعده 
يمنع من العود إليه» فهي من حقوق الله تعالى؛ لأنها شرعت لمصلحة تعود 
إلى كافة الناس. 

فكان حكمها الأصلي الانزجار عما يتضرر به العباد» وصيانة دار الإسلام 


عن الفساد» انتهى. 
۳ 


حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


او 


قلا تَجُورُ الشَمَاعَة فيه بَعْدَ الوك و ول مها عدا بل المُظهّر التَوْبَة 
وَأَجْمَعُوا أَنّهَا لا تُسْقِطْ الحَدّ في الدَُنْبًا (ا تَعْزِير) حَدَ؛ٍ عدم تقبيريا"". 


قوله : (قَلَا تَجُورٌ) تفريع على قوله: تجب. .. إلخ» وجه عدم الجواز أنها 
طلب ترك الواجب قوله : (بَعد الوص صُولٍ للحاكم) أي : والثبوت عنده. 


أما قبل الوصول فتجوز فيه الشفاعة عند الدافع ؛ ليطلقه كما في «البحر» 
وغيره» وكذا تجوز بعد الوصول قبل الثبوت› كما في «الحموي». 


قوله : (وَلَيْسَ مُظهرًا عِنْدَنَا) فإذا أقيم عليه الحدء ولم يتب لم يسقط عنه 
إثم تلك المعصية» فالواجب على العاصي في نفس الأمر التوبة فيما بينه وبين 
الله تعالى» وذهب كثير من العلماء إلى أنه مطهر «بحر). 

قوله : (لِعَدَم تَقُدِيرِو) لا ينافيه قولهم: إن أقله ثلاثة» وأكثره تسعة وثلاثون 
سوطًا؛ لأن ما بين الأقل والأكثر ليس بمقدر؛ ولأنه يكون بغير الضرب 
(بحر). 


)١(‏ قال القاري: (الحدٌ) لغةً: المنع» ويُسمى التعريف الجََامِعُ المانغُ حدًا؛ لأنه يجمعُ معاني 
الشيء ويمنع دخول غيره فيه وشرعًا : (عقوبة مقدرةٌ تجبٌ حقًا لله تعالى) لأنها تمنعٌ من 
ارتكاب أسبابهاء وحدود الله أيضًا محارمة؛ لأن العباد ممنوعون من اقترابهاء قال الله 
تعالى: يلك حُدُودُ اله فلا توًا [البقرة :1۷ وهي أَيضًا أحكامه؛ لأنها تمنع من 
التجاوز عنهاء قال يق : تلك حُدُوءُ آلو ملا يتَدُوها» [البقرة ]. 
وإنما كان الحدٌ حمًّا لله؛ لأنه شُرعَ لمصلحة تعود إلى الناس كافة» فحدٌ الزنا لحفظ 
الأنساب» وحدٌ القذْفٍ لحفظ الأعراض» وحدٌ السرقة لحفظ الأموال. 
والمقصودٌ الأصليٌُ من شَرْعَ الحدّ هو انزجارٌ النفوس عن شهواتِهًا غير الشرعية» والردعٌ عما 
يتضررٌ به العباد» وصيانة لوم عن لخاد 
وأما اهر عن الذنب فليس بحكم أصلي لإقامة الحدّ؛ اس ا 
تعالى في حق فاع الطريق : وتيك لمم حر فى الي وَلَهُمَ في لحرو عَدَابُ عَظِيمٌ €9 إل 
ليت اا من ل أن تدرا عم الوا اک آله فور رك تس 4 [السافلة” لم ]ل 
ولهذا يُقام الحدٌ على الكافرء ولا ظهْرَ له» وعلى كُرْهٍ اتن افير له (فلا تعزيرٌ ولا قصاص 
حدًا) أما التعزيز فلعدم التقدير» وأما القصاص فلأنه يجب حمًا للعبد» ولهذا أجاز العفو عنه 
والاعتياض منه. [فتح باب العناية ۳/ [۷١‏ بتحقيقنا. 


کتابٰ الحدو د 6 


قَالَ المُصَنّفُ: [(وَلَا قصاص حَذَ) لاأنه حَنَ الوَلِيَ (وَالزّنَا) المُوجب لِلحَدّ 
(وظء) وهو إِدْخَالُ قَدْر حَشَّمَة مِن گر (مُكَلّف) حَرَّجَ الصَّبِىَء وَالمَعْنُوه (تاطق) خَرَجَّ 
ULE VES,‏ 


قال الشارح : قوله: (لْأنَّهُ حَقّ الوَلِى) هذا مذهبه» وعندهما حق المقتول» 
وينتقل إلى الورثة بطريق الخلافة» فالأولى أن يقول: لأنه حق العبد على أن 
الْمَفْيُوكَ قد يكون فِي دار الإسلام لا يَحُلُو عَنْ وَلِنْ لَه ويستوفيه السلطان وليس 
حقه؛ ولذلك لا يملك العفوء أفاده في «الإيضاح». 

وقوله: لأنه حق العبد؛ أي : الغالب فيه ذلك» ذكره أبو السعود. 

قوله : (وَالوّنَا) بالقصر فى لغة أهل الحجاز التى جاء بها القرآن» فيكتب 
لباه أجافي دن لها دف ععص يلا لق ةلدات رلى NG‏ 
الْمَمْدُودِ زِنَائيٌ ا اللو ا 

قوله: (المُوجب لِلحَدٌ) أشار به إلى أنه ليس المراد به هنا المقتضي 
للحرمة فقط» فإنه يدخل فيه وطء جارية ابنه ونحوه» وليس موجبًا للحد. 


- 


قوله: (وَهُوَ إِدْخَالٌ قَذْر ا حشفة) انول أو لاه والأولى ما في (شرح 
الملتقى» حيث قال: أي: إدخال حشفة أو قدرهما من مقطوعهاء وظاهر 
التقييد بالحشفة أنه إذا أولج أقل منها لا يحد. 

قوله: (مُكَلّف) أي: عاقل بالغ» ولا فرق في حق الجلد بين كونه مسلمًا 
أو ذما» أبو السعوة هيدا 

قوله : (خََرَحَ الصَّبِيَ) محترز البالغ. 

قوله : (وَالمَعْتَوه) مثله المجنون» وهما محترز العاقل. 

قوله : (مُظلَقَا) سواء أقر بالإشارة وأقيم عليه بالبرهان. 


قوله : (لِلشبْهَةِ) فالشبهة في الإقرار عدم الصراحة» وفي «البرهان»: 
احتمال ادعاء شبهة (بحر). 
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ال المَضَنك: ' او امالا غ ميحد لِلرِّنَا بالإقْرَارٍ لا بِالبُرْهَانٍ «سَرْحُ وَهْبَانِيّة). 
(طائِع فِي قُبلٍ مُشْنَهَاِ حَالًا أو مَاضِيًا حَرَحَ المُكْرّهء وَالْدَبْرءِ وتخو الصَّغِيرَة 

(تحال عَنْ مُلْكْهِ) أي : مُلْكِ الوَاطى. 
(وَشْيْهَنُهُ) 6 : في المَحل e OSS AA‏ 


قال الشارح: قوله: (لا بِالبُرْمَانِ «شَرْحُ وَهْبَانِيّة)) قال العلامة عبد البر 
نقلّا عن «الخانية»: والأعمى؛ إذا أقر بالزنا فهو بمنزلة البصير في حكم 
الإقرار» ولو شهد عليه الشهود بالزنا لا يقبل. كذا في نسختي » انتهى. 

وهو مخالف لما في «البحر» حيث قال : بخلاف الأعمى» فإنه يصح إقراره 
والشهادة عليه 

قوله: (فِي قُبُلٍ مُشْكَهَاة) بضم الباء وإسكانها آثر التعبير به عن الفرج؛ 
لاختصاصه بالإنسان «نهر). وإنما اقتصروا على ذكر الاشتهاء» ولم يذكروا قيد 
الحياة مع أنه شرط أيضًا؛ لدلالة الاشتهاء على الحياة» «أبو السعود» والجار 
والمجرور متعلقان بوطء. 

قوله : (حَرَجَ المُكرّه. .. إلخ) نشر مرتب قوله: (وَنَحُو الصَّغِيرّة) هو الميتة 
والبهينة» قاله الحلبى: 

قوله : (كحال عَنْ مُلْكهِ) أي : ملك يمينه» وملك نكاحه» وهو صفة لقبل. 

قول (وَسْيْهِنَهُ) أ : شبهة ملك اليمين والنكاح» مثال الأول: ما إذا 
وطئ جارية ابنه» أو جارية مكاتبه» أو عبده المأذون المديون» أو الجارية في 
المغنم بعد الإحراز بدارنا في حق الغازي. 

ومثال الثاني : ما إذا تزوج امرأة بغير شهودء أو أمة بغير إذن مولاهاء أو 
وطئ عبد امرأة تزوجها بغير إذن مولاه» «حموي» عن «المفتاح» وقد ذكر 
الشارح إحدى الشبهتين» وترك الأخرى. 

قوله: (أَيْ: فِي المَحَل) ويقال لها: شبهة ملك» وشبهة حكمية كوطء 


جارية ابنه. 


كتَابُ الخدود ۷ 


لا في الفِعْلء ذَكْرَهُ ابن الكَمَالِ]. 
قَالَ المُصَنَفُ: [وَرَادَ الكَمَالُ (فِي دار الإشلام) لِأَنّهُ لا حَدَّ بالرّنَا في دَارٍ 
الحزب. 1 
(أَوْ تَمْكِيئُهُ مِنْ دَلِكَ) بأن اسْتَلْقَى فَفَعَدَت عَلَّى ذَكَرِو فَإِنّهُمَا يُحَدَّان؛ٍ لِوُجُودٍ 
(أَوْ تَمْكِينُهَا) فَِنْ فِعْلَهَا لَْسَ وَظْنَاء بَلْ تَمْكِين قَتَمَّ النَغْريف» ES‏ 


قوله: ١لا‏ فِي الفِعْلٍ) وتسمى شبهة اشتباه كوطء معتدة الثلاث» قال 
العلامة أبو السعود: وليس المراد أنه يحد مع الشبهة في الفعل مطلقّاء وإن ظن 
الحل كما قد يتوهم لما سيأتي أنه لا حدّ بشبهة الفعل إن ظن الحل بخلاف 
الشبهة في المحل. 

فإنها توجب نفي الحد مطلقاء وإن لم يظن الحل» وهذا هو السر في 
تخصيص شبهة المحل بالإرادة مع أنه لو أريد بالشبهة ما يعم شبهة الفعل بقيد 
ظن الحل فى جانبها لكان له وجهء انتهى. 

قال الشارح: قوله: (لأنَّهُ لا حَدَّ بالرّنَا في دَارٍ الحَرْب) إلا إذا زنى داخل 
العسكر والسلطان» أو نائبه المأذون له في إقامة الحد معهم» ومثل دار الحرب 
دار البغي» أفاده الحموي. 

قوله: (أَوْ تمكينهًا) بالرفع عطقا على وطءء وأو للتقسيم والتنويع› واسم 
الإشارة يعود إلى الوطء. 

قوله : (قَإِن فِعْلَهَا لَيْسَ وَظنًا) وتسميتها زانية مجاز «بحر». 

قوله : (قَتَمّ النَغُريف) تعريف بصاحب «الكنز» حيث عرفه بتعريف ناقص› 
فقال: والزنا في قبل خالٍ عن الملك وشبهتهء فإنه منقوض طردًا وعكسّاء كما 
أوضحه فى «البحر). 

وأجاب عنه فى «النهر» بأنه تعريف لحقيقة الزنا الموجب» وتلك الشروط 
المزيدة خارجة عن الماهية. 
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وَرَادَ في «المجيط) : الم بالُخريم» فلو لم بعلم لم يد لِلسَبهةء وَرَدَّهِ في «فنْح 


و 


القَدِير) کر کل 


قوله : (وَرَادَ فِي «المُحيط): العِلْمَّ بالنّحْرِيم) حيث قال: إن من شرائطه 
العلم بالتحريم حتى لو لم يعلم بالحرمة لا يجب الحد. 

وأصله ما روى سعيد بن المسيب أن رجلا زنا باليمن؛ فكتب في ذلك 
عبر بجو درذ كان يعم الله ععالئ حر الونا فاعلدوه» بون كان لا بعل 
فعلموه» فإن عاد فاجلدوه» ولأن الحكم في الشرعيات لا يثبت إلا بعد العلم. 

وإن كان الشيوع والاستفاضة في دار الإسلام أقيم مقام العلم» ولكن لا 
أقل من إيراث شبهة ؛ لعدم التبليغ » انتهى. 

وبه علم أن الكون في دار الإسلام لا يقوم مقام العلم في وجوب الحدء 
كما هو قائم مقامه في الأحكامء نقله الحلبي عن «البحر). 

قوله: (وَرَدَّهِ في في ١فنْح‏ القَدِيرٍ)» بأن الزنا حرام في سائر الأديان حتى إن 
الحربي؛ إذا دخل دار الإسلام فأسلم وزناء وقال: ظننت أنه حلال يحد» وإن 


() قال القاري: (والزنا) أي: الموجب للحد» وهو بالقصر وقد يمد (وطءٌ في بل خالٍ عن ملكِ 
وشبهته) كمعتدة البائن الثلاث» قال صاحب «الهداية) : ويؤيد ذلك قوله ڳل : «ادرؤوا 
الحدوة بالات زوا ابن عدي بهذا اللفظء والمعروف: «ادرؤوا الحدود عن المسلمينٌ ما 
استطعتم» رواه أحمد وغيره. ولا بد من تقييد الوطء بكون الموطوءة مُشتهاة» ليخرج وطءُ 
البهيمة والتي لا تُشْتهى لموت أو صغر» وبكون الواطء مكلقًا طائعًا ليخرج المجنونُ والصبي 
والمكرّ وبِالقبُل ؛ لأن الزنا يختص به عند أبي حنيفة وألحقا به الدُبرء فرتّبا على الإيلاج فيه 
الحد. (وينْيْتُ) الزنا ثبونًا ظاهرًا عند القاضي (بشهادة أربعة) لا بمجرد علم القاضي؛ لأن 
علكة لسن جو قو هذاه لأن الحدود تندفع بالشبهة والتّهُمة» وإن كان القِيَاسنُ أنه حجة 
كما قاله أبو ثور والشافعي (بالزنا) لا بالوطء ولا بالجماع؛ لأن لفظ الزنا هو الدال على قعل 
ار وا لقا ع كما E‏ وولا فرب لزه ته كن َة رَس سيك @4 
اا ا والجماع محتملان» وشرط في الشهود أن يكونوا أرنعةء لقوله تعالى: 
«والّيق یات اة من نح اسم کہا اي لقن ا ا و 
وات بش المتستت 2 3 ياوا ,اريم | [النور: 4] وذلك؛ لأن الله تعالى يحب الستر على 
عبادوء وقي اذ شتراط الأربعة يتحقق معنى الستر؛ إذ وقوف الأربعة على هذه الفاحشة في غاية = 


ا ا ا 0غ 


ال ويشترط اتاد مجلس شهادتهم: وبه قال مالك» وأخمد والأوزاعي» والحسن 
ابن صالح› حتت لو جهدوا بالزنا متفرقين يُحَدُون حدَّ القذف» Oe‏ 
الحاكم جالسًاء ولا د يُشترط عند الشافعي اتحادٌ مجليهم لإطلاق قوله تعالى : O E‏ 
هن رَه ي ينك 4 [النساء :] وللاعتبان بسار الحقوق. 

ولنا: قول عمر: ولو جاء مثل ربيعة ومُضَّر قُرَادى لجلدتّهم؛ ولأن قول الواحد قبل قول غيره 
يقعٌ قذقاء وكذا الثاني والثالث ٠‏ فلا ينقلب شهادةً ولو كان الزوجٌ أحدَهم تُقبل عندناء ولا تُقبل 
عند الشافعي؛ لأن فيه تُهمة» ولنا أنه يُعيّرٌ بزنا امرأته» فكان أبعد عن التهمة» وصار كشهادة 
الوالد على زنا ولده. (فيسألهم) أي : فإذا شَهِدُوا سألهم (الإمام) أو نائبه في الأحكام (ما هو) 
أي : عن ماهية الزنا؛ لأنه قد يُطلق على كل فعل حَرَّام بالنسبة إلى النساءء ففي الحديث: (إن 
العيئَانٍ لتَرْنِيَانٍ وزِنَاهُمَا النَظرء وإن اليَدَيْن لتزنيان وزناهما البَطش» وإن الرجلين لتزنيان 
وزناهما المشي» والفرج يصدّق ذلك أو يُكذبه؛ (و) يسألهم (كيف هو) أي : عن كيفيته» لثلا 
يكون ما شهدوا به وقع منه وهو مُكُرّه أو تمامنّ بالفرجين لا إيلاج» (و) يسألهم (أين زنا) أي : 
عن مكانِه؛ لأن الزاني في دار الحرب أو البغي لا يُحد. وعند الشافعي يُحدء ولنا ما رواه 
البيهقي عن الشافعي قال: قال أبو يوسف: حدثنا بعض مشايخنا عن مكحول عن زيد بن ثابت 
قال: لا تقام الحدود في دار الحرب مخائة أن يلحقّ اهلها بالعدوء وروي الترعدي والنسائي 
عن بسر بن أرطأ ةقال : سمعت رسول الله ية يقول: : «لا تقطع الأبدي في السفر» ولفظ 
الترمذي : في الغزو. وأما قول صاحب «الهداية» : ولنا : قوله مها : : لاقام الحدود في دار 
الحرب» فرفعُه غيرٌ معروف. (و) يسأنّهم (متی زنا) أي : عن زمانه؛ لأن الزنا المتقادم» أو في 
حال الصّبى أو الجنون لا يُوجب الحدء ومدة التقادم شهر في الأصح» (و) يسألهم (بمن 5 
لعلا تكون زوجته أو جاریته» أو جنازية اتةه أو فورظو 2ة شهة لآ :يغلمون بها . (فإن بيّئُوا) ما 
سألهم عنه (وقالوا : رأينا) الرجل زنا بها (كالميل في المُكْحُلة) وهو بضمتين: وعاء الكُحل 
(وَعُذُلوا سوا وعلنا) أا عند من لا فى تظاهر الكذالة فى غير الود من السقوق قير ظاهرء 
وأما عند من يَكْتَفِى فهو احتيال في درء الحدود منه احتياطا (حَكمَ بو) أي : بالزنا أو بالحد» قيد 
نان السيوة ما مالو عة الأنهم لو ذم يكرا با الم يدوا على قر له ونا لا بد المشهوة 
عليه الشوى ولا SS‏ قوللا عياف ني ل دوه 
بغير وصفِه يُحدَّونء ثم القاضي د يحبسٌ المشهود عليه بالزنا حتى يسأل عن الشهود. (وبإقراره) 
أي : ويثبتٌ الزنا بإقرار الرَّا تی پانرا درا كان أو عبدًا اریت أى : أربع مراتٍ (في أربعةٍ 
مجالس) من مجالس المُقرٌ فإن الإقرار قائمٌ به فيعتبرٌ مجلِسّهُ دون مجلس القاضي» (رده الإمام 
كل مرة) أ أي: من المرات الثلاث» فإنه إذا أقر مرةً رابعة لا يرده بل يقبله فيسأله كما مَرّ من 
الأمور الخمسة» إلا متى زنا؛ لأن التقادم لا يمنع الإقرار» وقيل: يسأله لاحتمال أن يكون في 
زمن الصَّبَى أو الجنون» ثم اختلاف مجالس المُقرَ في الزنا شرظ عندنا خلاقًا لأحمد وابن أبي - 
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و SSE‏ و : ينبغي 
للإمام أن يزجره عن الإقرار ويُظهِر الكراهة له» فقد روى أبو داود والنّسائي وأحمد في 
«مسنده» عن يزيد بن نُعَيْم بن هَرَّال عن أبيه قال : كان ماعرٌ بن مالك يتيمًا في حجر أبي 

فأصاب جاريةً من الحي» فقال له أبي: ارسيو الل فاخ سما مشت لله بر لك : 
وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرج فأتاه فقال: يا رسول الله إني زنيب فأقم علي كتاب 
الله» فأعرض عنه» فعاد حتّى قالها أربع مرات. فقال يَلِِ: «إنك قد قلتها أربع مراتٍ» 
فبمن؟قال: بفلانة» قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم» قال: هل باشرتها؟ قال: نعم» قال: 
هل جامعتها؟ قال : نعم» فأمر به أن يُرْجم فأخرج إلى الحَرّة: فلا وجد مس الحجارة خرج 
يشتدٌّء فلقيه عبد الله بن تبس فنزع له بَوظِيّف بعيرٍ فقتله» وذكر ذلك للنبي با فقال : هلا 
تر كتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه» وزاد فيه أحمد: قال هشام: : فحدّئني يزيد بن نُعَيْم عن 
أبيه اَن رسول الله ب قال له حين رآه: «والله يا هرّال لو كنت سَئَرته بثوبك لكان خيرًا لك 
مما صنعت به» وروى أيضًا أبو داود والنّسائي من حديث أبي هريرة قال : جاء الأسلميٌ نبي 
الله ية فشهد على نفسه أنه صاب امرأة حرامًا أربع مراتِ» كل ذلك يعغرض عنه» فأقبل في 

الخامسة فقال: أَنِكتّها؟قال: : نعم قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: عم 
قال: كما يغيب الوروّد في المُكْحُلَة » والرّشَاءُ في البغر قال: : نعم قال: فهل تدري ما الزنا؟ 
قال: : نعم» اتيت تبت منها حرامًا مثلما يأتي الرجل من امرأته حلالاء قال: فما تريد بهذا القول؟ 
قال: أريد أن تطهّرني» فأمر به فرج وفي «صحيح مسلم» عن بُريْدة قال : كنت جالسًا عند 
النبي يكلِ؛ إذ جاء ماعز بن مالك فقال: يا رسول الله إني زنيت وإنما أريد أن تطهّرني» فقال 
له يِّ: ارجعء فلما كان الخد أتاه أيضًا فاعترف عنده بالزناء فقال له: ارجع» ثم عاد الثالثة 
فاعترف عنده بالزناء ثم رجع الرابعة فاعترف» فأمر النبيّ يك فحُفِرَ له حفرةٌ فجُعل فيها إلى 
صدره» ثم أمر الناس فرجموه» قال برَيّْدة: كنا نتتحدث ‏ أصحاب نبي الله أن ماعرًا لو 
جلس في رَخله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يطلبه» وإنما رجمه بعد الرابعة» قال مالك 
والشافعي: يكفي في الإقرار مرّة واحدة لما روى الشيخان من حديث أبي هريرة وزَيْد بن 
خالدٍ الجهَيتَ : «أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله ية فقال : يا رسول الله أَنْشّدّك الله إل 
قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: : نعم» فاقض بيتنا يكتاب الله 
وائذن لي» فقال رسول الله كي: قل» قال: إن ابني هذا كان عَسِيمًا على هذا أي أَجِيرًا له - 
فزنى بام رأته» وإني أَخيرْت أن على ابني الرجم» فافتنيت مد بفائة شاو ووليدة: فسألت أهل 
العلمء فأخبر وني : أن على ابني جلد مائة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم» فقال 
رسول الله كَل : والذي نفسي بيده لِأَقْضِينَّ بينكما بكتاب الله ما الوليدة والغنم فردٌ عليك»› - 


ا وو 
كتات الحدود ۱1 
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وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» واد يا نيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء 
قال: فغدا إليها > فاعترفت» فأمر بها رسول الله كله : فرجمّت» ووجه الدلالة: أن رسول الله 
يه علق رجمها باعترافهاء ولم يشترط الأربع. وروى مسلم عن يُرَيْدَة قال : تت امرأة من 
عَامِدٍ من الأرّد فقالت : يا رسول الله طهَرْنِيء فقال: وَيْحَكِ ارجعي فاستغفري الله وثُوبي. 
قالت: أتريد أن نري كما رددت ماعرًا؟ قال: : وما ذاك؟ قالت : إني حُبْلّى من زنا »> فقال 
لها: حتى تضعي ما في بطنك؟ قال: كلها رجل من الأنصار حتى وضعت» ثم أ تى النبيّ 
كله فقال: قد وضعت العَامِدِيّة فقال: إا لا نرجمها ونَدّعَ ولدها صغيرًا ليس له من يُرْضِعُة 
فقام رجل من الأنصار فقال: إل رضاعه يا رسول الله فرجمها» قالوا: وإنما رد النبئ كل 
ماعرًا أربعَ مُراتِ؛ لأنه ية ظنَّ أن في عقله شيگاء الا لكونه شرطًا في وجوب الحد. وقد جاء 
في «صحيح مسلم) عن جابر بن سَمُرَّة قال : : اَي رسول با برجلٍ قصير أشعتٌ ذي 
عضلات» عليه إزارٌء وقد زنى فردّه مرتين» ثم أمر به فرْجمٌ» والعَضّلة بفتحتين : كل لحمة 
صلبة. وفيه أيضًا عن أبي سعيد الخُدْرِي : «آنه اعترف بالزنا ثلاث مراتٍ' قالوا: وهذا يضعف 
القول باذ شتراط الأربع» وأجيب عن حديث اييف بان معناء : واغدٌ يا أَنَيْس على امرأة هذاء 
فإن اعترفت الاعتراف المعهود بالرد أربع مراتِ» وما حدية العامديةة فالجواب عنه أن 
الراوي قد يختصر الحديث› ولا يلزم من عدم الذّكْر عدمٌ الوقوع» وأيضًا فقد ورد في «مسند 
البرّار» : أنه رها أربع مرات. وأمًا قولهم: : أنه ية ر ماعرًا أربع مرّاتٍ؛ متت 
شيئًا» فالجواب عنه: أن النبي ية سأل عن عقله بعد اعترافه الرابعة» لما في الصحيحين من 
حديث جابر ين عيد الله: أن رجلا من أسلم جاء إلى رسوف الله أ فاعترف بالزنا عرض 
عنه» ثم اعترف فأعرض عنهء حتی شهد على نفسه أربع شهادات» فقال له النبئ يَكلِ: «أبك 
چو قال لا فال فيل ا حصِئْتَ؟ قال: نعم» فأمر به فرّحِمْ) زاد البخاري: فقال له النبي 
يكل «خيرًا وصلى عليه» انتهى. ولو كان التكرار أربعة إنما هو لاختبا ر عقله لَمَا كان في السؤال 
عنه بعد الرابعة فائدة» وكيف وقد ورد أنه يك رده بعد أن أَخْبِرَ بعقله فيما رواه مسلم من 
حديث بُرَيْدَة: «أن ماعرًا أنى رسول الله يك فردٌهء ثم أتاه الثانية من الغد فردّهء ثم أرسل إلى 
قومه: هل تعلمون بعقله بأسًا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وَفيّ العقل من صالحيناء فتاه الثالثة, 
فأرسل إليهم أيضًا يسأل عنه فأخبروة: أنه لا بأس به ولا بعقله» فلمّا كان الرابعة حَفْرٌ له 
خَُفْرَةٌ فرجمه» وفيٍ «مسند أحمد»» و«امصنف» ابن أبي شَيْبَة عن عبد الرحمن بن أَبْرَىء عن 
أبي بكر أنه قال : «أتى ماعز بن مالك النبيّ ي فاعترف ونا عنده مرّةّ فردّه» ثم جاء فاعترف 
عنده الثانية فرذه» ثم جاء فاعترف عنده الثالثةء فرده» فقلت له: : إن اعترفت الرابعة رجمك»› 
قال : فاعترف الرابعة فحبسه› ثم سال عنه» فقالوا : لا نعلم به إلا خيرّاء فأمر به فرّجِمَ) وهذا 
صريح الدلالة على اشتراط الأربع لكن في إسناده جابرًا الجُعْفِي. 

وأما قولهم : جاء ذ في الصحيح: أنه ي رده مرتين أو ثلاث مرّات» فالجواب عنه أنه رده - 


oon: 
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مرتين بعد مرتين» واختصره الراوي» يدل على ذلك ما رواه أبو داود والنّسائي من حديث 
سِمَاك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أي النبي يي بماعزٍ بن مالك» فاعترف مرتين» 
فقال: اذهبوا به» ثم قال: ردوه» فاعترف مرتين حيّى اعترف أَربعّاء فقال النبي ية : «اذهبوا 
بعافارجارة رين EN E‏ الأريع» ركذا برواية 
الثلاث» وتتفق بذلك الأحاديث» والله تعالى أعلم. ولا يعتبر إقراره عند غير القاضي ممّن لا 
رلاية له على إقامة الحدود ولو كان أربع مرات؛ حى لا تقل الشهادة عليه بذلك؛ لأنه إن 
كان منكرًا فقد رجع عن إقراره» وإن کان مقرًّا فلا ت تعْتبر الشهادة بالإقرار مع الإقرار» ولو أقرٌ 
بالزنا مرتين» وشهد عليه أربعة لا يح عند أبي يوسف» وقال محمد : يَحَد؛ لأن هذا الإقرار 
ليس بحبَة» فلا يعت به» فبقيت الشهادة وحدها حُجّة فتُقُبل» ولأبي يوسف : أن الإقرار 
موجودٌ حقيقة) لكنه غير مُعْتَبرٍ شرعَاء فأورثت حقيقتُه شبهةًء والحد يُدْرأ at‏ ولا شبهة 
ن حبّة محمد أقوى, فإن الشهادة إذا كانت وحدها حبّة فكيف يُورث بتأكيد إقراره شبهة. 
(فإِنْ بِيّنّ) أي ES TE‏ : لت لق جوع + بت لعلك لكت 
وَنَحْوِو) وهو لعلك قبَّلْتء لعلّك وطئت بشبهةء لما في «المستدرك» عن حَفْص بن عمر 
العَدَني: حدّثنا الحكم بن أبان» عن عِكُرمة» عن ابن ن عباس : أن ماعرًا أنى إلى رجل من 
المسلمين فقال له: فاعترف مرتين» فما تأمرني ؟ فقال له: فاذهب إلى رسول الله كَل ليستغفر 

لك فأتى النبي بلا فأخبره. فقال له: لعلَكَ كلها > قال: لاء قال: أمسستها؟ قال : لا 
قال : فعلت بها كذا ولم يُكَنٌّ؟ قال: : نعم قال: اذهبوا وارجموه ولفظ البخاري: العلّك 
قبّلت أو غمزت أو نظرت» قال: لاء قال: أَنَنَكْتَهًا؟ قال : نعم» فعند ذلك أمر برجمه' (فإن 


ہد 


َجَعَ قَبْلَ حَدّو» أو وَسَطَهُ؛ حُلّيَ) أي : رك وهو قول الشافعيّ وأحمد ورواية عن مالك» 
وعنه وهو قول ابن أبي ليلى : أنه لا يُخَلَى؛ لأن الحدّ وجب بإقراره» فلا يبطل بعد ذلك 
و وجب بالشهادة؛ وصار كالقّود وحد القذف» وعنه : إن ذكرٌ لإقراره تأويلًا بان 
قال: حَسبْتُ المفاخذة زناء خُلَي» (وَإلَا) أي : وإن لم يرجع (حُدًّ) وإنما يُخَلّى إذا رجع قبل 
كمال ا لأن الرجوع يحتمل الصدق كالإقرار» وليس أحد يكذبه فيه فتتحمّق الشبهة في 
الإقرار بخلاف ما فيه حى العبد ‏ وهو القصاص والقذف ‏ لوجود من يكذبه فيه. وعلماؤنا 
ls‏ الإقرار من ذمي بالزنا بذمية حتى يُحَدٌ به ولا يعتبره مالك» ولا تَحَدٌ 
مرأة بظهور حَبَل بها من غير بَعْلِ لها ؛ ؛ لأن احتمال كونه من نكاح صحيح أو فاس شبهةٌ 
ا وحَدّها مالك لِمَا سيأتي من قول علي : يما امرأةٍ جيءَ بها وبها حَبَلَ أو 
اعترفت» فالإمام أول مَنّ يرجم ؛ ولأن ظهوره بلا زوج دليل زناهاء فلو ادعت أنه من نکاج 
لا تقبل عنده؛ ؛ لأنه خلاف الظاهر. (وَهُوَ) أي: الحدّ (لِلْمُخْصَنِ) بفتح الصاد وكسرها (أي: 
لِْرَ ملي مُسْلِم) وفي الذمي خلا يأتي (وَطِء) امرأةً قبل الزنا (پنگاج صَحِيْح وَهُمَا ب بصفة 
الإحصَانِ) أي : قبل هذا الوطىء ‏ والجملة حالية ‏ حتى لو وطىء ء بنکاح صحيح - وهو بصفة = 


مم موه م ااا يي ياي يللي يي ييا ااه 


لضان كافرة أو ممتلركة اوهجو نة أو ةه أو وهو بعر صفة ا لالخضان سبلم ب 
کر مچ هو بین ٤‏ ر 
بالغة عاقلة لا يكون مُحْصَنَاء فقوله : هو لِلمحُصّن مبتدأ خبره قوله: (رَجْمُهُ في قَضَاءِ حَنَى 
eS‏ > قال الله تعالى : ن ات بحس علو 


مع سه ج 


مَا عَلَ الْمُخْصَنتِ وري الْمَدَايْ» [النساء:٠۲]‏ أي : ما على الحراء برسم له 
a‏ : و من لم تع نکم طول أن سح النخصَكتٍ4 [النساء :] أي 
الحرائر ؛ ولأنها مت من التكاح الصحيح المغتي عن الزنا بخلاف الأمة وأا التكليف ؛ 
فلآن العقل والبلوغ شرط الأهلية للعقوبات كلهاء وأا التزوج بنكاح صحيح؛ فلأن الإحصان 
يُظْنَّق عليه» قال الله تعالى: : «والشخصكث ين السا [النساء ENE‏ والمنكوحات» 
وقال: ًا أحَصِنَّ4 [النساء :] أي: و و به الم نوالا ا 
الوطء فلقوله ك : اليب بالثيب؟ والدُيُوبَة لا تُعْتَبر بغير وطء؛ ولأنه بإنياية الدخلال ,تتكس 
شهوته فيستغنى عن الزنا. وَالمُعْتَبّر إيلاج الحَسَمَة بحيث يجب العُسْل» ولا يُشْتَرَط الإنزال» 
وشرط أن يكون بنكاح صحيح؛ لأن الجماع في النكاح الفاسد لا يصير به مُحُصّنًا لأنه نوع 
من الوطء الحرام» فلآ تتم النعمة به ويثبت الإحصان برجل وامرأتين عندناء وما قصرنا ثبوت 
الإحصان على شهادة الرّجال كمالك والشافعيّ وزكر نما كان حدّ المُحْصّن الرجم لِمَا في 
حديث جابر المتقدّم أنه ئة سأل ماعرًا : «هل أحصنت؟ قال: نعم» فأمر برجمه» ولما روى 
الشيخان من حديث ابن عباس: أن عمر بن الخطاب خطب فقال: إن الله بعث محمدًا ع 
بالحقٌ» وأنزل عليه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فق رأناها وعقلناها وَوَعَيْنَامَاء 
ورجم رسول الله يك ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل : : ما نجد آية 
الرجم في كتاب الله» فيَضِلُوا بترك فريضة ة أنزلها الله» فالرجم حى على من زنى من الرجال 
والنساء إذا كان مُحْصَّئًا إن قامت البيّنة» أو كان الحَبّل أو الاعتراف» وأيم الله» لولا أن يقول 
الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها. وخالف الشافعي في اشتراط الإسلام في الإحصان» 
وهو رواية عن أبي يوسف لِمَا في الكتب الستة ‏ مختصرًا ومطوَلا افق حلي ابرق عم أن 
اليهود جاؤوا إلى النبي َة فذكروا له: أن رجلا منهم وامرأةٌ زنيا > فقال لهم رسول الله 
ب : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا : نفضحهم ويُجْلَدونَ فقال عبد الله بن 
سَلَام: كذبتم» إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروهاء فجعل أحدهم يده على آية الرّجم 
وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سََام : : ارفع يدك فرفعها فإذا فيها آية 
الرجم. فقالوا : صدقت يا محمد» فيها آية الرجم» _ فأمر بهما رسول الله يك رما ولنا ما 
رؤى ابن إسحاق بن رَاهُؤْيّه من حديث ابن عمر أن رسول الله هة قال: «من أشرك بالله 
فليس بمُخصن؟ قال إسحاق  :‏ رفعه مرّة ‏ فقال عن رسول الله وك ووقفه مره ومن طريق 
حاف زوز و ا و قال لم يرفعه غير إسحاق» والصواب أنه 
موقوفٌ» وفي رواية أخرى عنه: «لا ر حصن المُشرلك بالله شيكًا» وروی ابن أبن شَيية فت 
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«مصنفه» أنه ل قال لكعب بن مالك لَمَا أراد أن يتزوج يهودية : «لا تتزوجهاء فإنها لا 
تخصئك» والجواب عن رَجْمِه يك لليهوديين أنه كان بحكم التوراة» والكلام فيه بحكم 
الإسلام. يندا به) أي : بالرجم (شهُوْدُهُ) لأن الشاهد قد يتجاسر على أداء شهادة كاذبّاء ثم 
إذا آل أمره إلى القتل يمتنع عنه» فكان في بدئهم احتيالٌ لدرء الحدّء وأمرنا به لقوله بل : 
«ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» رواء أبو داود وآبو على المَوْصِلِي ؛ وفي «سنن ابن 
ماجه) : «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعًا) وفي » سنن الترمذي» : «ادرؤوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم» قان كان له مَخْرجٌ فخلا سبيله؛ فإن الإمام أن يُخْطِىَ ذ في العفو خير له من 
أن يُخْطِئ في العقوبة» وقال مالك والشافعي» وأحمد وأبو يوسف في رواية : لا يُشْتَرط بداية 
الشهود» لکن يستحبٌ حضورهم وبدايتهم بالرميّ اعتبارا بالجلدء واجيب أن كل واحوالا 
يُحْسِن الجَنْد فرُبّما يقع مُهْلكًاء والإهلاك غير مُسْتَحِقٌّ» ولا كذلك الرجم فإنه إتلاف. (فإن 
آرت أئى + الخنهود كليم أو بعضهه من البداية:بالرجم (أو غائوا أو مارا سقط الرجم لفوات 
الشرط» وهو يقام دنسي ؛ لأنهم e‏ وإنما 
امعو عن باقر للد وذلك لا يكون رجوعًا» فإن الإنسان قد يمتنع عن القتل بحقٌء 
كذا في «المبسوط). 95 ا ِن حضرء ل بإذنه 0 النَامنُ) 
اسع أن يأمر جماعة المسلمين أن يَخضروا إقامة الحد من الرّجم والجلد 
لقوله تعالی: وَلْسْبَدٌ ماما اة من الْمؤْينَ4 [النور : 7]» وعن ابن عباس يكفي واحدٌء 
وبه قال أحمد» وقال عطاء وإسحاق: اثنان» وقال الرّهْرِيَ: ثلاثة» وقال الحسن البصري: 
عشرة» وعن الشافعيٌ ومالك: أربعة» وفي «الإيضاح»: لا بأس لكل مَنْ رمى أن يتعمّد 
القتل؛ لأنه المقصود د من الرجم إلا إذا كان المرجوم مَحْرمًا من الراجم» فإنه يستحبٌ أن لا 
يتعمد قتله. روفي المقر) ائ : في رجمه يبدأ الإمَام) بالرّجم (نُمَّ النّاسُ) وقال مالك 
والشافعيّ وأحمد: ل يُشْتَرَط بداية الإمام ولكن يستحبٌ» ولنا : ما روى ابن أبي شَيْبة في 
وھ عن فد الله ون اس عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن عليًا كان إذا 
شهد عنده الشهود على الزنا: أمر الشهود أن يرجمواء ثم رجم هوء ثم رجم الناس» وإذا 
كان بإقرار: بدأ هو فرجم» ثم رجم الناس بعده. وروی أيضًا عن أب بي خالدٍ الأحمر» عن 
الحجّاج» عن اسيل دن سبلت عن عن الوجمق بو عند لفن مهرد ! عن عليّ أنه قال في 
امرأة رها أيه الناس» إن الزنا زِنّيان: زنا سرّء وزنا علانيةء فزنا السر: أن يشهد 
الشهودء فيكون الشهود أول من يرمي» ثم الإمام» ف الاي وزنا العلانية: أن يظهر الحَبَل 
أو الاعتراف» فيكون الإمام أول مَنْ يرمي» قال: وفي يده ثلاثة أحجارٍ فرماها بحجر فأصاب 
صمّاخها فاستدارت ورمى الناسن. ٠‏ وفي «سنن أبي داود» من حديث ابن أبِي بكرة ة عن أبيه : 
أن النبي بيا رجم امرأةٌ فحفر لها إلى التَنْدُوَة قال أبو ذاوة+ وحُدكت عن عند الصمد يخ 
عبد الوارث بإسناده نحوه» وزاد: ثم رماها بحصاةٍ مثل الحمّصة» وقال: «ارموا واتقوا - 
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الوجه» فلما ظفئت» أخرجها فصلى عليها. وفي «سنن البيهقي» عن الأجلح عن الشَّْبِيَ قال : 
جيء بِشّرَاحَة الهَمدّانية إلى عليّ بن أبي طالب» فقال لها : لعل رجلًا وقع عليكِ وأنت نائمةٌ» 
قالت :“لزه قال عله ايتكرهك» فال ل فال : لعل مولاك رَوّجك من هؤلاء فأنتٍِ 
تَكْتّمِيْتَهُ يُلَقَنْها لعلّها تقول: : نعم» فأمر بها فَحُيِمَتُء فلمًا وضعت ما في بطنها أخرجها يوم 
الخميس فضربها مائة وحفر لها يوم الجمعة في الرَحَبةء وأحاط الناس بها وأخذوا الحجارة» 
فقال: ليس هكذا الرّجمء إا يصيب بعضكم بعضّاء صفوا كصف الصلاة: صف خلف 
صف» كان أيها الناس» أيّما امرأَةٍ جيء بها وبها حَبّلُ أو اعترفت» فالإمام أول من يرجم 
ثم الناس وأيّما امرأو جيء بها > أو رجل زاني» فشَّهِدَ عليه أربعة بالزّناء فالشهود أول مَن 
يرجم ثم الإمام» ثم اناس ثم رجمها ثم أمرهم فرجم صفٌ ثم صفٌ ثم قال: : افعلوا بها 
ما تفعلون بموتاكم ورواه أحمد في «مسنده» عن يحيى بن سعيد» عن مجاهد» عن الشعبيّ 
قال: كان لشْرّاحَة زوج غائبٌ بالشام وإنها حملت» فجاء بها مولاها إلى عليّ فقال: إن هذه 
زنت فاعترفت» فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة» وحفر لها إلى السّرّة ‏ وأنا شاهدٌ - 
ثم قال: إن الرجم سنةٌ سنّها رسول الله ها ولو شهد على هذه أحدٌّ لكان أول من يرميها 
الشاهد» و ولكنها أقرّت فأنا أول من يرميها» رم 
رمى الناس وأنا فيهم» قال: فكنت والله ممن قتلها. (وَعْسّلَ) المرجوم (وَكُفْنَ وَصْلْيَ عَلَيْو) 
لما روى ابن أبي شَيْبّة في «مصنفه» في كتاب «الجنائز» عن أبي معاوية» عن أبي حنيفة» عن 
عَلْقَمَةَ بن مَرْنّده عن ابن بُرَيْدَة» عن أبيه بُرَيْدَة قال : لما زُج ماعز قالوا :نيا رسؤل الله ما 
نصنع به؟ قال: «اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن والحَنُوط والصلاة ة عليه) 
وروى الجماعة إلا البخاري من حديث عِمْرّان بن حُصَيّن أن امرأة من جُهَيَْة أتت النبي كك 
وهي حُبْلَى من الزنا فقالت : يا نبي الله أصبتُ حدًا فأقمه علي فدعا النبيّ ب وَلِيّها فقال: 
«أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها“ ففعل» فأمر بها النبي يك شد عليها ثيابهاء ثم أمر بها 
فرٌحِمَتء ثم صلی عليهاء ٠‏ فقال له عمر: تصاي ای وقة زنت» فقال : اا 
توبةً لو قُسِمَت بين سبعين من أهل المدينة لَوَسِعَنْهُمْ ُء وهل وَجَدْتٌ توبةٌ أفضل مِنْ أن جادت 
بنفيها لله' ولأنه قتلّ بحقّ فصار كالمقتول بالقصاص. (وَلِغْيْرٍ المخْصَنٍ) عطف على 
للمخصّن؛ أي : وحدٌ الرّنا لغير المُحْصَن (جَلْدُهُ مائة وَسَطَا) أي كي لمات ساو 
(بِسَوْطِ لا تَمَرَةَ لَهُ) قيل الثمرة: العقدة» وقيل العذّبة: وهي ذنبه» والأول أُصحّ؛ لأن الثمرة 
إذا ضرب بها يصير كل ضربة ضربتين» كذا في «الإيضاح»» والأظهر أن كلاهما ممنوعٌ لما 
سيأتي, والدليل على أن حدّ غير المحصن الجلد قوله تعالى : : اليه والزآق كَاجْلِدُوا کل ود نَا 
اة جلد [النور :] وقد نُسِحَتْ في حقّ المُخْصَن بما سبق» فبقيت في حق غيره» ولعل 
تقديم الزانية؛ لأنها لو لم تُظمِعْه لم يطمع» وروى ابن أبي شَيْبة في (مصنفه) عن عيسى بن 
يونس» عن حَنْظلة السَّدُوسي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان يؤمر بالسوط فتُقطع - 
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و ا و یی ی ی ا ی ف ا 
قال: في زمن عمر بن الخطاب. وفيه وفي «مصنف عبد الرّرّاق» عن ابن مسعود: أن رجلا 
جاء بابن أخ له إلیه» فقال له: إنه سكران» فقال: تَرْتِرُوه ومَرْمِرُوهُ - أي : حرّكُوه ‏ واستَلكهُوه 
ففعلواء فرفعه إلى السجن» ثم جاء من الغد ودعا بسوط» ثم أمر بثمرته فذقت بين حجرين 
حتى صارت دِرَّة ثم قال للجلاد : اجلد وارفع يدك وأعط كل عضو حقّه؛ وفي «مصنفيهما» 
و«موطأ أبي مصعب» عن مالك» عن زيد بن أسلم : : «أَنْ رجلا اعترف على نفسه بالزناء فدعا 
رسول الله ب بسوط. فأَنِيَ بسوط مكسور فقال: فوق هذا فأتي بسوط جديدٍ لم تقطع ثمرته» 
فقال: بين هذين› فأتي بسوط قد رُكب به ولَانّء فأمر به فجُلِدَ ثم قال : أيها الناس قد آن 
لكم أن تنتهوا عن حدود الله فمن أصاب من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله» فإنه من 
يبد لنا صَفْحته نُقِمْ عليه كتاب الله». رع ابه لأن المقصود إيصال الألم إليه» وهو بنزع 
الثياب َنم وبه قال مالك» ويؤيّده أنه عبرٌ عن الضربة بالجَلّدة ة للويماء إلى إيصالها بالجِلْدَة 
نظرًا إلى أصل المادة» وقال الشّافعيَ وأحمد: يُتْرَكُ عليه قميصٌ أو قميصان؛ لأن الأمر 
بالجلد لا يقتضي التجريد (لا الإزّار) فإنه لا يُرّع؛ لا نوع و واماي 
«الهداية؛ : لأن عليًا كان يأمر بالتجريد في الحدود غريتٌ» بل في «مصنف عبد الرّرّاقَ) عن 
علي أنه أتي برجل في حدّ فضربه وعليه كساء قْطلاني قاعدّاء وفيه أيضًا عن الشعبيّ قال : 
سألت المُغِيرة ة بن شُعْبّة عن المحدود أَنُدْرَعٌ ثيابه عنه؟ قال : لاء إلا أن يكون قَرَْا أو 
حشوّاء وفيه أيضًا عن ابن مسعود قال: لا يَحِلُّ في هذه الأمّة تجريدٌ ولا مذ ولا عُل. 
(ويُفرَفٌ) الجلد (عَلَى بَدَْه) لأن جمعه في عضو واحدة قد يُقْضِي إلى التلّف. والجلك زاج 
لا متلِفٌ (إلَا رَأَسَهُ) لعلا يؤدي إلى زوال سمعه أو بصره أو شمّه () إلا (وَجْهَهُ وقَرْجَة) 
وممَاتِله لئلا يؤدي إلى هلاکه» لما روى ابن أبي شَيْبَة وعبد الرّرّاقَ في «مصنفيهما» عن عليّ 
أنه أي برجلٍ سكرانٍ أو في حدٌ فقال للجلاد: اضرب وأعط كل عضو حقّه» واتق الوجه 
والمذاكير» لعزم ما روا الشيخان عن أبي هُرَيْرَة قال : قال رسول الله 4ة : «إذا ضرب 
أحدكم فليتتي الوجه» وقال أبو يوسف آخِرًا : يضرب الرأس سوطاء لِمَا روى ابن أبي شَيْبَة 
ى ان ن ردم ا عن القاسم: : أن أبا بكر أي برجل انتفى من أبيه 
فقال أبو بكر للجلاد: اضرب الرأس» فإن الشيطان في الرأس. ا کان ال 
ضعيفٌ.» ولكن يقوّيه ما في «مسند الدَّارمِيَ؛ عن سليمان بن يَسَار: أن رجلًا يال له صببغ قَدمّ 
المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فأرسل إليه عمرء وقد اَعَد له عراجين النخل» فأَتِيَ به 
فقال له: من أنت؟ قال : أنا عبد الله صبيغ» فأخذ عمر عُرْجِونًا من تلك العراجين فضربه على 
رأسه وقال : آنا عبد الله عمر» وجعل يضربه حتى أدمى رأسه» فقال: يا أمير المؤمنين 
حسبك» قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي» وفي «الذخيْرة» عن أبي يوسف: لا يضرب 
البطن ولا الصدر؛ لأنه مهلك واختاره بعض المشايخ. (قَائِمَا في كل حَدَ) لأن مبنى الحدود- 


eens 
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على الشهرة لقوله تعالى : « وَلْسْبد عَدَبَُمَا طَِقَةَ من الْمُؤْمينَ» [النور :۲[ والقيام أبلغ فيها (بلا 
مَد) أي : من غير أن يُلْقَى على الأرض ويمدٌ رجلاه» وقيل : متاه من غير أن يمد الضارت 
يده فوق رأسه» وقيل: من غير أن يمد السوط على العضو عند الضرب ويجره» وبلا ربط 
أيضًا ولا مسك إلا أن يعجزه؛ لأن ذلك كلّه زيادة على المستَحَىٌّ عليه وهو الجلد. (وَلِلْعَبِيِ) 
والأؤلى وللعملوك (نِضِفْهَا) أي : نصف المائة جلدة لقوله تعالى : ون اټ بحست مَعَلنَ 
صف ما على الْمْحْصَكاتٍ يري الْمَدَانِ» [النساء :] والمراد به الجلد؛ لأن الرجم لا 
يتنصّفٌ .2 أو لعدم الإحصان لفقد شَرْطِهِ وهو الحرية» فإذا ثبت النصف في الإماء للرّق ثبت 
في العبيد دلالة؛ إذ النص الوارد في أحد المثلين وارد في الآخر. (وَلَا يح سَيدٌ) عبده وأَمَته 
(بلا إِذْنِ الإمّام) وقال مالك والشّافعيَ وأحمد: له أن يَحُْد لقوله ية كما في الصحيحين من 
حديث أبي هُرَيْرّة قال: سيْلَ رسول الله يي عن الأمة إذا زنت ولم تحصنء قال: «إذا زنت 
فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير» قال ابن 
شهاب : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة؟ والضفير: الخبل» وفي رواية: ام 
فتبيّن زناها فليجلدها ولا يثرّب عليها. ثم إذا زنك فن زناها فليجلدها ولا يدرب عليهاء' ثم 
إذا زنت الثالثة فتبيّن زناها فليبعها ولو بضفير» أي SE‏ 
لا ترب عليها : لا يُعيّرهاء وقيل: لا يبالغ في جلدها بحيث يُدِْيْهًا. ولنا E‏ 
شَيْبَة في «مصنفه» عن عن الحسن أنه قال: أربعة إلى السلطان: الصلاة» والزكاة» والحدودء 
والقضّاء» ورو أيفًا عن عبد الله ين مُشَئْرير أنه قال الجمغة والتخدوه والركاة والفيقغ 
إلى السلطان» وروى أيضًا عن عطاء الكزشاي أنه قال: إلى السلطان الصلاة والجمعة 
والحدود» وعن ابن مسعود وابن عباس وابن الرُبيْر موقوفا ومرفوعًا : حقّ الإمام أربعة» وفي 
روايةٍ: أربعة إلى الولاة: الحدود» والصدقات» والجمعات» والفيء وأمّا التعزيز فإنه من 
و کی به الك ولب وھ سبي ناد عالت کون لرل كادي الات 
ومعنى قوله ية : «فليجلدها» فليكن سببًا لجلدها بالمرافعة إلى الإمام أو نائبه. 

(وَلَا نَع ِيَابّهَا) لأن في نزعها كشف عورتها (إلَا المَرُو وَالْحَشْوُ) وهو الثوب الذي حُشِيَ بين 
بطانته وظهارته بالقطن؛ لأنهما يمنعان وصول الألم» وسترُها يحصّل بدونهما (وَتُحَدٌُ) أي : 
تضرب المرأة (جَالِسَة) لأنه أستر لها (وَجَارَ الحَمْرٌ لَهّا) أي: للمرأة في الرجم وهو أحسن لِما 
فيه من السترء ولما في حديث الترمذي أنه ية رجم امرأة فحفر لها إلى التَنْدُوَة» ولِمّا في 
مسلم من رواية بُرَيْدّة في حديث العَامِدِيّة: ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء ثم أمر الناس 
فرجموها EE‏ لا يجوز الحفر للرجل في الرجم لما في «صحيح مسلم» من حديث 
أبي سعيد الخُدْرِيَ قال: لما أمر النبي كك برجم ماعز بن مالك» خرجنا به إلى البقيع فما 
أوثقناه ولا حفرنا له» ولكنه قام لنا فرميناه بالعظام والمَدّر والخُرّف» فاشتد فاشتددنا خلفه 


حتى أتي عُرْض الحَرّة» فانتصب لنا فرميناه بجّلامید الحَرّة حتى سکت» كذا ذكر» ولكن تقدّم - 
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ما في «صحيح مسلم» عن بُرَيْدَة أنه يكل بعد اعتراف ماعز أمر فَخُفِر له حفرة مُجعل فيها إلى 
صدره» ثم أمر الناس فرجموه» فإذا تعارض الحديثان» وهما صحيحان» دل على جواز كل 
من الحفر وعدمه له. (ولا جَمْع) يعني: في المُحصّن (بين جَلّْد ورجم) وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد في رواية» وقال وفي رواية أخرى: يجمع» وهو قول داود ومختار ابن 
المَنْذر من الشافعية» لما روى مسلم من حديث عَبّادة بن الصامت قال: قال رسول الله لاء : 
اخذوا عنيء قد جعل الله لهنّ سبي : البكُرٌ بالِكُرٍ جلد مائة ونفي سنقٍ» والَّيْبُ بالئَيّب جلد 
مائة والرجم» وتقدّم ما روى البيهقي ف في «سننه» عن علي أنه جمع بين الجلد والرجم 1 
ولنا ها تتم من ديت مام رادام 0 لني 2 رجمهما رل اا رج لكأن 
النبي يل أمره برجم المرأة ولم يأمره بجلدهاء ولو كان الجمع حدًا لما تركه؛ ولأنه لا فائدة في 
الجلد مع الرَّجُمِ؛ لأن الحدّ شرع زاجرّاء وزجره بالجلد لا يتأتى مع رجمه» وزجر غيره يحصل 
برجمه؛ إذ هو أبلغ العقوبات الواردة ففي الزائدة لا يتفرع الفائدة» ولذا لو تكرّر من شخص ما 
يوجب الحد يُكْتَمَى بح واحدٍ لعدم الفائدة في الباقي؛ لأن المقصود - وهو الزجر - يخصل 
بالأوّل. وأجيب عن حديث عُبّادة بجوابين : أحدهما : أنه منسوحٌ» قال الحازمي في كتابه : 
روى حديث ماعز جماعةٌ كَسَهْل ابن سعد» وابن عباس وثَمّرِ تأر إسلامهم» 0 
في أَوّل الأمر» وبين ¿ الزمانين مدة» وقال المُنْذِرِي في «مختصره» با إلى الج نين 

والرجم عليٌ وأَبنَ وابن مسعود والحسن» وقال أبو بكر وعمر وَالزّهْرِيَّ والتَحَعيَ 0 
ومالك» والشافعيّء والأوْرَاعِيَء وسفيان: أن النيّب عليه الرجم دون جلك وراو حاف 
E‏ حادرت نلك EB N E‏ 
أبي هريرة وفيه : «فإن اعترفت فارجمها» (فاعترفت فرجمها)؛ وهذا الحديث آخِرٌ الأمرين؛ لآن 
رواية أبي هُرَيْرَة وهو متأَخر الإسلام» ولم يتعرّض للجلد فيه . وثانيهما : أن معناه الثيب بالثيب 
I‏ ا والواو فيها نظيرتها في قوله تعالى: 
«أول يد حت مشن ونت لت وربلم ‏ [فاطر: ]١‏ وما رَووه من أن النبي يا جمع بين الجلد والرجم في 
رجل » را مال أنه ل لم يخلم بان ا َه ثم علم بإحصانه فرجمه يدل على ذلك ما 
أخرجه أبو داود والنّسائي عن ابن وَهُب قال: : سمعت ابن جُرَيْج يُحَدْتُ عن أبي الدُبير» عن 
جابر: أن رجلا زنى فأمر به النبيٌ يك فَجْلِدَ ثم خر أنه قد كان أَحصِنَ» فأمر به فرْجِم. (وَلَا 
جَلْدِ) أي : ولا جمع في غير المحصن بين جلد (وَنَفْي إلا سِيَاسَةً) وتعزيرًا لا حدّاء وقال 
الشافعيّ وأحمد والثوري والأَوْرَاعِيَ : يجمع بينهما حدّاء وقال مالك: يجمع بينهما في الرجل 
دون المرأة ER‏ ومن نفِيَ حبس في الموضع الذي يُنْقَى إليه» وقال الشافعيّ 
وأحمد : يُنْقَى العبد نضفت ت السّنة» لهم ما روى البخاري من حديث زيد بن خالد عن النبي يل أنه 
أمر في مَنْ زَنَّا ولم يُحْصَن بجلد مائة وتغريب عام» قال ابن شهاب: وأخبرني عُرْوَة بن الرُبَئر: 


أن عمر بن الخطّاب غرّبٍ ثم لم يزل تلك السنة» وروى أيضًا من حديث أبي هريرة أن النبي كله - 
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وغرّب» وأن عمر ضرب وغرّب» 0 و 8 Ef‏ ون في لذو کی 5 وجار تا يأقة i‏ 
[النور: 7]» من غير تعرّض للتغريب» فلا يكون من موجّب الزناء وإِن في التغريب تعريضٌ 
المرأة للزنا؛ لأنها كلما تباعدت عن الأقارب قلّ حياؤها من الأجانب» فَرُبّما اتخذت الزنا من 
المكاسب؛ ولأن سفر المرأة بغير مَحْرّم حرامٌ» ولا ذنب للمَحْرَّم حتى يُنْقَى معها. 

ولا يماس على المهاجرة من دار الحرب؛ لأنها لا تقصد سفرًا وإنما تطلب الخلاص حذرّاء 
حتى لو وصلت إلى جيش من المسلمين لهم مَنَعة لا يجوز لها أن تخرج من عندهم وتسافرء 
وكذا في العبد والأمة حقّ المولى في الخدمة» وهو مقدّم على حقٌّ الشرع فلا يفصل بينهما 
وبين مولاهما. 

وما رَوَاه كان بطريق السياسة دون الحدّء لِمَا روى عبد الرَرّاق في «مصنفه» عن مَعْمَّر» عن 
الزْمْرِيَء عن ابن ع المُسَيّب قال : غرّب عم ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب إلى خَيْبَر 
فدح بورال يطبي لقال كم لا أغرّب بَعْدَه مسلمّاء وروى أيضًا عن أبي حنيفة» عن 
حمّاد بن أب بى سليمان» عن إبراهيم يم النَّجَعِيَ قال : قال ابن مسعود في البكر يزني بالبكر: 
ل ل ل ل 
السند محمد بن الحسن في «الآثار»» فأخذنا بقول علي كرّم الله وجهه؛ لأنه أقرب إلى رفع 
الفتنة ورفع الفسادء والله رؤوف بالعباد. 

(وَيْرْجَمْ الْمَرِيْضُ) لأن الرجم ملف فلا يتأخر بسبب المرض (وَلا يُجُلَدُ إلا بَعْدَ البْرْءِ) لعلا 
يفضي به الجلد إلى التَلّف» وهو إنما شُرِعَ زاجرًا لا متلفّاء ولذا لا يُقَامِ حدّ الجلد في شدّة 
الحرّء ولا في شذة البردء ولو كان مَنْ وجب عليه الحدّ ضعيفا لا يُرْجى برؤه» وخيف عليه 
هلاكه يجلد جلدًا خفيمًا بِقَدْر ما يحمله. 

(وَنْرْجَمْ الْحَامِلٌ بَعْدَ الوَضْع) لأن جنينها لا يستحق الرجم؛ لعدم الجناية مده وتحْبّس حبّى 
تلد إن ثبت زناها بالشهادة» ولا تحبس إن ثبت بالإقرار» وعن أبي حنيفة رحمه الله : أن 
الرجم يؤر إلى أن يستغني ولدها عنها إذا لم يكن له أَحدٌ يُرَبيهه روى مسلم عن بريد قال : 
جاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهّرني» وإنه ردّهاء فلمّا كان الغد 
قالت: يا رسول الله لِم تَردني؟ لعلك تريد أن تَرُدّني كما رَدَدتَ ماعرّاء فوالله إني لحُبْلَى» 
قال : «أمًا لاء فاذهبي حتّى تلدي»» فلمًا ولدت أتته بالصبيَ في خزقة» قالت: هذا قد ولدته. 
قال : «اذهبي فأرضعيه حتى تَفْطِوِيه فلما فَطمَنْهِ أتته تته بالصبيّ في يده كِسْرَة خبز فقالت : هذا 
يا رسول الله قد فطمته» وقد أكل الطعام» كَدَفَع الصبي إلى رجلٍ من المسلمين» ثمّ أمر بها 
فحَفِرَ لها إلى صدرهاء وأمر النامن فرجموها). 1 1 

ورواه أيضًا عن عَلْقّمّة بن مَرْنّد» عن سليمان بن بُرَيْدَة» عن أبيه إلى أن قال : فقال لها : «اذهبى - 


se 
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'حتى تضعي ما في بطنك» فكفلها رجلٌ من الأنصار حتى وضعت» ثم أتى النبي ية نقال: قد 


وضعت العَامِدِيّة» قال : إا لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له مَنْ يرضعه؛ فقام رجلٌ من 
الأنصار فقال : إليّ رَضاعُهُ يا رسول اللهء قال: فرجمها», وهذا يقتضي أنه رجمها حين 
وعتوي لز عي ا لياح لح لاإ وروا سحي بد ل روات 
عَمْرَانَ بن حُصَيْنء وفيه أنه ية رجمها بعد أن وضعته» وقال بعضهم وسيل أن نكري N‏ 
إحداهما وُجِدَ لولدها كفيلٌ» والأخرى لم يوجد له كفيل» فوجب إمهالها حي يستكي ر 
(وَنُجْلَدُ) الحامل (بَعْدَ النَمَّاسٍِ) لأنه نوع مرض» فَينْتَظرٌ البرّء منه بخلاف الرجم؛ لأن التأخير 
فيه لأجل الولد وقد انفصل. 

را الا بال في الفغل؛ أي : طن عَيْرٍ الدَلِيْلٍ دلبلا وتسمّى شبهة اشتباه؛ أي : : شبهة 
کی خضل له انشا وإنما يدرأ الحدّ بالشبهة لِمَا قدّمناه مرفوعًا ولما روى ابن أبي 
شَيْبَة في «مصنفه» عن عمر بن الخطاب أنه قال: لأن أعظّل الحدود بالشبهات أحبٌ إليَ من 
أن أقيمها بالشبهات» وروى أيضًا عن مُعَاذْ وعبد الله بن مسعود وعُقْبّة بن عامر أنهم قالوا: 
إذا اشتبه عليك الحد فادرأه. 

1 بوَيْه) وإن عَلَياً (و) أمة (زَوْجه) لأن اتصال الأملاك بين الأصول والفروع مظنةٌ اعتقاد أن 
للفرع وطء أمة الأصل؛ ولأن الزوج يعد غنيًا بمال زوجته» قال الله تعالى : «#ووجدك عآيلا 
َف 42 [الضحى :۸] أي : بمال خديجة» فأورث ذلك شبهة كون مال الزوجة مالا للزوج. 
وتكون شبهة الفعل في مطلقته ثلانّاء وهي في العدة بائنٍ بالطلاق على مال وهي في العدَة» 
وفي أَمّ ولدٍ أعتقها مولاها وهي في العدةء دكي جازية المولق طيحن ع : وفي الجارية 
المرهونة في حق المرتّهن» وبه قال الشافعيّ ‏ رحمه الله في قولٍء وقال في قولٍ: لا يسقط 
الحدٌ عن المرتّهن» وبه قال أحمد. ۰ ١‏ 

(فَلَا يُحَدُ) الوَاطء في هذه الصور (إِنْ طَنَّ أَنَهَا) أي : الموطؤة (تَجل) قيّد به؛ لأنه لو قال 
ظننت أنها لا ثحل لي يُحد؛ لأن المحل خالٍ عن الملك وحقّه» فكان زنا حقيقةٌ» وإنما 
يسقط الحد لمعنى راجع إليه وهو الظن؛ ولهذا لو جاءت بولق لا يفنت نة وإ اعاب 
وحكم رر بحدّه؛ لأنه وطءٌ حرام في غير الملك وشبهته» ولا اعتبار للتأ للتأويل الفاسد. 

(و) يُذْرَأْ الح بالشبهة (في المَحَلّ أي : يام دَلِيْلٍ في للحُرْمَةٍ ذَانَا) والمعنى : أنا لطر 
إلى الدليل مع قطع النظر عن المانع يكون نافيا للحرمة (كَأَمّة ابْنه) يعني وإن سفل» والأوّل 
كأمة ولده والدليل النافي للحرمة: : ما رواه ابن ماجه بإِسنادٍ ‏ قال ابن القطان: : صحيحٌ؛ 
وقال المتدرئ رخال قاح عن تحديث جا أن رجلا قال : يا رسول الله إن لي مالا 
وولدّاء وإن أبي يريد أن يجتاح مالي» فقال رسول الله ية : «أنت ومالك لأبيك». 

(وَمُعْئَدَةٍ الكَايّاتِ) والدليل فيها قول عمر وابن مسعود وآخرين : es‏ 
وأصله ما في «آثار محمد بن الحسن» : ا أبو حنيفة» عن حمّادء عن هيم النّخَي E‏ 
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عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود كانا يقولان في المرأة إذا خيّرها زوجها فاختارته: فهي 
امرأته وإ ارت فا فى ع واحدة وزئحها آملك بهاء ونی اا عبد ا ان 
عو لقني اھا قال إن ارت روچ فاد بان وان اتارت بها توي واخ وله 
عليها الرجعةء وفيه أيضًا: أخبرنا الثوري عن حمّادء عن إبراهيم» عن عمر في الخليّة 
والبريّة» والبتّة» والبائنة هي واحدةٌء وهو أحق بها. 

قال: وقال عليّ: هي ثلاث» وقال شْرَيّْح: له ما نوى» وفيه عن زيد بن ثابت أنه قال في 
رجل جعل أمْرَ امرأته بيدهاء فطلقت نفسها ثلانًا قال : هي واحدةٌ وعن جابر بن عبد الله: 
إذا خيّر الرجل امرأته فاختارت نفسها فهي واحدةٌ» وفي «آثار محمد ابن الحسن»: أخبرنا أبو 
حنيفة عن خاد عن إبراهيم يم النجَعيّ : أن زيد بن ثابت كان يقول : إذا اختارت زوجها فلا 
شيء وهي امرأته» وإن اختارت نفسها فهي ثلاثة» وهي حرامٌ عليه حتى تنكح زوجًا غيره» 
وكان علي بن أبي طالب يقول: إذا اخعارت زوجهاءفهئ واحدة والزوج أملك بهاء وإن 
اختارت نفسها فهي واحدةٌ وهي أملك بنفسها. 

(وَالمَبيْعَةِ قبل الَمْلِيِم) والدليل فيها كونها في يد البائع بحيث لو هلكت انتقض البيع» فإن 
ذلك دليل الملك» ويكون شبهة المحل في الجارية المشتركة بينه وبين غيره» ولوجود مِلْكه في 
بعضهاء (فلا يُحَدٌَ وَإِنْ أَكَرّ ِالْحُرْمَة) لأن الشبهة إذا كانت في المحل يثبت فيه الملك من 
وجوء فلم يبق اسم الزناء فيمتنع الحدّ على التقادير كلهاء ويثبت النسب إن اذَّعاه؛ لأنَ 
السب يعتمد قيام الملك أو الحق ذ فى المحل. 

(وَحَدَ بوَظءِ أَمةِ يِه وَعَمّ) وكل مَخْرَم غير الولادء ولو قال: ظننت أنها تَحِل؛ لأنه لا 
انبساط بين هؤلاء في مالهم» فلا يستتند نه إلى دلبل > فإن قبل : ما باله لو سرق من بيت 
هؤلاء لا يقطع؟ أجيب اباد احور معن في حتداد حول حي ميديم با عدار والقطع 
دائرٌ مع هتك الجرّز ولم يوجدء والحدٌ دائرٌ مع الزنى» وقد وجد» ويندرىء بالجل أو شبهته 
ولم يوجدء ألا ترى أن الضيف إذا سرق من المضيف لا يقطع؟ وإذا زنى بجاريته يُحد؟ 

(و) بوطء (أَجْنَبِيَةٍ وَجَدَّهَا في فِرَاشِهِ) وإن قال: ظننت أنها امرأتي؛ لأن ظنّه لم يستند إلى 
دليل؛ لأن امرأته لا تشتبه عليه بعد طول الصحبة» رجا فى اا عيوهاا نو المطارم 
والمعارف» وقال الشافعيّ وأحمد: لا حدَّ عليه إن ظنَّ أنها امرأته أو أمَته قياسًا على من زفت 
إلیه» وعلى من شرب شرابًا على ظنّ أنه ليس بخمرٍء حيث لا يُحَذَّه وأجِيْبَ : بالفرق بأنه لا 
يميّر بين المرأة وغيرها في أول وهلة» ولا بين الخمر وغيرها إِلّا بالشرب. 

007 6و أ وإن كا EAE OE RE EEN‏ 
تغيزة من الحركات والهيئات؛ فكان كالبصيرء إلا إذا دعا زوجته فأجابته أجنبيَةٌ وقالت: أنا 
زوجتكء أو قالت: أنا فلانةٌ - باسم امرأته - فوطتها فلا يُحَد؛ لأن ظته استند إلى دليلٍ شرعي 
وهو الإخبار» ولو أجابته ولم تقل : أنا زوجتك» ولا آنا فلانةٌ يحدّ؛ لعدم ما يوجب السقوط. - 
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فعل ذلك أول يوم دخوله» انتهى. 

فكيف؛ إذا ادعى مسلم أصلي عدم العلم بحرمة الزنا؟ أبو السعود عن 
اراو 

والذي لاح أن رد الكمال لا يظهر؛ لأن الحرمة الثابتة في كل ملة لا تنافي 


(لا إن رُفْتْ) أي: لا يحد بوطء أجنبيّة بشت إليه (وَقُنْنَ) أي: النسوة التي معها: (هِي 
رَوْجَمُكَ) وكان تزوّج امرأة ولم يدخل بها بعد؛ لأنه اعتمد دليلًا شرعيًا في موضع الاشتباه 
وهو الإخبار؛ إذ المرء لا يميّز بين زوجته وغيرها في أول وهلة» وعليه مهرها وعليها العدة» 
ويثبت نسب ولدها منه. 

وقد سَيْلَ أبو حنيفة عن أخوين تزوجا أختين فَرُفّتْ كل واحدة إلى زوج أختها فقال : ليطلق 
کل واحدٍ زوجتهء ثم يتزوج من وطئهاء وقال سفيان الثُّوري : على كل واحدٍ منهما المهرء 
وعلى كل واحدة العدة» فإذا مضت عدتها دخل بها زوجهاء فقال أبو حنيفة : ما قلت أحسن» 
أرأيت لو صبر كل واحدٍ منهما حتى مضت العدة» أما كان يبقى في قلب كل منهما شيء 
لدخول أخيه بامرأته؟ فإذا طلّق كل زوجته قبل الدّخول والخلوة» لا تجب العدة» فإذا طلّق 
بعد ذلك فعدتها ممن دخل بهاء لا تمنعه من نكاحهاء ولم يبق في قلب كل منهما شيء. 

(وَلا يُحَدّ الخَلِيِمَةُ) وهو الإمام الذي ليس فوقه إمام لا في زناء ولا في شرب خمر» ولا في 
قذفي؛ لأن الحدود حن الله تعالى» وهو نائبه والمقيم لهاء ٠»‏ فلا يمكنه أن يقيمها على نفسه؛ 
لأنها لا تقع مؤلمة» فلا تكون زاجرة» والمقصود من الحدود الزجرء وكذا لو أمر غيره 
لإفامتها عليه تفع مولمة؟ لأنه يهايهء والظاهر أنه يُرْجَمء والله أعلم. 

(ويُفقَص) منه (وب يؤْحَذُ بالْمَالِ) لأن القِصّاص والأموال من حقوق العباد فيستوفيهما صاحبهما 
بنفسه أو بالاستعانة بالمسلمين» ولا يُشْتَرَط فيهما القضاء بخلاف حد القذف» فإن المغلّب 
فيه حق الشرع عندناء وحق العبد عند الشافعيّ» فحكمه حكم ما هو حقٌ الشرع خالصًا. 

ثم اعلم أنه لا يح بزنا في دار الحرب أو البغي عندناء وحكم مالك والشافعي بحدّه؛ 
لإطلاق الآيات الواردة في حدّ الزاني وقطع السارق وجلد القاذف» ولقوله بي : «أقيموا 
حدود الله في السفر والحضرء على القريب والبعيدء ولا تبالوا في الله لومة لائم» رواه أبو 
داود في «المراسيل»» وقال: روتعاء او موضول ف ان ولنا : ما روى محمد في 
كتاب «السير الكبير» عن النبي اة أنه قال : من زنا أو سرق في دار الحرب وأصاب بها حدًا 
ثم هرب فخرج إلينا > فإنه لا يقّام عليه الحذدّاء وما روى البيهقي عن الشافعيّ قال: قال أبو 
يوسف رحمه الله: حدثنا بعض أشياخنا عن مكحولء عن زيد بن ثابت قال: لا ثُقَامُ الحدودٌ 
في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو. .. انظر: فتح باب العناية (777/7) فما بعدها. 


كاب الخدود ۲۳ 


قَالَ المُصَنْفُ: [(وَيَنْبُتُ ِشَهَادَةٍ أرْبَعَة) رِجَالٍ (فِي مَجْلِسٍِ وَاحِدِ) فَلَو جَاؤُوا 
مُتَفَرْقِينَ حُذُوا (ب) لَفْظِ (الرّتا لا) مُجَرَّدِ لَفْظِ (الوَظءٍ وَالجِمّاع) كز ز ز 1 1111 


أن بعض الناس يجهلهاء وصاحب «المحيط» لم يدع حله في ملة من الملل» وبعد 

ما ورد النص عن أمير المؤمنين عمر مع عدم الإنكار عليه لا وجه للرد المذكور. 
وفي قول صاحب «المحيط» فإن كان الشيوع والاستفاضة في دار الإسلام 

أقيم مقام العلم. ولكن لا أقل من إيراث شبهة تنبيه على أن المراد درء الحد 

بشبهة الجهل» كيف والباب تقبل فيه الشبهات؟ 
فقد قال ي : «ادرؤوا الحد بالشبهات6"'' ولذا والله تعالى أعلم أقر 

صاحب «الهندية» ما فى «المحيط» وأما ما ذكره الكمال من مسألة الحربى؛ إذا 

بالج قله عي ان EAN Ya‏ 
قال الشارح : قوله : (أَرَيْعَة رِجَالٍِ) أخذ التذكير من التاء بطريق الإيماء «نهر). 
قوله: (مَلَوْ جَاؤُوا مُتَمَرّقِين حُدُُوا) قال فى «النهر»: فلو جاؤوا فرادى حد 

واعن القف» ولر كان غارج المسجة بظلاف ما لاوا فرادى > وتعدرا 

مقعد الشهود» وقام إلى القاضي واحد بعد اخرء حيث تقبل الشهادة. 
قوله: (لا مُجَرَّدٍ لَفْظِ الوّظءِ وَالجمّاع) لأن لفظ الزناء هو الدال على فعل 

الحرام بخلاف الوطء والجماع «نهر). 
والإضافة من إضافة ما كان صفة؛ أي: لا لفظ الوطء والجماع 

المجرد» وهو يفيد أنه لو قال: وطئها وطنًا أو جامعها جماعًاء هو زنا يحدء 

وهو ظاهر. 

)١(‏ أورده ا و O‏ رقم -٤۸‏ طبعة مكتبة دار الدعوة)» 
وعزاه لأبي مسلم الكجيء وابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد. وأورده السخاوي في 
المقاصد (ص*» رقم 55) وعزاه لأبي سعد بن السمعاني في الذيل في ترجمة الحسين بن 
علي بن أحمد الخياط المقرئ. قال العجلوني /١(‏ 77): قال السخاوي: قال شيخنا - يعني 


الحافظ ابن حجر -: وفي سنده من لا يعرف انتهى. 
وللحديث أطراف أخرى منها : «ادفعوا الحدود بكل شبهة». 
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وَظاهِر «الذرّر» أَنَّ ما يُقِيدُ مَعْنَى الرنا يَقُومُ مَقَامَه. 


(وَلّو) كَانَ (الرَوْج 0 ِذَا ين الج (قَذَقَهّا) وَل يَشْهَدُ بِزِنَاهَا ِوَلَدِه 


لِلتّهْمَةِ؛ لَه كع انان عن ْو في الأولّى» وَيُسقِظ ضف المَهْرِ لّو قَبْلَ الول 
أو تمق قَةِ العِدَّةٍ لو بَعْدَّه في الثَانِيَةِ «ظهيْرِيَة»]. 


كَالَ المُْصَنْفٌ: [(كَيَسْأَلْهُم الإمَام عَنْهُ ما هُوَ) 


أَئْ : عَنْ ذَاتِه وَهُوَ الإيلا. اعَيْنَِ ) 

قوله : (وَظَاهِر «الدّرّر». .. إلخ) قال الحلبي: هي نص في ذلك» ونصها : 
يثبت بالشهادة بالزنا أو ما يفيده معناه» لكن توقف الشيخ حسن فيه» فقال: 
وينظر هل تقبل الشهادة المجردة عن لفظ الزنا مع لفظ يفيده معناه» تأمل انتهى. 

قال شيخنا: ووجه تردده إنه لم يقف عليه في كلام غيره» وسنده الذي 
أحال عليه هو ما ذكره في التعزير أن حد القذف يجب بصريح الزنا أو بما هو 
دن اشكمه بان رودل عليه الف افا کر فى عضن لست امك أن این 
فاذن أبيةء أن السعوة. 

قوله : (لِلتْهْمَة) بينها بما بعدء وهو تعليل للمسألتين. 

قوله : (لأنَهُ يَدْفَعٌّ اللّعَان عَنْ نَفْسِو) قال في «البحر»: فعلى هذا لو قال 
بعض الشهود: إن فلانًا قد زناء أو قال له: زنيت ثم جاء وشهد عند القاضي 
لا تقبل شهادته لما ذكر في الزوج انتهى؛ أي : من تهمة دفع الحد عنه. 

قوله : (وَيُسْقِطٌ) بضم الياء قوله: (لو قَبْلَ الذخُول) لأن الفرقة جاءت من 

قوله: (أو َمَقَةٍ العِدَّةِ) عطف على نصف المهر. 

قال الشارح: قوله: (مَيَسْأَنُهُم الإمَام) أي : السلطان أو نائبه» وفيه إشعار 
بوجوب السؤال» كما في «شرح الطحاوي» وخرج لمحكم» حموي. 

قوله: (أئْ: عَنْ ذَاتِه) الشرعية هي حقيقته المعرفة بقول المصنف: وطء 
مكلف ؛ ليحترز بها عن زنا العين» واليد» والرجلء» فإنه يطلق عليها توسعاء 
كذا في «الدر المنتقى». 


کاب الخدود Yo‏ 


(وَكَيْفَ هُو؟ أب هُو؟ و وَمَتَى زَّنَى؟ وَيِمَنْ زَنَى؟) لِجَوَازٍ كَوْنِهِ مُكْرَمّاء أو بِدَارٍ الحَرْبء 
مه اينه وه فَيَسْتَقْصِي القَاضِي احْتيالَا لِلدَرءِ. 

ifr ا‎ ٤ 

(فإن بينوه» وقالوا: رآينا ه وَطها في كَرْحِهَا كَالمِيل فِي المُكْحُلّة) د هو زيادة بِيَانِ 


قوله: (لِجَوَازْ كَوْنِهِ مُكْرَهًا) نشر مرتب» وفىي «الدر» هو احتراز عن زنا 
الا واف وال كاي ال اه ا لذ فى ا 
أو أجنبية عند الإمام وهو الصحيح. 

كما لا حد بغلامه أو أمته أو منكوحته بلا خلاف كما فى «القهستانى») وفى 
إخراج ذلك بالكيقية تظرن» إد الحقيقة تحرج ذلك لذكر الطوع فيا ' ٠‏ 

قوله: (أو بِدَارٍ الحَرْبٍ) أي: أو البغي» ولأن اتحاد المكان شرط؛ إذ لو 
شهدا أنه وطئها في هذه الدارء وآخران في أخرى لم تقبل بخلاف ما لو شهد 
أنه في مقدم البيت» وآخران في مؤخره» حيث تقبل؛ لإمكان التوفيق «در». 

قوله : (أو فِي صِبّاه) لو قال: أو بمقتادم لعم الصبي وغيره» ويخرج أيضًا 
ما لو شهدا أنه في ساعة من النهار» وآخران في أخرى لم تقبل» وقالوا: هذا؛ 
إذا لم يمكن التوفيق» وإلا تقبل «در). 

قوله: (أو بِأَمَةٍ ابيِه) أو احتمال أن تكون زوجته أو أمتهء وهم لا يعلمون 
(نهر). 

قوله : (فيَسْتَقْصِي القاضي) أي : بتتبع السؤال حتى يبلغ الأقصى فيه. 

قوله : (اختِيّالَا لِلدَرْءِ) أي : تحيلًا؛ لدفع الحد. 


قوله : (فَإِن بَيَنُوهُ) أي : بالوجوه الخمسة» كما ل 0 
قوله : (وَكَانُوا E‏ لا بد من ذكرهم هذه الجملة» 
قوله : (كالميل) هو المرود» بضم الميم. 


قوله : (فِي المُكْحُلّة) بضم الميم والحاء. 
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(وَعُدَنُوا سرا وَعَلَنَا) دا لَمْ يَعْلَمْ باهم (حَكُمَ پو) وُجُوباء وَتَرْكُ الشّهَادَة بو أَوْلَى 
قوله: (وفدلوا سرا بآ نييعت القاضي وزفة ها أسنها وفتم وأشماء 

عدل مقبول لحن «نهر). 

n اير‎ 

تعزيرًا له؛ إذ لا وجه لأخد الكفيل منه. 
ولا يكتفي الإمام هنا بظاهر العدالة احتيالًا للدرء «نهر؛ بخلاف سائر 

الحدود؛ أي: عند الإمام حيث اكتفى فيها E‏ لقوله وي : 

«المسلمون عدول بعضهم على عض" إلا إذا طَعَنَ ال EE‏ 

الْقَاضِي َن الشّهُودٍ عنده أيضّاء «شلبي» عن الإتقاني. 
قوله: (ِذَا لَمْ يَعْلَّمْ بحَالِهِم) أما إذا علم بحال الشهود لا يجب عليه 

السؤال عن عدالتهم؛ لأن علمه يغنيه عن ذلك» وهو أقوى من الحاصل من 

تعديل المزكي. N,‏ ا ل 

الحد بالنص لكان يحد بعلمه. > لكن ثبت ذلك هناء ولم يثبت يثبت في تعديل 

الشهور إهدار علمه بعد التهم. 
فوجب اعتباره «كمال». والاكتفاء به بناء على أنه يقضى بعلمه والمفتى به أنه 

لا يقضى بعلمه «أبو السعود» وفيه أن القضاء بالشهادة لا بعلمه بالعدالة» فتأمل. 


قوله: (وَجوبًا) أي : افتراضًا E‏ 

قوله: (وَتَرْكُ الشّهَادَة بو أؤْلى) 7 د عبر انيري إليه بقوله كَلِْة: « 
ستر مسلمًا ستره الله فى الدنيا والآخر ي“ 
)00 أخرجه الدارقطني (5940). 


(؟) أخرجه عبد الرزاق 2558/٠١(‏ رقم 2)18975 وأحمد (5/ 2٠١4‏ رقم »)۱۷٠٠١‏ وابن أبي 
الدنيا في قضاء الحوائج (ص ٠٩٩‏ رقم »)١١‏ والخطيب (1/ .)٠١١‏ 


كِتَابُ الحُدُودٍ ۷ 


مَا لَمْ يکن متكا الها رل 

تال المصنف: [(وَيَثيت) أا (يإِفْرَارِِ) صَرِيحًا صَاجِيًا» وَلَمْ ا 
ولو طهَرَ كَذِبُهُ بِجَبّهِ أو رَتْقِمَا وَلَا أَثَرَ براه بحَرْسَاءَء أو هي بأخرّس ؛ e‏ 
شفط اعد مونو ارين أو نحرقة فى كال سكي ل عد 2110111110 


فالشهادة بالزنا خلاف الأولى التي مرجعها إلى كراهة التنزيه» وذكره في 
غير مجلس القاضي بمنزلة الغيبة فيه يحرم منه ما يحرم منهاء ويحل منه ما يحل 
منها ابحر» مختصرًا. 

E.‏ (مَا لَمْ يَكْنْ مُتَهَتَكَاء فَالشَّهَادَةُ أؤلّى) لأن مطلوب الشارع إخلاء 
الأرض عن المعاصي» والفواحش» وإخلاؤها في المتهتك بالحد وفي غيره 
بالتوبة. 

قال الشارح : قوله : : (وَيَثيَتٌ ت أَيْضًا بِفْرَارِِ) ولو عبدًا وإن كان مولاه غائيًاء 
ولا بد أن يكون عند الحاكم» فلا يعتبر إقراره عند غيره» ولو تكرر أربعًا حتى 
لا تقبل الشهادة عليه بذلك. 

قوله: (صَرِيحًا) أخرج به إقرار الأخرس» فلا يعتبر. 

قوله : ا بمفهمومه المؤلف. 

قوله: (وَلَمْ يُكَذبَهُ لحر سواء قالت : إنه تزوجني أو لا أعرفه أصلاء 
وكذا؛ إذا أقرت وكذبهاء »> خلافا لهما في المسألتين «بحر). 

قولهةة ( أ َرَثقَهًا )نظيو تإعنان الساءابه قل O‏ ارهن بالرسق 
يوجب شبهة في شهادة الشهود» وبالشبهة يندرئ الحد. 

قوله: (وَلَا أَكَرّ تاه بحَرْسَاءَ) أو كان بكتابة» أو بإشارة» لا يُحَد لِلشُبْهَةٍ 
كام المراك لاجراي 

7 (لِجَوَازْ إِبْدَاءِ مَا يُسْقِظُ الحَدّ) هذه علة عدم قبول الشهادة على 
الأخرس» وعلة عدم صحة إقراره ما ذكرناه من الشبهة» وبها صرح في «البحر) 
ويصح اعتباره علة للإقرار» والمعنى أنه كان كالخصي محتررًا عن الزنا. 
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ولو سَرَّق أو رَنَى حَد؛ لأن الإنشاءَ لا يَحْتَمِلُ التكذيب وَالإفرَار يَحْتَمِلَهُ «نَهرٌ)]. 


قَالَ المَصَئّك:- [[(آَرْبَعَا فى مَجَالِيِةَ) أَئْ : المُقِرُ (الأزيعة كلما قر رَد بِعَيْتٌ لا 


2ے 


يراه (وَسَأَلّه گما مَرّ) حَتَّى عَن المَرْنِيَ بها ؛ لِجَوَازِ بيانه بأمَة ابه انَهْرٌا. 


قوله : (وَلَوْ سَرَقَ أو رَّى) أي : في حال سكره» وثبت عليه بالبينة. 
ل( أي : بعد الإفاقة ليتحد أولا حد:الشرت: 
(لأن الانساء) أى : إنشاء الزن والسرقة المعا ين للشهوه سال سكره: 
له: (وَالإِفْرَار يَحْتَمِلُهُ) فاعتبر هذا الاحتمال فى الإقرار بالحد لا غير «بحر). 

قال الشارح: قوله: (أَرْبَعا) ولو كل يوم أو شهر مرة «ظهيرية». 

قوله : (أيْ: المُقِرٌ) لا القاضي على الأصحء حتى لو سمع القاضي إقراره 
وراح» والمقر جالس» لا يعتبر» عزمي زاده» فإن أقر أربع مرات في مجلس 
واحد كان ذلك بمنزلة إقرار واحد» أبو السعود. 

و ةلاص ا ماح ا 
وانظر هل يطلب رجوعه أو يرجع هو بنفسه؛ والظاهر: الثاني. 


څح 
كام Er‏ دايع 


قوله: (بحَيْث لا يَرَاه) أي : القاضى اقتداء بفعله ييه فى ماعز «(نهر) 
E A OT‏ ۰ 

قوله: (كُمَا مَرّ) الكاف اسم بمعنى مثل صفة مصدر محذوف؛ أي: سأله 
سؤالا مثل ما مرء حموي قوله: (عَن المَرْنِيٌ بهًا) فيه قصور؛ لأنه لا بد من 
السؤال عن الخمسء أما السؤال عن الماهية» والكيفية» والمكان فمما لا 
خلاف فيه .وأما عن الزمان فقد قيل: إنه لا يسأله؛ لأن التقادم لا يمنع الإقرار» 
والأصح أنه يسأله عنه؛ لجواز أنه زنى حال صباه» وأما عن المزني بهاء فقال في 
«الإيضاح»: لك أن تقول لا حاجة إليه؛ لأن جهلها لا يمنع وجوب الحد بالإقرار. 

والحق أنه لا بد منه لجواز أن يبينه بمن لا يحد بوطئها كجارية ابنه «نهرا 
مختصرًا. وفي نسخه حتى عن المزني بهاء وهي ظاهرة» لكن الواجب عليها 


كنات الخدود ۲۹ 
(فَإِنْ يَينهُ) كَمَا يَحِقَّ (حدٌ) فلا يَنْبْتُ بِعِلْم القَاضِيء ولا بِالبَينَةِ عَلَى الإِقْرَارِء وَلّو 
قَضَى بالبَيئة فَأَقَرَ مره لم يكن عند التاق وخ الأَصَحٌّ ولو قراطل الشهاةة 
iro‏ ع و قو 
إِجَمَاعَا «سراج»]. 
ا ا رو 9 25 0% ت ٤‏ 0 
قَالَ المُصَنْتٌ: [(وَيُحَلَى سَبيلة إن رَجَحَّ عن إِفْرَارِهِ قَبْلَ الحَدّ أو في وَسَطِهِ وَلُو) 
رُجُوعَه (بالفِغل كَهُرُوبِهِ) بخلاف الشَّهَادَةِ. 
(وَإِنْكَارٌ الإقْرَارٍ رجُوعء كما أن إِنْكار الرٌدّة تؤْبّة) كما سَيَجِيء. 
(وَكَذَا يَصِحٌ الرّجُوعٌ عن الإِقْرَارٍ بالإخصّان) لأنَّهُ 008 51#( 


زيادة الزمان؛ لأنه قيل : بالاستغناء عن السؤال عنه» كما قيل به فيهاء فتأمل. 

قوله: (حُحدٌ) ولا يحتاج إلى حكم بخلاف الشهادة» ولذا صرح بالحكم 
فيها دونه «(حموي). 

قوله : (فَلَا يَْيْتُ بِعِلّم القَاضِي) تفريع على الاقتصار في ثبوته على الشهادة 
والأقران: ١‏ 

قوله : (وَلَا بِالبَيّتَةٍ عَلَى الإفْرَارِ) لأنه إن كان منكرًا فقد رجع» وإن كان 
مقرًا لا تعتبر الشهادة مع الإقرارء كذا في «التبيين». 

قوله: (وَلّو قَضَى بِالبَيّتَةٍ. .. إلخ) ولو صدر ذلك الإقرار قبل القضاء لا 
يحدء اتفاقًا «أبو السعود» عن العلامة شاهين. 

قوله: (فَأقَرّ مَرّة. .. إلخ) وكذا الخلاف لو أقر مرتين» كما في «النهر» 
والظاهر أن الثلاث كذلك. 

قوله : (لَمْ يُحَدّ) لأن الشهادة إنما تقام على الجاحدء فإذا أقر اعتبر قراره» 

قوله : (وَهُوَ الأصَحٌ) مقابله» قول محمد بالحد. 

قوله : (بَظلّت الشهادة) ودعي IS‏ أ السود 

قال الشارح: قوله: (لأَنّهُ) أي : الإحصان. 
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تمنااضان N‏ للواتكالن» مضت ]لاخو عله كه بالمكدي 
(بَخرًا. 7 
(و) كَذَا عن (سَائِرٍ الحُدُودٍ الكَالِصَة) لل كَحَدّ شرب وَسَرِقَةِ وَإنْ ضَمِنَ المَالَ. 
(وَثبَ تَلْقِينهُ) الرُجُوع ب (١لَعَلّكَ‏ ثبلت أو لَمَسْت أو وَطِئْت بشُبْهَةِ) لِحَدِيثِ مَاعِز. 
(ادَعَى الرَّانِي انا رَوْجَُهُ سَقَط الخد عَنْهُ وَإِنْ) كانت (رَوْجَدً لِلمَيْرِ) بلا بيئة. 
(وَلّو تَرَوَّجَهَا بَعْدَُ) أي : بَعْدَ زِنَاهُ. 
(أو اشْئَرَاهَا ا) يَسْقْط في الأصَح لِعَدَم الشّبْهَةِ وَقْتَ الفِعْلٍ «بخرً). 


سيره س تر برهم ل ل . 011 
(وَيِرْجَمِ مخصّن في فضاءٍ 3111111101111010101111010101010160101010161610106161616161616161616161161616008 


قوله : (لِلِحَدٌ) أي : الذي هو الرجم. 

قوله : (لِعَدَم المُكَذَّب) فتحقق الشبهة في الإقرار» بخلاف ما فيه حق العبد 
وهو القصاصء رَحَدٌ الْقَذْفِ لِوْجُودٍ مَنْ يُكَذْبْهُ ولا كَذَّلِكَ ما هو حالص حى 
الشُرّع «بحر). 

قوله : (ب(لْعَلَّكَ مَبَلْت)) أي : ونحوه: من غمزت أو نظرت أو تزوجت» 
والمقصود أن يلقنه بما يكون ذكره دارنًا «بحر). 

قوله: (لِحَدِيثِ مَاعِرْ) بن مالك الأسلمي. زنا بفاطمة- فتاة هزال - 
وقيل: اسمها منيرة أو مهيرة» فقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له 
لما أقر: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت)”". 

قوله: (بلا بيتَة) متعلق بادّعى. قوله: (وَقْتَ الفِغْل) أي : الزنا. 

قوله: (وَيُرْجَمْ مُحْصَنٌ) بفتح الصاد من أحصن؛ إذا تزوج وهي من 
الكلمات التي جاء اسم الفاعل فيها على لفظ اسم المفعول» ومنه: أسهب فهو 
مسهب؛ إذا أطال في الكلام وَأَلْمَحُ بِالْمَاءِ وَالْجِيمء فَهُوَ مُلْفِحٌ؛ إذا افتقر. 

قوله : فا ی كات د ای ا 


.)5875( أخرجه البخاري‎ )١( 


کاب الحدود ۳١‏ 


ر 


حتى يَمَوتَ) وص ERE‏ انم ذ لر كلما رج وم توا ورج 


(فَلَو َتَلَهُ شَحْص ر ا أو كَمَاً عَبتهُ بَعْدَ القَصَاءِ و فَهَدْرٌ) وَينْبغي أن تدر لاان عل 


ay 


الما م نهر 


24 > صسمع 


(وَ) لو (قبْلَهُ) أي : قَبْلَ القَضَاءِ به (تجبٌ القصاص في العَمْدِ وَالدَيةٍ في الحَطا) 
لأنَّ السَهَادَة قَبْلَ الحُكُم بها لا حم لَها. 

(وَالشّرْظ بَُادةُ الود ه) وَل بحَصَاةٍ صَغِيرَةٍ» إلا لعذْرِ كمَرَضِ فيرْجمُ القَاضِي 
بِحَضْرَتِهم» (فَإِنْ بوا أو مَانُوا أو َابُوا) أو قُطِعُوا بَعْدَ الشَّهَادَةِ. 

(أو و بَعْضُهُم. سَقَط) الرَّجْمْ لِمَوَاتِ الشَّرْط]. 

ال المُضيت + 51لا يُحَدُون في الأصَحٌ. 

(كُمَا و حَرَجَ بَعْضُهُم عن الأَهْلِيّة) لِلنَّهَادَةِ (يفِسْتٍ أو عَمّى أو كَرّسٍِ) أو قَذْفٍ 


قوله : (حَتَّى يَمُوتَ) ويتعمدون قتله؛ لأنه واجب القتل إلا إذا رجمه» فلو 
تعمده لم يحرم الميراث «در منتقى). 

فل (لافِْيَاتِِ عَلَى الإمَام) أي : لبعد 

قوله: (وَالشرْط بُذَاءَةٌ الشهُود بو) إنما اشتر ترط ذلك؛ لأن الشاهد قد 
يتجاسر على الأداء ثم يستعظم المباشرة فير جع (جوهرة). 

قوله: (أو فَطْعُوا بَعْدَ الشَّهَادَة) قيد به؛ E‏ قبلها رمى القاضي 
بحضرتهم لأنهم؛ إذا كانوا مقطوعي الأيدي لم تستحق البداءة بهي وإن قطعوا 
بعدهاء فقد استحق ت (منح»). 

قوله : (لِقَوَاتِ الشّرّط) وهو بداءة الشهود. 

قال الشارح: قوله: (وَلَا يُحَدُون فِي الأصَحٌ) لأن امتناعهم ليس صريحًا 


في الرجوع وقيل : يحدون» والأول زداية «المبسوط» «(نهر) وظاهره: أن 
الخلاف فى مسألة الإباء فقط 


ولوتكة القماك»؟ لأن الؤخضاء تون الفشاء قن ادويق هذا و OS‏ 


فيحَدَ في المَوْتِ وَالغيبة كُمَا في الحاكم. 
م الإمام) هَذَا لَيْسَ حَتْمّاء ا قَالَهُ ابنٌ الكمّالٍ. 


2 


وَمَا قله الْمُضَئّف عن الكمَال رده في في «التَمْرا. 


ما بره 


م النّاس) أ ٿا في «الَهرِ» ان حضُورَهم ليس بِشَرْط فَرَمْيْهُمٍ كذَلِكَ ٠‏ فلو امتتكوا 
لَمْ يَسْقْظ (وَيَبْدَ الإمَام لو مُقِرَّا) مُقْتَضَاه نه و امْتَتَعَ لَمْ يَحِلَّ لِلقَوْم رَجْمُه وَإِنْ 


قوله: (لأنَّ الإمْضَاءَ) أي: إمضاء الحد وقوعه بالفعل من القضاء أي 
فإذا لم يمضه ثم حصل مانع من العمل بالشهادة بعد قبولهاء فكأنه لم يحصل 
القضاء بها أصلا. 
قوله : (كْمَا في الحَاكم) أي : كما يحد لو مات الحاكم أو غاب «حلبي». 
و كان ا وهي الأولى؛ لأن أصل العبارة في «النهر» 
وقد نقلها عن الحاكم الشهيد في «الكافي» وعبارته: وغير المحصن» قال 
الحاكم الشهيد في «الكافي»: يقام عليه الحد في الموت والغيبة. 
قوله: (نُم الإمّام) أي : أو نائبه. 
قوله: (هَذَا) أي : رمى الإمام بعد الشهود. 
قوله : (وَمَا نَقَلَهُ المُصَئْف) من أنه؛ إذا امتنع الإمام سقط الحد. 
قوله : (رده ف في «النَهْرِ)) وهذا إنما يتم لو سلم وجوب حضوره كالشهود. 
قوله : (أَقَادَ في «التَهْرِ)) أي : حيث نقل عن «الدراية» أنه يستحب للإمام 
أن يأمر طائفة من المسلمين أن يحضروا لإقامة الحدود» والتعبير بالاستحباب 
يقتضى أنه ليس بشرط. 
قوله : (كُلَو امْتَتَعُوا لم يَسْقَط) فيستأجر من يرميه» والأجر من بيت المال» 
أو ينتظر حتى يجد من يرمي» هذا ظهر لي» وحرره نقلا. 


ت 0 


قوله : (وَيبدا الإمام) أي : وة 


كِتَابُ الحُدودٍ ۳۴۳ 


أَمَرَهُم لِفَوْتِ شَرْطِه. . ١فنْح1).‏ 

کک أنه و قَالَ قَاضٍ عَدْلٌ : قَضَيْتُ عَلَى هَذَا بِالرّجْم وَسِعَكَ رَجْمّه وَإِنْ 
E‏ 

كر يلسرم الم وذ قعل لا يرم الييراث, 

0 وَكُفَنَ ولي عَلَيْ) وصح أنَّهُعَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلام صَلّى عَلَى العَامِدية. 
وَغْيْرُ المُخصن يُجَْلَْدُ يائة 0 وَنِضْفُهًا لِلِعَبْدِ) بِدَلَالَةٍ النّصّء وَالمُرَاد 
0 في الاَيّة السَرَائْرٌ. ذَكْرَهُ البَيَضَاوِيُ وَغَيْرُه. 


وَذْكُرَ الرَيْلَعِيَ أنه غَلْبَ الإنَاتٌ عَلَى الذكورء ا 


قوله: (لَكَنْ سَيَجِيء . .. إلخ) أي : فلم يش يشترطوا في إباحة الرجم من 
الذي أخبره القاضي رؤية الرجم من القاضي. 

قال أبو السعود: يمكن حل ما سيجيء على ما إذا لم يمتنع القاضي من 
البدء برجمه ولا يخالف حينئذ ما في «الفتح» صاحب حب «البحر» أيضًا بأنه عليه 
الصلاة والسلام لم يحضر رجم ماعز قطعًاء وإنما رجمه الناس بأمره کل 

قوله : (وَإِنْ لَمْ تعَاين الحُجّة) شمل البرهان والإقرار كما هو ظاهر إطلاقه. 

قوله : (وَيُكْرَهُ للمخرّم) للاستغناء برمي غيره. 

قوله: (لا يُحْرّمُ الهيرَاثُ) وإن تعمد القتل كما سلف. 

قوله: (بِدَلَالَةٍ النَضّ) وهو قوله: سبحانه وتعالى: لمن صف مَا عل 
لْمُخْصَكتٍ مرح الْعَدَابِ» [النساء: ]۲٠‏ فعبارة النص فى الإناث» ودخلت 
الذكور بدلالته لمساواتهم لهن. ويكفي في الدلاله مساواة المسكوت 
لظو قبعو ل ترط الأولوية 2 وقول ا 158 ُحَصِقَّ» [النساء [Yo:‏ لا 
مفهوم له. فإن على الأرقاء نصف المائة أحصنوا أو لم يحصنواء كمال. 

قوله : (أَنَهُ عَلّبَ الإنّاتٌ) فيكون حكم الذكور مأخودًا من عبارة النصء لا 
من دلالته. 
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يَكْنِي؟ الطَاهِرٌ لا لِقَوْلِهم : ركه إِقَامَةُ الإمّام» ١نَهُرَ‏ (بسَوْط لا عِقْدَةَ لَهُ). 


ت 


في «الصّحَاح): ثَمَرَةُ السَّوْط عُقْدَةُ أَظْرَافِهِ (مُتَوَسَطا) بين الجارح وَغَيْر المُؤْلِم. 


نرم ومع ء2 


(وَنْرِعَ ثيابة خلا إرَارًا) لِيَسْثر عَورته . 


قوله : (عَكْسٌ القَاعِدَة) وهو تغليب الذكور على الإناث «نهر). 

حتى لو قال الحربي : أمَنونِي على بناتي لا يدخل الذكور بخلاف: أمَُنونِي 
على بني» فإنه يعم الذكور والإناث «بحر). 

قوله: (وَالعَبْدُ لا يَحُدَّه . .. إلخ) لقوله عليه الصلاة والسلام: «أربع إلى 
الولاة”'' وذكر منها الحدود والظاهر أن العبد ليس بقيد؛ لأن الدليل عام وقيد 
بالحد؛ لأن المولى يعزر عبده بلا إذن الإمام؛ لأنه حق العبد» وهو المالك» 
والمقصود منه التأديب. 

قوله: (ركنه) أي : الحد. 

قوله: (فِي «الصّححًاح») أفاد به أن العقدة هي الثمرة» مستعار من ثمرة 
الشجرة» وقيل : ع د والأولي أن يقول: ثمرة السوط عقدة طرفه» وينبغى 
٠‏ تليين طرفه لما روي عن أنس بن مالك أنه قال: كان في زمن عمر بن الخطاب 
يؤمرون بالسوط › فتقطع ثمرته» ثم يدق بين حجرين حتى يلين ثم يضرب. 

والحاصل أنه يجتنب كل من الثمرة بمعنى العقدة» وبمعنى الفرع الذي 
يَصيرُ E E EOE E‏ ةا 

قوله : (بَيْنَ الجَارح وَغَيْر المُؤْلِم) لإفضاء الأول إلى الهلاك» وخلو الثاني 
عن المقصود وهو الانزجار في الهداية. والحاصل أنه المؤلم غير الجارح «بحرا). 

قوله : (وَنْرِعَ ثيابه) لأن عليًا رضي الله عنه كان يأمر بالتجريد في الحدود؛ 
ولأن التجريد أبلغ في إيصال الألم إليه «بحر). 


)1( ذكره في العناية (۷/ .)١55‏ 


تاب الحدود o‏ 


(وَكُرّق) جَلْدُه (علَى بَدَيِهِ خلا رَأسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَرْجِه) قيل: وَصَدْرِ وَبَظِهه ولو 
جَلَدَّهِ في يَوْم حَمْسِين مالي وَمِْلها في اليم ا ات 

جَوْمَرَة () قال عَلِيَ رَضِيَ اللّهِ تَعَالَى عَنْه : (يُضْرَبُ الرَّجُلُ قَاقِمًا 0 
قَاعِدَةَّ ا الحدود) ا I‏ 
e ASAS EN EA‏ 
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قوله: (وَفُرّق جَلّدُه . .. إلخ) لأن الجمع في عضو واحد قد يفضي إلى 
التلف والحد زاجر لا متلف» وإنما يتقي الأعضاء الثلاثة لقوله بء الذي أمره 
بضرب الحد: «اتق الوجه والمذاكير»"'' ولأن الفرج مقتل والرأس مجمع 
الحواس› وكذا الوجه» cS O‏ يرون تواض نيو يدها 
بالضرب؛ وذلك إِهْلاك مَعْنَىء فلا يشرع حدًا ابحر). 

قولة :قبل : وَصَدَرِه وَبَظيْهِ) قال في «الفتح»: وفيه نظر! بل الصدر من 
المخامل والضرب بالسوط المتوسط عددًا يسيرًا لا يقتل في البطن؛ فكيف 
بالصدر؟ نعم؛ إذا فعل بالعصا كما يفعل في بيوت الظلمة» ينبغي ألا يضرب 
البطن» ذكره فى «النهر). 

قوله : (وقَالَ عَلِنٌ . .. إلخ) ذكر الحكم في الحدود قيامّاء والنساء قعودّاء 
وإنما شرع القيام في الرجل ؛ لأن مبنى إقامة الحد على التشهير» والقيام أبلغ 
فيه في حقه. 

قوله : (غَيْر مَمْدُود عَلَى الأَرْض) أي : لا يلقى المحدود على الأرض 

قوله : (كما يُفْعَلُ في رَّمَانِنَا) من القضاة ولا سلف لهم فيه. 

والظاهر : أنه لا يجوز؛ لأنه خلاف المشروع «نهر). 

قوله : (وَكَذَا لا يُمَدَّ السَّوْط) بأن يرفعه الضارب فوق رأسه أو يمد على 
العضو بعد الضرب؛ فالاحتمالات ثلاثة. 


.)٥۳۸ /١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
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لأن ا كفي الم ل 
ابن كمال (وَكَا تُرّع اها إلا امَو وَالحَشُوء وَتُضْرّبِ جَالِسّة) لِمَا رَوَيْنا. 
(وَيُحْمَر لَهَا) ِى صَدْرِهَا (فِي الرَّجْم) وَجَارَ ركه لِسَثْرِهَا ياء و(لا) يجُورْ 
الحَفْر (لَهُ) ذَكْرَهُ السّمْني. 
ولا یربط وَلَا يُمْسَك ولو هَرَبَء فَِنْ مُقِرًا لا يبع وَإِلَا انْبعَ حَنّى يَمُوت كَمَا مر 
(وََا جَمْعَ بيْنَ جلد وَرَجُم) في المُحْصَنٍ. 
(وَلَا بَيْنَ جَلْدِ وَنَفْي) أي : تَغْرِيب في البكرء RS SEE‏ 


قوله: (لأنَّ المُصْتَرَكُ) وهو لفظ ممدود في النفي» وهو لفظ يعم. 

قوله : (وَلا تُْرّع يَابُّهَا) تحررًا عن كشف العورة. 

قوله : (إِلَا المَرْو وَالحَشُو) لأنهما يمنعان وصول الألم إلى الجسد إلا أن 
لا يكون لها إلا ذلك كما فى «الحموي» عن «الخزانة». 

قوله : (لِمَا رَوَيْنَا) من أثر علي ؛ ولأنها عورة» فلو ضربت قائمة لا يؤمن 
كشف عورتها (بحر). 

قوله: (إِلَى صَدْرِمهًا) أو سرتها «در منتقى). 

قوله: (وَجَارَ تَرْكُهُ) لأن عليه الصلاة والسلام لم يأمر به أي: لو يوجبه» 
فلا ينافى أنه ية أمر بالحفر للغامدية» أبو السعود. 

قوله: (وَا ربط وَلَا يُمْسَك) إلا إذا امتنع ولم يقف» ولم يصبرء لا بأس 


بربطه على أسطوانة» أو يمسك» كمال. 

قوله: (وَكَا جَمْعٌ بَيْنَ جَلْدٍ وَرَجْم) لعدم وروده عن صاحب الشرع عليه 
الصلاة والسلام؛ ولأن الجلد يعري عن المقصود مع الرجم «بحر). 

قوله : (أيْ: تريب في البكر) وقوله بي : (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» 
منسوخٌ كشطره الآخرء وهو قوله بل : «الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة»'. 


)١(‏ حديث عبادة بن الصامت: أخرجه الشافعى »)١55/١(‏ وأحمد (65/ 271 رقم ۲۲۷۱۸) ے 


کاب الحذود ۷ 


وَفْسَّرَهُ في «التهايَة» بالحَبْس وَهُوَ أَخْسّن وَأَسْكن لِلفِْنَةِ مِنَ اي لاه ارو 
مَوْضْوعِهِ بالنفُض. 


7 
92 o2 سه‎ 


رل سِياسة وَتَعْزِيرًَا) فض ن لِلوْمَامٍ وَكَذَا في کل جِتَايَةٍ (نَهُر . 


قوله: (وَفَسََرَهُ و فى «النْهَاءِ يَة)) أي : فسر النفي المروي عن بعض الصحابة 
”لكر سين > كما حمل عليه قوله تعالى : أو ينْفُوأ مرح الْأَرْضٍ »# 
[المائدة :88]: قوله: (لأله غود على مَوْصُوْعو) وهو الاترجار. 

قوله : (بالتقض) لأن في التغريب فتح باب الزنا ابحر). 

قوله: (إلّا سِيَاسَةٌ) هي مصدر ساس الوالي الرعية» أي: أمرهم ونهاهم 
كما في «القاموس» وغيره؛ فالسياسة: استصلاح الخلق وإرشادهم إلى الطريق 
المنجي في الدنيا والآخرة» وهي من الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم 
وباطنهم› ومن السلاطين والملوك على كل منهم في ظاهرهم لا غيرء ومن 
العلماء الذين هم ورثة الأنبياء على الخاصة في باطنهم لا غيرء كما في 
«المفردات» وغيرها «قهستاني»). 
الفساد. 

وهي نوعان : 

مردودة : وهي الظالمة. 

ومقبولة: وهي العادلة» وبابها متسع جدًاء ولها أدلة وقواعد فنها؛ إذا 


ومسلم 21١/70‏ رقم )١590‏ وأبو داود (155/4» رقم 06© والترمذي ۰٤۱ /٤(‏ 
رقم )١574‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (۲/ ۰۸٥۲‏ رقم »)۲٠٥۰‏ وابن حبان /٠١(‏ 
۷۱« رقم 5570)» واب بن الجارود (ص 25١60‏ رقم ٠‏ والنسائي في الكبرى c۰ /١(‏ 
رقم ۱۱۰۹۳). 

حديث سلمة ر بن المحيّق : أخرجه أحمد (۳/ ۰٤۷٦‏ رقم .)٠١۹١۱‏ 

حديث قبيصة بن حريث : أخرجه أحمد (۳/ 1٦۷٤ء‏ رقم ,)١090١‏ قال الهيثمي (5/ 5514): 
فيه الفضل بن دلهم وهو ثقة ولكنه أخطأ في هذا الحديث كما ذكر. 
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ضاق الأمر اتسع» واختلاف الزمان» وكثرة الفساد؛ فلذا قالوا: لو لم نجد إلا 
غير العدول أصلحهم للشهادة والقضاء عليهم. 

وقال في «معين الحكام»: للقضاة تعاطي كثير من هذه الأمور حتى إدامة 
الحبس والإغلاظ على أهل الشر بالقمع لهم والتحليف بالطلاق وغيره؛ 
لاختبار حاله» ويضرب المتهم بسرقة» ويحبس الوالي والقاضي» ومن عجز 
عن استيفاء حقه بالقاضى له أن يستعين بالوالى» وإن ذهب إليه أولا فأخذ 
تابعه أزيد من تابع القاضي: ضمن الزيادة» واا أن مو المعين غلن 
المتمرد. 

وقالوا فيمن خدع امرأة رجل أنه يحبس حتى يردها أو يموت في السجن» 
ملخصًا من «الدر المنتقى». 

وفي «البحر»: وظاهر كلامهم أن السياسة فعل شيء من الحاكم لمصلحة 
يراهاء وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي» وبخط السيد الحموي أن السياسة 
شرع مغلظ إلا أنه لا دخل فيها للقاضي والمفتي. 

والسياسة نوعان: 

ظالمة: والشريعة تحرمها. 

وعادلة: تخرج الحق من الظالم» وتدفع كثيرًا من المظالم وتردع أهل 
الفساد» ويتوصل بها إلى المقاصد الشرعية؛ فالشرعية توجب المصير إليهاء 
والاعتماد في إظهار الحق عليهاء وهي باب واسعٌ فمن أراد تفصيلهاء فعليه 
بمراجعة «معين الحكام' لِلْقَاضِي عَلَاءِ الدّين الْأَسْوَدٍ الطّرَابلُسِيَ الحنفي. 

وإياك أن تفهم من قوله: والشريعة توجب المصير إليها أن يكون للقاضي 
أو المفتي دخل فيهاء وإنما المراد أن يكون العمل بها جائرًا شرعًا بالنسبة لغير 
القاضى والمفتى كالسلطان ونائبه؛ إذا غلب على ظنه أن ظهور الحق يتوقف 
على الحم نيواء و 


كنات الخدود ۴۹ 


2 co 


(وَيرْجَمُ مَرِيض رتی وَلَا يُجْلّدُ) حَنَّى يَبْرَأء إلا 
البَخَرً). 
(وَيْقَامُ عَلَى الحامل بَعْدَ وَضْعِهَا) لا فَبْلَهُ أضلاء RES‏ 


€ 
ان 


للاخ م و م دهن ا FT‏ داه 
ن يقع اليأس مِنْ بره فيقام عليه. 


وفيه : أنه بإطلاقه ينافي ما في «معين الحكام» من أن القضاء تعاطي كثير 
مرح هده الا مور 

قوله: (وَيُرْجَمٌ مَريض رَنَّى) لأن الإتلاف مستحق في الرجم» فلا يمنع 
شيب انر ابعر 

قوله: (وَلَا يُجْلَد) لأن الإتلاف غير مستحق» وهو في حالة المرض يفضي 
إليه. 

قوله: (كَيْقَامُ عَلَيْهِ) أي : بقدر طاقته بدليل ما ذكروه في ضعيف الخلقة» 
بحيث لا يرجى برؤه» ويخاف عليه الهلاك. ؛ إذا فرت لن دلا حسما 
مقدار ما يتحمله. واستدل عليه بما روي أن رجلا ضعيقًا زنى ؛ فذكر ذلك سعد 
ابن عبادة لرسول الله َيه وكان ذلك الرجل مسلمًا فقال عليه الصلاة والسلام: 
«اضربوه حده» فقالوا يا رسول الله : إنه ضعيف بحيث لو ضربناه قتلناه» فقال 
عليه الصلاة والسلام: «خذوا عُتْكَالُا فيه ماه شِمْرَاخَ ثم اضْرِبُوهُ به ضَرْيَةَ وَاحِدَةًا 
قال: «ففعلوا)”١2‏ رواه احمد وابن ماجه. 

والعثكال والعثكول: عنقود النخل» والشمراخ شعبة منه. 

وفى «الدر المنتقى): وجاز فى حد الزنا ونحوه أن تجمع الأسواط؛ 
فيضرب مرة واحدة» لكن بحيث يصيبه كل واحد منها كما نقله القهستانى عن 
«شرح التأويلات». 

قوله : (وَيُقَامُ) أي : الخد رغ 

قوله: (لا مَبْلَهُ أَضلًا) أي : لا رجمّاء ولا للا 


.)51980( ۳۱۳)ء وأحمد‎ /٤( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 


4 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


بل تُحْبّس لو زِتَاهَا ببية. (قَإِنْ كانَ حَدّهَا الرّجْم رُجِمّت حِينَ وَضَعَتْ) إلا إا لَم 
يكن لِلمَوْلُودٍ مَنْ يُرَبيهِ حى يَسْتَعْنِيء وَلّو ادَّعَت الحَبّل يَرَاهَا النْسَاءء فَإِنْ قُلْنَ نَعَم 
حَبْسَهَا سَنتین نم رَجَمَها. اختيار. 

(وَإِنْ گان الجَلْدُ مَبعْدَ التقَاس) 2 

قَالَ الْمْصَنفُ : [() شَرَائط (إخصان الرَجم) سَبْعَة. 


قوله االو ر تاعا ت أى لو تبح زنافها ال ولا تج لوا ثيك 
بالإقرار «نهر). ۰ 

قوله: (فَحَنَّى يَسْتَفْنِيَ) ظاهر المختار أن هذه الرواية هي المذهب؛ فلذا 
اقتصر عليها «بحر). 

ويؤيدها ما روي أن الغامدية أتت النبى ية فأقرت بالزناء وأنها حبلى» 
وأمرته أن يطهرهاء فقال لها: اذهبي حتى تلدي» ثم أتته بعد الولادة» فقال: 
اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه» ثم أتته بعد أن فطمء وَفِي يِه كسْرَةٌ حبر فَقَالتْ: 
هَذَا يَا َب الله قَدْ فَظمْتهء وقد أكل الطعام فدفع النبي بيا الصبي إلى رجل من 
المسلمين» ثم أمر بها فحفر لها في الصدر وأمر الناس فرجموهاء فأصاب 
الدم وجه خالد فسبهاء فسمع النبي ييو سبه فقال: مهلا يا خالد» فوالذي 
نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها؛ فغسلت 
وصلى عليهاء ودفنت» أبو السعود. 

قوله:(حيسها ستتين»محمول على ما دات زتاها الةو 
تحبس لما نقله سابقًا من قوله: بل تحبس لو زناها ببينة» أفاده أبو السعود. 

قزل آنه ف فوع اللجلد إلى اد ال ملم 

قوله: (وَشَرَائِط إِخْصَان الرّجم) أي: الشرائط التي هي الإحصان؛ 
فالإحصان هو الأمور المذكورة» وقيد بالرجم؛ لأن إحصان القذف غير هذاء 
فإنه لا يشترط فيه النكاح والدخول» وسيأتي «نهر» مزيدًا. 


قوله: (سَبْعَة) وبما في الشرح تكون ثمانية. 


كِتَابُ الحدودٍ 3 
(الخُرّيّة وَالتَكْلِيفٌ) عَفْلٌ وَبُلُوعٌ (وَالإِسْلَامُ» وَالوَظ) وَكَوْنه (پنگاح صَحِيح) 
الل ول 
(و) كَوْنْهُمَا (بصِفَةٍ الإخصان) المَذْكُورَة وَفْتَ الوَظءِء N‏ 


قوله: (الحُرّيّةُ) فليس العبد محصنًا؛ لأنه غير متمكن بنفسه من النكاح 
ا لصحيح | لمغنى عن الزنا «بحر». 

قوله : (عَقُلُ وَبْلُوغْ) فهما شرطان» فخرج الصبي والمجنون؛ لعدم العقوبة 
على أن ليما لسن عزنا ا 

قوله: (وَالإِسْلَامُ) حرج الكافر؛ لحديث: «من أشرك بالله. فليس 
بمحصن)"'' ورجمه يل اليهوديين إنما كان بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد 
ثم نس «(بحر). 

قوله: (والوظءُ) خرج من تزوج» ولم يدخل لحديث: «الثيب بالثيب» 
والثيابة لا تكون بغير دخول؛ ولأنه لم يستغن عن الزنا والدخول إيلاج الحشفة 
أو قدرهاء ولا يشترط الإنزال كما فى الغسل ؛ لأنه تبع «بحر). 

قوله: (بِتِكاح صَحِيح) خرج الوطء في النكاح بغير شهودء فلا يكون به 

4 2 56 


قوله: (حَالَ الدّخُول) مرتبط بقوله صحيح» فخرج ما لو تزوج من علق 
طلاقها بتزويجهاء فإن النكاح يصح لكن لو دخل بها عقيبه لا يصير محصتًاء 
لوقوع الطلاق قبله «نهر». 

قوله : (وَكوْنْهُمَا بصِفَة الإخْصَان) أي : متصفين بهذه الشرائط وقت الوطء؛ 
)١(‏ أخرجه البيهقي (۸/ »7١15‏ رقم )1١51717‏ وقال: الصواب موقوف» وابن عساكر (۲۸/ 550). 


وابن أبى شيبة (975/6, رقم 5817014)» والدارقطني (۳/ .)۱٤۷‏ 
(۲) أخرجه البخاري (7570) ومسلم .)٤٥۳۳(‏ 


۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
ا و وو و ا و ا 2 اه 4 
فإِخْصَان كل مِنْهُمَا شرط لِصَيْرورَة الآخر مخْصناء فلو نک والحرة عبد فلا 
لضان الا أن يَطأعًا د العتق خضل الاخضان بولا يما خثله > حتى لو زی 
في لمو ثم أشلم لا يرجم بل بُجلد. 

وَبْقِيَ شَرْظ آخَر ذَكْرَهُ ابن كَمَالء وَهُوَ أن لا يبل إخصانهما بِالارْتَدَاهٍء فلو 
ودف 22 2و او و 2 عو سواه ےچ رو ےہ وو م۴ ابره 
ارتدا ثم سلما لم يعد إلا بالدخولٍ بعده. ولو بطل بجئون أو عتو عاد با 


ف 5 
ا ا 


مه | 


8 
فخرج من دخل بغير المحصنة كمن دخل بذمية أو أمة أو صغيرة» او وة 
فلا يكون محصنًا؛ لِوجُودٍ النَفْرَةِ عَنْ يِكّاح هَوْلّاء لعدم تكامل النعمة» وخرج 
بامرأة محصنة» ولم يكن محصئًا وقته صار محصنًا وقت الزنا لما ذكرناء أفاده 
صاحب «البحر). 

قوله : (فَإِحْصَان . .. إلخ) أي : أن شروط الإحصان لا بد أن تتحقق فيهما 
معّاء والمعنى أن إحصان أحد الزوجين شرط فى إحصان صاحبه وإحصان أحد 
الزانيين ليس بشرط في إحصان صاحبه» وقد صرح المصنف بذلك آخر باب 
الشهادة على الزنا حيث قال: إذا كان أحد الزانيين محصئًا يحد كل منهما 
حدة. 

قوله : (فلو نكس . .. إلخ) تفريع على قوله: وكونهما بصفه الإحصان إلى 
آخره. 

قوله : (مُيَحْصَل الإخصّان) أي : بالوطء الذي بعد العتق. 

قوله : (حَتى لو رَّنى . .. إلخ) تفريع على قوله: فإحصان كل. 

قوله : (لا يُرْجَم) لكونه غير محصن وقت الفعل» وإن كانت المزني بها 


قوله : )> بِالدَخُولٍ يَعْدَه) أي: ولا حاجة إلى تجديد عقد؛ إذا وقعت 
الردة والإسلام منهما معًاء وإذا وقعت الردة مرتبة» فلا بد من تجديد 
العقد. 


كتَابُ الحدودٍ ٣‏ 
رقا : بالوّطءِ بَعذّه. 

(3) اعْلَمْ أنه (لا يجب E‏ : الإخصّان» فلو كح في عُمْرِءِ 
مر ثم طَلّقَ وَبَقِيَ مُجَرَدًا وَزَنَى : رُجِم. وَنَظمَ بَعْضْهُم الشَّرُوط فَقَالَ : 
gE NES ES‏ 
بلورفلوحية وَرَبِعُهَاكَإوْنلهُمُسْلِما 
وَعَفْدُ ضصَحِيحٌ وَوَظأمُبَاح مى انحل شَرْظ فَلَايُرْجَمَا] 


قوله: (وَقِيلَ: بالوَّظءٍ بَعْدَّه) هو قول الثاني أي: أو ماتت بعد الدخول لا 
قبله» وإن تكمل به المهر وأوجب بعده الوفاء لا يكون محصنًا. 

قوله: (وَنَظمَ بَعْضُهُم الشُرُوط) نقله القاضي زين الدين بن رشيد صاحب 
«(العمدة» عن الفاكهاني المالكي كما في الثنائي» ويوجد في بعض النسخ 
شروط الحصانة في ستة. 

قوله: ١ت‏ شرُوط الإخصّان) هذا الشطر من مقطوع الرجزء والبقية من 
الكامل› وقد غيرته فقلت: شرائط إحصاننا ستة» قاله الحلبى. . 

وفيه : أن البقية من المتقارب ووزنه فعولن أربع» وعلى ما ذكر في بعض 
النسخ يتزن منه» وذكر في «شرح الملتقى» جمعها لابن وهبان بقوله : 
شرائط إحصان به الرجم قرروا بلوغ وإسلام وعقل يحرر 
نكاح صحيح والدخول بها وكل من الزوجين بالوصف يذكر 

قوله : (فَحُذْهَا عن النَظم) في , بعض النسخ عن النصر. 

قوله: تاها كوم نهُ) أي TS‏ من البلوع ...الخ 
لإحصان الآخرء او ا م 
الول الفا آلا يبطل إحصانهما بالارتداد» والله سبحانه وتعالى أعلم 


وأستغفر الله العظيم. 


٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
بَابُ الوَطء الَّذِي يُوحِبُ الحَنَّ وَالَذِي ا يُوحِبّهُ 

قال ا "بات الو الذي يرعت الد والذى لا هة لتِيَام الشبْهَة 
لحديث : (َادْرَؤُوا الحَدُود بِالشّيّهَاتِ مَا اسْتَطعْتُم). 

(الشُبْهةٌ ما يُشْبْه) الشّيْء (الثابت ولس بِتَابِتِ) في تفس الأمر. 

(وَهِيَ اة أنْوَاع : : شَبْهَةٌ) ية (ني المَحَلَّ وَشْبْهَةٌ) اشْيِبَاه (فِي الفِعْل» 
وَشْبْهَة فِي العَقْدِ) وَالتُحيق دول هَذِهِ في الأوليين وَسَنْحَفَقُهُ. 

(قَإن اذَعَامًا) أي : الشّيْهة (وَبَرْهَن قَبل) بُرْهَانه 

(وَسَقَط الحَدٌ وَكَذّا يَسْقْط) أَيْضًا (يمُجَرَّدِ راتا ê‏ فِي) دَعْرَى (الإكرَاه) خَاصّة 
(كا بد من البّرْمَانِ) لأنّهُ دَعْوَى بِفِعْلٍ لعَْرِ يلرم تُبُوته. «بَخْرٌ». 


(لا حَدّ) بلازم (بشَبْهَةٍ ATO DCEO‏ الشكهة) عله لكزلة” TE‏ 
رم 2 ي 
يوجبة. 1 : المُلْكْء عو دومع هوه عه لاه وعم ع ههه م هاوه قنع 6ه ع لاع نه لعا ءاوه فوم وام عن و عأ وه هوه م وا همه 5م62 86666 06666 66و و2 


باب القطء - يُوجِبٌ الحَد د وَالَذِي لا يُوحَبّهُ 

قال الشارح: قوله: (لِحدِيثِ: اذْرَؤُوا . .. إلخ) هذا الحديث تلقته الناس 
بالقبول» وإنما اختلفوا في ثبوت الشبهة وتحديدها» وقل ب بين المصنف حدها 
عل كر اعد الدزسيه ينول 6 O‏ يرع الخهاه والافو تناه N‏ 

قال في «المختار»: درأ: دفع وبابه: قطع» وهو علة لقوله: لقيام الشبهة. 

قوله: (مَايَشْبه) التذكير فيه» وفى قوله: وليس نظرًا للفظ ماء والمراد 
بالثابت الحق» وهذا التعريف إنما يظهر في بعض الصور» ولا يظهر في نحو ما 
إذا ادعى الإكراه وأثبته. قوله : (فى المَحَل) أي : الموطوءة كما فى «الدر المنتقى». 

قوله : (لأنّهُ) أي : الشأن أو الإكراه. 

قوله : (لَا خد بكازم) الأولى أن يقول: بثابت. 

قو ای الل هد امالك لها شبرجة الي »وهو في اشر 
الملتقى» كما نقلاه عنه آنمًا. 


كُنَابُ الحدُودِ/ بَابُ الوَطْءٍ الي يُوحِبٌ الحَدَ وَالَذِي لا يُوجبه 6 


E,‏ الثابتِ بت حم الشّرْع ب حلت 
إن كن رتنه كوغلء أمة و وَلَّدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِ) وَإِنْ سَفِل ولو وَلَذه حَيّاء «قَنحّ»» 


(وم مُعْتَدّة الكتايّات) ولو خُلعًا خَلَا عَن مَالٍ وَإِنْ نَوَى بها دنا «نَهُرا لول عمَّر 


قؤله+:(أي 1 الثابت) بالتصب تقسير لقوله حكمية» وضمیر له غاد على 
ال ا اي اي سي ال SRD‏ 
ذلك قوله: في «الملتقى وشرحه» وهي قيام دليل مثبت للحل في المحل نافٍ 
N AEE E IS‏ 

وعبارة الإتقاني : أظهر حيث قال: والنوع الثاني شبهة في المحل» وهي 
أن تكون الشبهة ثابتة في المحل بأن يكون في المحل شبهة الملك» أعني شبهة 
ملك الرقبة أو ملك البضع» وهذه الشبهة تسمى شبهة حكمية باعتبار أن المحل 
أعطى له حكم الملك في إسقاط الحدء وإن لم يكن الملك ثابنًا حقيقة. 

قوله: (وَإِنْ ظَنَّ خُرْمَته) لأنها ت: تتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاته» 
ولا تتوقف على ظن الجاني واعتقاده «بحر). 

وسيبين الدليل في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وَلَو وَلَدّه حَّا) مبالغة على قوله: وولد ولده انتهى ١حلبي».‏ 

قوله: (لِحَدِيثٍ . .. إلخ) أي: فإن لام المُلْكِ أورثت شبهة في جارية 
الولد للأب» أفاده صاحب «البحر). 

قوله: (وَلّو جلما خلا تن مَالٍِ) قال في «الفتح»: بخلاف وطء المختلعة ؛ 
لأنها ليست من ذوات الشبهة الحكمية» وأخطأ من قال: يَنْبَغْى كُوْنْهًا مِنْ 
ا و ٠‏ 

وفي «البحر» عن «جامع النسفي»: لا حدعليه» وإن علم الحرمة» 
لاختلاف الصحابه في كونه بائنًا. 

والظاهر: أنهما قولان. 
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رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : الكتايّات رَوَاجع. 
(وَ) وَظء (البَائِع) الأمّة (المَبِيعَة وَالرَّوْج) الأمّة (المَمْهُورَة قَبْلَ تسُلِيمها) لِمُشْثَر 
وَرَوْجِهء وَكَذَا بَعْدّهِ في المَاسِدِ. ٠‏ 
(وَ) وَظء (الشريك) أي: أَحَدُ الشَّرِيكَيّْن (الجَارِيَةٍ المُشْتركة وَ) وَطء (جَارِيَةٍ 
مُكَائَِوِ وَعَبْدِِ المَأدُون لَهُ وَعَلَيْهِ دين مُحيط بِمَالِهِ وَرَكَبَتِ) «زَيلِعيَ). 


(3) وَظعٌ (جَاريَةٍ مِنَ العَنِيمَةٍ بَعْدَ الإخراز) بِدَارِنًا. 


قوله: (الكتايّات رَوَاجع) فأورث شبهة أي : في ملك البضعء وإن كان 
المختار» قول علي بوقوع البائن بها. 

قوله: (وَوَظء البَائِع الأمّة المَبيعّة . .. إلخ) لأنها في يده وضمانه تعود إلى 
ملكه بالهلاك؛ فأثبت الملك «بحر» مزيدًا. 

قوله: (وَالرَّوْجٍ الأمّة المَمْهُورّة) العلة فيه هي ما في سابقه» وأما إذا وطئ 
الممهورة بعد التسليم خرجت من شبهة المحل إلى شبهة الفعل. 

قوله : (لِمَشْترٍ وَرَؤْجة) لف ونشرٌ مرتب. 

قوله : (وگذا يَعْدّه فى الفاسي) أما قبله فلبقاء الملك» وأما بعذه؛ فلأن له 
حق الفسخء فلع لباك اوضر 

والظاهر: عوده إلى البيع والنكاح. 

فول '(أئ؛ أحَد الشريكين) أو الشركاء وجه الشبهة أن ملكه فى اليعضن 
ثابت حقيقة؛ فالشبهة فيها أظهر «بحر». ۰ 

قوله: (وَوَطءٌ جَارِيَةٍ مُكَائَبهِ وَعَبْدِهِ المَأدُون . .. إلخ) لأن له حقًا في كسب 
عبده» فكان شبهة في حقه» أبو السعود. 

قوله: (وَعَلَيُهِ دَيْنٌّ . .. إلخ) هذا نص على المتوهم. 

قوله: (ووظء جَارِيَةٍ مِنَ الغَنِيمَةِ) أي : إذا وطئها أحد الغانمين لثبوت 
الحق بالاستيلاء «(بحر). 


كناب الحُدُودِ/ بَابُ الوَطْء الَّذِي يُوجِبُ الحَدّ وَالْذِي لا يوجبه 3 


ول وَوَظء جَارِيَته قبل الاسْتِبْرَاء وَالَتَي فيها خيار لِلمُشْتَرِي التي شي 
حه ِضَاعَاء وَرَْجَة حَرْمَت برها أو مُطَاوَعَيهَا لائيه أو جمَاعِه لها أو بها 
قَالَ المُصَنَتُ: [(2) لا حَدَّ أَيْضًا (بشْبْهَةِ الفِغل) وَتْسَمَى شُبْهَة اشْيبَاه: أي شُبْهَة 


قال الحلبي : وقياس إطلاقهم عدم القطع لمن سرق منها أي: وإن لم يكن 
منهم يقتضي عدم الحد هناء وإن لم يكن الواطئ منهم. 

والظاهر: أن المراد أنه وطئها قبل القسمة» أما إذا وطئها بعدها يحد 
لتعين المالك. 

قوله : (وَالَتِي فيهًا خِيّار لِلمُشْئَرِي) فأولى عدم وجوبه؛ إذا كان الخيار له؛ 
لأن ملكه أفاده صاحب «البحر). 

فالشارح نص على المتوهم» وإذا علم سقوط الحد فيما تقدم لما تقدم 
يعلم سقوطه فيما إذا كان الخيار لهما أو لأجنبي» ولم أر ما إذا وطئها 
المشتري» والخيار للبائع. 

قوله: (وَالْتِي هى أَخْنّهُ رضًاعًا) أي : ووطء أمته التي هي أخته رضاعًاء 
قاله الحلبى. 

والشبهة فيها ظاهرة» لكونها ملكه حقيقة. 

قوله: (مَنْ لَمْ يُحَرّم بو) أي : بالمذكور من الردة» وما بعدها أثناء الردة» 
فقد تقدم في كتاب النكاح : أن مشايخ «بلخ» أفتوا بعدم الفرقة بردتهاء وأما 
بعدها ؛ فلخلاف الشافعى رضى الله تعالى عنه «حلبى). 
لكنه أفاده لأنه تعداد في مقام البيان» أفاده المصنف. 


قال الشارح : قوله : (وَتسَمّى شُبْهَة اشْيَبَاه) وشبهة مشابهة. 
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(وَنْ ظَنَّ حِلَّهُ) العِبْرّة لِدَعْوَى الظَنٌء وَإِنْ لَمْ يَسْصّل لَه الظَنُء وَلّو ادّعَاهُ 


رق 6ه کی و ر وم روو امقر ا 2 
(كوَظءٍ أمَة أَبَوَيْهِ) وَإن عَليا «شمني». (ومعتدة الثلاث) ولو جملة. 


قوله: (فِي حَقٌّ مَنْ حَصَل لَه اشْتِبَاه) دون کمن لم يحصل له؛ ولذا قيد 
سقوط الحد فيها بظن الحل. 

قوله : (الِبْرّة لِدَعْوَّى الظَّنء وَإِنْ لّمْ يَخْصّل لَهُ الظَنُ) فإنه يحد إن لم يدع» 
وإن حصل له الظن ولا يحد إن ادعاه» وإن لم يحصل له ابن كمال. 

لأن الأصل أن يكون صادقًا فيما ادعاه» فاعتبر شبهة» وإن كان كاذبًا في 
فسن ا لمر 


قوله: (كوَظءٍ أَمَة أَبَوَيُو) قال في «إيضاح الإصلاح»: اعلم أن اتصال 
الأملاك بين الأصول والفروع» قد يوهم أن للابن ولاية وطء جارية» الأصل 


سم بر 


كما في العكس وغنى الزوج بمال الزوجة المفهوم من قوله تعالى : #إووجدك عايلا 
عق © » [الضحى :8] أي : بمال خديجة رضي الله تعالى عنها » قد يوهم 
شبهة ولاية تصرف الزوج في مال الزوجة» والبسوطة بين العبد والمولى في 
الانتفاع بماله ورضاه به عادة» مظنة لاعتقادهم حل وطء جاريته؛ لأن وطء 
الجواري من قبيل الاستخدام» ومالكية المرتهن» للمرهونة ملك يوهم حل وطء 
المرهونة وبقاء أثر الملك» وهو العدة» لا يبعد أن يورث الاشتباه في حل وطء 
المعتدة بثلاث» بطلاق على مال» والمعتدة بإعتاق حال كونها أم ولده انتهى. 
قوله: (وَلّو جْمْلّة) يعني أن وطء المطلقة ثلاث بلفظ واحد من قبيل شبهة 
الفعل فيحد إن ظن الحرمة» وقيل: من قبيل شبهة المحل» فلا يحد مطلقَاء 
لكن قال فى «البحر»: أطلق فى الثلاث؛ فشمل ما إذا أوقعها جملة» أو 
متفرفًاء ولا اعجار اف عل أنكن وترع الین لكونه مخالمًا للقطعي» كذا 
ذكره الشارحون» وفيه نظر! لما في «صحيح مسلم» «من أن الطلاق الثلاث 


كِتَابُ الحُدُود/ بَابُ الوَّطْءٍ الَّذِي يُوجِبُ الخد وَالَّذِي لا يُوجِبْهُ ۹ 


(وَأَمَة امْرَأَتَهِ وَأمَة سَيَّدِو) وَوَظْءِ (المُرْتّهن) الأمَةَ (المَرْهُونة) في رِوَايّةٍ كاب 
و 
الحدودء 221111110111108 0 


كان واحدة في زمن النبي ئه وبي بكرء وصدر من خلافة عمر حتى أمضى 
عفر رضي الله تعالى:عنة على الناس هين الغلات .إن كان الْعُلْمَاء قذ 
جَابُوا عَنْهُ وَأوَلُوهُ قَلَيْسَ الدَلِيلُ عَلَى وُقُوع الثَلاثِ جمْلَةَ وَاحِدَةٌ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ 


قَظعبًاء فإن قيل : إن العلماء أجمعوا عل 


4١ eS 


قلنا : قد خالف أهل الظاهر في ذلك كما نقلوه في كتاب الطلاق ؛ فينبغي 
ألا يحدو إن علم الحرمة. 

والدليل عليد.: ما ذكر في «الهداية» من كتاب النكاح في فصل المحرمات 
أن الحد لا يجب بوطء المطلقة بائتا واحدة» أو ثلاثا مع العلم بالحرمة عَلى 
ِشَارَةٍ كاب الطلاق وَعَلَى عِبَارَةٍ كاب الْحُدُودٍ يَجِبُ؛ لأن الملك قد زال في 
حق الحلّ؛ فيتحقق الزنا. ويتبغي أن تحمل إشارة كتاب الطلاق ما إذا أوقعها 
بكلمة واحدة عبارة كتاب الحدود على ما إذا أوقعها متفرقة» كما ذكرنا توفيقا 
بينهما كما لا يخفى كلام «البحر» وهو صريح في أن المطلقة ثلانًا من قبيل 
شبهة المحل» لكن الذي في «الفتح» و«التبيين» وغيرهما الجزم بأنها من شبهة 
الفعلء» وأنه لا اعتبارء بخلاف الظاهرية؛ لكونه نشأ بعد انعقاد إجماع 
الصحابة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. 

وما ذكره في «البحر» من الجمع؛ فذاك إنما يحتاج إليه عند التعارض 
والإشارة. لا تعارض العبارة» بل العبارة هي المقدمة؛ ولذلك لم يلتفت 
الشارح إلى کلام «البحر» «حلبي). 

قوله: (فِي رِوَايَةٍ كناب الحَُدّود) وفي رواية كتاب الرهن: لا حد عليه» 
ولوظن العرمة» كرت من التوع الأول وسل اللات إذا عل اة آنا 
إذا ظن الحلء فلا خلاف. 


.)7057( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وَهِي المُختارة «زَيْلَعِيَ). 

وَفِي «الهدَاية» : الْمُسْتَعِير لِلرّهْن کالمرتهن. 

وَسَيَِجِيِءٌ حُكُمْ المُسْتأجرة وَالمَعْصُوبَة» وَيَْبَغِي أن المَؤْقُوفَة عَلَيْهِ كَالمَرْهُونّة. 
نهر 

(و) مُعْتَدّة (الطّلاق عَلَى مَالٍ) وَكَذَا المُختلعة عَلَى الصّحيح. ا١بَدَائِعُ'.‏ 

وَمُْتَدّة (الإغتاق) (5) الحَالُ أَنّهَا (هِي أَمُ وَلَدِ وَ) الوَاطِئ (إن اذَعَى السب 
ينبت في الأولى) شُبْهَة المَحَل (لا في الَْايَ) أي شُبْهَة الفِعل لِتَمَحْضِه زت 200 


قوله: (وَهِي المُختارة») وهو الأصح «بحر» عن «الهداية». 

قال في «الدر المنتقى»: قلت: واستفيد منه أن الحكم المذكور في بابه 
أولى من الحكم المذكور في غير بابه؛ لأنه كان استطراد. 

قوله: (المَسْتَعِير لِلرّهْنِ) اللام للتعليل أي: الذي استعار أمة ليرهنها لا 
للتعدية حتى يكون المعنى استعار أمة مرهونة من المرتهن» قاله الحلبي. 

قوله : (كالمرّتهن) فيجري فيه الخلاف» والتصحيح السابق. 

قوله : (وَسَيَجِيءُ حكم المُسْتأجرة) هو عدم الحد بزناه بهاء على خلاف فيها. 

قوله: (وَالمَعْصُوبَة) حكمها أنه إذا غصبها وزنا بها حد إلا إذا ملكها بعد 
كما يؤخذ من مفهوم ما ا 

قوله : (وَيَنْبَفي أن المَؤْقُوئَة عَلَيْهِ . .. إلخ) يعنى؛ إذا وطئ الموقوفة عليه 
ظانا حلهاء فلا حدّ عليه. 

قوله : (وَمُعْتَدَّة الاق عَلَى مَالٍِ) أما البائن على غير مال فى الحكمية» 
أبو السعود عن «النهر). ۰ 

قوله: (وَكَذَا المُخُتلعة) أي : على مال لما قدمنا عن «النهر» أن المختلعة 
لا على حال من قبيل شبهة المحل» قاله الحلبي. 

قوله : (لِتَمحْضِهِ زِنَا) وإنما سقط الحد لأمر راجع إليهء وهو اشتباه الأمر 


- 


كنات الحَدُود/ باب الوَّطْءِ النِي يُوجِبٌ الحَدَّ وَالَذ ي لا يو جيه اه 


ا في افق لاا يل أ تل قل من سين ا لكر لا يدغرة. 0 
فی تالدع روكذ التتكلع والقطاقة E‏ انما 

() إلا (فِي وَظء امْرَآَةٍ زُّت) إِلَيْهِ (وََالَ التساء هِي رَوْجَتك وَلَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ) 
مُعْتَمدًا خبرهن و قشت ل ِالدَّعْوَةِ. (بَخرًا. 


(و) لا حَدَ حَدَ يما هة العَقْدِ) أي عَفْدُ الكاح (عِنْدَه) أي الإمَام (گوظءِ مُحَرّم 


تَحْحُها) وَقَالَا : إِنْ عَلِمَ بِالْحَزْمّة خد وَعَلَيْهِ المَْوَى. «حُلاصة. 


عليه أي : ولم يتمحض في الأولى للشبهة في المحل «بحرا. 

قوله: لا فى المُطَلّفَة نَكَانّا) وذلك لأن الشبهة فيها شبهة في العقد. 
بخلاف باقى محال شبهة الاشتباه. فإنه لا يشبهه عقد فيها «بحر). 

قوله: (بِأَنْ تَيِدَ . .. إلخ) بيان للشرط أي: ويحمل على وطء سابق على 
الطلاق كما تقدم في باب ثبوت النسب» ولا تقول: إنه انعقد من هذا الوطء 
الحرام حيث أمكن حمله على الحلال «حلبي). 

قوله: (لا أكْثرِ) أو لتمامهما المنح). 

قوله : () إِلّا (في وَطَءِ امْرَأَةٍ . .. إلخ) الاستثناء فيها على رأي طائفة «نهر). 

قوله: (وَلَا حَدَّ أُيْضًا) أي : كما في شبهة المحل مطلقّاء وفي شبهة الفعل 
عند ظن الحل» وقيد بنفى الحد؛ لأن التعزير واجب إن كان عالمًا قالوا: 
يوجع بالضرب الشديد أشد ما يكون من التعزير سياسة «بحر). 

قوله: (كُوَظءٍ مُحَرَّمٌ) أطلق في المحرم؛ فشمل المحرم نسبًا ورضاعًا 
وصهرية «بحر). 

قوله: (وَقَالَا : ENS‏ وا 
إا أُضِيت إلى الذكور» وَهَذَا لأنَّمَحَلَ التُصَردُْفٍ ايكون مالف وا 


2 


الْحِل وَهِيَ من الْمُحَرَّمَاتِ وللإمام أن العقد صادف محله؛ لأن محل التصرف 
ما يقبل مقصود والأنثى من بنات آدم قابله للتوالد» وهو المقصودء وكان ينبغى 


NEE‏ فَكَانَ المَنْوَى عَلَيْهِ أَوْلَى. اله قاسم 
فِي تَصْحِيحِهِ حيحه تَصْحِيحِدء لكن فِي «الفُهُسَْانِي» ءَ ا : عَلَى قَوْلِهِمَا المَنْوَى فِي 
المنون: وحور في «الققح» أَنّهَا مِنْ شَبْهَة المَحَلُ وَفيهًا يبت TS O‏ كما 

(آو) وَظء في (نكاح بِعَيْرِ شهُودٍ) لا حَدَّ لِشُبْهَةِ العَقْدِ. 

وَفِي المُجْتَبَى : تَرَوّج بِمُحْرَمةٍ أو مَنكوحة الغَيْرِ أو مُعْتَدَيَهِ وَوَطَِهَا انا الجل لا 
یخد ويعرّر» ون انا الحَرّمّة» فَكَذَلِكَ عِنْدَه خلاقًا ا 


أن ينعقد في جميع الأحكام إلا أنه تقاعد عن إفادة حقيقة الحل فيورث الشبهة 
لأن الشبهة ما يشبه الثابت لا نفس الثابت» وبتأمل يسير يظهر أن الخلاف لم 
يتوارد على محل واحد فى المحلية» فحيث نفوا محليتها أرادوا بالنسبة إلى 
سرض العا قذااق + ل مهاد لتد علا امان ولد علو جد 
E OS EE‏ ا ال OE‏ ا 
والإمام وَمُوَ حَيِتُ أنْبَتَ نْبَتَ مَحَلَيّتَهَا أراد مَحَلْيتَهَا لِنَفْسِ الْعَفْدٍ لا بالنَظرٍ إِلَى 
خُصُوص عَاقِدِ؛ وَلِذَا عَذَّلَ بِقَبُولٍ مََاصِدَهُ» ومسائلهم هنا تدل على أن من استحل 
ما حرم الله تعالى على وجه الظنء لا يكفر وإنما يكفر إذا اعتقد الحرام حلالا لا 
إذا ظنه حلالا؛ فإنهم لم يحكموا في ظانَ حل المحرم بالكفر» وهو نظير ما ذكره 
القرطبي في «شرح مسلم» أن ظن الغيب جائز كظن المنجم والرمّال بوقوع شيء 
في المستقبل بتجربة أمر عادي فهو ظن صادق والممنوع هو ادعاء علم الغيب. 

والظاهر: أن ادعاء ظن الغيب حرام» وليس بكفر بخلاف ادعاء علم 
الغيب» فإنه كفر «(بحر» مختصرًا. 

قوله: (لكن في «القّهُسْتَانِي) عَن «المُضْمَرَاتِ) . .. إلخ) الاستدراك على 
قوله: في جميع الشروح» فإن المضمرات من الشروح» فلم يتم العموم» ولا 
حاجه إليه؛ لأن ذلك لا يقتضي ترجيح قولهما على أن المراد بالجميع بحسب 
ما اطلع عليه أو أراد بالجميع المجموع. 

قوله : (خلاقًا ا قل ات «البحر» الاتفاق في الا ريه 
على عدم الحد» وهو الأظهر. 


كناب الحُدُودِ/ بَابُ الوَطْء الَّذِي يُوجِبُ الحَدّ وَالَذِي لا يوجبه .0 


ل f‏ 2200| 25د 25 کو ارحس اميرك دص كدو كي رمع خم سس 
فظهر أن تقس ثة أقسام قل الإمَام (وحد بِوَظءٍ أمّة أَخِيهِ وَعَمهِ) وَسَائِرِ 


مَحَارِمِهِ سِوّى الولاد لعَدَم البسوظة. 
(و) بوَطءِ (امُراًة وخا عَلَى فِْرَاشِهِ) فَظنْهًا رَوؤْجَته. 


(ولو هو وَأَعْمَى) لِتَمْييز و بالسُوًا ل إلا لا إِذَا دَعَاهَا فَأَجَابَيهُ قَائِلّة : نا رَوْجَنْكَ أو أن قُلَانّة 


قوله: (فَظهَرَ أن تَفْسِيِمَهَا ئلائة أَقْسَا ُسَام : نَوْلُ الإمَام) إن أراد التقسيم من 
عوك لحك شين اناد عد الكل قا يه ل جك ديه E‏ 
شبهة المحل» وعندهما حكم شبهة الفعل» وإن أراد التقسيم من حيث 
المفهوم» فهي اثنان أيضًا شبهة العقد منها ما هو شبهة الفعل كمعتدة الثلاث› 
كما صرح به صاحب «النهر» في باب ثبوت النسب ومنها ما هو شبهة المحل 
كمسألة المتن «حلبي». 
قوله: (وَحُلَّ بَوَظءٍ أَمَة ة أخيه وَعَمّو) أي : : وإن ظن الحل «بحر). 

قوله: (لِعَدَم البشوطة) أي: لعدم توسع كل منهما بمال الآخرء فدعوى 
ظنه الحل غير معتبرة» وأورد أنه لو سرق من هؤلاء لا يقطع» هذا يقتضي 
وجود البسوطة بينهما. 

وأجيب بأن القطع منوط بالأخذ من الحرزء وهو منتف لدخوله في بيتهم 
بلا استئذان عادة. أما الحد فمنوط بعدم الحل» وشبهته وهو ثابت «نهر). 

ولهذا لو سرق الضيف لا يقطع › ولو زنا بجاريته يحد «زيلعي» أبو السعود. 

قوله: (وجدّت عَلَى فِرَاشِهِ ... إلخ) إنما حد فيها؛ لأنه بعد طول 
الصحبة» لا تخفى عليه امرأته» فلم يكن الظن مستندًا إلى دليل» وهذا قد ينام 
على فراشه غيرها من المحارم التي في بيته (بحر). 

وتعليلهم بطول الصحبة مأخوذ من تقييد «قاضي خان» بقوله: وله امرأة 
قديمة. 

قال في «الشرنبلالية»: وينظر بماذا يكون قدمهاء أبو السعود. 

قوله: (لِتَمُييزه بالسّوَالٍ) أي: وغيره» كذا في «البحر» كالحركات 


o٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


e 5‏ م ا £ 28 - 0 برك ا ق وو ا وت 
باسم زوجته فوًافعها» لان الإحبار دليل شرعي» حَنَى لو أجَابته بالفغل أو بنعم حد. 

ساء لاا يل سا هوه 1 2 و 8 2 مهو مه ەر 

(وَذِمية) عَظفٌ عَلى ضَمِيرٍ خد وَجَارَ للفضل (رَنى بها حَربي) مُسْتَامَّن. 

2 او‎ 2 5 ETL 11 لقاو عدي‎ E a 26 0 2 

(3) حد ذِمَي نى بحَربِيّةِ مُسْتَأمَنَةٍ (لا) يُحَدَ الحَرْبيَ في الأولى (والحربية) في 
الثانيةء وَالأَصْل عِنْدَ الإمّام الْحُدُود كلها لا ثْقَامِ عَلَى مُسْتَأْمن إلا حد القَذْفٍ]. 


02 
0-6 


0 دق ع عن جام امل عه ويف مقت ماقو 
كَالَّ الم نف : [(و) لا يحد بوَّطء (بهيمة) بل يعزر وتذبح ثم تخرق» Se‏ 


المألوفة» ويؤخذ منه أنه يحد البصير في الليلة المظلمة» أبو السعود. 

قوله: ١حَتَّى‏ لو أَجَابَئهُ بالفغل) محترزٌ قوله: قائلة» وقوله: (بنَعَم)» محترز 
قله أنا'زوجتك» أبو السعود: 

وقد يقال: إن قولها: نعم» بعد قوله: يآ هبد مشلا بمئزلة ما لو سمت 
نفسها باسم زوجته. 

قوله: (خُدٌ) لأنه يمكنه التمييز بأكثر من ذلك» أبو السعود. 

قوله: (وَجَارَ) أي: العطف على ضمير الرفع المتصل. 
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قوله: (لا يُحَدَّ الحَرْبِيَ فى الأُولّى) خلاقًا لأبي يوسف» وقال محمد: لا 


تحد أيضًا؛ٍ لأن المرأة تابعة؛ فامتناع الحد في حق الأصل يوجب امتناعه في 
حق التبع. 

قوله: (إلَّا حَدٌ القَذْفٍِ)أي: فيقام» وهذا باتفاق كما أنه لا يقام حد 
الشرب اتفاقًا «بحر». 

قال الشارح: قوله: (وَلَا يُحَدٌ بِوَظءِ بَهِيمَةِ) لأنه ليس في معنى الزنا في 
كونه جناية؛ لأن الطبع السليم ينفر عنه» والحامل عليه نهاية السفه أو فرط 
الشبق؛ ولهذا لا يجب ستره «بحر). 

قوله: (وَتُذْبَح ثمّ تُخرّق) لقطع التحدث به هذا إذا كانت البهيمة للفاعل» 
وإن كان لغيره» قال في «الخانية»: كان لصاحبها أن يدفعها إليه بالقيمة «بحر). 

وكان أبو عبد الله الجرجاني رحمه الله تعالى يقول: قول أصحابنا تذبح 


كِتَابُ الحُدُودِ/ بَابُ الوَطْء الذي يُوحِبُ الحَدَّ وَالْذِي لا يُوحِبهُ ٥‏ 


يكره الانتماع بها حَيّة وَميّة. ١مُجتََى.‏ 
وَفِى «التَهُر»: الظاهر أنه يُطالَب نَدْبّاء لِقَوْلِهِم تُضَمَن بِالقِيمَةِ. 
() لا يُحَدَ (بوَطءِ أَجْتَببةِ رٽ إِلَيْه وَقيل) حَبَرُ الوَاحِدٍ كَافٍ فِي كَل مَا يُعْمَّل 


٠. 0‏ لار م م عه 
فيه بول النسَاء «(بحر). 


وتحرق على وجه الاستحباب حتى؛ إذا كانت تؤكل تذبح ثم تؤكل عند الإمام 
ودحوه. 

وما في «المجتبى» عن بعضهم : الإحراق بالنار غير واجب ولكنها تذبح 
ثم تؤكل وقالا : تحرق ويضمن الفاعل القيمة «منح» ملخصًا. 

قوله : (وَيكْرَه الانْتمَاع بها حَيّةَ وَمَبتَة) هذه كراهة تنزيه لما روي عن الإمام 
من جواز الأكل. 

قوله : (وَفِي «التَهْرٍ» . .. إلخ) حذف صدر عبارته وهي: فإن كانت الدابة 
لغيره أمر صاحبها أن يدفعها إليه بالقيمة» ثم تذبح» فكذا قالواء ولا نعرف 
ذلك إلا سماعًا؛ فيحمل عليه» كذا في الشرح. 

والظاهر أنه يطالب أي : بالدفع على وجه الندب؛ ولذا قال في «الخانية» : 
كان لصاحبها أن يدفعها إليه بالقيمة. 


قوله: (لِقَوْلهم تَضْمَن بالقِيمَةِ) هذا لا ينتج الندب وليس في عبارة «النهر). 


0 
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6 ” امم 


اعتمد دليلًا في موضع الانتباه؛ إذ الإنسان لا يميز بين امرأته وغيرها في أول 
وهلة» فصار كالمغرور «بحرا. 

قوله: (وَقِيل) أفاد أن مجرد الزفاف إليه لا يكتفى بدون هذا القولء أفاده 
أبو السعود: 

قوله: (حَبَّرٌ الوَاحِدٍ . .. إلخ) هل يشترط كونه امرأة؛ لأن هذا مما لا 
يطلع عليه غالبا أو لا يشترط› يحرر. 


به حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
(هِيَ عِرْسْكٌ وَعَلَيْهِ مَهْرّهَا) بِذَلِكَ قَضَى عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُ وَبالعِدَةِ. 
(أو) بوّطء (دبر) وَقَالَا : إن قعل فى الأجَانْب» ج وان فى عَبْدِهِ أو أَمَتَهِ أو 
رَوْجَتِهِ فا حَدَ إِجْمَاعَاء بَلَ يُعَرّر. 


قَالَ في «الدّرَرِ) بِنَحْوٍ الإحْرّاقٍ بِالئَارٍ وَهَدْم الجدَارٍ وَالتَنْكيس مِن مَحَلَ مُرْتَفِع 


قوله : (وَعَلَيْهِ مَهْرّهَا) أي : مهر مثلها. 

قوله: (بِذَلِكَ قَضَى عُمّر) الذي في «البحر» وغيره: علي. 

قوله: (أو بِوَّظءٍ ذُبُر) أطلقه فشمل دبر الصبى والزوجة والأمة» فإنه لا حد 
عليه مطلقًا عند الإمام «منح» وفي أبي السعود أي: جلدًا وإلا رجما إن كان 

قوله: (قَلَا خد إِجْمَاعًا) ولا يكفر باستحلاله بمملوكته «شرنبلالية» عن 
«التتارخانية» قال: وهو يعلم ولا يعلم أي: ولا يعلم عدم الكفر به» وإلا فهو 
حرام» أبو السعود. 

قوله : (بِتَحْوٍ الإِحْرَاقٍ بِالنَارِ) هو قول علي - کرم الله تعالى وجهه » وذكر 

في «الفتح» أن خالد ب بن الوليد كتب إلى أبي بكر أنه وجد رجلا في بعض 
نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة» فجمع أبو بكر الصحابة فسألهم فكان 
من أشدهم في ذلك قولًا علي - رضي الله تعالى عنه فقال : هذا ذنب لم 
تعص به إلا أمة واحدة صنع الله تعالى بها ما علمتم» نرى أن نحرقه بالنار؛ 
فاجتمع رأي الصحابة على ذلك. 

وظاهره: أنه قول في المذهب بل ظاهره إجماع الصحابة عليه. 


قوله : (وَالتَكِيسٍِ من مَل مُرَْقِع) قال في «الفتح» : كان مأخذ هذا أن قوم 
لوط أهلكوا بذلك حيث حملت قراهُم ونكست بهم» ولا شك في إتباع الهدم 
بهم» وهم نازلون. 

قلت: بل أتبعوا باللأحجار. 


كِتَاتٌ الحدُود/ بَابُ الوَطَءِ الْذِي يُوحجِبُ اداالات ي لا يوجيه o¥‏ 
بإِنبَاعَ الأَحجَارٍ. وَفِي «الحاوي) : وَالِجَلْدُ أصَحْ. 


وَفِي «الفَنْح): يُعَزَّر وَيُسْبَن حَلَّى يَمُوت أو يَتُوب. 
ولو اعْتَادَ اللوّاطة قَتَلَهُ الإمَام سِيّاسَة. 


قُلْتُ: وَفِي «النَهْر» مَعْزِيًا الِلبَحْر): اتيد بالإمَام يُفْهِم أن القَاضِي لَيْسَ لَه 
الحُكم بالسَيَاسَةَ. 
فَرْعٌّ: في «الجَؤْهَرَةِ) : لاء حرام ويه يه النّعْزِير» ولو مَكُن امْرَأته أ 


3 
or 


مِنَ العَبَثِ بِذَكَرِهِ فانرَلَ» کُر ولا شَيْء عَلَيْه. 
(وَلَا تَكُون) اللوّاطة (فِي الجَنَّةِ عَلَى الصجيح) ئه الى اشتفتضها اها 


كأ وم دس 


حَبيئّة » وَالجنة مَنَرَّهَة عَنْهًا. . ١فنخ1.‏ 


0 


و أَمَنَّه 


قوله : (بِإِنْبَاع الأخجَار) الباء للمصاحبة. 

قوله : (أْصَعْ) أي : من التعزيز بالأمور السابقة» والمراد بالجلد التعزيز به. 

قوله : (مَعْزِيا الِلبَحْرِ)) بحا له» وليس منصوصًا. 

قوله: (يُفُهم) من الإفهام» وفيه أنه لا يفهم منه إلا أن القتل في هذه 
E E‏ 

فول (أن القَاضِي لَيْسَ له الحُكم بالسَيَامَ a‏ 
كالمفتي والأب والوصي› وأحد الناس ليس لهم ذلك بالأولى» وقد تقدم عن 
«معين الحكام» أن للقاضي فعل كثير منهاء فراجعه. 

قوله: (الاسْيِمُنَاءُ حَرَامٌ) أي: بالكف» وذكروا أنه إن خاف الزنا أو 
اللواط وفعله يجوز» فهو محمول على الضرورة. 

قوله: (كرة) ينظر هل هي تحريمية على القاعدة الأغلبية في إطلاقها أو 
تنزيهية. 

و شَّيْءَ عَلَيّْهِ) من حد أو تعزيز. 

قوله: (عَنهًا) أي: عن الخبائث فيه أنه لا يلزم من كون الشيء خبيئًا في 


۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
الدنيا ألا يكون له وجود في الجنة» ألا ترى أن الخمر أم الخبائث في الدنياء 
ولها وجود في الآخرة احموي». 

وف أن مر الآخرة ليس هن جسن مر الذنيا» لآنه لآ غول فيهاء فأولن 
البحث بنكاح المحارم غير الأصول والفروعء فإنه جائز في الجنة» قبي في الدنيا. 

قوله: (وَفِي «الْأَشْبَاوِ) : حَرَمَنْهَا عَفْلِبّة ... إلخ) قال محشيها العلامة 
الحموي: أقول: هذا إنما يتم على مذهب المعتزلة القائلين بحرمة ما استقبحه 
العقل؛ لأنه عندهم موجب على القطع والبتات» وحاكم بالحسن والقبح» 
ومقتض للمأمورية والممنوعية شرعًاء وإن لم يرد كما أنه يحكم على الله تعالى 
بوجوب الأصلح» وحرمة تركه عندهم. 

وليس له أن يعكس القضية إلا أنه قد يستقل كما في حسن العدل وقبح 
الظلم» وقد لا يستقل كما في حسن صوم اليوم الأخير من رمضان» وقبح صوم 
يوم العيد لأن الشرع لما ورد بحسن الأول وقبح الثاني علمنا أنه لولا 
اختصاص كل منهما بشيء لأجله حسن. وقبح لما ورد الشرع به؛ فالعقل 
مثبت في الكل والشرع مبين في البعض. 

وأما الحنفية فالعقل عندهم آلة لمعرفة الحُسن والقبح» لا موجب لهماء 
ولا حاكم بهما وإلا لما جاز ورود النسخ فيهما؛ لأن الحسن والقبح العقليين 
لا يرد عليهما التبديل؛ فالحاكم والموجب هو الله تعالى أن يحكم عليه غيره؛ 
فالشرع مثبت في الكل والعقل مبين في البعض فلا حظ في معرفة بعض 
المشروعات كالإيمان» وأصل العبادات والعدل والإحسان» فثبت بهذا أن 
الأمر دليل ومعرف لما ثبت حسنه في العقل وموجب لما يعرف به. 

وأما عند الأشاعرة؛ فالحسن والقبح شرعيان بمعنى لا حظ للعقل في 
معرفتها أي: العقل قبل ورود الشرع» لا يعرف ما ينبغي أن يكون مأمورًا به 
ومنهيًا عنه شرعًا؛ فالشرع هو المثبت للحسن والقبح» ولو عكس القضية 
فحسن الشرع ما قبحه العقل» وبالعكس لم يكن ممتنعّاء فالحسن والقبح إنما 


كاب الحُدُودِ/ بَابُ الوَطْءٍ الْذِي يُوحِبٌ الحَدَّ وَالَذِي لا بوجي 6 


وَقِيلَ: سَمْعِيّة فَنُوجَد وَقِيلَ: يَخُلّقُ الله تَعَالَى طَائِمّة يِضْفُهُمْ الْأعلَى كَالذَكُورٍ 
وَالْأَسْفَلٍ كَالْإِنَاثِ. وَالصَّحِيحٌ الأول 
وَفى «التخة سس مذها شد فك الزن لخ متها عفلة EBE‏ لزنا ليس 


يعرفان بالأمر والنهي» فهما ثابتان بنفس الأمر والنهي» لا أنهما دليلان على 
حسن وقبح ثبوتهما بالعقل» هكذا فهم تقرير المذاهب الثلاثة. 

والتفرقة بينهما من عبارة «الميزان» وغيره من المتون والشروح»› وبما 
قررناه علم أنه لا خلاف بين العلماء في أن الحُسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع 
ومنافرته كالخلو والمر» ومعنى كون الشيء صفة كمال وصفة نقصان كالعلم 
والجهل عقليان. 

وإنما الخلاف في كون الشيء متعلق المدح في العاجل والثواب الآجل» 
ومتعلق الذم في العاجل والعقاب في الآجل كالعبادات والمعاصي هل هما 
شرعيان أو عقليان. 

قوله : (وَقِيلَ يَخُلّنُ اللَّهُتَعَالَّى . .. إلخ) يوهم أنه قول ثالث» وليس كذلك 
الحموي). 

وفيه: إن غرض اللوطي بالنصف الأسفل» وإذا كان على هيئة الإناث لا 
يتأتى غرضه. 

تولك (لخرميها ع ما أن العف شين زرف اجره ل سيف 
والمثبت حقيقة إنما هو الشرع فحملنا التحريم إلى العقل والطبع مجاز. 


3 


تتمه: 
ذكر في «الفتوحات المكية» في صفة أهل الجنة أنهم لا أدبار لهم؛ لأن 
الدبر إنما خلق في الدنيا لإخراج الغائط النجس» وليست الجنة محلا 
للقاذورات. 
قلت : فعلى هذا لا وجود لها فى الجنة على كل حال» والحمد لله الكبير 
المتعال «حموي» ملخصًا. 
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ھر 


قوله : (وَنْرُول خُرْمَيهِ بروج وَشِرَاءِ) معناه أن الحرمة في الأجنبية ليست 
مؤبدة بل مؤبدة بملك اليمين أو النكاح» بخلاف اللواطة» فإن حرمتها 
مؤبدة. 
فائدة: 

قال في «بحر» الكلام»: اعلم أن الذنوب على أوجه فيها الزنا واللواطة 
وشرب الخمر والغيبة والبهتان» فهذه يرتفع الإثم فيها بالتوبة والاستغفار إذا لم 
يطلع البشر عليها. 

وأما إذا اطلع البشر عليهاء فلا تكفي التوبة بل لا بد من الاستحلال لمن 
اغتابه أو بهته أو شرب خمره» وكذا إذا زنا بامرأة لها زوج» فبلغه الخبر» لا 
يرتفع الإثم بالتوبة ما لم يجعله الزوج في حل لاستيفائه منافع بضعها الذي هو 
حقه» هكذا صحت الرواية. 


تذنيب: 

رأى النبي بيه أقوامًا تنفخ في أدبارهم النار» فتخرج من أفواهم وأنوفهم 

وروي في أثر: «من فعل ذلك ومات عليه يلحق بقوم لوط). 

وذكر الشعراني في «المنن» أن رجلا مر على بركة ماء في أراضي قوم 
لوط› فتذكرهم وقال: کانوا إخوانناء ووضع رجله فيهاء فغرق» وإن هذه 
البركة يسمع فيها في بعض الأوقات رجّة يقال: إن هذه تسمع عند رمي لوطي 
قياء تناه عل هذا العا 


3 وو 


كِتَابُ الحُدُودِ/ بَابُ الوَطء الَذِي يُوجِبٌ الحَدَّ وَالَذِي لا يُوجبه 1 


أنه مُظهّر عَلَى قَوْلٍ. 

وَفِي (المخت ): يکر مس لها عند الجمه ر 

أو رى فِي دار الْحَرْبٍ أو الْبَفْي) إلا إِذَا رَنَى فِي عَسْكر لأميرو وَلَايّة الإقَامَةٍ 
«هدَاية). 1 
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وروي في الحديث: «ملعونٌ من عمل عمل قوم لوط . 

قوله : (عَلَى قَوْلٍِ) أي : لبعض العلماء» وليس هذا مذهبنا. 

قوله: (يَكْفْرٌ مُسْتَحِلَهَا) مقيد بما إذا كان في غير المملوكة لما تقدم أنه لا 

قوله : أو الي أهل البغي طائفة من المسلمين يخرجون على الإمام: 
ولهم قوة وشوكةء ومئعة». ويخالفون بعض أحكام المسلمين بالتأويل» 
ويظهرون على بلدة من البلاد. 

قوله: (فِي عَسْكرِ) أي : في محل العسكر . .. إلخ» أما لو خرج من 
العسكر» فزنى» لا يقيمه «نهر). 

قوله: (لأميرو) هو الخليفة وأمير لمصرء أما إذا كان مع أمير السرية أو 
أمير العسكر فلا يحد؛ لأنه إنما فوض لهما تدبير الحرب لا إقامة الحدودء 
وولاية الإمام منقطعة ثمة› أبو السعود عن «الفتح». 

قوله (وَلَا خد بِزِنَا غَبّْرُ مُكَلّف) كصبي ومجنون» ووطء الصبي يوجب 
المهر؛ إذا كانت الموطوءة صغيرة أو كبيرة غير مطاوعة أو أمة. وإن كانت 
الموطوءة كبيرة مطاوعة لا يجب لها المهر عليه» أبو السعود عن الزيلعي. 
2000 أخرجه أبو داود »۱٥۸/٤(‏ رقم »)٤٤1۲‏ والترمذي »٥۷ /٤(‏ رقم )١555‏ وابن ٠‏ ماجه (۲/ 

/۸( وقال : صحيح الإسناد. والبيهقي‎ )6٠ ٤۷ رقم‎ 2540 /٤( والحاكم‎ 2)595١ رقم‎ «A07 


۱ رقم »)۱۹۷۹٦‏ وأحمد (۱/ ۰۳۰۰ رقم ۲۷۳۲)» وأبو يعلى ۰۳٤۸/6‏ رقم 05477)) 
وعبد بن حميا ( ص (T°‏ رقم «(0V0‏ والدارقطني 1€/۳(. 


1۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
بِمْكَلَعَةِ مُظلقًا) لا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا (وَفِي عَكْسِهِ حُدّ) فقَط. 

(وَكَا) حَدَ (بالرّنَا بالمُسْتَأَجَرَوَ لَهُ) أي لِلرّنَا. 

وَالحَنُ وجوت الح كالمُستجَرَةٍ للجذمة. انعٌ». 

(وََا يالرّنا بإكْرَاِ وَ) لا (بِِْرَارٍ إِنْ َنْكَرَهُ الآكر) لِلشّبْهَة وَكَذَا لو قَالَ: اشْتَرَيْتُها 
وَل خرّة. مُجِيَبَى ). 


قوله : (لَا عَلَّيُهِ وَلَا عَلَيْهَا) لأن فعل الرجل أصل فى الزناء والمرأة تابعة 
راا الحو فى جیا امل برج شاع :في ن الم أبى تعره 

قوله: (ححَدّ قَقَط) لأن امتناعه في حق التبع لا يوجب امتناعه في حق 
الأصل «نهر). 

وحدّه هنا الجلد أو الرجم» وقد سبق أن الإحصان الموجب للرجم يعتبر 
في الزوجين لا في الزانيين» فتأمل. 

قوله : (وَالحَقٌ ... إلخ) هو قولهماء وعلى قوله: يعزران أشد التعزير» أبو 
السعود عن «حموي). 

قوله : (بإِكْرَاهِ) أي: من السلطان أو غيره على قولهما المفتى به «بحر). 

والمراد أنه لا يجب على الزاني المكره» فلو زنا مكرهًا بمطاوعة» وجب 
عليها الحد كما في «حاشية الشلبي». 

قوله : (وَلَا بِإِفْرَارِ) أحدهما أي: بالزناء كما في أبي السعود. 

قوله : (إِنْ أَنْكَرَهُ الآخَر) أطلقه» فشمل ما إذا قال: لم أطأ أصلاء أو قال: 
تزوجت وشمل ما إذا كان المنكر الرجل أو المرأة» وهو قول الإمام «بحر). 

والظاهر أن السكوت هنا كالإنكارء و 

قوله : (لِلشبْهَةِ) وذلك لأن الزنا فعل مشترك بينهما قائم بهما فانتفاؤه عن 
أحدهما يورث شبهة في الآخرء وإذا سقط وَجََبَ الْمَهْرُ تَعْظِيمًا لِخَطَرِ الْبْضْع 
ا(بحر). 


كِتَابُ الحُدُودِ/ بَابُ الوَّطْءٍ الذي يُوجِبُ الحَدّ وَالْذِي لا يُوجِبْهُ ۳ 


(وَفِي كفل ةناما الحدَ) يالرنًاوَالقِيمَة بالَْل» ولو أَدْمَبَ عَيْنَهَا لَرِمَهُ قِِمَتَهَا 
وَسَقَطط الد لتَمَّكه الم العَمْياء ET POET‏ 

وَتَفْصِيل ما لو أَقْضَاهًَا في الشَّرْح]. 

ل (وَفِي قشل أَمَةِ) Ea NE‏ حاتف كا 
وكان عليه الدم. 

قوله: (الحَد بالزّنَا وَالقِيمّة بالقثل) أشار بذلك إلى توجيه وجوب الحد 
والقيمة بأنهما جنايتان مختلفتان بموجبين مختلفين» وعن الثانى لا يحد؛ لأن 
تقرر ضمان القيمة سبب ملك الأمة «نهر». ٠‏ 

قوله : (فَأَوْرَتٌ شُبْهَة) أي : في ملك المنافع تبعًا «نهر». 

قوله: (وَتَفْصِيل ما لو أَعْضَامًا فِي الشَّرْح) ونصه: ولو زنى بكبيرة» 
فأفضاها فإن كانت مطاوعة له من غير دعوى شبهة» فعليهما الحد ولا شيء 
ا الو وج وإد كدت نع دعوي 


سق 


َصَوِنَ ل الذي ِا أن جناب جائ 

وإن كان مع دعوى شبهةء فلا حد عليهماء ثم إن كان البول يستمسك 
كائلة أ ولة چت المهر عددهنا ‏ خلافا محمد لما ند 

وإن كانت صغيرة يجامع مثلهاء فهي كالكبيرة» فيما ذكر إلا في حق 
سقوط الأرش برضاهاء وإن كانت صغيرة لا يجامع مثلهاء فإن كان يستمسك 
بولها لزمه ثلث الدية والمهر كاملاء ولا حد عليه؛ لتمكن القصور في معنى 
الزناء وهو الإيلاج في قبل مشتهأة ؛ وَِهَذَا لا ْب به حُرْمَة الْمُصَاهَرَةٍ وَالْوَظءْ 
RR‏ لا اك 
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قَالَ المُصَنْفٌ : [(وَلَو عَصبها ثم تی بها كم ضَمِنَ قِيِمَتَهًا فلا حَدَّ عَلَيْه) اتّمَاًا. 


عي علد 


(بخلافی ما لو ری هَا) ثم عَصَبَها نْمّ ضَمِنَ قبِمَتّهَاء كَمَا لو رَنَى بِحْرٍَّ ثم كبا 
لا يَسْفَط الحد اتْمَافًا. «قن». 

(وَالكَلِيمَةُ) انَّذِي لا وَالِي فَؤقه (يُؤْحَذ بالقصّاصِ وَالأمواق) لأنهما مخ رق 
العِبَادِء فَيَسْتَوْفِيهِ وَلَِ الحَقٌ إِمّا بِتَمْكِينِهِ أو بِمِنْعَةِ المُسْلِمِينَ» وَبِهِ عُلِمَ أن القَضَاء 
ا بشَرْط لاسْتِيَاءِ ء القصّاص وَالأَموَال بل لِلتَمْكين. ١فنخ1.‏ 

(وَلَا يُحَدٌُ) وَلَو لِقَذْفٍ لِعَلَبَِ حَنٌّ الله تعَالَى وَإِقَامَيهِ َيه وَلا ولاية لأَحَدٍ عَلَيْه. 
حَيَِةَ وَأَبِي يُوسّف ‏ رَحِمَهُمَا الله و اا الل ال 
ضا لما دك نا و لها أن الي ضَمَانُ كَل الْعْضْوٍ وَالْمَهْرَ ضَمَانُ جُزْء ينه 
وَضَمَانُ الج يحل في ضَمَانٍ الْكُلَ؛ إذا كنا في عضو وَاحِد گما إذا ملم 
إضْبَعْ إِنْسَانٍ : م فلع كمه قبل الم يذل أَشُ الإضبَع في أزش الت 
وَيَتفعل اميا نه بهذا الْوَظءِ لِؤْجُودٍ صُورَةٍ الزَّنَا وَ ا م انتهى «حلبي». 

قال الشارح: قوله: (اتفَاقًا) وقال الإمام الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه -: 
عليه الحد» كذا في «فتح) القدير». 

قوله : (بخلافی ما لو رى بِهَا . .. إلخ) لعل الفرق تحقق سبب الملك قبل 
الزناء وهو الغصب في الأولى» بخلاق الثانية. 

قوله: (لا يَسْقُط الخد اتَمَاًا) لأنه لا شبهة وقت الفعل. 

قوله : (وَالَأَمْوَالِ) كضمان المتلفات. 

قوله : (إِمَا بتَمْكِينِهِ) أي : تمكين الأمان من نفسه. 


ره 


قوله: (وَبِوِ) أي : بما ذكر من المؤاخذة «نهر» حيث لم يذكر فيها قضاء 
القاضى. قوله: (لِعَلَبَةِ ... إلخ) علة للمبالغة. 

قوله: (وَإِقَامَتِهِ إِلَيْو) أي : ويتعذر إقامته على نفسه؛ لأن إقامته بطريق 
الجزاء» والنكال» ولا يفعل أحد ذلك بنفسه «فتح». 


تاب الحُدُودِ/ بَابُ الشَهَاَةٍ عَلَى الزَّنَاوَالرُجُوع عَلْهَا 7 
(بخلافي أمِير البَلْدَة) نه يُحَد مر الما وَاللَهُ أَعْلَم]. 
بَابُ الشَّهَادَةِ 0-2 الزّنَا وَالرُّجُوع عَنْهَا 
قَالَ المُصَنْكُ: [(شَهِدُوا بِحَد م مُتَقَاِمٍ ب بلا عُذْرِ) كَمَرَضٍ القن وكات 
حَوْفِ طَرِيق (لم تقبّن) هة درل في حَدٌ الْقَذْفِ) اا 
(وتعنة E ETE BS E‏ كن ES‏ قاذ تشفط اتاد (وَلَوْ أَكَرّ به 


أَوْ 


وفعل نائبه كفعله؛ لأنه يأمره» فلا يشرع» أبو السعود عن «العيني». 

قوله : (بخلافي أمير البَلْدّو) أي : وغيره ممن له أمرًا دون الخليفة. 

قوله: (بِأّمْرِ الإمَام) الظاهر أنه ليس بقيد؛ فالقاضي مثله» والله تعالى 
أعلم وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ الشّهَادَةٍ عَلَى الزَّنَا وَالرجُوع عَنُهَا 

قال الشارح: قوله: (شَهِدُوا بِحَدٌ) أي : بموجب حد» بكسر الجيم. 

قوله : (با عُذْرِ) متعلق بقوله: متقادم. 

قوله : (كَمَرّضٍ) أي : الود 

قوله : (أَوْ حوفي طَرِيقٍ) ولو في أقل من مسافة القصرء أفاده الكمال. 

تول ل لأن الشاهد فى الحدوه سكير بين الك آداة الشياذة 
وال اا ع إن كان الع ر ال فالإقدام تعدو لسو في اه من داد 
عداوة حركة فيتهم فيها وإلا صار آثمّا فاسقًا بخلاف الإقرار» وكما يمنع التقادم 
الشهادة يمنع الإقامة بعد القضاء حتى لو هرب بعد ما ضرب بعض الح ثم أخذ 
بعد ما تقادم الزمان لا يقام عليه؛ لأن الإمضاء من القضاء في الحدود «منح». 

قوله: (إِذْ فيو حَقٌ الْعَبْدِ) أي : والدعوى فيه شرط» فيحمل تأخيرهم على 
انعدام الدعوى» فلا يوجب تفسيقهم «منح». 

قوله: (قَلَا يَسْقْط بِالتَّقَادُم) لأن الدعوى شرط في حقوق العباد فتأخير 
الشهادة لتأخير الدعوى لا يلزم فيه تفسيق ولا تهمة «منح». 


0 


أَيْ : بِالْحَدٌ (مَعْ 00 حُد) لانْيمَاء ء التّهْمَةِ را 7 الشّرْب) کمَا سَيَجِيءٌ (وَتَقَادْمِهِ 
وال الربح» وَلِعَيْرِوِ بِمْضِيٌ شَهْرِ) هُوَ الأصَح. 
(وَلَو سَهِدُوا زا ا ع ا وَقِبِلَ: لا) كَذَا فِي 


(الْحَانِيَةَ). 
(شَهِدُوا عَلَى زْنَاه بِعَايبَةٍ خد ولو عَلَى 2 سَرِقَةٍ مِنْ غَايْبِ لَا) لِسَرْطِيَة الدَعْوَى في 
الْسَّرقَةِ دون الا 


قوله : (أيْ : بِالْحَدٌ) أي : بموجبه. 

قوله : (لانْتِمَاءٍ التّهْمَةِ) أي : تهمة الحقد والعداوة لنفسه «منح» مزيدًا. 

قوله: (هُوَ الْأصَحٌ) هو قول محمد وعند الإمام يفوض إلى رأي القاضي» 
انتهى «حلبي» عن «البحر). 

قوله: (حد الشهود عِنْدَ البَعْض) لأن الشهادة في ذاتها قذف» وإنما تخرج 
عنه إذا اعتبرها الشارع شهادة» ولم يعتبرها فبقيت قذفاء انتهى «حلبي). 

قوله: (وَقِيلَ: الال ع وهو الظاهر وعلله فى «العناية» بأن 
داف ام والاهلية مجر وذلك يسم أن يكن كل تناه أب 
السعود. 

قوله: (يِغَائِبَةٍ) أي: عن مجلس القضاء وهم يعرفونهاء أبو السعود عن 
«الشرنبلالية). 

قوله: (حُدٌ) بإجماع الأربعة» وكذا إذا أقر به لا يقال يحتمل أن الغائبة تدعي 
النكاح فسقط الحد لأنا نقول: دعواها النكاح مثلا شبهةء واحتمال دعواها ذلك 
شبهة الشبهة واعتبارها باطل وإلا أدى إلى نفي كل حدٌّ لأن ثبوته بالبينة أو 
الوقرار» والإقرار الذي يثبت يثبت به يحتمل أن يرجع عليه» وكذا الشهود يحتمل أن 
يرجعواء A‏ و كل تا الت ااشلبي» بالمعنى. 

قوله: (وَلّو عَلَى سَرِقَةٍ مِنْ غَائِبٍ لا) أي : لا تقبل في حق القطع والضمان 
فلا ينافي أنه يحبس السارق إلى أنه يجيء المسروق منه كما في «البرهان» ومثل 


كِنَابُ الحُدُودِ/ يَابُ الشَّهَادَةٍ عَلَى الرّنَا وَالرُجُوع عَنْهَا 0 

(أَكَرَ بالڙّتا بمَجْهُوَلةٍ حُدَّ وَإِنْ شَهِدُوا عَلَيِْ ذلك لا) لاخْيَمَالٍ أَنَّهَا امرَأته أو أَمَته 
(لاتلافهم فِي طَوْعِهًا أو فِي البَلَدِء وَلّو) كَانَ (عَلَى كُلَ زتا أرْبَعَة) لِكَذِبٍ أَحَدٍ 
المَرِيقَيْن : يعني إن دروا وفنا وَاحِدَا وَتَبَاعَد المَكَانَانء وَل قلت «قَنْحّ). 
السوقة خد القذف كما بشي إليه التحليل ‏ انته. 

قوله : (حُدٌ) لأنه لا يخفى عليه من له فيها شبهة» قاله الحلبي. 

قوله: (بِذَلِكَ) أي: بالزنى بمجهولة لا يحد ولو بينوها بعد ذلك «بحر). 

قوله : (لاحْيَمَالٍ أَنّهَا امْرَأته أو أَمَته) بل هو الظاهر حملا لحال المسلم على 
الصلاح» وكذا لا يحد لو قال بعد شهادتهم المذكورة: إن التي رَأَوْمَا معي 
لَيْسَتْ لِي بامرََةٍ ولا حَادِم لَمْ يُحَدَ أيْضًا لِمَصَوُرِ أذ تَكُونَ أَمَةَ انيه أو مَنْكُوحَتَهُ 
نِكاحًا فَاسِدًَا «بَخْرّ) وعلل الكمال بأن الشهادة وقعت غير موجبة للحد» فلا يحد. 

ولو قَالَ لِاخْبمَالٍ أَنْ يَكُونَ لَه فِيهًا شْبْهَةٌ لَكَانَ اَم انتهى «حلبي». 

قوله: (لاختّلافهم فِي طَوْعِهًا) أي: وإكراهها فلا يحد عند الإمام, 
وقالا: يحد هو فقطء وأطلقه فشمل ما إذا شهد ثلاثة بالطواعية» وواحدٌ 
بالإكراه وعکسه» ولا يحدون حد القذف في الوجوه الثلاثة عند الإمام. 

قوله: (وَلّو گان عَلَى كَل زا أَرْبَعة) راجع إلى قوله: أو في البلد كما يفيده 
كلام «البحر» و«النهر» وغيرهماء وهي الخلافية» وأما إذا شهد أربعة بالطوع 
وأربعة بالإكراه فلا حد بالاتفاق» لما تقدم أول باب الوطء الذي يوجب الحد 
من أن الحد يسقط في دعوى الإكراه إذا بين» ومعلوم أن ذلك بعد ثبوت الحد 
عليه بالبينة » والبينة المثبتة للحد لا بد وأن تشهد بالطوع» انتهى «حلبي». 

وجعل أبو السعود الحد واجبًا في هذا الفرع ولم يستند إلى نقل فالصواب 
الأول. 

قوله: (وَإِلَّا) بأن اتحد الوقث وتقارب المكاتان» أو اختلف الوقت 
وتباعد المكانان» أو اختلف الوقت وتقارب المكانان. انتهى «حلبي». 


قوله : (قُبلَت) لأن التوفيق ممكن بأن يكون ابتداء الفعل فى زاوية الانتهاء 
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(وَلو اختلفوا في) زاويتي (بَييتٍ وَاحِدٍ صَغِير جدا) أي: الرجل وَالمَرَأة 

اانا لإمكان التوفيق. 
(وَلّو شَهِدُوا عَلَى زِنَامَا وَ) لَكِنْ (حِيَ بكْرٌ) أو رَنْقَاء أو قَرْنَاء (أو هُمْ فَسَقَّة أو 

7< ب 0 E‏ 0 3 ع E‏ و س ير ب 

شَهِدُوا عَلَى شَهَادَةٍ أرْبَعَةٍ وَإِنْ) وَضِْلِيّة (شهد الأصول) بَعْدَ ذلك (لم يَحد أحد) وَكَذا 


في أخرى بالاضطراب والحركة «بحر). 

وإذا اختلف الوقت وتباعد المكانان أو تقاربا يحمل على تعدد الفعل. 

قوله: (صَغِيرِ) أما الكبير فكالدار» ولو اختلفا في دارين فلا حد كالبلدين 
(بحرا. 

قوله : (لإِمْكَانِ التوْفيتي) بما ذكرنا قريبًا. 

قوله: (وَلَكِنْ هِيَ بِكْرّ) شمل ما إذا ثبتت بكارتها بقول امرأة واحدة» وكذا 
في الرتق والقرن» وكل ما يعمل فيه بقول النساء «بحر». 

فل (هَمْ قَسَقَّة) أطلقه فشمل ما إذا علم فسقهم في الابتداء أو ظهر 
فسقهم كما فى (الهداية». 

قوله : (أَوْ شَهِدُوا عَلَى شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ إلخ) هي مقيدة بالحدود» أما لو ردت 
شهادة الفروع في الأموال فإن شهادة الأصول بعده مقبولة لثبوت المال مع 
الشبهة دون الحد «بحر). 

قوله: (لَمْ يَحد) أما في الصورة الأولى فلأن الزنى لا يتحقق مع البكارة 
ونحوهاء فظهر كذبهم بيقين» فلا يجب الحد عليهماء ولا على الشهود لأن 
عددهم متكامل» وإنما سقط الحد عنهما بقول النساء» وقولهن حجة فى إسقاط 
الحد لا فى إيجايه. 

وأما إذا كان الشهود فسقة فلأن الفاسق من أهل التحمل والأداءء وإن كان 
في أدائه نوع قصور لتهمة الكذب» وَلِهَذَا لَوْ قَضَى الْقَاضِي بِشَّهَادَتِهِ يَنقَد عِنْدَنَا لما 
عُرِف فِي مَوْضِعِهٍ فَيَنْيْتُ بشَهَادَيَهِمْ الرَّنَا مِنْ وَجْهِ بِاعْتِبَارٍ الأَهْلِيّة وَلَا يَنْْتُ مِنْ 


ر ص م 


كِتَابُ الحُدُودٍ/ بَابُ الشَّهَادَةٍ عَلَى الزَّنَا وَالرْجُوع عَنْهَا ١‏ 


a Ey 
(وَلو سدوا بالرّنا 6 لَكنْ (مُمْ صِنْيَان أو مَحْدُودُون في كَذْفٍ أو لا‎ 


“od 


أَحَدُّهم مدو أو عند أذ وَحِدَ أَحَدُهم كَدَلِكَ بَعْدَ إ إِقَامَةٍ الحَدّ خُدُوا) لقف ا 


وا 


وجه باغتبّار الْقَصور» فباعتبار القصور سقط الْحَدّ عنهماء وباعتبار أهلية الأداء 
سقط عَن الشُّهُودٍ أيضّاء وأما إذا شهد الفرع فلما فيه من زيادة الشبهة لأن احتمال 
الكذب فيها في موضعين : في شهادة الأصول والفروع› ولأن الكلام إذا تداولته 
الألسن يتطرق إليه زيادة ونقصان» ون الها دد على الهاو وَلآن الشياةة غك 
الشَّهَادَةٍ ل اال ت ا ولا حاجة فى الحدود إلى البدل؛ نيا 
وح لد اعد ان انرو ؛ لِأنهُمْمَا اشوا لمشيو عا ل لتنا ينا 
حكواة 7 شَهَادَةَ الْأصُولٍ بِدَلِكَ وَالْحَاكِي لِلْقَذْفِ عَنْ غَيْرِهِ لا يَكُونُ قَاذِفَا ولان 
عددهم متكامل والأهلية موجودة ولا يحد الأصول أيضًا لما ذكرنا. 
قوله تتمة: 

الشهود ثلاثة شَاهِدُ لَه له أَهْلِيهُ التَحَمُلٍ وَالْأَدَاءِ بِصِفَةِ الْكَمَالٍ وَهُوَ الْعَدُلُ 
ا له أَهْلَِةُ التَّحَمُلٍ َالأماء لكِنْ بِصِمَةٍ النَفْصَان وَالْفُصُورٍ وَهُوَ الْمَاسِقُ 
اا له َة التحَمْلٍ وَلَيِسَ ا لَه أَهْليَةٌ الأداء كَالْأَعْمَى وَالْمَحْدُودٍ فِي الْقَذْفٍ؛ٍ 
لهذا تمق النْكَاحُ Sas‏ ا على زناه فوجد 

قوله: (وَلَكِنْ هُمْ إلخ)الأولى حذف لأن الواو للحال كما في «المنح». 

قوله: (عِمْيَان) أو عبيد أو صبيان أو مجانين أو كفار «نهر). 

قوله: (أو وجد أَحَدُهم كَذَّلِكَ) كذا لو وجد أعمى أو كافر «شرنبلالية) عن 
«الفتح). 

قوله: (خُدّوا)لعدم أهلية الشهادة فيهم لو عدم النصاب» فلا يثبت الزنا 
ويجب الحد لكونهم قذفة (منحا. 
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إِنْ طَلَبَهُ المَقُذُوف (وَآَرْشْنُ جلْدِو) وَإِنْ مات مِنْهُ (هَذر) خلافًا لَهُماء 

(وَدِيَةُ رَجْمِهِ في بَيْتِ المَالٍ الَهَانَا) وَيُحَدَ مَنْ رَجَعَّ مِنَ الأَرْبَعَةِ (بَعْدَ الرّجْم كقَط) 
لانْقِلاب شَهَادَيِهِ بِالرُجُوع كَذْنًا. 

زكرن له الشيقة ا وإازرة ر 

(وَلَا رَجُم) لان الإِمْضَاء مِنَ القَضَّاءِ في باب الحُدُودٍ. 


قوله : (إِنْ طَلبَهُ المَْذُوف) إنما اث شترط طلبه لأنه حقه «نهر). 

قوله: (مَدْر) لأنه إما من خرق الجلاد أي: عدم رفقه وحسن عمله أو من 
رقة بشره المطلوب فلا يضمنه أحد. 

قوله: (خِلَاقًا لَهُما) فقالا: يجب في بيت المال لأن تلف النفس قد حصا 
به» وقد ظهر خطأ الإمام فيجب في بيت المال كما في الرجم وبه قالت الثلاثة 
(عينى). 


تنبيه: 

الأرش هو أجرة الطبيب وثمن ¿ الأدوية وأن يقرّم المجلود غيدا سليمًا عن 
هذا الأثر ويقوم وبه هذا الأثر وينظر ما نقص به عن القيمة فيؤخذ من الدية 
مثله» ا ل 


قوله : ا لبقاء شهادتهم. 


03 


قوله: (أَيْ الرَّجُم) سواء كان قبل القضاء أو بعده ابحر). 
قوله: (لأنَّ الإئْضَاء) أي: إمضاء الحد من القضاء أي: من تمامه فلما 
رجعوا قبل الإمضاء فقد رجعوا قبل تمام القضاء وهم إذا رجعوا قبل القضاء 


ابتداء لأحد فكذا قبل تمامه» وهذا التعليل إنما يظهر إذا كان الرجوع بعد 
القضاء بالرجم. 


كِتَابُ الحُدُود/ بَابُ الشَّهَادةٍ عَلَى الزّنَا وَاليُجُوع عَنْهَا 


(وَلا شَيْء عَلّى ححَامِسٍ) رَجَعَ بَعْدَ الرّجْم (قإِنْ رَجَمَ آخر خدًا وَعْرِمًا ربع الدّيّةِ) 
ولو رَجَعٌ اثالث ضَمِنَ الرُبْع» ولو رَجَعّ الحَمْسَة ضَِنُوهًَا حماسا «حاوي». 
(وَضْمِنَ ت المري ديه ة المَرْجُوم إِنْ ظَهَرُوا) غَيْرَ أَهْلٍ لِلشّهَادَةٍ a‏ 


قوله: (ولَا شَيْء لى اوس إلخ) لان المعتبر بقاء من بقي لا رجوع من 
رجع » وقد بقي من يقوم به كل الحق» انتهى «حلبي». 

وشمل قوله: لا شيء عليه الحد والغرم» وما إذا كان قبل القضاء وبعده 
وأداته لا شيء على الأربعة بالأولى «منح». 

قوله: (حَُذَا وَغَرِمَا رُبْع الدّيّةِ) أما الحدء فلانفساخ القضاء بالرجم في 
حقهما. وأما الغرم فلأن المعتبر بقاء من بقي لا رجوع من رجع» وقد بقي من 
يبقى ببقائه ثلاثة أرباع الدية فيلزمهما الربع» فإن قيل: الأول منهما حين رجع 
لم يلزمه شيء فكيف يجتمع عليه الحد والضمان بعد ذلك برجوع غيره؟ 

فلن واحة عد الموسيه لد الان وه كه وإتلا نه كوا دهم وا 
امتنع الوجوب لمانع» وهو بقاء من يقوم بالحق» فإذا زال المانع برجوع الثاني 
ظهر الوجوب. انتهى «حلبي» عن «الزيلعي». 

قوله: (وَلَو رَجَعَ الدَّايث ضَمِنَّ رُبْع الدّيّق) ثم إذا رجع الرابع ضمن ربع 
الدية» ثم إذا رجع الخامس ضمن ربعًا والحاصل أنهم إذا رجعوا مرتبًا ضمن 
الأول والثاني ربعًا واحدًا وضمن كل من الثلاثة الباقين ربعًاء وإن رجع 
الخمسة معًا غرموا أخماسًا كما في «الحاوي القدسي» انتهى «حلبي». 

قوله : (وَضَمِنَ المُرَكي إلخ) قيد به ؛ لأن شهود الإحصان لا ضمان عليهم 
لو رجعواء خلافا لزفر» وما في المصنف قول الإمام» وقالا: الضمان في بيت 
المالء والدليل لكل في المطولات» والأولى للمصنف أن يقول ضمن المزكي 
برجوعه إلخ؛ لأن الموجب للضمان الرجوع لا الظهور في حد ذاته. 

قوله: (غَيْرَ آهل لِلشَّهَادَة) أي : لأدائها وإن كان أهلا للتحمل كما يفيد 
ال 
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(عَبِيدًا أو كُفَارًا) وَهَذَا إِذَا أَخْبَّرَ المُرَكُي بِحْرَيّة الشَهُودٍ وَإِسْلّامِهم ثم رَجَعَّ قَائِلًا 
ےه . ل 2 9 or AG‏ 5 چ ا 00 3 ع 0000 
تَعَمَدْت الكذته ورلا فالذية فى نت الشال اتفانا» ولا يُحَدَوْنَ للقذفة لأنة ل 
م م م ةلو 5 3 
يورث (بحر). 

(كُمَا لو قَتَلَ مَن آَمَرَ برَجْمِهِ) بَعْدَ النَركِيَةِ (قَظهَرُوا كَذَلِكَ غَيْر أَهْل لِلشَّهَادَة) فَإِنَ 


ك 
ع 
4 لله سم اچ 
5 يه 
يصمن 0ك 
2 2 مار 


قوله : (َبِيدًا أو كُفَارَا) بدل من قوله: غير أهل. 

قوله : (وَهَذَا إِذّا أَخْبَرَ إلخ) قال في «المنح»: وأفاد بالمزكين أنهم أخبروا 
بحرية الشهود وإسلامهم وعدالتهم لتكون تزكيتهم» سواء كان بلفظ الشهادة أو 
بلفظ الإخبار؛ لأنهم لو أخبروا بأنهم عدول ثم ظهروا عبيدًا لم يضمنوا اتفاقًاء 
انتهى. لأنهم صادقون إذ الرق لا ينافي العدالة «زيلعي». 

قوله : (وَإِلَّا) بأن ثبت على التزكية أو قال أخطأتء أبو السعود عن «النهر». 

قوله : (كَالدَيَةٌ في بيْتِ المَالِ) لأنه أخطأ فيما عمل لعامة المسلمين» فصار 
كالقاضى «زيلعى». 

قوله : (وَلَا يُحَدُونَ) أي : الشهودء قاله الحلبى. 


4و > 


قوله: (لأنه لا يُورّث) عبارة «البحر» لأنهم قذفوا حيّاء وقد مات فلا 


= 


يورنا.ء. 

قوله: (كمَا لو قََّلَ مَن أَمَرَ بِرَجْمِهِ) أطلقه» فعمٌ ما لو كان القاتل هو 
المأمورء أو لاء وهو ما يفاد من النهر. 

قوله : (بَعْدَ التَرْكِيَ) صرح بمفهومه الشرح. 

قوله: (عَيْر أَهْل لِلشَهَادة) على حذف أي التفسيرية» وقد لان لو فل 
بعد الأمر بالرجمء ولم يظهر الشهود كذلك فلا شيء عليه ولا شك في تعزيره 
افيه عَلَى الْإمَامء «بحر» عن «فتح القدير». 


قوله : (يَضْمَن الدَّيّةِ) فى ثلاث سنين «بحر). 


كتَابُ الخُدُود/ بَابُ الشَهَادَةٍ عَلَى الرَنا وَالرُجُوع عَنها ۷r‏ 
اسْتِحْسَانًا ؛ لِشْبْهَةِ صِحّة القَضَاءٍء فَلّو فَتلَهُ َبْلَ الأمر أو بَعْدَهُ قَبْلَ التَركية افص مِنْهُ 
كما يفص بقل المَقْضِي بِقَثْلِهِ قِضَاصًا ظهَرَ اهود عَبيدًا أو لاء لأَنَّ الاستيفاء 
لِلوَلِي «رَيْلَمِيَ؛ مِنّ ارده . 

(وَإِنْ رُجِمَ وَلَمْ برَد) الشّهُود (لَوَجَدُوا عَبِيدَاء كَدِيتُهُ ِي بَيْتٍِ المَالِ) لامْيثَالِهِ أمر 
الإتام كنل فغ .ون َال هو ازا مدا ار بت لإباحي لحمل الماد 
0 ذا قَانُوا) تَعَمَدْنَاهُ (لِليَلدُد قَلا) قبل لِفِسْقِهِم (فَنْخ). 


ت 


ت 4 
امه عع وه K2‏ 


(وَإِنْ انكر الإخْصَان كَسَهِدَ عَلَيْهِ رَجُل وَامْرَآَتَان أو وَلَدَتْ رَوْجته مِنْهُ) قَبْلَ الرَّنَا. 


قوله: (اسْتِحْسَانًا) وفي القياس: يجب القصاص على قاتله؛ لأنه قتل 

قوله: (لِشْبْهَةٍ صِحّة القَّضَاءِ) الأولى أن يزيد: ظاهرّاء والمعنى: أن 
القضاء وقع صحيحًا ظاهرًا فأورث شبهة. 

قوله : (اقْتَصّ مِنْهُ) أي : في العمد. ووجب في الخطأ الدية في ثلاث سنين. 

قوله: (قَدِيَتَهُ في بَيْتِ المّالٍ) قال في «البحر»: ولم أر هل الدية تؤخذ 
خالا أو وجا 

قوله: (قَتَقَلَ فِعْلَهُ) أي: فعل المأمور إليه أي: الإمام» وفعل الإمام موجبه 
ما ذكر كما في «المنح»» والقاضي مثل الإمام فيما يظهر. 

قوله : (لإبَاحَتِهِ لِتَحَمّل الشَّهَادَة) فأشبه الطبيب والقابلة والخافضة والختان 
والاحتقان والبكارة في العنت والرد بالعيب «منح». 

قوله: (وَإِنْ أَنْكَرَ الْإحصَانَّ) الإحصان هو : الخصال الحميدة بعضها ليس 
من صنع المرء كالحرية والعقل وبعضها فرض عليه كالإسلام وبعضهما مندوب 
إليه كالنكاح الصحيح كالدخول بالمنكوحة» أبو السعود عن «العناية». 

قوله: (قَبْلَ الزَّنَا) فى مدة يتصور كون منه» وقد أنكر الدخول بها واعترف 
بباقي الشرائد «نهر). متك ا و لور وإنما كانت الولادة مثبتة 


“ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 

(رُجِمَ ولو خلا بها ثم طَلَقَّهَا وَقَالَ: وَطِئْتها وَأنْكرت فَهُوَ مُحْصَن بِإِقْرَارٍِ 
(دُونها) لِمَا تَقَرّرَ أن الإقْرّار حُجَّة قَاصِرَة (كُمَا لو قَالّت بَعْدَ الطّلاقٍ : كُنْتُ نَصْرَانِية 
وَقَالَ: كَانَتْ مُسْلِمَة) قيُرْجَم المُحْصَن وَيُجْلّد غَيْرّه وَبِهِ اسْتَغْنَى عَمّايُوجَد في عض 
سخ المَيْن من فَوْلِهِ : (إِذّا گان أحد الرَّانيينَ مُحْصَنَاء يُحَدَ كَل مِنْهُمَا حدّه) فَتَأمَل. 

(تَرَوّحَ بلا ولي فَدَكَلَ بها لا يَكُون مُحْصَئًا عِنْدَ الَانِي) لِشْبْهَةٍ الخِلّافٍ اتَهْرٌا 
وَاللَهُ أَغْلَمُ]. 

بَابُ حد الشؤْب 

للإحصان؛ إذ الحكم بإثبات النسب منه حكم بالدخول عليه؛ ولهذا لو طلقها 
يعقد الرجعة والإحصان يثبت بمثله «بحر). 

قوله: (مَيرْجَم المُخْصَن إلخ) تفريع على المسألتين» إن قلت شرط الرجم 
إحصانهما جميعًا ولم يوجد» قلت : قد وجد فى حقه لإقراره بذلك» ولم يسر 
إليها لما تقرر› انتهى. «حلبى». 

قوله: (وَبِهٍ اسْتَفْنَى . . . إلخ) أقول: لو استغنى بالثانية عن الأولى لكان 
أولى لأنها عم لصدقها بما إذا كان أحد الزانيين متزوجًا والآخر بكرًا. 

قوله : (لِشْبْهَةٍ الخافي) فإن النكاح باطل عند الإمام الشافعي - رضي الله 
عنه- والله تعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ حَد الشرْب 

أخره عن حد الزنا؛ لأن الزنا أقبح منه» وأغلظ عقوبة» وقدمه على حد 
القذف؛ لتيقن الحرمة في الشارب دون القاذف؛ لاحتمال صدقه «منح». 

قوله: (مَسْلِم) قيد لبيان الواقع ؛ لأنه لا حد إلا في شرب محرم. 

قوله : (تَأَسْلَمَ) أي : والريح موجودة. 

قوله: (لأنه لا يمام عَلَى الكفار) في هذا الت لتعليل نظر؛ لانه لو أقيم حينئذ 
يقام على مسلم» وإنما السبب تحقق في حال الكفرء والظاهر أنه لا يقام 


كاب الحُدُودِ/ بَابُ حَدَّ الشّرْب و 

0 م ل 5 
ا اير 

(طَوْعًا) عَالِمّا بِالحَرْمَة حَقِيقة مَة حَقِيقَةَ أو حُكُما بِكَوْنِهِ في دَارِنَاء لِمَا قَالُوا : لو دَخَلَ حَرْبيَ 
دارا فَأَسْلَمَّ فَمَرِبَ الكَمْر 111 211111111110111 
عليهم» ولو على القول بخطابهم بفروع الشريعة» لأن فائدته في ترتيب العذاب 
عليه زائدًا على عذاب الكفر. 

قوله: (لَكِنْ فِي مُنْيَةٍ المُفْتِّي إلخ) هذا قول الحسن واستحسنه بعض 
المشايخ» والمذهب أنه لا يحد كما فى «فتاوى قارئ الهداية». 

قوله : (فَلَا يُحَدَّ أخرّس) سواء ثبت شربه بالبينة أو أشار بإشارة معهودة «نهر). 

قوله: (لِلشْبْهَةٍ) أي : شبهة أنه غص بلقمة» فشربها انتهى. «حلبى». 

قوله: (مُكَلْف) أي : بالغ عاقل» وقيد الإسلام صرح به المصنف. 

قال فى ارا وكونه مكلا ا نالرت 

(طائْع) مكرر مع قول المتن طوعا. انتهى «حلبي». 

: (عَير مُضْطَرٌ) فلو شرب لدفع عطش مهلك لا يحدء كما في «الدر 

0 

له (شَرِبَ الحَمْرَةً) وهو الشيء من ماء العنب إذا غلاء واشتدء وإن لم 
يقذف بالزبد عندهماء وهو الأظهرء وعليه الفتوى» ولو خلط بالماء» فإن كان 
الماء غالبًا لا يحد إلا إذا سكرء كما فى «الخانية» والظاهر فى المساوى أنه 
مح جا ا اليد د 

قوله : (به اه لا as‏ فحبس (نهر). 

قوله: (َأَسْلَمٌ فُشَرِبَ)أتى بالفاء؛ ليفيد التعقيب» فإنه لو شرب بعد 


7" حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
جَاجِلًا بالحُرْمَةٍ لا يُحَدَء بِخِلَافٍ الزْنَا لِحُرْمَيهِ في كل مِلَةِ. 

و 5 س دوه l0‏ مس > f 5 32 ٠.‏ 

قلت : يرد عليه حرمة السكر أيضا في كل مِلةٍ فتامل . 

(يَعْدَ الإقَاقَةِ) فلو حَدٌ قَبْلهًا فظاهره أنه يعاد (عَيْنِتَ) . 

4 o: ٠ 26 ا‎ 4 2 - - 0 7 ٤ 

(إذا أخذ) الشارب (وَرِيحٌ ما شرِبّ) مِنْ حَمْر أو نبيذ. «فْتْحٌ). فمن قصر 
3 ر 27 سے ا ر 9 1 5 ا 
الرّائِحَة عَلَى الخَمْرٍ قد قَصَر (مَوْجُودّة) حَبّر الريح وهو مُوَنْثْ سَمَاعِي ١غَايَة)‏ . 


الإسلام بمدة أو أسلم بعد إقامته بدار الإسلام مدة يتبين له فيها حرمة الشرب 
في شريعة الإسلام ثم شرب يحد. 

قوله : (لِحُرْمَتِهِ في كَل مِلَّ) قد سلف عن بعضهم أنه لا بد من أن يكون 
عالمًا بالحرمة وقلنا: إنه لا يلزم من حرمته في كل ملة علمه بها. 

قوله : (قُلْتٌ : يرد عَلَيّْه) أي : على حظ التعليل. 

قوله: (فتأمل) أقول تأملته فرأيته غير وارد على ما في «الظهيرية» لأن 
المذكور فيها الشرب لا السكر»ء ولا يلزم من شرب الخمر وجود السكر. 

قوله : (كَظَاهِرُهُ أَنَهُ يعاد اعَيْنِيَ)) الاستظهار لصاحب النهر» ولفظه مع 
الكنز وصحا من سكره هذا شرط لوجوب الحد؛ ليفيد الضرب فائدتهء قاله 
«العيني» وهو ظاهر في أنه لو حدّ في حال سکره لا يكتفي به لعدم فائدته» 
اھ 

ونظر الشرنبلالي في التعليل بعدم الفائدة بأن الألم حاصل» وإن لم يكن 
كاملا ويصدق عليه أنه حد فلا يعاد بعد صحوه. أبو السعود. 

قوله : (قَمّن قصر الرّائحَة عَلَى الحَمْرِ) هو أخي زاده محشي صدر الشريعة. 

قوله : (وَهُوَ مُوَنْثْ سَمَاعِي) فيه رد على صاحب «الكنزا حيث ذكره. 

وأجاب في «النهر»: بأن تذكير الخبر على معنى الشم» أي: وشم ريحها 
موجوة: 

قال الحموي: أقول: لا حاجة إلى هذا التكلف» فإن موجود مفعول 


کاب الخدود/ باب خد الشؤب اا 

(إلا أن تَنْقطع) الرّائحَة (لِبُعْدٍ المَسَافَة) وَحِيدَيِذٍ فلا بُدَ أن يَشْهَدَا بالشرْب ظَائِعًا 
ا رت ل ل ' 1 
ويقولا أخذناه وريحها مَوْجوَدَّة . 


(ولا يَنيْت) الشرْب (بهَا) بالرَائِحَةٍ (وَلَا ايها بل ِشَهَادةِ وَجْلَيْن الهم 


الإِمَام عَنْ مهيا ويف شَرِبَ) لاخْيِمَالٍ الإِكْرَاهِ (وَمَتَى شَرِبَ) لاخْيمّالٍ التَّقَادُم . 


8 ت 000 2 2 -ه عي دك ر ا AF o”‏ 
(وَآينَ شرت) لاحَيَمّالٍ شرَبه فى دار الحرب» فإذا نا ذلك خيمة خی يسال 


بمعنى فعيل» وفعيل إذا كان تابعًا للموصوف لا تلحقه علامة التأنيث» فكذلك 
ما و باه انو الهو وفيه نظر. 
تنبيه: 

بقي من شروط الحد عدم الالتجاء إلى الحرم» فلا يحد من شرب مسكراء 
والتجأ إلى الحرم بعد أن شرب في الحل» أفاده في «الدر المنتقى» بخلاف ما 
إذا شرب في أصل الحرم فإنه يحد؛ لأنه قد استخفه. 

قوله : (إِلَا أن تَنْقَطِع الرّائِحَة لِبُعْدِ المَسَافَةٍ) اعلم أنه إذا كان المكان قريبًاء 
فلا بد من وجود الرائحة عند أداء الشهادة بأن يشهدا بالشرب» وبقيام الرائحة» 
أو يشهدا به فقط فيأمر القاضى باستنكاهه. فيتتكة ويره بان وها 
موجودة» فإن شهدا به بعد مضي ريحها مع قرب المكان» فسيأتي. انتهى. 
اابحر» والذي يأتي عدم الحد. 


و ت ق 

قوله : (وَلا بتَقَابْيِهًا) EEO‏ ووجهه أنه يحتمل أنه شربها مكرمًاء أو 
مضطرًا. 

قوله: (عَنْ مَاهِيتِهَا) لاحتمال أنهم يعدون كل مطرب موجبًا للحد. 

قوله: (لاحْيَمَالٍ التَقَادُم) فيه: أنه لا يحد إلا مع قيام الرائحة» فلا وجه 
للسؤال عن الزمان» ثم التقادم مقدر بزوال الرائحة عندهماء وعند محمد: 
بشهر » ورجح في «غاية البيان» قول محمد» وفى (فتح القدير» هو الصحيح. 


عَنْ عَذَالَتهِم» وَل يَقْضِي بظاهرهًَا في حَدٌ ما لجان كن 

ولو اخملا في الزَّمَانٍ أو شَهِدَ أَحَدُهْما سکره مِنَ الكَمْرِ وَالآخَر مِنَ السَّكَرِ لَمْ 
5 هري 

(آو) ينبت (بإِقْرَارِِ مَرّة صَاحِيًا نَمَانُونَ سَوْطًا) مُتَعلّق بِيْحَدَ. 

(لِِحُرٌ وَنِضْفُهَا لِعبْدِء فرق عَلَى بو حَدٌ الزّنَا) كَمَا مَرّ. 

(كَلّو أَكَرَ سَكْرّان أو شَهِدُوا بَعْدَ زَّوَالٍِ ريحها) لا لِبْعْد الْمَسَافَة. 


والحاصل أن المذهب قول الإمام وأبي يوسف إلا أن قول محمد أرحج 
من جهة المعنى «بحر) ملخصًا. 

ثم رأيت في «البحر» قال: وينبغي أن يكون السؤال عن الوقت مبنيًا على 
قول محمد» وأما على المذهب فلاء لأن وجود الرائحة كافي. 

قوله: (مِن الس تين عضي الرظطب» إذا اشعد وقيل : كل شراب 
أسكر (نهر». 

قوله : (أو ينبت بِإِفْرَارهِ) معطوف على قوله بل بشهادة رجلين. 

قال فى «البحر»: وفى حصر الثبوت: فى البينة والإقرار دليل على أن من 
يوجد في بيته الخمر» وهو فاسق أو يوجد القوم مجتمعين عليهاء ولم يرهم 
أحد يشربونها غير أنهم جلسوا مجلس من يشربها لا يحدون» وإنما يعزرون» 
وكذلك الرجل يوجد معه ركوة من خمر. 

قوله: (كُمَا مَرّ) فلا يضرب الرأس والوجه والفرج» ويضرب بسوط لا 
ثمرة له» ينزع عنه ثيابه في المشهور إلا إلإزار احترارًا عن كشف العورة 
ل(بحر). 

قوله: (قَلَّو أَكَرَ سَكْرَان إلخ) وذلك لزيادة احتمال الكذب في إقراره» 
فيحتال للدرء؛ لأنه خالص حق الله تعالى. 


قوله: (أو شَهِدُوا بَعْدَ رَوَالِ ريحهًا) لعدم وجود الشرطء وهو العلة فيما بعده. 


كِنَابُ ع حَدَّ الشُوْبِ ۷۹ 


- 


لاش ب فيه » ل كر وشاع لق لات ليآ شخ ان رهز 

وسم م 2 31 ت 237 TE‏ ت 

و رن ERE‏ وقالا: من 

يَحْتَلِط گلامه) غَالِيَاء فَلّو نِضُفه مُسْتَقِيمًا فَلَيْسَ بِسَكْرَانٍ. «بَخْرٌ) (وَيخْتَار لِلمَنْوَى) 
لِضَعْففٍ دليل الإمَام. «فتح» . 


الس i‏ ومزمزوه» د yT i‏ 
الخمر› فاجلدوه» وعدة عنم E‏ ل E‏ 
رائحتها» فاعترف به» فعزره» ولم يحده. ولا يقال هذا استدلال بنفي الحكم 
عند انتفاء الشرط» وهو فاسد؛ لأنا نقول بل هو استدلال بعموم الإجماع؛ لأن 
ثبوت هذا الحد كان بإجماع الصحابة. وكان إجماعهم برأي عمر وابن مسعود» 
وقد شرطا فيه الرائحة» ولا إجماع عند عدم الرائحة» وعموم قوله ية : امن 
شرب الخمر) » فاجلدوه مخصوص بالمضطر› والمكره» فجاز تخصيصه أيضًا 
بإجماعهم «زيلعي). 

قوله: (وَالسَّكْرَانَ. . . إلخ) إنما عرف بذلك؛ لأن الحد عقوبة؛ فتعتبر 
النهاية فى سببه احتيالا للدرء؛ ونهاية السكر أن يغلب السرور على العقل؛ 
فيسلبه التمييز أصلًا؛ وما دونه لا خلو عن شبهة الصحوء والمعتبر في حد 
المسكر في حق الحرمة ما قالاه اتفاقا للاحتياط فى الحرمات. زيلعى. 

بول لت ا لابه غا ضير نول عن القاعل آي با 
غالب كلامه والمراد من يكون أكثر كلامه هذيانًا بدليل ما بعده. 


مومهم مه 


نللمهة: 
إذا أقر السكران بطريق محظور بحقوق العباد الخالصة كالقصاص 
والأموال والنكاح يصح. > فلو أقر بالسرقة أخذ منه المال» ولم يقطع › وإذا 


۸۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


(وَلَو ارْتَدَ السَّكْرَان) لم يصح (قَلَا تَحْرّمُ عِرْسّهُ) وَهَذِهِ إٍخْدَى المَسَائِل السّبع 


ا رک و ا ر ا 


سكر من مباح كشرب المضطرء والمکره» فلا تعتبر تصرفاته؛ FESR‏ 
الإغماء لعدم الجناية. 


قوله: (لّم يصحٌّ) هذا في حق الحكم» أما فيما بينه وبين الله - تعالى - 
فإن كان في الواقع قصد أن يتكلم به ذاكرًا المعنى كفر» وإن كان من غير 
قصد» فليس بكافر عند الله تعالى ولا في الحكمء أفاده صاحب «النهر). 

قوله: (كمَا بَسَطَهُ المُصَئْف) حيث قال: وذكر شيخنا من الأحكامات 
أحكام السكران» فقال: هو مكلف لقوله تعالى: لا مروا ألصَلؤة واس 
سَكَرَ» [النساء ]٤۳:‏ خاطبهم الله تعالى ونهاهم حال سکرهم» فإن كان 
السكر من محرم» فالسكران منه هو المكلف» وإن كان من مباح فلا» 
كالمغمى عليه لا يقع طلاقه» واختلف التصحيح فيما إذا سكر مكرماء أو 
مضطرًاء فطلق» قال: وقد قدما في الفوائد أنه من محرم كالصاحي إلا في 
ثلاث : الردة» والإقرار بالحدود الخالصة» والإشهاد على الشهادة» قال: 
وزدت على الثلاثة تزويج الصغيرة والصغير بأقل من مهر المثل» أو بأكثرء 
فإنه لا ينفذء الثانية : الوكيل بالطلاق صاحيًا إذا سكر فطلق لم يقع» الثالثة: 
ورد عليه وهو سكران» وهي في «فصول العمادي» فهو كالصاحي إلا في 
سبع. انتهى. 

قوله: (حُرْمَة أكل بَنْج. . . إلخ) يخالفه ما في ”| لبحر» من أن | لصحيح 
حله» والتوفيق بينهما بأن يحمل تصحيح البحر الإباحة على أحد نوعي البنج» 
وما هنا على النوع الآخر؛ لأن البنج نوعان كما ذكره القهستاني آخر كتاب 
الأشرة أن العو حيرا ش 


كِتَابُ الحُدُودِ/ بَابُ حَدّ الشُّرْب ۸۱ 
حُرْمَة الخَمْرِء ولو سر بالا لا يُحَدُ بل يعرّر اتعَى . 
وَفِي «التّهر» : التَحقيق مَا فِي العِنَايَةِ أن البنج مُبَاح لأَنّهُ حشيش» أمّا السُكر مِنْهُ 


ا o‏ م ر و ر 23 5 ات -ه 3 | E‏ 
(أَقِيِمَ عَليْهِ بَعْض الخد فَهَرَبَ) ثمّ أخذ بَعْدَ التَّقَادُم لا يُحَدَّء لِمَا مَرّ أن الإِمْضَاءَ 


من القَضَاءٍ فى باب الحدّود. 
() لو (شَربَ) أو رَنَى (ثَانِيّا ساف الحد) دال المتّحد كُمَا سَيجيء. 


َرْعٌ: سَكْرَان أو صَاح جَمَحَ به فَرّسه قَصَدَمَ إِنْسانًا قَمَاتَء إن قَادِرًا عَلَى مَنْعِهِ 

قوله: (بَل يُعَزّر) أي : بما دون الحدّء وكذا يحرم جوزة الطيب» لكن دون 
خرف الشكيشة. التي د 

قوله: (أَنَ البنجٌ مُبَاح) هذا عندهماء وعند محمد ما أسكر كثيره فقليله 
حرام» وعليه الفتوى» كما يأتي قاله الحلبي» ويخالفه ما في«الخانية» لو زال 
عقله بالبنج» وطلق إن كان يعلمه حين التناول وقع» وإلا فلاء وعن أبي 
يوسف» ومحمد: لا يقع من غير فصل » وهو الصحيح. انتهى. 

وهذا يدل على أن البنج حلال على الصحيح «بحر» فالأولى ما سبق من 
حمله على أحد نوعيه. 

قوله: (لأنّهُ حشِيش) لا معنى لهذا التعليل» وليس فى عبارة «العناية» قاله 
الحلبي. قوله: (بَعْدَ التّقَادُم) أي : المفسر بزوال الرائحة. ۰ 

كولدة ا الحدّ) أي : للسبب الثاني» لا للأول. 

قوله؛ (لِتَدَاحُلٍ المتجد) أي : فيكون الجلد الواقع في الثاني كافيًا عنه 
وعن باقي الأول. 

قوله: (وَإِلَا لا) لأنه حينئذ ليس بمسير إليهاء فلا يضاف سيرها إليه» فلا 
يضمن (منح) بالمعنى. 


3 


قوله: (مُصَتَّف عِمَادِيَّة) الأولى أن يقول مصنف عن «العمادية» فإنه نقله 


A۲‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
س 2 
باب حَد القذف 
ot 2g 032 1‏ 30 ور 2 2 e‏ 
٢‏ هاه ام 2 0 3 ت ت E‏ 0 3 ل ل سس 
لكنْ فى «النهر»: قذف غير المخصّن كَصَغَيرَةٍ ومَمُلوكة وَحرة متَهتكة مِنّ 


28 
الْصّعْائْر . 
و 2 و ل a‏ على 2 
(هوَّ كحد الشرب كمية وثبوتا) SSS‏ 
8 
8 


عنها وعن «جامع الفصولين» والله -تعالى- أعلم وأستغفر الله العظيم. 
بَابُ حَدَ القَذْفٍِ 

قوله: (وَشَرْعًا: الرَمْي بالرّنَا) الأولى ما في «العناية» من أنه نسبة 
المحصن إلى الزنا صريحًا أو دلالة؛ إذ الحد إنما هو في المحصن انهر». 

قوله : (لَكِنْ فِي «التَمْرِ) إلخ) نعم» هو فيه إلا أنه عزاه إلى «الحليمي» من 
«الشافعية). 

وقال المؤلف في «شرح الملتقى»: والذي حررته في «شرح منظومة» والد شيخنا 
لشيخنا النجم الغزي الشافعي أنه من الكبائر» وإن كان صادقا ولا شهود عليه ولو من 
الوالد لولده أو لولد ولده» وإن لم يحد به بل يعزو ولو لغير محصن» وشرط الفقهاء 
الإحصان إنما هو لوجوب الحد لا لكونه كبيرة وقد روى الطبراني عن واثلة عن 
النبي كَل أنه قال: امن قذف ذميًا حد له يوم القيامة بسياط من نار ثم من المعلوم 
ضرورة أن قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ‏ كفر سواء كان سرًا أو 
جهرّاء وكذا القول في مريم» وكذا الرمي باللواطة» نعم. 

قال الحليمى من الشافعية: قذف الصغيرة والمملوكة والحرة المتهتكة من 
الصغائر» ا 

قوله: (كَمْيّة أي: قدرًا وهو ثمانون سوطًا إن كان حرًا ونصفها إن كان 
القاذف عبدًا «منح». 
)001( أخرجه الطبراني (11//ا20» رقم ٥‏ والديلمي (۳/ 487» رقم 2597) قال الهيثمي (7/ 

٠‏ فيه محمد بن محصن العكاشي وهو متروك. 


كِتَابُ الحُدُود/ بَابُ حَدَ القَذْفٍ م 


3 م و Eo of‏ م و ت كى ٥ء‏ کے 8 ا 2 rT‏ 2 
فیثبت برجلين يَسَالَهما الإمام عن ماهيته وكيفِيته إلا إذا شهدا بقَوَلِهِ يا زاني ثم 


يحبسة لِيَسأل عَنْهُمَا كما يحبسة لِشْهُودٍ يُمْكن إخضّارهم في ثَلَانَةِ يام ولا لا 
«ظهَيْرية» . ولا يكفله خِلاهًا لِلثاني ١تَهْرٌ)‏ . 

قوله : (قَينْيْتٌ برَجُلَيْن) أو بإقرار القاذف مرة ولا تقبل فيه شهادة النساء ولا 
الشهادة على الشهادة E‏ القاضي إلى القاضي «منح). 

قوله : (يَسْأَلّهُما الإمّام) أي : أو نائبه المفوض إليه ذلك. 

قوله: (عَنْ مَاهِيتِهِ) وهي معناه الشرعي. 

قال الحموي: ينبغى أن يسألهما عن المكان لاحتمال أن يكون قذفه فى 
ناو لكر أ لس ودر لدان OO‏ سا تفن مياه لا سوال 
العقادم لأنه لآ يطل به بحلاف سار الحدود كم رايت الأول دفن الان 
انتهى. أبو السعود. 

قوله : إلا َا شهدا قله يا زَّانِي) هذا التركيب يفيد أن السؤال إنما يكون 
إذا قالا نشهد أن هذا قذف هذا ولع يقرلوا “اننيد أذ ذا قال له: يا زاني» 
وهو ظاهر انتهى. «حلبي». 

قوله : (عَنْهُمَا) أي : عن عدالتهما. 

امه روزلا لاي معانلا يكو اا ره قفن و یام سس 

قوله: (وَلَا يكفلة) مضارع كفل المضاعف أي: لا يأخذ منه كفيلًا إلى 
المجلس الثاني انتهى. «حلبي). 

وعبارة «الشرنبلالية» عن الكمال: ولا يكفل في شيء من الحدود والقصاص 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول؛ ولهذا يحبس» وفي قول أبي يوسف 
الاخرء وهو قول محمد يؤخذ منه الكفيل ؛ فلهذا لا يحبس عندهما فى دعوى حد 
لفلف و ای ور كادف انوا تكد سين لبعد ا 


ثم قال: وكان أبو بكر الرازي يقول: مراد الإمام أن القاضي لا يجبره 


م حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
(وَيَحَد الك أو العند) ولى 5 أو رة (قَاذْف المُسْلِم الحُرّ) التَّابئّة حَرَيّته 
وَإلا قَفِيه التعغْزِير. 
(البَالِغْ العَاقِل العَفِيف) عَنْ فِعْلٍ الزّنَاء د ا ا ا 


على إعطاء الكفيل» فأما إذا سمحت به نفسه فلا بأس به؛ لأن تسليمه نفسه 
مستحق عليه والكفيل بالنفس إنما يطالب بهذا القدرء انتهى. 

قوله: (أو امرَأة) لا وجه للمبالغة بها لعدم دخولها تحت لفظ الحر والعبد. 

قوله : (قاذف المْسْلِم) حرج الكافر لقوله بيا : «من أشرك بالله تعالى فليس 
بمحصن»”'' وقد سلف أنه يحد يوم القيامة لقذف الذمي بسياط من نار. 

قوله : (التايكة ححرَيّته) أي : بإقرار القاذف أو بالبينة إذا أنكر القاذف حريته 
المنح). 

ولا يثبت على القاذف حد الأحرار إلا بإثباتهاء فلو أنكر القاذف حرية 
نفسه وقال: أنا عبد فعل حد العبيد كان القول قوله. 

قوله: (البالغ العاقِل) فقذف الصبى» ولو مرا والمجنون لا يوجب 


س 


الحد. 

وفي «البحر» عن «الظهيرية»: لو قذف مراهقا فادّعى البلوغ بالسنّ أو 
الاحتلام لم يحد القاذف بقوله انتهى . 

فا لف «الشرئيلالية»::فهذا يستتنى مخ فول أتمتنا لو:هرزاهقا ؤفالا بلغا 
صدّقا وأحكامهما أحكام البالغين» أبو السعود. 

قوله : (العَفِيف عَنْ فِعْلِ الزَّنَا) تبع فيه المصنف حيث قال: وفسرت هذه 
العفة بأن لا يكون وطنًا حرامًا قبل أن يقذف. 


.)٠٠١ /۲۸( وقال: الصواب موقوف» وابن عساكر‎ )١171/1* رقم‎ »7١16 /۸( أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)۱٤١ /۳( رقم 207581785 والدارقطني‎ ۰٥۳٦ /( وابن أبي شيبة‎ 


كِتَابُ الحُدُودِ/ بَابُ حَدّ القَذْفٍ - 


فة عن !” 2 ن الرّجم نش التكاح» وَالدخول. 
ELE MC EE ODT EE TEY‏ كينا 


فيه الحلبي بأنه إن كان المراد بالزنا الزنا المصطلح عليه ففيه قصور؛ لأنه 
يقتضى أن قاذف واطئ أمة أبيه يحد لأنه ليس بزنا اصطلاحًا فهو عفيف 
ا لمق درون كاه المرر كوا لوطه لجرا ول بشي كينا ره 
«الشرنبلالي» في «شرح منظومة ابن وهبان» فهو غير صحيح لأنه يقتضي أن 
قاذف واطئ جاريته قبل الاستبراء لا يحد؛ لأنه من شبهة المحل فيكون غير 
عفيف بهذا المعنى لدخوله في قوله في التعريف ولو بشبهة مع أنه يوجبه لما 
أنها ملكه من كل وجهء فالصواب أن يقال أخذا مما سيأتى العفيف عن وطء 
في غير ملكه بكل وجه أو بوجه أو في ملكه المحرّم أبدًا. 1 

قوله : (قينقص عَن إِخصَان الرَّجْم بشيئّين) هكذا في النسخ بالباء الموحدة 
ر نقد تعد سه 

قر أو ار ان كد الفدف ل سعوقي ا دوجوو ارق دم 
المقذوف والدعوى من الأخرس إنما تكون بالإشارة إذا ادعى بنفسه أو بالنائب 
وأي ذلك كان لا يمكن من استيفاء الحد؛ لأن الحد مما لا يستوفي بالإبدال» 
وهذا على قولهما لا يشكل ؛ لأن الحدود عندهما لا تستوفى بدعوى النائب ولو 
حا الؤنابة او فاه 0 يعوزق هاه رف ا الانابة افا او 

وعلى قول الإمام ‏ رحمه الله تعالى ‏ لو ادعى بنفسه لا يستوفي؛ لأنه 
تمكن في إشارته نوع احتمال» فلأن لا يستوفي إذا أناب غيره بالإشارة» وقد 
تمكن نوع احتمال في هذه «العناية» أولى انتهى. «حلبي). 

قوله : (أو مَجْبُوبًا) هو مقطوع الذكر والأنثيين جميعًا كما فسروه في باب 
العنين ولا يخفى أن مقطوع الذكر وحده مثله حينئذ؛ لأنهما وإن صدق عليهما 
تعريف المحصن لا يلحقهما العار بذلك لظهور كذبه بيقين أبو السعود. 

قوله: (أو حَصِيًا) بفتح الخاء من سلت خصيتاه وبقي ذكره» والشارح تبع 


45 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء .السادس 


5 وَطئ 1 بيكاح أو ملك فَاسِدٍ أو ھی رَنقَاء ۳ قَرّناء وان يُوجَد الإخصّان وَفت 


الحَدٌّ؛ لون شفط حَدٌ القَاذْف رلو اسل بَعَدَ ذلك «قَنْخ1). 


ذه 24 رد مع 2526 qf‏ و2 2 ۶ 
(بصريح الزنا) ومنه . انت ازنی من فلان أو منى. 87 1 1111111 


في التعبير به صاحب «النهر» وهو وهم سرى من ذكر المجبوب لتقاربهما في 
اا 

قال فى «المحيط»: بخلاف ما لو قذف خصيًا وعنيئًا؛ لأن الزنا منهما 
متضور؛ لأن لهما آلة الزنا انتهى «حلبي». 

فول (آو كلك قاس الضفة لما قل اشا وهو النكاح» وهو مسلم في 
النكاح لا في الملك؛ لأن المراد به الشراء» والشراء الفاسد يفيد الملك 
بالقبض» وإذا حد قاذف وَّطئ الْمُشْتَرَاةَ نِكَاحًا فَاسِدَاء فَإِنَهُ يَثْبْتُ حُرْمَة 
الْمُصَاهَرَةٍ اثَمَاقَاه كما في القهستاني. 

وقال في «المحيط»: وإذا تزوج امرأة نكاحًا فاسدًا ووطتئها يسقط إحصانه 
بخلاف ما إذا اشترى جارية شراء فاسدًا ووطتها لا يسقط إحضانه. 

والفرق أن سبب ملك المتعة فى الأمة ملك الرقبة» وقد ثبت ملك الرقبة 
تالكر اء او القن عة في ىق الأجكام القن ها دى مم حرم ااك فإنه يثبت 
في حق العتق ؛ لأنه حكم يتأذى مع الحرمة وإن لم يثبت في حق الانتفاع 
واستيفاء الوطء الذي لا يتأدى مع حرمة الملك فيثبت ملك المتعة وهو حكم 
ملك الرقبة في حكم يتأدى مع حرمة الملك. 

قوله: (أو هي رَنْقَاء أو قَرْناء) العلة فيهما ما تقدم في المجبوب. 

قوله: (حَتَّى لو ارْتَدٌ) أي : المقذوف قبل أن يقام الحدء ومثله لو زنى أو 
وطئ حرامًا كذلك. 

وبقي من الشروط أن لا يكون محدودًا في الزنا وأن لا يموت قبل أن يحد 
القاذف؛ لأن الحدود لا تورث فى قولهما ويورث فى قول أبى يوسف وأن 
يطلب المقذوف الحد انتهى. «منح» والشرط الأول تق ته اة 


كِتَابُ الحُدُود/ بَابُ حَدّ القَذْفٍ AY‏ 
على ما في «الظهَيْريةا» وله النّيك. كُمَا لَه المُصَئف عَنْ شَرْح المَتار. 
EEE‏ ي بالهّمُز لَمْ يُحَدَ. «شَرْح تَكيِلَّة» . 
SS‏ ترك بَيْنَ الفا َة والصعود» وَحالة 
00 0 وا ولا لأمك او قال لبك الأتوتك كلذ 2د 
(أو لَستٌ باين قُلّان؛ لأبيو) المَعْرُوف به. 


- 


ذو لكان أن E AD‏ المَمُذُوئَة في الصُورَتَيْن: إذ المُعْتَبّر إِخصّان 


قوله : (عَلَى مَا في «الطهَيْريَة») وخالف في الأول صاحب «المبسوط» وفي 
الثاني صاحب «الخانية» كما في «النهر» انتهى «حلبي». 

قوله: (ويثله) أي: مثل ما ذكر في أنه من صريح الزنا النيك» فإذا قال 
رجل لآخر: يا نائك أو لامرأة يا منيوكة كأن قال: يا زاني أو يا زانية» وفيه 
بعد. 

قوله : (عَنْ شرح المَنّار) أي : لابن ملك في بحث الكناية «منح». 

قوله: (وَلّو قَالَ: يا راد ني بِالهَمْرٍ لَمْ يُحَدَ) الظاهر أن ذكر حرف لم سبق 
قلم» فإنه ذكر في«المحيط» فيها وجوب الحد» وإن نوى الصعود على شيء؛ 
لأن هذه الكلمة مع الهمز إنما يراد بها الصعود إذا ذكرت مقرونة بمحل الصعود 
أما غير المقرون فيراد به الزنا إلا أن العرب قد تهمز اللين وقد تلين الهمزء فقد 
نوی ما لا يحتمله لفظه فلا يصدق انتهى «حلبى» تزويد ما قال ما فى«البحر) أنه 
قالات أى + ا مقتصرا د اا ٠‏ 

قوله: (بِالهَمْرزِ) قيده لأنه لو كان بالياء وجب الحد اتفاقًا «منح» وهذا 
قولهما. 

وقال محمد: لا يحد. 

قوله: (وَحَالّة العَضَبٍ تُعَيّن المَاحِشَّة) وذكر الجبل إنما يعيّن الصعود 
مرادًا إذا كان مقرونا بكلمة على إذ هو المستعمل فيه «منح» 


EDE‏ ا 

(فِي عَضَبٍ) يعلق بالصُوّر اثلاث (بِطلّبٍ المَقُذُوف) المُخصن لاله حَقّه. 

(وَلُو) المَقْذُوف (غَائِئًا) عن مَجُلِس القَاذِف (حال القَذْفٍ) وَإِن لَمْ يَسْمَعْهُ أحد. 
نهر . بل وان مه ادرف بلك 1 «شرح تكملةة: 

(ويترّع القَزو وَالحَشُو قط) إِظَهَارًا لِلتَحْفِيف بِاحْتِمَالٍ صذقهء بخِلافٍ حَدَ شرب 
وَزِنا (لا) يُحَدَ (بِلَّسْتٌ ابن فلانء جذه) لِصِدْقِه . 


قوله: (لَا الطّالِب) الذي هو ابنهاء وهذا إذا قذفت وهى ميتة» أما إذا 
قذفت وهى حية فالطالب هى لا ابنها انتهى. (حلبى). 

قوله: (فِى غْضَّب) أما إذا كان حال الرضاء فيحمل الزنا فى الأولى على 
الصعود والنفي في الأخيرتين على المشابهة في محاسن الأخلاق. 

قوله: (لأَنّه حَقّه) أي : من حيث دفع العار عنه «نهر». 

قوله : (إن ل عة أحد) الضمير يرجع إلى القذف وطريق |: ثبا بإقراره 

قوله: (بَلْ وَإِن أَمَرَهِ المَقُذُوف بِدَّلِكَ) لأن أمره غير معتبر شرعًاء فلم يعتبر 
فى إسقاط الحد. 

وفيه: أن المقتول إذا أمر القاتل بالقتل كان ذلك شبهة مسقطة للقصاص؛ 
فالأولى في التعليل أن يقال لأنه حق الله تعالى» فلا يباح بإباحة العبد ويأتي 
ما يفيده. 

قوله : (وَالحَشُو) المراد به الثوب المحشو كالمضرب بالقطن انتهى «بحرا. 

قوله: (بِاخْيَمَالٍ صدقه) الباء للسببية وهو متعلق بالتخفيف. 

قوله: (بِخْلَافٍ حَدَ شرب وَزنا) أي : فإنه ينزع عنه ثيابه كلها إلا الإزار 
ا(ابحر). 


قوله: (لِصِدَقِه) لأنه ابن أنية ل ابن جده عيني. 


كِتَابُ الحُدُودِ/ يَابُ حَدّ القَذْفِ ۸۹ 


(وبِِسْبَيِهِ ِلَب أو إلى ححا لو أو إِنَى عَمّهِ أو رَابُو) شدي البَاءِ: مُرَبيوء وَلّو غَيْر 
روج أمه. 0 لأَنَهُم آبَاء ا 
(وَكَا بَوِْهِ يا ابنّ مَاءِ السّمَاءِ) وَفِيهِ نكر ابن كَمَال . 


قوله : لاهم آباء مَجَارَ) أما الجد ؛ فلأنه الأب الأعلىء وأما الخال فلقوله 
ية : «الْخَالُ أت“ وأما العم فلقوله تعالى: ولل ءَابَآيِكَ إِبرِْمَ وَإِسْمَعِيلَ 4 
[البقرة ١3”‏ ] وإسماعيل كان عمًا ليعقوب وأما الأب فلقوله : تعالى حكاية عن 
نوح ل : إن أبن من اَهَل چ [هود : 46] قيل : إنه كان ابن امرأته. 

قر له( ول بِقَؤله تا ابنَّ مَاءِ السّمَّاءٍ) لأن يراد به التشبيه فى الجود 
والسماحة والصفاءء وَكَانَ عَامِرُ بْنُ حَارَِة يُلَقَّبُ بمَاءٍ السَمَاءِ لِكرَمِهِ» وقالوا: 
إنه كان يقيم ماله في القحط مقام القطر. 

وسميت أم المنذر ابن امرئ القيس بماء السماء لحسنها وجمالها وقيل : 
لأولادها بنو ماء السماء وهم ملوك العراق «زيلعي». 

ولقب به أيضًا النعمان بن المنذرء أبو السعود عن «الحموي). 

قال في «البحر»: كلام المصنف كغيره أنه لا يحد في هذه المسائل» سواء 
كان فى حالة الغضب أو الرضا. 

وفي«فتح القدير»: قد ذكر أنه لو كان هناك رجل اسمه ماء السماء يعني : 
وهو معروف يحد في حال السباب بخلاف ما إذا لم يكن انتهى «حلبي» كأنه 
فى حال السباب أراد نسبته إلى هذا الرجل المعروف. 

قوله : (وَفِبهِ تظر) قال: ابن الكمال في «إيضاح الإصلاح»: وقوله: يا ابن 
يوصمان بهء وف نظ | ا 40 E‏ لني في الا عه 
تأبى عن قصد الصعود في رَنَأت فِي الْجَبَلٍ انتهى. 

وجوابه كما في «النهر»: إنا نلتزمه فتجعله سببًا بنفي الشجاعة والسخاء 


.)١18/5( ذكره في «الجوهرة»‎ )١( 


۹۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 

(وَلَا) بِقَوْلِهِ : يا بْطي) لِعَرَبَِ . فِي «النَهْرِا مَتَى نَسَبَهُ لِعيْرٍ قبِيلَيِهِ أو نَقَاه عَنْهَا 
عرّرء وَفِيهِ: يا فَرْخ الرَّنَا يَا بَيْضَ الرّنَا يا حَمَلَ الرَّنَا يا سَخْلّة الزَّنَا قذف» بخلافي: يا 
ES‏ حرام زادّه ١فيَة)‏ . 


وفيا : لو جحد أَبُوهُ نَسَبهِ ا حَد (وَلَا) حَد (يقوْل لامرأة رَنيت وير أو بور أو 
0 ا ى 


عنه في هذه الحالة» أما كونه نفيًا موجبًا للحد» فلا إذ لم يعهد استعماله لذلك 
القصد. انتهى. 

وفيه: أن هذا لا يظهر إلا فى يا نبطى» فتأمل. 

قوله: (يَا نِبطيّ) بفتح الموحدة كما في «القاموس» نسبة إلى النبط جيل من 
الناسن سَوَاد' العزاق الواخد تبن : 

وعن ابن الأعرابي رجل نباطي ولا يقال: نبطي» انتهى «نهر). 

وإنما لم يحد فيه؛ لأن العرف في مثله أن يراد نفي المشابهة للعرب 
والمشابهة لهذا الجيل في الأخلاق وعدم الفصاحة. 

وقال العلامة العزيزي في «شرح الجامع الصغير»: الأنباط فلاحو العجم 
أو قوم يسكنون بين العراقين سموا بذلك لاستنباطهم الماء. 

قوله: (فِي «الثَّهْرِ) إلخ)قاله بحنّاء وأيده بما في «المبسوط؛» لو قال له: 
لست بهاشميّ» عزر. 

ول (يَا حمل الزِّنَا) بفتح الميم وهو ولد الشاة في أربعة أشهر بقرينة 
قوله: يا سخل الزنا. 

رل (قذف) لاه يراد به أنه ابن رتا 

قوله : (بِخلّاف : يا كبش الرّنَا) كله لأنه؛ غير صريح في القذف بالزنا. 

قوله: (أويَا حرام زاده) یعنی : يا ابن الحرام؛ لأنه يراد به الخداع 
الماكزء وفي الشلبي عن الكمال: لأنه ليس كل حرام زنا. 

قوله: (وَلَا حَدٌّ) وهل يعزرء الظاهرء نعم. 


كِتَابُ الحُدُودِ/ بَابُ حَد القَّذْفٍ ۹۱ 


بِحِمَارٍ أو بِفَرسِ) أنه تبسن يرا شَرْعَا (بخِلَافٍ رَّنيت بِبَقَرَةٍ أو بِشَاةِ) أو بِنَاقَةَ 


بحمَارَةٍ (أو يكب أو بتَرَاهِم) إن بُح لأنها لا َضلْح للإيلاج فيراد رَد نيت وات 
اللا ولو قبل هذا الرّجُل فاد حَدَ لِعَدَم العف بأَحْذِه لِلمَالٍ. 


(و) تما (يَظلبه بِقَذْفٍ المَيّت مَنْ يقّع القَدْح في نَسَبِه) ااا 0 


قوله: (لَأَنَهُ يس برْنًا شَرْعًا) قال في «المنح» : لاسا إلى الك هم 
البهائم» وهو لا يوجب الحد. 

قوله : (أو بجِمَارَةٍ) هي الأتان كما في «القاموس». 

قوله: (أو بِدَرَاهِم) أورد عليه أن معنى الكلام زنيت بدراهم استؤجرت 
عليها فينبغي أن لا يحد في قول الإمام. 

وهذا لأن حرف الباء يصحب الأعواض والأبدال. 

وأجيب: بأن هذا محتمل وما ذكرناه من أن المعنى: زنيت وأخذت 
البديل» كذا محتمل فيتقابل المحتملان» فيتساقطان ويبقى قوله: زنيت فكأنه 
لم یزد على هذاء أفاده ف فى «البحر). 

SS N‏ ا 
فلم لم يقل فيه ما ذكرء فتأمل. 

قوله : (لأنّها لا تَصْلّحُ للإيلاج) أي : الإدخال في فرجها اتَهْرّا . 

قوله: (لِعَدَّم العُرْفي) أي : اال الةو ج ا 
وفيه أنه يحتمل أن يكون المعنى زنيت بكذا دفعته بدلا. 

وفى «البحر»: ولو قال: لرجل زنيت ببعير أو بناقة أو ما أشبه ذلك لا حدّ 
غلية» أنه نمي إلى ا ایا نان قال ا ار داراو ثرت تعليه اعد كذ 
في «الخانية والظهيرية». 

قوله: (بقذف المَيّت) قيد بالميت لأن المقذوف لو كان حيا فالمطالبة له 
لھ حو عير نض لور كان و هاما ی اتيز افع الفذة 
اعزمي زاده» عن «شروح الهداية». 


۹۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


بِسَبَب (قَذْفِو) أي الت (وَهُمْ الأصُول وَالمُرُو لن عَنُوا و سَفْلُوا؛ ولو كَانَ 
الكلالب) مُحجويًا أ ىاف وما مِنّ الميراث) بِمَدْلٍ أو رق أو كُثْرِ (أو وَلَدَ بنْت) ولو 


قوله: (يِسَبّبٍ قَذْفهِ) متعلق بالقدح. 

قوله: (وَهُمُ الأأصُول وَالفُوُو) شمل الأصول الأم» فتطالب بقذف ولدها 
كما في «البحر» وغيره. 

ويستثنى من الأصول أب الأم وأم الأم» وخرج بهم العم والعمة والمولى 
«(نهر) و«بحرا. 

قوله: (وَلّو كَانَ الطَالِب مَحُجُوبًا) كالجد واب 1 

قوله: (أَْ رق أَوْ كُفْرِ) فيه إشارة إلى أنه لا يشترط إحصان الطالب» أفاده 
صاحب «البحر» وغيره. 

قوله: (أو وَلَدَ بِنْتِ) هذا على ظاهر الرواية لأن نسب الولد يثبت من 
الجانبين الأب َال فكان القذف متناولًا له وعليه فابن الشريفة شريف. 

وتوقف فيه «السيد الحموي» قال أبو السعود: ورأيت بخط شيخنا معزي 
الولد يتبع الأب في النسب وفرّع عليه في «الشرنبلالية» أن ولد العامي من 
الشريفة ليس بشريف» وقد سبقه إليه صاحب «البحر» ونصه: «إن لم يكن أبوه 
شريفا لا يكون شريفا». 

وأما أبو السعود أفندي مفتي الثقلين» فأجاب بما نصه: «هو سيد 
وشريف» وبه أفتى أستاذنا الأعظم مفتي الثقلين ابن كمال باشا. 

وكتب الشيخ إبراهيم مفتي الحنفية بدمشق الشام: «هو سيد وشريف؛ لأن 
السيادة والشرف بهذا النسب المطهر المشرف شرفه الله تعالى» في الابتداء 
جاء من الأم» وهو كونها بنت رسول الله يو). 

عن السفناقي ما نصه: قلت: ومنهم من قال: إن له شرفًا نسبيّاء وهو 
يصلح أن يكون وجهًا للتوفيق ؛ فالقول: بأنه ليس بشريف معناه أن شرفه ليس 
كالشرف الحاصل من الأب؛ فالخلاف ظني. 


كاب الحُدُودِ/ بَابُ حَدَ القَذْفٍ r‏ 


مَعَ وود الأَفرَبِ أ عَفُوه أو تضديقه لِلْحُوقِهِم العَار بِسَبَّب الجْرْئِيّة د المت 
لِعَدَم مُطَالْبِهِم فِي العَائْبٍ لِجَوَازْ تَصْدِيقِهِ إا ضر . 

(قَالَ يَا ابن الرَانِيَيْن وَقَذْ مَا ت أَبَوَيْهِ فَعَلَيِْ حَدٌ وَاحِدٌ) لِلتَّدَاحُلٍ الآتِي ثُمَّ مَوْت 

ثم رأيت بخط شيخنا نقلا عن خط السيد الحموي ضمن جواب له حين سئل 
عن أولاد البنات فى الوقف على الأولادء فذكر فى أثناء الجواب عن ذلك أن 
ما يا ل ع الوا دا 

ويؤيده ما روي: «كل نسب ابن أنثى فهو لأبيه إلا ما كان من فاطمة فإنه 
لي)”'' ويتفرع على الخلاف حل دفع الزكاة ولبس العمامة الخضراء وعدمها. 

وأول من أحدث لهم لبس الأخضر المأمون لحبه في أولاد علي» وخصهم 
به لأنه كان لسن السؤاة شعار العباستية ولبتن البياض لبس عامة المسلمين 
ولبس الأصفر شعار اليهودية فكانوا يلبسون الأخضر على رؤوسهم وأبدانهم ثم 
مضت مدة تنوسي فيها ذلك فأحدث لهم السلطان شعبان الأشرف لباس الشطفة 
الخضراء في عمائمهم» أفاد سيدي محمد الزرقاني في«شرح المواهب». 

قوله: (أَوْ عَفُوه أَوْ تَضدِيقه)أي: عفو الأقرب أو تصديقه؛ لأن ذلك لا 
يدفع العار عنه ويفهم منه ثبوت الطلب عند عفو المساوئ أو تصديقه بالأولى. 

قوله: (لِنْحُوقِهم العَار) من إضافة المصدر إلى مفعوله والعار بالرفع فاعل 
المصدر. 

قوله: (يسَبّب الجَؤْئِيّة) أي : بسبب كون الميت جزءًا منهم أو كونهم جزء منه. 

قوله: (لِلتَّدَاخُل) وجهه أن الغالب فى الحدود حق الله تعالى» وهى 
تتداخحل «منح» ' 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


4 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
بريه َيْسَ بِقَيّدء بَلْ قَائِدَته في المُطَالبةِ . 

ذَكَرَ في آخر المَبْسوط أن مَعْتُومَةَ قَالَت لِرَجُل يا ابنَ الرَّانِييْنَء فَجَاءَ بها إِلَى ابن 
مَوَاضِعٌ : بى الحُكُم عَلَّى إِفْرارٍ المَعْتوهَة» وَأَلْرّمَهَا الحَدّء وَحَدَهَا حَدّينء وَأَقَامَهما 
E RS‏ 


5 
أبَوَيْه حيّان فَتَكُون الخُصُومّة لَهُمَا أو مَيتَان 
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وَقَالَ في «الدَرَرِ): ولم يَتَعَرّف أن 


َتَكُون الخُصٌُومّة للابن. 


قوله : (لَيْسَ بِقَيّدِ) أي: في التداخل. 

قوله: (بَلَ فَائِدّنه فى المُطالبة) أي: فى ثبوت المطالبة للابن» بخلاف ما 
إذا كانا حيين فإن الطلب لهما «منح». 

قوله : (وَأَلْرَمَهَا الحَدٌّ) ظاهره: أرى هذا الإلزام غير الحكم» فليتأمل هذاء 
والذي وقع في «الفتح» «والبحر» «والمنح» أن ابن أبي ليلى سمع من يقول 
لرجل: يا ابن الزانيين» فحد بحدين في المسجد» فبلغ أبا حنيفة فقال: 
العتجت لقاضم. نلدتنا أخطأ ف “مسألة وأخلةة + اض 

ب لقاضي ب في واحدة في خمس مواضع 

الأول: حده بدون طلب المقذوف. 

والثانى : أنه لو خاصم وجب حد واحد. 

والثالث: إن كان الواجب عنده حدين ينبغي أن يتربص بينهما يومًا أو أكثر 
حتى يخف أثر الضرب الأول. 

والرابع : ضربه في المسجد. 

والخامس : ينبغى أن يتعرف أن والديه فى الأحياء أو لاء فإن كانا حيين ؛ 
فالخصومة لهما وإلا فالخصومة للابن» انتهى. 

فلعله اختلاف من الرواة بالزيادة والنقص» ثم إنه يمكن الجواب منه بأن 
اجتهاده أداه إلى ما فعل؛ لأنه غير مقلد. 


كِتَابُ الحُدُود/ بَابُ حَدَ القَذْفٍ 4 


(اجِتَمَءْ جْتَمَعَتْ عَلَيْوِ أَجْنَامنٌ مُخْتَلِقَة) بأن قَدَفَ وَسَرِبَ وَسَرَقَ ورن ا 
عَلَيْهِ الكل) بخلاف المُتّحد (وَلَا يُوَالَى بَيْنهَا) خيفة اللاك بَلَ يبس د لمم ارم 
بِحَدَ القَذْفِ) لِحَق العَبْد م هُوَ) أي الإمَام (مُخَير ِن شَاءَ بَا خد الرَّنَا وَإِنْ شَاءَ 
بالقظع) لُِبُوتِهِمًا بالكتّاب (وَيُوخَر حَد الشرْب) ديه بِاجْتِهَادٍ الصَّحَابَةَ وَلَوكْقَاً 
أيْضًا بدا بالفىءِ قدي لماك اوم وَلَعَا غَيْرها . «بخْرًا . 


وَفِي «الحَاوِي القّدْسِيَ»: وَلَّو قَتّل ضُرِبَ لِلِقَذْفٍ وَضْمّنَ لِلسَّرِقَةِ ثم فيل وَنرك ما 


قوله : (وَسَرَقَ) بفتح الراء. 
له: (وَرَنَا غير مُخْصّن)أما لو كان محصنًا فسيأتي حكمه في الشرح. 
قوله: (يُقَام عَلَيْهِ الكل) عدم حصول المقصود بالبعض؛ إذ الأغراض 
مختلفة» فإن المقصود من حد الزنا صيانة الأنساب» ومن حد القذف صيانة 
الأعراض» ومن حد الشرب صيانة العقول» فلا يحصل بكل جنس إلا ما قصد 
لشرعه «بحر). 
قوله : (بخلافي المُتحد) سيأتي الكلام عليه آخر الباب. 
قوله: (وَلَا يُوَالَى) بالبناء للفاعل وكذا يبدأ ويؤخر ليناسب قوله ثم هو إلخ. 
قوله: (لِحَق العبد)أي: لما فيه من حق العبد» وإن كان الغالب فيه حق 
الله تعالى. 
: له: (لِتْبُوتِهِمَا بالكتاب) أي : فاستويا قوة. 
ل "ْوَلَو فقا آنا المراة بالققء جر اة ترج القضاضن» أفادة لأيو 
0 وانظر ما لو فقا في الصورة السابقة. والظاهر أنه يبدأ به أيضًا. 
له: (وَفِي «الحاوي. . . إلخ) قال في «النهر): ومتى اجتمعت الحدود 
لحق الله تعالى فيها قتل النفس قتل وترك ما سوى ذلك إلا أنه يضمن المال 
المسروق» فيؤخذ من تركته لأن الضمان إنما يسقط لضرورة القطع ولم يوجدء 
ا 
وقيد بقوله لحق الله تعالى للاحتراز عن حق العبد كالقذف فيقام عليه 


بَقِيَ . وَيُؤْحَذ مَا سَرَقَهُ ِن تَرِكَيِه | عدم و قَظعِهِ. ١نَهْرَ).‏ 

( ولا يُطالِب وَلّد) أي فَرْع E‏ ¿ أضله وَإِنَّ عََا (وَسَيّده) نَت 
شر مُرَنَّبِ (بِقَذْفِ أَمّو الحُرّة المُسْلِمّة) المُسْصَّئَة (قُلّو كَانَ لَهَا ابن م ن غَيْرِو) أو أب 
أو نحو (مَلك الطّلّب) في «النَهْرِ) . وَإِذَا سَقَط عَنْهُ الحَدَّ عُرّر؛ بل بث شنم وَلّده رر 


قوله: (أئْ أضله) ذكورًا نان فيشمل الجدة وإن علت «ابحر). 
ف أَمّهِ) ولا يطالبان بقذفهما بالأولى«بحر). 

قوله: (الخرّة) بأن أعتقت أم العبد وبقي رقيقاء وإنما سقط الحد فيهما؛ 
لأنهما لا يعاقبان بهما حتى سقط القصاص بقتلهما لقوله بل : «لا يقاد الوالد 
بولده ولا السيد بعبده)”'' فالحد أولى لعدم التيقن بسببه ولأن ما يجب للعبد 
يكون هنا للمزك فلو وت لوجي لوفلى اوهو محال أبنو الةو 
وهذا إنما يظهر إن كانت ميتة فإن المطالبة لها إذا كانت حية وأراد بالعبد الرقيق 
فشمل ما إذا كانت أمته ومثلها أمة غيره؛ لأنه لا حد بقذف غير المحصن. 

قوله : (فَلّو كَانَ لَهَا ابنٌ. . . إلخ) وليس بمملوك له سواء كان حرًا أو رقيقًا 
لغيره «أبو السعود). 

قوله: (وَإِذَا سَقَط عَنْهُ الحَدّ عُزّر) واستدل بما يأتي عن «القنية» قال: وما 

فى «البحر» النفس من التعزير شيء؛ لأنه إذا كان القذف لا يوجب شيئًاء 
فالغ اذى صو انتهى. 

قوله: دبل بث بشَنْم وده يُعَرّر) قال في «النهر» : واعلم أن المسطور في كتنب 
TT‏ ثم رأيت في «القنية» ما يفيد أنه كذلك 
عندنا حيث قال ولال ا يا حرام رَادَه» لا يَجِبُ عَلَيْهِ حَد الْقَذْفِ. 

وقد كتبت أنه لو قاله: لولده يجب التعزير» ووجه إفادته أنه إذا كان 
التعزير يجب السب»؟ فالقذف أولى» انتهى. 


)200( تقدم. 
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| 


(وَلَا إِرْثْ) فيه اقا ِلشَّافِعِيَ (وَلَا رُجُوع) بَعْدَ إِفْرارٍ (وَلَا اغتياض) 


n 


قال : فى «البحر»: وفى النفس من التعزير شىء؛ لأن القذف إذا كان لا 
RE‏ ا وه آنه يجب عليه ف القدف السعزير. 

قوله : (وَلَا إِرْثْ ث فيه خلافا لِلشَافِعِيَ) ‏ رضي الله تعالى عنه - وهذا بخلاف 
ما إذا كان المقذوف ميئَاء فإن الطلب يثبت لأصوله وفروعه أصالةء لا خلمًا. 

واعلم أن حد القذف اجتمع فيه الحقان؛ لأنه شرع لإخلاء العالم عن 
الفساد ولصيانة عرض العبد فمن حيث إنه حق الله تعالى لا يباح القذف بإباحته 
ا ل ل 


يحبس القاذف ولا خد مه كفيل إلى :أن به يثبت وهذا عنده ويحبس ويؤخذ 
الكفيل عندهماء ولا عاك اه لا :كدر شن الله وا لفقا طن ولا بور كبر 
يصح فيه العفو. 


ولا يجوز الاعتياض عنه» ويجري فيه التداخل ويشترط فيه إحصانه. 

ومن حيث إنه حق العبد يشترط فيه الدعوى» ولا يبطل بالتقادم» ويجب 
على المستأمن حد الرجم بل يقدم عليه ثم يفعل. 

ولا يصح فيه الرجوع عن الإقرار» فإذا تعارض فيما قالا كان المغلب فيه 
حق الله عندنا. 

وعند الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ حق العبد لحاجته وغنى الشارع. 

قلنا: إنما يقدم حق العبد إذا لم يمكن الجمع بينهما وهنا أمكن؛ لأن ما 
للعبد من الحق يكون داخلا «أبو السعود» ملخصًا. 

قوله : (ولا رُجُوع بَعْدَ إقْارِ) لوجود المكذب وهو العبد ولأنه ألحق الشين 
بغيره» ثم إذا رجع يكون ذلك إبطالا وإسقاطًا لحق الغير» فلا يقبل «شلبي» عن 
«الإتقانى). 

قوله: (وَلَا اعْتِيّاضَ) مقتضاه: إن القاذف إذا دفع شيئًا للمقذوف ليسقط 
حقه رجع به قال: المولى سري الدين» وهل يسقط الحد إن كان ذلك بعد ما 


۹۸ جاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


کک عَهُو (فيوء وَعَنْهُ) نَعَم و عَهَا المَفُذوف فلا حَد ا لِصِحة العفو بل لِعَرْكٍ 


الطب اى لو عاد وطلب جد شي ولا ا ب الد إلا رة 
5 لحر يا رَّانِي َقَالَ الآخَر) لا (بل آَنْتَّ» حُدًَا) RSA‏ 


رفع إلى القاضي لا يسقط وإن كان قبله سقط . كذا عن «فصول العمادي». 

قلت : ينبغي أن يكون العفو على هذا التفصيل «أبو السعود). 

قوله: (وَلَا صُلّْح) فلا يجب المال وسقوط الحد على التفصيل السابق» 
أفاده المصنف وأورد أن الصلح هو الاعتياض» فلا وجه لذكره بعده. 

وأجيب بأن الاعتياض يعم عقد البيع بخلاف الصلح. 

قوله: (وَلَا عَفُو) أي : : بعد ما ثبت ثبت عند الحاكم إلا أن يقول: : لم يقذفني أو 
كذب شهودي «إتقاني» قلت : E E,‏ 

قوله: (فیه» وَعَنّْهُ) لف ونشر مرتب. 

قوله: (قلا حَحَدٌ)أي: فلا يستوفي الإمام الحد؛ لأن الاستيفاء شرطه 
الطلب» وقد ترك «بحر» بالمعنى. 

قوله: (وَطَلَبِ حُدَ) لأن العفو كان لغرّاء فكأنه لم يخاصم إلا الآن «بحر). 

قوله: (وَلِذَا لا يتم الحَدّ)أي: لأجل ترك الطلب» وعلله في «الكافي» 
باحتمال العفو والمعنى أنه إذا بدأ بضرب الحد والطالب حاضر» فغاب عن 
المجلس قبل تمامه» فإنه لا يكمل عليه وينتظر حضوره لاحتمال العفو أي: 


قوله: (بَلْ آَنْتّء حُدًا) أورد عليه أن التصريح بزنا شرط ولم يوجد» فكيف 
يجب الحد. 


وأجيب: : بمنع نمي نفي التصريح؛ إذ قوله: لا بل أنت معناه أنت زان؛ لأن 
كلمة بل للإضراب عن الأول والإثبات للثاني؛ ولأن الجواب يتضمن إعادة ما 


في السؤال» فيصير مثل الصريح» أبو السعود عن «الحموي». 
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لِعَلَبَةٍ حَقٌّ الله تَعَالَى فِيِهِ (بخلاف مَا لَوْ قال لَه مَتَلُّا يا كحبِيث قَقَال بل أَنْتّ) لم 
يُعَزْرا لأنّهِ حَقَهِمَا وقد تَسَاوَيَا فَ(تگاقا) بخلافِ مَا سَيَجِيء لو تَشَائَمَا بَيْنَ يَدَي 
القَاضِي أو تَضَارَبَا لم ناقا لِمَنْكِ مَجْلس الشّرع وَلِتَقَاوْتِ الصَّربٍ (وَلّو اله 
لِعِرْسِهِ) وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الشَّهادَةٍ (فَرَدتُ بو حُدَتْ وَلَا لِعَان) الأضل أن الحَدَّيْن إِذَا 
اجْتَمَعَا وَفِي تَقديم أحدهما إِسْقَاط الآخَر وَجَبَ تَقْدِيمه احْتِيَالًا لِلدَرْءٍ وَاللْعَان في 
مَعْنَى الحَدّء وَلِذَا قَالُوا لّو قَالَ لَهَا يَا زَانِيّة بئْت الرَّانِيّة بُيِئ بالحَد لِيَنْتَفِي اللّعَان 


قوله: (لِغْلَبَةِ حى الله تعالى) فلو جعل قضاضًا يلزمة إسقاظ حقه تعالق] 
أو السعؤد: 

قوله : (فتَكًافا) أي : فسقط التعزير عنهما. 

قوله : (بخلافي... إلخ) خبر لمبتدأ محذوف أي : وهذا التكافؤ بخلاف إلخ. 

قوله : (أو تَضَارَبَا) أي : ولو في غير مجلس القاضي بقرينة التعليل. 

قوله : (لَّم يَتَكَانَا) فيعزرهما ويبدأ بإقامة التعزير على البادئ منهما لأنه 
آظلم» والوجوب عليه أسبق «بحر» في مسألة الضرب بقي هل له العفو لو 
تشاتما بين يديه قال: في«النهر» لم أره» والظاهر لاء أبو السعود. 


قوله: (وَهُوَ مِنْ أَهْل القَّهادَة) أي: والقائل أهل للشهادة وقيد به؛ لأنه لو 
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لم يكن أهلًا لها لم يكن موجب قذفه لعانًا بل حدًا فيحد» نقله «الحلبي» عن 
«إيضاح الإصلاح). 

قوله: (فَرَدّتُ بو) بأن قالت: بل أنت. 

قوله : (احْتِيَالَا لِلدَّرْء) أي : دفع الحد عن الزوج وقوله: (وَاللّعَانَ إلخ) 
عطف علة على معلول. 

قؤلة: (1335) أي: الا بال ادر 

قوله: (بدِئ بالحَدٌ) أي: بحد الزوج للأم فينتفي اللعان؛ لأن المحدود 
لبق أهلة اللعات: 

قال في «البحر»: ولو خاصمت المرأة أو لاء فلاعن القاضي بينهما ثم 


۱۰۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
(وَلَو قالت) فى خزابة (زتقتبك) او مغك (هنرا) أى الخد واللعان للك قد 
بالخظاب لأنها لاحات بِأَنْتَ أرق 0 حل وو اا ا 

) ولو ؟ گان) ذَلِكَ (مَعْ أجتبية خُدَّت دونه) لتصديقها . 


خاصمت الأم بحد الرجل حد القذف» انتهى. فلعل فرض المسألة فيما إذا 
اجتمعا للطلب. 

قوله: (لِلشَّكُ) لأنه يحتمل أنها أرادت الزنا قبل النكاح» فيجب الحد دون 
اللعان لتصديقها إياه وانعدامه منه. 

ويحتمل أنها أرادت زناي ما كان معك بعد النكاح لأني ما مكنت أحدًا 
غيرك» وهو المراد في مثل هذه الحالة» وعلى هذا الاعتبار يجب اللعان دون 
الحد» لوجود القذف منه وعدمه منهاء فجاء ما قلناء انتهى. «حلبي» عن «الهداية». 

ولو زال الشك بأن قالت :قبل أن أتزوجك حدت فقط ولو ابتدأت الزوجة 
بزنيت بك ثم قال لها : يا زانية» فالحكم كما في المصنف للمعنى الذي ذكرناه 
أفاده صاحب «النهر). 

قوله: (قُيّدَ بالخظاب. . . إلخ) فيه : : أن فيما بعده خطايًا أيضّاء فالأولى 
ما في «البحر» حيث قال : وقيد بقولها زنيت بك؛ لأنها لو قالت: إلخ. 

قوله: (حُدٌ وَخده) أبدى الكمال التوجيه في نظائر هذا الفرع بأن أفعل في 
كله ب لے عع نون الل كاه فال انلع عك قسن وك ل 
يوجب حذاء وفي بعض النسخ : حد وحدت» وهو تحريف. 

قوله: (وَلَو گان دَلِكَ) أي : المذكور من قوله: يا زانية وردها بقوله: زنيت 

قوله: (خدّت) لأنها قذفته بالزناء وسقط حقها بتصديقها. 

قوله: (يُلاعن) لأن النسب لزمه بإقراره وبالنفي بعده صار قاذقًا فيلاعن 
المنح). 


5 
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حُدَ) لِلكَذِبٍ (وَالوَلّد فيهمَا) لإِثْرَارِِ (وَلَو قال لَيْسَ بِابْني ولا بابنك فَهَدرٌ) لأ 
الولادّة. ْ بن ا 

(قَالَ لامرّأة يا اني خد انَمَانَا) لأنَّ الهَاء تُخَدَّف لِلتَّرْعِيم (وَلِرَجُلٍ يا رَانِيّة لا 
وكآن تكتن يك د لآن الهاء تدخل :العا له كعلدقة : 

لتا الأَصْل في الكلام التذكير . 


(و لا حَدٌ بقَذف مَنْ لها ولد لا أب له) مَعْرُوف (فِى يَلْدٍ القّذفي) eS‏ 
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قوله: (حُدٌ يلكذِب) لأنه لما أكذب نفسه بطل اللعان؛ لأنه حد ضروري 
صير إليه ضرورة التكاذب» والأصل فيه حد القذف. فَإِذًا بطل النكَادتُ يُصَارُ 
ل" 

قوله: (لإقْرَارِِ) أي : سابقًا أو لاحمًا واللعان يصح بدون قطع النسب «منح». 

قوله: (قَهَدرٌ)أي: باطل لا يتعلق به حد ولا لعان «منح» لأنه؛أنكر 
الو ا رها ج ادا وهل معت تبي الد جود و لسن 
بابنك ولا بابنى» الظاهر: لا حرمة. 

قوله: (قُلْنَا الأضلٌ. . . إلخ) الذي في «المنح»: ولهما أنه أحال كلامه. 
فوصف الرجل بصفة المرأة. ولو قال لامرأة: يا زاني يحد بالإجماع؛ لأن 
الأصل في الكلام التذكير انتهى. 

والحاصل: أنه إذا قال لمرأة: يا زانى» يحده إما للترخيم أو لكون 
الأصل التذكير وحينئذ علمت أن قوله: قلنا: إلخ علة للمسألة الأولى. 

فل ولا عد يدف مق لها ولد سا كان ال د :ساعد القدف أو ا 
(بحرا. 

قوله : (فِى بَلَدِ القَذْفٍِ) أي : لا فى كل البلاد «(بحرا. 
او السعو دعو ل ل 
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چو 


أو من لاعت بوَلّد (لألهُ أَمَارَة اونا أو) مذ (رَجُلٍ وَطئ في عير مُأ ملكو کل وَجْو) 
0 بوجو كَأمَةٍ مُشترَكَةٍ (أو في مُلكِهِ المُحرم أَبَدّا اَمَو هي أا ضاق 
في الأصَمّ لِمَوَاتِ العِمَة (أو) بِقَذْفِ (مَنْ رتت في كُفْرِهًا) لِسُقُوطٍ الإخصّان (أَوْ) 
ِقَذْفٍِ (مُكَاتب مَاتَ عَنْ وَكَاءِ) 0 MNE‏ 


قوله : (أو من لَاعَنت بِوّلّد) أي: وبقي اللعان وقطع القاضي نسبه وألحقه 
بأمه حتى لو بطل بإكذاب نفسه ثم قذفها رجل حد لزوال التهمة بثبوت النسب 
منه أو لاعنت ولم يقطع القاضي نسبه وجب الحد على قاذفها. وقيد بالولد؛ 
e‏ لانعدام أمارة الزنا «بحر). 


کو 2 


(لأنه أمَارَة الرّتا) تعليل للمسألتين. 

يم مُلكة) دخل تحنه المكوحة فاسدًا والأمة الستحقة 
والمكره على الزناء فإن الإكراه يسقط الإثم» ولا يخرج الفعل به من أن يكون 
زنا كما في «الشرنبلالية». 

قوله : (كَأمَةٍ مُشْكَرَكَةٍ) فإن الحرمة فيها من وجه دون وجه بخلافه في أمة 
الغير» فإنها من كل وجه» أبو السعود. 

قوله : (فِي الأصَحٌ) وقال: الكرخى: إنه يحد لأنها وإن كانت مؤيدة» فهى 
لرك 

قوله : (لِقَوَاتِ العِفَّةِ) تعليل للمسائل الثلاث. 

قوله : (مَنْ رنت فِي كَفْرِهَا) الأولى هن ونا في كفره ليَعم الذكر. 

قوله: (لِسّقُوطِ الإخصّان) لتحقق الزنا منها شرعًاء وإن كان الإثم قد 
ارتفع بإسلامهاء وقد علمت أن حكم الذكر كذلك فشمل الحربي والذمي وما 
إذا كان الزنا في دار الإسلام أو في دار الحرب» وشمل ما إذا قال: زنيت 
وأطلق» ثم أثبت أنه زنى فى كفره أو قال له: زنيت وأنت كافر «بحر). 

قوله: (عَنْ وَفَاءِ) قيد به ليفيد أن المكاتب إذا مات عن غير وفاء لا حد 
على قاذفه بالأولى لموته عبدًا «بحرا. 
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لاختلاف الصَّحَابَةِ في حُرَيَتِه فَأَوْرتٌ شُبْهَة. 
(وَحُدَ قَاذِف وَاطِئ عِرْسه حَائِضًا وَأَمَةَ مَجُوسِيّة وَمُكاتبة وَمُسْلِم تكح مُحَرَمَةَ في 
كُفْرِو) لِنْبُوتِ مُلْكهِ فِِهنَ» وَفِي الدّخِيرَة خلافهمًا . 
(5َ) خد (مُسْتَامن قَذَف مُسْلمًا) لأنْهُ التَرَمَ إِيمَاءَ حُقُوقٍ العِبَادِ (بخلافي حَدّ الرّنا 
وَالسّرقّة) لأنْهُمَا مِنْ حَُقُوقٍ الله تَعَالَى المَخضّة كَحَدَّ الْحَمْر. وَأَمّا الذمى فَيحَدَ فى 
30 جه إعسشى وس ەە مه 3 #ش ەە 7 
الكل إلا الخْمُر. «غايه». لكِنْ قدمْتا عن المنية تَضحِيح حَده بالسكر أيُضًا. وَفِي 
#الخُراية+ ادا اعَْتَعَدُو] خر هة الخ كان كالمل وها شوق الذمين أو 
َنَى فَأْسْلَمْ إِنْ تَبْتَ بإفرارو أو بشَهَادَةٍ المُسْلِمِين حُدّء وَإِنْ بِشَهَادَة اهل الذمَّةِ لا . 


قوله: (لاخُيلافي الصَّحَابَةٍ ني خُريَتِهِ) أي : وهي شرط في الإحصان. 

قوله : (لِتْبُوتِ مُلْكْه) أي : ملك النكاح في الأولى والأخيرة وملك اليمين 

قوله: (وَفِي الذَّخِيرَة خِلافهمًا) بناء على أن نكاح الكافر محرمه صحيح 
عنده وعندهما فاسد «بحرا. 

قوله: (وَحُدَ مُسْتَأُمن) بكسر الميم كما ضبط بذلك في بابه والسين والتاء 
للصيرورة. 

قوله: (بخلافي حَد الرّنَا وَالسّرقّة) حالف في ذلك أبو يوسف؛ فأوجب 
البفن: 

قوله : (لَكِنْ قَدَّمْنَا عن المُنية) الاستدراك ليس في محله لأن المذكور أولًا 
أن الذمي لا يحد بشرب الخمر وهو ساكت عن السكرء انتهى «حلبي» إنه لم 
يذكر الشرب. 

قوله: (وَفِي «السَراجِيّة. . . إلخ) يصلح تقييدًا لما في «الغاية» ثم هذا 
مفرع على خطابهم بفروع الشريعة. 

قوله: (وَإِنّْ ِشَهَادَةٍ أَهْلٍ الذَمّةٍ لا) لأنها قائمة على مسلم» وهي لا تقبل 
عليه. 
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قر لقا بالقَذفٍ إن قا رة على زناه) وأو في حفر لِسُقُوط إخصانه گا مر 


ِل 


(أو أَقَرَ بالرّنَا) أَرْبَعَا (كُمَا مَرّ) عِبَارَة «الدّرّر) : أو إِقْرارِه بالرّنَاء فَيَكُون مَعْنَاه: أو أَقَامَ 
ا ل ل 

عَلَيْه لأنَّه إِنْ گان مئكرًا ققد رَجَعَ فَتَلْعُو البَيّْة» وَإِنْ گان مُقِرًا لا تمع مَعَ الإقْرار إل 
في سَبْع مَذْكُورَة في الأَشْبًاه لَيْسَّت هَذِهِ منْهَاء فَلِذَا غيّر المُصَنّف العبّارَة» فتَتبّهِ. 


قوله: (كُمَا مَرَ) أي : في أربعة مجالس«منح» 

قوله: (وقد حَررَ في البَحْر. . . إلخ) القائل: أن يقول: إنها لا تعتبر في 
إيجاب الحد» وتعة تعر في إسقاظ ج ن عع اف لأن الحدود تدرا 
بالشبهات» ولا شك أن.هذه شبهة وقد يقال :. إن هذا منظور فيه للجواب وهو 
قوله : حد المقذوف إلا أنه حينئذ كان على الشارح إسقاط قوله فيما سبق ولو 
في كفره لسقوط إحصانه» فإنه لا حد في ذلك. 

قوله : (مَذكُورَة في الأسْبّاه) نصها لا تسمع البينة على مقر إلا وارث مقر 
بدين على الميت» فتقام البينة للتعدي» وفي مدعى عليه أقر بالوصاية يبرهن 
الوصي أي: عليها وفي مدعى عليه أقر بالوكالة فيثبتها الوكيل دفعًا للضرر. 

قال في «جامع الفصولين»: فهذا يدل على جواز إقامتها مع الإقرار في كل 
موضع يتوقع الضرر من غير المقر له فيكون هذا أصلا ثم رأيت رابعًا: كتبته في 
الشرح من الدعوى وهو الاستحقاق تقبل البينة به مع إقرار المستحق عليه 
ليتمكن من الرجوع على بائعه. 

ثم رأيت خامسًا : في «القنية» معزيًا إلى «جامع البرغري»: لو خوصم 
الأب بحق عن الصبي فأقر لا يخرج عن الخصومة ولكن تقام البينة عليه مع 
إقراره بخلاف الوصي وأمين القاضي إذا أقر خرج عن الخصومة» انتهى. 

ثم رأيت سادسة: في «القنية»: لو أقر الوارث للموصى له»ء فإنها تسمع 
البينة عليه مع إقراره ثم رأيت سابعة: في إجارة منية المفتي آجر دابة بعينها من 
رجل ثم من آخرء فأقام الأول البينة فإن كان الآخر حاضرًا تقبل عليه البينة» 
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(حد المَقُذُوف) يعني ّا لم تكُنْ الشَّهَادَة بِحَدَّ مادم كَمَا ا يَسْفَى (وَإِنْ عَجرَ) 
عن البيَة ة لجال (وَاسْتَأجَل لإخْصًار شُهُوده في المضر يُوَجَّل إلى قِيّام المَجْلِسِ ٠‏ قن 
عجر حُذَ» وكا يُكُلّف ليذب لِطَلَيهِم بل يُحْبّس ويال ابعَْ إِلنهِم) مَن يُخضِرهم ؛ 
ل ل 

(يُكْتَمَى بِحَد وَاحِدٍ لِجنَايّات اتحد جِنْسها »> پخلافِ ما اختلف) جنْسها كما 
يناه َعَم إظلاقه ما ا اتحد المَقْدُوف أم تعد َة أو كَلِمَاتٍ في يَمٍ أو 


لبت كلهم آم بخضهم» وما دا خد لقب إلا سؤْطا ثم قلف آتر في المخلس فان يم 
الول ولا شَيْء لِلثَانِيلِلتَدَاحُلِ ؛ وَأَمّا إِذّا قُذْف فَعْتِقَ فَقَدَفَ آكَر خد العَبْد فَإِنَ آخذ 


3 خد 
2 


س و 


الثاني كَمْلَ ا له نَمَانُون لوْقُوعَ الأزْبعِين لَهُمَا. . قنخ . SS‏ 
قَذَفَهِ لَمْ يُحَدَ تَانِنَاء لأنّهِ المَفْصود وَهُوَإِظْهَارُ كَذِبه وَدَفْع العَار حَصَل بِالأَوَّلٍ اه. 


وإن كان يقر بما يدعي هذا المدعي وإن كان غائب لا تقبل انتهى. «حلبي». 
قوله: (وَلَا يُكلف) من التكليف وفي نسخة: يكفل من التكفيل» وهذا 


o24 


57 (بل يُخْبّس) أي : يلازم (بحرا. 

قوله : (دَرُوْ الخد إلخ) تقدم توجيهه قريبًا. 

قوله : (يُكْتَهَى بِحَدٌّ وَاجِدٍ) أفاد أن الحد وقع بعد التكررء أما لو حدّ للأول 
ثم فعل الثاني عد ددا آخر للثانى سواء کان قذفا أو شريًا (بحر» عن «الفتح). 

قوله: (وَلَا شَيْءَ لِلثَانِي) عبارة «البحر»: ولا يثنى للثاني. 

قوله: (فَعْتِقَ) بالبناء للفاعل لأنه لازم لا يتعدى إلا بالهمزة» ذكره ابن 
الشحنة. 

0 (كَإِنَ آخذه النَّانِي) أي : طالبة في أثناء الحد أو بعد تمامه» انتهى. 


قوله: (لأنّه المَقْصودَ إلخ) لا يخفى ما فيه؛ لأنه بالحد الأول لم يظهر 
كذبه في أخبار مستقبل إنما ظهر كذبه فيما أخبر به ماضيًا قبل الحدّء ويدل عليه 
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ومماده أنه لو قال له يا ابن الرَّانِيّة وَأَمّهِ مَيّتَةَ فَخَاصَمّه خد ثانا كُمَا لا يُحْمَى وَأَفَادَ 
a‏ ےس £ ارم رمن د م چو ر ے2 مھ 
تقييده بالحَدٌ أن التَعْزير يَتَعَدَد ألفاظه لأنه حى العَبّْدٍ. 

َرْع: عَايّنَ القَاضِي رَجلّا زَنَى أو شَرِبَ لَمْ يَحُدَهِ اسْتِحْسانًا. وَعَنْ مُحَمَّدٍ يده 
قِيَاسّا عَلَى حَدَ القَذْف وَالقَوَدِ. 


َم - - 

1 هةء ر Fa‏ 

ESSERE eee SS قلنا : الا ستيفاء للقاضى‎ 
r E 


قول الكمال وصار كما لو قذف شخصًا فحد به ثم قذفه بعين ذلك الزنا بأن 
قال : أنا باق على نسبتي إليه الزنا الذي نسبته إليه. أما لو قذفه بزنا آخر حد به» 
وعبارة «الظهيرية» : نش الخد مطلقا کار «الزيلعى» والأصل فيه ما روي: أن 
أبا کا هه حان المغيرة اا وا عو ون الخطات ر تمان 
ا لقضور العدة بالشيادة كان رقرل عا ذلك فى الا انين أن ال 
لزان ف دوعي الله ا ا 
قال عم و إلى ل وصازت ا ا ا ۰ 

قال فى«البحر» بعد هذا: فظهر أن المذهب إطلاق المسألة كما ذكره 
«الزيلعي» انتهى. 

قلت: وهذا الدليل لا يفيد ذلك؛ لأن الزنا المشهود به واحد في المسألة» 
وعبارة «الظهيرية» تحمل على هذا التقييد. 

قوله : (وَمَفَادُةُ) أي : التعليل. 

قو (أنَهُ لو قال له با ابن اا بعد قونة يا زاتى عر وامة م ون 
جذه تناك روزن كان الطلت ماخر أن و ای لا را 
نفسه» والثاني: أمه» وأما إذا قالهما كلمة واحدة أو أنه إنما طولب بعد 
صدورهما ولو متفرقًاء فإنه يكتفي بحد واحد للتداخل. 

قوله : (أنَّ التّعْزِير يَتَعَدَّد ألْقَاطه) جزم الشارح به» وقال المصنف: لكني 
لم أر من صرح بتكراره بتکرر ألفاظه لكنه يؤخذ من كلامهم» انتهى. 

قوله : (قَلْنَا: الاسْتِيِفَاءُ) آي في خد الشترت :للقاضي أي: وإن لم يكن طلب 


كبَابُ الحُدُود/ يَابُ التَعُزير ۱۰۷ 
رع رە كام 0 5 سو 22 E‏ 
وهو مَنْدَوب لِلدَرَءِ بالخَبّر فَلحِقّه التَّهْمَةَ. «حَوَاشِى السَّعْديّة). 

مو عي 0 

باب التعزير 


قوله: رع س اا ی ا 
لقوله كَل : «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم)”". 

قوله: (قَلَجقّه التَهْمَة) أي : : عية اھ عن امن موت اليد فلعله 
لضغينة عنده فاتهم» كذا ظهر لى. 
فرع: 

قال فى «الخانية»: رجل قال لغيره: يا لوطى لا حد عليه» ولو نسبه إلى 
اللواطة صريحًا لا حد عليه عنده» وقال صاحباه: يحد» انتهى «بحر). 

والمراد بالصريح أن يقول له: أنت تفعل فعل قوم لوط» وأما «لوطي» 
فليس صريحًا لاحتمال النسبة المحببة له أو النسبة إلى القوم» وهو ليس بقذف 
صريحًاء فتأمل. 

ثم رأيت في«حاشية الشلبي» أنه في لوطي يستفسر إن أراد أنه من قوم لوط 
- عليه السلام ‏ لا شيء عليه» وإن أراد أنه يعمل عملهم فاعلًا أو مفعولًاء فعليه 
الحد عندهما والصحيح أنه إن كان في غضب يعزر «كاكي» والله ‏ تعالى ‏ أعلم. 

اب التغُزير 


من العزر د بمعنى الرد والردع «منح» وذلك لأنه يمنع من معاودة 
0 
قو له : (مُظلَقَا) أي : ضربًا وغيره وسواء كان الضرب دون الحد أو لا. 


۱۰۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


مو 20 5 5ع و e i‏ 2 م ا ا 
وقول القاموس : إنه يطلق على ضربه دول الخد غلط. (نهرا. 


- 5 
وړ 


5 ر 
شَرْعَا : (تَأدِيبٌ 


دون الخد أكتره تة وثلاون سَوْطاء SODRET‏ 
قوله : (وَقَوْل القَامُوس. . . إلخ) مثله ما في «البحر» عن «ضياء الحلوم». 


قوله: (غلط) لأن هذا وضع شرعي» فكيف ينسب إلى أهل اللغة 
الجاهلين بذلك من أصله! انتهى «حلبى». 

وأصله في «النهر» عن ابن حجر» ونظر فيه الحموي بأن المستفيض من 
صنيع صاحب «القاموس» أنه لم يلتزم الأوضاع فقط بل يذكر المنقولات 
الشرعية والاصطلاحية وكذا الألفاظ الفارسية تكثيرًا للفوائد» وربما يشعر 
كلامه في الديباجة بذلك انتهى. ر اة 


24 20 9 


شرا عل حبيلاً» [النساء اك 50 ا 

وبالسنة : ففي «الكافي» عنه 445: «لا ترفع عصاك عن أهلك)”"' . 

وروی أنه يلل عزر رجلا قال: لغيره يا مخنث. 

| حولي ١‏ المكريطا : روي أنه َك قال :ارجم الله مَأ عَلّقَ سَوْطَهُ حَيْتُ يراه 

00 

وبالإجماع فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعوا عليه «منح». 

قوله : (أكتره عة وَكَلَانُونَ سَوْطا) هذا قول الإمام وظاهر الرواية عن أبي 
يوسف أكثره خمسة وسبعون سوطًا اعتبارًا بأقل حدود الأحرار» والنقص عنه 
بخمسة» وهو مأثور عن علي رضي الله تعالى عنه -. 


)١(‏ أخرجه البيهقي (1/ 2٠٠5‏ رقم »)١5004‏ وابن عساكر )۱۹۹/٦۰(‏ وعبد بن حميد (ص 
۲ رقم »)۱٥۹٤‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 2324848 رقم .)۷۸٦٩‏ 

(؟) ذكره ابن الهمام في فتح القدير (؟5١/ .)١50‏ 

(۳) ذكره ابن الهمام في فتح القدير (؟١/‏ 195). 


كِتَابُ الحُدُودِ/ بَابُ التزِير 


أله نَانّة) لو بالضَّرْبٍ . ول ولد لوقل الم ري وله مَبْنِي عَلَى 
عَدَم تَفْويضِهٍ ! للام مع لك ت عَلَى إِظلَاقِهَاء > قن مَنْ گان مِن أَشْرّاف 


وفي«الحاوي القدسي»: وبه نأخذ هذا في الحرّ أما العبد فأكثر تعزيره 
خمسة وثلاثون لأن أدنى حده أربعون فنقص عنه خمسة كالحر» وروى هشام 
عنه» وهو قول زفر» وهو القياس أنه ينقص عنه سوط واحد. 

وفي «التتارخانية»: وهو الأصح وقول محمد مضطرب» ففي بعض 
الو ن الإماعة وی يعضها بن الثاني هذا في ١‏ الحلني) عن «النهر). 

قوله: (وَأَكَلّهِ تَكانّة) هذا رأي القدوري» وذكر مشايخنا أن أدناه على ما 
يراه الإمام حتى لو رأى أنه ينزجر بسوط واحد اكتفى به انتهى «حلبي». 

قوله : (عَلَى أَرْبَع مَرَاتِبِ) تعزير أشراف الأشراف وهم العلماء والعلوية 
بالأعلام بأن يقول له القاضي : بلغني أنك تفعل كذا فينزجر به وتعزير الأشراف 
وهم نحو الدهاقين بالأعلام والجر إلى باب القاضي» والخصومة في ذلك. 

وتعزير الأوساط وهم السوقة بالجر والحبس. 

وتعزير الأخساء: بهذا كله» وبالضرب» انتهى «حلبي». 

حكى ذلك البدر العيني بقيل بعد أن قدم القول بالتفويض والدهاقنة أكابر 
القرية وقيل: مالكوها فارسي معرب «واني». 

وفي «المصباح»: الدهقان: قيل: يطلق على رئيس القرية وعلى التاجر» 
وعلى من له مال وعقار وداله مكسورة. وفي لغة تضم! 

وذكر «الحموي» عن «رسالة ابن الكمال» أن دهقان مركب من كلمتين 
إحداهما دوه معناه القرية والأخرى قان ومعناه الرئيس ثم جعل المركب منهما 
علمًا وأصل ده قان ده فعلى هذا : دهقان من الألقاب الشريفة المشعرة بالمدح 
والتعظيم انتهى. أبو السعود. 

قوله : (وَكُله) أي : ما في المصنف و«الدرر». 

قوله: (مَع أَنَهَا) أي : تلك المراتب. 


1۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
الأشراف لو ضرت غير فادماة ل يَكْفِي تَعْزِيره بالإغلام» وا بالصَرّب 
صَوَابِ (وَلَا يُمَرَّقَ الصَّرْب فِيو) وَقِيل يفرّق. ووفق بأنةٌ ِن بَلَعَ أقْصَاه يفرق, وا 
لا. شرح وَهْبَانِيّة) (وتگون بهو و بالحَبس ولبالضن) عَلَى العْنْق (وَفَرْك الأدُنَ 
لدم العنيف » وبتظر القَاضِي لَهُ بوجو عَبُوسٍ ) وَشَتم عَيْرِ الذْفِ) مُجَْبَى . ويه 

EE Î لا بباح بالصّفْع‎ A 
عه اهل القِبْلَهَ (لّا بََخْذٍ مال فِي المَدَمَبِ) «بَحْرٌ). وَفِيهِ عَن البِرَّازِيّة : وَقِيلَ يَجُوزء‎ 
وَمَعْنَاه أن يُمْسِكه مُدَه لِينرَجرَ ثم بيده لَه فَإِنْ ايس مِن تَوْبتهِ صَرَقَُ إِلَى ما يَرَى»‎ 


قوله: (وَأَرَى أَنَهُ بالضّرْبِ صَوّابِ) أقول : المسألة غير مطلقة» »> بل قيدها في 
«النهاية» بأن يكون قوله : بلغني إلخ مع النظر بوجه عبوس» ولا يخفى أن هذا مع 
ملاحظة السبب فلا بد أن يكون مما لا يبلغ به أدنى الحد كما إذا أصاب من أجنبية 
غير الجماع «شرنبلالية» فإن كان السبب ما يبلغ به أدنى الحدء فلا يكتفى بذلك بل 
يعزره بما فوقه لا بالضرب كما قال صاحب «النهر» فإنه إفراط «حموي» وأقره أبو 
السعود. والظاهر ما في «النهر» ثم هذا كله على الضعيف» وهو عدم التفويض. 

قوله: (وَقِيلَ: يفرّق) قالوا: ويتقي المواضع التي تتقي في الحدود 
كالوجه» والفرج والرأس» وعلى قول: أبي يوسف يتقي الصدر والبطن أيضّاء 

قوله: (وَإِلّا لا) قد يقال: إنه قد لا يبلغ به أقصاه» ويكون متلقًا كما إذا 

قوله: (وَبِالصّفُع عَلَى العُنْق) هو الضرب بالكف على القفاء انتهى. «نوح 
أفندي». 

قوله: (وَمَعْنَاه... إلخ) أي: وليس المعنى أنه يأخذه الحاكم لنفسه أو 
ليت المال كما يتوهمه الظلمة؛ إذ لا يجوز لأحدٍ من المسلمين أخذ مال أحد 
بغير سبب شرعي. انتهى «بحرا. 

قوله: (فَإِنْ ايس . .. إلخ) هذه عبارة «المجتبى»: فالأولى تقديم قوله» 
وفى «المجتبى) عليه. 


كناب الحُدُود/ بَاتُ التعْزير 1۱ 


في «المُجْبِتبَى) أَنَّهُ ان في ابْتِدَاءِ الإسلام ثم تسخ . 

(3) التَغْزِير (لَبْسَ في تقُديرء بَلْ هُو مُمَوَضٌ إِلَى رَأي القَاضِي) وَعَلَيِْ مَشَايحنًا. 
«رَيْلَعَِ) 0 المَقَصود منه الرَّجْرء ا النّاس فيه مُحْتَلِمَة. ١يَخْد)‏ (وَيَكُون) 
التّعْزِير (ِالقَثْلٍ كَمّن) وَجَدَ رَجْلّا مَعَ امْرَأة لا نجل لَه ولو أَكْرَمَها قَلَهَا قَثْله وَدَمه 
هَدْرء وَكَذَا العُلّام. «وَهْبَانِيّة) (إِنْ گان يَعْلَّم أنه لا يَنْرّجِر بِصِيًا وَضَرْبٍ يما دُون 
السّلاح وَإِلَا) بأن عَلِمَ أنه ينْرَجِرٌ بما ذُكِرَ (لا) يكون بالقتل (وإن كانت المرأةٌ مُطاوِعَةً 
َتَلهُمَا) گڌا عَرَاهُ الرّيلعيَ لِلِهَنْدَوَانِيَ . ثم قَالَ (5) في مُنْيّة المُفْتِي (لَوْ گان مع امْرَأَتِهِ 


قوله : (ثُمّ تسخ) لئلا يكون ذريعة إلى أخذ الظلمة أموال الناس بغير حق» 
أبو الود 

قلت: ولعل القول بالنسخ قول من نفاه» ويحمل ما في «البزازية» 
و«المجتبى» على قول من أثبته. 

وعبارة «الشلبي»: وعن أبي يوسف أن التعزير بأخذ الأموال جائز للإمام» 
وعندهما والشافعي ومالك وأحمد» لا يجوز بأخذ المال «كاكي» و«فتح». 

قال في «الفتح»: وما في «الخلاصة»: سمعت من ثقة أن التعزير بأخذ 
المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي جاز. 

ومن جملة ذلك رجلا لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال مبني 
على اختيار من قال بذلك من المشايخ بقول: أبي يوسف» انتهى. 

قال: في«البحر»: وأما التعزير بالشة > فلم أره إلا في «المجتبى» عن اشرح 
أبي اليسر» فقال: التعزير بالشتم مشروع» ولكن بعد أن لا يكون قذَفَاء انتهى. 

قوله: (مَعَ امْرّأة) أي: يزني بهاء وليس المراد مجرد الخلوة» كذا يفهم 
من كلامهم. 

قوله: (وَلّو أكْرّمَها... إلخ) أي: ولو بدون الشرط الآتي كما هو 
الظاهرء وكذا يقال: في الغلام» قوله: (وإلا) فلا فائدة في هذا الكلام عند 
اتحاد الحكم ويحرر أو الواو زائدة. 


0 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
وَهُوَ يَرْنِي بها أو مَع مَحرمه وَهُْمَا مُطاوعَان قَتَلَهِما جَمِيعًا) اه. 

۰ ا دل ): 00 00 0 جتَبِيّة 000 
المَربورء eT‏ 

وَرَذَّهِ في #التهر؛ يا في 'البََاِيّ وغيركا مِنَ النسوية ب بَيْنَ الأَجْنَبيّة وَعَيْرهاء 
OG E,‏ كم تا في المي ملق يحمل على المقيد لين 
گلامهم»› وَلِذَا جَرّمَ في «الوَهْبَانِيّة» بالشَّرْط المَذكور م مُظلقَا وَهُوَّ الحَقّ بلا شَرْطٍِ 


خصّان» لأت لَيْسَ مِن الخد بل هُوَ من الأَمْرِ بِالمَعْرُوفٍ . وَفِي «المجتَبَى) FE‏ 


َه 


ن كل شَخْص رَأى مُسْلمًا يَرْنِي يحل لَه أَنْ تله وَإِنَّمَا يَمْتَيِع 18 1 571 


1 
ا 


قوله: (قَتَلّهما) أي : بالشرط المذكور. 

قوله : (يمّا في «البرَازيَة وَغَيرهًا) نقل عن «الخانية» ما نصه: رأى رجلا 
يزني بامرأته أو بامرأة رجل آخر وهو محصن» فصاح به ولم يهرب ولم يمتنع 
عن الزنا حل لهذا الرجل قتله وإن قتله فلا قصاص عليه» انتهى. 

وبعد وجود النص بالتسوية ارتفع النزاع لكن قوله: وهو محصن لا يظهر؛ 
لن هذا تعزير لا حد. 

قوله : (وَيَدُلَ عَلَيِّ. . . إلخ) لا حاجة إلى ذلك بعد وجود النص الصريح» 
وإنما ذكره ليفيد أن كلام الهندواني لا يباين كلام القوم. 

قوله: (مُظلّق) أي: عن ذكر الشرط. 

قوله: (وَلِذَا جَرّمَ) أي: للحمل المذكور. 

قوله: (بَل هَوَّ يِن الْأَمْرِ بِالمَعْرُوفٍِ) والنهي عن المنكر وهو حسن» فإن 
هذا المنكر حيث تعين القتل طريقًا في إزالته» فلا معنى لاشتراط الإحصان 
فيه؛ ولذا أطلقه البزازي «نهر». 

قوله: (رَأَى مُسْلمًا) كذا وقع التقييد به في «البحر» وغيره» والظاهر أنه 


ليس بقيد. 


تاب الحُدُودِ/ بَابُ التّعْزِير 11۳ 


مو راس 


وا 

(وَعَلَى هَذَا) القِيّاسِ (المكاء بر بالظلم وقطاع اريت وَصَاحِبٍ المكس وَجَجِيع 
الْلَمَةِيأدْنَى شَيْء له قِيمَة) وَجَمِيع الات والأخونة والشقاة ة بباح نل الكل ويناب 
قَاتَلهم. التَهَى . وَأَفْنَى النَّاصِحِيَ بوجوب قَثْل كَل مُؤذ. وَفِي «شَرْحٌ الوَّهْبَانِيةَا : 


- إن 


وَل ١:‏ حَْنا ا 
وقتل كان شهيد 

فول 1 القِيّاس) الذي يظهر أن المراد به التفصيل المذكور فيمن 
رأى شخصًا يزني بامرأة. ۰ 

قوله: (المُكابر بالظلّم) المكابر هو الذي يأخذ الشيء علانية» وإن كان 
أي المصر اهومن تقرين أي ارد 

قوله: (وقُطّاع الظريت) ظاهره: وإن لم يأخذوا شيئًا لأنه من باب التعزير؛ 
إذ لو كان من باب الحد لم يقمه إلا الولاة. 

قوله: (وَجَمِيع الكَبَائِر) عطف على قوله: أدنى شيء» والمراد أنه ظلم 


نْ لا يصدّق) أفاد أنه مخير بين القتل وعدمهء فإذا قتله 


بأي كبيرة منها. 
قوله: (وَالسّعَاة) أي : الذين يسعون بالفساد» فإنه يجوز قتلهم كما أفتى به 
الناصحي. 


وفي «الهندية» سئل : «علي بن أحمد عمن كان له دعوى على رجل» فلم 
يجده فأوقع أهل عشيرته في أيدي الظلمة بغير حق وبغير كفالة» فقيدوهم 
وحبسوهم في السجن وضربوهم ضربًا شديدًا وغصبوا منهم أعيانا كثيرة بغير 
حق › فلو أنهم صححوا هذه الأمور عند القاضى هل يجب التعزير على هذا 
الموقع» فقال: نعم يعزر كذا في«التتارخانية). 

قوله: (يُبَاح قَثْل الكل) أي : تعزيرًا إن لم ينزجروا كما أفاده صدر كلامه. 

ق (وَآَْتَى النَّاصِحِىَ إلخ) أي : : بالشرط السابق ولعل الوجوت بالنظر 
للإمام وثوابه والإباحة بالنظر لغيرهم فتأمل. 
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وَيَكُون بالتفي عَنِ البَلَدِ رَبالهُجُوم عَلَى بَيْتِ بت المعيديةة َبِالإِخْرَاج مِنَ الذَارِ 
وبهذيهاء وَكَسْر تان الحُمُْرٍ وإ ملحو" ° وَلّم يقل إخراق بيه (ويقيمه كُلّ مُسْلِم 


قوله : (وَيَكُون بِالنَفْي عَنِ البَلَدِ) ذكر البدر العيني في«شرح البخاري» أن 
من آذى الناس ينفى عن البلد «نهر». 

قوله : (وَبِالهُجُوم عَلَى بَيْتِ المُفْسِدِين) لكن بعد وعظهم أو لا 

قال في«البزازية»: ويقدم إبلاء الأعذار أي: سلب العذر على مظهر الفسق 
في ذاه فزت كي وإلا حيسه او اده اسواظا وأزعجه عن داره؛ إذ الكل يصح 
تعزيراء کذا في «النهر» وغيره بزيادة من أب بي السعود. 

قوله : (وَبِهَدْمِهَا) قال في «المنح»: من اعتاد الفسق بأنواع الفساد يهدم 
عليه بيته» كذا فى «الفتاوى السراجية» عن أصحابنا. 

قوله: (وَإِنْ مَلَّحُوها) لا يقال: إنها خرجت بالتمليح عن الحرمة؛ لأن 
المقصود الزجر عن ابتداء مثل هذا الفعل. 

قوله: (وَلم يقل إخراق بَيْتِهِ) نقل «الحموي» عن «البرجندي» أنه يكون 
بإحراق بيت الخمار والقتل سياسة في حق الإمام للمبتدعة انتهى. أبو 
السعود. 

قوله: (ويقيمه يقيمه كَل مُسْلِم) هذا تنصيص على أن الضرب تعزيرًا يملكه 
O TT TE‏ لأنه من باب إزالة 
المنكر باليد والشارع جعل ولاية ذلك لكل مسلم حيث قال : ية «من رأى منكم 
منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه»"“ الحديث بخلاف الحدود فإنها لم 
تثبت ولايتها إلا للولاة انتهى. «شلبى». 
)١(‏ ملحوها: أي قال أصحابها: نلقي فيها ملحا لأجل تخليلها . 
200 أخرجه الطيالسي (ص 797ء رقم 2)5١197‏ وأحمد (494/7» رقم 2)١١5378‏ وعبد بن حميد 

روص 52326 رقم94065)ومسلم(١/2519‏ رقم 44) وأبو داود(١5935/1ء‏ رقم »)۱۱٤١‏ 


والترمذي (5594/4» رقم ۲۱۷۲) وقال: حسن صحيح. والنسائي (4/ 2١١١‏ رقم 6008)) 
وابن ماجه (۲/ ° رقم ۱۳ 2غ وابن ¿ حبان (۱/ 2041١‏ رقم ۰۷ °( 


كِتَابُ الحُدُودِ/ بَابُ التغزير 1٥‏ 
حال مُبَاشَرَة المَعْصِيّة) «قُنْيَةه (5) أمّا (بغده) فليس ذَلِكَ لِغَيْرٍ الحَاكم) وَالرَّوْج 
١ N‏ 

فرع : مَنْ عَلَيِْ التغزير لَوْ قال لِرَجُلٍ أَقّم عَلَيَ التغزير ففَعَله تم رُفعَ لحاكم فن 
يخیب به «قَنيَة) . ور المصتف و مل ب دَعْوَى «الْخَانِيّة) لکن 5 «المَنْح): ا 
يَجَبٍ حَمًا لِلعَبْدٍ لا يُقِيمه إلا الإمَام لِتَوَقفِهِ عَلَى الدّعْوَى إلا أن يُحَكُما فيو فَلَبُحْمَظ . 


( فرب رةب جى وره المَضروت) أنضًا (تمزراق) كما لو تشاتما يدن 
يَدَي القَاضِي ولم يَتَكَاقَا كما مَرّ (وَيبْدَاً بإِقامَةٍ التَعُزير a EES‏ 


قوله: (فَلَيْس ذَلِكَ لِعَيْرٍ الحاكم) لأن النهي عما مضى لا يتصورء 
فيتمحض تعزيرًا وذلك إلى الإمام «منح». 

قوله: (وَالرَّوْج) سيجيء أنه يؤدب زوجته على خروجها من المنزل بغير 
حق. 

وظاهر أن ذلك بعد عودهاء فقد ثبت التعزير له في غير حالة ارتكاب 
المنكر» ومثله المولى. 

قوله : (فَإِنهُ يحب بو) هذا محمول على تعزير وجب حقًا لله تعالی؛ لأن 
كل أحد يتولى إقامته بحكم النيابة عن الله تعالى» فلا ينافي ما بعده. 

قوله : (لا يُقيِمه إلا الإمّام) لأن صاحب الحق قد يسرف فيه غلطّاء وقيل : 


لصاحب الحق كالقصاص (بحرا. 
قوله: (لِتَوَقَفِهِ عَلَّى الدَّعْوّى) أي : وهي لا تكون إلا عند الإمام أو نائبه. 
قوله: (إلّا أن يُحَكّما فِيه) أي : المدعى والمدعى عليه؛ فالمحكم فيه 


قوله: (يُعَزّران) لأن الضرب يتفاوت» ولا تتأتى فيه المكافأة. 


ار ال 


قوله: (وَلّم يَتَكَاقَآ) أي: لا يحكم بتكافئهما في الصورتين لما قلنا في 
الأولى؛ ولهتك حرمة مجلس القاضى فى الثانية. 
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و 3 - 


ر Co‏ ا يعاراي EZ‏ 7 جه و 
و يو ل TS‏ 
حَد لِلذنٍ به ومن اننصر بَعْدَ ظلمهء اولك ما حلم ين سَبِيلٍ #6 [الشورَى : [<١‏ 
وَالعَفو أَفْصل َم عَكَا وَل َر َل ا [الشُورَئ: .]٤١‏ 

(وَصَحْ حَبْسه) ولو في بيه بان يَمْئعه مِنَ الخُرُوج مِنْهُ. «نَهْر» (مَع ضَرْبه) إا 
الختيج لِزِيَادةِ تَأَدِيب (وَضَرْبِهِ آَشّد) لاه حُمّف عَدَدَا فلا يُحخَقْف وَضمًا E‏ 


1 


ماع 


قوله : (بِالبَادىئ) بالهمز. 

قوله: (جَارَ المجَارَاة بو) أي : في غير الضرب كما يفيده ما سبق. 

قوله : (مإوَلَمَنِ أنْصَر بَعَدَ ظلموء€) دليل الإذن. 

قوله : («آيّن سَبيلٍ4) أي : مؤاخذة. 

قوله : (فَمَنَ عقا #) أي : عمن ظلمه» وأصلح الود بينه وبينه؛ فأجره 
على الله أي : أنه ثابت لا محالة. 

قوله: (وَصَحٌ حَبْسه وَلّو فِي بَيْيِه)ا وصح القيد في السفهاء والدعار وأهل 
الإفساد «حموي» عن «المفتاح». 

قوله: (وَضَوبهِ أَشَّد) لآأنه جرى فيه التخفيف من حيث العدد» فلا يخفف 
من حيث الوصف كيلا يؤدي إلى فوات المقصود. 

قال العلامة قاسم: يؤخذ من هذا التعليل أن هذا فيما إذا عزر بما دون 
أكثره وإلا فتسعة وثلاثون من أشد الضرب فوق ثمانين حكمًا فضلا عن أربعين 
مع تنقيص مع الأشد به» فيفوت المعنى الذي لأجله نقص «حموي». 

وقال في «الهندية»: ويضرب في التعزير قائمًا عليه ثيابه وينزع عنه الفرو 
والحشو ولا يمد في التعزير» ويفرق الضرب على الأعضاء إلا الوجه والفرج 
والرأس في قول الإمام ومحمد رحمهما الله تعالى» كذا في «فتاوى قاضي خان). 

وهكذا ذكر في حدود «الأصل» وذكر في أشربة الأصل يضرب التعزير في 
موضع واحد» O a‏ ا ت 
لاختلاف الموضوع» فموضوع الأول إذا بلغ التعزير أقصاه» وموضوع الثاني 


كاب الحُدُود/ يَابُ التَعْزِير 11۷ 


2 


م حَدَ الزّنَا) لِنبُوتِ بالكتاب (ثُمّ حَدَ الشَرْب) لِنْبُوتِهِ بِجْمَاع | تجا الاين 


2 


و 


e 
(وَعُرْرَ كل مُزككب مُنكر أَوْ مُؤِي مُسْلِم بعر مرق نه گول أ غل إلا وا كان‎ 
اكت الو كي ان ل الس او ال اي‎ 

في الحَظر» َمُرتكبه مُرتكب مُحَرّم» وکل مركب مَعْصية لا حد فيها » فيا التّغزِير. 
وب 


شْبَاه (قيُعَّر) بشَنْم وَلّده وََذْفه و(بقذف تملوة) ا وَنّدهِ (وَكَذًَا ذف گافِر) 
وَكُلَّ مَنْ لَيْسَ بمُخْصّن (يِزِنَا) اك ا ا E RE AES‏ 


إذا لم يبلغ » كذا في «التبيين». 

قوله : (نُمَ حَدٌ الزّنَا) بالرفع لحذف المضاف» وإقامة المضاف إليه مقامه» 
والأصل ثم ضرب حد الزنا. 

قوله : (لُِبُوتِهِ بالكتاب) ولآنه أعظم جناية حتى شرع فيه الرجم «بحر). 

قوله : (لِضَعْفٍ سَبَبهٍ) أي : بخلاف الشرب؛ لأنه متيقن السببية. 

قوله : (وَعُزّرَ كل مُرتكب مُذْكر. . . إلخ) هذا الإطلاق يخص بما ذكره من 
الضابط حيث قال: والضابط أنه متى نسبه إلى فعل اختياري محرم شرعًا ويعد 
عارًا عُرفَاء عزر وإلا لا «ابن كمال». 

قوله کا كلب) تنوه يا دودر واشعهيه فى «الهدايةة التعوين به لو كان 
المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية «هندية» وسيأتي. 

قوله: (لأنْهُ غِيبّة) قال: المصنف عن «شرح الشرعة» أن الغيبة لا تقتصر 
على اللسان صريحًا بل التعريض في هذا كالصريح» وكذا الفعل كالقول: وكذا 
الإيماء والغمز والرمز والكنية والحركة» وكل ما يفهم منه المقصود. فهو داخل 
في الغيبة حرام. 

ومن ذلك المحاكاة كأن يمشى متعارجًا أو كما يمشى فهو غيبة بل هو أشد 
من الغيبة لأنه أعظم في التصوير والتفهيم» انتهى ملخصًا. 


م6 م 


قوله : (وَكُلَ مَنْ لِيْسَ بمُخْصَن) أي : إحصان القذف. 


1۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
وَيَبْلغْ به غَايّتهء كُمَا لو أَصَابَ مِنْ أَجْتَبيّة مُحرَّمًا غَيْر جِمّاعء أَوْ أَحَدَّ السَّارِق بَعْدَ 
جَمْعِهِ لِلمَتَاع قَبْلَ إِخْرَاجِدء وَفِيمًا عَدَاهَا لا يَبْلغْ غَايَتِهء وَبِقَذْف: أي بشَّنْم (مُسْلِم) 
ما (بيا كَاسِق إِلّا آَنْ يَكُون مَعْلُوم الِسق) كمكاس مَتَلُا أو عَلِمَ القّاضِي بِفِسَّقِهِ: لأنَّ 
الشّين قَدْ أَلْحَقَهُ هُوَ بنَفِْهِ قَبْل قول القَائل. «مَنْحٌ» (فَإِنْ آَرَادَ القَاذِف) إِنْبَاتَهِ بالبَيئة 
(مُجَرَدا) با بيان سَبَبِهِ (لا تسمّع. وو قَالَ يا رَانِي وَأَرَادَ إِنْبَاته تُسْمَع) لِدُبُوتِ 
الحَدّء بِخْلافٍ الأوّل» حَتَّى لو بوا فِسّْقه ما فيه حَقّ الله تَعَالَى أو لِلعَبْدٍ قُبِلَتء 
ودا في جرح الشَاهِدٍ. وَيَنْبَفِي أن يَسْأَلَ القَاضِي عَنْ سَبَبٍ فِسْقِء فن بَيّنَ سَبَبا 
شَرْعِيًا كُتَقْبِيل أَجْنْبِيّة وَعِنَاقِهَا وَخُلُوته بها لَب بَيّنَة لِيَعَرّره وَلّو قَالَ هُوَ ترك 
راكب سال التاضى المشتوع عا جب عله كله ل ااي 


1 


ا 


قوله: (وَيبْلغْ بو غَايته) لأنه أشبه في اللفظ ما يجب به الحد» وإنما بلغ به 
أعلاه فى الثانية؛ لأنه قارب ما يجب فيه الحد» وكذا يقال فى الثالثة» فتأمل. 

قوله: (مُحرّمًا عَيْر جمّاع) الذي في «البحر» كل محرم غير جماع. 

قوله: (أي بِشَّمْم) أطلق المصنف القذف على الشتم» وهو مجاز شرعي 
حقيقة لغوية «(بحر). ' 

وقولة: :هسلم :ما أي : سواء كان دلا أو مسغورًا ومعل الذكر الأنتى» 

قوله : (ا تسمّع) لأن الشهادة على مجرد الجرح والفسق لا تقبل «بحر). 
قوله: ١حَتَّى‏ لو يَيّنُوا فِسقه) مفهوم قوله بلا بیان سببه. 


ت 
م م6ع»ع_ل 


قوله: (أَنْ يَسْأَلَ القاضي) الشاتم. 
قوله: (كُتَقْبيل أَجْتَبِيّة) ما ذكره مثال لما فيه حق الله تعالى» ومثال حق 
الا ذا قال > إن مرق مال اقللا وحميه ولع يخر جهن ال 
قوله: (سَأَلَ القَاضِي المَشْتُوم)أي: ولا يطلب منه بينة» أفاده صاحب 


(البحر). 


كناب الحُدُودِ/ بَابُ التّعْزِير فد 
4 َإِنْ لم يَْرفها تَبَت فِسْقه؛ لِمَا في «المُْجْتّبى»: مَنْ تَر الاشْتِعَال 
بالفقه لا قبل شَهَادتهء وَالمُرَاد مَا يَحِبُ عَلَيْهِ تَعَلَمه مِنْهُ. تهر . 

(وَعَزْر) الشَّاتِمِ (بيَا كافِر) وَهَل يَكُفر إن اغْبَقَدَ المُسْلم كَافِرًَا؟ نَع وَإِلَّا لا به 
فی اشَرْحُ EREY‏ لبيك كَمَرَ «خلاصةا . وَفِي «التَّتَارْحَانِيّة) : قِيل لا 
ُعَرّر مَا لَمْ يقل : يا كافر الله لأنّهُ كَافِر بالطًاعُوت فَيَكُون مُحتَملا (يَا ححييث يَا سَارق 


قوله : (مِنَ الفَرَائِض) أي : والواجبات يدل عليه آخر كلامه. 

قوله: (وَهَل يككفر... إلخ) قال: ابن ملك في «شرح المشارق» عند 
قوله : بي «إذا كر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما)"'' أي: رجع بكلمة الكفر. 

اعلم أن هذا الحديث مشكل؛ لأن من قال: لأخيه يا كافر»ء وإن لم يكن 
متأولًا إذا لم يعتقد بطلان دين الإسلام يكون كاذبًا في حقه» وبالكبيرة لا يكفر 
المسلم عند أهل السنة فيكون محمولًا على المستحل» انتهى. 

والضمير فيها راجع إلى المعصية المذكورة حكمًا يعني رجع بمعصية 
إكفاره» كذا قاله: الشارح انتهئ: أبو السعود: 

قوله: (إن اعْتَقَدَ المَسْلم كَافِرًا) أي: باعتقاده عقائد الإسلام» أما إذا 
اعتقده كافرًا بسبب مكفر» فلا؛ ولذا علله «الشلبى» بقوله: لأنه لما اعتقد 
المسلم كافرًا فقد اعتقد دين الإسلام كفراء ومن اعتقد دين الإسلام كفرًا كفر» 
انتهى. ونحوه في «المنح). 

E ak gj) a‏ الماتيظين: ذا EE‏ الاك اننا ناذا 
أجابه كارمًا له أو خائقًا من ضرر يتسبب عدم الإجابة أو متأولًا الكفر 

قوله : (فيكُون مُحْتَملًا) قال شيخنا: يرجح خلافه حالة السب؛ فلذا أطلقه 
)١(‏ حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري (0/ 27777 رقم .)٥۷٥۲‏ 


حديث ابن عمر: أخرجه اخم )۷/0 رقم لال6-01). والبخاري (4/ 0,75 رقم «(oVoY‏ 
والترمذي /٥(‏ ۲۲ رقم ۲۷ ) وقال: حسن صحيح غريب. 


1۲۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
a‏ ت اه ت 4 امي ی ت ما ير خی ۶ 0 

با قاجر يا مُخُتّث یا حاؤن) يا سَفِيه يا بَلِيد يا حمق یا مُبَاحِو”'' يَا عَوَاننَ”" (يَا لوطى) 
ا 5 م ود د َو 2 0 2~ oq‏ 0 ع 2 3 ام 8 af E‏ 
وَقِيلَ يُسْألء فَإِن عَنَى أنه من قَوْم لوط عَليْهِ الصّلاة وَالسّلام لا يعَرّر. وَإِنْ أَرَادَ به أنه 
يَعْمَل عَمَلهم عُزّرَ عِنْده وَحُدَ عِنْدَهما. وَالصَّ لصّحيح تَعْزِيره ل في عضب أو هَرْلٍ «مَنْحٌ) 


في «الهداية» وغيرها «حموي» ومحتمل بصيغة اسم الفاعل أي : هذا التركيب 

قوله: (يَا مَخَنْثْ) بفتح النون هو من يؤتى في دبره أما بكسرهاء فمرادف 
للوطء «نهر» بزيادة من «شرح الملتقى». 

قوله: (يَا حََائِن) هو الذي يخون فيما بيده من الأمانات ١احموي».‏ 

قوله: (يَا بليد) إنما عزر به؛ لأنه يستعمل بمعنى الخبيث الفاجر «حموي» 
عن (السراج». 

قوله: (يَا أَحْمّق) قال في «القاموس»: حمق ككرم حمُقًا بالضم وبضمتين 
وحماقة وانحمق واستحمق» فهو أحمق قليل العقل» انتهى. 

قوله: (يَا مبَاحِيّ) نسبته إلى المباح يستعمل بمعنى الذي لا يعتقد تحريم 
شيء. 

قوله: (يَا عَوَانِيَ) نسبة إلى عوان كسحاب وهو من الحروب التي قوتل 
فيها مرة. 
زوج «قاموس» ويستعمل عرفا في المظاهر على الظلمء وهو المراد. 

وفى «المنح2: والعواني في عرفنا يقع على الساحر والظالم» ومن كان 
بريكًا منه فقذفه به يعزرء كذا فى «جواهر الفتاوی). 

قوله: (أو هَرْلٍِ) أي : ممن تعود الهزل بالقبيح» انتهى «شلبي». 
)١(‏ المباحيئّ: هو من يعتقد أن الأشياء كلها مباحة. 
)۲( العواني : هو الساعي إلى الحاكم بالناس ظلمًا . 


كتَابُ الحُدُودِ/ بَابُ التّعْزِير ۱۲۱ 


f7 oOo عات‎ 


(يَا زنيِيق) يا مُنَافِق يا رَافِضِي يا مُبتدعي يا يَهُودِيَ يا نَصْرَانِيَ يا ابن النَضْرَانِيَ ١نَهْر‏ (يَا 
لص إلا اَن يَكُون لِضًا) لِصِدْقٍ القَائِل كُمَا مر وَالنَدَاء لَيْسٌ بِقَيْدِء إذ الإِخْبَارٌ كَأَنتَ أو 
لان تاق وَنّخُوه كذَلِكَ ما لمْ يُخرْج مخرج الدعْوَى انيد . 

(ا مَيُوث) هُوَ مَنْ لا يَغَار عَلَى امْرَأَتِهِ أو مخرمه (يَا قرطبّان) مُرادِف دَيُوتْ 
بِمَعْنَى مُعَر ص ري شارب الْخَمْر 8« 


قوله: (يَا زِنْدِيق) هو من يبطن الكفر» ويظهر الإسلام» كذا في اشرح 
الملتقى» فيكون بمعنى منافق. 

قوله : (يا ابن النَصْرَانِيٌ) وأبوه ليس كذلك» أما إذا كان كذلك» فلا تعزير. 

قوله: (يَا يص) بكسر اللام وتضم» كذا في«شرح الملتقى». 

قوله : (إذ الْإِخْبَارٌ. . . إلخ) هو إخبار ظاهرًاء وفي المعنى إنشاء. 

قوله: (ما لَمْ يُخْوْج مخرج الدَّعْوّى «قُنيَةٌ) قال فيها: ادعى عند القاضي 
سرقة» وعجز عن إثباتهاء لا يعزر. 

وفي «السراجية»: ادعى عليه ما يوجب تكفيره» وعجز الداعي عن إثبات 
ما ادعاه» لا يجب عليه شيء إذا صدر الكلام على وجه الدعوى عند حاكم 
شرعي: 

أما إذا صدر منه على وجه السب أو الانتقاص» فإنه يعزر على حسب ما 
يليق به «مجرد» و«أبو السعود). 

قوله: (يا دَيُوث) بتثليث الدال» قال في «المصباح»: داث الشيء ديثًا من 
باب باع ويعدّى بالتثقيل» فيقال: ديه ومنه اشتق الديوث» أبو السعود. 

قوله: (مراوف دَيُوثْ) هو مُعَرّبُ قَلْتَبَانَ مُرَادِفُ دَيُوثِ» كذا في «الدرر» 
وقيل : هو المتسبب لجمع بين اثنين لمعنى غير ممدوح» وقيل : هو الذي يبعث 
امرأته مع غلام بالغ إلى الضيعة» أو يأذن له بالدخول عليها في غيبته «حموي» 
وهو بفتح القاف. 

قوله : (بِمَعْنَى مُعَرّص) قال في «النهر»: فهو المعنى بالمعرس بكسر الراء 


1۲۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


یا آكل الرّبَا يا ابن القخبة) فيه إِيمّاء إِلَى أَنَّهُ إا شَّتَم أَصْله عُرر بلب الوَلّد كيّا ابن 
الفاسّق .يا اين الكافرة وأنه يعر بقؤله: يا فَحبَة . لا يقال: القحبة عرفا أفخشن من 


وبالسين والعوام يلحنون فيه فيفتحون الراء ويأتون بالصاد» قاله «العيني» انتهى 
«حلبى). 

وفي «القاموس»: المعرس أي: بالفتح والتشديد حائط بين حائطي البيت 
الشتوي لا يبلغ أقصاه ويسقف ليكون أدفاً» وإنما يكون ذلك بالبلاد الباردة؛ 

من جملة معان فيه: والمعرس بصيغة اسم الفاعل فاعل ذلك» وأطلق على 
الرجل الجامع بين أنثى وذكر على وجه غير مرضي. 

وفيه أيضًا: بعير معرص ذل ظهره لا رأسه. فيحتمل أن لفظ معرص معناه 
المستذل أي : بين الناس لهذه الخصلة الذميمة. 
«الشرنبلالية». 

وفي بعض التقارير نقلًا عن «الأشباه»: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه كالربا 
ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة وأجرة النائحة والزامر إلا في مسائل» 
لخوف على ماله أو نفسه أو ليستوي أمره عند السلطان أو أمير إلا للقاضى› 
فإنه يحرم الأخذ والإعطاء كما بيناه في «شرح الكنز» من القضاء وفك الأسير 
وإعطاء شىء لمن يخاف هجوه» ولو خاف ولي أن يستولي غاصب على 
المال» فله أداء شىء ليخلصه» كما فى «الخلاصة». 

قوله: (يَا ابن القاسق يا ابْنَ الكافر) أي : وأبوه ليس كذلك «بحر». 

قوله: (يَا قَحْبّة) بضم القاف وسكون الحاء المهملة وهي كلمة مولدة 
«حموي) عن «المفتاح». 

وفي «الدرر» عن «الفتاوى الظهيرية»: القحبة الزانية مأخوذة من القحاب 
وهو السعال وكانت الزانية في العرب إذا مر بها رجل سعلت ليقضي حاجته منها 


كِتَابُ الحُدُودِ/ بَابُ التّعزير ۱۲۳ 


الرّانِيَةِ لِكَوْنهَا تَجَاهِرٌ به بالأَخِرَةِ. لَأنّا تَقُول: لِذَلِكَ المَعْتى لَم يُحَدَّء فن الرّنا 
الا خو تشقط الد عنذه خلانا لیما ر اب كمال لكن صرح في «المُضْمراتٍ» 
بوجوب الخد فه. 


e : 


> ا و 
قَالَ المصَنفٌ: [وَهوَ ظاهر SENS e‏ 


فسميت الزانية لهذا قحبة وقيل: من تكون همتها الزناء وقيل: هي أفحش من 
الزانية؛ لأن الزانية قد تفعله سرًا وتأنف منه» والقحبة من تجاهر به بالأجرة» 
ا 

والسعال: من سعل يسعل بالضم وأنف بأنف من باب طرب أنفة بفتحتين 
استنكف» انتهى. «مختار» ذكره أبو السعود. 

قوله : (لَأنَا تَقُول. . . إلخ) فيه: أنه لا يلزم من سقوط الحد عن الفاعل 
سقوظه عن القاذف لما يلحق التقذوف الخفيف من الشية: 

وبعضهم جعل السبب في سقوط حد القذف أنه إما يجب إذا قذف بصريح 
الزنا أو بما هو في حكمه بأنه يدل عليه اللفظ اقتضاء كما إذا قال: لست لأبيك 
أو لست بابن فلان أبيه في الغضب ولفظ القحبة لم يوضع لمعنى الزانية بل 
استعمل فيه بعد وضعه لمعنى آخر ولا يدل عليه اقتضاء. 

وفيه: أن لفظ القحبة لم يسمع في غير هذا المعنى» وأخذه من القحاب 
بمعنى السعال لا يدل على ذلك» كذا يستفاد من «الدرر» و«حاشية الفاضل 
عزمي زاده». 

وقال العلامة الوانى: اختلاف معناه فى نفسه كاف فى درء الحد» انتهى. 
أبو السعود ملخصًا. ۰ ۰ ۰ 

قوله : (قَالَ المُصَنْفٌ : وَهُوَ ظاهر) ونقله عن «الشرنبلالي» في «الحاشية» 
وأقره. 

ونقل المصنف عن بعض أصحاب الحواشى ما نصه: والإنصاف أن يجب 
به الحد في ديارنا E E‏ نقام الراقة لامها سال 


۲4 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
(يَا ابن القَاجرَة» أَنْتَ مَأْوَى اللْصُوصء أَنتَ مَأُوَى الرَّوَانِيء يا مَنْ يَلْعَب 
بالصَّبِيانِء يا حرام رَاده) عتا المتوّلد م مِنَ الوَطءِ ا فِيَعمّ حَالّة 0 ا 
لقال فى الو وت جزاف ولد الزنام لأنا حمل کا دبه 
الجدّاع اليم فَلِذَا لا يُحَدَ. 

َرْع: : أَمَرَ عَلَى نَفْسِهِ با لدّيَائَةِ أو عرف بها لا يقتل ما لم يَسْتَحلء وَيُبَالِغْ في 
تَعْزِيرِِ أو يعن . «جَوَاهِرٌ الفَتَاوَى» . وَفيهًَا : فاسق تَابَ وَقَالَ إِنْ رَجَعْتُ إِلَى ذَلِكَ 


2 


الغضب» فكأنه صار حقيقة عرفية. 

وقول الشارح: القحبة في العرف أفحش من الزانية» لا يخلو من الإشارة 
إل تعن الحم + اي 

قوله: (يا ابن الفَاجِرَة) هي التي تباشر كل معصية والفاسقة أعم» أفاده 
صاحب «النهر). 

قولةة رانك مار اللو اى ا زى إلا الات وام 
عن (العینی). 

قوله: (يا مَنْ يَلْعَب بالصّبْيانِ) لم أرَ وجه وجوب التعزير بهذا اللفظ» وقد 
يقال : إن قرينة الغضب والسب» دلت على أن المراد باللعب هو الفعل القبيح 
انتهى. ايو شود 

قوله: (كَلِذَا لا يُحَدٌّ) ذكر في «المفتاح» عن أبي الفضل الكرماني أنه يحد 
به نقله «الحموي). 

وفي «القهستاني» عن «الجوهر): وأنه يحد على الصحيح› كذا في «شرح 
الملتقى» قال أبو السعود: والوجه عدم الحد لعدم القذف بصريح الزنا. 

قوله : (أَثَرَ عَلَى تَفْسِهِ بالدَيَائَة) أي : أنه لا يمنع الناس من الدخول على امرأته. 

قوله: (أو يُلَاتَن) قال في «المنح»: رجل أقر على نفسه بالدياثة لا يقتل» 
لكنه يكون قاذقا زوحته فيلومه التعدير أو اللعان أو لحد إذا أكذى نفسه وكان 
محصئًاء انتهى. 


كاب الحُدُودِ/ بَابُ التّغزِير 
َاشْهَدُوا عَلَيْهِ أنه رَافِضِيء فَرَجَمَ لا يكُون رَافِضِيًا بل عَاصِيًا ؛ ولو قَالَ: إن 
E‏ 

(لا) يُعَرّر (بَا جِمَار بَا خِنزِیرء يا كلْبء با نَيْسء با قِرْه) يا تور يا بَقرَّة يَا حَية 
لطهور اة وَاستخسة فى «الهذاية» الي A TERES‏ 
العبارة الواجب منهما» فإن اللعان قائم مقام الحد» فإذا لاعن لا يحتاج إلى 


قذف الزوجة فكيف يجب به اللعان. 
قوله : (لَا يَكُون رَافِضِيًا) فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليه أنه رافضي «منح» 
ولا كفارة عليه على الظاهر لأنه لم يعلق بالكفرء نعم إن قال: إن رجعت 

فاا وافضى أست الشيخين أو نوئ ذلك لر مه الكفارة لأنه تحليق ما هو ك 

واعلم أن الرافضي كافر إن كان يسب الشيخين» ومبتدع إن كان يفضل عليًا 

عليهما «بحر» عن «الخلاصة» أفاده «الحلبي». 
قوله: (فَرَجّع تَلْرّمه كَفَارَة يَمِينَ) لأنه قصد تقوية المنع بهذا التعليق» ولا 


يكفر إلا إذا اعتقد أنه إذا رجع يكون كافرًاء كما مر في الإيمان. 
قوله: (لا يُعَرّر پيا حمَار يا خِنْزِير» يا كَلْب) هذا مبني على أصل» ذكره 
فى «الحاوي القدسى» وهو أن كل سب عاد شينه إلى الساب» فإنه لا يعزرء 
فإن عاد الشين فيه إلى المسبوب عزر انتهى. 
وعلله في «الهداية» بأنه ما ألحق الشين به للتيقن بكذبه «بحر). 
قوله: (يَا تيّس) قال في «المصباح»: التيس الذكر من المعز إذا أتى عليه 


حول وقبل الحول جدي والجمع تيوس مثل : فلس وفلوس انتهى اشلبي). 
في «الهِدَايَة). . . إلخ) وقواه شيخنا بأنه الموافق لضابط 


م6 > © صساصضاء 
0 


قوله : (واستحسنٌ 
كل من ارتكب منكرًا وآذى مسلمًا بغير حق بقول أو فعل أو إشارة يد يلزمه 


۲۹ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
و المُخَاطب مِنَ الْأَشْرَّافِء وَتَبِعَهِ «الرَيَْعِيَ؛ وَغَيْره (يَا حَجام يا أَبْلَه يَا ابن الحَجًام 
ا ل گذلك) وأوجت ال بلي التغرير يا ابنَ الحَجّام (يَا مُوَاجِرَ) AS‏ 


التعوزير» أبو السعود: 

قوله : (لّو المُخَاطَب مِنَ الأَشْرَافٍِ) هم أعم من الفقهاء والعلوية» وأفاد في 
شرح الملتقى» عن «الفتاوى البديعة» أن إهانة أهل العلم كفر على المختار. 

قوله: (يا أبله) هو الغافل مطلقًا أو عن الشر والأحمق الذي لا تمييز له 
ومن داؤه ميت أي: ليس له شر والحسن الخلق القليل الفطنة لدقائق الأمور 
أي : من غلبته سلامة الصدر «حموي» عن «القاموس» ببعض تغيير. 

نول ودعت «الرَيْلَمِيَ التَعغزِير يا ابنَ الحَجَّام) قال في«البحر»: وسوى 
في «فتح القدير» بين قوله: يا حجام وبين قوله: يا ابن الحجام حيث لم يكن 
كذلك في عدم التعزير وفرق بينهما في «التبيين» فأوجب التعزير في يا ابن 
الحجام دون يا حجام كأنه لعدم ظهور الكذب في قوله: يا ابن الحجام لموت 
أبيه؛ فالسامعون لا يعلمون كذبه» فلحقه الشين بخلاف قوله: يا حجام؛ لأنهم 
يشاهدون صنعته انتهى «حلبي). 

قال في «النهر»: وهو تحكم» وما في «البحر» من الفرق مدفوع بأن الحكم 
تعزيرة غيره قيد بموت أزيه موي مليخضًا: 

قوله : (يَا مُوَاجِرٌ) بكسر الجيم بمعنى المؤجر للشيء» ولا عيب فيه إلا أن 
هذا اللفظ لهذا المعنى في اللغة خطأء وإن كان يفتح الجيم بمعنى المؤجر 
بالفتح يقال: أجره المملوك فاسم المفعول مؤجر ومؤاجرء كذا في «المغرب» 
فقك نسبه إلى أن غيرة قد استاجره.ولا عيب فيه سواء كان صادقا أو كادنا؟ 
لأنها عقد شرعي «بحر). 

وفسره في «شرح الملتقى» بمن يأخذ أجر الزواني انتهى «حلبي». 

وفسره في «الدرر» بمن يؤجر أهله للزنا إلا أنه بهذا المعنى لم يستعمل في 
عرفنا قوله. 


قلختو ا 2 


و وه عر اس 


زفي المقط في غرفت : عير فيهما في ولد العام نهر . 

َالصَابط أنه متى تسبه إلى فل اياي مُخرم شَرْعا ويعَدَ ارا عرفا يعور 
ولا لا . «ابنٌ كمّال» يا ضُحْكة) بِسُكُونِ الحَاءِ تفخف 6 E ER‏ 
ِمَنْحِهًا : فَهُوَ مَنْ يَضْحَك عَلَى النَّاسِء وَكَذَا (يَا سْحْرَة) وَاخْتَارَ في «العَايَةِ) التّعْزِير 
فيهمًا وَفِى یا سَاحِر یا مُقَامِر 


E )ةمي فده أبنا اثو بطلل إلى‎ TOE 

oT‏ لأنه من أقبح الذم فهو كديوث. 

E O ODE 

قوله : (وفي «المُلتقط). . . إلخ) هذه العبارة لا وجود لها في «النهر». 

والذي فيه وعدم إلحاق الشين به في يا مؤاجر يا عيار بالمعنى المتقدم ظاهر. 

وينبغي وجوبه في يا ولد الحرام بل أولى من حرام زاده» انتهى. 

وقال في «البحر»: وينبغي أن يجب التعزير فيه أي : في بغا اتفاقًا؛ لأنه 
ايع الشون يدلام E E‏ يحلى رجو يضاق 
مَفعوجٌ وهو المأتي في الدبرء وقد صرح في «الظهيرية» بوجوب التعزير فيه 
یل أنه الحق ا عدي وهو قوق إنداه لأ الأسة قر الم ی عت ديد 
اا وقد فلن ارك و فونه تدرو ی 

قوله : (إِلَى فِغْلٍ احْتِيَارِيَ) حرج نحو يا كلب. 

قوله: (مُحُرم شَرْعَا) خرج نحو مؤاجر. 

قوله : (وَإِلَّا لا) أي : ألا يكن فعلًا اختياريًا أو كان ولكنه غير محرم شرعًا 
أو كان ولكنه لا يعار به عرفاء فإنه لا يعزر. 

قوله: (يَا مُقَامِر) قال فى «القاموس»: قامره مقامرة وقمارًا فقمره كنصره 
وتقمره راهنته فغلبه وهو التقامرء انتهى. 
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وَفي «المُلتَقًّى»: واسْتَحْسَنُوا التّعْزِير لو المَقُول ل لَه قيا أو عَلَويا . 

(اذّعَى سَرِقّة) عَلَى شَخْصِ (وَعَجِرٌ عَنْ إِنْبَاتِهَا لا بعر كَمَا لو ادَعَى عَلَى آكَر 
بِدَعْوَى توجب تَكُفِيره وَعَجِرٌ) المُدَّعِي (عَن إِنْبّات م ما ادّتاه) فَإِنَّهُ لا شَيْء عَلَيْهِ إا 
ST‏ ولد ساك سروم . اما إِذّا صَدَّرَ عَلَى وَجْهِ السَّبٌ أو 
الانْتِقَاص انه د يعرز فُتَاوَئ قارئ «الهدَايَة) (پخلافي دَعْوَى الرّنَا) فَإِنَّه إذا لم يليك 
يد لِمَا مَرَ (وَهُوَ) أي التغزير (حَقّ العَبْد) ی 


قوله : (وَفِي «المُلْتَقَّى)... إلخ) ذكر هذا فيه بعد ذكره كل الألفاظ المتقدمة» 
لا في خصوص : يا سخرة» وهذا عين قوله سابقًا» واستحسن في «الهداية» إلخ 
فكان أحدهما يغني عن الآخرء ونقل «مسكين» أن الفتوى على هذا التفصيل. 

قوله: (أو عَلَوِيا) أي : منسوبًا إلى علي سواء كان من أولاد فاطمة - 
رضي الله تعالى عنها - أو لم يكن ولعل:المراد بالعلوي كل تقي» وإلا 
فالتخصيص غير ظاهر» كذا في شرحه «للملتقى». 

قوله: (ادعَى سَرقّة. . . إلخ) قد أشار إليه الشارح سابقًا بقوله: مالم 
يخرج مخرج الدعوى. 

قوله : (لا يُعَزْر) لِأَنَّ مَقُْصُودَ الْمُذَعِي تَحْصِيلُ مَالِهِ لا السب وَالشَّمْمٌُه قاله 
المضنف: 

قوله: (إذا صَدَرَ الكلام) يغني عنه صدر الكلام» وإنما أعاده ليعلق به 
قوله: عند حاكم شرعي. 

قوله : (أو الانْتِقَّاص) الأولى ذكره بالواو» ويكون من عطف اللازم» وهو 
الواقع في عبارة «الحموي». 

قوله: (إِذَا لَمْ ينبت يُحَدَ) لأنه وإن قصد إقامة الحسبة لكن لا يمكنه إثباتها 
إلا بالنسبة إلى الزناء فكان قاصدًا نسبته إلى الزناء وفي المال يمكنه إثباته 
بدون نسبته إلى السرقة فلم يكن قاصدًا نسبته إلى السرقة انتهى. «منح». 

قوله: (وَهُوّ) أي : التعزير حق العبد. 


كِتَابُ الحُدُود/ بَابُ التغْزير ۱۲۹4 


غَالِبٌ فيه (قَيَجُوز فيه الإبْرَاء وَالِعَفُو) وَالتَكُفِيل. «زَيْلَعِنَ). 

(وَاليَمِين) وَيُحَلفه باللّه ما لَهُ عَلَيْكَ هَذَا الحَقّ الَّذِي يدعي لا باللَّهِ مَا قُلت. 
«خلاصّة». 

(وَالشَّهَادَة عَلَى الشّهَادَةٍ رَجُل وَامْرَآتَيْن) كما في حُقُوقٍ العِبَادٍ وَيَكُون أَيْضًا حَمًا 
لله َعَالَى فد عَفُو فيه إلا إذَا عَلِمَ الإمّام انْرِجَارٍ القَاعِلٍ وَلَا يَمِين؛ كَمَا لو ادعَى عَلَيْ 
اا اا وو ا اه بندع كيدي و شهدا لفق لخر وما 

قال في «فتح القدير»: لا يخفى على أحد أنه ينقسم إلى ما هو حق العبد 
وحق الله تعالى؛ فحق العبد لا شك أنه يجوز فيه الإبراء والعفو والشهادة على 
الشهادة» ويجري فيه اليمين يعني إذا أنكر أنه سبه يحلف ويقضي بالنكول. 

وأما ما وجب منه حمًا لله تعالى» فقدمنا أنه يجب على الإمام إقامته» ولا 
يحل له تركه إلا فيما إذا علم أنه انزجر الفاعل قيل : ذلك ثم يجب أن يتفرع 
عليه أن يجوز إثباته بمدع شهد به» فيكون مدعيًا شاهدًا إذا كان معه آخر بحر 
ببعض بيان. 

قوله: (غَالِبٌ فِيه) يعنى: أن أفراده التى هى حق العبد أكثر من أفراده التى 
TT‏ الراك ان الف د سكم عا قن وى | لعجل شال 
كما قيل: بعكسه في حد القذف» أفاده «الحلبي». 

قوله: (الإِبْرَاء وَالعَفُو) الفرق بينهما أن الإبراء يكون قبل الترافع والعفو 
بعله. 

قوله : (وَالتَكفِيل) أي : بالنفس. 

قوله : (وَيُحَلفه باللّهِ. . . إلخ) لأن التحليف إنما يكون على الحاصل. 

قوله : (لا باللّهِ مَا قُلْت) لأن فيه ضررًا على الحالف؛ إذ يحتمل أنه قاله 
وعفا المشتوم عنه. 

قوله : (وَلَا يَمِينَ) عطف على قوله: فلا عفو. 

قوله : (وَيَجُوز إنباته) أي : حق الله تعالى. 


$ 


الل 
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في «القَنْيَةَ» وَعَيّرها لو كان المدعي عله ذا خر وة وكات أول ها فل تُوعظ 
lh‏ 
إِسْقَاطها «قَنْحّ. وَمَا في كرَاهية «الظهَيْريّة؛: رَجُلّ يُصَلَّي وَيَضْرب النّاس بيد وَلِسَانِهِ 
قلا بَأنَ بإِغلام السُّلْطَان بو لِيَنْرَجِرَء يُفِيد أنه مِنْ باب الإْبَارٍ وَأنَّ إغلام القَاضِي 
بذلِك يكفِي لِتَعْزِيرِه. «تَهُر) لد «اللبَحْرِ) وَغَيْره. وَلِلِقَاضي 
زير المُنَّهَم قَاصِدًا يسْبّته إلَيه فيه فَيَقْنَضِي التّعْزِير فِي دَغوى السَّرِقَةِ لا في دَعْوَى الزُّنَاء 
لدعي لشم هااا رده E‏ وکل زير لله تقال 0 0010000 


قوله: (لَوْ گان المُدَّعَى عَلَيْهِ ذا مُرُوءة) المروءة عندي في الدين والصلاح 
(فتح). 

قوله: (وَكَانَ أوّل مَا قَعَل) فإن تكرر منه» روي عن الإمام أنه يضرب. 

قوله: (يَحِبٌ أَنْ يَكُون فى حُقُوقٍ اللّهِ تعالى) أي : فلذا جاز له إسقاطها 
ونوقش بأنه لم يسقطه؛ إذ قد حصل تعزيره بالجر إلى باب القاضي والدعوى 
وقوله: (وَلَا يُعَرَّر) أي: بالضرب أول مرة» فإن عاد عزر به وهذا لا ينافي 
حصول التعزير بما سبق. 

ونوزع وجوب الحمل على حق الله تعالى بأنه ما المانع أن يكون محمله 
حتى الادمي ويكون الشاتم ممن تعزيره بالجر إلى باب القاضي. 

ويؤيد ذلك ما روي عن محمد في الرجل يشتم الناس إن كان ذا مروءة 
وعِظة» وإن كان دون ذلك حبس» وإن كان سبًابًا ضرب وحبسء» انتهى. 

SS‏ تان الاختار) كه يفاك ا a‏ بقولةة كلذ نابي 
اق اف الشياية غل على وا تقدم ولا يكار ل لجل اذ 

قوله: (بِدَلِكَ) أي زره الثاسن: 

قوله: (وَلِلقَاضِي تَعْزِير المُنّهَم وَإِنْ لَمْ يت عَلَيْهِ) قال: في «البحر» وقد 
ذكروا في «كتاب الكفالة» أن التهمة تثبت بشهادة مستورين أو واحد عدل؛ 
فظاهره أنه لو شهد عند الحاكم واحد مستور وفاسق بفساد شخص ليس للحاكم 


كناب الحُدُود/ يَابُ التعْزير ۱۳۱ 


يَكْفِي فيه حَبّر العَدْل لأَنَّهُ في حُفُوقِهِ تَعَالَى يَقْضِي فيها بِعِلْمِهِ اتّمَاقَاء وَيقْبَل فيه 
الجرح المْجَرّد كَمَا مَرّ» وَعَلَيْهِ فِيمَا يُكُتَب مِنَ المَحَاضِر في حَقّ إِنْسَان يُعْمَلٍ به في 


حبسه» بخلاف ما إذا كانت الشهادة من عدل أو مستورين» فإن له حبسه قال : 
المصنف فيها : ولا يحبس فى الحدود وَالْقِضَاص حتى يشهد شاهدان أو واحد 
۔عدل» انتهى. 

وصريحه أنه لا يعزر بدون ثبوت التهمة وهي لا :: تثبت إلا بما ذكره إلا أن 
يقال : المراد الثبوت الكامل» OLS us‏ 

قوله : (يَكْفِي فيه حبر العَذّل) ينافي قوله قريبًا فيكون مدعيًا شاهدًا لو معه 
ار 

قوله : (يَقْضِي فيها بِعِلْمِهٍ انَمَانَا) أي : والشاهد الواحد يحصله له أو هو 
ليخ مف 

قوله : (وَيقْبّل فيو الجرح المُجَرّد) أي : عن بيان السبب وضمير فيها يعود 
إلى حقوق الله تعالى كأن يشهدوا على ناظر وقف أنه فاسق» ولم يبينوا فسقه 
بما هو حق الله تعالى أو حق العبد»ء فإن هذه الشهادة تكون مقبولة على ما 
يفهم من كلامه. 

قوله: (كُمَا مم لم يمر ذلك بل ذكر أنه لا بد من بيانه بحق الله أو حق 
العبد كتقبيل أجنبية وسب شخص. 

قوله : (وَعَلَيّهِ) أي : على قبول خبر الواحد فى حق الله تعالى. 

قوله : (فِيمَا يُكُتّب مِنَ المَحَاضِر) قال فى «الغرر» و«الدرر»: المحضر ما 
كتب فيه حضور المتخاصمين عند القاضي» وما جرى بينهما من الإقرار من 
المدعى عليه أو الإنكار منه» والحكم بعد إنكاره بالبينة من المدّعي» أو 
النكول من المدعى عليه على وجه يرفع الاشتباه انتهى. 

ولعل المراد به هنا ما يكتبه جماعة المسلمين في شأن متولي وقف أو 
قاضي قرية ظلم ويرفع لقاضي القضاة. 
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وَفِي كَمَالةِ العيي عن الثاني : مَنْ يجمّع الخُمْر ويَشربه ويرك الصلاة أخبسه وده 
م أحرجه. وَمَن يهم بالمَنْل وَالسَّرِفَِ وَضَرْسٍ النّاسٍ أخبسه وَأحَلّده في السّجْن حَنَّى 
يَتُوبء لان شر مَذَا عَلَى النَّاسٍِء شر الأول عَلَى نَفْسِه. 

(شَمَم ملم وميا رْرَ) لات ارْتكَبَ مَعْصِية» وتفييد مَسَائِل الشَّنْم بالمُسْلِم انََاقِيَ 
«فَنْخ1. وَفِي «المَنْية» : قَالَ ليهودڍي أ مَجَوسِيّ ) يا كَافِر ينم ن شق عليه وَمُقْتَضَاه 
له يُعَزَّر لارْتِكابهِ الان EA ES‏ نَظرَ فيه في «النّهْرٍ). قَلْتٌ: 
وَلَعَلَ وَجْهَهُ مَا مَرّ في يا قَاسِقء فَتَأَمّل. 

(يُعَزْر المَْلَى عَبْده وَالرّوْج رَوْجَته) وَلّو صَغِيرة لِمَا سَبَجِيِء (عَلَى تَركها الرَية) 
الشَّرْعِيّة مَع قُدْرَتِهَا عَلَيْها . 


Mt fy » RA‏ عمو f‏ هه صن E‏ و 


قوله: (فقّد أخطاً) وجهه أنه فيها يقبل خبر واحدء وهو صادق بذلك الكاتب. 

رل واک يح أنه المراديه الضري: ور الام تح أنه 

قوله: (وَمَن ينهم . . . إلخ) قد علمت من النقل السابق ما تثبت به التهمة. 

قوله: (وَالِسَّرِقَةِ) الظاهر أن الواو فيه وفيما بعده بمعنى أو لأن التعليل 
يصدق على كل فرد بخصوصه. 

قوله: (وَلَعَلَّ وَجْهَهُ مَا مَرّ في يا فاسق) أي: من أنه ألحق الشين بنفسه قبل 
قول القائل انتهى «حلبي». 

ول ال) أشانيه إلى مهف هذا الوا وان كان فد الح 
الشين بنفسه لكنا التزمنا بعقد الذمة معه أن لا نؤذيه» انتهى «حلبي». 

قوله: (الشرعة) أما إذا أزاد أن يزينها بزينة الرجال مما فيه تشبه»: فلها أن 
تمتنع وليس له أن يجبرها على ذلك. 

قوله: (مّع قُذْرَتَِهَا عَلَيْها) أما إذا لم تكن قادرة» فلا تكلف لها وليس له 
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() تَرْكِهًا (عَسْل الجََابَق و) عَلَى (الخُرُوج مِنَ المَنْرِلٍ) لو بِعَيْرٍ حَقَ (وَتَرٍ 
الإِجَابَةٍ إِلَى الفِرّاشٍ ولو طاهِرّة من تخو حَبْضٍ . وَيَلْحَق ذلك مَا لّو صَرَبَت وَلَدَهَا 
الصَّغِيرٍ عِنْدَ بُكَائِهِ أو ضَرَبَت جَارِيته غَيْرة وَلَا تَتَعِظ بِوَعْظوء أو شَّيْمِهِ ولو تخو يا 
خان أو ادت عله او مقت اه O‏ 


E. e yT 
على غسل الجنابة ؛ لأنها غير مخاطبة به» ويمنعها من الخروج إلى الكنائس.‎ 

قوله : (وَعَلَى الخُرُوج مِنَ المَنْزْلِ) بغير إذنه بعد إيفاء المهر «شلبي». 

قوله : (لَو بِعَيْرِ حَقٌ) وأما إذا كان بحق» فليس له ضربها عليه «بحر). 

قوله: (وتَرك الإجَابَةٍ ة إلى الفِرَاش) المراد من الإجابة التمكين من الوطء 
(لحموي). 

قوله: (وَلُو طاهِرّة من نحو حَيْضٍ) وكانت خالية عن صوم الفرض 
«حموي» عن (المفتاح). 

قوله : ول بِذَلِكَ) أي : دما ذكر من هذه الأشياء. 


> و 


قوله: (مَا لو ضَرَبّت وَلَدَهَا الصَّغِيرٍ عِنْدَ بُكَائِ) قال في «البحر) : وينبغي أن 
يلحق به ما إذا ضربت الولد الذي لا يعقل عند بكائه؛ لأن ضرب الدابة إذا كان 


ممنوعًاء فهذا أولى انتهى. فلم يقيد بولدها. 
قوله: (غيّرة) بفتح الغين المعجمة. 
وله اي يي لب أو 
: (أو سَيْمِهِ شتْمه) سواء شتمها أم لا على قول العامة «بحر). 
قوله: (وَلّو بتَحُويًا جمار) ينبغي على ظاهر الرواية عدم التعزير في يا 
حمار يا أبله» وعلى القول الثاني يعزر إن كان المقول له من الأشراف» فيفصل 
في الزوج إلا أن يفرق بين الزوجة وغيرها «نهر). 


۳4 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
أو كَلَمَنْهِ لِيَسْمَعها أَجْتَبَِء أو كَشَفَتْ وَجْهها لَِيْرٍ مُخرم» أو گلمته أو سََمَته أو 
أغطت ما لَّمْ تَر العَادّة بو بلا إِذْنِه) . 

م سره fo tr CS RTO‏ اه له سم 00 

وَالضَابط كل مَعْصِيّة لا حَدَ فِيهًا فِلِلرّوجٍ وَالمَوْلى التعْزير» وَليْس مِنْه ما لو 
طَلَبَت تَفَْقَتَهَا أو كسْوَتِهَا ولحت لأنْ لصاجب الحَقّ مَقَالا . «بَخْرٌ». (وَلَا عَلَى ترك 
الصَّلَاةِ) لان المَنْمَعَةَ لا تَعْود عَلَيْهِ بَل إِلَيْهَاء كَذَا اعْتَمَدَهُ المُصَئْفٌ يَبْعَا «للدرر» عَلَى 
خلاف مَا فى «الکنز» وَدِالمُلتَقَى)ء وَاسْتَظهّره فى حظر «المجتى» . 

ت 1 س o2‏ ا € 2 ه سه ع 2 ع ر 

(وَالأت يعرّر الابن عَليهِ) وقدمنا أن لِلوَلِىٌ صرب ابن سبع على الصّلاة» وَيَلحَق 
به الروج. نهر . 


N e E 

قوله: (أو أَغطّت ما لَّمْ تَجْرٍ العَادّة بو بلا إِذْنْه) أما إذا كانت العادة 
مسامحة المرأة بذلك بلا مشورة الزوج» فليس له ضربها. 

لان لِصَاحِبٍ الح مَقَالّا «بخرٌ)) الذي فى «البحر» عن «البزازية»: 
لأن لصاحب الحق يد الملازمة ولسان التقاضي› ا فذكر الشارح بعضه 
بالمعنى. 

قول : (وَلَا عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ) عطف على قول : (وَلَبْسَ مِنْهُ مَا لو لبت 
إلخ) ؛ لأنه في معنى لا يضربها على طلب نفقتها. 

قوله : (عَلَى خِلافي ما فِي «الكَنْرِ) وَدَالمُلْتَقَى)) و وما و عليه 
الكثير من أهل المذهب. 

وعن بعض السلف : لأن ألقى الله وصداقها بذمتى خير من أن أعاشرهاء 
وهي لا تصلي› أبو السعود. ۰ 

قوله : (عَلَيِ) أي : على ترك الصلاة» وبه جزم منلا خسرو في «مختصره» 
المنح). 

قوله : (صَرْبٌ ابن س تبع فيه «النهر» والذي قدمه في الصلاة أمر ابن 
سبع وضرب ابن عشر انتهى. «حلبي). 


كنات الحُدُودِ/ بَاتُ التَغْزير o‏ 


وَفِي «القُنْيّةه: لَه [كْرَا طِفْلِهِ عَلَى تَعَنُّم قُرْآن وَأَدب وَعِلم» لِفْرِيِضَيَهِ عَلَى 
الوَالِدَينَ» وَلَهُ ضَرْبٌ اليتيم فِيمَا يَضْرّب وَلّده. 

(الصّعَرٌ لا يَمْئَع وُجُوب التَّعْزِير) فَيَجْرِي بَيْنَ الصَّبْيان (و) هَذَا لو گان حَقّ عَبْد 
اما (لَؤْ كَانَ حَقّ اللو) تَعَالَى بان ل (منع) الصّعْر مله . «مجتبّى1 . 
(مَنْ حُدَ أو عُرّر فَهَلَّكَ كَدَمُهُ هَدْرء إِلّا امْرَأة عَزْرَهَا رَوْجِهًا) بهنل ما مر (كَمَانَت) 


لأن تأيه مُبَاح فيَمَيّد بشَرْط السَّلَامَة]. 


ا 


قَالَ المُصَنَْفٌ : وَبِهَدَا ظَهَرَ أنه لا يَجِبُ عَلَى الرّوج CV E‏ 


قوله: (وَلَهُ صرب اليتِيم فِيمًا يَضْربٍ وَلّده) به وردت الآثار والأخبار (بحر). 

قوله: (الصَّمَّرٌ لا يَمْتَع وُجُوبٍ التَّعْزِير) قال في «القنية»: مراهق شتم 
عالماء فعليه التعزير «منح). 

قوله: (قَيَّجري بَيْنَ الصّبيان) يفيد أن التعزير يثبت إذا وقع بين الصبيان 

قوله: (وَهَذَا لَوْكَانَ حَقّ عَبْدِ) جمع المصنف بين قولي من أوجبه على 
الصغير ومن نفاه عنه مجمل الوجوب على حق العبد» وعدمه على حق الحق 
تعالى» وهو تابع في ذلك لشيخه في «بحره» كصاحب «النهر» وتبعهم من بعدهم. 

قوله: (تَدَمُهُ هَدْر) لأنه فعل ما فعل بأمر الشارع» وفعل المأمور لا يتقيد 
بشرط السلامة كالفصاد والبزاغ. قال في «ضياء الحلوم»: ذهب دمه هدرًا أي : 
باطلا (ببحر). 

قوله : (بوثْل ما مَرّ) أي : من الأشياء التي يباح له تعزيرها فيها. 


و (لأَن تَأَدِيبَهُ ماح إلخ) قال المصنف: قد ظهر بهذا أن كل ضرب 
كان مأمورًا به من جهة الشارع» فإن الضارب لا ضمان عليه بموته وكل ضرب 
كان مأذونًا فيه بدون الأمرء فإن الضارب يضمنه إذا مات لتقييده بشرط السلامة 
كالمرور في الطريق» انتهى. 


قوله: (قَالَ المُصَنَفٌْ) أصله لشيخه في «بحره». قوله: (وَبِهَدًَا) أي: 


شل حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 

(5عَت عَلَى رَوْجِهَا ضَرًْا قَاجِشًا وَنَبَتَ دَلِكَ عَلَيْهِ عُزَرَ گمَا لو ضَرَبَ المُعَلمُ 
الصَّبِىَ ضَرًْا فَاحِشًّا) وَإِنَهُ يُعَزْرهِ وَيَضْمَنهِ لَوْ مَاتَ.. شْمُنَيَ . 

وَعَن الاي لّو زَّادَ القَاضِي عَلَى مَائة قَمَاتَ قَيِضْفُ الدَيّةِ في بَيْتِ المَال لِمَثْله 
بفِعْل مَأَدُونِ فيه وَغَيْر ا قَيتَتَضَّفُْ «زَيْلَعِيَ1 . 

روع : اْتَدّت قاق رَؤْجها تُجْبَر عَلَى السام وَتُعَرّر حَمْسَة وَسَبْعِينَ سَوْطَاء 


بالتعليل بأن تأديبه مباح. 

قوله: (ضَرًْا فَاحِشًَا) هذا مجرد تصويرء وليس بقيد لما في «البحر) 
وصرحوا بأنه إذا ضربها بغير حق» وجب عليه التعزير. 1 

قوله: (وَيَضْمَنه لَوْ مَاتَ) وقال مالك وأحمد: لا يضمن الزوج ولا المعلم 
فى التعزير ولا الأب فى التأديب ولا الجد ولا الوصى لو بضرب معتاد وإلا 
دك بإجماع الفقهاء. كذا في «شرح الملتقى». ۰ 

قوله : (لَو راد القَاضِيِ عَلَى مَائة) أما إذا لم يزد على مائة لا يجب الضمان 
إذا كان يرى ذلك؛ لأنه ورد أن أكثر ما عزروا به مائة» انتهى. 

ويفهم منه حكم ما نقص عن المائة بالأولى» وهذا مقابل لقول المصنف 
من حد أو عزر فهلك إلخ» وهو ضعيف فالأولى حذفه. 

قوله : (تَجْبر عَلَى الإِسّْام) بالحبس والضرب. 

قوله: (وَتُعَرّر حَمْسَّة وَسَبْعِين) جرى على قول أبي يوسف» وهو الظاهر 
من الرواية عنه» ولا يبلغ أربعين سوطًا عندهما لقوله يكِِّ: «من بلغ حدًا في 
تعزير فهو من المعتدين»'“ أفاده «الشلبي». 


رر 


قوله: (وَلَا تَتَرَوّج بِعَيْرِهِ) بل تقدم أنها تجبر على تجديد النكاح بمهر 


)001 حديث النعمان: أخرجه البيهقي (8/ /771» رقم )۱۷۳١١‏ وقال: المحفوظ هذا الحديث مرسل. 
حديث الضحاك : أخرجه البيهقي (۸/ 2751 رقم .)۱۷۳١۳‏ 


كتَابٌ الحُدُود/ بَابُ التّعْزير ۱۳۷ 


اْتَحَلَ إِلَى مَذْهَبِ الشَّافِِيَ يُعَزّر. «سرَاجيًّ . 


يسير» وهذه إحدى روايات ثلاث تقدمت في الطلاق. 

الثانية : أنها لا تبين ردًا لقصدها السيء. 

الثالثة : ما في «النوادر» من أنه يتملكها رقيقة إن كان مصرقًا. 

قوله: 06 إلى اھ الشَافِعِيٌ . .. إلخ) كذا وقع في «الهندية». 

وفي «المنح» قال: وحكي أن أبا حفص بن عبد الله بن أبي حفص الكبير 
- رحمه الله تعالى ‏ ارتحل إلى مذهب الشافعي فأمر بالتعزير والنفي عن 
البلدة» انتهى. 

والذي في «شرح الملتقى» : ويعزر شافعي صار حنيمًا ثم عاد لمذهبه في 
قول» انتوى: 

ووجهه أنه بتردده بين المذاهب صار متلاعبًا بها ؛ فيستحق ذلك . 

وأما ما ذكره الشارح هنا تبعًا للمصنف وغيره فيحمل على ما إذا ارتحل 
عن مذهب أبي حنيفة محتقرًا له أو معتقدًا بطلانه. 

أما إذا انتقل لضرورة كأن وجد تيسيرًا في اتباعه مذهب الإمام الشافعي»› 
فلا يحكم بما ذكر. 

ونقل «الحموي) عبارة «البزازية» ونصها سئل شيخ الإسلام عطاء بن 
حمزة عن شفعوي صار حنفيًًا ثم أراد العود إلى مذهبه الأول. 

فقال: الثبات على مذهب الإمام الأعظم خير وأولى ومما يمجه الطبع ولا 
يرضاه إلا متهاون» ما قاله البعض : إنه يعزر أشد التعزير لانتقاله إلى المذهب 
الأدون. 

والإنصاف ما قاله الكمال وعبارته قالوا: المنتقل من مذهب إلى مذهب 
باجتهاد وبرهان آثم يستوجب التعزير» فبلا اجتهاد وبرهان أولى» انتهى. فلم 
يخص مذهيًا دون مذهب. 


۱۴۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


قَذِْفَ بالتغريض: يعَرّر. «حَاوي». 

زَنَى باهرأة ميته : يَعَزّر. «اخييّار) . 

اذّعَى عَلَى آخر أنه وَطىَ أَمَته وَحَبلّت قَنَقّصت. 

إن بَرْهَنَ قَلَهُ قيمَة النفُضَانء وَإِن حَلَف حَضْمه قَلَهُ تَغزِير المُذَّعِي ١مُنية.‏ 


ص 
سر mM‏ 
5 


وَفِي «الأَشْبَاوِ): حََدَعَ امَرْأة إِنْسَان وَأَخْرّجَها رَؤْجها وَيُحْبَس حَنَّى ينوب أو 
يموت لِسَعْيهِ في الأرْض بِالفَّسَادٍ. 

مَنْ لَه دَعْوَّى عَلّى آخَر قَلَمْ يذه قَأَمْسَكَ أَهْله لِلظلَمَة فَحَبَسُوهم وَغَرَّمُوهم. 
0 
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. يَعَزّر عَلى الوَرّع البارد » كُتَعْرِيف نخو تمر‎ 


قوله: (قَذِف بالتّغريض) بأن قال: أنا لست بزان يعني بل أنت» فإنه لا 
يحد لعدم موجبة من النسبة إلى الزنا صريحًا. 

قوله : (فَله قِيمَة النقُصَان) مكث عن الواجب على الفاعل. 

والظاهر أنه إن أقام عدلين؛ فالتعزير أو أربعة على الزنا المذكور في باب 
ما يجب به الحد يحد» ويحرر. 

قوله : (وإن حلفت حَضمه) أي: إن لم يقم برهاناء وطلب المدعي يمين 
المدعى عليه. 

قوله: (وَفِي «الأَشْبَاوه: حَدّعَ إلخ) قال في «الهندية»: رجل خدع امرأة 
رجل أو ابنته وهي صغيرة وأخرجها وزوّجها من رجل قال محمد أحبسه بهذا 
أبدَا حتى يردها أو موت 

قوله؟ (يُعَوّر عَلَى الوّرع البَارِدِ) أصله كما فى «التتارخانية»: ما روي: أن 
رجلا وجد تمرة ملقاة في سوق المدينة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله 
() روي أن رجلا وجد تمرة ملقاة فأخذها وعرّفها مرارًا ومراده إظهار ورعه وديانته» فقال له 

عمر: كلها يا بارد الورع» فإنه ورع يبغضه اللّه تعالى وضربه بالدرّة. 


كِتَابُ الحُدُودِ/ بَابُ التغزير 0 
التّْزِير لا يُسْقِط التَّوْبَةَ كَالحَدَ. 
قَالَ: وَاسْتَننَى الشَافِعِيَ ذَوِي الهَيئّات. 
قُلْتُ : قَدْ قَدَمْنَاه لأَصْحَاينًا عَن «الَنية» وَغَيْرها . 


وَرَادَ النَاطِفِي في أَجْنَاسِهِ: مَا لَمْ يَتَكَرّر فَيُضْرب لِلتّْزِير. 


تعالى عنه فأخذها وقال: من فقد هذه التمرة وهو يكرر كلامه. 


ومراده من هذا: إظهار زهده وورعه وديانته على الناس› فسمع عمر 
رضى الله تعالى عنه كلامه وعرف مراده فقال : کل یا بارد الورع› فإنه ورع 
يبغضه الله تعالى «حموي» على «الأشباه» والمأخوذ من الاستدلال أن 

وقد ذكروا الحكم مطلقَاء فينبغي تقييده به. 

قوله: (التَعْزِير لا يُسْقَط التَوْبةَ) قال في «البحر»: من الشهادات نقلا عن 
«سير التتمة» أن الذمى إذا وجب عليه التعزير» فأسلم لم يسقط عنه» انتهى. 
الضربء فهذا دليل على أن التعزير لا يسقط بالتوبة» انتهى. 

قال بعض الفضلاء: لا يخفى أن التعزير ينقسم إلى ما هو حق الله تعالى 
وإلى ما هو حق العبد» فأما ما وجب حق لله تعالى» فإنه يسقط بالتوبة. 

وممن صرح بذلك المصنف في «بحره» في بحث الشهادة على الجرح 
المجرد. وحينئذ فإطلاق المصنف هنا غير واقع موقعه (حموي» على 
«الأشباه). 


قوله: (مَا لَمْ يَتَكَرّر) قال التمرتاشي : فإن فعل مرة أخرى علم أنه لم يكن 
دا مروءة أن الو دغل «الأشياه). 


١‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 

وَفِي الحَدِيث : «تَجَافُوا عَنْ عُقُوبّة دوي المُرُوءَةء لا في الحَدَ). 

وَفِي شرح الجاع الصّخِيرٍ للمناوي الشَّافِعِيَ 5 حَدِيث: «اتتي الله لا تَأتِي 
يم م القيامة ب ببَعِيرٍ تَحَمِلَه عَلَى رَقَبَتِكَ لَه رُعَاءٌء أو بَقْرَةٍ لَهَا خُوَارٌ أو شَاةٍ لَهَا 
توَاخ» . 

قَالَ: يوذ مِنْهُ نَجْريس السَّارِق" وَتخوه فَلْيَسْمَظء وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلّمُ]. 


قوله : (تَجَافُوا) أي : تباعدوا أي : فثبوته فى المذهبين بهذا الحديث. 

قوله : (انَّي الله لفظ «الجامع الصغير»: «اتق الله يا أبا الوليد»“ قال 
المناوي: هى كنية عبادة بن الصامت . 

قال ذلك له لما بعثه على الصدقة»› وفيه: تكنية الصاحب والأمير ووعظه 
انتهى «حلبى)». 

قوله : (لا تَأتّى) أصله لئلا تأتي» فحذف اللام» كذا في «المناوي» انتهى. 


فول (لَه غا الرغاءضؤت الإبل كما: أن الجوان صوت البشر 
والثۇاج بالتاء المثلثة المضمومة وبعدها همزة مفتوحة ممدودة ثم جيم : 
صوت الغنم. 
له: (قَالَ: يُؤْححذ منْه. . . إلخ) عبارة المناوي: قال: ابن المنير: أظن 
أن الحكام أخذوا بتجريس السارق ونحو من هذا الحديث ونحوه. 


والله تعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم. 


(۲) حديث طاوس: أخرجه الشافعي (49/1). 
والبيهقى فى المعرفة (طبعة دار الوعى» تاملك رقم .(AE*‏ 
والحميدي (۲/ 25917 رقم .)۸٩٩‏ 


كتَابٌ السَرَفَة 
عرص ومع 


(هي) لَه أذ الشَّيْء م مِنَ الغَيْر خفيّة وَتَسْوِيّة المَسْرُوق سَرقة مَجَاز. 
وَشَرْعَا باعيبَارٍ الحرم أذ كَذَلِكَ بِعَيْرِ حَقّء نِصَابًا گان أم لاء وَبِاغْيبَارٍ القع 
(أخذ مُكَلّف) ولو انت E‏ 


كلاب السَرِقةٍ 

لما كان المقصود من الحدود الانزجار عن أسبابها بسبب ما اشتملت عليه من 
المفاسد روعي في ترتيبها في التعليم ترتب أسبابها في المفاسد» فما كان مفسدته 
أهم وأعظم تقدم على ما هي أخف؛ لأن تعليمه وتعلمه أهم. وأعظم المفاسد ما 
يؤدي إلى فوات النفس وهو الزنا لما تقدم من كونه قتلا معنى ويليه ما يؤدي إلى 
فوات العقل وهو الشرب؛ لأنه كفوات النفس من حيث أن عديم العقل لا ينتفع 
بنفسه ويليه ما يؤدي إلى إفساد العرض وهو القذف فإنه أمر خارج عن الذات يؤثر 
فيها ويلزم بها أمرًا قبِيحَا ويليه ما يؤدي إلى إتلاف المال فإنه مخلوق وقاية للنفس 
والعرض؛ فكان آخرًا فأخره «منح» والسرقة بفتح السين وكسر الراء» ولأن إسكانها 
مع فتح السين وكسرهاء يتعدى فعلها بنفسه» وبحرف الجر «حموي» ملخصا. 

قوله : (خِفية) بضم الخاء وكسرها «مصباح». قوله: (بِاغْيِبّارٍ الحُرْمَة) أي : 
لا باعتبار ترتب القطع» ثم ضررها إما بعامة المسلمين وهي الكبرى» وستأتي. 

أو بذي المال وهي الصغرى» وقدمها؛ لأنها أكثر وقوعًاء وقد اشتركا في 
التعريف وأكثر الشروطء كذا في «شرح الملتقى». ۰ 

قوله : (أخذه كَذَلِكَ) أي : خفية أي: وكان الآخذ مكلمًا. 

قوله : (أخذه مُكَلّف) أطلق في الأخذ» فشمل الحقيقي والحكمي؛ فالأول هو 
أن يتولى السارق أخذ المتاع بنفسه» والثاني هو أن يدخل جماعة من اللصوص 
منزل رجل ويأخذوا متاعه» ويحملوه على ظهر واحد» ويخرجوه من المنزل» فإن 
الكل يقطعون استحسانًا وخرج بقيد المكلف الصبي والمجنون؛ لأن القطع عقوبة 


وهما ليسا من أهلهاء فهما مخصوصان من آية السرقة لكنهما بضمان المال «بحر». 
١١‏ 


4۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
أَوْ عَبْدَا أؤ كَافِرًَا أَوْ مَجنوتًا حَالَ إِفَاقتِه (تاطق بَصِير) فلا يُقْطمِ أخْرّس لاخْيَمّال 
ق بشْبْهَة ولا أغْمَى لِجَهْلِهِ بمَالٍ غَيْرِِ (عَشَرَة كرَاهِم) لَمْ يَقْلْ مَضْرُوبّة لِمَا في 
المغُرب: الدَّرَاهِم اسم لِلمَضْرُوبَة. (جِيّاد أو مِفْدَارِهَا) فلا قَظع بِنُفْرَةِ وَرْنْهَا عَشَرَة 

قوله: (أَوْ عَبْدًَا) ولو آبقًا. قوله: (أَْ مَجُنونًا حال إِفَاقيِه) ظاهر إطلاقه أنه 
إذا سرق في الإفاقة يقطع. وإن كان وقت القطع مجنونًا. 

وظاهر ما قدمه هو أي : صاحب «النهر) من أنه يشترط لإقامة الحد كونه 
من أهل الاعتبار يقتضي اشتراط إفاقته إلا أن يفرق بين الجلد والقطع. فوجه 
ما سبق أنه ينتظر إفاقته؛ لأن الحد هناك بالجلدء ولا فائدة فى إقامته قبل 
الإفاقة؛ لأن الألم الذي يحصل به الاعتبار رولك انافك ولا كذلك 
القطع» فإن سبب الاعتبار فيه لا زوال له» أبو السعود. 

قوله: (لِجَهْلِهِ بِمَالٍ غَيْرِِ) يعني أن الشأن فيه ذلك وإن لم يجهل المسروق. 

قوله: (عَشَرَة دَرَاهِم) إنما قدر بها لما رواه الإمام أبو حنيفة رضي الله 
تعالى عنه: «لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم)"'' ولو كان موقوفًا لكان له 
حكم الرفع؛ لأن المقدرات الشرعية لا دخل للعقل فيها «حموي». 

قوله: (جياد) بالجر نعتًا لدراهم والأولى النصب؛ لأن المقصود المميز لا 
الت اين جل وقد بها لأنه لوسرق يرقا أو نبهرجة أ وسقوقة لا يحت 
القطع» كذا في افر الطحاوي» لأن نقصان الوصف يوجب نقصان المالية 
كنقصان القدر؛ فأورث شبهة. وعن أبي يوسف يقطع إن كانت تروج؛ لأنها 
بالرواج صارت كالجياد «شلبي» عن «الكاكي). 

قوله: (أو مِقْدَارِهًا) أي: قيمة فلو سرق نصف دينار قيمته النصاب قطع 
عندنا «بحر) وهو عطف على عشرة» قاله «الحلبي). 

قوله: (قَلَا قَظع بِنْفْرَة) قال في «القاموس»: النقرة القطعة المذابة من 
الذهب والفضة. والمراد الثاني. 


.)1۸۷( أخرجه محمد بن الحسن فى «موطئه»‎ )١( 


كاب اة ١‏ 


ي ەو 


2 ا ا ا ار ار 
لا تسَاوى عشرة مضروية» ولا بدِيئار قِيمّته دون عَشَّرَة. 

o‏ و ا 6م 03 کے 28 سم و ص 6م عم م ل ا 

ونعتبر لقِيمّة وفت السرقة وَوَقت القطع وَمَكانه بتقويم عدلين لهمًا مُعرفة 
بالقيمَة» وَلَا قَظع عِنْدَ اخيلافٍ المْقَوّمين . «ظهيرية» . 

(مَفْصُودّة) بالأخذء فلا قَظع بِتَوْب قِيمَنُهُ دون عَشَّرَّة وَفيه ديئّار أو دَرَاهِم 
مَصْرُورَة إلا إِذَا گان وعَاء لها عَادَّة. تَجَيِيس 0008 ا O‏ 


قوله : (مَضْرُوبَة) أي بنقد لبلد الذي يروج بين الناس في الغالب» كما رواه 

قوله: (وَتُعْتَبر القِيمَة وَقْتَ السَّرِقّةَ وَوَنْتَ القظع) قيل: ووقت الإخراج» 
كذا في «شرح الملتقى». 

فلو قيمته يوم الأخذ عشرة فانتقص بعد ذلك إن كان نقصان القيمة لنقصان 
بأعز النقود كما رواه الإمام. 

قوله: (وَمَكانه) أي : وتعتبر القيمة في مكانه» أي: القطع» فلو سرق ثوبًا 
قيمته عشرة دراهم» فأخذه المالك في بلد آخرء وقيمة الثوب ثمانية دراهم 
درئ عنه القطع» أفاده صاحب «البحرا. 

قوله: (بِتَفُويم عَذْلِين) أي : حال كون القيمة كائنة بتقويم عدلين؛ وذلك 
لأنه من باب الحدودء فلا يثبت إلا بما يثبت السرقة «بحر). 

قوله: (عِنْدَ الحيِلاف المُقَوّمين) أي: فى النصابء والأقل منه لا فى 
النصاب والأكثر منه؛ لأنهما حينئذ اتفقا على النصاب أفاده «الحلبى». 

قوله : (قِيمَتَهُ دون عَشَرَة) قيد به؛ لأنه لو بلغت قيمته النصاب» قطع. 

قوله : (إِلّا إا كَانَ وعَاء لَهَا عَادّة) فإنه يقطع حينئذ؛ لأن القصد فيه يقع 
على سرقة الدراهم؛ ألا ترى أنه لو سرق كيسًا فيه دراهم كثيرة يقطعء وإن كان 
الكيس يساوي درهمًا «بحرا). 
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(ظَاهِرَهُ الإخرّاج) فلو ابْتَلّعَ دِيئَارَا في الجِرّزِ وَحَرَجَ لَمْ يُقْطَعْ ولا يَنْتَظِر تَعَوّطه بل 
يقن A‏ المكات للكالن: 

(خَفَيَة) اداه وا هام لو الخد هارا وه ما كن الاد رادا فق لى ا 
وَهَل العِبْرة رغم السّارِق أم لِرَغم أحدهما؟ خلاف (مَن صَاحَب يد صَحِيحَة) فلا يُقْطع 
السّارق من السّارِق. «فنْخ). 

(مِمّا لا يتَسَارَع إَِيْهِ الفَسَاد) كخم وَقَوَاكه . ١مُجْتَبَى).‏ 


ولا بْدَّ مِن كَوْن المَسْرُوق مُتَقَوَمَا مُظَلَمَا؛ فلا فَظع بِسَرِقَةِ حمر مُسْ ا 


قوله: (كَلَو ابْتَلَعَ وِينَارًا) أي : قيمته عشرة دراهم جياد أو أكثر. 

قوله: (وَهُوَ) أي: الاستهلاك. 

قوله : (ابْتِدَاء فَقَط لو لَيْلّد) حتى لو دخل البيت ليلا خفية ثم أخذ المال 
مجاهرة» ولو بعد مقاتلة ممن في يده قطع به للاكتفاء بالخفية الأولى «بحر». 

قوله: (وَهَل العِبْرة... إلخ) محل الخلاف فيما إذا زعم اللص أن صاحب 
الدار علم به» وصاحب الدار لم يعلم به» ففي «التبيين» لا يقطع لأنه جهر. 

وفى «الخلاصة» و«المحيط» و«الذخيرة»: أنه يقطع اكتفاء بكونها خفية فى 
زعم أحدعننا أا كان والمسألة رباعية؛ لأنه إما أن يعلم كل بصاحبه» فلا 
قطع» أو انتفى علم كل بصاحبه فالقطع اتفاقًا. 

وإن كان صاحب الدار يعلم بدخوله والسارق لا يعلم أنه يعلم» فإنه يقطع 
اكتفاء بكونها خفية في زعم السارق» كذا فى«البحر) وغيره . 

وظاهره: أنه لا خلاف فى الثالثة. 

قوله: (فلا يُقْطع السّارِق يِن السّارٍق) لعلة لثبوت الشبهة بدعوى الرد على 
المالك أو لأنه غير مضمون فى حق السارق الأول فى الجملة» فإنه لو أهلكه 
وقطع به لا يضمنه. قوله : (مُتَقَوّمَا مُظلَقَا) أي: عند أهل كل دين. 

قوله: (قَلَا قظع بِسَرِقَةٍ حَمْرِ مُسْلِم) هذه العبارة مع التطويل لا تشمل سرقة 


كناب السَرقَةٍ 4 
ار م گا الذّميَ إِذَا سَرَقَ مِنْ ذِمّىَ خَمْرًا أو خِنْزِيرًا أو م: 


عم 


مَيْتَةَ لا 
ا عِنْدَنَا . ذَكَرَهُ البَاقَانِي . (في دار العَذّل) فلا يمظع بسَرِقَةٍ فى خرب 


فيه) تت ذلك 


o 


المسلم خمر الذمي»› ولو قال : فلا قطع بسر قة خمر» لكان أخصر وأشمل» 
انتهى «حلبى). 

قوله: (قَا بقع بِسَرِقَةٍ فِي دَارٍ حَرْبِ) فلو سرق بعض تجار المسلمين من 
بعض في دار الحرب ثم خرجوا إلى دار الإسلام» فأخذ السارق لا يقطعه الإمام 
«(بحرا .قوله: (مِن جرز) هو على قسمين: حرز بنفسه: وهو كل بقعة معدة 
للوإحراز ممنوع الدخول فيها إلا بإذن كالدور والحوانيت والخيم والخزائن 
والصناديق. 

وحرز بغيره: وهو كل مكان غير معد للإحراز» وفيه حافظ كالمساجد 
والطرق والصحراء. وفي «القنية»: لو سرق المدفون في مفازة يقطع «بحر). 

قوله : (بِمَرَةٍ وَاحِدَةِ) فلو أخرج بعضه ثم دخل وأخرج باقيه لم يقطع. 

وينبغي أن يفيد عدم القطع بالإخراج مرتين بما إذا تخلل بينهما إطلاع 
المالك أو إغلاق الباب أو إصلاح النقب» فإن لم يتخلل؛ فالسرقة واحدة 
فيقطع كما في «السراج» «حموي). 

قوله: (أم تَعَدَدَ) فلو سرق واحد نصابًا من جماعة قطع» ولو سرق اثنان 
نصابًا من واحد لا قطع عليهماء والعبرة للنصاب في حق السارق لا المسروق 

قوله: (لا شبْهة... إلخ) خرج المخرج من دار محرمه» كذا في «شرح الملتقى). 

قوله: (وَلَا تأويل) كما إذا سرق مصحمًا من حرز معتبر» فإنه لا يقطع 
لتأوله القراءة فيه. 

قوله: (وَثَيتَ ذَلِكَ) أي : بالثبوت المعتبر فى الحدود. 
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عِنْدَ الإِمَامء كَمَا سَيتَضح . (فَيقَظع إن أَقَرَ بها مَرَّة) وَإِليّْهِ رَجَمْ الثاني (طايعًا) فإفراره 
بها مُكْرَهًا بَاطِل. وَمِنَ المُتَأَخْرِين مَنْ أَفْنَى بِصِحَيه «ظهَيرِية) . 
ما ووه اع سن ل مامه 5 00 ا س دعر ا بي 
راد الفَهْسْتَانَِ معزيا لِخْرَانَةِ المفتين: وَيَحل ضربه ليقر» وسنحققه. 
(أو شَهِدَ رَجُلان) ولو عَبْدَا شَرْط حَضْرَةٍ مَوْلَاهء وَلَا تُقْبّل عَلَى إِفْرَارِهِ وَلّو 
بحَضرته (وَسَأَلَهما الإمَام بف هي؟ a O yy‏ 


قوله : (عِنْدَ الإِمّام) المراد به من يقيم ذلك الحد. 


قوله : (وَإِلَيْه رَجَمَّ النَّانِي) وكان يقول: أولًا لا بد من إقرارين في مجلسين 
مختلفين. قوله: (أو شَهِدَ رَجلّان) أفاد المصنف بحصر الحجة في الإقرار 
والشهادة أنه لا يقطع بالنكول» وإن ضمن المال وأن العبد لا يقطع بإقرار مولاه 
عليه بهاء وإن لزم المال «بحر» ويا 


- 
مه * ع ا عا حم 


قوله : (وَلّو عَبْدّا شَّرْط حَضْرَةٍ مَوْلّاه) قال في «الفتاوى الهندية»: وإذا شهد 
الشهود على عبد مأذون له بسرقة عشرة دراهم أو أكثر والعبد يجحدء فإن كان 
مولاه حاضرًا قطع عندهم جميعًا. وهل يضمن إن كان استهلكها لا يضمن»› وإن 
كانت قائمة ردها على المسروق منه وإن كان المولى غائبًا لا يقطع العبد عند 
الإمام رحمه الله تعالى» ويضمن السرقة. وإن كان الشهود شهدوا بسرقة أقل من 
عشرة دراهم قضى القاضي بالمال» ولا يقضي بالقطع سواء كان المولى حاضرًا 
أو غائبًا. وإن كان الشهود شهدوا على إقرار المأذون بسرقة عشرة دراهم ؛ 
فالقاضي يقضي بالمال ولا يقضي القطع في قول الإمام ومحمد ‏ رحمهما الله 
تعالى -. وإن كان الشهود شهدوا على إقرار العبد المحجور بالسرقة؛ فالقاضي 
لا يقبل هذه البينة أصلًا ء سواء كان المولى حاضرًا أو غائبًا حتى لا يقطع العبد 
بالقطع » ولا يؤاخذ المولى ببيعه؛ لأجل المال ولكن يؤاخذ به العبد بعد العتق» 
كذا فى «الذخيرة» وتمامه فى «الحلبى» وإنما قيد بالرجلين ؛ لأنها شهادة النساء 
اا قود من ادر أما في حق المال فتقبل «حموي» عن «البرجندي1. 

قوله : (كْيْفَ هِيَ؟) لاحتمال أنه نقب البيت وأدخل يده وأخذ المتاع» فإنه 


کات الشركة ٩‏ 
وَأَبِنّ هِي؟ وكم هِي؟) راد في «الدَرَرِ): وَمَا هي؟ وَمَتَى هِي؟ (وَمِمَن سَرق؟ 
وَبَيَِّاهًا) اختيالا لِلدّرْءِ وَيَخبسه حَنَّى يَسْأل عَن الشّهُود لِعَدَم الكَمَالّة في الحُدُودٍء 
ال الق عن الكل إلا الزَّمَانْء وَمَا في «المنْح) إلا الْمَكَانَ تخریف . (نَهِرٌ). 


لا يقطع على ظاهر الرواية؛ لأنه مُخْمَلِسٌ لا هَاتِكُ لِلْحِرْرٍ ؛ لآن هتك الحرز فى 
البيت لا يكون إلا بعد الدخول فيه» O‏ 

قوله: (وَأَيْنَ هِي؟) لاحتمال أنه سرق في دار الحرب أو سرق من مستأمن 
في دارنا فإنه لا قطع فيه استحسانًا ؛ لأن حرمة ماله مؤقتة لا مؤبدة انتهى «شلبي». 

قوله: (وگم هِيَ؟) لاحتمال أنه سرق بعض النصاب. 

قوله: (وَمَا هِيَ؟) لاحتمال أن الشاهدين نسباه إلى السرقة لاستراق الكلام 
کما قال تعالی : إلا ن لس الح [الحجر :]أو لاستراقه من ركوعه أو 
سجود بعدم الاعتدال فلا بد إذا من السؤال عنها «شلبي». 

وفي «القهستاني» أنه احتراز عن نحو الغصب والسرقة الكبرى 

قوله: (وَمَتَى هِيَ؟) لاحتمال التقادم؛ لأن التقادم في الحدود الخالصة 
حقًا لله تعالى يبطل الشهادة للتهمة. 

قوله : (وَمِمَّن سّرق؟) لاحتمال أن يكون قريب السارق أو زوجة «بحر). 

قوله: (وَيَخبسه حَنَّى يأل عَنٍ الشهُود) لأنه صار متهمًا بالسرقة تعزيرًا 
له وقد حبس ولك رجلا بالتهمة» وإنما يحبسه إلى السؤال؛ لأن التوثق 
بالكفالة ليس بمشروع في ما متاه عَلَى الدَرْءِ وَالقَطلع قبل التَغِيلٍ لا يَجُورُ لِعَدَم 
الثاني إِذَا وق القلط ف اكيس ىك لفوت الكل ِالْهَرَبِ اشلبي). 

قله رلا الرَّمَانَ) كذا قالواء وأقول: لقائل يسأله عنه أيضًا لجواز أن 
تكون السرقة في صباه» فلا يحد «حموي). 

قوله : : (وَمَا في «الفتح». يداك امار : وهذا بيخلاف ما لو كان ثبوت السرقة 
بالإقرار حيث لا يسأل القاضي الْمُقرَّ عن الرَمَانٍ لأن التقادم لا يبطل الإقرار ولا 
يسأل المقر عن المكان لكن يسأله عن باقي الشروط من الحرز وغيره اتفاقًا. 
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(وَصَح رُجُوعه عَن إِفْرَارِهِ بهَا) وَإِنْ ضَمِنَ المّالء وَكَذَا لو رَجَمَ أحدهم, أو قَالَ 
هُوَ مَالِي أو شَّهِدَا عَلَى إِفْرَارِهِ بها وَهُوَ يَجْحَد أو يكت فلا قَظعَ . «شَرْح وَهْبَانيّة». 


4 - ماع زا ا 5 0 ههه 53700 ر ا 
(فإن أقَرٌ بها ثم هَرَبَّء فن فِي فُوْرِهِ لا يبع بخلافف الشْهَادَةِ) كذا تله المُصَنف 
عن «الطَهَيْرِية». قله شار الوَهْبَائيّة با قَيدِ المَوريّة. 


واستشكل في «البحر» عدمها لسؤال عن المكان للاحتمال المذكور» انتهى. 

ويعني به ما قدمه في الشهادة من احتمال السرقة في دار الحرب من مسلم. 

وفي «النهر»: ووقع في بعض نسخ «فتح القدير»: ولا يسأل المقر عن 
المكان» لكن يسأله عن باقي الشرط من الحرز وغيره وكأنه تحريف. 

والصواب أنه يسأله لجواز أن يكون فى دار الحرب انتهى. ومراده أنه تغيير 
عن ات ان لا تج يفطن الماد لأن لكمال نص في صدر عبارته 
على عدم السؤال عن الزمان. 

قوله : (وَكَذَا لو رَجَعَ أحدهم) أي : أحد السارقين المقرين» وكذا قوله أو 
قال: هو مالي. 

وعلل السقوط صاحب «المحيط» بأن الحد لما سقط عن الراجع بعد 
ثبوت الشركة بينهما في السرقة سقط عن الآخر؛ لأن الشركة تقتضي المساواة» 
والله تعالى أعلم» أفاده المصنف. 

قوله: (فَلَا قَظَعٌَ) أما فيما إذا جحد فلان الثابت بالبينة العادلة كالثابت 
بالمعاينة ولو ثبت إقرازه بالمعاينة ثم رجع عنه قبل رجوعه» فكذا إذا ثبت 
بالبينة. 

وأما فيما إذا سكت» فلأن السكوت عند الشهادة جعل إنكارًا حكمّاء 
أفاده المصنف. 

قوله : (فَإِنْ في فَوْرِهِ) الأولى في التعبير: وإن في فوره؛ ليفيد أنه إذا رجع 
بعد الفور لا يقطع أيضًا فهروبه كرجوعه بصريح اللفظ وهو لا يختلف الحكم 
فيه بين الفور والتراخي أفاده «(صاحب الفوائد» وحينئذ» فلا ينافي ما اشرح 


كاب السَّرق 4 


N OT o. ما‎ o e س‎ ou 
(ولا قطع بنكول وإقرارٍ مَوْلى على عَبدِو بها وإن لزم المال) لإِقَرَارِه على نفسه (و)‎ 
السّارِق لا يُقْنَى بِعْقُوبَيهِ لأَنَهُ جور تَجُنيس»› وَعَرَاه القَهْستانن لِلوَاقِعَاتِ معلا بأَنهُ جلاف‎ 
الشرع» وَمثله في «السّرَاجِيّة) . وَنْقِلَّ عن «النْجِيِس» عَن عِصَام أنه سْئْلَ عن سَارِقٍ ینکر؟‎ 
قال : عَلَيْهِيَمِينء فَقَال الأمِيرٌ: سَارِقٌ ويّمِينٌ؟ هَانوا بِالسَّوْطِء قَمَا ضَرَبُوه عَضَّرَّة حَنَّى‎ 
5 


قا ال فال ان الله عا ر ا حورا اص ادل هدا 


وَفِي (إِكْرَاه البَرّازِيّة : مِنَ المَشَايخ مَنْ أَفْتَى بصِكة إِقْرَارِهِ بها مُكْرَهًا . 


لحن 


الوهبانية» وتمامه في «الحلبي). 

قوله : (وَإِنْ لَرْمَ المَال) يرجع إلى الصورتين كما تفيده عبارة «البحر). 

قوله : (لإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ) يصلح تعليلًا للمسألتين» فإن النْكُولَ إِقْرَارٌ 
مَخى» قرا السب لى عو بوج وة الطاب عى فيد وإن لم يصح 
إقرار السيد بقطع العضو اعتبارًا لكونه مالّا؛ لأن القطع حق الله. وإن توقف 
على طلب المالك» فلا يصح إقرار السيد به. 

قوله : (يأَنَّهُ) أي : الضرب كما تفيده عبارة المصنف. 

قوله : (وَنْقِلَ) أي : القهستاني. 

فول (أنه شكل) :أي ساله أمير: 

قوله: (سَارِقٌ وَيَمِينٌ؟) أي: أن اليمين من السارق سهل عليه؛ لأنه لا 
يتحاشى عن لا أن اليمين إلا من يخشى الله تعالى والسارق ليس كذلك. 

قوله: (هاتوا بالسَّوْطِ) الباء زائدة» وفي «القاموس» هات بكسر التاء 
بمعنى : أعطني. 

قوله : (فقَالَ) أي: عصام. 

قوله : (أَشْبَه بالمَدْلِ) أي : في إيصال الحق إلى المستحق. 

قوله: (مِنَ المَسّايخ مَنْ أَقْتَى بِصِحة إِفْرَارِه بها مُكْرَّهًا) أي : في حق 
الضمان لا في حق القطع. 
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وَعَن الحَسّن: يحل ضَرْبه حَسَّى يقر مَا لم يَظهَّر العَظم . 
اي ل اا ا اث 


ےر ےه 


الال َال : TT‏ ل العمل وإ ET‏ 
ا 

قوله: 0و عن الحَسّن) هو ابن زياد أحد تلامذة الإمام. 

قوله: (يَحل ضَرْبه) هو لم يصرح بهء وإنما فهم من كلامه وهو ما لم يقطع 
الشارح: يقطع اللحم لا أو سقط ذلك من قلم الناسخ الأول. 

قوله: (صَحٌّ «أَنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ) أتى شاعنا على تعديت 
المعروف بالفجور المناسب للتهمة وبقي قسمان آخران: 

الأول: أن يكون المتهم معروفًا بالبر» فلا تجوز مطالبته ولا عقوبته» ومنه 
من قال يعزر من رماه بالتهمة. 

والثاني : أن يكون مجهول الحال» فيحبس حتى يكشف أمره قيل : شهرًا 
وقيل إنه يفو ض إلى اهاد ولي الام 

والدليل على حبسه ما روي أن النبي ية حبس رجلا في تهمة» أفاده 


قوله: (ابن أخطظب) بالخاء المعجمة: اسم رجل. 
قوله: (فَمَعَل) الضمير فيه يعود إلى الزبيرء وفي: (قَدَلّهم) يعود على 


قوله : e‏ ة... إلخ) سكت عن اليمين لظهور أمره؛ لأنه يبادر إليه. 
5 0 0 
قوله: (أند رالأمور) آئ :من أندرهاء 


تاب السّرقَّةَ 1o1‏ 

نم َقَلَ عن الرَيلَعِيَ فِي آخر باب قَطع الطّرِيق جَوَاز ذَلِكَ سِيَاسة» وَأكَرُْ 
المُصَنّف يبعا الِلبَحْرِ وَابن الكمّال. رَادَ في «التهر»: وَيَنْبَفِي التُغويل عَلَيِْ في رَمَاننَا 
لِعَلَبَةِ الَسَادءِ وَيَحمل ما في «التّجْيِيس 0" عَلَى رَمَانِهم» ثُمَ نَقَلَ المُصَئّف قَبْله عَن 
a ACE EN EE 3001‏ 


قوله: (ثُمَّ تَقَلَّ عَن الرَّبْلَعِيَ. . . إلخ) نصه: وصرح «الزيلعي» بأن القتل 
عند التكرار إنما هو بطريق السياسة. 

ومنه ما حكى عن القيمة أبو بكر الأعمش أن المدعى عليه السرقة إذا أنكر 
فللإمام أن يحمل فيه بأكبر رأيه» فإن غلب على ظنه أنه سارق» وأن المال 
المسروق عنده عاقبه» ويجوز ذلك كما لو رآه جالسًا مع الفساق في مجلس 
الشراب وكما لو رآه يمشي مع السراق. 

وبغلبة الظن أجازوا قتل النفس كما إذا دخل عليه رجل شاهرًا سيفه وغلب 
على ظنه أنه يقتله» انتهى. 

قوله : (ثُمَ تقل المُصَنْف ثم للترتيب الذكري» وكان المناسب تقديمه على 
قوله: زاد فى «النهر» كما لا يخفى لکن دعاه إلى تقديمه كونه مناسبًا لما قبله 
لاخو فا السساضة: 

قوله : (قَبْله) أي : قبل نقله عن «الزيلعي». 

قوله: (لو كَسَرٌ سته) عبارته: وفي «القنية» رقم لنجم الأئمة البخاري 
وقال: شكا عند الوالي بغير حق فأتى بقائد فضرب المشكو عليه فكسر سنه أو 
يده يضمن الشاكي أرشه كالمال» وَقِيلَ إن مَنْ حبس بِسِعَايَةِ فَهَرَبَ وَتَسَوَّرَ جِدَارَ 
لمكن فَأحنات دا تلف يسدق الداع »نكيت هنا فقي شى بالضمان فى 
قينانة O‏ ولو سابع ون SEN FS EAE‏ 
لأن الموت فيه نادر وفيه علة لا تفضي إليه غالبًا» انتهى. ْ 

و( وجا دكز من اليد ارال 


(0) وهو ما قدّمه المصنف من أنه لا يُقْتَى بعقوبة السارق . 
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لا لو حصَل سور الجدار أو مات بالضوّت دوزو 

عن «الذَخِيرَة : لو صَعَدَ السّظح ليفرٌ حَوْف التَعْذِيبٍ فَسَقَط فَمَاتَ ثُمّ هرت 
السَّرِفّة عَلَى يَدِ تحر گان لِلوَرَثَةِ أخذ الشَّاكِي بدِية أبيهم وَبِمَا غَرَّمَهُ للسلْطانٍ لِتَعَدّيه في 
هذااللضية وتهوء E‏ 


قوله : (لَا لو حَصَلَ بِتَسَوّره الجدّار) أي : على المعتمد. 

قوله: (وَسَبَحِيء في الٌضب) لم يذكره هناك فيما رأيت وعبارته مع اثنين 
هناك حل قيد عبد غيره أو رباط دابته أو فتح باب اصطبلها أو قفص طائره 
فذهبت هذه المذكورات أو سعى إلى السلطان بمن يؤذيه» والحال أنه لا يدفع 
بلا رفع أو قال لسلطان قد يغرم أنه قد وجد كنرًا فغرمه السلطان» فإنه لا 
يسن فى هذه المد کرات 

ولو غرم السلطان بمثل هذه السعاية ضمن» وكذا يضمن لو سعى بغير حق 
عند محمد» زجرًا له أي : للساعى » وبه يفتى » وعزر. 

ولو الساعي عبدًا طولب بعد عتقه. 

ولو مات الساعي ؛ فللمسعى أن يأخذ قدر الخسران من تركته» هو الصحيح 
«جواهر الفتاوى». 

ونقل المصنف أنه لو مات المشكو عليه بسقوطه من سطح لخوفه غرم 
الشاكي دينه لا لو مات بالضرب لندوره وقد مر في باب السرقة» انتهى. 

ونقل المصنف آخر قطع الطريق عن «الذخيرة» ما نصه: رجل ادعى على 
رجل سرقة وقدم إلى السلطان وطلب من السلطان أن يضربه فضربه السلطان 
مرة أو مرتين ثم أعيد إلى السجن من غير أن يعذب» فخاف المحبوس من 
التعذيب والقطعء فصعد السطح ليفرء فسقط من السطح ومات» وقد لحقه 
غرامة في هذه الحادثة» وظهرت السرقة على يد آخر كان للورثة أن يؤاخذوا 
صاحب السرقة بدية أبيهم» وبالغرامة التي أداها إلى السلطان؛ لأن الكل 
حصل بتسببه وهو متعد فيه» كذا في «مجموع النوازل). 


كناب السَرقَةٍ ۳ 


(قَضَى بالقَظع يِبيّةٍ أو إِفْرَار قَقَالَ المَسرُوق مِنْهُ هَذَا ماعه ل يتشرقه وني ا 
كُنْتُ أَؤْدّعته (أو قَالَ ضَّهِدَ شُهُودِي برُور أو أَكَرَّ هُوَ بال وَمَا أَشْبَه شْبّه ذْلِكَ قلا قَطع) 
ودب تَلْقِينه كي لا د يقر بالسّرِة (كمَا) لا قظع (لو شَهدَ كَافِرَان عَلَى كافر وَمُسْلِم بها 
في حَقّهِما) أي الكافر وَالمَسْلِم . «ظهَيرِيةً) . 

(تَشَارك جَمْعٌ وَأضحاب كَل قَدْر صاب قُْطِعُوا وَإِن أَخَلَّ المّال بَعْضهم) AO‏ 


قيل : هذا الجواب مستقيم في حق الغرامة أصله مسألة السعاية غير مستقيم 
في مسألة الدية؛ لأنه صعد باختياره» وقيل: مستقيم في الدية أيضًا؛ لأنه مكره 
على الصعود للفرار من حيث المعنى ؛ لأنه إنما قصد الفرار خوفا على نفسه من 
التعذيب» انتهى. 

قوله : (قَلا قظع) وينبغي تعزيز المدعى على قول البعض: إن كان المتهم 
معروقًا بالبر كما سبق. 

قوله : (وَنَدب تَلقِينه) لما روي أن النبي ي «أَنِيَ بسا ارق ا0 اسر ی ما 
ال رن ول اال للدوء وقول إشالة: ا او اط 
وبالفتح كذلك» وكلاهما فعل مضارع من المخيلة» وهي الظن إلا أن الحديث 
جاء بالكسر «منح). 

قوله: (فِي حَقَّهما) متعلق بقوله فلا قطع وأما الضمان فلا شك في انتفائه 
عن المسلم وهل يضمن الكافر حصته منها الظاهر نعم. 

قوله: (تشارك جَمَعٌ) المراد به ما فوق الواحد «قهستاني». 

ولا بد من دخول الجميع الحرز كما هو صريح عبارة «الهداية» حيث ذكر فيها 
ما نصه : وإذا دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم الأخذ قطعوا جميعًاء انتهى. 

قال الكمال: وإنما وضعها في دخول الكل؛ لأنه لو دخل بعضهم لكنهم 
اشتركوا بعد ذلك في فعل السرقة لا يقطع إلا الداخل إن عرف بعينه» وإن لم 
يعرف عزروا كلهم وأبّد حبسهم إلى أن تظهر توبتهم» انتهى. 


.)8150( أخرجه الحاكم‎ )١( 
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اسا سا لباب الفَسَاد وَلّو فيهم صَغِير أو مَجنُون أو مَعْتُوه أو مُحْرم لَمْ ينطع 
ى 


اق ور وَقْنَهُ) وَفْت القَطع (كحضور المُدَّعِي) بِنَفْيِهِ 
(حَتَّى لو عَابَا أ و مَانَا لا قظع) وَعَذَا في كُلَ حدّ سِوَّى رَجْم وَقَؤْد. ١بخْرًا.‏ 
قَلْتٌّ: لكن نَقَلَ المُصَنْفُ في البّاب الآتي تَصْحيح خلافهء به . 


قوله: (اسْيِحْسَانًا) والقياس: أن يقطع الحامل وحده» وهو قول زفر 
والأئمة الثلاثة #كمال». 


قوله: (أو مُخرم) أي: من المسروق منه زاد الشلبي عن الإتقاني: أو 


E‏ 5 )از غات الق امات ابو السود غه 
«النهر). 

قوله: (سِوَّى رَجم) تعقبه في «الشرنبلالية» بأن استثناء الرجم مخالف لما 
تقدم لهم في حد الزنا بالرجم من أنه إذا غاب الشهود أو ماتوا سقط الحدء فلا 
يتجه الاستثناء الجلد فيقام حال الغيبة والموت بخلاف الرجم لاشتراط بداءة 
الشهود بهء أبو السعود. 

قوله : (وَقَْد) قال في «البحر» : ويمضي القصاص إن لم يحضروا 
اا 

قوله : (تَصجيح خلافو) أي : خلاف اشتراط حضور شاهدي السرقة وقت 
القطع. 

قال في «المنح»: وأما حضور الشهود القطع» فليس بشرط على الصحيح 
الآخر من قول الإمام» وكذا عندهماء وكذا بعد موت الشهود» كذا في اشرح 


أ لمنظومة» انتهى «حل 1 


کاب السَّرقَةِ ه6١‏ 
و 5 )۲( EI‏ 

(وَيْقْطع بساح ' ١‏ وَقنا E‏ لاء غود ويك وادغان وورش 
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وَرَعْفْرَان وَصَنْدَل وَعَتْبَر وَقُصُوص خضر) اق زمر (وَيَاقُوت وَربَرجَد وَلْؤْلُو ولَغْلٍ 


َكيْرُورّج وَإِنَاء وَبَاب) غَيْر مرگب ولو مُتخذين (من خَشَبء م E‏ 

قوله : (وَيْقْطع ساج إلخ) لأن هذه الأشياء من أعز الأموال وأنفسهاء 
وهي محرزة ولا توجد مباحة الأصل في دار الإسلام غير مرغوب فيهاء 
فصارت كالذهب والفضة» أبو السعود. 

ا والساع عرس يدن الت ن ال وهر ا 
کال 

قوله + (وابتوش) يمد الهم ة: 

قوله : (يفنح البّاء) إنما فتحت هربًا من اجتماع الساكنين «حموي». 

قوله : (وَصَنْدَك) خشب أحمر وأصفر طيب الرائحة «حموي» عن «البناية). 

قوله : (وَفُصُوص حُحضر) قال في «شرح الملتقى»: وقيد الخضر اتفاقي انتهى. 

ولذا أطلقه صاحب «المجمع» «حموي). 

قوله : (وَرَبَرجَد) ر: بفتح الزاء والباء: حجر أخضر ينفع من الصرع› وكلال 
البصر «حموي» عن «المفتاح» قال: وفي «البناية»): إنه حجر أخضر يشبه 
الياقوت الأخضرء وليس له منفعة إلا حسن المنظرء انتهى. أبو السعود. 

قوله : (ولَّعْلِ) بالتخفيف» هو ما يتخذ منه الحبر الأحمر غير الزنجفر 
والدودة يطلق على نوع من الزمرد. 

قوله : (وَبَّاب غير مُركب) أما المركب فلا يقطع به كذا في «شرح الملتقى». 

ويشترط ألا ينقل على الواحد حمله؛ لأنه لا يرغب في سرقة الثقيل من 
الأبواب «زيلعي». 


7 الساج: خشب أسود رزين يجلب من بلاد الهند. 
) ولعْلء بالتخفيف: ما يتخذ منه الحبر الأحمرء ويطلق على نوع من الزمرد. 
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وَكَذَا ِكل مَا هُوَ مِن أَعرّ الْأَمْوّال وَأَنْمَسِها ولا يُوجَد فِي دَارٍ العَدْلٍ مُبَاح الأضل 
عَيْر مَرْعُوب فِيه) هَذَا هُوَ الأضل. 

(ا) يُقْطع (بتافه) أي حَقِير (يُوجَد مُبَاحًا فِي دَارِنَا كَحَشَّب لا يُحرٍرُ) عَادَة 
(وَحَشِيش وَقَصَب وَسَّمَك وَ) لو مَلِيحَا وَ(طَيْر) 21110111 


والاعتراض هذه بأنه يلزم امتناع القطع في سرقة فردة حمل من قماش 
ونحوه منظور فيه بأن التعليل قاصر على الثقيل من الأبواب» فلا يعم كل ثقيل» 

قوله: (وَكَذَا بل مَا هُوَ من أعرّ الْأَمْوَال وَأنْفّيِها) أخرج به نحو الحشيش 
والقصب المملوكين وجعله المصنف من مباح الأصلي وعطف الأنفس على 

قوله: (وَلَا يُوجّد فِي دَارٍ العَدُلٍِ مُباح الأضل) خرج بذلك نحو المغرم. 

قوله: (غَيْر مَرْعُوب فِيه) خرج به نحو الباب الثقيل الذي لا يحمله واحد. 

وفى «حاشية» أي: أبى السعود أنه احتراز عن الذهب والفضة واللؤلؤ 
والجوهر فإنها توجد مباحة في دار الإسلام ولكنها مرغوب فيها. 

قوله: (لا يمظع بتافه) لقول عائشة رضي الله تعالى عنها : «كانت الأيدي لا 
تقطع على عهده عليه الصلاة والسلام فی الشىء التافه»"“ 

قوله: (لَا يُحررٌ تَادّة) أما إذا جرت العادة بإحراز كالساج والآبنوس» فإنه 
يقطع وهو مقيد أيضًا بما إذا لم يحدث فيه صنعة متقومة» فإن كان معمولًا قطع 
فيه «(بحر). 

وانظر هل الإحراز إنما يعتبر نظرًا لأصله فلو لم يكن محررًا أصليّاء وإنما 
حدث عليه الإحراز بعد لا يقطع فيه» يحرز. 

فول اوخن و قب )هاا ماعان :حسن أضليهنا: 


.)٥١۱۹ -۰۰۱۸( أخرجه أبو عوانة فی مستخرجه‎ )١( 


كِتَابُ السَرقةٍ 0۷ 
كنا 3 دَجَاجًا ىف الأَصَحّ «غَايَة) . 

(وَصَيْد وَرَرْنِيخ ومَغْرَةٍ!") وَنورّة) راد فِي «المَجْتَبَى) : »: وَأْشْتَان وَفَحم وَمِلْح 
وَخَرف وَرْجَاجِ لِسْرْعَة كَسْرِهِ (وَلَا ما يسارع فاده كلبنٍ وَلَحم) وَلّو قَديدا وکل مهيا 
لأكل كَحُبْرٍ > وَفِي أيّام قحط لا قَظع بِطَعَام مُظَلقًا. هش . 


قوله : (وَلو بَكّا أو دجَاجًا) لعله لأنهما من قبيل التافه. 

قوله: (وَرَرْنِيخَ) بالكسر معروف فارسي معرب «شلبي». 

قوله: (ومَغْرَةِ) بفتحتين الطين الأحمر والتسكين تخفيف «شلبي» عن 
(المصباح). 

قوله: (وَنَورّة) بفتح النون حجر الكلس» ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى 
كأس من زرنيخ وغيره وتستعمل لإزالة الشعر. 

وفي «المغرب»: وهمر واو الثورة طا «كتلبي). 

والذي في«الحموي» عن«المفتاح» أنه بضم النون. 

قوله : (وَرْجَاج) أجراه بعضهم على إطلاقه» وقيده آخرون بغير المعمول 
منه» أما المعمول منهء فإنه يقطع به «حموي». 

قوله: (وَفّحم) لأنه مباح الأصل. 

قوله: (وَخَرّف) لسرعة الكسرء وهي تظهر في الصيني. 

قوله: (وَكُلّ مهيا لأكل) قيد بِالْمْهَيا؛ لأنه يقطع في غيره كالحنطة والسكر 
إجماعًا «بحر». 

قوله: (مُظْلَقَا) ولو غير مهيأ؛ لِأَنَهُ عَنْ ضَرُورَةٍ ظَاهِرًا وهي تبيح التناول. 

وعنه ي «لا قَطْعَ في مَجَاعَةٍ مُضْطَرَه”"". 

وعن عمر رضي الله تعالى عنه ١لا‏ قطع في عام سنة»”" «بحر). 


.)۲۹۳/۱۱( المغرة: الطين الأحمر. (؟) ذكره السرخسي في المبسوط‎ )١( 
13۳50 ذكزة ال ى الوط‎ © 
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(َكَاكهَة ريطب وَْمَر على سجر وبطبخ) وکل ما لا يَبْقَى حَؤْلًا . (وَرَرع لم 
يخصّد) لِعَدَم الإخْرَازٍ (وَأَشْرِيَة مطربة) ولو الإنّاء دَّهَيًا (وآلات لَهُو) وَلّو بل العُرَاة 
في الأصت ؛ لان ضلا جه الهو ارت شبهة: «غَايَةٌ) . 


(وَصَلِيب ڏک 7 فة seenenesneseanescesenecsesecenessssecessessesssessssecesssessssessessesssseseeessessss‏ 
: . 


قوله : (وَفَاكهَة رَطِبَّة) قيد بها؛ لأنه يقطع في اليابسة فيقطع في الزبيب 
والتمر «بحر). 

قوله : (وَثَمَر عَلَى شَجَرِ) لأنه لا إحراز فيما على الشجر» ولو كان الشجر 
في حرز كما يستفاد من «الجوهرة» «(حموي). 

قوله : (وَكُلَ ما لا يَبْقَى حَوْلًا) فإذا كان لا يبقى حولا لا يجب القطع كما 
ذكره «الأسبيجابي». 

قوله : (وَأشرٍ بة مُطربة) يقال: أطربه فطرب» والطرب أن يستخفك فرح أو 
رن وال مراد مها ا اة السك هة ة كما صرح به البزدوي» وإنما لم يقطع 
فيها؛ لأن بعضها حرام يتأول سارقها إراقته وبعضها مختلف في إباحته فيكون 
ذلك شبهة في سقوط القطع؛ لآن الاختلاف في إباحته يورث شبهة في عدم 
المالية والمختلف فيه كالمنصف والباذق وماء الذرة والشعير» فإن كل مسكر 
حرام عند الإمام رضي الله تعالى عنه كالخمر ولا مالية له «شلبي» عن «الغاية» 
و«المعراج» ووافقه محمد في حرمة ما ذكر كثيره وقليله وعليه الفتوى وقيد 
بقوله مطربة إشعارًا بأنها لو كان خلا أو دبسًا أو عسلا أو نحوه» قطع. 

وعن محمد أنه لا يقطع «قهستاني». 

قوله : (وَلّو الإنّاء ذَهَبًا) أي: لأنه تبع لما فيه» أفاده القهستاني» إلا أنه 

قله (وآلات لهو) لذنها عندهما لا قيمة لهاء وعليه الفنوئ»: فلا ضمان 
على من كسرهاء وعند الإمام آخذها يتأول الكسر فيها « 

قول (و صلب ذب أو فة سواء كان فى معيدهم أوافي نيعا لينم 


كاب السّرقة.ٍ ۱1۹ 
م o‏ َه ا د ت مه 0 
وَشْطرَنج ونرد) لتأويل الكسر نهيّا عن المنكر (وباب مَسجد) وَدَارء ف 


وهذا عندهما وكذا عند أبي يوسف إلا إذا كان في البيت» فإنه يقطع ولا قطع 
في الصنم» ولو من الحجرين» والصليب مثلث يتخذه النصارى قبلة» وإنما 
يثلث إيذانا بما قالوا من ثالث ثلاثة وقيل: خشبات يضم بعضها إلى بعض» 
زعموا أن عيسى صلب على مثله فيتبركون به «قهستاني». 

قوله : (وَشَطَرَنْج) ولو من ذهب وهو بكسر الشين «شرنبلالية). 

وذكر «الحموي» أنه اختلف في لفظ الشطرنج هل هو عربي أو معرب؛ 
فظاهر كلام ابن هشام أنه عربي» وأنه يقرأ بالسيخ والشين. 

وقال الحريري: بتعريبه» وعبارته الشطرنج بفتح الشين» وقياس كلام 
العرب الكسر؛ لأنه إذا عرب الاسم رد إلى من يستعمل من ثنائي في لختهم 
وزناء وليس في كلامه فعلل» والذي في كلامهم على هذا الوزن فعلل بكسر 
الفاء؛ فلهذا وجب الشين» انتهى. 

قوله : (وَنَرْه) بفتح النون وهو الذي تلعبه الإفرنج «عيني» ولو من ذهب لما 
ذكره الشارح» ثم إن ذكر الشطرنج والنرد مستدرك بذكر آلات اللهوء فإنهما 
داخلان فيها» وممن صرح بذلك «القهستاني». 

قوله: (لِتَأُويل الكَسْر تَهْيّا عَن المُنْكر) بخلاف الدراهم التي عليها 
التمثال؛ لأنها ما أعدت للعبادة» فلا تثبت شبهة إباحة الكسر «بحر). 

وقوله: (وبَابٍ مَسُجد) قال الحموي في «شرحه»: والأولى وباب مركب 
كما في «الإصلاح» لأنه لا قطع في اا لعدم الإحراز فيها. 

قال أبو السعود فى «الحاشية»: وليس المراد أنه كلما كان الباب مركبًا لا 
بشم صرق أكذا رهم ار کت جنا كان عازج اليف كما «الدزرة قلي کان 
مركبًا داخل الحرز قطع» انتهى. 

وفي «البحر»: عن فخر الإسلام» إن اعتاد سرقة أبواب المسجد يجب أن 
يعزر» ويبالغ فيه ویحبس حتى يتوب» انتهى. 


۱1۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
كع ۰ ره دە 
لا نه جرز لا محرز. 
سه و 2 ا و ۶ س ت SUE]‏ م نر د ر 585 
(ومضخف وَصَبِيَ حر) ولو (محليين) لان الجلية تبع (وعَبلٍ كبير) يعبر عن 
تَمْسِء وَلَو نَائِمَا أو مَجُنونًا أو أغمی» لاأنة إِمّا عَضْبٍ أو خِدَاع . 


مدع إن 27 2 6 و کا او و ا ا 
(ودفاتر) غير الحِسّابء لأنهًا لو شرعِية ككتب تفسير وَحَدِيث وَفِمَه: 


رشقي أن يكو ن دلت مار الاين الوبضى انون 

وينبغى أن يكون كذلك سارق نعال المصلين من المساجد. 

قوله: (لأَنّهُ حِررٌ لا مُحْرَرٌ) أفاد هذا التعليل أن الكلام في الباب الخارج 
أما ما كان داخلا فهو محرز»› فيقطع بهء وقد مر. 

قوله : (وَمُضححَف) بضم الميم وكسرهاء وقد تفتح «حموي». 

والظاهر: أنه لا يشترط الدرء الحد عن سارق النصحف أن يكون قارئًا ؛ 
إذ يتناول أخذه لقراءة غيره أو ليتعلم هو القرآن» أبو السعود. 

قوله: (وَصَبِىَ خرٌ) قيد بالحر؛ لأنه يقطع بالصبي العبد كما سيصرح به. 

قوله: (وَلّو مُحَلَيَيْن) وقال أبو يوسف إن بلغ خُلِيَ الصبي نصابًا قطع 
والخلاف في غير المميزء أما المميز فلا يقطع به إجماعًا لآنه خداع لا سرقة 
احموي). 

وإنما لم يقطع فيه لأنه يتأول إمكانه أو حمله إلى مرضعته «منح). 

قوله : (يعبّر عن نَفْسِهِ) قصد به تفسير الكبير قال: فى «البحر» أراد بالكبير 
المميز المعبر عن نفسه بالعًا كان أو صبيّاء انتهى. 

قوله : (لأَنّهُ ما عَضْب) أي: أن أخذه بالقهر وقوله: (أو خِدَاع) أي: إن 
أخذه بالحيلة وكلاهما غير سرقة. 

قوله: (وَدَفَاتِر) جمع دفتر بالفتح» وقد يكسر جماعة الصحف المضمومة 
«قهستانى» المراد بالدفاتر: صحائف فيها كتابة من حديث أو تفسير أو فقه مما 
هو من علم الشريعة؛ وقد اختلف في غيرها فقيل : ملحقة بدفاتر الحساب فيقطع 


كتَابُ السَرقَةِ ۱۹1 


9 


فَكَمُضحفء وَإِلّا فَكَطئْبور (بخلاف) العَبْد (الصَّغِير وَدَكَاتِر الحِسّاب) المَاضِي 
حِسَابهاء لان المَمُْصُودَ وَرقها فَيُقْطع إِنْ بَلَّعّ نِصَابًا : أَمّا المَعْمُول بها فَالْمَفْصُودُ ءلم 
ما فيهَاء وَهُوَ لَيْس بِمَالٍ قَلَا قَظعء بلا قَرْق بَيْنَ دَقَاتِر تجار وَدِيوَان وَأَؤْقَاف . ١تَهْرٌ)‏ . 
فيها وقيل: بكتب الشريعة لأن معرفتها قد تتوقف على اللغة والشعر والحاجة وإن 
قلت كفت في إيراث الشبهة «بحر). 

قوله : (فَكَمضححَف) فيتأول آخذها القراءة فيها ليتوصل إلى أمور الدين. 

قوله: (وَإِلّا) أي : بأن كانت شعرًا أو شعوذة ونحوه. 

(قكطنبور) فيتأول آخذها لإزالة ما فيها نهيًا عن المنكر. 

وأما كتب السحر فالظاهر عدم القطع فيها التأول الآخذ إتلافها نهيًا عن 
المنكر واستظهر في «البحر» و«النهر» أن الآخذ إذا كان مولعًا به يقطع. 

وما ذكره الشأرح أن كتب الشعر كالطنبور» وهو تابع للمصنف فيه ينافيه ما 
في «القهستاني» من أنه يقطع بكتب الشعر والدواوين مطلقاء انتهى. وكذا كتب 
الحكمة. 

قوله: (بلا قَرْق. . . إلخ) يعني أن هذا التفصيل يجري في هذه الدفاتر 
الثلاثة. 

وعبارة «النهر»: وأما دفاتر الحساب يعنى أهل الديوان» فلأن المقصود 
منها الورق؛ SS‏ قطي بالا عل د 1 E‏ ينعا ومن 
ذلك دفاتر التجار كما في «السراج». 

قال فى «البحر»: وهذا يدل على أن المراد به الذي مضى حسابهاء وقد 
ا كنا کو اعطق :آنا التي في الديوان المعمول بها؛ فالمقصود علم ما 
قبقاء اهن 

وينبغي أن لا يقطع في دفاتر مباشري الأوقاف؛ إذ المقصود علم ما فيها 
من جهات ونقود وردت ثم كتمت أو وزعت في لفظ مرماة أو نحوها حسبما 
يفعله من لا يخشى الله تعالى» انتهى. 
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(وَكَلْب وَقَهُد وَلَو عَلَيْهِ و تلؤق من ذهب عَلِمَ) السّارق ( (بهِ أو لا) لأَنَهُ تبع (5) لا 
اة في رَدِيعَة (وَنَهٍِْ) أي أَخِد هرا (وَا يلاس ) أي اميطاف لانْتِفَاءِ الوكُن 


7 


(وَنَبْشقِ) لقبور (وَلَو گان القَبْر في ب بي مَقْفْل) 09 1# 


فقوله: وهذا يدل أي: التعليل فى دفاتر الديوان بأن المقصود منها 
الورق» وجعل صاحب «السراج» دفاتر التجار مثلهاء فيجري فيها التفصيل. 

وقول: إذ المقصود علم ما فيها إلخ» يدل على أن المراد بدفاتر المباشرين 
في كلامه المعمول بها لا المنقضية التي فرغ منهاء فإنه لا يقصد منها ما ذكره» 
فيقطع بهاء وبما ذكرنا صح للشارح أن يعزو ذلك إلى «النهر» فتأمل. 

قوله: (وَكَلْب) ولو كلب صيد أو ماشية» وهو عطف على ما لا قطع فيه 

ولو أدخل الجار» وهو الباء على قوله: وكلب وعطف البواقي عليه من 
غير إعادة الجار كما صنع في «الوافي» لكان أحسن «حموي» وإنما لم يقطع 
فيه» وفي الفهد: لأنه يوجد من جنسها مباح الأصل غير مرغوب فيه؛ ولأن 
الاختلاف بين العلماء ظاهر في مالية الكلب» فأورث شبهة «بحرا. 

قوله: (وَلَا بِخْيّانَةٍ ني وَدِيعَة) لقصور الحرز «قهستاني». 

قوله : (وَنَهْبِ) لأنه أخذ علانية «قهستاني» فعدم الركن وهو الأخذ خفية» 
أبؤ السعوة: 

قوله: (وَاخحِْلّاس) هو أن يختطف الشىء من يد المالك أو من البيت 
ويذهب سريعًا «حموي). 

والنهب والاختلاس أخذ الشىء علانية إلا أن الفرق بينهما من جهة سرعة 
الاختطاف في جانب الاختلاس» ا فإن ذلك غير معتبر فيه» أبو 
الود 

قوله : (لانْتِقَاءِ الركن) وهو الحرز في الخيانة» والأخذ خفية فيما بعده. 

قوله: (وَنْبْشٍ لقُبُورِ) أي : لا قطع على النباش» وهو الذي يسرق أكفان 


r ا‎ 


لِتَأُوَله بزيَارَة القثر أو التّجهير لذن بدُخُوله عَادَة ولو غاد e‏ 
(وَمَال عامة أو مُشْتَرَك) وَحُصر مَسْجد وَأَسْتَار كَعْبّة وَمَال وَقف لِعَدَم المَالِك. 


س 
٠‏ 


الموتى بعد الدفن «بحر» سواء كان الكفن مسنوتا أو زاتدًا أو أقل وعن أبي يوسف 
أنه يقطع بالكفن المسنون أو الأقل ولو كان القبر في الصحراء «قهستاني» 
فالخلاف إنما هو فى سرقة الكفن المسنون. 

وأما إذا سرق الزائد على القدر المسنون أو شيئًا آخر وضع معه في القبرء 
فلا يقطع اتفاقًا » أبو السعود عن «الحموي». 

وقوله: إنما هو في سرقة الكفن المسنون مراده به خير الزائد» فيعم 
الأقل» وبهذا وافق ما في «القهستاني». 

قوله: (فِي الأَصَحٌ) وجهه اختلال الحرز ب بحفر القبر وقيل : يقطع إذا كان 
مقفلا «قهستانى). 

E EOE 
1 ل ا‎ 

قوله: (وَمَالَ وَقف لِعَدَم المَالِك. «بَحْرٌ)) لو قيل: إن كان الوقف على 
العامة فماله كبيت المال» وإن كان على قوم محصورين؛ فلعدم المالك حقيقة 
لكان حسنًا «نهر). 

ا اللو ع ود ور CM‏ 
ا e‏ 
حصر المسجد كونها غير محرزة» أبو السعود. 
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(وَمِئل بيه وَلُو) دنه (مُوَجَلَا أو رادا عَلَْ) أو اجرد لِصَيْرُورتِِ شَرِيكًا (إِذَا گان 
من جيه ولو حَُكمًا) بان گان لَه دَرَاهِمِ فَسَرَقَ دانير . 
وَبعَكسِه هُوَ الأصَحٌ» لأن النَقْدَين جنس واجد حُكُماء خلاف العَرْض وَمِنْهُ 
الحُلىَء فَيُقْطَع به ما لم َكل اخنقة ها و نمناع نو اطل اا ا خد وف 


ثم قال: فعلى هذا يقطع بسرقة أستار الكعبة إذا كانت محرزة بطلب من له 
يد حافظة» خلافا لما قدمناه عن «البحر» انتهى. 

قوله: (ومثل دينه) المراد المماثلة من حيث الجنس فقط› وإن لم يتساويا 
قدرًا ولا صفة كما صرح به المؤلف وغيره. 

قوله: (أو أَجْوّد) هذا هو الصواب خلاقًا لما في «القهستاني» من القطع 
بالأجود والأرداً. 

قوله: (لِصَيْرُورَتَهِ شَرِيكًا) هو واضح في سرقة الزائد» وأما في سرقة 
الأجودء فلا يظهر هذا التعليل فيه» بل الوجه فيه أن جيد مال الربا ورديئه 
سواءء فلم يخرج عن المماثلة. 

قوله: (لأنَ النَقْدّين جنس وَاحِد) ولهذا كان للقاضي أن يقضي الدين 
بإحداهما يدل الآخر من غير رضا المطلوب وبضم أحدهما إلى الآخر في 
الزكاة» وليس للطالب أن يمتنع من قبض أحدهما بدل الآخر بل يجبر عليه» 
أفاد «الشلبي». 

قوله: (َيُقُطع بو) لأنه ليس باستيفاء» وإنما هو استبدال» ولا يتم إلا 
بالتراضي ولم يوجد «بحرا. 

کو (أو قَضَاء) يعني أن دعواه هذه تدفع عنه الحده وإن لم يكن له 
الاقتضاء به عندنا. 

قوله: (وَأَظلَّقَ الشَّافِعِيّ) رضي الله تعالى عنه - أي: وسع في أخحذ 
خلاف الجنس أي: فحينئذ لا قطع فيه. 

قال في «المنح»: وفيه أي: في «المجتبى» أن ابن أبي ليلى والشافعي 


كاب السرقَة 11 
الجنس لِلمُسجَانَسَة في المَالِية . قَالَ د في «المجْتتَى»: وَهُوَ أؤْسَع قيُمْمَل به عِنْدَ الضَرُورَة 
(بخلاف سَرِقتو من غَرِيمِ أ 9 بيه أو غَرِيم وَلَدِهِ الكَبيرٍ أو عَرِيمِ مُكاتبِ أو غُريم عَبْدِه 
المَادُون المَديون) انه يقطع لان حق 3 الأخذ ل لِعَيْرِهِ . 

(وَلَو سَرَقَ من غَرِيم ابه الصَّغِير لا كُسَرِقَة شَّيْءِ فم م فيه وَلَم يَتَعيّر) 512111 


- رضى الله تعالى عنهما ‏ يطلقان أخذ خلاف جنس حقه للمجانسة فى 
المالية» وما قالاه هو الأوسعء وچو رالاعا نه وإن لم يكن مذهبناء فإن 
الإنسان يعذر في العمل به عند الضرورة» انتهى. 

قوله: (المَّذيون) قيد به؛ لأنه لو لم يكن مديونًا لا يقطع السيد به؛ لأن 
حق الأخذ له. 

قوله: (وَلَّو سَرَقَ من غَرِيم ابِيِهِ الصَّغِير لَا)أي: لا يقطع؛ لأن له حق 
التملك في مال الابن. 

وظاهر إطلاقه يعم ما إذا لم يكن الأب متصرفا في مال الصغير لسوء اختياره 
أو كان رقيقًاء ومثل الابن البنت» فلو قال: من غريم ولده» لكان أولى. 

قوله: (كَسَرِقَةٍ شَيْءٍ ة فيو وَلّم يَتَعَيّ) لأن القطع أوجب سقوط عصمة 
المحل وبالرد إلى المالك» وإن عادت حقيقة العصمة» لكن بقيت شبهة 
السقوط› لاتحاد الملك والمحل وقيام الموجب وهو القطع «حموي). 

وفيه : إشارة إلى أنه لو سرق هذا المال مع شيء آخر قطع «قهستاني» 

فإن قيل: حد الزنا يتكرر بتكرر الفعل في محل واحد» فيجب أن يكون 
حد السرقة كذلك. 
الزنا الثاني غم TT‏ 

أها كك الميزقة» فا فار ال وي الا ا عع لو اعتلفت ان 
تغيرت وجب القطع » أبو السعود عن «الزيلعي». 
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أا لال أو السّبب كالبَيْع فع . عَلَى ما فِي «المُجْتَبَى) (أو مِن ذِي رَجم 
Ts‏ ضَاعًا انه رَحِم تُسبًا 
محرم رضاعًا ٠‏ عيبي . فَسَقَط کلام «الرَيْلَعِيَ1 . 

زول التشروق (مال غيره) أى ر دی ار ا i SERS‏ 


قوله: (أمَّا لو تَبَدَّل العَيْن) كما لو سرق غزلا فقطع فيه فرده ثم نسح فعاد 
فسرقه» فإنه يقطع وعلى هذا الصوف والقطن والكتان» وكل عين أحدث 
المالك فيه صنعة بعد القطع لو أحدثها الغاصب ينقطع به حق المالك «منح». 

قوله: (أو السّبب كَالبَيْع) أي: كما إذا باعه المسروق منه بعد القطع ثم 
اشتراه فسرقه؛ لأن تبدل السبب كتبدل العين لعصمة المتبدل» أفاده المصنف. 

قال في «البحر»: وينبغي أن يكون حكم ما إذا باعه المالك فسرقه من 
المشتري وجوب القطع بالأولى» انتهى. 

ولو باعه المالك من السارق ثم سرقه منه قطع عند مشايخ «بخارى). 

وقال مشايخ العراق: لا يقطع «حموي» عن «الفتح». 

قوله: (علَى ما فِي «المٌجْتَبَى)) وذكر الشمني أنه لا يقطع عند مشايخ 
العراق «منح» 

قوله: (لَإا برضًاع) متعلق بقوله محرم فقط؛ لأن الرحم لا يكون إلا نسبّاء 
وأما المحرم فقد يكون من الرضاع فأخرجه فكأنه قال: محرم سي الحموي؟. 

قوله: (فَسَقَْط كلام «الرَيْلَعَِ)) حيث قال : وقوله لا برضاع لا حاجة إلى 
إخراجه لأنه لم يدخل في الرحم المحرم. 

ورده في «البحر» بأن هذا لظن منه أنه متعلق بالرحم» وليس كذلك بل 
متعلق بالمحرم فقط» انتهى. «حلبي». 

قوله: (وَلّو المَسْرُوق مال غَيْر) لأن بينه ليس بحرز في حقه مطلقاء فقول 
الشارح بعد وعدمه أي : الحرز يرجع إلى هذا. 


كِتَابُ السَّرقَة ۹۷ 


(بخْلافٍ مَالِهِ دا سرق من بَيْتِ غَيْرِه) فَإِنْهُ يُقْطع اغْتِبّارًا ٍلجر وَعَدَمِهِ (وبخلافِ 


مُرضعته): صَوَابه مُرضعه بلا تَاء ولا م ا ان 
بَيْت غَيْرهَا نه يقْطع لِمَا مر 

(3) لا (يِسَرِقَةٍ مِنْ رَوْجَتِهِ) ون تَرَوّجها بَعْدَ القَضَاء . ١جَوْهَرَةً؛.‏ 

(وَرَوسَتَهنا ولو كان) المت زوق (من حجرو اص ولا (عَبْد مِن سَيَّدِ یدو 


كع ووم 


قوله: (بخِلَاف مَالِهِ إِذا سرق مِن بَيْتِ غَيْرِِ فإِنْهُ يمع اعارا لِلحِرْزِ), و 
يقطع فيما قبلها اعتبارًا لعدمه: فيه لف ونشر مشوش. 

قال: في «البحر» وينبغي أن لا يقطع في الولاد لما ذكرنا من الشبهة في 
ا 

قوله: (صَوَابهِ مُرضعه بلا نَاء) ذكر بعضه أنها ما دامت ملقمة ثديها 
الصغير» فهي مرضع بلا تاء» فإذا وضعته فهي مرضعة بتاء» والمراد الثاني 

وفي «القاموس»: وأرضعت المرأة فهي مرضع لها ولد ترضعه فإن وصفتها 
بإرضاع المولود قلت مرضعة انتهى. فلحوق التاء في محله على كلامه أيضًا. 

قوله : (لِمَا مر) أي : من اعتبار الحرز وعن أبي يوسف لأي قطع لأن له أن 
يدخل عليها من غير استئذان ولا وحشة (منح). 

قوله: (وَلَا بِسَرِقَةٍ مِنْ رَّوْجتِهِ) ولو من وجه كالمعتدة ولو من ثلاث»› فلا 
قطع » كما لو سرقت هي منه في العدة» أما إذا تحققت السرقة بعد العدة» قطع. 

قوله: (وَإِنَ تَرَوّجها بَعْدَ القَضَاءِ) أي : بالقطع ففي باب السرقة يكتفى 
بالزوجية في حال من الأحوال» وقال: أبو يوسف يقطع أما إذا تزوجها قبل 
القضاء فلا قطع اتفاقا. 

قوله: من رر خافن ل4) لكاو جاه وق صيمق و وة 
فى «الملتقى). 
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أو عِرْسِهِ أو رَوْج سَيْدَيَه) لِلإِذْنِ بالدځول عَادّة. 
00 ل دوم ع الل ار 3 
(و) لا (من مكاتبه وځتنه وَصِهْره وَ) مِن (مَغْنَم) وان لم يكن له حى فيه لآنه 
باح الأضل فَصَارَ شُبْهَة . «غَايّة» بَحْنًا . 


قوله: ( وعد ننه ای عرس سیده «(منح» وأما عرس العبد نفسه فهى 
زوجته وقد علم الحكم فيه قريبًا. 

قوله : (لِلإدْنِ بِالدّخُولٍ عَادَة) فاختل الحرزء كذا في «الدر المنتقى». 

قال في «البحر»: والعبد في هذا ملحق بمولاه حتى لا يقطع في سرقة لا 
يقطع فيها المولى كالسرقة من أقارب المولى وغيرهم؛ لأنه مأذون له بالدخول 
عادة في بيت هؤلاء لإقامة المصالح» انتهى. 
المأذون. 

قوله : (وتحتنه وَصِهْره) قال في «البحرا: الأصهار كل ذي رحم محرم من 
امرأته وان الأخَْان رَوْحُ گل ذِي رَحِم مُحَرّم مِنْه انتهى. 

وفي «الحلبي»: حمو المرأة: كل ذي رحم من زوجهاء انتهى. 

وقال الصاحبان: يقطع في الختن والصهرء وقوله: أصح.ء كذا 
فى«الملتقى) وشرحه. 

قال في «البحر»: ومحل الاختلاف ما إذا لم يجمعهما منزل واحدء أما 
إذا جمعهما منزل واحد» فلا قطع اتفاقا. 

قوله: (وَإِنْ لم يكن لَه حَقّ فِيهِ) لأنه إذا كان له فيه حق فهو المال 
المشترك» وقد تقدم حكمهء أفاده صاحب «البحر» قالوا: وفي قوله: وإن لم 
يكن إلخ» للحال. 

قوله : («عَايَّة بَحْئًا) هو البحث الثاني وقد بحث أولًا القطع حيث لم يكن 
له حق فيه وعبارته ملخصًا فلا قطع بسرقته حيث كان على صورته ولم يتغير. 
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كاب لسر دكا 
(وَحَمَّام) فی وف جرت العاةة بدخولة» وكذا خو انیت التُكان و انات 
مَجِتَبّى ) . 
ممه E‏ و ع a aS AR‏ ا f r‏ 
(وَبَيت أذن في دُخُولِه) وَلو أَذِنَ لمَخْصُوصين فَدَحَلَ عَيْرهم وَسَرَّقٌ يَنْبَغِي أن 
قط . وَاعْلَم أنه لا يُغتبر الحرّز ِالحَافِظ مَعْ وُجُود الجزز ِالمَكَانِ لاه قَوِيَء قلا يُْتبر 


و وم وک 


ارسي عاذ در واصرويي E‏ به يفتى . اشَمَئي) . 
(َكُلَ ما گان جردا تزع فهو جرد للأنواع كُلهَا) يفطم بسَرقةٍ ُو ِن اضطبل 


قوله: (فِي وَفْت جرت العَادّة بدُخُولِهِ) ولو ليا «اختيار» وضمن الحمّامي 
إن أمر بالحفظ «قهستاني»'. 

فل (وَكَذَا حَوَانِيت الشّجّار) أي : أنها في حكم الحمام فلا يقطع بسرقة 
في وقت جرت العادة بدخولها ولو ليلا لاختلال الحرز ويقطع في غيره لأنها 
بنيت لإحراز الأموال أفاده «القهستاني» و«المصنف». 

قوله: (وَبَيْت أذن في دُخُولِه) فلا قطع بالسرقة منه في الوقت المأذون 
بالدخول فيه. 

قوله: (وَاعْلّم. . . إلخ) قال في «البحر»: أطلقه أي: أطلق ذكر السرقة 
من الحمام» فشمل ما إذا سرق من الحمام وصاحبه عنده» أو المسروق تحته 
بخلاف ما إذا سرق من المسجد وصاحبه عنده» فإنه يقطع» والفرق على 
الظاهر أن الحمام بني للإحرازء فكان حرز أي : بنفسه» فلا يعتبر الحافظ 
كالبيت بخلاف المسجد» فإنه ما بني لإحراز الأموال» فلم يكن محررًا 
بالمكان» فيعتبر الحائط كالطريق والصحراءء انتهى. 

قوله: (وَكُلَ مَا گان حِرْرًا لِنَوْعِ قَهُوَ حِرْرٌ للأنوَاع . .. إلخ) الحرز لغة 
)00 (قَولةُ في وَفْتِ جَرَث الْعَادَةُ بدُُوله) َبِقْطَعْ لَوْ سَرَقَ ليد ؛ لن الوذه يَحْنَصٌ بالتَهَارٍ بحر 

وَفِهِ إشَارَة إلى أنَهُ لو اغا النَامنُ دُُولَهُ في بَعْض اللَيْلٍ فَهُوَ گالتَهار كما في الْمُضْمَرَاتِ 


فسان » وَإِلَى أن ذَلِكَ إِذَا ان الْبَابُ مَفْتُوحًا. قَفِي الْحَاوِي الرَّاهِدِيَّ: ولو سَرَقَ مِنْ حَمَّام 
9 حَانٍ أَوْ راط أو حوانيت التجار وَيَابهًا مُغْلَقٌ يُقْطَعُ وَإِنْ كَانَ نَهَارًا في الأصَحٌ. رد 
المحتار .]7717/1١6‏ 
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00 گے 0 2 وور 5 سم كاف الا امد 0 
وهم 1 ا عه EE‏ و و ر 
«مجتبّى». لكن جرم «الفهستانِي» بان الثاني هوّ المذهب» فتنبه . 
(وَلَا يُقُطع قمَاف) هُوَ مَنْ يَسْرِق الدَّرَاهِم بَيْنَ أصَابِعِهِ . 


الموضع الحصين يقال: أحرزه إذا جعله في الحرزء وفي الشرع : ما يحفظ فيه 
المال عادة ا(منح). 

وفي «الهندية»: الحرز على ضربين حرز لمعنى فيه كالبيوت والدور 
ويسمى هذا حررًا بالمكان» وكذلك الفساطيط والحوانيت والخيم» كل هذه 
الأشياء تكون حررًا بالمكان» وإن لم يكن فيها حافظ سواء سرق من ذلك» 
وهو مفتوح الباب أو لا باب له؛ لأن البناء يقصد به الإحراز إلا أنه لا يجب 
القطع إلا بالإخراج بخلاف الحرز بالحافظ حيث يجب القطع فيه بمجرد 
الأخذ. وحرز الحافظ كأن جلس فى الطريق أو فى الصحراء أو المسجد 
وعنده متاعه» فهو محرز به» هذا إذا کان الحافظ د 

أما إذا كان بعيدّاء فليس بحافظ» وحد القرب أن يكون بحيث يراه 
ويحفظه. 


ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظًا أو نائمًا والمتاع تحته أو عنده» هو 


الصحيح» كذا في «السراج». 

قوله: (وَالأَوّل هُوَ المَذْمَبِ) ذكره مع تصريح المصنف به من أجل نسبته 
إلى «المجتبى». 

قوله : (لكن جَرّم «القَهْسُّتَانِيَ)) حيث قال : وكل ما كان حرز النوع» فهو 
حرز لجميع الأنواع على المذهب» هذا قول بعضهم» والمعتمد خلافه» ويترتب 
على ذلك ما إذا سرق جوهرة من اصطبل» فعلى الأول يقطع» وعلى الثاني لا 
يقطع › وهو الصحيح؛ لأنه ليس حررًا للجواهر» كذا في (بعض الهوامش». 

قوله : (قَتتبّه) أشار به إلى الشعور بأنهما قولان مصححان. 
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قوله: (هو مَنْ يَسُرق الدَّرَاهِم بَيْنَ أَصَابِعِهِ) قال صاحب «البحر) وغيره: 


كتَابُ السِّقَة 0 


(ونشاض) O a‏ 
دار (نَهَاًا وَحَلا الت يِن أحد) فلو فيه أَحَد وَهْوَ لا يَعْلّم به َع . «شمُني». 

(وَيُفْطع لو سَرَقَ يِن السّطح) نِصَابًا لأَنّهُ جرْز. «شَزح وَهْبَانِيّة» . 

(أو مِنَ المَسْجِدٍ) أَرَادَ به كَل مَكان لَيْس بِحِرْزِ َعَم الطريق وَالصّخْراء . 

(وَربٌ الماع عِنْده) ASSESS‏ 1 


الْقَمَافُ: هو الذي يعطى الدراهم لينظر إليهاء فيأخذ منها وصاحبها لا يعلم» 
ال 

قوله : (لِغَلّْقِ) بالتحريك المغلاق» وهو ما يغلق به الباب كالمغلق «قاموس». 

قوله : (إِذَا قَشْنَ نَهَارًا) وجه عدم القطع حينئذ أنه بالفش مجاهر لا مختف 
وشرط القطع الخفية «حموي» وقيد بالفش نهارًا ؛ لأنه إذا فش ليلا قطع مطلمًا. 

قوله : (وَهُوَ لا يَعْلّم پو) فلو علم به فهو مجاهر. 

قوله : (قظع) لأنه ظن الخفية إذ لو علم بأحد فيه لما فشه غالبًا. 

قوله : (لّو سَرَقَ مِن السّطح) بشرط الدخول فيه. 

وفى «البحر» عن «الظهيرية» : وإذا سرق ثوبًا بسط على حائط فى السكة لا 
يقطع» وكذا لو سرق ثوبًا بسط على خصٌ إلى السكة وإن بسط على الحائط إلى 
الدار أو على الخص إلى السطح قطع» انتهى. 

قوله : (وَرَبٌ المَتاع عِنْده) المراد به الحافظ مالكا كان أو لا «مسكين». 

وأطلق في كونه عنده فشمل ما إذا كان تحت رأسه أو تحت جنبه أو بين 
يديه حالة النوم. 

وهو قول بعض المشايخ» وإليه مال السرخسي وصححه في «المجتبى» 
لأن النائم يعد حافظا وعلى هذا لا يضمن المودع والمستعير بمثله لأنه ليس 
بتضييع وأشار بقوله عنده إلى أن المتاع لو كان ثيابًا وهي عليه لا يقطع» فلو 
سرق من رجل ثويًا عليه أو رداء أو قلنسوة أو منطقة أو سرق من امرأة حليًا 
عليها لم يقطع وكذا إذا سرق من رجل نائم عليه ملاءة وهو لابسها لم يقطع 


۱۷۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
أي بِحيْث يراه (وَلَو) الحَافظ (نَايِمَا) في الأصَحّ. 

(لا) يُقْطع لو سَرَقّ ضَيْف ومن أضَافه) وَلَّو مِن بَعْض بُيُوتٍِ الدّار أو مِن 
صُنْدُوق مُفْمَل لاختلالٍ الجرز (أَوْ سَرَقّ سَيْنًا ولم اخرعه ون الثار) ليه عدم 
الاخ بخلاف العَضْبٍ (وإن أخرجه من حخرة ة الدّار) اة 1 إلى صَحخنها 


(أو أَغَار م ين أَهْلِ الحجر عَلَى حُجرة) أخرىء وک کا راو تن E‏ 


وقيل : يقطع كالموضوع عنده «بحر» عن «المجتبى» لأنه مع اللبس لا يكون 
قاصدًا للحفظ. أفاده أبو السعودء واستظهر الحموي في شرحه القطع. 

قوله: (آي بِحَيّْث يَرَاه) أشار به إلى أن المراد بالعندية القرب الذي يرى 
فيه المتاع. 

قوله : (وَلّو من بَعْض بيو الدّار) أي: الذي لم يضفه فيه. 

قوله : (لاخْيَكَالٍ الحِرْزْ) لأن الدار مع جميع بيوتها حرز واحد فبالإذن في 
الدار اختل الحرز في جميع بيوتها ابحر) . 

قوله: : (وَلّم يُخْرجه مِنَّ الدّار) ا : الصغيرة» أما الكبيرة ذات الحجرات 
فستأتي قريبًا وقيد بالدار؛ لأن الحرز بالحافظ يقطع فيه» ما أَيدَ لِرَوَالٍ يد 
الْمَالِكِ بِمُجَرّدٍ الْأَخذٍ «حموي». 

قوله Sk‏ عدم الأنذِ) لأن الدار كلها حرز واحد فلا بد من الإخراج 
منهاء وما فيها من سبب وبعضها معنى» فتتمكن شبهة عدم الأخذء انتهى «بحر». 

قوله : (بخلاف القضب) ا ا بمجرد الأخذء 
ةل رمن الذارتهو اله لأنه يجب مع الشبهة. 

قوله : (الْمُتّسِعَةٍ جدًا) المراد بها: الدار التي فيها منازل» وكل منزل مكان 
يستغني به أهله عن الانتفاع بصَخْن الدَّارٍ أي: وسع في أخذ انتفاع السكة» 
وإنما قطع؛ لأن كل مقصورة باعتبار ساكنها حرز على حدة «بحر). 
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قوله: (أَوْ أغْارَ) مقصورة على غيره وأخذ بسرعة يقال: أغار الفرس 


كِتَابٌ السَرقَةٍ ۱۷۳ 


دحل أو أَلْقَى) کذا رَأَيْته ی نسّخ المَنْنٍ وَالشَّرْح ار وَصُوَابه بدالواوة كما ف «الكنز) . 
ان ا ند زان (نُمَ أَحَدَّه) قْطِعَ لان الرّمْي جيل يَعْئَاده السّرّاق َاغْبَبّر 
الكل فِعْلّا وَاجِدّاء ولو لّم يَأخذه أو أَخَذَّه غَيْرهِ فَهُوَ مُضيع لا سَارِق. 
(أو حَمّله عَلَى اة فَسَاقَهُ واج و ابوت ا اماو اس و 


والثعلب في العدو إذا أسرعا بالجري أو معناه سرق عما فسره به قرا حصاري 
iS‏ إذا كانت الذار كد E YE‏ بعيزلة ANE O‏ ذا كانت 
صغيرة فإن حكمها حكم مكان واحد فلا يقطع الساكن فيهاء ولا المأذون له 
بالدخول فيها إذا سرق من بعض مقاصيرها. 

أبو السعود عن البدر «العيني»: وقوله من : بمعنى بعض فاعل أغار» وأل 
في الحجرة للجنس. 

قوله: (فَدَخَلَ) قيد بالدخول لأنه إذا لم يدخل فيه بنفسه بل أدخل يده 
وأخذ شيئًا لا يقطع خلافا لأبي يوسف . 

قوله: (أو أَلْقَى) أي : ألقاه بحيث يراه وإن رماه بحيث لا يراه. فلا قطع 
وإن أخذه بعد لاته جعل مستهلكًا على هذه الصفة قبل خروجه بدليل ذكر 
وججوب الضَمَانٍ عَليْهِ كذا في الشرح «حموي». 

قوله : ماحد إنما عطف بشم الدالة على التراخي إشارة إِلَّى أَنَّهُ لا 
يُشْتَرَظ لِلْقَطع كون الْأَخذٍ عَلَى فَوْرِ الإلَقَاى ولو عطف بالفاء ربما توهم 
اشتراط الفورية» أبو السعود. 

قوله : (لأَنَ الرَّمْي حِيلّة يَعْتَادها السّرّاق) حيلة يعتادها السرّاق إما لتعذر 
الخروج مع المتاع أو ليتفرّغ للقتال أو للضرر «حموي». 

قوله: (قَاغْتَبَر الكل فِعْلّا وَاجِدًا) المراد بالكل النقب والدخول والإلقاء 
والأخذ وقال زفر: يقطع. 

قوله : (فْهُوَ مُضيع لا سَارٍق) أي : فيجب الضمان لا القطع. 

قوله : (قَسَاقَة) قيد بالسوق؛ لأنه لو لم يسقه وخرج بنفسه لم يقطع لا الدابة 


1 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
أو عَلَّنَ رَسَنَهُ في عدْقِ كلب وَرّجَره لأَنَّ سَيْره يُضَاف إِلَبْهِ (أو أَلْقَاه في المَاءِ كَأَخْرَجَهُ 
بتخريك السّارِق) لِمَا مَرَ. 

(أو لا بتَحْرِيكهِ بل) أَخْرّجَّه (بِسَبيو). «زَيَْعِيَ). 

(قطع) في الكل لِمَا ذَكَرنًا . وَيُشُكل عَلَى الأخير ما قَانُوا: لَوْ عَلّقهِ عَلَى طَائِر 
قَطَارَ إِلَى مَنْزِل السّارِق لَمْ يقظع» فَلِذَا وَالله أَغلّم جَرّم الحَدَادِيَّ وَغَيْره بعدّم القع . 

(وَإن) نَقَبَ نم (نَاوَلّه آحر ين حَارج) الدّار (أو أَدْكَلَ يَدَه فِي بَيْت وَأَحَدَ) 
(اختيار» فما لم يفسد اختيارها بالحمل والسوق لا تنقطع نسبة الفعل إليها «بحر). 

قوله: (أوْ على رَسَنَهُ فى شى گلت) قال فى «البحر): والمراد أي : 
بالسّؤْق أن يكون متسببًا في إخراجه» فشمل ما إذا علقه في عنق كلب وَرَجَرَه 
ولو خرج بغير زجر لا يقطع انتهى. 

قوله : (لِمَا مَرَ) أي : من أن الإخراج مضاف إليه. 

قوله : (لِمَا ذَكَرنَا) لا حاجة إليه لذكره علة كل مسألة. 
فزله : اعكن ج ھی إذا ]عرب البناء تقو ةه 

قوله: (ما قًالوا: لَوْ عَلقه عَلّى طَائِر. . . إلخ) فإن هذا الفرع كما لو وضعه 
فى الماء فأخرجه الماء بقوة نفسه. 

قوله: (وَإن نَقَبَ ثم نَاوَلّه آكَر يِن كَارِج) أي : فلا قطع عليهما؛ لأن 
الأول لم يوجد منه الإخراج لاعتراض يد معتبرة على المال قبل خروجه» 
والثاني لم يوجد منه هتك الحرز فلم تتم السرقة من كل واحد «منح)». 

وقوله: ثم ناوله آخرء مثله ما إذا أدخل الخارج يده فتناولها من يد الداخل 
على ظاهر المذهب» أفاده المصنف. 

فول (آى آل يده فى تلت فين بالیت؛ لأنه لو أدخل يده فى الجوالق 
أو الصندوق قطع لعدم إمكان دخوله فيها «(حموي». 


كناب السَّرقَةِ 1 


وَيْسَمّى الّص الطريف. ولو وَضَعَه في التب ثم حَرَجَ وَأَحَدَّهِ لم بقع في الصّحح . 
«شمنن»: 

(أو طر) أي شقّ (صرّة خارجة مِن) نَفْس (الكَمّ) فَلّو دَاخِلّهِ فُطع» وَفِي الحل 
ِعَكْسِهِ (أو سَرَقَ) مِن مَرْعَى أو (ين قظار) بمح القّاف: الإبل عَلَى نس وَاحد (بَعِيرًا 


وهذا يفيد القطع بالسرقة من خزائن الجامع الأزهرء لوجود السرقة من الحرز 
بالمكان الذي هو الخزانةء ولو سرقها بجملتهاء فلا قطع. كذا ذكره شيخنا 

ووجهه: أن ما في الخزانة محرز بهاء أما الخزانة نفسها فهي غير محرزة» 
واعلم أن تخصيص المصنف اليد بالذكر في قوله: لو أدخل يده في الجوالق أو 
الصندوق جرى على العادة» فإنه لو أدخل شيئًا فى الصندوق بحيث يتعلق به 
متاع» ويخرج : ينبغي أن يقطع» أبو السعود عن «الحموي». 

فول (أواطة قال العامة الشلى فى الها عة الط الى ٠‏ رة 
الطرار والصّرَةٌ: وِعَاءٌ الدَّرَاهِمء والمراد من الصرة هنا نفس الكم المشدود فيه 
الدراهم» بقي أن يقال: لماذا لم تكن الصرة كالحملء فإنه إذا شقه قطع إلا أن 
يقال : أن الحمل حرز بنفسه» أما الصرةء فحرزها الكمء وهي محروزة. 

قوله : (فَلّو دَاخَلّهِ. . . إلخ) اعلم أن سرقة ما في الكم رباعية؛ لأن الصرة 
إما أن تكون بباطن الكم أو ظاهرة» وعلى كل حال إما أن تكون السرقة بالطر 
أو الحل ففي الاثنتين يقطع اتفاقًا ما إذا طرهاء وهي داخل الكم أو حل رباطها 
الخارج» فتناول الدراهم من الداخل» وفي الاثنتين ن¿ حلاف لأبي يوسف» 
وهما عكس ما ذكرنا. فأبو يوسف: يقول يقطع بالطر مطلقًا. 

قوله: (بفتح القّاف) الصواب بكسر القاف كما ذكره المؤلف في «شرح 
الملتقى» وهى بهذا الضبط فى «الطلبة» كما في «الحموي» وكذا في «المنح» 
وغيرها. 

وفي «القاموس»: قطر الإبل قطرًا وقطرها وأقطرها قرب بعضها إلى بعض 
على نسق» وجاءت الإبل قطارًا بالكسر أي : مقطورة» انتهى. 


۱۷٩‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
أو حَمْلًا) عَلَيْهِ (لا) يُقُطعء. لأن السّائقَ وَالقَابِد وَالرَاعِي لَّمْ يَفُصدوا للِجِمَظ . (وَإِن) 
كَانَتَعْهًا خافِظ أو شق الشثل فرق مِنْهُ أو شرق جُوالِعًا) بض الم (فِيه ماع 
وره 1 FEA‏ أو تائم عَلَيْه) 5 ِقَرْبه (أو أدْخَل يذه فی صِنْدُوقٍ یره esha‏ 


رل ان الاد وإ التعليل على ال اتر هة 
السائق والقائد راجع إلى قوله أو من قطار وقوله: والراعي» راجع إلى قوله: 
أو مرعي. 

قوله: (لَمْ يَفُصدوا للِحِفْظِ) بل السائق أو القائد يقصد قطع المسافة ونقل 
الأمتعة حتى لو كان ممر يحفظها يقطع › انتهى. «منح» أي : والراعي إنما يقصد 
للسوم. 

قوله: (أو شَّقٌّ الحَمْل) إنما قطع فيه؛ لأن صاحب المال اعتمد الجوالق» 
فكان هاتكا للحرز «بحر). 

قوله: (أو سَرَّقَ جُوالِقًا بصم الجيم) قال في «المغرب»: الجولق بالفتح 
جمع جوالق بالضم والجواليق بزيادة الياء تسامح انتهى. 

وهو اسم أعجمي معرب؛ لأن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة واحدة 
عربية البتة كما في «شرح ابن الحلبي» «(حموي). 

وفي «حاشية العلامة نوح» عن «القاموس»: الجوالق بكسر الجيم واللام 
وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها إناء معروف وجمعه جوالق وجواليق 
وجوالقات» وذكر عن «الصحاح» جمعه على جواليق أيضًا. 

قوله: (ورَيّه يَحْفَظه) هذا قيد فى الجوالق؛ لأن الجوالق غير محرز» 
فاعتبر الحفظء إن كان ا ا ی ع وأخذ ما فيه يقطع سواء كان 
معه من يحفظها أم لا للأخذ من الحرزء وفي أخذه بتمامه لا قطع إلا أن يكون 
معه من یحفظه › اتاد 

قوله: (أو أَدْكَلَ يّده) قد سبق أن ذكر اليد اتفاقي. 

قوله : (فِي صِنْدُوقٍ غَيْره) جمعه صناديق كعصفور وعصافير وفتح الصاد 


كنَابٌ السرقة ۱۷۷ 
أو) فِي (جَيْبِهِ أو كُمّه أذ المّال قُطِع) في الكل . وَالأضل أنَّ الجر إِنْ أَمْكَنَ 
دُخُوله فَهَتَكَهُ بدُخُولِه وَل قَبِإِدْحَالٍ الد فيه رالا خد هة 


وى ك 


فُرُوعٌ : (سَرَقَ فِسْطَاطًا مَنْصُوبًا) لَمْ يمظع وَلَو مَلْمُوفَاء أو في فِسْطَاطٍِ آخَر قطع . 
«فنَخ). 

رح من حِرْزٍ شَاةٍ لا تبلغ يِصَابًا فتبِعَها أخْرّى لم يقْطع . 

سَرَقَ مالا مِن جِرْزِ فَدَحَلَ آخَر وَحَمَل السَّارِق بِمَا مَعَهُ قْطِمَّ المَحْمُول فَقَط. 


فيه 
0 


١ 
- 
E 


سَارِق هذا النَوْبِ قطع إِنْ أَضَاف) لِكَوْنِهِ إقْرَارَا بالسَّرِقَةٍ (وَإِنْ نَوّنه) 


عامي (حموي» عن «المصباح» ونقل عن «المفتاح» أنه بالفتح ولا يقال بضم 
أولهء انتهى. 

وَبيْنّ التََْيْنِ تناف وكتب اللغة أولى بالاتباع. 

ف (أو فِي جَيْب) في «المصباح»: جَيْبُ الْقَمِيص بِالْمَنْح ما عَلَى النّحْرٍ 
وَالْجَمْعُ أجْيَابٌ وَجْيُوبُء وظاهرٌ أن هذا ليس مرادًا في كلام المصنف» فإن 
المراد بالجيب ما يشق بجانب الثوب ليحفظ فيه الدراهم» وينظر هل إطلاق 
الجيب على ما يوضع فيه الدراهم من الثياب عربي أو عرفي «حموي». 

والأخذ من العمامة كالأخذ في غيره؛ لأنها بْيّنت لا الجيب «شيخنا». 

قلت: وينبغي أن يكون الأخذ من الحزام كذلك» «أبو السعود). 

قوله: (لَمْ يقُطع) لعدم إحرازه «(بحر). 

قوله : (مَلْهُوفًا) الظاهر أن المراد كونه ملفوفًا في غيره حتى يكون محررًا. 

قوله : (قُطعَ) لأنه محرز. 

قوله : (لَمْ يقطع) نظرًا لما باشر أخذه وما بقي لم يباشر أخذه. 

قوله : (فَقَط) ولا عبرة للحامل «حموي». 

قوله: (لِكَوْنِهِ إفْرَارًا بالسَّرِقَةِ) فيه أنه تجوز إضافته إذا كان عاملًا أيضًا. 


۱۷۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
وَنَصب الوب (لا) يمظع » لِكوْنه عد ل إِقْرَارًا . درز . 

وَتَؤْضِيحه : إا قِيلَ هَذَا قَاتِل رَيْدء مَعَْاه أنه تله وَإِذا يل هَذَا قال رَيْدَا مَعْنَاه 
3 يَقتلهء وَالمُضَارع يَحْتَمل الال وَالاسْتَقْبَالء فلا يقطع بالشَّكُ . 

قُلْتُ: وَفِي شَرْح الوَهْبَانِيّة : يَنْبَخِي الفّرق بَيْنَ العَالِمِ وَالْجَاهِلء لان العوامً لا 
يفرقون. إلا أن يُقَال: يجعل شْبْهَة لِدَرْءِ الحَدَء وَفِيه بعْد. 

(للإمَام قل السّارِق سِيّاسَة) لِسَّعْيِهِ في الأرض بالفّسَاد. «دُرَرُه.. وَهَذا 


ا 


ن عاد 


1 


قوله : (لِكوْنِهِ عدةٌ) هذا ينافي التعليل الآتي في مسألة القتل وهو الشك في 
الحال والاستقبال على أن العدة لا تظهر عند تحقق السرقة فى الثوب» كما أنه 
لا يظهر الشك؛ إذ كان زيد مقتولا بالفعل. 

قوله : (مَعْنَاه أنه تله فإعمال اسم الفاعل دل على أنه لم يرد به المضي ؛ 
لأنه لا يعمل إذا كان بمعناه إلا على قول الكسائي وهشام. 

وأورد شارح النظم أنه لا يضاف إلى المفعول الظاهر إذا كان بمعنى 

وأجاب بأنه لما أضيف إلى المفعول الظاهر كان استعماله بمعنى المضى»ء 
وإن لم يجزه الجمهور «منح» وهذا الجواب لا يقاوم السؤال. 

قوله : (لَا يفرقون) أي : بين النصب والإضافة. 

قوله: (وَفِيهِ بَعْد) لعل وجهه أنه على هذا الاعتبار يلزم اعتبار شبهة 
الشبهة؛ لأن عدم إيجابه على العالم للشبهة الناشئة من الشك» فلو اعتبرنا ذلك 

قوله: (وهَّذا إن عاد) رأيت بخط الحموي عن «السراجية» ما نصه: إذا 
سرق ثالثًا ورابعًا للإمام أن يقتله سياسة لسعيه في الأرض بالفسادء انتهى. 

قال: فما يقع من حكام زماننا من قتله أول مرة زاعمين أن ذلك سياسة 
جور وظلم وجهل والسياسة الشرعية عبارة عن شرع مغلظ. 


كاب السرا باب كبفية القطع وَإبَاته ۷۹ 


وَأَمّا قله ابْتِدَاء فَلَيْسَ مِن السَيَاسّة في شَيْءِ . «نَهْرٌ) . 
قُلْتٌ: وَقَدمنَا عَنْهُ معزيًا «لِلبَحْرِ) فِي باب الوَظءِ المُوجب ل للد أن اليد 
بالإمام يُقْهَم :1ك Ea‏ 
بَابُ كَيْفِيّة القطع وَإِنْبَاتِهِ 


0 


(نقْطع يَمِينُ السّارق مِنْ زَنْدِ دِهِ) هُو ممُصل الرس 0111111111111110111161611111161616161010120غ 


قوله : (قَلْيْسَ من السّيّاسَةٍ في شَيْءِ) أي : في وجه من الوجوه. 

قوله: (يُفْهَم) من الإفهام» وقد تقدم أن القاضي له الحكم بكثير من 
السياسة» والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ كَيْفِيَّة القطع وَإِنْبَاتِهِ 

لما كان القطع حكم السرقة من الحرز ذكره عقبه؛ لأن حكم الشيء يعقبه 
ابحر). 

قوله : (تُقْطع يَمِينٌ السَّارِق) أما القطع فبالنص وأما اليمين فلقراءة ابن 
مسعود رضى الله تعالى عنه «فاقطعوا أيمانهما» وهى مشهورة فتقيد إطلاق 
ایا عن تود المطلى ا و يبان کے اوا بماك 
في الآية» وقد قطع عليه الصلاة والسلام والصحابة - رضي الله تعالى عنهم - 
اليمين «منح». 

قوله: (مِنْ رَنْدِ) بفتح الزاي وسكون النون الرسغ «قهستاني» وهما 
زندان: الكوع والكرسوع ؛ فالكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام» والكرسوع: 
طرف الزند الذي يلي الخنصر وخصصه؛ لأنه المتوارث «حموي). 

وهو حجة على من قال: بقطع الأصابع فقطء وعلى الخوارج في قولهم: 
تقطع من المنكب» أبو السعود عن «البدر العيني». 

قوله: (مِفْصل الرّسْغ) الإضافة بيانية» قال في «النهر»: من مفصل الزند 
وهو الرسغ. انتهى «حلبي». 


۸۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


(وَتحسّم) وسوا عند اناف ند «مَنخ» 1 

(إلا فِي حر وَبَرْدٍ شَدِيدَين) قلا تُقُطعء لأن الحد راجر لا مُنْلِفء وَيُحْبَس 
لسر سنا ّه چ 2 o2‏ م ٍِ 3١‏ 
لتو سط EN‏ (وثمن زيته ومۆنتە) كاجرة حداد وَكُلْفَة حسم OSes‏ 


قوله : (وَتحسّم) لو أخره ليكون قيدًا في قوله: ورجله أيضًا لكان أولى 
«حموي» والحسم الكي بحديدة محماة؛ لتلا يسيل دمه «مسكين». 

وقيل: هو أن تجعل يد السارق بعد القطع في الدهن الذي يغلي لينقطع 
الدم» ودليله ما روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ‏ (أنه 
ية أتى بسارق سرق شملة فقال بي : «ما أخاله سرق» فقال السارق: بلى يا 
رسول الله فقال : «اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به» فقطع ثم حسم ثم 
أتى به فقال: «تب إلى الله تعالى» فقال : تبت إلى الله قال : «تاب الله عليك)”"2 
شل ) عن «الكمال». 

قوله: (وْجُوبًا) لأنه لو لم يحسم يؤدي إلى التلف» وأما تعليق يده في 
عنقه» فمطلق للإمام «كمال». 

قوله: (إلّا في حر وَبَرو شَدِيدّين) زاد في «المفتاح»: وإلا في حال المرض 
قال: وجهلة الحكام غافلون عن هذا الحكم انتهى. 

وقيده فى «البناية» بالمرض الشديدء. فقال: إنه لا يحد عند شدة المرض » 
أفاده «الحموي». 

قوله: (قَلَا تقُطع) إنما ذكره ليفيد أن الاستثناء من قوله: تقطع» لا من 

قوله : (لَا مُنْلِف) أي : وقطعه في أحد الحالين متلف. 

قوله : (كَأجْرَة حدّاد) أي: مقيم الحد وهو القطع هنا. 

قوله : (وَكُلفة حسم) كثمن وقود وأجرة إناء يغلى فيه الزيت. 


(۲) تقدم تخريجه. 


كاب السرا بَابُ كبفبة القطم وإباته ۸ 


(غلئ الكارق) علدنا هة يعاد أخرة ار اي كفي لمال 
وَقِيلَ عَلى المُتمَرْدِ. «شَرْح وَمْبانِيّة». 

قُلْتٌ : وَفِي قَضَاء «الحَانِيّة» : هُوَّ الصّحيحء لكن في قَضَاء «البَرَازِيّة» : قيل عَلَى 
المُدّعِي وَهْوَ الأصَمْ كَالسَارِقٍ . 
(وَرِجْلهِ اليُسْرَى مِن الكَعُْب إن عَادَء فِإن عَادَ) تَالِنَا (لا. وحُبِسٌ) وعرّر أَيْضًا 
بِالصَّرْبٍ (حَنَّى يثوب) أي تَظهّر أَمَارَات التّؤّة. «شَرْح وَحْبانيّة». وَمَا روي يُقْطع تان 
ر کے کیل على الاه او د (كمن شرن AES‏ 


11١ 


قوله : (عَلَى السَّارقِ) محل هذه الكلمة عقب قوله على المتمرد. 

قال في «(شرح الوهبانية»: فيل : أجرة الشخص ا المحضر للخصوم 
فى بيت المال وَقِيلَ: عَلَى الْمْتَمَرَدٍ گالسّارق إِذَا فْطعَتْ يَدَهُ فَأَجْرَةٌ الْحَدَادٍ 
وَالدّمْن الَذِي تحسم به اعروق عَلَى السَارِقٍ؛ لاه الْمُتَسَبْبُء انتهى «حلبي». 

قوله : (من الكعْب) عند أكثر أهل العلم «نهر» وهو مأثور عن عمر. 

وقال أبو ثور والروافض: تقطع من نصف القدم من معقد الشراك؛ لأن 
عليًا- كرم الله وجهه- كان يفعل كذلك ويدع له عقبًا يمشي عليهاء أبو السعود 
عن «البحر). 

قوله : (وعرّر أَيْضًا) يعني : يعزر بالضرب قبل حبسه في الثالثة والرابعة 
«حمؤي» وأفاد بقوله أيضًا أن الحبس من جملة التعزير» وهو معلوم مما تقدم 
في بابه. 

قوله: (حَتَّى يَتُوبٍ) مدة التوبة مفوضة إلى رأي الإمام وقيل: ممتدة إلى أن 
يظهر سيما الصالحين في وجهه. وقيل: يحبس سنة وقيل: إلى أن يموت 
«قهستاني). 
ي... إلخ) قال الطحاوي : تتبعنا هذه الآثار» فلم نجد 


هذا 
ايه 
5 
اا 
د 
ù‏ 
8 


قوله: «(حُول عَلّى السّيّاسَّة) استشكل بأن السياسة حكم لم يرد به الشرع» 


1۸۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


وَإِْهَامه اليُسْرَى مَفْظْوعَة أو شَلّاء أو أصْبّعان مِنْها سوَاهًَا) سوى الإبْهَام (أو رِجله 
الى مَقْطوعة أو سَلَاء) لم يُقْطع لاه إفلاك؛ بل يُحْبَس لِيتُوب. 
(وَلَا يَضْمَنُ قَاطِع) اليّد (البُسْرى) ولو عَمْدَا في الصجيح . ١نَهْرًا.‏ 


فكان الظاهر الاقتصار على النسخ» انتهى. 
عليه قولهم أنها شرع مغلظ» أبو السعود. 

قوله : (وَإِنْهَامه اليُسْرَى) قيد بالإبهام؛ لأنه لو كان المقطوع إصبعًا غير 
الإبهام أو أشل فإنه يقطع؛ لأن فوتها لا يوجب خللًا في البطش ظاهرًا» وقيد 
باليد اليسرى؛ لأنه لو كانت اليمنى شلاء أو ناقصة الأصابع يقطع في ظاهر 
الرواية؛ لأن المستحق بالنص قطع اليمين واستيفاء الناقص عند تعذر الكامل 
جائز «منح). 

قوله : (مِنْها) أي : من اليسرى أي : من اليد اليسرى؛ فالضمير راجع إلى 
اسر لا الم الأول: 

قوله : (أو رِجُله اليم مَقُطوحة) قيد بقطع الرجل اليمنى بتمامها؛ لأنه لو 
كانت رجله اليمنى مقطوعة الأصابع» فإن كان يستطيع القيام والمشي عليها 
قطعت يله» وإن كان لا يستطيع القيام والمشي عليهاء لم تقطع يده كذا فى 
«البحر). 

قوله: (لم يُقْطع) أي : لم يقطع شيء من يديه ورجليه» أما اليد اليسرى 
والرجل اليمنى؛ فلأنهما ليستا محلا للقطع عندنا. 

وأما اليد اليمنى؛ فلأن اليسرى إذا كانت شلاء لزم تفويت جنس منفعة 
اليدين › وهو البطش ؛ وذلك إهلاك» وإن كانت الرجل اليمنى هى الشلاءء لزم 
تلف اليد والرجل من جانب وهو إهلاك أيضًّاء انتهى «حلبى». 


سه * 


قوله: (وَلو عَمْدَا ني الصجيح) هو قول الإمام ‏ رضي الله تعالى عنه - 


كِتَابُ السرقة/ باب فة القطع وات ۸۲ 


ا چ ور ٤‏ ھر او ا 2 
(إذا أمِرَ بخلافه) لأنه أتلف وأخلف مِن جه ما هو خَيْرٌ مِنْه؛ وگذا لو قَطعه 


عَيْر الحَدّاد في الأَصَح. 


وقال زفر: يضمن في الخطأ أيضّاء وهو القياس» والمراد هو الخطأ في 
الاجتهاد بأن رأى حمل الآية على قطع اليسرى» وأما الخطأ في معرفة اليمين 
واليسار» فإنه لا يجعل عفوًا وقيل: يجعل عذرًا أيضًا (بحر» مع زيادة. 

والقيل الثاني» هو الصحيح «نهر) والدلائل للجميع مستوفاة في 
المطولات. 

قوله : (إدا أُمِرَ بَخْلَافِِ) قيد بقوله بخلافه؛ لأن الحاكم لو أطلق» وقال: 
اقطع يده ولم يعين اليمنى» فلا ضمان على القاطع اتفاقا لعدم المخالفة؛ إذ 
اليد تطلق عليهماء وكذا لو أخرج السارق يده فقال: هذه يميني؛ لأنه فعله 
بأمره ونفي الضمان لا ينافي التعزير» فيعزر إذا فعل ما ذكر عمدًا ثم قيل: إن 
هذا القطع يقع حدّاء فلا ضمان على السارق لو استهلك العين؛ لأن القطع 
والضمان لا يجتمعان. 

وقيل: لا يقع حدًا فيضمن في العمد والخطأء أفاده صاحب «البحر». 

قوله: (وَأَخلّفت) إنما قال: أخلف وإن كانت اليمنى ثابتة فى محلها 
الأصلي؛ لأن اليمنى لما كانت على شرف الزوال كانت كالفائتة. ٠‏ 

قوله: (من جِنْسِهِ) أخرج ما لو قطع رجله اليمنى فإنه وإن امتنع به قطع يده 
لكنه لم يعوضه من جنس ما أتلف «نهر). 

قوله: (مَا هُوّ حير مِنْهُ) وهي اليمنى؛ إذ قدرة البطش بها أتم» أبو السعود. 

قوله: (وَكَذَا لّو قطعه غَيْر الحَدَّاد) أي: بعد أمر القاضى الحدادء أما إذا 
صدر ذلك قبل الأمر أصلاء فهو ما ذكر بعد. ۰ 

قوله: (فِي الأصَحٌ) احترازهماء ذكر الأسبيجابي في «شرح مختصر 
الطحاوي» حيث قال: هذا كله إذا قطع الحداد بأمر السلطان» ولو قطع يساره 
غيره» ففي العمد القصاص وفي الخطأ الدية» كذا في «حاشية الشلبي». 
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(وَلَو قَطعَه أحد قَبْلَ الأمْرِ وَالقَضَاءِ وَجَبَ القِصّاص في العَمْدِ وَالديَةِ في الحَطَإء 
وَسَقَط القع عَن السّارِقِ) سَوَاء قطع يَمِينه أو يّسَاره. 

(وَقَضَاء القَاضِي بالقظع كا لأمْر) عَلَى الصحيح . (قَلَا ضَمَان) «كافِي). 

وَفِي السْرَاجٍ: سَرَقَ فلم يُوَاحَذ بها حٌى فُطِعَت يَمِينه قصاصًا قُطِعَت رجله 


اليْمْرَى . (وَطَلّب المَسْروق مِنْهُ) المّال لا القطع عَلَى الظّاهِر. ١بَخْرًا.‏ 


قوله: (وَلّو قَطعَه أحد. . . إلخ) قال في «شرح الطحاوي»: ومن وجب 
عليه القطع في السرقة» فلم يقطع حتى قطع قاطع يمينه» فهذا لا يخلو إما أن 
يكون قبل الخصومة أو بعد الخصومة قبل القضاء أو بعد القضاءء فإن كان قبل 
الخصومة فعلى قاطعه القصاص في العمد والدية في الخطأ وتقطع.رجله 
اليسرى فى السرقة» وإن كان بعد الخصومة قبل القضاء فكذلك الجواب إلا أنه 
لااققطع وجل فى الندرقةة لأنه لما خوصم كان الواجب في اليمنى» وقد فاتت 
فسقط» وإن كان بعد القضاء فلا ضمان على القاطع» وكان قطعه من السرقة 
حتى لا يجب الضمان على السارق فيما استهلك من مال السرقة أو سرق فى 
يده» كذا في «الحاشية» المذكورة. ۰ 

فقول المصنف: وسقط القطع إلخ تبع فيه شيخه في «بحره» وقد علمت ما 
ذكره الطحاوي إلا أن يحمل على ما إذا كان القطع بعد الخصومة. 


قوله: (قصاصًا) احترز به عن القطع للسرقة» فإنه لا يقطع ثانيًا لاتحاد 
الجنس. 
قوله : (قُطِعَت رِجله اليُسْرَى) لأنها أقل وقت القطع» قاله «الحلبي». 


قوله: (عَلَى الظَاهِر «بَخْرٌ») هو الذي جزم به الشارح وهو الذي يفيده ما 
في «الكشف» فإنه قال: إن وجوب القطع حق الله تعالى على الخلوصء ولا 


أى: وإذا كان كذلك» فلا يشترط طلب العبد فيه. 


كِتَابُ السَّرقَة/ باب كَيْفِيّةَ القطع وَإِنْبَاتِ 4 

(شَرْط القع مُطلِقًا) فِي إِقْرَارٍ وَشَهَادَةٍ عَلَى المَذْمَبِء لان الخُصُومَةَ شَرْط 
لِظْهُورٍ السَّرِقَةٍ د و أي المَسْرُوق مِنْهُ (عِنْدَ الأدَاءِ) لِلشَّهَادَةٍ (و) عِنْدَ 
(القطع) لاْيَمَالٍ أن يقر لَه بِالمُلْكِ فَيَسْقْظٌ القَظع لا خضور الشّهُود عَلَى الصّحيح . 
«شَرْح المَنْظومّة) ٠‏ وا القت 


وعبارة «البحر»: والظاهر أن الشرط إنما هو طلب المالء ويشترط 
حضرته عند القطع لا طلبه القطع؛ إذ هو حق الله تعالى» فلا يتوقف على طلب 
العبد. 

وصرح «الشمني» بام شتراط الطلبين حيث قال: وشرط في قطع السارق 
خصومة المالك وطلبه القطعء انتهى. 

ووجه «الحموي» بأنه إنما شرط احتيالًا للدرء كما قالوا في حد القذف» 
التق 

قوله: (عَلّى المَذْمَب) وقال أبو يوسف: الدعوى في الإقرار ليست بشرط 
(بحر). 

وفي «الكافي»: هذا إذا اختار المالك القطع» وإن قال: أنا أضمنه فلم 
يقطع عندنا انتهى. 

قلت : وهذا يؤدي ما قاله الشمني وما وجهه الحموي من اث شتراط طلب 
المالك القطع. 

قوله الآ EEA‏ شَرْط لِظهُورٍ السَّرِفَةِ) فيحتمل في صورة الإقرار أنه 
إذا حضر المالك يقر للسارق بالمال فيسقط القطع. 

قوله : (قَيْسْمَّظ) بالنصب عطمًا على يقر 

قوله : ((شَوْ ح المَنْظوم لو ل و ا او 
الرابع ا ولا يشترط حضور الشهود للقطع على الصحيح 
الآخر من قول الإمام» وكذا عندهماء انتهى. 
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ع رو و ا ا د کک ار ۶ کا 
(قلتٌ : لكته مالف لما قَدَمَه منْتا وَشَرْحًا > وقد حر ره فى (الشرنبلالة) 
لف ل وشرحا فليخرر. وقد خرره في «الشرنبلالية 


0 


0 عن 
- 


ثم قرع عَلَى قَولِهِ وَطلّب المَسْرُوق إِلَى جره فَقَالَ: فو قر أنه سَرَقَّ مَال 


الاب تَوَقَف عَلَى حُضُورهِ وَمُخَاصَميِهِ وَ) كَذَا (لو قَالَ سَرَقْت هَذِهِ الدّراهم وَلَا 
مو 


أذري لِمَنْ هِيَ أو لا أخبرك مَنْ صَاحبهًا لا تَظع) لاه يَِرَمُ من جَهَالَيهِ عَدَم لبه . 


ت ت ت 
ور لے 


قوله: (لَكِنْهُ مُحَالِف لِمَا قَدَمّهِ ْنَا وَسرْحًا) حيث قال المصنف والشارح : 
وشرط للقطع حضور شاهديها وقته وقت القطع كحضور المدّعي بنفسه حتى لو 
غابا أو ماتاء لا قطع. وهذا في كل حد سوى رجم وقود. 

قلت: لكن نقل المصنف في الباب الآتي تصحيح خلافه انتهى. 

قوله: (يمَا يُقِيدُ تَرْجيح الأوّل) حيث نقل عن «الكمال» أنه ظاهر الرواية. 

ونصه عنه : قال الكمال: ولا يقطع إلا بحضرة المسروق منه والشاهدين» 
فإن غابا أو ماتا لم يقطع» انتهى. وكذا لو غاب أحدهما أو مات في ظاهر 
الرواية» انتهى. 

قله اقتائل) أشنا نه إلى دقة فن المقاء + وانه يعض البيحث عن المعرل 
عليه. 

قال في «الهندية»: إذا شهد شاهدان على سرقة ثم غابا بعد ما ظهرت 
عدالتهما أو ماتا قبل القضاء أو بعد القضاء قبل الإمضاء ففى الوجهين جميعًا 
القاضي أي : لا بف ولا ھی فى فرك ابن عا د ريدي الل هال ا زل 

وفي قوله الآخر: يقضي ويمضي» انتهى. 

وهو يقوي أن المعول عليه عدم حضور الشاهدين؛ إذ العبرة بما انحط 
عليه رأي المجتهد» وقد أوضحه المؤلف في «شرح الملتقى». 

قوله: (أَنَهُ سَرَقَّ مال العَائب) أي : المعروف للمالك. 

قوله: (لأَنَهُ يَلرّم. . . إلخ) تعليل للفرعين السابقين» فإنه في الثاني مجهول 


كتَابُ السَرِقَةِ/ بَابُ كَيْفِيّة القطع وَإِنْبَات ۸۷ 
(0كل (تق لش يه اسسيكهة ملك الخضوكة 7 تن علج بتر : (كمودع 

وغَاصِبٍ) وَمُرْتهن ا وأب وَوَصِيٌ 0 2 1 5 

م بخِلَافٍ مُعْطِي الرَبًا م 


8 
دومع a o Ga‏ 5 
ااشمنت»). ولا قطع بسرقة اللقطة «خانية». 


: (مَلّك الخُصُومَة مَة) أي : : له أنه يخاصم السارق منه» سواء كان 

a‏ حاضرًا أو غائًا «حموي» عن «السراج). 

قوله : (ثُمَّ قَرّع عَلَيْه) الأولى ثم مثل له. 

قوله : (گمودّع) بفتح الدال «منح» 
قوله : وی متولي مسجد «منح). 

قوله : (وَتَابِضٍ عَلَى سَوْ ؤم الشّرَاءِ) لأنه إن سمى الثمن» كان مضمونًا عليه» 
فيده يد ضمان» وهي صحيحة» وإن لم يسم كان أمانة» فيكون بمنزلة المودع. 

قوله: (بأَنْ بَاعَ وِرْمَما بَدِرْمَمَيْنِ) هذا التصوير لا يناسب هنا؛ لأن 
المسروق الموجب للقطع لا بد أن يكون نصابًا» فلو تبع المصنف في التصوير 
لكان أولى فإنه قال: وأراد بصاحب الربا أن يبيع عشرة بعشرين» فسرق منه 
العشرون» فيقطع السارق بخصومته عندنا؛ لأن هذا المال بمنزلة المغصوب إذا 
الثراة فاسد ا مول أنهي : 

قوله: (لّم يَبْقَ لَه مُلّْك وَلَا يّد) المراد أنه لا توجد له المطالبة على 
الجاروات وعدا د ا آكل الربا. 

قوله: (وَلَا قَظع بسر سَرَقَةٍ َة اللّقّطة «حَانية») لم بلكراك e‏ 
عدر انقرا عن ب در نجه وسو جل الس مض رانم تعن دزت جلها 
في يد غيره» فلا خصومة بينه وبين ذلك الرجل بخلاف الوديعة» فإن له أن 
يأخذها من الثاني؛ لأن الرجل الأول في ولاية آخذ اللقطة» وليس الثاني 
كالأول في ولاية إثبات اليد على الوديعة» انتهى. 
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(وَمَن لا يد لَه صَحِيحَة (قلا) يَمْلك الحُصُومّة» كَسَارِقٍ سُرِقَ مِْهُ بَعْدَ القَطع لم 
يمظع بِحُصُومَةٍ أَحَد ولو مَالِكَاء ل 0 ياي آنا . 

(وَيُقْطَع بِطَلَّبٍ المَالِك) ا (لَوْ سُرِقَّ مِنْهُم) أي مِنّ التَّلَانّة وَكَذَا بظَلّبِ 
الرّاهِن مَعَ غيبّة المُرتهن عَلَّى الظاهِر لأنّهُ هُوَ المَالِك (لا يطلب المَالِك) لِلعَيْنِ 


قال في «البحر»: فينبغي أن لا يقطع بطلب الملتقط» وفي هذا التفريع 
نظر! لأن كلام «الخانية» مفروض فيما إذا ضاعت منه اللقطة» فوجدها عند 
غيره» فمن أين يؤخذ من هذه العبارة عدم قطع السارق للقظة. 

أما عدم القطع على الواجد لها بعد أن ضاعت من الملتقط الأول؛ فلعدم 
وجود السرقة. 

وماذكرهذ فى «الخانية» من أنه لا خصومة بينهما إذا ضاعت منه اللقطة 
ددا ا لا يستلزم عدم الخصومة أيضًا إذا سرقت» أفاده أبو السعود. 

له: (لأنّ بده غَيْر صَحِيحّة) علة لقوله لم يقطع بخصومة أحد. 

قوله: (آنَقًا) كصاجب وكَيِفٍ وَفُرئ بهمًا أي: منذ ساعة أي: فى أول 
وقت يقرب مناء «قاموس» وهو يعم الماضي والمستقبل. 

قوله: (وَيُقْطع بظلّب المَالِك) أطلقه. فعم ما لو حضر المسروق منه» وهو 
المودع ونحوه كالغاصب أو لم يحضرء وهو ظاهر المذهب» أفاده أبو السعود. 

قوله: (أي من التلائّة) كذا وقع من «الزيلعي» و«العيني» وصاحب «البحرا 
فبدا أنه يقطع بطلب معطي الربا. 

ويؤيده ما سلف قريبًا أنه كالمال المغصوب وقدم قريبًا كصاحب «البحرا 
أنه لا قطع بطلبه وعزاه إلى «الشمني» ونحوه في «السراج» لأنه بالتسليم لم يبق 
له يد ولا ملك. 

قوله: (وگذا بظلب الرّامِن. . . إلخ) اعلم أن القطع بخصومة الراهن 
وحده مقيد بما إذا كانت العين قائمة» وقد قضى الدين, أما إذا لم يقضه أو 
استهلك السارق العين» فلا تقطع بخصومته؛ لأنه قبل الإيفاء لا حق له في 


كِتَابُ السَرِقَة/ بَابُ كَيْفيّة القطع وَإِنْبَات ۱۸۹ 


المَسْرُوئة (أو) بلب (السَّارِق لو سُرِقَ ِن سَارِق بَعْدَ القَظع) لِسْقُوطٍ عِصْمَيِهِ. 
(بخِلافي ما إا سَرّق) النَّانِي من السّارِق الأول (كَبْلَ المقع) أو بَعْدَ ما ذُرئ بِشُبْهَةٍ (هَإنَ 
لَه وَلِرَتَ المَالِ القظع) لأنَّ سُقُوط التَقَوَم ضَرُورَة القظع وَلّم تُوجَد قَصَارَ گالعّاصِب» ثُمّ 
بَعْدَ القَظع : هَل لِلأَوَّلٍ اسْتِرْدَاده؟ رِوَايّتانَء وَاخْمَار الكمّال ردّه لِلمَالِكِ. 


- 


to‏ ک0 + و 
(سرق شيئًا ورده قبل الخصومة) eALERTS‏ 


المطالبة بالعين» وبالاستهلاك صار المرتهن مستوفيًا لدينه. 

قال الشارح : وينبغي أن يقطع بخصومته فيما إذا زادت قيمة الرهن على 
دينه بما يبلغ نصابًا ؛ لأن له المطالبة بما إذا زاد كالوديعة» وارتضاه في «الفتح» 
وهو مذكور في «غاية البيان» «حموي». 

قوله: (لِسّقُوطِ عِصْمَتِهِ) لأن المال غير متقوم في حق السارق حتى لا 
يجب عليه الضمان بالهلاك» فلم تنعقد موجبة في نفسها «بحر). 

قوله: (أو بَعْدَ ما دُرئ بِشُبْهَةٍ) كإدعاء الملكية من السارق ولا حاجة إليه؛ 
NEES‏ 

قوله : (فْصَارٌَ كَالعَاصِبٍ) أشار به إلى الرد على إطلاق الإمامين: الكرخي 
والطحاوي عدم القطع في السرقة من السارق معللين بأن يد السارق ليست يد 
أمانة» ولا ملك» فكان ضائعًا ولا قطع في أخذ مال ضائع. 

قوله: (رِوَايَتان) قال في «النهر»: ثم بعد القطع ليس للأول ولاية 
الاسترداد في رواية وفي أخرى له ذلك لحاجته؛ إذ الرد واجب عليه» انتهى 
بزيادة من «البحر). 

قوله: (وَاختار الكمال: .: إلخ) قال في «المنح»: واختار «الكمال» أن 
الْوَجْهَ أنه ذا ظَهَرَ هَذَا الْحَالُ عِنْدَ الْقَاضِي لا يَرُدهُ إلَى الأول وَلَا إِلَى الثَّانِي إذَا 


0 


ت 2 ا ۶ ووم - رو ھا 0 ت 7 3 ع کے 
رَدَهُ لِظَهُورٍ خِيّانَةِ كل مِنْهُمَاء بل يَردْهُ مِنْ يد الثاني إِلَى الْمَالِكِ إِنْ كَانَ حَاضِرًَاء 


قوله: (وَردَّه قَبْلَ الخُْصُومَّة) المسألة رباعية؛ لأن الرد إما أن يكون بعد 


۱۹۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
علد القَاضِى (إِلَى مَالِكه) ولو حُكُمًا كأَصُولِهِ وَلّو فِى عَيْر عِيَالِه (أو مَلَكَةُ) أي 
المَسْروق (يَعْدَ القَضَاء) بالقَطع ولو بِهِبَةِ مَعَ قَبْض EES‏ 


الترافع إلى القاضي قبل الدعوى أو بعدها قبل الثبوت» ولا قطع فيهما أو بعد 
الدعوى»› والثبوت قبل القضاء أو بعذه فيقطع فيهماء أفاده صاحب «البحر). 

قوله: (عِنْدَ القاضي) متعلق بقوله الخصومة. 

قوله: (كأَصُولِهِ وَلّو فِي غَيْر عِيَالِِ) لأن لهؤلاء شبهة الملك» ذ فيثبت به 
شبهة الرد بخلاف ما إذا رد إلى عيال أصولهء فإنه يقطع ؛ أ الت 
وهی غيره معتبرة» انا قد بالاضول»؟ لأنه إذا رده إلى فرعه» وكل ذي رحم 
محرم منه يشترط أن يكون في عياله وإلا فليس برد وإنما لم يقطع؛ لأن 
الخصومة شرط لظهور السرقة؛ لأن البينة إنما جعلت حجة ضرورة قطع 
المنازعة» وقد انقضت الخصومة «بحر). 

قوله: (أؤ مَلَكَهُ بَْدَ القَضَاء بالقَظع) لأن الإمضاء من القضاء ء في الحدود 
أي : فالملك الحادث في هذه الحالة كالملك الحادث قبل القضاء؛ لأن 
القاضي لما لم يمض صار كأنه لم يقض» فلا يستوفي القطع كما قبل القضاءء 
وهذا لأن القاضي لا يخرج عن عهدة القضاء في باب الحدود بمجرد قوله: 
قضيت بل بالاستيفاء جلدًا أو رجمًا أو قطعّاء فلا جرم كان الإمضاء من 
القضاءء بخلاف حقوق العباد» فإنه ثمة بمجرد قوله: قضيت» يخرج عن عهدة 
القضاء؛ ولآن السارق الام ور مج 

قوله: (وَلَو بِهبَةٍ َو مَعٌ لذ قبض) قال شيخنا : القائل أن يقول :- E‏ 
القبض ؛ ET E‏ 
(حموي)». 

ويعني بشيخه «الشرنبلالي). 

قلت: المانع من القطع هو تملك السارق من المسروق وبالهبة بدون قبض 
لا تتم الهبة. قال المصنف في الهبة: وتتم بالقبض» انتهى. 


كُتَابُ السَّرقَةِ/ بَابُ كَيْفِيّةِ القطع وَإِْيَاته 14 
(أو ادّعَى أنه ملكه) وَإِنْ لم يُبرهن لِلشْبْهَةٍ (أو تقصت قِيمَّته مِن ا لنُصاب) ِنْفُصَان 
السّعْر في لد الخصومة (لم يقطع) في المَسائل الأَربّع . 


فلا ملك له فيها قبل القبض» وعبارة الإمام محمد في «الجامع الصغيرا 
مطلقة عن قيد التسليمء وإنما قيد به صاحب «الهداية». 

ونص «الجامع»: محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل سرق سرقة» 
فقضى القاضي بالقطع» ثم وهب رب السرقة السرقة إلى السارق» قال: يدر 
عنه الحد. وفي «الشلبي» عن الإمام علاء الدين ما يفيد اشتراط التسليم» فإنه 
قال علماؤنا رضي الله تعالى عنهم : السارق؛ إذا ملك المسروق بعد القضاء 
قبل الاستيفاء بالهبة وغيرها من أسباب الملك لا يجوز استيفاء القطع. 

وقال زفر والشافعي: يجوزء انتهى. 

فقوله إذا ملك . .. إلخ يفسد التسليم في الهبة» فإنه لا ملك فيها بدونهء 
والذي يفيده قولهم: الحدود تدرأ بالشبهات أنه بمجرد البينة الثابتة» لوجود 
الشبهة. 

فوله: (أو اذى آنه ملكه) أي : بعد ما ثبتت عليه السرقة بالبينة أو بالإقرار 
ابحرا. 

و( ي وهي عي جرد لغری دابل ت ارح وعد 
الإقرار. 

قوله + (أو قت ق فيد اة الق لأنه يقطع مع نقصان العين؛ 
لأنها مضمونة عليهاء فكمل النصاب بالدين احموي». 

وصار كما لو كان السارق استهلكه كلهء فإنه يقطع به لقيامه إذ ذاك» ثم 
يسقط ضمانه إذ ذاك» «شلبي» عن الكمال. 

قوله: (فِي بَلَدٍ الحُصُومَةِ) أشار به إلى أنه لا يشترط عين البلدة التى سرق 
ا بخ ارا لمعه عياب اق يلد وعد فى ول آخر ا فيد ر 


لم يقطع (بحر). 
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رة نصات ب ثم عى أحدهما شبهة) مُشقطة للقغلع (لم يُفطعا) قيد 
افر ارهماء لأنّهِ لو أَقَْ أنه سَرَقَ وان فَأَنْكرَ لان فُطْمَ المُقِرَ كَقَوْلِهِ تلت أَنَا وَفان. 
(وَلَو سرا ا أحدهما وَشَهِدٌَ) أي شَهِدَ د اثْتَان (عَلَى سرقتهما فع الحَاضِر) 
أشني لخي ل عر 
SE‏ سه ووفة او 5200 


3 
أنه 


قوله: (بِسَرقَةٍ يِصّاب) المراد الجنس ؛ لأنهما لا يقطعان إلا إذا بلغت 
سرقتهما نصابين. 

قوله : ا ادَّعَى ادا شبهَة) ولو بعد القضاء ء قبل الإمضاء «(حموي). 

قوله : (لَم يُقْطعا) لأن الرجوع عامل في حق الراجع» ومورث للشبهة في 
حق الآخر «نهر». 

واعلم أن رجوعه وإن صح بالنسبة لسقوط القطع عنه» لا ينافي لزوم 

قوله : (قُطِعَ المُقِرّ) لعدم الشركة بتكذيبه «بحر». 

قوله: (قُطعَ الحَاضِر . .. إلخ) قال في «البحر»: لأن الغيبة تمنع ثبوت 
السرقة على الغائب» فبقي معدومًا لا يورث الشبهة, وَلَا مُحْتَْرَ بوهم حُدُوثٍِ 
الننيقف N‏ يانه أن الْعَايِبَ لَوْ حَضَرَ وَادَّعَى گان شْبْهَةَ لِلْحَاضِرِ 
وَاحْتِمَالُ دَعْوَى الْعَائِب شُبْهَةُ السَبْهةء فلاا انتهى . 

وهذا قول الإمام الأخيرء وهو قولهماء وقول الأئمة الثلاثة «شلبى» عن 
«الفتح» وكان يقول: أولا لا يجب عليه القطع؛ لآن العاقيا رتا يدغن الشبية 
عند حضوره» انتهى «حلبي). 

قوله : (وَلّو كد عَنّد عبد) سواء كان مَأذونا أو محجورًا عليه «(بحر). 

قوله : (مُكَلّف) احترز به عن الصغير» فإنه؛ إذا أقر بهاء فلا قطع» غير أنه 
إن كان ماذونا يرد المال إلى المسروق مبعة إن كات انما وان كان هالا 


ِتَابُ السَرِقَة/ بَابُ كَيْقِيّة القطع وات ۳ 
(بسَرِقة قُطع ونرد السّرقّة إلى المَسروق مِنْهُ) لو قَائِمَة (گما لو قَامَت عَلَيِْ بيتة بذَيِكَ) 
كن (بِشَرْط حَضْرّة مَؤْلَاه عِنْدَ إِقَامَتهَا) خِلَانًا لِلثَانيء لا عِنْدَ إقْرَارِِ يُحَدَ انماما . 

(وَلَا عُرْم عَلَى السَّارِق بَعْدَمَا فُطعَت يَمِبنْهُ) عدا لظ الحديقة. رر اوها 
وَرَوَاه الكمّال (بَعْدَ فطع يَمِينِها . 


Re 


نضدن > وإن كان.محجوراة فإن ضدقه المولى :يرد المال إلى المشروق مله إن 
كان قائمّاء ولا ضمان عليه إن كان هالكاء ولا بعد العتق» كذا في «الفتح». 

قوله : (قُطع) لأن إقرار العبد على نفسه بالحدود والقصاص صحيح من حيث 
إنه ادعى ثم يتعدى إلى المالية؛ فيصح من حيث إنه مال؛ ولأنه لا تهمة في هذا 
الإقرار» لما يشمل عليه من الأضرار» ومثله مقبول على الغير فيقطع العبد (بحر). 
قوله: (وَْردَ السَّرِقّة) مصدر مراد به اسم المفعول «حموي). 
قوله: (لَو قَائِمَة) ولو هالكة قطع» ولا ضمان «بحر). 
قوله: (بِذَّلِكَ) أي : بالسرقة. 
قوله: (لا عِنْدَ إقْرَارِهِ يُحَدٌ) أي : بموجب حدء ومنه الإقرار بالسرقة. 

قوله : (وَلَا عُرْم عَلَى السّارِق) التعبير بالغرم يفيد أن المسروق غير باقٍ» 
فلو كان قائماء فإنما يؤمر بالردء فقول المصنف بعد: ويرد العين» تصريح 
بمفهوم قوله: ولا رم 

قوله: (بَعْدَمَا قُطعَت يَمِينْهُ) ما مصدرية أي : بعد قطع يمينه» فهو بمعنى 
الرواية الأخرى» فإن كان كلا اللفظين واردًا؛ فالأمر ظاهرء وإن كان الوارد 
أحدهما؛ فالآخر من الرواية بالمعنى» وهي جائزة للعارف. 

قوله: (وَرَوَاه الكمّال . .. إلخ) ورواه أيضًا بلفظ : لا يغرم صاحب سرقة؛ 
إذا أقيم عليه المنح). 

ولا فرق في عدم الضمان بين كونه غنيًا وفقيرًاء وفصل الإمام مالك» 
وأطلق الضمان الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهماء كذا يستفاد من اشرح 
العلامة مسكين» و«حاشيته للسيد» وهذا الدليل النقلي» وعلل دراية بأن وجوب 
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رة العَيّن لو كَائِمَة) وَإِنْ بَاعَها أو وَعْبها ِبَقَائِها عَلَى مُلْك مَالِكها (وَلَا ُرق) 
في عَدَم الضَّمَان (بَبْنَ ملاك العَيْن وَاسْتَهُْاكَها في الطّاهِر) مِن الرُوَايّة لكنّه يُْنَى 
بدا متها اة وسَواء كان الاشيهلاك (بْل القطع أو غد «مختبى». وَفِيه: لو 
اسْتَهْلكه المُشْئَرِي مِنْهُ أو المَوْمُوب لَه كَلِلمَالِكِ تَضْمِيُهُ (وَلّو قْطِعَ لبغضٍ السرئات لم 
sS‏ ا e‏ 


الضمان ينافي القطع ؛ لأنه يتملكه بأداء الضمان مستندًا إلى وقت الأخذ؛ فتبين 
أنه ورد على مكله؛ فينبغي القطع» والشيء الذي يؤدي إلى انتفاء القطع 
المشروع» هو المنتفي» أفاده الحموي. 

قوله: (لِبَقَاتِها عَلَّى مُلْك مَالِكها) ولذا يحل له الانتفاع بهاء ولو خاطها 
فيما لم يحل لبسه «حموي». 

قوله : (فِي الظّاهِر من الرّوَايَة) وروى الحسن عن الإمام أنه يجب الضمان 
في الاستهلاك «منح». 

قله (لكنة ت المت إلى الارن وهو ادا ك عل رة 
الاستهلاك فقط وعلله الزيلعي بأنه أتلف مالا محظورًا بغير حق» وعبر 
بالفساد» فأفاد أنه لا يحكم به. 

قوله: (وَسَّواء كان الاسْيَهْلَاك قَبْل القَظع) لكنه إنما يقطع في هذا؛ إذا 
اختار المالك القطع, أما إذا اختار التضمين» فلا يقطع؛ لأنه تضمن رجوعه 
عن دعوى السرقة إلى دعوى المال «بحر». 

قوله : (اسْتَهْلّكه المُشْتَرِي مِنْهُ أو المَوْهُوب لَّهُ) وكذا غيرهما كأجنبي كما 
يفيده إطلاق السراج فإِذًا لا فرق بين الأجنبي وغيره كما في «النهر». وقيد 
الاستهلاك يفهم أنه إذا هلك عندهما ليس له تضمينهما. 

قوله: (فَلِلِمَالِكِ تَضْمِينِهِ) ويرجع المشتري على السارق بالثمن الذي دفعه 
لا بالقيمة «هندية». 


قوله : (لَمْ يضْمَن شَيْكًا) لأن القطع وجب عن السرقات كلها ؛ فيبطل ضمان 


كُتَابُ السَّرَقَةِ/ بَابُ كَيْفِيّة القطع واه ٥‏ 


وَقَالَا يضمن ما لم يقْطع فيه. 
(سَرَقَ نَوْبَا قَشَقَهُ نضِفَيْن ثم أخرجه: قُطع إِنْ بَلَعَت قِيمَته نِصَابًا بَعْدَ شَقّه مَا َم 
يَكُن إِنْكَانَا) بأن ينقص أَكْثَر مِن نِضْفٍ القِيمَةٍ EE OEE‏ 


كلهاء كما لو خاصموا جميعًاء وهذا لآن الحد عند تقدم أسبابه يقع عن الكل 
رجحان البعض عن البعض» وكل السرقات ثابتة في علم الله تعالى» والقطع 
الكل في علمه تعالى إلا أن القاضي لا علم له بسائر السرقات» فنظن أن القطع 
بإزاء الواحدة» فإذا ثبت الباقي من السرقات بالبينات بان له أن القطع بإزاء 
الكل» والخصومة شرط لظهورها عند القاضى لا لوجوبها؛ فإذا خاصم الواحد» 
وأثبت وصح التكليف للقاضي بالقطع والمستوفي يصلح للكل› والكل واجب 
في الحقيقة ؛ فيقع عن الكل لعود نفعه إلى الكل «شلبي» عن «الكافي». 

ونفعه هو زجر السارق وأطلق المصنف عدم الضمان؛ فانتظم ما إذا كان 
الكل لواحد كما إذا سرق نصبًا من شخص بدفعات» فخاصم عن بعضهاء 
وعد اموت 

وما إذا كان لمتعدد وحضر الكل وقطع للبعض أو حضر البعض فقط 
(منح) بزيادة. 

وقال في «النهر»: وأجمعوا على أن الكل لو حضروا وقطع بخصومتهم لم 
يضمن شيئًاء انتهى. 

قوله: (مَا لم يقْطع فِيه) ما واقعة على السرقة» وذكر العائد نظرًا للفظ ما. 

قوله : (نُمّ أَخُرجه) أفاد به أن الشق وقع في الدارء فلو شقه اتفاقّاء وإن لم 
تبلغ قيمته نصابًا كما يفهم من «الهندية» وبه صرح أبو السعود. 

قوله : (قُطع) هذا مقيد بما إذا اختار تضمين النقصان» وأخذ الثوب ما إذا 
اختار تضمين القيمة وترك الثوب عليه» فلا تقطع اتفاقًا؛ لأنه ملكه مستندًا إلى 


وقت الاخذ لابحر). 


لخ 


5 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


قله تشهية ECG E FEO‏ إلى وفت الأَخذِء قلا قظع. «رَيُلْعِىَ. وَهَل 
يَضْمَن نْفْصَان الشَّقْ مَعَ القَظع؟ صَحَمَ الحْبَّازِيُ لا . وَقَالَ الكَمّال: الحَقّ َعَم ؛ 

قولة: (َلَهُ تَضوين القِيمّة) أي : من غير خيان «هندية»: 

قوله: (وَهَل يَضْمَن نَقْصَان الشَّقٌّ مَعَ القظع؟) أي: فيما إذا شقه نصفين» 
ولم يكن إتلاقًاء انتهى» «حلبي». 

واعلم أن الشق تارة يكون يسيرًاء وتارة يكون فاحشّاء ولا خلاف في 
القطع؛ إذا كان يسيرًاء وفي عدم وجوب الضمان وترك الثوب عليه وإنما 
يضمن النقصان مع القطع. 

وأما إذا كان فاحشًا فقال أبو يوسف: لا يقطم؛ لأنه أحدث فيه سبب 
الملك» وهو الشق الفاحش» فإنه يوجب القيمة» فيملك المضمون وقيل : هذا 
رواية عنه «(حموي». 

aS OT‏ ا ل ل 
وإنما يشت للضمان» وإنما ي يشت الملك ضرورة أداء الضمان كيلا يجتمع 
البدلات في ملك واحدء ومكله لا زورك ك 


واختلفوا في الفرق بين الفاحش واليسير» والصحيح أن الفاحش ما يفوت 
RT‏ و لبسيو يا له مريت بذ لو ومن الح ل 
با ق أبن اسرد ع الندر الي ملا ٠‏ 

قوله : (صَحَحَ الْحَبَّازِيُ لا) أي : لا يضمن؛ لأنه لو ضمنه لكان ضامتًا 
جزء هذا الثوب» فيكون كأنه ملك ما ضمن مشتركًا بينهما فينبغي القطع. 

قوله : (وَقَالَ الكمّال: الحَقٌ نَعَم) فإنه قال والحق ما ذكر في عامة الكتب 
الأمهات أنه يقطع ويضمن النقصان والنقص بالاستهلاك غير وارد؛ لآن 
الاستهلاك هناك يعد السرقة بان شرق واستهلك المسروق وها تحن فيهها إذا 
نقص قبل تمام السرقة» فإن وجوب قيمة ما نقص ثابت قبل السرقة؛ إذا أخرجه 
من الحرز كان المسروق هو الناقص؛ فالقطع حينئذ بذلك المسروق هو 


كِتَابٌ السَرقَةِ/ بَابُ كَيْفِيّة القَطْع وَإِنْبَات 4۷ 


وَمَنَّى تار تَضْمِين القِيمّة يَسْقُط القَظع لِمَا مَرَّ. 

(وَلّو سَرَقَّ شَّاة قَذَبحها فأخْرّجها لا) لما مر أنه لا قَظع فِي اللّخم (وَإن بَلَمَ 
لُخمها نِصَابًا) بل يَضْمَن قِيمّتها . 

(وَلّو فَعَلَّ مَا سَرَقَ يِن الحَجَرَيْنِ”" وَهُوَ قَدْر نِضَاب) وُت الأخذ (دَرَاِم أو 
دَنَانِير) أو آنِيّة (قطع ورُدّت) وَقَالَا : لا ترد لتقوّم الصّنعة عِنْدهما خلا لَهُ. وَأَمَّا َو 


ده 
هو ما قبل السرقة» وقد هلك قبلها وحين وردت السرقة وردت على ما ليس فيه 
ذلك الجزء المملوك انتهى «شلبى» ملخصًا. 

قوله: (لِمَا مرَّ) من أنه ملكه مستندًا إلى وقت الأخذ. 

قوله: (تَذَّبحها فأَخْرّجها) قيد بالإخراج بعد الذبح؛ لأنه لو أخرجها حية 
وقيمتها عشرة 5 ثم ذبحها يقطع › وإن انتقصت قيمتها بالذبح «حموي). 

قوله: (وَهَوَ قَدْر يِصَاب) تصريح بمعلوم. 

قوله : (لتقوّم الصّنعة عِنْدهما) لأن الصنعة عندهما مبدلة العين والاسم» 
أما الأول فظاهر وأما الثاني» فكان ذهبًا وفضة» ثم صار دراهم ودنانير. 

قوله: (خلافًا لَّهُ) بقوله قالت الأئمة الثلاثةء دليله: أن هذه الصنعة فى 
الذهب والفضة» ولو تقومت وبدلت الاسم لم تعتبر موجودة شرعًا بدليل أنه لم 
يتغير به حكم الربا حتى لا يجوز بيع آنية وزنها عشرة فضة» بأحد عشر فضة؛ 
فكانت العين كما كانت خكمًا فيقطع وتؤخذ للمالك على أن الاسم باق» وهو 
اسم الفضة والذهب» وإنما حدث له اسم آخر مع ذلك الاسم «شلبي» عن 
«الكمال)». 


)١(‏ الحجران: الذهب والفضة. 


۱۹۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
الاس لو جَعَلَه أَوّانِي» فَإِن گان يُبَاع وَرْنَا فَكَذَلِكَء وَإِن عددًا فَهِيَ لِلسَّارِقٍ اتَقَاقًا . 
«اختيّار) . 

(وّلو صَبَغه أحمَّر أو طَحَنَ الجنطة) أو لت السَّويق (فَقَطع لا رد وَلَا ضَمَان) 
وَكَذَا لو صَبَغه بَعْدَ القَظع. «بَخْرٌ». خِلافًا لِمَا في الاختیار (وَلَو) صَبغه (أَسْوّد ردّه) 


قال فى «التبيين»: وأصل هذا الخلاف فى الغاصب هل يملك هذه 
الذؤاع والدثائير هته الضبعة آم ا ع انها کرم اع لاه اي 

قوله : (فَإِن گان يُبَاع وَْنَا) ذكر الضمير باعتبار كون الآنية نُحاسًا. 

قوله : (فكذلك) أي: يجري فيه الخلاف؛ لأن الصنعة لم تخرجه عن حاله 
الأول عنده وأخرجته عندهما. 

قوله : (قَهِيَ لِلسَّارِقٍ اتمَاقًا) لعروض حالة عليه في تداوله وبيعه وشرائه. 

توله (أوالث السويق) بسمن او عل اعتديةة: 

قوله: (ققطع) إنما قطع به؛ لأن قطع السارق باعتبار سرقة الثوب الأبيض» 
وهو لم يملكه أبيض بوجه ماء والمملوك للسارق إنما هو المصبوغ «بحرا. 

قوله: زلا رد) هو قولهما؛ لأن الصبغ قائم صورة ومعنى حتى لو أراد 
أخذه مصبوغا يضمن ما زاد الصبغ فيه» وحق المالك في الثوب قائم صورة لا 
معنى ألا ترى أنه غير مضمون على السارق بالهلاك» وهو الحكم الثاني الذي 
أفاده المصنف بقوله: ولا ضمان. 

وفى «الهندية» عن «نوادر ابن سماعة» عن محمد - رحمه الله تعالى -؛ 
إذا قطع السارق وقد صبغ الثوب لم يكن لصاحب الثوب أن يأخذ الثوب أو 
خاطه قميصّاء أفتى السارق أن يبيع الثوب» ويأخذ من ثمنه ما زاد الصبغ فيه» 
ويتصدق بالفضل» وكذلك يبيع القميص» ويأخذ قيمة خيوطه» ويتصدق 
بالفضل» وكذلك الحنطة يأخذ منها نفقته عليهاء كذا في «المحيط). 

وفي «الدر الملتقى» قال محمد: يرد الثوب ويأخذ ما زاد الصبغ» وعند 
الأئمة يؤخذ منه الثوب بلا ضمان شيء. 


كاب السرقَة/ باب قَطْع الطِيقٍ 4 
لأنَّ السَّوادَ نُقُصِانء خلافا لِلنَانِي وَهُوَ احتلاف رمان لا بُرّهان. 
(سَرَقَ فِي ولَايّة سُلْطان لَيْسَ لِسُلْطان آكر مّطعه) إِذْ لا ولَايّة لَهُ عَلَى مَن لَيْسَ 

تحت يده ؛ قَلْيحفظ هَذَا الأضل . 

(إذا گان لِلسَارِقٍ گقان فِي مِعْصَم وَاحِدِ) قِيلَ يقُطعانء وَقِيلَ: (إن تَمَيّرَت 
الأَضْليّة وَأمْكَن الافْتِصّار عَلَى قَظوِهَا لم فطع الرَّائِد) لأَنَّهُ عَيْر مُشْتَحق لِلقَطع (وَإِلَّا) 
تَكُن مَُمَيَرَة (قَظعًا هُوَ المُخْتَار) لَأنَّهُ لا يَتَمَكُن يِن إِقَامَةٍ الوَاجب! إلا بذَّلِكَ. 
«سِرّاج» . وَاللّه تَعَالَى أَعْلّم]. ا 

باب فطعٌ الطريق 
قَالَ المُصَنْفٌ : اباب (قظع الظَرِيق) وَهْوَ السَرقَةُ الحُبرَى (مَنْ قَصَدَ قَصَدّ 11100 


قوله : (لأنَ السَّوادَ نقصان) فلا يوجب انقطاع المالك «بحر). 

قوله: (خِلاقًا لِلنَّانِي) فإنه قال: لا يرده؛ لأن السواد زيادة كالحمرة» 
وعند محمد زيادة أيضًا لكنه لا يقطع حق المالك؛ لأن الثوب أصل قائم 
والصبغ تبع «بحر» انتهى «حلبي). 

قوله: ( وهو يلاف رمان لا بُرُهَان) فإن الناس ما كانوا يلبسون السواة 
في زمانه ويلبسونه في زمانهما «(حموي). 

قوله: َيس لِسُلْطَان) المراد به من له ولاية القطع. 

قوله: (تحتٌ يَدِه) أي : ولايته وقت السرقة. 

قوله: (هَذَا الأضل) وهو أن كل حاكم لا يجري حكمه إلا فيما كان تحت 
ولايته وهل هذا خاص بالحدود» ويحررهء والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر 
الله العظيم. 0 

باب قطع الطريق 

قدمت السرقة الصغرى على الكبرى؛ لان العكرف اوغا 
الترَفي من الْمَلِيل إلى الكثير. 

قال الشارح: قوله : (وَهُوَ السّرِقَةُ قَةٌ الكُبْرَى) أطلق على قطع الطريق اسم 


ا 


٠‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
ولو في اليصر ليلا 2 یفتی. 


السرقة مجاز الضرب من الإخفاءع» وهو الإخفاء عن الإمام» ومن نصبه الإمام 
لحفظ الطريق من الكشاف وأرباب الإدراك؛ ولذا لا تطلق السرقة عليه إلا 
مقيدة بالكبرى» وإنما كانت كبرى؛ لأن ضررها يعم عامة المسلمين حيث 
يقطع عليهم الطريق بِزَّوَالٍ الأَمْنِء بخلاف السرقة الصغرىء فإن ضررها خاص 
بالمسروق منه؛ ولأن موجب قطع الطريق أغلظ من حيث القتل» ومن حيث 
قطع اليد والرجل من خلاف» وليس في السرقة الصغرى مثل ذلك والإضافة 

والمعنى قطع المارة في الطريق أو أطلق الطريق على المارة من إطلاق 
اسم المحل على الحال. 

قال في «الدراية»: لقطع الطريق شرائط أن يكون من قوم لهم قوة وشوكة» 
وأن يكون خارج المصرء فلا يكون في المصر أو فيما يقرب منهاء أو بين 
قريتين خلامًا ؛ لأ يوسفهة فإنه قال بتحققه فى المصر ليلا وعليه الفتوى 
لمصلحة الناس كما فى «الاختيار» وغيره» ونقل القهستانى عن بعض 
المتأخرين أن هذا الشرط في زمانهم. 

وأما فى زماننا ؛ فيتحقق فى القرى والأمصار انتهى. 

وأن يكون في دار الإسلام» وأن يكون المأخوذ قدر النصاب» وأن يكون 
القطع» ولو كان فيهم امرأة؛ فالأصح أنها لا تقطع. 

وجعل في «الفتح» المرأة كالرجال» ونقله عن ظاهر الرواية» وأن يؤخذوا 
قبل التوبة» فإن أخذوا بعدها رد المال» وسقط عنهم الحد بلا خلاف انتهى 
من «حاشية الشلبى») و«النهر») و«الدر المنتقى)». 

قوله: (وَلّو في المضر لَبْلًا) قيد بالليل ليفيد أنه إذا كان بالنهار لا يجري 
عليه أحكام قطع الطريق» بل يعزرء ويؤخذ بموجب جنايته؛ إذا كان بغير 


(وَهُوَ مَعْضُومٌ عَلَى) شَخْصٍ (مَعْصُوم) ولو ذِميّاء َل عَلى المشتأمئين قلا حَدَ 
Crete ff‏ ر ا و 3 
(فأخذ قبل أخذ شيء وقتل) نفس (خبس) وهو المَرَاد بالثمي في الآية. 


2 
3-7 
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وَطَاهِرٌ أن الْمُرَادَ تَوْزِيمٌ الْأَجِزِيَةٍ عَلَى الْأَحْوَالٍ كما تََرَّرَ فِي الْأَصُولٍ 


كناب السَّرقَة/ بَابُ قَطْع الطريقٍ 1 


سلاح» أو أخرج بقيد العصمة الحربي؛ إذا غلب في دارناء فإنه يكون من 
استيلاء الكفار» وإن كان مستأمنًا ففي إقامة الحد عليه خلاف «منح». 

قوله: (وَلّو ذْمُنّا) يرجع إلى كل من المعصوم الأول والثاني. 

قوله: (قَلَا حَدٌّ) لقيام السبب المبيح في مال المستأمن وهو كونه حربيًا 
«منح». وأفاد بإخراج المستأمن أن المراد بالعصمة المعصمة المؤيدة. 

قوله : (وَهُوَ المُرَادُ بالنَفْي فِي الآيَةِ) وذلك؛ لأنه إما أن يراد نفيه عن جميع 
الأرض وذلك لا يتحقق ما دام حيّاء أو عن بلدة أخرى» وبه لا يحصل المقصودء 
وهو دفع؛ أذاه عن الناس أو نفيه عن دار الإسلام إلى دار الحرب» وفيه تعريضه 
على الردة؛ فدل على أن المراد نفيه عن جميع الأرض بدفع شره عن أهلها إلا 
موضع حبسه؛ إذ المحبوس يسمى خارجًا عن الدنيا «شلبي» عن «الكافي». 

وأنشد الزيلعي : 

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنامن الأحياء فيها ولا الموتى 
إذا جاءنا السجانيوسالحاجة عجبنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا 

قوله: (وَظَاهِرٌ أن الْمُرَادَ ... إلخ) لأن العمل بالإطلاق يقتضي أنه يجوز 
أن يترتب على أغلظها أخف الأجزية» وعكسه» وهذا مما تدفعه قواعد الشرع 
والعقل؛ فوجب القول بالتوزيع الأغلظ والأخف للأخف؛ إذ ليس من 
الحكمة أن يستوي في العقوبة مع التفاوت في الجناية كيف» وقد روي حين 
قطع أصحاب أبي بردة الطريق» على من جاء يريد الإسلام أن جبريل نزل 
بالحد على هذا التقسيم من قتل وأخذ المال: صلب» ومن قتل ولم يأخذ 
المال: قتل» ومن أخذ المال ولم يقتل: قطعت يده ورجله من خلاف» ومن 
أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ المال: نُفيء أبو السعود عن العلامة نوح. 


۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
ن2 o‏ ۶ لص ل لغ هس م 5 ت -ه 0 53 E‏ 
(بَعْدَ التَعْزِيرٍ) لِمْبَاشَرَةِ مُنْكر الويف .٠حَتَّى‏ يَثُوب) لا بالقَوْل بل بظهُورٍ سِيمًا 
20 20 ال ع رش . 5 E > 0 ٤‏ 

الصَّلحَاءٍ .(أَوْ يَمُوتء وَإِن أحَذ مالا مَعْصُومًا) بان يكون لِمَسْلِم أو ذِمَيّ كَمَا مَرَ. 

9200011 2 ر‎ «a1. ° و 0 5 ص اه‎ ET 2 pz 

(وَأْصَابَ ينه كلا يَِصَابٌ: : يو وَرَجَلِهِ مِنْ خلافي إن كان صَحيح الا طراف) 
كن 5 عه E‏ 
ْنَا يفوت تفعه وَهَذْدِ حالة ثانية. 

ES 


(وَإِنْ قَكلَ) مَعْصُومًا (وَلَمْ يَأخُذ) مالا (قيل) وَهَذِهِ حَالَةٌ نَالَِه (حَدًا) لا قصَاصًا 


قوله : (بَعْدَ التَعْزِير) صريح في أن الحبس ليس بتعزيز» وقد تقدم أنه تعزير 
«حموي). اللهم إلا أن يراد بالتعزير التعزير بالضرب. 

قوله : (لِمْبَاسَرَةٍ مُنكر النَحُويف) أي : التخويف المنكر أي: وكل مرتكب 

قوله : (لا بالقَوْلٍ) أي : لا تعتبر توبته بالقول. 

قوله: (أَوْ يّموت) عطف على يتوب. 

قوله : (وَإِنْ أَحَدَّ مالا مَعْضُومًا) أي : محفوطًا بحفظ الشرع بأن أمر بحفظه 
وعدم التعدي عليه. 

قوله: (وَأَصَابَ مِنْهُ كلا نِصَابٌ) أي : عشرة دراهم» أو ما قيمته ذلك. 

وقال الحسن بن زياد: النصاب هنا عشرون؛ لأنه يقطع من قاطع الطريق 
طرفان فيشترط نصابان «شلبي» عن الإتقاني). 

قوله: (قَظع يَدِهِ وَرِجْلِهِ) إنما قطع الطرفان لوقوع أثر الجناية.عامًا 
وتغلظهاء «شلبى». 

قوله: (إِنْ گان صجيح الأظرّاف) فلو كانت يده اليسرى مقطوعة أو شلاء 
أو رجله اليمنى كذلك لا يقطع «زيلعي». 

قوله : (لِلا يَقُوت تَفْعُه) علة لقوله من خلاف. 


قوله: (حَدًا) حقًا لله تعالى «حموي» ولا يصلى عليه «شلبى» عن 
«الكمال). 


E 0 2 .‏ >1 ف ىه ع2 للم ر م0 ف و 8 
(ف) لذا (لا يَعغفوه وَلِىٌّ» ولا يَشْترَط أن يكون) المَثْل (موجبًا للقصاص) لوجوبه جَرَاء 
E‏ عالق لكا لفة مرو وها العا يتكتل عق EE‏ كا 


1 
2 ھا مه 
ر 


كِتَابُ السرقة/ بَابُ قَطّع الطريق 8 


قوله: (فَلِذَا لا يَعْهُوه وَِينّ) وليس للإمام أيضًا أن يعفوه لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «تعافوا الحدود فيما بينكم)"'' فإذا رفعت إلى الإمام فلا عفا الله عنه 
إن عفا «حموي» عن «غاية البيان». 

قوله: (وَلَا يُشْتَرّط أن يَكون المَّثْل مُوجبًا لِلقِصّاص) من مباشرة القتل 
والآلة؛ لأنه وجب فى مقابلة الجناية على حق الله تعالى» والقاتل وغيره 
سواء» وإنما شرط القتل من أحدهم (بحر). 

قوله : (لِمُحَارَبَيهِ لله تَعَالَى) المفاعلة على غير بابها. 

قوله: (بمُْحَالَمَةٍ أَمْرو) فأطلق المحاربة على المخالفة من إطلاق اسم 

قوله : (وَبِهَدَا الجل) هو قوله: بمخالفة أمرهء قاله الحلبى. 

قوله : (عَنْ تَفْدِيرٍ مُضَافٍ) أي : في قوله تعالى : نما جروا أن جار 
21 وَرَسُولَه #4 [المائدة : 7”] انتهى «حلبى). 

والمضاف هو لفظ : عباد أي : يخاربون عِبَادَ الله. 

قال الكمال: أي: يُحَارِبُونَ عِبَادَ الله» وهى أحسن من تقدير: أولياء 
الله؛ لأن هذا الحكم يثبت بالقطع على الذمي. 

وأما محاربة رسوله فإما باعتبار عصيان أمره» أو باعتبار أنه الحافظ لطريق 
المسلمين والخلفاء والملوك بعده نوابه» فإذا قطع الطريق الذي تولى حفظها 
بنفسه ونائيه فقط حاربه انتهى. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ( 2379/١١‏ رقم /26971»). وأبو داود (5/ 217 رقم ١۳۷٤)ء‏ والنسائي 


في الكبرى TT" /٤(‏ رقم (VTYYT‏ والحاكم (454/4» رقم ) وقال: صحيح 
الإسناد» والبيهقي )۸/ ۱ رقم ۱۷۳۸۹)» والدارقطني )17/7( 


٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 

() الحَالّة الرّابعَة: (إِنْ قَتَلَ وَأَحَذَّ) المَال 0 الإمَام بَيْنَ سِنَة أَحْوَالٍ : 

إن شَاءَ (قطع) مِنْ جلاف (ثُمّ َتَلء أو) قَطعَ ثُمّ (صلب) أو فَعَلَ الثّلائّة. 

(أو قتل) وَصّلب» أو تل فَقَط. 

3 و 

وَيَصْلب صلب (حَيًا) في الأَصَحٌ وكيفيته ذ في «الجَؤْهَرَةِ). 

قال في «النهر»: وأنت خبير أن مُحَارَبة رَسُوَلِهِ؛ إذا كانت بِاغْتِبّارٍ عِصَيَانِ 
أو كذلك هنا الداع إل حاف التاق يعد 0 

وقال الزمخشري: أي: يحاربون رسوله ومحاربة المسلمين في حكم 
محاربته» وذكر اسمه تعالى تعظيمًا وتفخيمّاء وقيل: هي المخالفة لأحكامهما 
ا 

قوله: (وَأخَلَ المّال) أعاده معرقًا فأفاد به أن المراد المتقدم» وهو الذي 
بلغ نصابًا بالكل. 

قوله : (إِنْ شَاءَ قطع مِنْ خلافي) جزاء على أخذ المال «حموي». 

والأحوال ثلاثة: قطع وقتل وصلب. 

والإمام مخير إن شاء جمع بين الأول والثاني أو بينه وبين الثالث أو اقتصر 
على الثاني أو على الثالث أو جمع بينهما أو جمع بين الكل. 

وقال محمد: لا يقطع وعن أبي يوسف أنه لا يترك الصلب. 

قوله : (وَيُصَلَّبٍ حَّا) هذا لا يظهر في اجتماع القتل والصلب إلا إذا كان 
الصلب متقدمًا. 

قوله : (فِي الأصَحٌ) وعن الطحاوي أنه يقتل ثم يصلب 

قوله : (وَكَيْفِييِ ني «الجَؤْهَرَةِ») قال في «المنح» نقلا عنها : وكيفية الصلب 
أن تغرز خشبة في الأرض» ثم يربط عليها خشبة أخرى عرضّاء يضع رجليه 
عليها ثم يجعل على الأولى خشبة أخرى عرضًاء فوق الثانية» ويربط عليها 


كِتَابُ السرئة/ بَابُ قَطْع الطريقٍ ٠‏ 
(وَينمج) بظنه (يرّح) تَشْهِيرًا له وَيُحَضْخِضْةُ به (عَنّى يَمُوت وَيُْرَك ئة ئة ايام مِنْ 
3 ل به وين أله ينور (لا اكت ينها) على ااا وَعَن الثَانِى يرك 
حٌى يَتَقَطَع (وَبَعْدَ إِقَامَةٍ الحَدَّ عَلَيْهِ لا يَضْمَن ما قَعَلَ) مِنْ أَخْذٍ مَالٍ وَل وَجَرْح. ارَيْلَعِنَ). 
(وَتَجْرِي الأخكام) المَذْكُورَة (عَلَى الكل بِمُبَاشَرَ و الا وَالقَْلَ 
وَالإِحَافَةَ (وَحَجَرٌ وَعَضَا) لهم كسيف 


يديه يطعن بالرمح في ثديه الأيسر ويخضخض بالرمح إلى أن يموت انتهى. 


قوله: (وَيُبْمَجَ بَظنْهِ برَمْح) أي : يشق قال في «القاموس»: بعجه كمعنه 
ق OL OS‏ فإنه قال اة : «فإذا قتلتم فأحسنوا 


القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»""". 


قلت: أجاب ابن فرشته في «شرح المشارق» عند الحكم على هذا 
الحديث بأن ذلك مستثنى من هذا الحديث» ومثله الزانى المحصن حيث كان 
قتله بالرجم ؛ FEREK‏ ورد من الشارعء أقاده الي 
قوله : (مِنْ مَوْتِهِ) أي : لا من بعجه. 

قوله: م لی بن وبين هله ِذْضُوه) توقيًا عن أذى الناس بريحه. 

قوله: (عَلَى الظاهر) أي : ظاهر الرواية. 

قوله : (مِنْ أَخْذِ مَالِ) ذكر الضمان يفيد أن عينه غير باقية» فلو كانت باقية 
ردها إلى مالكها «ملتقى». 

قوله : (وَنَجْرِي الأخكام المَذْكُورة) من حبس وتعزيز أو قطع فقط أو قتل 
فق أن هة سوال 

قوله: (وَحَجَرٌ وَعَصَا لَهُمء كُسَيْففِ) أي: في قتل الكل» وإن لم يوجب أبو 
حنيفة القصاص بالمثقل ؛ لأن هذا ليس بطريق القصاص» فلا يستدعي الممائلة 
«كمال). 


۲۰۹ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


(و) الحَالَةُ الحَامِسَة: (إن انْضَمَ إلى الجَرْح خد قُطِعٌ) مِنْ خلافٍ. 


(وهَدر جرحة) عدم اجْيَمَاع قظع وَضَمَان (وَإِن جرح مَقَط) أي : ME‏ 
ل نِضَابًا. 

قَالَ الرَّيْلَعِىَ : ولو كَانَ مَعَ هَذَا الأخذ مَل فلا حَدَ أَيْضَاء لأنَّ المَمْصُود مُنَا 
المَالء وَهِىَ مِنَ العْرّائب.. 


قوله : (إن انْضَمَّ إلى الجَرْح أَخْذٌ) سواء كان الجرح واحدًا أو متعددًا «شلبي». 

قوله : (لِعَدَمٍ اجْيِمَاع قظع وَصَمَان) لأنه لما ون الحد هذا لله تعالى» 
واستوفى بقطع اليد والرجل سقطت عصمة النفس حمًا للعبد كما تسقط عصمة 
المال «حلبي» عن (الزيلعي». 

قوله: (وإن جَرَحَ فقَط) جوابه قوله الآتي : فلا حد عليه» فلا يسقط حق 
العبد بل يقتص فيما فيه قصاص أو يأخذ الأرش أو يعفوء وهذا مفوض إلى 
الأولياء؛ لأن الحد لما لم يجب فيه من جهة الشرع يظهر حق العبد في النفس 
والمال احموي). 

قوله : (وَلَمْ يَأَحُذَ تِصَابًا) بأن لم يأخذ شيئًا أصلاء أو أخذ ما دون النصاب» 
وقد تقرر أنه عند سقوط الحد يؤاخذ بحقوق العباد في جميع المسائل. 

قوله : (وَلَو گان مَعَّ هَذَا الأخذ) 1 أخذ ما دون النصاب «شلبى». 

ولم يتقدم لاسم الإشارة مرجع. 

قوله: (قَلَا حَدّ أَيْضًا) كما لا حد في الجرح فقط 

وله :© الأن لمر د هال جوات حو سوال عمج ر انات فزن 
قال: القتل وحده يوجب الحد. فكيف يمتنع :مع الزيادة. 

وحاصل الجواب الذي أشار إليه أن قصدهم المال غالب؛ فينتظر إليه لا 
غير» بخلاف ما إذا اقتصروا على القتل؛ لأنه تبين أن مقتصدهم القتل دون 
المال» فيحدون؛ فعدت هذه من الغرائب» وأمر بحفظها فى «الفوائد الظهيرية». 


كِتَابُ السَرَة/ بَابُ قَطْع الطريق ۷ 
(أو قَتَلَ عَمْدَا) وَأْحَدَ المَال (كَتَابَ) قَبْلَ مَسْكدء ومن تَمَام تَوْبَتِهِ رَد المّال ولو لَمْ 
يرده قيل : ا ل 
(آو گان ينهم تر مكلف) أو أخرّس. 
٤‏ ا ام : م 2م ص 
(أو) كان (ذدو رحم مُحرم مِنْ) أحد (المارة) 070 


وعدها من أعجب المسائل من حيث إن ازّدِيَادَ الْجِنَايَة أَوْرَتَ الْحْعَةَ ابحر». 

وأورد أنه؛ إذا قتل وأخذ النصاب يقام عليه الحد. فلم لم يقل أن 
المقصوة خد الال 

قوله : (وَأَحَدً المّال) ذكر ذلك ليعلم حكم ما إذا انفرد أحدهما بالأولى. 

قوله: (قْتَابَ قَبْلَ مَسكه) إنما سقط عنه الحد بالتوبة قبل أخذه للاستثناء 
فى الآية صرفا؛ فالاستثناء إلى ما قبله من الجهل ؛ لكونها من جنس واحد؛ إذ 
الكل جزاء المحاربة بخلاف. الاستثناء فى آية القذف؛ لأن ا الع ثليه 
غات ن الجن ل واا ار 
عن حاله بأنه متصف بالفسق » فكانت فاصلة بينها وبين ما قبلها من الجمل ؛ 
فيعود الاستثناء إليها فقط ؛ فبطل ما عساه أن يقال : ينبغى صرف الاستثناء لما 
يليه» وهو قوله تعالى: وله ف النَجِرَةِ عَدَامك عَظِيك 4 [المائدة: 41] فلا 
يقتضي سقوط الحد بالتوبة «زيلعي). 

قوله: (رَدْ المَال) أي : قبيل أخذ الإمام لتنقطع خصومة صاحبه. 

قوله : (قِيلَ: لا حَدٌ) وقيل : لا يسقط الحد كسائر الحدود لا تسقط بالتوبة 
المنح2). 

قوله: (أو كَانَ مِنْهُمْ غَيْر مُكَلّف) فالحد يسقط عن الكل؛ انها عففاية 
واحدة قامت بالكلء» فإذا لم يقع فعل بعضهم موجبًا كان فعل الباقين بعض 
العلة» وبه لا يثبت الحكم فصار كالخاطئ مع العامد «منح». 

قوله : (أو گان ذو رَحم مُحرم) ذو اسم كان وخبرها محذوف تقدير منهم أو 
كان تامة وضمير الجمع يعود إلى القطاع» وقوله: من المارة متعلق برحم محرم. 


4 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


سيب 


و شَرِيك مُمَاوض. 

(أو فع بَعْضّ المَارَّة عَلَى بَعْض أو قَطع) شسّخص (الريق لَيْلّا أو نَهَارا في 
مضر أو بَيْنَ ضرَينِ) وَعَنِ الثاني إِنْ قَصَدَهُ َيل مُظلَقًا أو هارا بسلاح. قَهُوَّ قاطع»› 

قال في «المنح): ولا فرق في ذلك بينما إذا كان المال مشتركا 
كذلك هو الصحيح؛ لأن الجناية واحدة فالامتناع في حق البعض يوجب 
الامتناع في حق الباقين انتهى. 

وقال في «التبيين» : إنما لم يقطعوا؛ لأنه بِسَبِيلٍ مِن الذَّخُولٍ عَلَى هَذِهٍ 
الَْاِلةِ بلا اسْيقدَانٍ لمَكان قريبه الَذِي يترص وَضلةُ قَمَتَى لَمْ يبق حِرْرًَا في 

حَمَّهِ لَمْ يَبْقَ حِرْرًَا في > حَقٌّ الْكلَ» انتهى. 

قوله: (أو شريك مُمَاوض) قال في «المنح»: ومثل الرحم المحرز الشريك 
المفاوض فلو كان في المقطوع عليهم شريك مفاوض لبعض القطاع لا يحدون 
ا 

وإنما ذرئ لشبهة أن الشريك يأخذ عين حقه والباقين يعينونه» وظاهر 
تقيدهم بالمفاوض أن شريك العنان لا يكون كذلك. 

قوله: (أو قَطع بَعْضٌ المَارّة عَلَى بَغض) إنما لم يجز الحد فيها لأن الحرز 
واحد» وهو القافلة والقاطع من أهلهاء فلا يعتبر قاطعاء كما لو سرق السارق 
من دار يسكن فيهاء وإذا لم يجب الحد وجب القصاص إن قتل عمدًاء ورد 
المال إن أخذ. وهو Eh‏ م «الغاية»). 

أما إذا قطعت قافلة على أخرى» فلاء وكلام المصنف عام» فتأمل! 

قوله: (أو فع شّخص الطّرِيق ليلد . .. إلخ) إنما لم يحدوا؛ لأن الظاهر 
لحوق الغوث إلا أنهم يأخذون برد المال إيصالا للمال إلى المستحق» 
ويؤدبون ويحبسون لارتكابهم الجناية «درر). 


كاب السَرَة/ باب قَطْع الطَرِيقٍ ۹ 
وَعَلَيْه الَنْوَى «بَخْرٌ) وَ«ذُرّر»» وَأَقَرَهُ المُصَنّف. 

(قا حَدٌ) جَواب لِلمَسَائلٍ السّت. 

(وَلِلوَلِيَ القَوَد) في العَمْدٍ (أو الأَرْش) في عَيْرهِ (آو العَفُوٌ) فيهمًا. 

(العَبْدُ في حُكم فطع الطريق كَمَيْرِو وَكَذَا المَرْأة في ظاهِر الرَوَاية) «تَنْحُ). 

لَكِنَّهًا ل ا مجَنَبَى ). 

وَفِي «السرَّاجِيّة) و«الدرّر»: فيهم ااه افر ت الاد وَالقَئْل: قَثّْل الرَّجَالٍ 
دُونها هُوّ المَحْتَارٌ. 

قوله : (وَعَلَيْهِ المَنْوَى) لمصلحة الناس» وهي دفع شر المتغلبة المتلصصة 
((درر). 

قوله : (أو الأَرش) مراده به ما يعم الدية في الخطأ وشبه العمد. 

قوله : (قنل الرّجَالٍ دُونها) قال في «الشرنبلالية»: هذا غير ظاهر الرواية 
انتهى «حلبى)». 

قال في «المنح» بعد ذكر الخلاف في النساء: وفي «فتح القدير»: نقل شيئًا 
من هذا وعزاه إلى هشام في «نوادره». 

وذكر عن ابن سماعة عن محمد عن أبي حنيفة أنه يدرأ عنهم الحد جميعًا ؛ 
لكون المرأة فيهم وجعل المرأة كالصبي ثم قال: والعجب ممن يقتصر على 
ذكر الخلاف بين أبي يوسف ومحمد فيها ويذكر حاصل هاتين الرواتين عنهماء 
ويترك ما نقل عن «المبسوط» من أنها كالرجال منسوبًا إلى ظاهر الرواية مع 
مساعدة الوجه له. وورود النص الصحيح على مختار الكرخي بالقتل كما 
ذكرنا» وممن فعل ذلك صاحب «الدراية» وصاحب «الفتاوى الكبرى» 
والمصنف في «التجنيس» وغيرهم مع ضعف الأوجه المذكورة في التفرقة مثل 
الفرق بضعف البنية في أصل الخلقة» ومثل ذلك من الكلام الضعيف مع 
مصادمته إطلاق الكتاب في المحاربين» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم انتهى. 


0 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


مود چک ر ربك" ما 
عشر نِسوّة قطعنَ واخذن وَقتلنَ : فتِلنَ وَضْمِنْ المَال. 
(وَيَجُورُ أن يُقَاتِل دُونَ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يبلغ نِصَايّاء ويل مَنْ يُقَاتِله عَلَيْو) ..... 5-5 


قوله: (فيِلْنَ) قصاصًا لا حدًا بدليل قوله: (وَضَمِنَّ المّال)» وهذا بناء على 
أن المرأة لا تكون قاطعة طريق؛ لأن بنيتها لا تصلح للحراب. 

قال في «الشرنبلالية»: وهذا مبنئٌ على غير ظاهر الرواية كما في «الفتح» 
انتهى «حلبى). 

وإنما ذكر هذا الفرع ليبين فيه حكم النساء المنفردات» وذكر العشرة مثال. 

قوله: (وَيَجُورُ أَنْ يُقَاتِل دُونَ مَالِو) فمن رأى اللص الدار وأخذ المتاع 
ااي فله أن يقتله ما دام المتاع معه لقوله ية ٠‏ «قَاتِلْ دُونَ مَالِك)”' فإن 
رَمَى به لَيْسَ لَه أَنْ يَقَثلَهُ؛ لأنه لا يتناوله الحديث «منح». 

قوله: (وَإِنْ َم يبلغ نِصَايًا) لأن اسم المال. يقع على القليل والكثير» أفاده 
المصنف. 

قال في «الهندية»: روى إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى ‏ في قوم 
قطعوا الطريق وقتلوا ثم ولوا وذهبواء هل يتبعونهم؟ قال: إن كان فيهم ولي 
القتيل» فاتبعهم» فلهم أن يتبعوه وما لا فلاء وإن أخذوا متاعًا لرجل». فلهم أن 
يتبعوه» :وإن لم يتجهم صاحت الماع وإن كات المتاع يلكا لين لهنم أن 
يتبعوهم ؛ لأنه ضار ديئًا عليهم» كذا في «المحيط). 

ولو أن لصوصًا أخذوا متاعًا فاستعانوا بقوم وخرجوا في طلبهم» وكان 
أرباب المتاع معهم» حل قتالهم. 

وكذا؛ إذا غابوا والخارجون يعرفون. مكانهم ويقدرون على رد المتاع 
إليهم» وإن كانوا لا يعرفون مكانهم» ولا يقدرون على الرد عليهم» لا يجوز 
لهم أن يقاتلوهم» ولو اقتتلوا مع قاطع» فقتلوه» لا شيء عليهم؛ لأنهم قتلوه 


.)07457 رقم 2255077).» والطبراني (۲۰/ 2717 رقم‎ ۲۹٤ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 


كِتَابُ السَّرقَة/ بَابُ قَطْع الطّريقٍ ۱ 
لإظلاق الحديث: «من يِل دون ماله 4 فهر هید «قنح). 
(وَمَنْ تكرّر الخنق) بكر الثُون (مِنْهُ في المضر) أي خيق مِرَارَاء ذَكَرَه «مشكين). 


لأجل مالهم» فإن فر منهم إلى موضع لو تركوه لا يقدر على قطع الطريق 
عليهم» فقتلوه» كان عليهم الدية؛ لأنهم قتلوه لا لأجل مالهم» انتهى. 

قوله: (لإظلاتٍ الحَدِيث. .. إلخ) لا يفيد جواز القتالء والأولى 
الاستدلال بحديث «قاتلٌ دُونَ مَالِكِ). 


قوله : (يكسر الثون) قال في «المصباح المنير»: يخنقه من باب قتل ختقًا 
مثل كتف وتسكن للتخفيف ومثله : الْحَلِفُ وَالْحَلْفُ انتهى «شلبي». 

قوله: (فِي المِصّر) قيد اتفاقي» ففي و ا 
عن ابن حنف فى وخ يعن را بِمِحْنَقَةٍ حَنَاقٍ حَنَّى َتَلَهُ قال الديَةُ عَلَى 
عَاقلَيهِ فإن وَجِدَ وَكَدْ حَدّقَ غَيْرَ مَرّةِ في الْمِضر وَغَيْر الْمِضْرِ؛ ومام أن يَْْلهُ 
انتهى «شلبي» عن الإتقاني. 


(۱) حديث أنس: أخرجه الضياء (5/ ۰۲۸٤‏ رقم ۲۲۹۹). 
حديث علقمة : أخرجه النسائي 21١5/1(‏ رقم 0917 5). 
حديث أبي جعفر المرسل: أخرجه النسائي »١١57/1(‏ رقم 225097 وذكر أن الموصول خطأ 
والصواب المرسل. 
حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه عبد الرزاق /1١(‏ 201 رقم 6017 »؛ وأحمد /١(‏ 
۳“ رقم 2070١84‏ والبخاري (۲/ ۰۸۷۷ رقم 77548). ومسلم ۰۱۲٤/۱(‏ رقم »)۱٤١‏ 
والترمذي »۲۹/٤(‏ رقم )١519‏ والنسائي (۷/ 21١6‏ رقم /5041). 
حديث شداد بن أوس: أخرجه الطبراني (۷/ 27597 رقم .)۷۱۷١‏ قال الهيثمي /٤(‏ ١۱۷)ء‏ 
:)٠ 0‏ فيه قزعة بن سويدء وثقه ابن معين في رواية» وابن عدي» وضعفه الجمهور» 
وبقية رجاله ثقات. 1 
حديث أبي هريرة: أخرجه الخطيب (۲/ ۳۲۹). 
حديث ابن مسعود: أخرجه الطبراني 2750١/٠١(‏ رقم 577 )٠١١‏ قال الهيثمي :)١5454/5(‏ فيه 
عبيد بن محمد المحارمي» وهو ضعيف. 
ديت عه وخ عق ا أخرجه عبد الرزاق »١١١/٠١(‏ رقم .)۱۸٥٦۹‏ 
حديث السيد الحسين: أخرجه أحمد (۷۸/۱» 098). 
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(قُيِلَ بو) سِيّاسَة لِسَعِْهِ فِي الأَرْضٍ بِالفَسَادِء وَكُلَ مَنْ گان كَذَلِكَ يُذْفَع سره 
مق 0 2 2 E‏ ر at‏ - 6 0 
بالقَثْل (وإلا) بأن حَيِقَ مَرّةَ (لا لأنه كالقثل بالمثقل) O 1 RE‏ 


والمخنقة: ا وَمَا يجري مَجِرَاه وبناء على العادة وليس بقيد» أفاده 
الشلئ: 

و( لماه ) فال المقريري فى «الخطط ا الأمر سنياس 
بمعنى قام به وهو سائس من قولهم: ساسه وسوسه القوم جعلوه كسوسهمء 
طبعه» فهذا أصل وضع السياسة في اللغة. 
الأموال. 
الشريعة علمها من جهلها. 

والنوع الآخر: سياسة ظالمة والشريعة تحرمهاء انتهى «بحر). 
فروع: 

من شقى رجلا سما قمات» قيل + يجب القصاطن» لأنه يعمل عمل الثان 
والسكين» كذا فى جنايات (الينابيع». 


قال السمرقندي في «شرحه»: والعمل بهذه الرواية في زماننا؛ لأنه ساع 
فى الأرض بالفساد فيقتل دفعًا لشره عن العباد» ويحل قتل الأعونة والسعاة 
والظلية وياب تا دنهم ن من رطا لا على آمل اوسا انرك 
لفرحهم» والحزن لحزنهم» وهم بخلاف ذلك «حموي». 

قوله : (لأنَهُ كالمَئلٍ بالمْقًل) فتجب الدية على العاقلة «منح» وأفاده بالتشبيه 
أنها ليست منه بل مثله في ثبوت الشبهة عنده في العمد» حيث كان في الآلة 
قصور يوجب التردد في أنه قصد قتله بهذا الفعل» أو قصد المبالغة في إيلامه» 
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كتَابُ اشرق َابُ قَطع الطَريق ۲ 


ا سے 


وَفِيه القَؤد عِنْدَ غَيْرٍ بي حَِيمَة - رَحِمَهُ الله تَعَالَى - ]. 


وتخا اشرق RC‏ فالفق كود قلي تعب اكنال 
قوله: (عِنْدَ غَيْر أبى حَنِيفّة) هو صاحباه ومن وافقهماء والله سبحانه 


وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 


ڪتابُ الجهاد 


كتَابٌ الجهاد 

الأحاديث في فضله كثيرة منها : 

حديث البخاري في «الصحيح) بإسناده إلى عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ قال: قلت يا رسول الله أي : العمل أفضل! 

قال: «الصلاة على ميقاتها قال: قلت: ثم أي: قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم 
أي: قال في الجهاد في سبيل الله. ولو استزدته لزادني)”". 

وفيه أيضًا عنه کل : «لغزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنياء وما 
فيها)”". 

وفيه بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ئلا : 
)١(‏ أخرجه أحمد(١/١47»‏ رقم ۳۹۹۸)» والبخاري (9/ 23٠١76‏ رقم 22777 ومسلم /١(‏ 


.)۸٩ رقم‎ ۹ 

(۲) حديث أنس: أخرجه أحمد (۳/ 2777 رقم )۱۳۸٠١‏ مطولاء والبخاري (۲۸/۳١۱ء‏ رقم 
۹ )» بومسلم 
۰.79 رقم ۱۸۸۰)» وابن ماجه (۰4۲۱/۲ رقم ۲۷۵۷)» وابن حبان ۰٤۱۱/۱١‏ رقم 
(VTA‏ 
حديث ابن عباس : أخرجه الطيالسي (ص ٠٠۲‏ رقم ۲۹۹۹)ء والترمذي (5/ ۱۸١‏ رقم 
8 وقال: حسن غريب. 
حديث سهل بن سعد: أخرجه مسلم (۳/ ١16٠١‏ » رقم (188)» والترمذي /٤(‏ ۰۱۸۰ رقم 
4 وقال: حسن صحيح. والنسائي (5/ 2١6‏ رقم 2050١14‏ وابن أبي شيبة (5/ 2٠١١‏ 
رقم 197054). 
حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم (۳/ »١10٠١‏ رقم ۱۸۸۲)» وابن ماجه(7/١297‏ رقم 
.(Vo0‏ 
حديث الزبير: أخرجه أبو يعلى (۲/ ۳۹ رقم 1۷۸)ء قال الهيثمي (0/ :)۲۸١‏ رواه أبو يعلى 
والبزار وفيه عمرو بن صفوان المزني ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. والضیاء(۳/ ١لا‏ رقم .)۸۷٦‏ - 
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weccesseneescenseaceercestecnetcdensesscsnnaesecnostecsannccecccetseennsaccnsacesencccaccaaceneconaccecneseececeseanecssecccscecenese 


«من أحبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا بالله وتصديقًا بوعده فإن شبعه وريه وروثه 
وبوله في ميزانه يوم القيامة»”'' انتهى «شلبي». 

وأشق منه قصر النفس على الطاعات في النشاط على الدوام ومجانبة 
أهويتها ؛ ولذا قال عليه الصلاة والسلام وقد رجع من غزاة: «رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكر »"“ «فتح). 

وهذا الكتاب يعبر عنه بالسير أيضًا والمغازي؛ فالسير: جمع سيرة» وهي 
فعلة بكسر من السير؛ فتكون لبيان. هيئة السير وحالته «(منح). 

قال صاحب «الاختيار»: السيرة الطريقة خيرًا كانت أو شرًا يقال: فلان 
محمود السيرة» وفلان مذموم السيرة - يعني الطريقة» قاله نوح أفندي. 

إلا أنها غلبت في لسان أهل الشرع على أمور المغازي» وما يتعلق بها 
كالمناسك على أمور الحج. 

وأما المغازي: فجمع الغزاة من غزوة العدو وقصدته للقتال غزوًاء وهي 
الغزوة والمغزاة «منح» ملخصًا. 

وشرط إباحته شيئان: أحدهما: امتناع العدو عن قبول ما دعي إليه من 
الدين الحق وعدم العهد بيننا وبينهم. 

والثاني : أن يرجو الشوكة والقوة لأهل الإسلام باجتهاد أو باجتهاد من 
يعتقد فى جهده ورأيهء وإن كان لا يرجو القوة والشوكة للمسلمين فى القتال 
فإنه لا يحل له القتال لما فيه من إلقاء نفسه فى التهلكة. 


حديث معاوية بن خديج: أخرجه أحمد (5/ 250١‏ رقم 57797)؛ والطبراني (19/ 2471١‏ 
رقم 2203١47‏ قال الهيثمي (5/ :)۲۸٤‏ رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وهو حسن 
الحديث وبقية رجاله ثقات. 

(۱) أخرجه البخاري (5867). 

(؟) أخرجه البيهقي في الزهد (؟/ 2170 رقم ۳۷۳)» والخطيب (۱۳/ 077). 


حلفا حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
قَالَ المُصَنَف: [أَوْرَدَُ بَعْدَ الحدُود لانَحَادٍ المَمُْصُودء وَوَجْه ارقي غَيْر حَفِيَ. 
وَهُوَ لعَةَ: مَصدَر جَاهَدَ في سيل الله. 
وَشَدْعًا : الدَّعَاءٌ وان الح وَقِتَالٍ مَنْ لَمْ يقبله. «شمُني». 
وَعَرَقَُ ابن الكَمَالٍ أنه ذل الوسع في الال في سَبيلٍ الله نشاف وان قار 
مال أو رَأَي» Ee‏ أو غَيْر ذْلِكَ انْتَهَى. 
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وأما حكمه: فسقوط الواجب عن ذمته فى الدنيا ونيل الثواب والسعادة فى 
الآخرة كما فى العبادات «هندية». 

قال الشارح: قوله: (لاتَحَادِ المَقُْضُود) وهو إخلاء العالم عن الفساد» 
ولأن كلا منهما عقوبة» ولأن كلا منهما حسن لغيره (حموي». 

قوله: (وَوَجْه التَرَفْي عَيْر حَفِيَ) قال في «شرح الملتقى»: وقدمها لكونها 
معاملة مع المسلمين وغيرهم والجهاد مع الكفار وترقيًا من الأدنى» وهو 
الإخلاء عن الفسق إلى الأعلى» وهو الإخلاء عن الكفرهء أو لأن قتال الكفار 
أعظم أجرًاء انتهى. 

قوله: (مَصضدَر جَاهَدَ فِي سَبِيل اللَو) أي: بذل وسعهء وهذا عام يشمل 

قوله: (وَشَرْعًا : الدّعَاءُ. . . إلخ) قال «القهستاني»: وفي الشريعة قتال 
الكفار» ونحوه من ضربهم ونهب أموالهم وهدم معابدهم وكسر أصنامهم وغيره. 

والمراد الاجتهاد في تقوية الدين بنحو قتال الحربيين والذميين والمرتدين 
الذين هم المراد قتالهم مباشرة أو معاونة بمال إلى آخر ما يأتي بعد» فتعريف 
ابن الكمال تفصيل لإجمال هذاء قاله الحلبى. 

EDS‏ ا 

وول او معاونة ال ورای و يحرج ی و کو و ی 


قوله : (أو عَيْر ذَلِكَ) كمداواة الجرحى وتهيئة المطاعم والمشارب. 


كاب الحهاد ۱۷ 
ال سے ا ا م ا افر کی ا rd‏ ا 
وَمِنْ تَوَابِعِهِ: الرَيَاط وَهْوَ الإقَامّةَ في مَكَانِ ليس وَرَاءه إِسْلَام» هُوَ المُحْتَارُ. 
وَصَحَّ اا ی د يميكنانةه وان كات قن اشرق اه 


ر مذ ايك 
عمله ورزقه» 011ص 
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قوله: (مُوَ المُخْمَارٌ) وجهه: أن ما دونه كان رباطًا لكان كل المسلمين في 
بلادهم مرابطين. 

وقال بعضهم: إذا أغار العدو على موضع مرة يكون ذلك الموضع إلى 
أربعين سنة وإذا أغار مرتين يكون رباطًا إلى مائة وعشرين سنة» وإذا أغار 
ثلاث مرات يكون رباطًا إلى يوم القيامة» قاله الكمال. 

قوله : (أَجْرَى عَلَيْهِ عَمّله) قال المؤلف في «شرح الملتقى»: قد نظم شيخنا 
الشيخ عبد الباقي الحنبلي المحدث ثلاثة عشر ممن يجري عليه الأجر بعد 
الموت على ما جاء فى الأحاديث» وأصلها للحافظ الأسيوطى ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ فقال : ۰ ٠‏ 
إذا مات ابن آدَمَ جاء يجري عَلَبْوالأججرُعدَنَلَاتَعَشْر 
تمنُومبَئْهَاوَدُمَاءْنجل وَعَرْسُ النَحْلٍ وَالصَدَكاث نَجْرِي 
ورَافَة ممضحخَف وَرِبَاظ كَفْرٍ وَحَفْرالِْئْرأوْإِجرَءَنَهْرٍ 
بات اوي لاز يتا سكسل فر 
كَدَامَنْسَيٌ صَالِحَةلِيُفْمَى تَخُلْمَايِنْحَابيِثَبِشَئرٍ 

ثم ظاهر الشرح أنه يجري عليه أجر عمله بتمامه من فرض ونفل. 

وانظر هل باقي المذكورات في النظم كذلك» والذي يفيده حديث: (إذا 
مات ابن آدم .. إلخ0"'' أنه يجري عليه ثواب المذكورات فيه فقط. 


»)۳۸ أخرجه أحمد(/ الالاء رقم ١۸۸۳)ء والبخاري في الأدب المفرد(١/258 رقم‎ )١( 
۰ /۳( والترمذي‎ c(YAA* ومسلم (9/ 1100« رقم )ل وأبو داود (۳/ ۱۱۷» رقم‎ 
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و الفتّان» بعت شَهِيدًَا آمنا مِنَ المرّع ا وَتَمَامه في e‏ 
(هُو قَرْضٌ كِمَايّة) كل ما فُرِض لِغْيْرِه فَهُوَ فَرْضٌ كِمَايَةٍ إِذَا حَصَلَ المَقْصُود 
بِالبَعْض ») وَإلا فَمَرْضُ عَيْنِ» E A‏ 


وجملة تجري: حال من الصدقات وظاهرة كالحديث أنه لا يجري عليه 
ثوابه إلا إذا كانت جارية» فإذا انقطعت لا يجري ثوابه. 

وظاهر قوله: وراثة مصحف: أنه يجري عليه الثواب إذا تركه لورثته» وإن 
لم يكونوا أهلّاء وإن لم يقرأ فيه» وأما الوقف فداخل في الصدقة الجارية وإن 
كان أهلا. 

قوله: (وَأَمِنَ الفئّان) بضم الفاء جمع فاتن» كذا ضبطه بعضهم» والمراد 
منكر ونكير» وغيرهم 

قوله: (هُوَ فَرْضُْ كِمَايّة) أي : يكتفي فيه بقيام البعض» بخلاف فرض العين 
وفرض الكفاية. 

وفيه: رمز إلى أن فرض الكفاية فرض على كل واحد من العالمين به 
بطريق البدل» وقيل : إنه فرض على غير معين» والأول المختار؛ لأنه إن 
وجب على البعض؛ لكان الآثم بعضًا مبهمّاء وذا غير مقبول «قهستاني». 

قوله: (إِذَّا حَصَلَ المَقَصود بالبَغض) هذا القيد لا بد منه؛ لثلا ينتقض بالنفير 
العام» فإنه معه مفروض لغيره مع أنه فرض عين لعدم حصول المقصود «حموي). 

وإنما كان فرضًا للأوامر القطعية من الآيات القرآنية كقوله تعالى : 
ولوا الْمْشَرِكِينَ كام [التوبة r:‏ وإنما كان على الكفاية؛ لِأَنَهُ مَا فض 
لِعَيْيِهِ؛ إِذْ ُو إفْسَادٌ في نَفْسِهء وَإِنَمَا فُرِضّ لإغرَازِ دين الله وَدَفْع السَّرّ عَن 
الْعِبَادِء فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين» كصلاة الجنازة ورد 
السلام» أفاده المصنف. 


.)556١ رقم‎ 


كاب الجهادٍ 1۹ 


وَلَعَله دم الكِمَايّة لِكَثْرَتِهِ (ابْتِدَاء) إِنْ لم يَبْدَؤونا. 


رمج وم وقر 


وَأمّا قَولَهُ تَعَالَى : (إكإن ملوك لوهم ) [البقرة: a ]1941١‏ 


فإن ظن كل طائفة من المسلمين أن غيرهم قد فعل سقط الواجب عن 
الكل» وإن لزم منه ألا يقوم به أحد. وإن ظن كل طائفة أن غيرهم لم يفعل› 
وجب على الكل. وإن ظن البعض أن غيرهم أتى به» وظن آخرون أن الغير ما 
أتى به» وجب على الآخرين دون الأولين؛ وذلك لأن الوجوب هنا منوط بظن 
المكلف؛ لأن تحصيل العلم بفعل الغير أو بعدمه في أمثال ذلك حيز التعسر 
والتكليف به يؤدي إلى الحرج. 

ولا يجب على الجاهل به» وما في «حواشي الكشاف» للفاضل التفتازاني 
أنه يجب أيضًا؛ فمخالف للمتداولات «قهستاني». 

قوله : (وَلَعَلّه قدم الكِمّايّة) أي : على فرض العين الآتي في قوله بعد وإن 
هجم العدو. 

قوله : (وَِنْ لَمْ يَبْدَؤُونَا) فيه بيان للمصنف»› قال أبو الحسن الكرخي في 
«مختصره»: ولا ينبغي أن يخلى ثغر من الثغور ممن يقاوم العدو في قتالهم»› 
وإن ضعف ثغر من الثغور عن المقاومة مع العدو وخِيفَ عليهم» فعلى من 
وراءهم من المسلمين أن ينفروا إليهم الأقرب فالأقرب» وأن يمدوهم بالكراع 
والسلاح؛ ليكون الجهاد أبدًا قائمًا «هندية). 

وفي شرح المؤلف «للملتقى»: فيجب على الإمام أن يبعث سرية إلى دار 
الحرب كل سنة مرة أو مرتين» وعلى الرعية إعانته إلا إذا أخذ الخراج» فإن لم 
يبعث كان كل الإثم عليه» وهذا إذا غلب على ظنه أن يكافئه» وإلا فلا يباح 
قتالهم» بخلاف الأمر بالمعروف «قهستاني» عن الزاهدي. 

والمناسب زيادة في أي زمن ليناسب قوله بعد وتحريمه في الأشهر 
الحرم إلخ» فتأمل. ۰ 

قوله : (وأما قوله تعالى: «إكإن فلوم لوهم & [البقرة: )]191١‏ المقتضي 
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رصح ارم 4 


وَتَحْرِيمه فِي الأَشْهْرٍ الحُرْمء فَمَنسوخ بالعُمُومَاتِ» كف فاقللوا المشرکين تخ 
وَجَدتمُوَهْر 6 [التوبة : 0]. 
Ld‏ اع ٠‏ وَإِلّا) يقم به 
5 
قوله: (وتخريمه في الْأَشْهُرِ الحُرّم) هي واحد فرد وثلاثة سرد: رجب وذو 
القعلة ا 
0 فَمَنْسُوحٌ با و ا 


جه 


والمكان. 
قوله : (إِنْ قَامَ بو البَبغعض) هذه الجملة وقعت موقع التفسير لفرض الكفاية 
قل الكوال 


قوله: (وَإلا ية به أحَد فِي رمن ما . .. إلخ) يفيد مفهومه أنه؛ إذا قام به 
لعن في ألو و 

قوله : (أَثِمُوا بَِركه) قد تقدم تفصيله وأنه منوط بالظن. 

قوله: (م ِنَ المُگلفين) خرج به نحو الصبي ؛ فلا إثم عليه بتركه» وإن علم. 

قوله: (وَإِيّاك أَنْ نوكم أن كَرَضِيّته. . . إلخ) أي : من كونه فرض كفاية. 

بيانه: ما قاله في «الحواشي السعدية»: لا ينبغي أن يفهم من هذا أن 
الوجوب على جميع أهل الأرض كفاية حتى يسقط عن أهل الهند بقتال أهل 
الروم؛ إذ لا يندفع بقتالهم الشرٌ عن الهنود المسلمين ويدل عليه ما في 
«البدائع» ولا ينبغي للإمام أن يخلي ثغرًا من الثغور من جماعة من الغزاة فيهم 
غناء وكفاية لقتال العدوء فإذا قاموا به سقط عن الباقين وإن ضعف أهل ثغر 
عن مقاومة الكفرة وخيف عليهم من العدوء فعلى من وراءهم من المسلمين 


كاب الجهادٍ 

يُفْرَض عَلَّى الْأَقْرَبٍ فَالْأَفْرَبٍ مِنَ العَدُوَ إلى أَنْ تَقَع 2 الكنايةة فَلَو لَمْ د رَه َع إلا بكُلٌ 
الاس فُرِض عَيْنَاء كَصَلَاةٍ وَصَوْمِ Ml u‏ 
(لا) يُفْرَض (عَلّى صَبِيَ) وَبَالِعْ لَه أب ا ا لان طاعتهما فرض عَيّن. 


الأقرب أن ينفروا إليهم وأن يمدوهم بالسلاح والكراع والمال لما ذكرنا أنه 
فرض على الناس كلهم ممن هو من اهل الجهادء لكن يسقط الفرض عنهم في 
حصول الكفاية بالبعض فما لم يحصل لا يسقط «(حموي). 
قوله: (فئ :الذُرن») قول فيهناء-وتظيره الضللاة على المينت آنه مات فى 
ناحية من نواحى البلدة» فعلى جيرانه وأهل محلته أن يقوموا بأسبابه» وليس على 
من كان بعيدًا قام الميت أن يقوموا بذلك وإن كان الذي يبعد من الميت يعلم أن 
أهل المحلة يضيعون حقوقه أو يعجزون عنه من عليه أن يقوم بحقوقه. انتهى. 
قوله: (لا يُفْرَض عَلَى صَبِيَ) لأنه غير مكلف «فتح). 
وفى «الذخيرة»: ويجوز للأب أن يأذن للصبئ المراهق؛ إذا أطاق القتال 
بالخروج له» وإن كان يخاف عليه القتل لأن قصده تهذيبه لا إتلافه فهو كتعليمه 
السباحة وختنه وقيده ركن الإسلام السَّعْدِيُ بألا يخاف عليه نحو أن يرمي 


بالحجر فوق الحصن أو النشاب. 
أما إن كان يخاف عليه بأن كان يخرج للبراز» فليس له أن يأذن له في القتال 


(بحرا. 

قوله: (وَبَالِغْ لَهُ آَبَوَان) أو أبو أبوين أما سوى الأصول إذا كرهوا خروجه 
للجهاد كأن يخاف عليهم الضياع»› فإنه لا يخرج بغير إذنهم»› وألا يحرج 
وكذا امرأته (بحر 
العين متقدمة» وهذا إذا كانا مسلمين» وأما إذا كانا كافرين أو أحدهما فكرها 
خروجه إلى الجهاد أو كره الكافر ذلك عليه أن يتحرى» فَإِنْ و ريه حلي أن 


ەرو /. 
قوله : (لأن طَاعَتَهُمَا قَرْضُ عَيْن) أي والجهاد فرض كفاية ومراعاة فرض 
الْكَرَامَةَ لِمَا يَلْحَقْهُمَا مِن التّنْجيع» وَالْمَشَقَةِ أل الخُوْفِ عَلَيْهِ مِن الْمَيْلِ لا 


۲۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
وَقَالَ ل لِلعَبًاس بن مِرْدَاس لما أَرَاد الجهاد: «الْرَم أمَك» فَإِنَّ الجَنَّة نَحْتَ 
رخل أ" أك" « سِرَاج). 
وفيه فيه : لا يحل سَفَّر فيه خَطرٌ إلا بإذِْهِمَاء وَمَا لا حطر فِيهِ يَجل بلا إِذْنِء وَمِنْهُ 
السَمّر في لَب العِلّم (وَعَبد اا لح ا وَالرّوج» ل 0 


0 ع ال ر 
٠‏ 


يحرج وان گان أجل كرَاهَة قتال الک ر يحرج فن شك يَنبَغْى 
ابحر» عن (الذخيرة). 

قوله : (وقال بي4) في «صحيح البخاري» عن عبد الله بن عمر قال: جاء 
رجل إلى رسول الله بيه فاستأذنه أي : في الجهاد فقال: «أحيٌ والدك؟ قال: 
نعم ا 0 «فتح). 

قوله : («قَإنَّ الجَنّة نَحْتَ ا م ل 
برضاهما والجهاد فيهما والتواضع لهماء ويستأنس له بقوله تعالى : 9 واَخَفِض 
لهسا جاح لدل من ّخ4 [الإسراء : 4؟] ويلزم منه الطاعة ومثل الأمٌ الاب 
كما يفيده الكلام. 

قوله (وَفيوة ل .. إلخ) قال في «البحر»: وأما سفر التجارة 
والحج» فلا بأس أن يخرج E‏ ا يخرج بغير إذنهما للتجارة إذا 
كانا مستغنيين عن خدمته» أما إذا كانا محتاجين فلاء كذا في «التجنيس». 

قوله : (فيهِ حَطَرٌ) هو بالتحريك الإشراف على الهلاك؛ «قاموس». 

قوله : (وَمِنْهُ السَّمْر) آي : من الذي لا خطر فيه أفاده في «شرح الملتقى». 

وعبارة «البحر» تفيد التفصيل فيه كسفر التجارة» فإنه قال في «البزازية»: 
ودلت العلة على التحاق الخروج إلى العلم بالحج والتجارة؛ ولأن الخروج 
لما جاز للتجارة لأن يجوز للعلم أولى» انتهى. 

قوله: (لِحَقّْ المَؤْلَى وَالرّوج) فإن حقهما متقدم على الجهاد بإذن الله 
(1) ذكره البرهان في «المحيط» (0/ 157). 
(۲) أخرجه البخاري (5 209٠٠‏ ومسلم (65554). 


كاب الجهاد ۲۳ 


رر وو وو 00 03 o‏ 
ومفاده .وجوبه لو أمرها الزوج به. «فتح]. 
ا 


تعالى» فلو تعلق بهما لزم إبطال حق جعله الله تعالى معيئًا لحق متعيئًا عليه 
«فتح) ملخصًا. 

قوله: (وَمَمَادُهُ إلخ) هذا التركيب يفيد أنه إذا أمرها الزوج بالجهاد وجب 
عليها عيئّاء امتثالّا لأمر الزوج. 

وعبارة «الفتح» سالمة من هذا حيث قال: أما لو أمر السيد والزوج العبد 
والمرأة بالقتال يجب أن يكون فرض كفاية» ولا نقول: صار فرض عين 
لوجوب طاعة المولى والزوج حتى إذا لم يقاتل في غير النفير العام يأثم؛ لأن 
طاعتهما المفروضة في غير ما فيه المخاطرة بالروح» وإنما يجب ذلك على 
المكلفين بخطاب الرب جل جلاله بذلك» والغرض انتفاؤه عنهم قبل النفير 
العام» انتهى. 

قال في «البحر»: وهذا في العبد مسلَّم لعموم وجوب الطاعة عليه. 

وأما في المرأة ففيه نظر؛ إذ لا يجب عليها امتثال أوامره إلا فيما يرجع 
إلى النكاح انتهى. 

وأقره في «النهر» وأنت خبير بأن كلام المحقق صريح في أن الوجوب 
عليها بإيجاب الله تعالى؛ لا بِأَمْرِ الرَّوْج وَأَمْرُ الرَوْج لَهَا إِذْنّ وَنَكُ لِلْحَجر. 

نعم» يعارضه كلام الشمني انتهى (حلبي». ٤‏ 

ويؤيده ما في «شرح الحموي» حيث قال: وأقول وجوبه على كل من العبد 
والمرأة ليس باعتبار أوامر السيد والزوج كما فهمه في «البحر» وإنما هو باعتبار 
ظهور الوجوب لانتفاء المانع بإذنه. 

وينبغي أن يقيد الوجوب في المرأة على ما فيه بما إذا كان لها محرم يذهب 
معها للجهاد يدل على ذلك اشتراط المحرم لها في الْحَحّ وَهُوَ فَرْضُ عَيْن» 
انتهى. 


۲٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


قُلْتُ: كليل الشكين تصحف يدها نيد خلاقة؛ وَفِى «البَحر): ا ا 
ِيمَا زجع إلى التكاح وَتَوَابعِه. 


22 ت ° هم هه 
(وَأَعْمَم وَمُفَعَد) أي : أغرج. «فنخ2. 
(وَأفظع) لعجزهم 112111111111185 


قوله: : (يفيد خلافه) فإنه لا يفترض على المرأة مطلقًا قَاء وبه صرح في 
«الهداية» في فصل قسمة الغنيمة حيث علل عدم الرضخ للعبد والمرأة بعجزهما 
عن الجهاد» ثم قال ولهذا أي: لعجزهما عن الجهاد لم يلحقهما ما فرضه أي 
فرض الجهاد ثم علل عدم الرضخ للعبد بأنه لا يمكنه المولى من الجهاد» وإن 
له منعه أي : من الجهاد «حموي». 

وهذا يفيد أن العبد إذا أذن له المولى وجب عليه» وإليه أشار أبو السعود 
وفي «القهستاني» عاطمًا على من لا يجب عليه الجهاد وامرأة حرة سواء كان 
لها زوج أو لا؛ لأنها من قرنها إلى قدمها عورة. 

وفي الجهاد قد ينكشف شيء من ذلك لا محالة كما في «المحيط» فلا 
يختص بالزوجة كما ظن انتهى وليس بعد وجود النص إلا الرجوع إليه. 

قوله: (وفی ي «الْبَحْرِ)) أي : في الرد على الكمال» وقد تقدم ذكره. 

قوله : (أَيْ : أغرّج «منْخ)) نقله فيه عن «ديوان الأدب). 

وفي «الحموي» عازيًا إلى «المغرب» أنه الذي أقعده الداء عن الحركة 
وعند الأطباء هو الرّمن» وقيل: المقعد المتشنج الأعضاء والرّمن الذي طال 
مرضه انتهى. 
7 قوله: (لِعَجزهم) أي : والتكليف بالقدرة أي: ولقوله تعالى: اس مَل 
الأعئ حرج [النور : ]1١‏ فإنها نزلت في أصحاب الأعذار «تبيين». 

وفي «القهستاني»: وفيه إشعار بأن من عجز عنه لسبب من الأسباب لم 
يفرض عليه كما أشير إليه في «الاختيار» انتهى. 


کاب الجهاد 40 


(وَمَدْيُون بير إِذْنْ غَرِيِه) بَلْ وَكَفِيله أَيْضًا لو بأمْرِوء تجنيسء ولو بالتّفّس. ١نَهْرٌ».‏ 


ت 


وَهَذَا فى الالء ا المُوّجَلء فَلَهُ الخْرُوج إن عَلم بر جوغه قبل اراق ا(ذَخِيرَة). 


(وَعَالِم لَيْسَ فِي البلدَةٍ امه مِنْهُ) فلَيْسَ لَهُ الَو حَوْفَ ضَيَاعهم ١سِرَاجِيّةً).‏ 
وَعَمَّمَ فى «البَرَازَيَةِ» السَمَرء ولا يحم اَن اجك بك غدرة الاو 


قوله: (وَمَدْيُون بِغَيْر إِذْنِ غَرِيِمِهِ) قال في «الهندية»: وإن أراد المديون أن 
يغزو وصاحب الدين غائب› فإن كان عنده وفاء بما عليه» فلا يغزو ويوصى إلى 
رجل ليقضي دينه من تركته إن حدث به حدث وإن لم يكن عنده وفاء فأولى أن 
يقيم فيتمحل بقضاء دينه فإن غزا مع ذلك بغير إذن رب الدين ؛ فذلك مكروه» فإن 
أذن له صاحب الدين في الغزو ولم يبرئه من المال؛ فالمستحب أيضًا له أن 
يتمحل بقضاء الدين وإن غزا به في هذه الحالة لم يكن به بأس انتهى. 

قوله : (لَو بأمْرِهِ) وإن كفل بغير إذنه لا يخرج إلا بإذن الطالب خاصة انتهى 
(بحرا. 

قوله: (وَلَّو بِالنّفُس) لأن له عليه حقًا وقد يلزم الكفيل بإحضاره ضررًا إذا 
كان في مكان بعيد وهو عالم به. 

وفي «المنية»: أن للكفيل بالنفس أن يحبسه عن السفر حتى يرد كفالته 
ونحوه فى «الهندية». 

قوله : (قَلَهُ الخُرُوجٍ إِنْ عَلِمَ.. إلخ) لعدم توجه المطالبة بقضائه» والأفضل 
الإقامة لقضاء الدين لابحر). 

قوله: (لَيْسَ فِي البَلْدَةِ أفْقّه مِنْهُ) يفيد أن غير الأفقه يخاطب به» ويحرر 
حكم ما إذا تساووا. 

قوله قلق .له العؤو) لجا کان افر اله لا اف واو شر ونه 
وكان الواقع أنه لا يجوز كما هو صريح العبارات المنقولة في كتب المذهب» 

قوله : (وَلَا يَحْمَى أن الْمُقَيّدَ يُفِيدٌ غَيْرَهُ بالأْلّى) المراد بالمقيد سفر الفقيه 


۲١‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


Ao‏ مه 6س سمه الس >2 5 عي شاس مه 8 o 2 0-١‏ ياه 
(وفرض عَينِ إن هجم العدو فيخرج الكل ولو بلا إِدنٍ) ويائم الزوج وَنخوه 
بالمَنْع. «دَخِيرَةً). 
(وَلَا يد لِمَرَضِييِهِ (مِنْ) قَيْدِ آحَر وَهْوَ (الاسْتِطاعَة) فلا يَخْرُج المَريض 57 


للغزوء ووجه الإفادة أنه إذا منع من السفر للغزوء والذي هو فرض كفاية» فلا 
يمنع من السفر لغيره» وأنه ليس بفرض أولى» انتهى «حلبي». 

وفيه: أن السفر لغيره لا يلزم أن يكون غير فرض بل قد يكون فرض عين 
كسفر الحج. 

قوله : (وَفَرْضَ عَيْنِ) يكفر جاحده «اختيار». 

قوله: (إِنْ َج العَدُوّ) قال في «المغرب»: الْهُجُومُ الْإنيَانَ بَغْتََ وَالدَُخُولُ 
مِنْ غَيْرِ اسْيئْدَانٍ مِنْ بَابِ طَلَّبَ يُقَالُ هَجَمَ عَلَيْهِ : حَمَلَء انتهى. 

وسواء كان العدو كافرًا أو باغيًا كما في «المفتاح». 


قال المؤلف في «شرح الملتقى»: فإن قدر من بقربهم على دفعهم؛ 
فالجهاد فرض عين في حقهم ومن بعد منهم». ففرض كفاية في حقهم إلا إذا 
عجز الأقربون أو تكاسلواء فإنه يصير فرض عين في حقهم أيضّاء وثم إلى أن 
يفترض على أهل الشرق والغرب جميعًاء ومن أقام بلا عذر أثم» ولا إثم بلا 
علم» فإن الإنسان لم يخاطب بما لم يعلم» انتهى. 

ولذا ذكر الكمال أن من شروط كونه فرض عين دوام الحرب بقدر ما يصل 
الخبر وإلا فهو تكليف بما لا يطاق» وإنقاذ الأسير واجب على الكل من أهل 
المشرق والمغرب ممن علم. 

وفي «البزازية»: مُسْلِمَةٌ سُبِيَتْ بالمشرق» وجب على أهل المغرب 
تخليصها من الأسر ما لم تدخل دار الحرب» انتهى. 

وفي «الذخيرة»: عليهم التخليص في النساء والذراري» ما لم يبلغوا 
حصونهم ولهم ألا يتبعوهم في حق المال» انتهى. 


كاب الجهادٍ ۲۷ 
المدنف. أَمّا مَنْ يقير عَلَى الخُروجء دُونَ الدَفْع يَنْبَغِي أَنْ يَخْرّج لِتَكْثِيرٍ السَّوَادٍ 
إِرهَابًا. ١فَنْخ). ١‏ 1 

وَفي ١الْسْرَاج'‏ : وَشْرِط لِوْجُوبه: المَدْرّة عَلى الشلاح. 

لا أَمْنُ الطَرِيقء فَإِنْ عَلِمَ أنه ذا حَارَبَ قُتِلَء وَإِنْ لَمْ يُحَاربٍ أَسِرّء لَمْ يَلْرّمه 
القتال (ويقبل حبر المُسْتَئْفِر وَمُنَادِي السَلْطان وَلّو) كَانَ كَل مِنْهُمَا (كَاسِقًا) لاله حبر 
يُشْتَهر في الحَالٍ «دَخِيرَةً). 

(وَكُره الجُعل) أي أَخَذَ المَال مِنَ الاس لأجل العُرَاةِ. 

قوله : (المدنف) الدنف المرض الملازم «حلبي» عن «جامع اللغة». 

قوله : (وَشْرِط لِوْجُوبهِ : القَذرَة عَلّى السّلاح) والقتال وملك ا لوالا حا 
وغيرهاء > نقله في «شرح الملتة » عن «الخانية). 

قوله: (لا اَم مْنُ الطَرِيقٍ) لأنه إنما خرج إلى المخاوف لا إلى المأمن. 

قوله : َم يَلرّمه القتال) لعجزه. 

قوله: (ويّقبل حبر المُسْتَئْفِر) أي : طالب النفرء وهو الخروج إلى الغزوء 
أفادة الشلبى: 

ويقبل خبر العبد فيه كما في «(شرح الملتقى». 

قوله: (وَكْره الجُعل) أي : تحريمًا على الظاهر «حموي» والكراهية على 
الإمام والقوم أما الإمام» فلأنه لا ضرورة له وبيت المال معد لنوائب المسلمين. 

وأما القوم» فلأنه يُشْبِهُ الأجرة. 

ا الأجرَةٍ عَلَى الطَاعَةٍ حَرَامٌ فما يُشْبِهُهًَا مَكْرُوهٌ يُوجِبْهًا عَلَى 
الْعَازِيَ وَعَلَى امام كَرَاهَة د 1 4 في ألو أفاده الكمال. 

قال «الحموي»: وهذا ما يُجَعَل لِلوِنْسَانِ في مُقَابَلة ‏ شَيْءِ يَفْعَلّهُ وَالْمُرَادُ هُنَا 


أن يكلف الْإمَامُ الاس أن : يموي بَعْضُهُمْ بَعضًا ِالْكَرَاع أي الْخَيْلٍ وَالسلاح 
وَغَيْرِ ذَلِكَ مِن التَمَقَة وَالزَّادٍ وحق الجهاد أن حاهد الأسان تة رمال 


۲۲۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
(مَحَ الفَيْءِ) أ مع وُجُودٍ شَيْءٍ في بَيْتِ المَال. درا وَصَدْرُ الشّرِيعَة» وَمَفَادُهُ: 
ن المَىْءَ هُنَا يَحُمَ العَنيمة ليفط ! 
(وإلا لا) لدَفْع الصرّر الأَلّى بالأذتى. 
(قإِن حَاصَرْنَاهُم دَعَوْنَاهُم إِلَى اوشلا َِنْ أُسْلَّمُوا) فَبهَا a‏ 


سس 


ولا ينبغي له في الحالة أن يأخذ من غيره جُعلاء وَمَنْ عَجَرَ عن الْخُرُوجٍ 
وَلَهُ مَالُ يَنْبَغِي أَنْ يَبِعَتَ غَيْرَهُ عَنْ نَفْسِهِ بِمَالِهِ وَمَنْ قَدَرَ بتَفْسِهِ وَلَا مَالَ لَه فإِنَ 
كان في بيت مال يعطيه الإمام كفايته من بيت المال» فإن أعطاه كفايته لا ينبغي 
أن يأ خد من غير جلا وإلا فله أن يأخذ الجُعل من غيره «بحر). 

قوله: (أيْ: مَع وُجُودٍ شَيْءِ فِي بَيْتِ المَالٍ) ولو غير فيء؛ لأنه لا ضرورة 
للجعل لجواز الاستقراض من بقية الأنواع؛ ولذلك لم يذكر الفيء في بعض 
المعتبرات» إنما ذكر بيت المال وهو الحق «منح) 

قوله: (هَُا يَعُمٌ الَنِيِمّة) إنما زاد هنا ؛ لأنه لا يعمها اصطلاحًا؛ إذ هو 
المأخوذ من الكفار بغير قتال كالخراج والجزية» وأما المأخوذ بقتال فيسمى 

نوله ادقع الضرر الأغلى) وهو تخي شر الكفان إلى المسلمين قح 

قولة: (بالأَدْنَى) وهو تكليف الأغنياء مؤنة جهاد الفقراء. 
قوله : (قَإِنَ حَاصَرْنَاهُمْ) أي : حبسناهم عن الخروج لإحاطتنا بهم «حموي». 

قوله: (دَعَوْنَاهُم) أي : وجوبًا لمن لم تبلغه الدعوة ونديًا فيمن بلغته ما لم 
تتضمن الدعوة ضررًا بأنهم يستعدون أو يحتالون أو يتحصنون» فلا يندب» 
وغلبة الظن في ذلك بما يظهر من أحوالهم كالعلم بل هو المراد؛ إذ حقيقته 
يتعذر الوقوف عليهاء أفاده الكمال. 

قوله: (فَإِنْ أَسْلَّمُوا فِيهًا) وحينئذ يترك أموالهم ويجعل أراضيهم عشرية 
ويأمرهم بالتحول من دارهم إلى دار الإسلام ؛ لأن مقام المسلم في دار 
الحرب مكروه» كذا في «شرح الطحاوي». 


تاب الجهادٍ ۲۹ 
(وَِلا قى الجزْية) لو مَحَلّا لَهَا كُمَا سَيَجيء. 

(كَإِنْ َبِنُوا ذلك لهم مَا لَنَا) م نَّ الإنصَاف. 

(وَعَلَيْهم ما عَلَيْنَا) مِنَ الانْيِضَاف؛ فَحَرَجَّ العِبَادَاتُ؟ إذ الكُمّار لا يُحَاطْبُونَ بها 


الذمي : ذا تَلَمْطَ بِالشَّهَادَ تين کم بِإِسْلَامِوٍ وإن لم يتبرأ عن دينه الذي 
كان عليه لأن التلفظ بهما صار علامة على الإسلام» فإذا رجع إلى ما كان عليه 
يقتل إلا أن يعود إلى الإسلام» كذا أفتى به صاحب «السراجية». 


قال صاحب «البحر»: المصير إليه في ديار مصر بالقاهرة. وكذا يحكم 
بإسلام الكافر إن صلى بالجماعة لا إذا صلى وحده إلا قال الشهود: صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتنا ولا يصير مسلمًا بقراءة القرآن ولا الصلاة على النبى كلاف 
انتهى ملخصًا. 

قوله: (وَإِّا قى الجر يَةِ) ينبغي للإمام أن يبين لهم مقدار الجزية ووقت 
وجوبها ويعلمهم أنه إنما يأخذها منهم في كل سنة مرة» وإن الغنى يؤخذ منه 
كذاء ومن الفقير كذا ومن الوسط كذا «بحر». 

قوله: (لّو مَحَلُا لَهَا) كأهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم 
بدون العرب والمرتدين «قهستانى)». 

قوله : (فَإِنْ قَبِنُوا ذَلِكَ) إنما لم يقل : فإن بذلوها؛ لأن القتال ينتهي بمجرد 
القبول وجوب الإعطاء والبذل (حموي). 

قوله: (قَلَهُمْ ما لَنَا. . . إلخ) المراد أنه يجب عليناء ويجب لنا عليهم لو 
تعرضنا لدمائهم وأموالهم أو تعرّضوا لدمائنا وأموالنا ما يجب لبعضنا على 
بعض عند التعرض «منح». 

قوله: (إذ الكُفَار لا يُحَاطِبُونَ بها عِنْدَنا) الذي تحرر فى «المنار) وشرحه 


مرق حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
وَيْوَيدُهُ َل عَلِيَ ‏ رَضِيَ الله عَنُْ -: (إِنّمَا بَدَلُوا الجزيّة لِتَكُون دِمَاؤهم كَدِمَائِنَ 
وَأَمْوَالْهُم انا 

قال المُصَنْتُ : [(وَلَا) يحل لا أَنْ (نقاتل مَنْ لا تبلغه الدَّعْوّة) بِمَنْح الدَّالٍ (إِلَى 


لصاحب «البحر» أنهم مخاطبون بالإيمان وبالعقوبات سوى حدٌّ الشرب 
وبالمعاملات» وأما العبادات فقال السمرقندي إنهم غير مخاطبين بها أداءً 
واعتقادًا. 

وقال البخاريون: إنهم غير مخاطبين بها أداءً فقط. 

وقال العراقيون: إنهم مخاطبون بهما فيعاقبون عليهما وهو المعتمد» 
انتهى «حلبى). 

قوله : (وَيُوَيَدُهُ. . . إلخ) هذا لا ينفي الخطاب بالعبادات؛ لأن من قال به 
جعل ثمرته العقوبة في الآخرة على تركها زيادة على عقوبة الكفر» وكلام 
الإمام علي رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بالدنيا. 

قال الشارح: قوله : (مَنْ لا تبلغه الدّعْوّة) الأولى : من لم. 

قوله: (بمَبْح الدَّالِ) وكذا في الدعوة إلى الطعام» وأما في النسب 
فبالكسرء قاله الباقاني. 

وذكر غيره في دار الحرب بالضم» وفي النسب بالكسرء وفي الطعام 
بالفتح» وذكر العلامة العيني: أن عدي الرباب يكسرون دعوة الطعام ويفتحون 
في السب 

وذكر بعض أن الولائم ثمانية. 

ونقل العلقمي في حديث : «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب»""' . 


.)5 5١ /۷( ذكره فى «العناية»‎ )١( 


(۲) أخرجه مالك (045/5» رقم ۱۱۳۷)» وأحمد (۲۰/۲ء رقم ١١۷٤)ء‏ والبخاري (5/ 
٤‏ رقم »)٤۸۷۸‏ ومسلم (1/ 2٠١67‏ رقم »)١479‏ وأبو داود (۳/ ۰۳٤١‏ رقم .)۳۷۳١‏ 
والنسائى فى الكبرى (5/ »١5٠‏ رقم مكل وابن حبان (1/ °2 رقم (o4٤‏ 


بَقِيَ لو بَلَعَهُ الإِسْلام لا الجزيّة: قَفِي «التَّتَارْحَانِيّة»: لا يَنْبَغِي قِتَالهم حَنّى 
يَدْعُوهُم إلى الجرَيَةِ. نهر 
خلاقا لما نَقَلَهُ المُصَئْف (ونذعو تدبا مَنْ بَلَعَنْهُ e E‏ 
نظمًا مفيدًا فقال : 
أسامى الطعام اثنان من بعد عشرة 


ہم تمع ° 2 هس هم ماع 2200 
وليمة عرس ثم خرس ولادة 


س2 قداو ê‏ 74 دتا 
ت عه 

وصيمه دي موتلتٍ نے دم 
0-2 


E و‎ NEN ا‎ 


8 


وعاشرها في النظم تحفةزائر 


عَقِيِقَةٌمَوْلُودِوَكِيِرَةبَانِي 
عزِيسرَة إِعدَارِ وَيوْمُ خَِتَانٍ 
رى ضيف مع نزل له بقران 


وبقي طعام الإملاك. ويسمى: الشندح. 

والعتيرة وهي: ما يذبح أول رجب. 

والمأدبة قسمان: نقرى وجفلى”'' أي : خاصة وعامةء أفاده المؤلف في 
«شرح الملتقى). 

قوله: (وَهُوَ) أي: الدعوة وهو مرجع اسم الإشارة في قوله: بذلك. 

قوله: (مَنْ لا شُعُور لَهُ) فيجب تبليغهم» قال المصنف في «شرحه»: ولو 
قاتلهم قبل الدعوة أثم للنهي» ولا غرامة؛ لعدم العاصمء وهو الدين أو 
الإحراز بالدارء فصار كقتل النسوان والصبيان» انتهى. 

قوله: (خِلَاقًا لِما نَقَلَهُ المُصَنْف) حيث قال: وأطلق في الدعوة» فشمل 
الحقيقية والحكمية» فالحقيقية باللسان» والحكمية انتشار الدعوة شرقا وغربًا 


() قال ابن دريد في «جمهرة اللغة» :)١8/1(‏ ودعا النَّقَرىء إذا خص قومًا دون قوم. وجَمُلّى» 
يقال : دعا فلان الجَمَلَىء إذا دعا قومه عامة. 


۳۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


إلا ا نَضَمنَ كُلِكَ ضَرَرَا) وَلّو بِعَلَبَةِ اَن كَأَنْ يَسْتَعِدَونَ أو يَتَحَصّنُونَ قلا يَفْعل 
(فَنْخ). 

(َإِلَّا) يفوا الجزية (تَْتَعِنُ بالل ونُحَارِبهم يض المَجَانٍ وَحَرْقهم وَكَرَقهم 
وَئظع أَشْجَارِهم) وَلَو مُثِْرَة وَِفْسَاد زُرُوعِهِمء إلا إا غَلَبَ عَلَى الطَّنّ ظَفْرناء يكره 
١قَنْخ).‏ 
(وَرَمْيهم) بنَبْلٍ وَنَحُوه (وَإِنْ رسوا بِبَعْضِنَا) ولو تَتَرَسُوا بِنَبِيَ سّيْلَ ذَلِكَ التي 


أنهم إلى ماذا يدعون وعلى ماذا يقاتلون» فأقيم ظهورها مقامهاء انتهى. 

وقد علمت مما ذكرنا أن قوله خلافًا راجع إلى قوله وهو وإن اشتهر.. إلخ. 

قوله : ل إا َضَمَّنَ ذَّلِكَ ضَرَّرًا) ذكروا هذا الاستثناء فى الاستحباب» 
کو اورت ف کا فيه | وو د 
«المحيط» أن يطمع فيهم ما يدعوهم إليه. 

قوله: (بتضب المَجًانيتي) لأنه عليه السلام نصبها على الطائف» وهو جمع 
منجنيق بفتح الميم وإسكان النون وفتح الجيم ثم كسر النون مؤنثة - فارسية - 
هو الذي يرمي الحجارة الكبار» «حموي». 

قوله: (وَحَرْقهم) أي حرق ذواتهم ويعمل منه حرق أمتعتهم ودورهم 
بالأولى» أفاده صاحب «النهر). 

قوله: (وَإِفْسَاد رُرُوعِهم) لو عند الحصاد «قهستاني» بإطلاق النار أو 
الدواب فيها «نهر). 

قوله : لا ذا غَلَبَ) را جع إلى جميع ما ذكره كما أرشد إليه المصنف في 
شرحه حيث قال: وأطلق في جواز فعل هذه الأشياء تبعًا لما في المتون 
المعتمدة» وقيده الكمال إلى آخر ما ذكره الشارح. 

وظاهر صنيع المصنف هذا أن هذا الأسير والتاجر والصبي لأن الرمي لدفع 
الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام وقتل المسلم حرز خاصء ولأنه قلما 
يخلو حصن عن مسلم فلو امتنع لاعتباره لانسدٌ بابه» أفاده صاحب «البحر». 


كِتَابٌ الجهاد rr‏ 


(وَنفُصدهم) أَيْ الكفار: 
ر - وره f‏ 5 3 0 مم اه أ 2 2 01 
(وَمَا أصِيِبّ مِنْهُمْ) أي مِنَ المُسْلِمِين (لَا ديّة فيو وَلَا كَفَارَة) لأن الفُرُوضَ لا 
ُفْرّن بالعَرَامَاتِ. 
وى ماع - اس قو ا ء ك كم س يو ع ۶ے f 2 02 ogo‏ 
(وَلوْ فح الإمام بلدة وَفِيهًا مسلم أو ذِْمَن لا د تل أَحَدٍ منهم صلا و 
لواو a kA a bo E E‏ وميم لو 
أخرج واجد) ما 1111-7 1 11111 


قوله : (ونقصدهم» أَيْ الكفّار) لا المسلمين؛ لكيه إن تكنو المي ا 
فقد أمكن قصدًا والطاعة بحسب الطاقة. 

قوله : (لأنَّ الفُرُوضّ. . . إلخ) أورد عليه أكل المضطر حالة المخصمةء 
فإنه فرض اقترن بالغرم والحق أنه لا يرد ليحتاج إلى الجواب؛ إذ المذهب أنه 
لا يجب عليه الأكل بل تركه أخذا بالعزيمة فصار كالمباح مقيدًا بشرط السلامة 
كَالْمُرُورٍ في الرِيقٍ (احموي). 


تنبيه: 

لا يستجيب رفع الصوت في الجهاد ولا يكره» فإن كان فيه منفعة وتحريض 
للمسلمين» فلا باس به. 

ويندب للمجاهدين في دار الحرب توفير الأظفارء وإن كان قصها من 
الفطرة؛ لأنه إذا سقط لاحم من زد ودنا منه العدو ربما يتمكن من دفعه 
بأظافيره» وهو نظير قص الشوارب» فإنه سنة» والغازي في دار الحرب مندوب 
إلى توفيرها وتطويلها ؛ ليكون أهيب في عين من يبارزه «بحرا. 

قوله : (لَا يَحل ثل أَحَدٍ مِنْهُمْ) لتحقق كون المسلم أو الذمي فيهم. 

قوله: (وَلّو احرج وَاجد. . . إلخ) المراد أنه أخرج بعدد المسلمين أو 
الذميين الذين فيها ومثل الإخراج الخروج. 


وظاهره: أنه لا يجب على المخرج التفحص عن معتقد الخارج ويرد على 
ما ذكر أن الذمي لا يمكن من الذهاب الى دار الحرب كما يأتي. 


4 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
(حَلَ) حِيئَئِذٍ (قَثْلُ الباقين) لِجَوَازٍِ كوْنِ المُخْرجٍ هُوَ ذَاكَ. «قَنْحُ». 
(ole‏ بم سيا صم اع 04 شاع مايه جع 0 لشم 5 
(ونهينا عن إخراج ما بجحب نعظيمه ويحرم الاستخفاف بو كمضحف وكتب فقو 
وَحَدِيثِ (وَامْرَأةِ) وَلّو عَجُورًا لِمُدَاوَاة هُوَ الأصَح (ذَخِيرة). 


وقد يجاب بأنه كان هناك أسيرًا. 


- 
2 


قوله : (حَل يتا َل البَاقين لِجَوَازِ گؤن المُخُرج هُوَ ذّاكَ) فصار في كون 
المسلم أو الذمي في الباقين شك بخلاف الحالة الأولى. 

ذكر فى «الولوالجية» وغيرها: لو كان المسلمون فى سفينة فاحترقت» فإن 
غلبة ظنهم أنهم لو ألقوا أنفسهم في «البحر» تخلصوا بالسباحة يجب عليهم أن 
يطرحوا أنفسهم في البحر ليتخلصوا من الهلاك القطعي وإن استوى الجانبان إن 
أقاموا احترقواء وإن أوقعوا أنفسهم في البحر غرقوا فهم بالخيار عندهما 
لاستواء الجانبين. 

وقال محمد: لا يجوز لهم أن يلقوا أنفسهم في الماء؛ لأنه يكون إهلاكًا 

قوله: (ويحرّم الاسْتِخُفاف به) يغنى عنه ما قبله. 

قوله: (وَكُنْب فِفْهِ وَحَدِيثْ) مثل الفقه التوحيد والأصول؛ ولذا قال في 
«النهر» بحدًا وأنت خبير بأن النهى إذا كان معللًا بالاستخفاف؛ فكل ما خيف 
عليه ذلك من الكتب الشرعية التى لا يجوز الاستخفاف بها يكره إخراجه أيضًا. 

قوله : (وَامْرَأُةٍ) عطف على قوله ما يجب تعظميه. 

قوله : (وَلَو عَجُورًا) ولو جارية «قهستاني». 

وقوله : (لِمَدَاوَاةِ) من مدخول المبالغة. 

قوله : (هُوَ الأصَحٌ) مقابلة ما ذكره الصدر الشهيد عن الطحاوي أن ذلك إنما 
كان عند قلة المصاحف كيلا تنقطع عن أيدي الناس وأما اليوم» فلا يكره. 


كناب الجهادِ re‏ 


وَأَرَادَ بالنَّي ما في مُسْلِم : «لَا تُسَافِرُوا بِالقُرَآن في أَرْضٍ العَدُوً). 

0 في جَيْشِ يمن عَلَيْه) قلا كَرَاهَة» لَكن إخراج العَجَائِز وَالإِمَاء أَوْلَى. 

(وَِذا مَكَلَ مُسْلِم إِلَيْهم بَِمَانٍ جَارٌَ حَمْلُ المُضْحَف مَعَهُ إا كانُوا يُوفُونَ بالمَهْد) 
لان الطاهِر عَدَمْ تَعَرْضْهم. «هداية). 


“o 7 2‏ 8:4 
: 
(و) نهينا (عَنْ غدر 26 11111111100 
م 2 


قوله: («لَا تَسَافِرُوا بالقّرْآن»)”'' الدليل وإن كان خاصًا إلا أن العلة عامة 
ألحقت كتب الفقه والحديث به. 

قوله : (إلا فِي جَيْش يُؤْمّن عَلَيْ) أقل الجيش أربعمائة» وأقل السرية مائة 
قاله الإمام. 

وفي «الخانية»: ينبغي للمسلمين ألا يفروا إذا كانوا اثني عشر ألما وإن كان 
الغدو أكثر في «الهندية» هذا إذا كانت كلمتهم واحدة فإذا تفرقت كلمتهم يعتبر 
الواحد بالاثنين» وفى زماننا يعتبر الطاقة انتهى. 

ولا بأس للواحد أن يفر من اثنين إذا لم يكن معه سلاح» ويجوز له أن يفر 
من الثلاثة مطلقًا وتفر المائة من الثلثمائة «حموي». 

قوله: (لكن إِخُراج العَجَائِر) والأولى عدم إخراجهن أصلًا خوفًا من 
الفتن» ولا تباشر المرأة القتال إلا عند الضرورة؛ لأنه يستدل به على ضعفهم. 
انتهى «بحر). 

قوله: (عَنْ عَذّرِ) الغدر نقض العهد. وترك الوفاء بما التزم «برجندي» 
وذلك بأن كان بيننا وبينهم عهد على آنا لا نحاربهم في هذا اليوم حتى أمنواء 
فلا تجوز المحاربة فيه؛ لأن هذا استئمان؛ فالمحاربة نقض العهد. 

وأما إذا كانت الحرب قائمة» فإنه لا يحرم الخداع بأن نريهم ألا نحاربهم 
في هذا اليوم حتى يأمنواء فنحاربهم فيه أو نذهب إلى صوب آخر حتى يغفلوا 


00 أخرجه مسلم (۹۱/۳٤۱ء‏ رقم 2.2848 وأحمد »٦1/۲(‏ رقم /ا500)» والبغوي في 
الجعديات /١(‏ 147» رقم .)11١48‏ 


۳٢‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
E‏ ا عاو E‏ 16 ام و1 ١‏ :زا بر ر و 
وَغلولٍ و( عن (مثلة) بعد الطفر بهم » أما قبله فلا باس بها. (اختيار). 


فنأتيهم اتا ونحو ذلك» أفاده «الحموي)». 
- 0 01 

قوله : (وَعْلُولِ) بالضم الخيانة والسرقة من الغنيمة مثل ألا يظهر شئيًا مما 
غنمه هو أو غيره» أو يحتال بحيلة يلحق بها بعض الأسارى إلى دراهم» 
والغلول في الأصل الخيانة في كل شيء خفية كالأغلال» على ما قاله ابن 
الأثير «قهستاني». 

قوله : (وَمُثْلَةِ) قال في «المصباح»: مثَّلتَ بالقتيل مثلّا من باب قتل وضرب 
إذا عتدععه وين آثان فعلك عليه تكلا :والتخنديد الةو ال عة وزان غ فة 
انتهى (شلبي). 

وَالْمئْلَهُ الْمَرْوِيهُ في قِصَّةٍ الْعْرَنِينَ مَنْسُوحَةٌ بالنِّي الْمْتَأَخْرِ وهو قوله کل : 
«لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلو». 

وأما من جنى جنايات متعددة على جماعة ليس فيها قتل بأن قطع أنف 
رجل وأذني رجل وفقاً عيني آخر وقطع يدي آخر ورجلي آخرء فلا شك في أنه 
يجب القصاص لكل واحد أداءً لحقه» لكن يجب أن يتأنى بكل قصاص بعد 
الذي قبله إلى أن يبرأ منه» فهي مثلة ضمنًا لا قصدّاء وإنما يظهر النهي والنسخ 
فيمن مثل بشخص حتى قتله» فمقتضى النسخ أن يقتل به ابتداء ولا يمثل به 
قاله الكمال: 

قوله : (أمّا قَبْله َا باس ها) قيده في «الفتح» بما إذا وقعت قتالا كمبارز 
ضربه فقطع أذنه ثم ضربه ففقأ عينيه ثم أشرٌ به فقطع يده وأنفه انتهى . 

أي: وأما إذا أخذ المسلم الحربي وأراد التمثيل به فلا يجوز» ومقتضى ما 
في «الاختيار» أن له ذلك حال قيام الحرب من حربي تمكن؛ لأنه علله لأنه 
أبلغ في كبتهم وأضرٌ بهم «نهر» مزيدًا. 


.)7705( أخرجه الطبرانى فى «الکبیر»‎ )١( 


YY 


أن 


كناب الجهادٍ 
() عَنْ (قَثْل امْرَأَةٍ وَغَيْر مكلف وَشَيْخْ) هرم (قَإِنْ) لا صَياح وَلَا نَسْل لَه 


يقتل» وَلَا إِذَا ارْتَد. 
(وَأغْمَى وَمقَعّد) ورمن وَمَعْتّوه وَرَاهب وَأَهْلٍ كُنَائس لَمْ يُكَالِظُوا اا إلا 


e 


يون أحدهم مَلِكَا) أو مُقَاتِلَا. 
(أو دا رَأي) أو مال (فِى الحَرْبء وَلَّو قُتل مَنْ لا يَحلّ قتله) مِمَّنْ كر (فَعَلَيْهِ 


قوله: (وَغَيْر مُكَلّف) شامل للصبي والمجنون (بحر). 
قوله: (لا صياح لَهُ) أي : عند التقاء الصفين «بحر). 
قوله: (وَلَا تشل لَهُ) أي : لا يقدر على الإحبال؛ لأنه يجيء منه الولدء 
تك ارو الا ن 
وذكر الرازي في كتاب المرتد من «شرح الطحاوي» انه إذا كان كامل 
العقل نقتله ومثله نقتله إذا ارتد» والذي لا نقتله الشيخ الفاني الذي خرف وزال 


ارتد» انتهى. 
قوله: (وَلَا إا ارْتَدّ قد علمت من كلام الرازي أن موضوعه شيخ فانٍ 


خرف إلخ. 
قوله : (وَرَاهِبِ) مثله من ساح في الجبال 
قوله: (لَمْ يُُخَالِطُوا التاس) أما إذا خالطوا فيقتلون كالقسيس ونحوهء 
وكذلك الراهب يجوز قتله إن دل على عورة المسلمين «شلبي». 

قوله : إلا أَنْ يَكُون أحدهم مَلِكَا أو مُقَاتِكَا) قال و في «الفتح) : وكذا يقتل 
من قاتل من كل من قلنا أنه لا يقتل كالمجنون والصبي والمرأة إلا أن الصبي 
والمجنون يقتلان في حال قتالهما أما غيرهما من النساء والرهبان ونحوهم من 
النساء فلا انتهى أي : حرض به الكفار على حرب «قهستاني». 
قوله : (فِي الحرّب) راجع إلى الرأي والمال. 


۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
اللَوبة وَالاسْيَغْمَار قَقَط) كَسَائِرٍ المَعَاصِي» لأَنَّ دم الكَافِر لا يَتَقَوّم إلا بالأَمَانِء وَلَمْ 
ود م لا يتْرْكُونَهُم فِي دار الحَرْبِء بل ڀځملوتهم تَكْثِيرًا لِلفَيْءِ» وَتَمَامهِ في 
«السّراج» وَسَيجيء. 

(قَرْعان: الأوّل) لا بَأسَ بِحَمْلٍ رَأس المُشْرِكِ لّو فيه عَيظهم وَفِيهِ فَرَاغ قَلْبناء 
و ا وا بد ران ابي ال اا عق بدت علتر الله 
وَالسَّلَامُ» قَقَالَ الت عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ : الله نان هَذَا فِرْعَوْنِي وَفِرْعَون متي 

قوله: (وَالاسْتِغْفَار) الواجب التوبة وإن لم يتلفظ بالاستغفارء ولكنه 
اکل 

قوله : (وَتَمَامه في «السّرّاج)) ذكر المصنف عبارته فقال: وَإِذَا لم يَجَرْ قَثْلَ 
هَؤْلَاءِ فَيبَخِي أن يُؤْسَرُوا وَيُحْمَلُوا إلى دَارٍ الإسلام إذَا قَدَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ 
وَلَا يَنْرْكُونَهُمْ فِي دَارٍ الْحَرْبِ؛ لأن النساء إذا تركن يتقوى بهن أهل الحرب 
وكذلك الصبيان يبلغون فيقاتلون» وفي حملهم منفعة في تكثير الفيء» وكذلك 
المعتوه والمقعد ويابس الشق ومقطوع اليد والرجل من خلاف وأقطع اليد لا 
يتركون في دار الحرب؛ لأنهم يطؤون النساء فينسلون» وفي ذلك تكثير عدد 
الكفار» وأما الشيخ الفاني الذي لا يقدر على القتال» ولا رأي له ولا هُوَ مِمَنْ 
يلمح فإن شَاؤُوا أَسَرُوهُ وَإِنْ شَاؤُوا تَرَكُوُ؛ لأنه لا منفعة فيه للكفار ببدنه ولا 
بنسلهء فإن حَمَلُوهُ معهم لِيُعَادَى به أُسْرَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى الْمُفَادَاةً. 

وأما عَلَى الْقَوْلِ الآخَر لا فَائِدَة في حَمْلِه. 


ومثله العجوز الكبيرة التي لا يرجى ولادتهاء كذا في «السراج الوهاج» 
انتهى. 

قوله : (لو فيه عيظهم) كان المقتول من قوادهم أو عظمائهم» أبو السعود. 

قوله: (وَفِيِهِ قَرَاغْ قَلْبنا) من حزن أصابه من جهنم. 


- 


OR 5‏ سنت So” 2o‏ م o‏ ع o‏ مك ررك م و 
قوله: (وقد حمل ابن مسعود يوم بدرٍ رأس أبي جُهل) فخرق أذنه وجره 


كِتَابٌ الجهاد ۴۹ 


گان سره عَلََوَعَلَى أُمتِي لم ِنْ شَرٌ فرعَون عَلَى مُوسَى وام '" «ظهيرِيَة». 
(الثَانِي) : ل bl‏ تبش قُبُورهم طلا لِلمَالٍ ارا 
وَعِبّارَةٌ «الكَانِيّةُ»: قُبُور الكُفَّار فَعَمّت الذَّمّىَ (وََا) يحل لِلمَرع أن (يَبْدَاْ أَضْلُّه 


يي 


قوله : كَانَ سَوُهُ عَلَىّ وَعَلَى أَمَتِي جي أَعْظَمٌ) لأن موسى ربّي وليدّاء ومكث 
فى اجره سن :قلما جاءه بالرسالة:وآتاه بآية العضا انقاد آولا ماضن لد يقاء 
ماك وزنها تمه مدن ا 

وأما أبو جهل لم يشاهد منه إلا الإيذاء الشديد من أول أمره ية ولأتباعه. 
ومما يدل على أنه أشد كفرًا من فرعون موسى لما غرق فى البحر #قَالَ َامَنتٌ 
اید کہ کہ لک لِىَ امت بيه با لي ونأ من الْمْسَلمينَ4 [يونس : .]۹١‏ 

وأبو جهل» قال: وهو ملقى على الأرض تجذب روحه هل غير رجل قتله 
قومه ولم يؤمن. 

قوله: (لا بَأْسَ بتَبْش قُبُورهم) قال في «النهر»: الثاني لا بأس بنبش 
قبورهم طلبًا للمال نص عليه في «التتارخانية» ولم أر نبش قبور أهل الذمة» 
ويجب أن يقول: إن تحقق ذلك ولم يكن له وارث إلا بيت المال جاز نبشه. 

وفي «الخانية»: ولا بأس بتعليم الكفرة القرآن ولا بأس بنبش قبورهم 
لطلب المال انتهى. 

وهذا يعم الذمي» «خانية». 

قال في «النهر» قال الحلبي : الظاهر أن قبر المسلم كذلك. 

قوله: (وَلَا يحل لِلمَرع أن يَبْدَا آَصْلّه) ذكورًا وإنانًا من الأب أو الأم» لو 
قاتلت النساءء وأخرج بالأصل الفرع للأب أن يبدأ بقتل ابنه الكافر؛ لأنه لا 
يجب عليه إحياؤه» وكذا أخوه وخاله وعمه المشركون «منح» وإنما لم يحل قتل 


.)0117/11( ذكره في «البحر الرائق»‎ )١( 
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كما لا يبتدئ قريبه البّاغي. 
(وَيْمْنَعٌ المَرْعٌ) عَنْ قَثْلِهء بأنْ يَشْعَله (ل) أجل أن (يَفْتله غَيْره) فَإِنْ فقد قتله. 


صر 
7 


(ولو لَه قَهدر) لِعَدَم العَاصِم (وَلَو قَصَدَ الأضل قَتله وَل يُمْكن دفعه إلا بقَْلِهِ قثله) 
ااا رن ا وماق ا ق 
ولو مشركين بدليل آخر الآية» أفاده الكمال. 

قوله : (كمَا لا يبتدئ قريبه البَاغي) يُعلم حكم الأصل منه بالأولى. 

قوله : (وَيُمْتَعُ المَرْعُ عَنْ قَثْلِِ) كما يمتنع عن إطلاقه؛ فيكون عدم قتل الفرع 
أصلية علة لقتل غيره» أفاده المصنف. 

قوله : (بِأَنْيَشْهَله) أي بالْمُحَارََةِ أن يرقب كَرَسَهُء أو يَظرَّحَه عَنْهُ أو يجه 
إلى مکان» ولا بی أن يَنْصَرف عَنْهُ وَيتْركَه ؛ لأنه يصير حريًا علينا ا(منح). 

E E ققد أن الم‎ AS 

قوله : (قَتله) ولو امرأة» ومحل کون النساء لا يقتلن › ولو أجانب عند عدم 
مقاتلتهن. 

قوله: (قهدر) أي: باطل لا دية فيه ولا قصاصء. نعم» عليه التوبة 
والاستغفار» كما في «شرح الملتقى». 

قوله : (قئله) لأنه لو كان مسلمًا أراد قتل ابنه ولا يتمكن من التخلص منه 
كان له قتله لتعينه طريقًا لدفع شرهء فهنا أولى «كمال». 
دفعه إلا بقتله هل يجب قتله وما يأتي عن «شرح الملتقى» من أن دفع الهلاك 
باي طريق أمكن يقتضي وجوب القتل» ويحرر. 
تنبيه: 


لو كان الأب والابن في سفر وعطشا ومع الابن ماء يكفي لنجاة أحدهما 
كان للابن شربه» ولو كان الأب يموت عطشًا ذكره» «الكمال» لأن الأب لو 


كناب الجهاد ا4 


ِجَوَازٍِ الدّفْع مُظلَّقًا. 
(وَيَجُورُ الصُلْح) عَلَى تَرْكِ الجهَادٍ (مَعَهُم بِمَالِ) مِنْهُمْ أو مِنَا (لَوْ حَيْرًا) 


كان أحق لكان على الابن أن يسقي أباه» ومتى سقى أباه مات من العطش» 
فيكون هذا إعانة على قتل نفسه» وإن شرب هو لم يعن الأب على قتل نفسه 
«وَلْوَالِجِيّة). 

قال الكمال: وينبغي أنه لو سمع أباه يذكر الله تعالى بسوء أو رسوله لا 
أن يكون له قتله لما روي أن أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه حين سمعه يسب 
النبي يا وشرف وكرم» فلم ينكر النبي بلا ذلك" انتهى. 

قوله : (مُظُلَّقَا) أي : ولو كان الصائل مسلمًا. 

قوله : (وَيَجُورٌ الصُلْح عَلَى نَرْكِ الجهّادِ) هو تركه صورة؛ لأن الموادعة 
جهاد معنىّ إذا كان خيرًا للمسلمين» والصلح جائز على أي: مدة ولو طالت» 
أفاده المصنف. 

قوله: (يِمَالٍ مِنْهُمُ) هو كالجزية إن كان قبل النزول بساحته فتصرف 
مصارفها ولا تخمس» وكالفيء بعد النول» فيكون كالغنيمة» فيخمسها ثم 
يقسم الباقي بينهم ؛ لأنه أخذ بقوة الجيش» فكان مأخوذًا بالمقاتلة معنىئ. 

قوله : (أو نا لَوْ حَيْرًا) لا يجوز دفع المثال منا لما فيه من إلحاق المذلة 
بالسلمينة: 

وفي الحديث: «ليس للمؤمن أن يذل نفسه إلا لخوف الهلاك»" لأن دفع 
الهلاك بأي طريق أمكن واجب» كذا فى «الملتقى» وشرحه. 


.)016٠0( أخرجه الطبراني في «الكبير» (75") والحاكم‎ )١( 

(۲) حديث جندب عن حذيفة: أخرجه أحمد ۰٤٠٥ /٥(‏ رقم 227749١‏ والترمذي ٥۲۲/۹‏ 
رقم 75104) وقال: حسن غريب. وابن ماجه (؟1/ 217737 رقم 4017). والبزار 2714/1 
رقم »)۲۷۹١‏ وذكره ابن أبي حاتم في العلل (۱۳۸/۲ء رقم 1907) وقال: قال أبي: هذا 


حديث أبي سعيد: أخرجه أبو يعلى »0۳٦/۲(‏ رقم .)١51١‏ 
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لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( # وَإن جتحا لِلسَلَم مَلَجْتَمْ ا [الأنفال: .)]١١‏ 

(وَتَنبذ) ي تُعلّمهم ينَفْضٍ الصّلْح تَحَُرًا عَن الغَدْرٍ المُحرم (لَوْ خَيْرَا) 0 

قوله : (لِقَوْلِهِ تَعالَى: «# وَإن جََمُأ لِلسَلَمِ اج 414 [الأنفال: )]1١‏ أي : 
وإن مَالُوا للصلح» فمل له. 

قال الكمال: والآية وإن كانت مطلقة لكن إجماع الفقهاء على تقييدها برؤية 
مصلحة للمسلمين في ذلك بآية أخرى هي قوله تعالى : قلا هنوا وتَدَُوَا إل الت 
SISE‏ [محمد : ه"] فأما RICE‏ مض ليد فلا يجوز 
بالإجماع. والسلم بكسر السين وفتحها مع سكون اللام وفتحهاء انتهى. 

قوله : (أيْ تُعلّمهم) قال في «المغرب»: نَبَدَ الشَّيْءَ مِنْ يَدِو: طَرَحَهُ وَرَمَّى 
به َبْذَاء ونبد الْعَهْدَ نَقَضَهُء انتهى. 

فقوله أي: نعلمهم تفسير مراد ذكر الشارح أن النبذ يكون على الوجه الذي 
كان الأمان عليه» فإن كان منتشرًا يجب أن يكون النبذ كذلك» وإن كان غير 
منتشر بأن آمنهم واحد من المسلمين شرًا يكتفي بنبذ ذلك الواحد كالحجر بعد 
الإذن» وهذا إذا صالحهم فرأى نقضه قبل مضي المدة. 

وأما إذا مضت المدة» فإنه يبطل الصلح بمضيهاء فلا ينبذ إليهم. 

ومن كان منهم في درانا فهو آمن حتى يبلغ مأمنه؛ لأنه في يدنا بأمان» وَلَا 
بد ِن اعبار مُدَةِ يَبلْعْ فِيهَا حَبَرُ الب إلى جَمِيعِهِمْء وَيَكْتَفِي في ذَلِكَ بمْضِيٌ مُذَّةٍ 


فإن كانوا خرجوا من حصونهم وتفرقوا في البلاد أو خربوا حصونهم 
بسبب الأمان» فحتى يعود كلهم إلى مأمنهم ويعمروا حصونهم مثل ما كانت 
توقيًا عن الغدر»ء كذا في «البحر». 

فلو مضت تلك المدة ولم يعلم ملكهم قاتلهم؛ لأن التقصير منه» فلم يكن 
غدرًا «قهستاني). 


تاب الحهاد er‏ 


لفِعْلِهِ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسََّامُ بأَهْلٍ مكة. 
ولو كان الصلح على جعل فنقضه قبل مضي المدة رد عليهم بحصته «عيني». 
وقولة+ شفضه يفيك أن ال إذ كان من جهتهم لا يرد من المال شئيًا. 
وي «الفتح» : وقوله تعالى: وما اف من وم يان كأ 

سول ! نَ أله لا يِب ِي 469 [الأنفال ]٥۸:‏ كقوله تعالى: إن 

٣:‏ ] فالإجماع على أنه لا يتقيد بمحظور الخوف»› ا 
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له: (لفعله عَلَيْهِ الصَلاة والسلام اهل ب تبع فيه «الهداية) ورد 
و e‏ 
أهل مكة فالأليق أن يجعل دليلًا فيما يأتي من قوله: وإن بدؤوا بخيانة» قاتلهم 
ولم ينبذ إليهم إذا كان باتفاقهم؛ لأنهم صاروا ناقضين العهد» فلا حاجة إلى 
نقضه وإنما قلنا هذا؛ لأنه ية لم يبدأ أهل مكة» بل هم بدؤوا بالغدر قبل 
مضي المدة فقاتلهم» ولم ينبذ إليهم» بل سأل الله تعالى أن يعمى عليهم حتى 
يبغتهم» هذا هو المذكور لجميع أصحاب السير والمغازي. 

ومن تلقى القصة ورواها في حديث ابن اسحاق عن الزهري عن عروة بن 
الله بيه قريشًا أن من شاء أن يدخل في عقد رسول الله ية يدخل» ومن شاء 
أن يدخل في عقد قريش يدخل» فدخلت خزاعة في عقد رسول الله يلاه 
ودخلت بنو بكر في عقد قريش» فمكثوا نحو السبعة أو الثمانية عشر شهرًاء ثم 
إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء يقال له : الوتير- قريب من مكة ‏ وقالت 
قريش: هذا ليل ولا يعلم بنا محمد ولا يرانا أحد فأعانوا بني بكر بالسلاح 
والكراع وقاتلوا معهم» وركب عمر بن سالم إلى رسول الله يو عند ذلك 
يخبره الخبر» فلما قدم عليه أنشده: 
لاف انى تاي تة . لف ناوات نة 


إن فُرَيَْا أَحْلَفُودذَالْمَوْعِدَا وَتَمَصُوامِيكَائقَكَالمُوَكَدَا 
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(وَنْقَاتلَهُم بلا بذ مَعْ خِيّاَةٍ مملكهم) وَلّو بِقِتَالٍ ذِي مَنَعَةِ بإِذْنِهِ ولو بدونِه الْتَقَصْ 
(و) نُصَالِح (المُرْتَدٌين لو غَلَبُوا عَلَى بَلْدَةِ وَصَارّت دارهم َارَ حَرْبٍ) لو خَيْرَا 
هُمْبَيِعُونَابِالْوَتِيرِهُجَدَا فَمَئَنُونَارَكَعَارَسْجدَا 


و ه مم عه صا سمس 


كَائْصُرٌرَسُولَ اللَّهِ ار أَعْتَدًا و ا 00-7 مَدَدَا 
0 )1( 

اي TR‏ ا ا 
«(حلبی). 

وقوله: الأَنلَدَا آي : الأقدم» يقال: حلف متلد كمعظم قديم» وكان قد 

وهجد: جمع هجود بالفتح يقال للنائم والمستيقظ» يقال: هجده 
تهجيدًا أيقظه ونومه» فهو من الأضدادء ويؤيد أن المراد به المستيقظون 
قوله: قتلونا ركعًا وسجدًا والمراد أنهم قتلوهم وهم يصلون آخر الليل بين 
راكع وساجد. 

والعتيد: الحاضر والمهياً. والمعتّد كمكرم المهيأ. وقد عتد ككرم عتادة 
وعتادّاء فمعناه نصرًا مهيأ بالعدّد والعُدّدء والوتير بغير هاء» ماء بأسفل مكة 
لخزاعة» وعبر عنه «القاموس» بالوتيرة. 

قوله: (بِقِتَالٍ ذي مَنَعَةٍ) وإن لم يكن لهم منعة لم يكن نقضًا للعهد في 
حقهم» ولا في حق غيرهم» ذكره الكمال. 

قوله : (انتَقَّض حَقّهم فُقَط) فيقتلون ويسترقون هم ومن معهم من الذراري 
«كمال». 

قوله : (وَنْصَالِح المُرْتَدّين) مثلهم عبدة الأوثان من العرب في الموادعة؛ 


.)٤١ /0( والبيهقي في دلائل النبوة‎ 0394٠07 رقم‎ »4٠٠ /۷( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


کناب الجهاد Yo‏ 


(بكا مَالِ وَإِلّا) يغلبوا عَلَى بَلْدَةٍ (لا) لأنَّ فيه تَقْرِير المُرْنَدين عَلَى الرَدَة؛ وَذَلْكَ: لا 
و «فتح». 
(وَإنْ أَحَذَّ) المّال (مِنْهُم لَمْ يرة) لأَنّهُ غَيْر مَعْضُومء بخلاف أَخْذِو مِنْ بُغَاةٍ فَإنَه 


يرد بَعْدَ وَضْع الات“ اززارها افَنْخ). 
(وَلمْ تبع) في «الرَيْلعِيَ) : ا ا 


لأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف كما أن أهل الذمة إذا نقضوا العهد 
كالمشركين «هندية». 

وإنما صح المرتدين؛ لأن الإسلام مرجوٌّ منهم فجاز تأخير قتالهم طمعًا 
فيه إذا كانت فيه مصلحة» كذا في «التبيين». 

قوله: (بلا مَالٍِ) لأنه يشبه الجزية؛ لأن كلا منهما ترك القتال بالمال غير 
أن الْجِرْيَةَ مُوََدَةٌ وَهَذَا مُوَقَتُ وَهْمْ لا تُقْبَلُ مِنْهُمْ الْجِرْيَةُ فكذا هذاء ذكره 
الزيلعي» ولم يبين حكم ما إذا كان المال منّا لهم» والظاهر أنه لا يجوز إلا 
بمصلحة ضرورية. 

قوله : (فَإِنهُ يَردَ بَعْدَ وَضْع الحَرْب أَوْرَارِهَا) وما ذكر صاحب «الدرر» من 
التسوية بين مال المرتدين والبغاة في عدم الانفراد» فيعمل في حق البغاة على 
ما إذا كانت الحرب قائمة وإلا خالف المنصوص. والأوزار: الأثقال» 
والمراد بعد ترك الحرب. 

قوله: (وَلَمْ تبع . . . إلخ) أي: ولا نهب ولا نوصي لهم بها وخص البيع ؛ 
لأنه السبب الغالب في تمليك الأشياء «برجندي بالمعنى». 

ولم أر حكم إعارة ذلك منهم» ووديعتهم واستئجارهم. 

والظاهر: عدم الجوازء وعلى هذا فلا يكون التمليك ولا البيع قيدًا 
«حموي). 

وإنما لم يحرم بيع العصير ممن يجعله خمرًا؛ لأن العصير ليس بآلة 
الم ل ب اله لوا ا شر ا 
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يحرم ن تبيع (مِنْهُم ما فيه تَفُوِيتِهم عَلَى الحرّب) كَحَدِيدٍ وَعَبِيدٍ وَخَيْل. 
چو 


راكع م له وه اه و ع ره يعن قا مرا ی و قار" و و ا کر 
(وَلا نخيله إليهم ولو بَعْدَ صَلح) لأنه عَليْهِ الصَّلاةَ وَالسلام نهّى عَنْ ذَلِكَء وَأَمَرَ 
34 
حي ر ا موس ايع 
بالميرَةٍ وَهِيَ الطعام وَالقِمَاشَء 010 41 ك1[*ك!+4إ021111111111010001010101019 


وأما السلاح فإنه آلة الفتئة في الحال» ويكره بيعه ممن يعرف بالفتنة» قاله 
الكمال. 

قوله: (يحرم أَنْ تبيع) فالنهي للتحريم» وفي «القهستاني»: يكره كراهة 
تحريم أن يملك بوجه كالهبة. 

قوله: (وَعَبِيدِ) لآنهم يتوالدون عندهم فيعودون حربًا علينا مسلمًا كان 
الرقيق أو كافرًا «بحرا. 

وفي «النقاية» وشرحها: ولا يباع سلاح منهم مما استعمل للقتل ولو 
صغيرًا كالإبرة» والحديدء وَكَذَا ما في حُكُمِهِ من الْحَرِيرٍ وَالدّيبَاجء فن تَمْلِيكَهُ 
مَكروةٌ؛ لأنه يصنع منه الراية» انتهى. 

قوله: (وََا تَحْمِلُهُ إلَْهِمْ) أي : على يد تاجرء وقيد بقوله : إليهم؛ لأنه ك 
يمنع تاجرنا أن يدخل دارهم بأمان ومعه سلاح وهو لا يريد بيعه منهم»› وهذا 
إذا علم أنهم لا يتعرضون له وإلا فيمنع منه. 

ولو دخل حربي إلينا بسلاحه فاستبدل به سلاحًا من جنسه» وكان البدل 
مثل سلاحه أو أردأ منهء فإنه يترك» وإن كان من خلاف جنسه أو أجود من 
سلاحه لم يترك» كالقوس بالسيف أو كالسيف بسيف أجود منه» أفاده المؤلف 
في «الدر المنتقى». 

قوله : (وَلّو بَعْدَ صُلّح) لأنه على شرف النقض أو الانقضاء «زيلعي». 

قوله: الي فا أي أمر ثمامة» فإنه لما أسلم قال أهل مكة: 
صبرت» فقال: إنى والله ما صبرت» ولكنى أسلمت وصدقت محمدًا وآمنت 
فقا EN,‏ ريد الا ذا ENES aE‏ 
مكة حتى يأذن فيها محمد» وانصرف إلى بلده ومنع الحمل إلى مكة حتى 


كاب الجهاد 4V‏ 


لهم في القتَال. 


34 00 3 3 
(بأى لَعَةٍ گان) الأمَان. 


(وَنْ گانوا لا يَعْرُونها بَعْدَ مَعْركَةٍ المُسْلِمِين) ذَلِكَ زؤز[ز[ز [ز 1 21131110 


جهدت قريش فكتبوا إلى رسول الله يك يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة 
يحمل إليهم الطعام» ففعل رسول الله بلا" «كمال». 

قلا :(فكيا 5 اشوشجيا نا ا س أن الا ”يدور على عدا عا يله ا 
مصر الآن من بيع الحنطة من أهل جزيرة «هندية» جائز إلا أنه ينبغي ألا يفتى 
بجواز ذلك» خشية الرغبة في البيع منهم بحيث يضيق الحال على أهل مصرء 
ولو أنني مفتٍ بما هو القياس لم يبعد أن يكون صوابًا «(حموي». 

قوله : (وَلَا تقل مَنْ أمّئَهُ. . . إلخ) الأمان إزالة الخوف عن كافر واحد أو 
کر ولو أهل بلدة أو حصن » أفاده القهستاني. 

قال: والمشهور أن الأمان والأمن بالسكون والفتح مصدر أمن بالكسرء 
انتهى. 

وحكمة ثبوت الأمن للكفرة عن القتل والسبي والاستغنام. 

وأما إذا وجد فى أيديهم مسلم أو ذمى ادو فإنه يؤخدذ منهم «تتارخانية). 

وأما صفته: فهو عقد غير لازم» حت لی رای لمصلحة فى نقضه نَقَضْهُ 
كذا فى «الدر المنتقى». 

قوله : (أو صَئًا) أ عاقلا والصبي الذي لا يعقل لا يصح أمانه (بحرا. 

قوله : (ذَلِكَ) أي: أنه أمان» وظاهره أن بعض المسلمين إذا لم يعرف أنه 
أمان لا يكون: امانا فى سق :ذلك اللعضى ورز 


)00 أخرجه البيهقي في دلائل النبوة /٤(‏ 177). 
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(بد ماع00 a‏ لا أَمَانَ لو گان بالبُعْدٍ مِنْهُم» وصح 


بالصّرِيح کامت تاو ل عا وَبَالكِنَايَةٍ كال إا AE‏ وَبِالإِشَارَةٍ 
بالأضبّع إلى الما ول نادى المُشرك بالاَمَانِ صح لو مُمْتَنِعَا وَصَحَّ لبه 


e UE 


لِذَرَارِيه لا لأَهْلِهِ وَيَدْحُلُ فِي الأَوْلَادٍ أَوْلَادُ ys‏ ولو غار ڪل 


قوله: (يشَرْطٍ سَمَاعِهم ذَلِكَ مِنَ المُسْلِمِينَ) قال في «الهندية»: وإن لم 
بأنهم لم يسمعواء بل كانوا نيامًا أو مشغولين بالحرب؛ فذلك أمان. وأراد بالعلم 
غالب الرأي» لا حقيقة العلم» وسماع الكل ليس بشرط لثبوت الأمان في حق 
الكل بل سماع الأكثر يكفي ويقوم ذلك مقام سماع الكل» انتهى. 

قوله : (كُتَعَالَ إِذّا طَنّهُ أَمَانَا) قال في «الهندية»: إذا قال المسلم للكافر: 
تعالى حتى أقتلك» فسمع الكافر أول الكلام وفهمه ولم يسمع آخر الكلام أو 
سمعه إلا أنه لم يفهمه كان أماناء ولو سمع آخر الكلام وفهمه لا يكون أمانا 
ومثل ذلك : تعال إن كنت تريد القتال أو إن كنت رجلا أو حتى ترى ما أصنع 
بك » فإنه على هذا التفصيل» انتهى ملخصًا. 

قوله: (وَبالِْشَارَةِ ياَأُْبَعِ إلى السّمَاِ) فيه بَيَانَ أَطَيْتُك دة إِلِّ السّمَاء 
ا ب سف و كراد الود 

قوله: (وَلّو نَادَى المُشْرِك) برفع المشرك على أنه فاعل نادى كما هو 
صريح ما في «البحر» أي: وأجابه المسلمون أو سكتوا. 

قوله : (لو مُمْتَنِعًا) وإن كان في موضع ليس بممتنع» وَهُوَ عاذ مه 2 
فهر فَيْءٌ (بحر). 

قوله: (وَصَحّ طَلّبه لِذَرَارِيهِ لا أَهْلِهِ) هذا غلط أوقعه فيه عدم التأمل في 
عبارة «البحر» وهى: ولو طلب الأمان لأهله لا يكون هو آمنًا بخلاف ما إذا 
طلبه لذراريه» فإنه يدخل تحت الأمانء» انتهى. 
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عَسْكر آخَر ثُمَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ عَلِمُوا بِالأمَانِء فَعَلَى القَاتِل الدّيّةِ وَعَلَى الوّاطى المَهْر 

وَالوَلّد حر مُسْلِم تَبَعَا لأبيهء وَتُرَدَ النْسَاء وَالأَوَْاد إِلَى أَْلًِا : يَعْنِي بَعْدَ ثلاث جِيّض. 
(وَيَنْفَضِ الإمّام) الأمَان (لَوْ) ) باه (شَرًا) وَمْبَاشَرَة بلا مَصلّحة يُوَدّب. 


فإنها صريحة في أنه يصح طلبه الأمان لأهله وذراريه جميعًا غير أنه لا 
يدخل في الأول» ويدخل في الثاني خلاف ما تؤديه عبارة الشارح انتهى 
«حلبى» وتوقف الشريف «الحموي» فى وجه الفرق بينهما . 

وفي «الهندية»: ولو أن جماعة من الكفار قالوا للمسلمين م 
َرَاِيْنا فَمَنُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَهُمْ امون وَأَوْلَادُهُمْ وألا أَولَادِجمْ وَإِنْ سَفَلُوا مِْ 
ارادا ال ولا يدخل أولاد البنات» كذا في «السير الكبير». 

ثم قال: ولو قال: أمّنوني على عشرة من أهل بيتي أو على عشرة من هلي ؛ 
فالأمان له وتسعة سواءء وهذا يقضى بأنه لا فرق بين المسألتين» وليتأمل. 

قوله: (وَعَلَى الوّاطى المَهْر) أي : مهر المثل. 

قوله: (وَالوّلَّد حرٌّ) من غير قيمة مسلم تبعًا لأبيه «هندية». 

قوله: (بَعْدَ ثلاث حِيّض) فيوضعن عند عدل حتى تنقضي» والعدل امرأة 
عجوز ثقة لا رجل «هندية). 

قوله : (وَيَنْفُضِ الإمَام الأمَان) ولو صدر منه ويعلمهم بالنقض كما في 
«النقاية» وشرحها. 

قوله: (يُوَدْبِ) إن علم أن ذلك ينهى منه شرعًا فإن لم يعلم ذلك لم يؤدب 
واعتبر جهله عذرًا في حق العقوبة كما في «المحيط). 

قوله : (وَبَظلَ أَمَانْ ذْمّىَ) لأنه لا ولاية له على المسلمين؛ ولأنه متهم بهم 
لموافقته لهم اعتقادًا. 

ومعناه أن يقول: أمنتكم أما إذا قال: إن فلانًا المسلم يقول: أمنتكم» فإنه 


يصح «نهر» بزيادة من الكمال. 
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أَمَرَهُ به مُسْلِم «شَمُنَيَ). 
(وَأسير وَتَاجِر وَصَبِيَ وَعَبْد مَحْجُورين عَن القِئَالِ) وصح مُحَمّد أَمَّان العَبْدِ]. 
قَالَ المُصَنْتٌ : [وَفِي الحَانِيةِ: خِدْمَّة المُسْلِم مَوْلّاه الحَرْبِيَ أَمَان لَهُ (وَمَجْنُون 
قوله: 0 ِذَا أَمَرَهُ به مُسْلِم) الذي في «الهندية» و«الزيلعي» و«النهرا 
و«البحر»: تقييد المسلم بكونه أمير العسكر وعبر في بعض منها بالإمام. 
رطاف انه لا عقن و 
قوله: (وَأَسِير وَتَاجِر) لأنهما مقهوران تحت أيديهم» والأمان يختص 
بعمل الخوف ولأنهما يجبران عليه» فيعرى الأمان عن المصلحة؛ لأنه كلما 
اشتد عليهم الأمر تخلصوا بأمانهم» فلا ينفتح باب الفتح» قاله الكمال. 
وإنما يبطل في حق المسلمين» أما في حقهما» فهو صحيح» فلا يأخذ من 
أموالهم شيئًا بغير حقهم» وكذلك لا يؤخذ ما استولوا عليه من أموال المسلمين 
(بحر). 
قوله: (وَصَبِيَ) يعقل أوامر وتكاليف الإسلام» خلافا لمحمد» كمال. 
قوله: (مَحْجُورين) أما لو كانا مأذونين يصح أمانهما اتفاقًا على الأصح 
«قهستاني). 
قال الشارح: قوله: (وَفِي الخَانيّة) نصها: قبيل كتاب الأيمان حرْبِي لَه 
َب كَافِرٌ قَأَسْلّمَ الْعَبْدُء ثُمَّ حَدَمَ مَوْلَاهُ كَانَتْ الْخِدْمَةُ أَمَانَّاء انتهى. 
وفيه: أن تعليلهم جواز أمان الأسير والتاجر بأنهما مقهوران تحت أيديهم 
يقتضي عدم صحة هذا الفرع انتهى «حلبي» ويمكن أن يجاب محله ما إذا 
استولى عسكرنا عليهم وصار هذا الكافر تحت القهر فخدمه عبده في هذه 
الحال» فإنها تكون أمانا. 
قؤوله :روعتطكون لأس يفنه طالصطحة الآمانة IOS‏ معنا 


مجاهدًا يخاف منه الكفار «قهستاني». 


كِتَابُ الجهاد/ بَابُ المَْيِم وَقِسْمَيه 2 
باب المعْنّم وَفِسْمَتِهِ 
قَالَ المُصَنْفٌ: [بَابُ المَغْيِم وَقِسْمَتِه. 
في «المَغْرب»: ا 7 الكُمَار عو والكرب كائمةة لكيس افيا 


وَالمَيْءُ: مَا نيل مِنْهُمْ بَغْد كَحَرَاجٍ وَهُوَلِكَاقةِ المُسْلِوِين. 


- 3 


٤‏ ا 


قوله : (وَشَخص أَسْلَمْ تَمَةَ وَلّمْ يُهَاجِرْ إلَْنَا) لما هنا من أن الأمان يختص 
بمحمل الخوف ولا خوف منه حال كونه مقيمًا في دارهم لا منعة له ولا قوة 
دفاع» كذا في «الفتح». 
تنبيه: 

قال في «شرح الملتقى» وإذا دخل العسكر دار الحرب» فعليهم طاعة 
أميرهم إلا إذا كان أكبر رأيهم أن فيما يأمرهم به هلكة» فلا طاعة عليهم» وكذا 
لو نهى عن القتال» فعليهم أن يمتنعوا ما لم تأت ضرورة أو معصية كما في 
«الوجيز» وغيره. 

قوله: (لأَنَهُمْ لا يَمْلِكُون القتّال) فلا يملكون الأمان» والله سبحانه 
وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

باب المَفْنَم وَقِسْمَتِهِ 

لما ذكر قتال الكفار وذكر ما تنتهى به الموادعة ذكر ما ينتهى إليه القتل» 
وهو القهر والا ستيلاء على النفوس المنح). 

وفي «القاموس»: المغنم والغنمية والغنم» بالضم الفيء. غنم بالضمء 
وبالفتح وبالتحريك وغنيمة الفوز بلا مشقة «بحر). 

قال الشارح: قوله: (وَالَيْءٌ: ما نيل مِنْهُمُْ بَعْد) أي : بعد الحرب وقوله: 
(كخَرَاج) أي : وضع على الأراضي أو الرقاب» وكلامه لا يشمل هدية أهل 
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Alor سه‎ 


(إذَا تح الإِمَام با E EEE‏ 
(وَأرْضها تَبْقَى مَمَلو ممْلوكَة لَهُم وَلو فَتَحَهَا عَنْوَة) بالقنح : قَهْرَا (قَسَمَّها بين 
الجَيْش) إن شَاءَ (أو أَثَرَ اهلها عَلَيْهَا بِجِرْيَةِ) عَلَى رؤُوسِهم. 


2 ٤ 


ي 


الحرب؛ إذا لم يتقدمها حرب. 

قال في «الهندية»: الغنيمة: اسم لما يؤخذ من أموال بقوة الغزاة وقهر 
E‏ جد متي من عير كنال * ا لجخراع sS‏ وفي الغنيمة 
الحُمُس دون الفيء وما يؤخذ منهم هدية أو سرقة أو خلسة أو هبة» فليس 
بغنيمة » انتهى ملخصًا. 

قوله : (إِذَا فْتَحَ الإِمَامُ بَلّدّة صُلْحَا) ويعتبر في صلحه الماء الخراجي والعشري 
أي : فإن كان ماؤهم خراجيًا صالحهم على الخراج وإلا فعلى العشرء أفاده 
القهستاني. 

قوله : (عَلَى مُوجَبِهِ) بفتح الجيم. 

قوله : (وَكَذَا مِنْ بَعْدِو) فلا يغيره أحدهم؛ لأنه بمنزلة نقض العهد. 

قوله: (عَوَة)هن عا يشو عة وعدا لوو يم و : «وعنت وجوه 
لي لقو > [طه 1 ري احا ريل لحان لاه الَْهْرَ يَسْعَلْزِمُ اذل 
السك NES‏ فإنه اشتهر في القهر عند الفقهاء, 
وعنوة ينصب على التمييز كما فى «العينى». 

قوله: (قَسَمَها بَيْنَ الجَيّش) بعد الخراج الخمس» ويضع عليها العشرية» 
وكذا يقسم الأموال بينهم وقسمتها كقضية الغنائم «هندية». 

قوله: (أَو أَكَرَّ أَهْلهًا عَلَيَْا . .. إلخ) ويدفع إليهم من المنقول قدر ما يتهياً 
لهم به العمل لأن عمر رضي الله تعالى عنه ترك لهم ذلك» وهو القدوة في 
الباب؛ ؛ وَلِأَنَّ مَْقَعَةَ الأَرْضٍ بالرَرَاعَةٍ وَهُمْ لا يَقْدِرُونَ عَلَى الررَاعَةَ إلا ِألَيهًا 
ا يدون الآلة: وقيد بالأراضي لأنه في المنقول بالمجرد 
لا يَجُورُ الْمَنْ برده عليهم ؛ لأنه لم يرد به الشرع (بحرا. 


كِتَابُ الجها/ بَابُ المَغْيِم وَقِسْمَت Yer‏ 


(وَحَوَاج) عَلَى أَرَاضِيهِم وَالأَوّل الى عِنْدَ حَاجَةٍ الكائيمين. 

أذ أخرَجَهُم ينها أن بها زا يرهم ووضع علنهم اراج والجزية لوا 
كَانُوا (كقَارًا) فلو مُسْلِمِين وَضَعَ عَلَيْهَا العُشْر لا غَيْر. 

(وَكتَلَ الأسَارَى) إن غاء إن لم مرا 


ويضع على أراضيهم العشر» وإن شاء وظف الخراج «هندية» وسواء 
طابت بذلك أنفس الغانمين أو لم تطب؛ لفعل عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ في 
سواد العراق بمحضر من الصحابة من غير نكير» «حموي». 

قوله: (وَخَرَاجٍ عَلّى أَرَاضِيهِم) وتكون الأرض بمنزلة الوقف على 
المقاتلين «هندية» فلا تقسم بينهم» فهنا أولى. 

قوله: (وَالأَوّل أَوْلَى) حكى الأولوية في «البحر» و«التبيين» بقيل. 

قوله: (وَأَنْرَكَ بها قَوْمّا غَيْرهم) من أهل الذمة وجعلها خراجية خراج 
مقاسمة ومقاطعة فينصرف خراجها إلى المقاتلة «هندية». 

قوله: (وَضَعَ عَلَيْهَا العْشْر لا عَيْر) لأنه ابتدأ وضع على المسلمين» كذا في 
«المنح» والذي في «الهندية»: وإذا نقل إليها قومًا من المسلمين وصارت 
الأراضي مملوكة لهم جعل عليها العشر إن شاء وإن شاء عليها الخراج» 
والأول هو الأليق بالقواعد. 
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قوله: (وقتل الأسَارَى) بضم الهمزة وفتحها «قاموس»). 

والسماع: الضم لا غير كما ذكره الرضي وغيره من المحققين «قهستاني). 

جمع أسيرء وهو الأخيذ والمقيد والمسجون» ويجمع أيضًا على أسراء 
وأسرى «منح» أي : يقتل المقاتلين منهم. سواء كانوا عربًا أو عجمًا فلا يقتل 
النساء والذراري لمنفعة المسلمين «قهستانى». 

والضمير في قتل للإمام» وقيد فيه؛ لِأَنَّهُ لَنْسَ لِوَاحِدٍ مِن الْعُرَاةِ أَنْ يَقْثْلَ 
سِيرًا بِنَفْسِهِ ولو قتله بلا ملجأ كان له أن يعزره إذا وقع على خلاف مقصوده إلا 


دو 


نه لا يضمن شيئًا ذكره المصنف ودليل جواز قتل الأسارى فعله بيه ببني 


0س اس 
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(آو اسْتَرَقهم أو تَرَكَهُم أخرَارًا ْمّة لَنا) إلا مُشْرِكِي العَرّب وَالمُرْتَدين گمَا سَيَجيء. 

(وَحَوُمَ مِنْهُم) أي إظلاقهم مَجَانَاء وَلَّو بَعْدَ إسْلَامهم. ابن كَمَال. 

علي حَقَ الكَانِِين» وَجَوَرَهُ الشَّافِعِيَ لِقَوْلِهِ تعَالَى : ها َأ بذ وميد 
[محمد: :] قُلْمًا: نسح بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (لاتَفْئُوا اترك حَيتُ وَجَدشُوهْرٌ 4 
[التوبة : ]) شرح مجمع). 


قريظة» فإنه قتل مقاتلتهم واسترق ذراريهم» وفيه حسم مادة الفسادء زيلعي. 

قوله: (أو اسْتَرَقّهم) وإسلامهم لا يمنع استرقاقهم ما لم يكن قبل الأخذء 
كذا في «الملتقى» وشرحه. 

وفي «الهندية»: وإذا أسلم مدينة من مدائن أهل الحرب قبل ظهور المسلمين 
عليهم كانوا أحرارًا لا سبيل عليهم ولا على أولادهم ونسائهم ولا على أموالهم 
ويوضع على أراضيهم العشر دون الخراج وإذا استرقهم قبل إسلامهم قسمهم 
وأموالهم بين الغانمين» فإذا أراد القسمة أخذ الخمس من جميع ذلك فيجعله في 
موضع الخمس وقسم الباقي بين الغانمين ويضع على الأرض العشر انتهى. 

قوله: (ذْمّة لَنَا) أي : حمًا لنا عليهم من الجزية والخراج فإن الذمة الحق 
والعهد والأمان وسمى أهل الذمة أهل ذمة لدخولهم في عهد المسلمين 
وأمانهم «قهستاني» عن ابن الأثير. 

قوله: (گمَا سَيّجِيء) في قوله مع المصنف في فصل الجزية لا على وثني 
عربي؛ لأن المعجزة في حقه أظهرء فلم يعذرء ومرتد فلا يقبل منهما إلا 
الإسلام أو السيف» ولو ظهرنا عليهم فنساؤهم وصبيانهم انتهى. 

قوله : (مِإيَّمًا ما بد نَا فة [محمد:4]) أي : فَإِمّا تمنّوا مَنّا بَعد الإثخان 
بالحرب وشد الوثاق» وإما أن تفدوا فداء. 


رمح و ۾ وم۶ 


قوله : (فُلْنَا: نسح بِقَوْلِهِ تَعَالَى: الوا الْمتْرِكِينَ4) [التوبة : 0] لأن المن 
والفداء مذكوران في سورة محمد وهي نزلت بمكة وآية السيف في سورة براءة 
وهي آخر سورة نزلت» وعوتب بيه على أخذ الفداء يوم بدر بقوله تعالى : «لولا 


كاب الجهاد/ باب المَغْيِم وَقِسْمَتهِ نا 
(و) حَرْمَ (فِدَاؤهُم) بَعْدَ تَمَام الحَرْبِء وَأَمَّا قَبْله فَيَجُورُ بالمَالٍ لا بالأسِير 
المُسْلِم. «دُرَرٌ» وَاصَدْرٌ الشَّرِيعَة). 


د مركو و يھ ور ر له ر ت لوه 
وَقالا : يجوز» وهو أظهر الروايتين عن الإمَام «شمنيّ». 


کب من آله سَبَقَ لمكم فيمآ اَعَد داب عطي ©4 [الأنفال:18] فجلس بلا 
وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يبكيان. 

وقال ا : الَو نَرَلَ من السَّمَاءِ عَذَابٌ مَا نجا مِنْ ذَلِكَ إلا هُمَرَ0'" زيلعي. 

وقد يقال: إن الأخذ بظاهر قوله تعالى: ©«الْمُتْرِدْنَ»* يحرم الاسترقاق» 
ويحرم تركهم أحرارًا ذمة لناء فإنه لا قتل فيهما. 

وقد يجاب بأنهما إنما جازا لوجود النص فيهما من غير نسخ» بخلاف 
المن والفداء. 

قوله: (وَحَرْمَ فِدَاؤُهُم) بكسر أوله» فيمد ويقصرء قاله العلامة نوح. 

قوله : (وَأَمَا قَبْله فَيَجُورٌ بالمَالٍِ. . . إلخ) ظاهر كلام الزيلعي ومسكين» 
جواز الفداء بالمال بعد تمام الحرب أيضًا. 

ويؤيده قول محمد في «السير الكبير» : لا بأس به؛ إذا كان بالمسلمين حاجة. 

قال في «النهر»: وهذا ظاهر في عدم الفرق بين أن يكون ذلك قبل وضع 
الحرب أوزارها أو بعدهء أبو السعود. 

قوله: (وَقَالَا : يَحُورُ) وبه قالت الأئمة الثلاثة؛ لأن تخليص المسلم أولى 
من قتل الكافر للانتفاع به؛ لأن حرمته عظيمة. 

وأما الضَّرَرُ الَذِي يَعُود ْنَا دفي إَِيْمْ يَدمَعْهُ طَاهِرًا الْمْسْلِمْ الي يحاص 


ر 
1سا I e‏ 


00 O ر م2 ا ا‎ ° OT 
مِنْهُمْ لأنه ضَرَرٌ شخص وَاحِدٍ فَيَقَومْ بدفعه وَاحِدَ مِثله ظَاهِرًا فَيَتَكَافَآنِ» وتبقى‎ 
فضيلة تخليص المسلمء وتمكينه من عبادة ربه» وقد ثبت ذلك عن رسول يله‎ 
وتمامه في «الفتح».‎ 


(1) ذكره السرخسي في المبسوط .0750/١17(‏ 
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ا مي و ت ا 
واتفقوا أنه لا يفادى بنِسَاء وَصبيّان 00101011116 ااا 


وهذا مقيد بما قبل القسمة» فلا تجوز المفاداة بعدهاء أفاده الكمال» 
ونحوه في «التبيين» مع بيان التوجيه. 

وفي «الهندية» : ثم في المفاداة يشترط رضا العسكر؛ لأن فيه إبطال حقّهم 
عن العين» فإن أبى العسكر ذلك فيما عدا الرجال ليس للأمير أن يفاديهم. 

وفي الرجال إن كان قبل القسمة فله أن يفاديهم» وبعد القسمة ليس له ذلك 
إلا برضاهم› انتهى. 
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أراد في دار الحرب أَنْ ب يري أَسَارَى وَفِيهِمْ رِجَالُ وَنِسَاءٌ وَعْلَمَاءُ وَجَهّالَ 
َالْأَوْلَى تَقْدِيمُ الرّجَالٍ وَالْجَهَالٍ. 

قال: وهذا الجواب إِنْ كان مَنْصُوصًا مِن السَّلَفٍِ فَسَمْعًا وَطَاعَدٌء فقضية 
َقْدِيمٌ النْسَاءِ صِيّانَة لأبْضَاع الات 

فلت الفلا اما لِلْعِلْم. انتهى. 

وعلل البزازي تأخير العالم بأن لفضله لا يُحْدَّعَ» بخلاف الجاهل» انتهى 
من «الدر المنتقى». 

وَقَدْ يَُالُ: يُقَدَمُ الرّجَالُ للِانْتِمَاع بِهِمْ في دفع العدوء ولا شك أن نفع 

قوله : (وانَه تَمَهُوا أَنَهُ لا يُقَادَى بِنِسَاءِ وَصِبْيَان) إذ الصبيان يبلغون فيقاتلون 
والنساء يلدن» فيكون نسلهم «منح). 

ولعل المنع فيما إذا أخذ البدل دراهم مثلاء وإلا فقد جوزوا دفع 
أسراهم فداء لأسرانا مع أنهم إذا ذهبوا إلى دارهم يتناسلون» وإذا كان 
المراد ذلك» ورد أن الرجال منهم يفدون بالمال قبل تمام الحرب أو بعذه 
على ما تقدم. 


كتَابُ الجهاد/ بُ المَفْْم وَقِسْمَه 1۷ 
َيل ساح | إلا لِصَرُورَة وَلَا بسر أَسْلَمَ بِمْسْلِم أسير إلا إِذَا أمِنَ عَلَى إِسْلَا 

(و) حرم م (رَدهم 2 دارهم) ابت في تشخ الشَرْح د تبَعَا َبَعَا «لِلدُوَرٍ) دون 
لابْنٍ الكمَالِ لِلعِلْم به مِنْ مَنْع المّن بالأَولَى. 

شق اقيق تفلو E‏ لقني E A‏ 
بالا إلا رَبها. 


وإن كان المراد فداءهم بالأسرى» فقد جاز ذلك في «السير الكبير» على 

قوله: : لعي ويااح) أي : : إذا هق فطلبوا المفاداة بمال لم 
يجز أن نفعل ذلك لأن فيه تقوية بما يختص بالقتال» فلا يجوز من غير ضرورة 
المنح). 

قوله : (إِلَّا إا أمِنَ عَلَى إِسْلَامِهِ) أي : وطابت نفسه بدفعه فداء؛ لأنه يفيد 


و ذكره الكمال. 

قوله: (وَحَرُمَ رَدّهم إِلَى دَارِهِم) لا يخفى أن الرد إما أن يكون بعوض وهو 
الفداء أو بغير عرض وهو داخل فى المن» فلا حاجة إلى ذكره «برجندي». 

قوله : (بِالأوْنَى) وجهه أن المن هو ترك الأسير الكافر بلا أخذ شيء منه» 
فإذا حرم هذا يحرم هذا يحرم الردّ بالأولى؛ لذن الما وويادة والرة. 

قوله: (وَحَرْمٌ عَقّْرٌ دَابّة... إلخ) قال في «المغرب» عقره عقرًا جرحه 
وعقر الناقة بالسيف ضرب قوائمها «بحر) وإنما حرم؛ لأنه مثله «حموي». 

قوله : (وَتُحْرَقٌ بَعْدّه) لا قبله للنهي عنه «بحر)». 

قوله : (إِذْ لا بُعَذّب بِالئَّارٍ إل لا رها غل لميحذوف شيره ولا تجر قله 
ورد في «صحيح البخاري» فإ نه لا يعذب بهما إلا الله. 

وفيه: لا تعذبوا بعذاب الله. 

وأخرج البزار في سنده عن عثمان بن حيان قال: ذهبت عند أم الدرداء 
از الله عالق عنياك» فاختب يرغو نا فالتقيعه ف النانه قال سيعت أن 


0۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


(كما ترق اشلحة اة د نقلها وا لا ُخرق وِنها) كَحَدِيدٍ (يُذمن ِمَوْضِعِ 
حَفِىٌ) وَتُكْسَر أَوَانِيهُم وَنْرَّاق أَدْهَانهُم مُعَايَطة لَهُمْ. 

(وَيئْرَكُ صِبْيان وَنِسَاء مِنْهُم سق إِخْرَاجَهَا بَأَرْضٍ خربةٍ حَنَّى يَمُونُوا جُوعًا) 
وَعَطْسًا لِلنَهْي عَنْ قثلهمء وَلَا وَجْه إِلى إِبْقَائْهِم. 

اللو خاو ا في رِحَالِهِم ثَمّة) أي فِي دَارِ الحَرْبٍ. 

(يَنْرَعُون َنب العَفْرّب وَأنْيّاب الحَيّة) قَظعًا لِلصرر عَنَا 


الدرداء يقول: قال رسول الله هه : «لايعذب بالنار إلارب النار»”'' «فتح) 

ويعلم منه حرمة كل حيوان. 

وفى «تحفة الملوك): ما نصه وكره إحراق القملة والعقرب ونحوهما. 

وطرحها حية «مصباح). 

قال «الحموي»: هذا يرد على ما تقدم من جواز إحراق أهل الحرب عند 
قتالهم انتهى. 

ويمكن الجواب بأن محل النهي فيما لم يرد فيه نص. 

وقال الحلبى : هذا يقتضى أن الميت لا يتألم مع أنه ورد أنه يتألم بكسر 
عظمه انتهى. 

ويمكن الجواب بأن ما ذكره في بني آدم لجريان العقاب عليهم بعد موتهم 
بخلاف غيرهم من الحيوانات. 

قوله : (كُمَا تُحْرّق أَسْلِحَة) جعله في «شرح الملتقى» جائرًا كما جعل ذبح 
الدابة كذلك. 

قوله: (وَيْتْرَكُ صِبْيَان وَنِسَاء. . . إلخ) كيلا يعودوا حربًا علينا؛ لأن النساء 
بهم النسل والصبيان يبلغون فيصيرون حريًا علينا. 


.)۲۹۷۳ أخرجه أبو داود (۳/ 255 رقم‎ )١( 


كاب الجهاد/ بَابُ المَغْيِم وَِسْمَتِهِ ۹ 
1 د قثل إنقاء OT AVENE eT‏ لنة وأعن A‏ 
ا 0 ا قُسم)عَن اتهاد أو لصاحة اة قَتَصِح أو 

(لِلإيدَاع) قحل إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلإِمَام حَُمُولَة قَِنْ أَبَوا هَلْ يُحِبرُهُم بجر المثل؟ راان 
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قوله: (بلا قَْل) الظاهر: أن عدم القتل مندوب لا واجب. 

قوله : (يُحْرَفْنَ بالنَّارِ) الظاهر: أن محله عند عدم دفنه بمَجل يحْمَى عَلَيْهِمْ 
وما لم يطل العهد عليهم حتى يصرن متفسخات. وإلا فلا يجوز الحرق. 

قوله: (وَلَا نُقْسَم عَنيِمّة) أي : لا تصح قسمتها كما حققه الكمال. 

قوله : (إلَّا إا قُسم عَن اجْتهَادِ) بأن رأى المصلحة فيه. 

قولة: أو نشاخة الغداة) كن إذا اا جوا ا الاب افد 
صاحب «البحر». 

وإنما جاز للضرورة» والضرورة مبيحة. 

قوله : (فتحل) عبر به دون تصح ؛ لأنه يلزم من الأول الثاني» دون عكس. 

قوله: (إذَا لَمْ يَكُنْ لِلإِمَام حُمُولّة) الحمولة بفتح الحاء ما يحمل عليه من 
بعير وفرس وغيره «فتح). 

قوله: (هَل يجيرم هُم بَأَجْرٍ المِثْل؟) والأجرة من الغنمية «شلبي». 

ول واکان فيجبر» في رواية «السير الكبير»: لله َف ضَرَرٍ عَام 
SS‏ 
اسْتأَجَرٌ سَفِيَة قَمَضَتْ الْمُدّة في وَسَط الْببخر َه يَنْعَقِد تيد نما عاك لشي أَْرٍ 


الْمدْل. 


E ES,‏ : لِأَنْهُ لا يُجْبَّر عَلَى عَقَّدٍ الْإجَارَة 
ابْتِدَاء كَمَا إِذَا نَمَقَّتٌ دَابّته فى الْمَمَارّة وَمَعَ ر لا وغل اجار 
بخلاف ما اسْتْشْهِدَ به فته بنَاء وَلَيْسَ بِابتِدَاءِ وَهُوَ أسْهَلَ مِنْهُ ابحر). 
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ا عدر َإِنَ بال لو قَسَمَهَا قَدرَ كل عَلَى جمله قَسَمبَْنَهُم» ولا فَهُوَ هِما شَّقَ نَفْله 
ومن کن 

(وَلمْ ت العينكة (قبلها» لآ لوتام ول لبرو بكي لول آنا لوباع شيا 
كَطعَام جار ١جَؤْهَرَة).‏ ۰ 

(ورَة) الع (لَوْ وكَمَ) دما لادء كن لَمْ نكن رة تمن لْعنيمَة. «حايية». 


وه 


و 
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قوله: (فَإِدًا تَعَذرَ) أي : القسم للإيداع بسيب عدم الإجبار على إحدى 
الراويتين أو لم يوجد عندهم حمولة على الرواية الأخرى قسمها بينهم وإن 
كانوا لا يقدورن» ولا يجدون الدواب بالأجرة مشى السبايا إلى دار الإسلام» 
وإن لم يطيقوه قتل الرجال منهم. 

وأما النساء والصبيان والشيوخ» فيتركون في أرض مَضَّيّعَةٍ حتى يموتوا 
جوعًا وعطشاء ولا يتركون في أرض عامرة أو بجنب النهرء وإلى الشق الأخير 
وهو قوله: وإن لم يطيقوه إلخ أشار الشارح بقوله: وقد سبق حكمه. 
بفتحها والمفعول محذوف أي : نصيبه. 

قوله : (وَلَمْ تبَعْ العَنِيمَة قبلها) للنهي عنه في الحديث» ولأنها قبل الإحرازء 
لا تملك كما مرء وبعده نصيبه مجهول جهالة فاحشة» فلا يمكنه أن يبيع «منح». 

قوله : (لَا لِلإِمَام وَلَا لَغِيرِ) هذا في بيع الغزاة ظاهرء وإنما بيع الإمام لها 
فذكر الطحاوي أنه يصح لأنه مجتهد فيه يعني أنه لا بد وأن يكون الإمام رأى 
المصلحة في ذلك» وأقله تخفيف إكراه الحمل عن الناس أو عن البهائم ونحوه 
وتخفيف مؤنته عنهم فيقع عن اجتهاد في المصلحة فلا يقع جزافا فينعقد بلا 
كراهة مَظلفا انتهى «فتح». 

قوله : (وَمَدَد لحقهم تمه كَمُقَاتِل) أي : فى الاستحقاق فى الغنيمة» والمدد 
من يلحق بدار الحرب حموي). 


كاب الجهاد/ بَابُ المَغْيِم وَقَسْمَيَهِ ١‏ 
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بلا قِتَال) فَإِنْ قَائَلُوا شَارَكُوهم (وََا مَنْ مَاتَ ثَمَةَ قبل قِسْمَةٍ أو بَبْع. وَ) لو مَاتَ 


2 e ضعو د ع 7 7 2 كرك‎ <o 2-0 2o 
(بَعْدَ أحدهما ثمّة أو بَعْدَ الإخراز بدارتا يُورث نصيبه) لتأكد ملكه «تتارخايية».‎ 


۰ 


وَفِيهًا: اذَّعَى رَجُلَّ شهُودَ الوَفْعَة وَبَرْمَنَه وَقَدْ قَسَمَّت لَمْ تَنْقَضْ اسْتِحْسَانَاء 
وَيُعَوَضٌ بِقَدْرٍ حَظَهِ مِنْ بَيْتِ المَّالِء وَمَا فِي البَحْرٍ مِنْ قِيّاسٍ الوَّقْفٍ عَلَى العَنِيمَةٍ 

وأشار بقوله: لحقهم إلى أنه لو قاتلهم في دارنا كان للمقاتل والرداء لا 
لمدد لحقه بعد القتال» كذا فى «المحيط). 

وفي حكم الرداء من مرض منهم أو صار مجروحًا قبل شهود الوقعة أو 
أسر من العسكر ثم خرج عليهم ولو بعد الإحراز كذا في «شرح الملتقى». 

قال في «الفتح»: ولا ينقطع حق المدد إلا بثلاثة أمور: الإحراز بدار 
الإسلام والقسمة بدار الحرب» وَبَيْعٌ الإمَام الْعَنيمَةَ قَبْلَ لِسَاقٍ الْمَدَدِء انتهى. 

وإذا صارت المفتوحة دار إسلام» ذكره في «شرح الملتقى). 

قوله : (لا سُوقِىَ) أي : ليس كالمقاتل» فلا يسهم له ولا يرضخ؛ لأنه لم 
توجد منه المجاوزة على قصد القتال؛ فانعدام السبب الظاهر؛ فيعتبر السبب 
الحقيقي » فيفيده الاستحقاق على حسب حاله فارسًا أو راجلا عند القتال (بحر). 

وفيه : إيماء إلى أنه لو دخلت امرأة دارهم لخدمة الزوج» أو عبد لخدمة 
المولى» ولم يقاتل» لا شيء له» كذا في «الاختيار» وكذلك سائس الدواب 
(فتح). 

قوله: (وَلَا مَنْ مَاتٌ تَمَّةَ. . . إلخ) الحاصل أن الغازي؛ إذا مات قبل 
إحراز الغنيمة بدار الإسلام لا يورث نصيبه سواء مات في دار الحرب أو دار 
دار الحرب أو دار الإسلام» أبو السعود عن البرجندي. 

قوله : (وَمَا في «البَحْرٍ) مِنْ تياس الوَّقْفٍ عَلَى الغَنِيمَةِ حيث قال : وصرحوا 
في كتاب الوقف أن معلوم المستحق لا يورث بعد موته على أحد القولين. 
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وفي قول: يورث ولم آر ترجِيحًا. 

وينبغي أن يفصل» فإن مات بعد خروج الغلة وإحراز الناظر لها قبل 
القسمة يورث نصيب المستحق لتأكيد الحق فيه» فإن الغنيمة بعد الإحراز بدارنا 
يتأكد الحق فيها للغانمين» ولا ملك لواحد بعينه في شيء قبل القسمة مع أن 
النصيب يورث؛ فكذا فى الوظيفة» وإن مات قبل الإحراز فى يد المتولى لا 
٠ ٠ e EE‏ 

َسَيأتِي أن مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلٍ الديوَانِ قَبْلَ حُرُوج الْعَطَاء ورت عي 
سَوَاء مَاتَ في نِصْفٍ السَّنَةِ أو آخِرِهَاء انتهى «حلبي». 

قوله ارده و في «التهُرٍ») حيث قال : أقول في «الدرر» و«الغرر) عن «فوائد» 
فاب الط اومان والمؤذن وقف فلم يستوفيا حتى ماتا سقط ؛ لأنه في 
معنى الصلة» وكذا القاضي. 

وقيل : لا يسقط ؛ لأنه كالأجرة انتهى. 

وجزم في «البغية» بأنه يورث بخلاف رزق القاضي. 

وأنت خبيرٌ بأن ما يأخذه القاضى ليس صلة كما هو ظاهر ولا أجر؛ لأن 
مثل هذه العبادة لم يقل أحد EEE‏ بخلاف ما يأخذه الإمام 
والمؤذن» فإنه لا ينفك عنهما فبالنظر إلى الأجرة يورث ما يستحق؛ إذا استحق 
غير مقيد بظهور الغلة وقبضها في يد الناظر. 

وبالنظر إلى الصلة لا يورث» وإن قبضة الناظر قبل الموت» وبهذا عرف 
أن القياس على الغنيمة غير صحيح. 

وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى انتهى «حلبي». 

وقال العلامة نوح: وأما الإمام أو المؤذن إذا مات في أثناء السنة أو 
عزل» وقد باشر مدة فإنه لا يحرم نص عليه الطرسوسي في «أنفع الوسائل» في 
مسألة غلة الوقف» وبسط الكلام هناك» انتهى. 


كِتَابُ الجهاد/ بَابُ المَغْيِم وَقِسْمَتهِ نكا 
وَحَرَّرْنَاهُ في الوَقْفٍ أي : لِلعَانِمِينَ لا غَيْر (الانتمّاع فِيهَا) أَيْ في دَارٍ الحَرْب (بِعَلْففٍ 
را وحطب ولاح ونر رلا في الى الكل تبن لكر ٠‏ وقي في 
«الوِقَايّةا السلاح ب العم وَهُوَّ الشى: وقد الكل في «الظهَيْرِيّة) بِعَدَم ي 
الإمام عَنْ ألو ss‏ يبو تَقْييد المُتُونَ به. 


قوله: (وَحَرَرْنَاهُ فِي الوَّقْفي) ولم يرد هناك ما أفاده صاحب «النهر» 
الترجيح القول بالسقوط لحكايته مقابلة بقيل. 

قوله: (أَيْ : لِلعَانِمِينَ . . . إلخ) قال في «البحر): ويأخذ الجندي ما يكفيه 
ومن معه من عبيده ونسائه وصبيانه الذين دخلوا معه انتهى. 

قوله : (لا غَيْر) كالتاجر والداخل لخدمة الجندي بأجرء فلا يحل لهم إلا 
أن يكون خبز الحنطة أو طبخ اللحمء فلا بأس به حينئذ؛ لأنه ملكه 
بالاستهلاك. ولو فعلوا لا ضمان عليهم «بحر). 

قوله: (بِعَلْفِ) قال في «الفتح»: علف الدابة علمًا من باب ضرب معلوفة 
و واف ما اع اله 

قوله : (وطعَام) شمل المياه للأكل وغيره» حتى يجوز لهم ذبح المواشي› 
ويردون جلودهم في الغنيمة «بحر). 

قوله: (وَدْهْنِ) أطلقه فشمل ما يتداوى به» وهو كذلك عند الاحتياج» كما 
اله 

قوله: : (أَطْلَقَ الكل ت تًا إلكنز) وهي رواية «السير الكبير» : وهو الاستحسان 
وبه قالت الأئمة الثلاثة؛ فيجوز لكل من الغني والفقير تناوله إلا من تقدم 
وشرط في «السير الصغير» الحاجة إلى التناول من ذلك وهو القياس «فتح». 

قوله : (عَنْ أَكْلِهِ) أي + تناوله ليعم نحو الحطب. 

قوله : (فَإِنْ نَهَى لَمْ يُبحْ) ينبغي تقيّيده بما إذا لم تسكن حاجتهم إليه أما إذا 
احتاجوا إلى المأكول والمشروب لا يعمل نهيه «حلبي» عن «البحر). 

ولا يباح أخذ المأكول والمشروب وغيرهما إلا مقدار ما يحتاج إليه» وإذا 
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() بلا (بَيْع وَتَمَوّل) فَلَوْ بَاعَ رد ثَمَنه E‏ 
وَمَنْ وَجَدَ تا لا يَئِكه أل الْحَرْبٍ كَصَيْدٍ وَعَسَلٍ فَهُوَ مُشْتَرِكُ قوفف بَيْعه عَلَى 
إِجَارَة الأمير» ف اران القع اجا وَل رده للكييعة E‏ 


(وَبَعْدَ الخُرُوج مِنْهَا لا) إلا بِرضَاهم (وَمَنْ أَسْلَّمَ مِنْهُم) قَبْلَ مَْکه (عَصَمَ نَفْسه 
وَطفله وَكُلّ مَالٍ مَعَةُ) لاحمو E‏ امو وو او 


استعمل السلاح ونحوه يرد إلى المغنم» انتهى «قهستاني). 

قوله : (وَبلَا بَبْع) سواء كان بالتقدير أو بالعروض «بحر» احتيج إليه أو لا 
«(شرح الملتقى». 

قوله : (وَتَمَوّل) بأن يأخذه للادخار. 

قوله : (كَصَيْدِ) سواء فيه البري والبحري «بحر). 

قوله : (قَإِنَْ هلك) أي المبيع. 

قوله : (أو الثمَّن أَنْقَع) أي : ولو كان المبيع قائمًا. 

قوله : (أجَاره) وقسم الثمن بين الغانمين. 

قوله: (وَإِلَا رَدَّهُ) أي : إلا يهلك. ولم يكن الثمن أنفع فسخ البيع ورده 


فول ا(وتغد الخزوج ينها 00 أي : لا ينتفعون بشيء مما ذكر لِرَّوَالٍ 


الْمُبيح ولان 2 حَقَهُمْ قد اكد حَتَّى يُوَرّتَ َصِيبةُ ابحرا. 

وَمَا فَضْلَ رُدَّ إِلَى الْعَِيمَةٍ إن لم تُقسم وإن قسمت قبل الرد تصدق به لو كان 
غنيًا» كذا في «الملتقى». 

تول (قَيْل مک کد به لاه لی كان بده فهو د لأنه أسلم بعد 
انعقاد سبب الملك فيه «بحر). 

قوله : (وطفله) المراد به أولاده الصغار؛ لأنهم مسلمون تبعًا له. 

قوله: (وَكُلَ مالي مَعَهُ) لأن يده الحقيقية سبقت إليه قبل يد الظاهرين عليه. 
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َي كما لو أَسْلَّمَ ٿم حَرَجَ إِلَْنَا ٿم ظَهَرْنَا عَلَى الدَّارٍ فَمَا لَهُ تم فَّيءٌ سِوّى طفُله 
لمعته (لا وَلّده الكبير وَرَوْجَته وَحَملها وَعقاره وَعَبْده المَُاتِل) وَأَمَته المُّقَابِلة 


وَحِمْلها؛ لاه جر الام 

(حَرْبِنٌ دل دَارَنَا بعَيْر آَمَانِ) فَأَحَدَهُ أَحَدُّنا (كَهُوَ) وَمَا مَعَهُ (قيء) ِكل المُسْلِمِين 
e‏ ا To‏ 4 2 اق ا 1-4 53 - لي و ت وهر 
سَوَاء (أخذ قبل الإسلام أو بَعْدَه) وَقالا : لاخذهٍ خاصّة» وَفِى الخمس روايتان. (قنيه). 


نولت ن كا دو أي طفل الان قل إسلامه: 

E E‏ مدا 
صارت كيده. قوله : (قمَيء) لان ينه لست هة 

قوله: (گمَّا لو أَسْلَّمَ ْم خَرّجَ) أفاد بشم أن الإسلام قبل الخروج» فلو 
خرج مستأمنًا فأسلم في دار الإسلام» ثم ظهرنا على داره» فجميع ما خلفه 
فيها من الأولاد الصغار» والمال فيءٌ؛ لأن التباين قاطع للعصمة والتبعية. 

قوله: (قَمَا لَه تَمَّةَ فَىء) إلا ما أودعه مسلمًا أو ذميّاء فإنه لا يكون فيئًا لأن 
يدهما صحيحة عليه «بحر». 

قوله: (لَا وَلّده الكبير) لأنه كافر حربى ولا تبعية له» وكذا زوجته. 

قوله: (وَحِمْلها) لأنه جزؤها فيرق برقها والمسلم محل للتملك تبعًا 
لغيره» بخلاف المفصل. 

قوله: (وَعقّاره) لأنه فى يد أهل الدار وسلطانها؛ إذ هو من جملة دار 
الحرب فلم يكن في يده حقيقة» فكان فيئًا والزرع المتصل بالأرض في حكمها 
كما في «الفتح). 

قوله: (وَعَبّده المُقَاتِل) لأنه لما تمرد على مولاه خرج من يده وصار تبعًا 
لأهل دارهم وقيد بالمقاتل؛ لأن غيره داخل في ماله. 

قوله : (أَخِدَ كَبْلَ الإسْلام أو بَعْدَهُ) لَعلَّهُ لِانْعِقَادٍ سَبَبِ الْملْكِ فيه لِلْمْْلِمِينَ 
وَالإسلام لا يَمْنَعُ الرّقُ السَّابِقٌ عَلَيْه. 


- 
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جيزاها ليها 0 مي ا ا م و و عي 2 چ ا و و2 عل 8 
وَفِيهَا اسْتَاجَرَه لخدمة سَفْرِوء فغرًا بفرّس المستاجر وَسِلاحِهِ فسهمه بينهماء إلا 
تو 


ول ب ااي مواد a‏ وو 
إذا شرط فى العمَدٍ أنه للمستاجر]. 


قصل في كَيْفِيَّةِ القِسْمَةٍ 
قال المُصَنْفُ: [فَصْل في كَيْفِيَةِ القِسْمَةٍ (المُعْتَبَر ني الاسْيِحْفَاقٍ) لِسَهُم فقارس 
وَرَاجِل (وَفْت المُجَاوَرَةِ) أي : الانْفِصّال مِنْ دَارِنَاء وَعِنْدَ الشَّافْعِيَ وَقْتَ القِتَال. ّ 
(كَلَوْ مَكَلَ دَارَ الحَرْبٍ فآرِسًا E‏ 


قوله: (فُسَهْمُهُ) أي: الغازي أي : نصيبه وهو سهمان: سهم له وسهم 
للفرس» فيقسم بين المستأجر والأجيرء لأن العمل إنما قام بالشخص والآلة؛ 
فيراعى كل منهماء ولو قيل: إن سهم الغازي له فقط مطلقًا وسهم الفرس 
يجري فيه هذا التفصيل لا يتجه» ويحرر. 

قوله: (أَنَّهُ... إلخ) أي: ما أصابه من الغنيمة وظاهره صحة هذا 
الاشتراط وفيه تأمل! والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

فصل في كَيْفِيَّةِ القِسْمَةِ. 

لما بين أحكام الغنيمة شرع بين قسمتهاء ولا يخفى أن من أحكام الغنيمة 
وجوب قسمتهاء وإنما أفرده بفصل على حدة لكثرة مباحثه وشعبه بالنسبة إلى 
غيره والقسمة جل الضيي الغائم فن محل تين المنح). 

قال الشارح: قوله: (المَعْتَبّر فِي الاسْتِحْمَاقِ... إلخ) قال في «شرح 
النقاية»: ينبغي للإمام أو نائبه أن يعرض الجيش عند دخول دارهم؛ ليعلم 
الفارس من غيره» فيقسم بينهم بقدر استحقاقهم انتهى. 

زاد في «شرح الملتقى»: وأن يكتب أسماءهم وأن يؤمر عليهم من كان 
يسير بأمور الحرب وتدبيرهاء ولو من الموالي وعليهم طاعته؛ لأن مخالفة 
الأمير حرام إلا إذا اتفق الأكثر على أنه ضررء فيتبع أي: الأكثرء انتهى. 

قوله لهم ٌارس) أي : نصيبه. 1 

قول (فلو دل دار لخت فار ولو في ية ب لاه جا هت لان على 


كِتَاتٌ الجهاد/ باب المَغْيِم وَقِسْمَتِهِ وَقَسمَته ¥ 


سمس 


- 


ي: مَاتَ (قَرَسّْهِ اسْتَحَقَّ سَهْمَيْن وَمَنْ دَكَلَ راجلا قَشَرَى قرسا اسْتَحَو 


- 
(ّ 7 


والمستعار والمغصوب؛ إذا لم يسترده صاحبه. 
قوله : (قَنَقَيّ) كفرح ونصر» نفد وفني «قاموس». 
قوله + (اسْبَحَقٌ فم ن) سهم لفرسه وسهم لنفسه عند الإمام وزفرء 
وعندهما ثلاثة أسهم له سهم ولفرسه سهمان؛ لأنه عليه الصلاة والسلام فعل 
ذلك على ما رواه البخاري وغيره. 
وحمله الإمام على التنقيل توفيقًا ب SS‏ 
واستدل في «الفتح» للإمام بووايانت ك7 
قال: واعلم أن مخارج حديث الثلاثة أكثر وهي مع أنها لم تسلم من 
00 و : نص حلي يثِ ابن ابي عَمْرَة: «آتيتا رَسُولَ الله لى الله عََيِْ وَسَلُمَ أَربَعَةَ مر 
وَمَعَنَا قَرَسسٌ2 لا يُتَافيه» وَكَذَا ريك :ا د دان عا الکو السام أغطى الرُيَيْرَ سَهْمَا 5 
سَهْمَيْنَ) وَكَذَّا حَدِيتٌ جَابِر نه قَالَ: اشَهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرَاء 
َأَعْطى الْفَارِسَ ما تة أُسْهُم وَأَعْطى الرّاجِلَ سَهْمًا بل هَذَا طهر في أنه ليس أَمرْه الْمُسْتَرُ 
ولا قال كان عل اللا لاء أو َصَى لبه اللا السام نحو لما قال عَرَاة وذ 
ال ق 
في أن غَيْرَ ها لَمْ ين كَذَلِكَ. 
َم في رِوَايَةِالَارَفْطَ لِحَدِيثٍ الريير أغطاني يم بَذِْوَفِي روا ية لَهُ رى عَنْهُ يَوْمَّ خَبْبَرَ وَلَا 
تَنَافِي» إا جار گنه سم له ذلك فهمًا. 
وما في ديت مهل بن أبي حَلْمَة نه شه حْتيا اسهم لَه سَهْمَيْنٍ وله سَهْمَاء. 
وَفِي حَدِيثٍ عبد الله بْنِ أبي بر ٿن عَمْرِو بن حزم ِن ريق ابن ِسْحَاقَ في عزو َي قُريطَة 
أنه عَلَيهِ الصَّلَاهوَالسَّلَامُ جَمَل لِلْمَارِسِ وَفرَسِه ثَلَانَةَ أسهُم» له سهم وَلِمَرسِهِ سَهْمَانِ) لا 
يفضي أن َلك مُسْتَورٌ مه علي الصّلَاة وَالسّلَام. 
وذ بهي حَدِيتُ بني الْمُضْطَلِقٍ عَنْ عَايْمَةَ ودم ما يُعَارضُ حَدِيتَ بي فة هَذَا. 
اما حَدِيتُ أبي كَبْشٍ عَن النَّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ قَالَ: «إي جَعَلْتُ لِلْمَرَسِ سَهْمَيْنِ 
ل ا وه الاي > قَلَمْ يصح لاه روَايَةٌ مُحَمّدِ بن عِمْرَانَ الْقَيْسِيّ 
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سَهْمّاء وَلَا يُسْهِم لِعَيْرٍ قرس وَاحِدِ) صجيح كَبِيرٍ (صَالِح لقتال) فَلَوْ مَرِيضًا إِنْ صَحّ 


LSE‏ لا لو كور فكي تناز عا 
وَكَانَ المَرّْق حُصُول الإِرْهَابٍ بكبير مَرِيض لا بِالمَهْرِه وَلَو عَصَبَ فَرّسه قَبْلَ 


المقال منها ما لا ينافي قول الإمام؛ لأنك قد عملت أن رواية الثلاثة محمولة 
عَلَى التَْفِيلٍ في تِلكَ الوَقعَةِ. 

ولو وهبه أو آجره ورهنه» فسهم راجل في ظاهر الرواية لعدم قصده القتال 
فارسًا إلا إذا أكره على الرهن ولمحوه كذا فى «الملتقى) وشرحه. 

ومن جاوز بفرس كمستعير أو صغير أو مريض فراجل «قهستاني». 

قوله: (وَلَا يُسْهِم لِعَيْرِ فْرَسِ وَاحِدِ) وقال أبو يوسف: ينهم لفرسيع ).ولا 
يسهم لثلاثة أفراس اتفاقًا. 

قوله: (صجيح كَبِيرٍ) لا حاجة إلى هذين القيدين» لإغناء قوله: صَالِحٌ 
لِلقِتَالٍ عنهما انتهى «حلبي». 

ويؤيده عبارة حيث قال: ويشترط أن يكون الفرس صالخا للقتال» يان 
يكون صحيحًا كبيرَا» انتهى. 

وفيه: أنهما وقعا في مركزهما على أنه لا يغني أحدهما عن الآخر؛ لأنه 
لا يلزم من كونه صحيحًا كبيرًا صلاحيته للقتال لجواز أن يكون حَرُونا أو لا 
يجري» فلا يصلح للكر والفر. 

قوله : (إن صح قَبْلَ العَِيمَة) بحيث يقاتل عليه «بحر). 

فل( لا لو مھا فكبر) اب أنه إذا أطال المكق ف دارا لے تک عق :غبار 
المهر صالحًا للركوب يقاتل عليه لا يستحق سهم الفرسان» كذا في «شرح 
الملتقى». 


قوله : (وَكَانَ المَرْق. . . إلخ) هو لصاحب «البحر» لا يظهر إلا إذا لم يكن 
المرض بينًا وإلا فلا إرهاب به. 


كاب الجهاد/ باب المَفِْم وقي 1 


2 ی ا 


وله ورک آخر أى تفز وکل راجلا نم أخد eS‏ 
القَتال» > قله يَسشقط في الأَصَحٌ 0 2 
٠ OG‏ كن تقل في «الشرنباالية» ء 0000 و«التَبْيين» م ا بالف 
وَفِي القَّهِسْتَانِيَ: لو بَاعَهُ في وَفْتِ القِتَالٍ فَرَاجِلٍ عَلَى الأَصَمّ) ولو بَعْدَ تَمَام 
اقتال قَارِس بِالاتَمَاقٍ الْتَهَى. قتَنَبَه! ! 
وَلِتُحْفَظ هَذِه القَيُودُ حَوْفَ الحَطَأ في الإفْتَاءِ وَالقَضَاءِ. 


(وَلا) يُسْهَم (لِعَبْدٍ وَصَبِيٌّ نّ وَامْرَأَةٍ وَدِمّيْ) وَمَجَنُونِ وَمَعْنُوهِ وَمُکاتب. 
(وَرَضَحَ لَهُم) بل إخرَاج الحُمْس عِنَدَنَا (إِذَا بَاشَرُوا القعال أو گات المرأء قوم 


قوله: (ثمَ أَحَدَّمُ) يرجع إلى كل ما ذكر قبله» أبو السعود. 

قوله: (لَا لو بَاعَهُ بَعْدَ تَمَام القِتَالِء فَإِنَّهُ يَسُقط فِي الأَصَحٌ) تبع في هذا 
المصنف حيث قال: وفي «فتح القدير»: لو باعه بعد الفراغ من القتال لا يسقط 
عند البعض. 

قال المصنف: الأصح أنه يسقط؛ لأنه ظهر أن قصده التجارة انتهى. 

وهو غلط في النقل عن «الفتح» وهذه عبارته: ولو باعه بعد الفراغ من 
القتال» لا يسقط سهم الفارس بالاتفاق» وكذا إذا باعه حال القتال» لا يسقط 
عند البعض. 

قال المصنف: الأصح أنه يسقط ؛ لأنه ظهر أن قصده التجارة انتهى. 

ونحوه فى ذ فى «التبيين») و(«الجوهرة) و«القهستاني» فلا معنى للاستدراك والأمر 
بالتنبيه وال والله تعالى الموفق انتهى «حلبى». 

قلت : إن ما استدرك به المؤلف هو الصواب ونبّه به على الخطأ الذي وقع 
ا لاج لد رم اه وإنما 


قولة: ال لقنن الك إعطاء ل وهنا إغظاء 
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بمَصالح ا 
(أو دل الذَّمّيَ عَلَى الطريق) و لاا بالکافر عِنْدَ الحَاجَةء وَقَدْ 


يت بجيو 


اسْتَعَانَ عَلَيِْ الصَّلّاةٌ وَالسَّلَامُ بِاليَهُودٍ عَلَى اليَهُودِ وَرَضَحَّ لَهُمْ. 


القليل من سهم الغنيمة ا(بحر). 

ورضخ كمنع وضرب والمرضاخ حجر يكسر به النوى» والرضخ أيضًا 
الخبر تسمعه ولا تستيقنه» عن أخي جَلبِي محشي صدر الشريعة أنه بضم الراء. 

قوله : (أو تُدَاوَى الجَرْحَى) هو من عطف الخاص» ولا يعطف بأو» ومثل 
المداواة كَخِدْمَةٍ الَْانِمِينَ وَحِفْظِ مََاعِهِمْء كما في «البحر). 

قوله: (وَمَفَادُهُ جَوَارٌ الاسْيِعَانَةٍ بالكافر) قال في «الفتح»: ولا بأس أن 
يستعان بالمشركين على قتال المشركين؛ إذا خرجوا طوعًا ويرضخ لهم ولا 
يسهم ولا تكون لهم راية تخصهمء ولا يثبت عن النبي يي أنه سهم لهم» ولعل 
رد من رده في غزوة بدر رجاء أن يسلم انتهى. 


ي # .في 


قوله: (وَكَدَ اسْتَعَانَ عَلَيِْ الصَّلَاة وَالسَّكَامْ باليَهُودِ عَلَى اليهُوو) وَأَسْنَدَ 
الْوَا قي عن مُحَيّصَّة قال : َرَج رَسُولُ اللو صَلَى الله علَيِْ وَسَلَمَ ِعَشَرَة مِنْ 
يَهُودِ الْمَدِيئَة غَرَا , بهم أَهْلَ حَيْبَرَوَ سهم لَّهُمْ كَسهْمَانِ الْمُسْلِمِينَ» وَيْقَالُ أَحَدَاهُمْ 
ولم يْسْهِمْ 008 


200 أخرجه الواقدي ذ في «المغازي» /١(‏ 580). 
وقال ابن الهمام : وَأسْئَدَ التَرْمِذِيُ إِلَى الد هْرِي قَالَ: ا ةوَالسَاَامٌ لِقَوْم من 
ليود الوا مع وَهُوَ مُنْقَعْ وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفْ» مَعَ اَن یخیی بْنَ الْقَصّانِ گان لا يَرَى مَرَاسِيلَ 
الزُهْرِيٌ وَقَنَادَةَ سينا سيا وَيَقُولٌ: هِي بِمَنِْلَةٍ الرّيح» وَلَا شَكَ أن مَذِِ لا ُقَاوِم أَحَادِيتٌ المع في 
الْقَدَّةٍ 0 
وَكَالَ الشَّافعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ: «رَدُهُ صَلَّى الله عله وَسَلَّمَ الْمُشْرِكَ وَالْمْشْرِكِينَ گان في عَرْوَةِ بَدْرِ ثم 
هع اللا واكام اتان في عزوة حر يود من ب با واستعانً في زرو حكن س 


َمَانِ بصَفْوَان بن اميه وَهُوَ مُشْرِكٌ», َالرَهُ ٍن گان لجل أنه مُحَيْربينَ أن يَسْتَعِينَ به وان يده كما 
لَه هرذ اْمْسْلِم اغى يَحَافهُ بس وَاحِدٌ ِن الْحَديئيْنِ ماقا لار وَإِنْ گان أجل أنه مُشْرِكٌ 


فقد نة ما عه وا باس أن شعاد بالمشركيق على ال اشر یر إذا جرا طا 


كِتَابُ الجهاو/ بَابُ المَغْيِم وَقِسْمَه ۷۱ 
(وَكَا يبلغ بو السّهُم إلا في الذَّمّيَ) إا دلَ يراد عَلَى السّهُم ا 
(وَالبَرَاؤِين) حَيْل العم (وَالومَاق) 0 حل العَرّب» 

وال الذي ره عَرَبِيٌ الاي وَالمقرف عَكسه «قَامُوسنٌ 


ثم قال: واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك. 

قوله: (إِذَا دَلَّ. . . إلخ) بخلاف ما إذا قاتل» فلا يبلغ له السهم؛ لأنه 
عمل الجهاد ولا يستوي في عمله بين من يصح منه» ويؤجر عليه» ومن لا يقبله 
الله تعالى منه» a E e RE‏ 

قوله: (فَيُوَادٌ على على السَّهُمِ) لأن الدلالة ليست من عمل الجهاد؛ فلا يلزم 
التسوية ما يؤخذ في الدلالة بمنزلة الأجرة» فيعطي بالعًا ما بلغ » انتهى. 


3 


نكمه: 


يرضخ للعبد المقاتل وإن لم يأذن له سيده كما في «الفتح». 
وفي «الحموي»: اشتراط إذن الإمام للصبي بالقتال. 
قوله: (وَالْبَرَاذِينُ) جمع برذون بكسر الباء» ويقال له: الكؤدَنء البِرْدّوْن 
يُوكف. ويشبه به البليد» قال الشاعر: 
ذنبي إلى البهم الكوادن أنني ‏ غلست في طلب العلى وتصبحوا 
قوله: (وَالمِتَاقِ) لأن الإرهاب مضافٌ إلى جنس الخيل» قال تعالى: 
ومن اباط الیل بوت پو عدو أله ودوج [الأنفال: .]1١‏ 
واسم الخيل ينطلق على جميع ما ذكر إطلاقًا واحدًا؛ ولأن العربي إن كان في 
الطلب والهرب أقوى؛ فالبرذون أصير وألين عطفاء ففي كل منفعة معتبرة فاستويا. 
قوله: (والهجين... إلخ) هذا في الإبل» ومن الناس الذي أمه أمة (بناية». 
قوله: (والمقرف) بوزن محسن «قاموس». 
يض لهم ولا بي لَه ولا يون لَهُمْرَاَةتَحْصْهُمْء وَل بث عن التي صلى الله عله 
وَسَلْمَْ أنه أَسْهَمَ لَهُمْ وَلعَلَ رَدّهُ مَنْ رَدّهُ في عَوَة بَذرِ رَجَاءَ أن يُسْلِمَ [فتح القدير .]١ /١۳‏ 
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(سَوَاء لا) يهم (لِلرَّاحِلَةٍ وَالبَعْل) وَالحِمَارٍ لِعَدَم الإزْمَاب. 
(وَالحُمْسٌ) البَاقِي يُقَسَّمُ نانا عِنَدَنَا (لِليتيم وَالمِسْكِينٍ وَابْنِ السَِّيلِ) وَجَارَ 
صَرْفه لِصِئْفٍ وَاحدِ. ١فنخ).‏ 


ى 
3 
.- 


وَفِي «المِْيّةه: لو صَرَفْه لِلعَانِمِين لِسَاجَتِهِم جَارٌ» وقد حَمّقته في «شَرْح المُلْتَقَى). 


(وَقَدّمَ فُقَرَاء ڏوي القَرْبَى) 22311798 


قوله : (لَا ينهم لِلرَاجِلَة) هِي الْمَرْكُوبُ من الإبل ذَكَرًا گان أو أنْنَى» 
وَالنَّاءُ يها لِلْوَحْدَةٍ أو لِتَقْلِ مِن الْوَ صْفِيّةِ إلى الاسْمِيّةِ وَالْجَمَلَ يَحْتَصُ بالذگر. 

قوله: (لِعَدَمِ الإرْمَابِ) إذ لا يقاتل عليها «بحر» ولعدم ورود النص؛ لأنه 
في غزوات النبي بيه مع أصحابه الجمال والحمير والبغال ولا يسهم لشيء 
منهاء لَوْ أَسْهُمَ لَظهَرَ تَقْلَهُلأنَّهَا كَانَتْ أَكْثَرَ ِن الْأَفْرَاسِء اتقاني انتهى. 

قوله: (لِليتيم) هو من لا أب له» ولا يتم بعد البلوغ «حموي». 

N A‏ اعد حِدِ) فذكر الثلاثة أصناف لبيان المصارف 
«(فتح. 

قوله : (وَقَدْ حَمّقته في «شَرْح المُلْتَقَى)) نصه : لحمل لباقي من الْمَغْتم 
امعد الرگاز يكو ضرا يتام الْمُحْمَاجِينَ والْمَسَاكين وا! بن السّبيل 


جم < 


قَنْفْسَمُ دنا أنَْانًا مذو الأموَالُ اللات هة لِهَؤْلَاءِ الْأَضْنَافٍ التَلَانَة a‏ 
مُتَجَاوَرٍ عَنْهُمْ إلى غَيْرجِمْ فَتُصْرَفُ لِكُلَّهِمْ أو لِبَعْضِهِمْ E‏ 
احْتِيَاجٌ بينم أو مَسْكَنَةٍ أو كَوْنِِ ابْنَ السَِّيلٍ قا يَجُورْ الصَّرْفُ لهم ولا 
يرهم انتهئ «حلبي» عن «الشرنبلالية» و«القهستاني). 

قوله: (وَقَدّمَ فُقَرَاء دوي القَرَبّى) مصدر بمعنى القرابة» فأيتام ذوي القربى 
يدخلون في سهم اليتامى, ومساكين ذوي القربى يدخلون في سهم المساكين» 
وأبناء السبيل منهم يدخلون في سهم أبناء السبيل «حموي». 

قال في «شرح الملتقى»: والأوضح أن يقال: خمس الغنيمة والمعدن 
والركائز للمحتاج» وذوي القربى منه أولى» انتهى. 


كِتَابُ الجهاد/ بَابُ المَقْيِم وَقِسْمَتِ ۲ 
مِنْ بني هاشم (مِنْهُم) أيْ مِن الأضتافٍ الثْلَاثَةِ (عَلَيْهم) لِجَوَازٍ الصَّدَقَاتِ لِغَيْرهِم لا 
N‏ 


ت 


قوله: (مِنْ بَنِي هَاشِم) الذي في «النهر» وغيره من نبي هاشم والمطلب 
فقط ؛ لأن استحقاقهم ليس لمحض القرابة بل للنصرة أيضًا وهي المؤانسة معه 
بالكلام والمصاحبة لا المقاتلة» وهذا القدر مفقود في غير : بني هاشم وبني 
المطلب» فمن يدفع له من الخمس أعم ممن يمنع من الزكاة؛ لانحصاره في بني 
العباس والحارث وعلي وعقيل وجعفرء وكلهم من بني هاشم أفاده الحلبي. 

وفي «حاشية الشلبي» عن «المستصفى»: روي أن الله تعالى لما بُعث 
رسوله يي من بني هاشم حسدتهم قريش» فتعاهدوا فيما بينهم ألا يجالسوا بني 
هاشم ولا يكلموهم حتى يدفعوا إليهم محمد ليقتلوه» وتعاقد بنو هاشم على 
القيام بنصرته وء ودخل بنو نوفل عبد شمس في عقد قريش» ودخل بنو 
المطلب في عهد بني هاشم حتى دخلوا معهم الشعب؛ فكانوا فيه ثلاث سنين 
مع رسول الله يك ّى أَكَلُوا الْعِلْهِرَ ِن الجَهْدِ”'' انتهى. 

وفي «الفتح»): من حديث أبي داود عن جبير بن مطعم قال: لما كان يوم 
خيبر وضع رسول الله 4 سهم ذوي القربى في بني هاشم وترك بني نوفل وبني 
عبد شمس ؛ فانطلقت آنا وعثمان بن عفان حتى أتينا رسول الله ية فقلنا: يا 
رسول الله! هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله فيه 
هذا حال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة. 

فقال رسول الله ي : آنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام» 
وإنما نحن وهم شيء واحد» وشبّك بين أصابعه”". 

أشار بهذا إلى أن نصرتهم إياه نصرة المؤانسة والموافقة في الجاهلية» فإنه 
إذ ذاك نصر قتال يشير إلى دخولهم معه في الشعب حين تعاقدت قريش على 


.)59494/1١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
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(وَلَا حَقَ لأغنَائِهِم) عِنْدنَاء وَمَا نَقَلَّهُ المُصَئّْف عَن «البَحْرِا مِنْ ن ما فى 
«الخاوي» فيد تَرجيح الصَّرّف لأَغْنْيَائِهم نَظَرَ فيه في «النَهْرا. 
(وَذْكَرَهُ تَعَالَى قان بِاسْمِهِ في ابْتِدَاءٍ الكلام؛ إذ الكل لِلّدِ (وَسَهْمُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 


قوله : (وَمَا نَقَلَهَ المُصَنْف) حيث قال: وفي «الحاوي القدسي»: وعن أبي 
يوسف الخمس يصرف إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وبه 

وهذا يقتضى كما نبّه عليه شيخنا رحمه الله تعالى أن الفتوى على الصرف 
إلى الأقرباء الأغنياء؛ فليحفظ» انتهى «حلبى». 

قوله : (نَظرَ فيو فِي «التَهْرِ)) حيث قال: وأقول فيه نظر» بل هو ترجيح 
لإعطائهم وغاية الأمر أنه سكت عن اث شتراط الفقر فيهم للعلم به» انتهى. 

وأنت إذا تأملت كلام «الحاوي» واه شاهذا لما فى «البحر). 

وهذه عبارته : وأما الخمس فيقسم ثلاثة أسهم : 

سهم لليتامى . 

وسهم لآبناء السبيل» ويدخل فقراء ذوي القربى فيهم» ويقدمون ولا يدفع 

نول الحم تعن الوا ار الا بن السبيل» 
وبه نأخذ انتهى. 

إذلو كان كما قاله فى «النهر» لكانت رواية أبى يوسف عين ما قبلهاء 
فتدبرء انتهى. «حلبى». 

قوله : (لِلتَبَرُكُ باسْمِه) وكذا قاله عامة الأصحاب. 


كِتَابُ الجهاد/ بَابُ المَغْيِم وَقِسْمَته ve‏ 


وَالسَّلَامْ سَقَط بمَوته) أله حُكُمْ علق , متك وهو الو شال 
(كَالصَّفِيَ) الَذِي کان عَلَيْه الصَّلَاةٌ هة السام يَصْطَفِيهِ لِنَمْسِهِ. 


مد ب 2 


2 
E lL ء0‎ 


(وَمَن دَحََلَ دارهم بإِذْن) الإمَام (أَوْ مَنَعَق) أي : قَوَّة (فاً فاغا ا 


وقال أبو سعيد البردعى ومجاهد وعطاء من أصحابنا أنه لعمارة البيت 
الحرام «قهستاني». ْ 

قوله: (سَقَط بِمَوْتِهِ) قال في «الدر المنتقى» : لأنه حكم علق بمشتق» وهو 
الرسالة فاستحقاقه لا للقيام بأمور أمته بل بمحض رسالته» ورسالته» وإن لم 
تنقطع بموته عليه الصلاة والسلام كما صرح العلماء الأعلام» لكن لا يخلفه 
فيها بخصوص أحد من الأنام فيوافقه» فإنه المتصف بالاتفاق؛ إذ لا رسول 
بعده» فيفوت الاستحقاق لا؛ لان رسالته بعد موته يشوبها شيء من الانقطاع› 
كما أخطأ فيه بعضهم» وخالف الإجماعء بل انعدم الحكم لانعدام علته 
الرسالة فيمن بعده من الخلفاء ؛ إذ لا يخلفه فيها كما لا يخفى ؛ فليحفظ! 

فقد غلط كثير من الطلبة من غير تصور تحقيق» ولم أر من نبّه على ذلك» 
وبالله التوفيق انتهى «حلبي». 

قوله : (يَصْطَفِيهِ لِنَفْسِهِ) من الغنيمة قبل القسمة» وإخراج الخمس من درع 
أو جارية» فإنه سقط بلا خلاف. 

قال الرازي: وكانت صفية من المصفيين» كما رواه أبو داود 

قوله: (وَمَن دحل دارهم إن الإمَام) ولو واحدٌ من أهل الذمة» «شلبي». 

قوله: (أَوْ مَنَعَةٍ أَيْ: قُوّة) فهو بفتح الميم والنون» وقد تسكن وذكر 
البرجندي : أن المنعة جمع مانع» والمراد بها الأعوان والأنصار الذين يمنعون 
من قصد الأعداء «حموي». 


وعليه فهو بفتح النون لا غير. 


00 أخر جه أبو داود (۲۹۹۷). 
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لأنّهُ غَنِيمّة (وَإلا: لا) لأَنّهُ الخيلاس. وَفِي «المُنْيَا: و e,‏ 
ثَلّاثّة: لَا. قَالَ الإِمَام: aS‏ مَنْعَة لم يَجز» و از 
ا اوتام أَنْ ينفل وَفْتَ القِتَالٍ حَنًَا) و-100 1 21111110101 


قوله: (لأنه عويمَة) القنيبة هو الماعرة قهرًا أوغلبة لا اتاد ماو رة 
والخمس وظيفتها والقهر موجود في المنعة والدخول بالإذن» أما القهر في 
المنعة؛ فظاهرء وأما في الإذن» فلأنه بالإذن التزام الإمام نصرته؛ اد 
حكم المنعة. وفي «الحموي»: لو كان بعضهم. بإذن الإمام وبعضهم بغير إذنه» 
ولا منعة لهم فالحكم في كل واحد منهم حالة الاجتماع كما في حالة الانفرادء 
وإن كانت لهم منعة يجب الخمس» انتهى. 

قوله: (وَإِلّا جار) أي : إلا يكن لهم منعة جاز له إسقاط الخمس؛ لأنه 
إنما وجب في غير ذات المنعة بإذن الإمام» وله أن يبطل إذنه بخلاف الخمس 
في ذات المنعة» فتأمل. 

قوله: (وَنُدِبَ لِلإمَام) قيد بالإمام لأن أمير السرية إذا نهاه الإمام عن 
التنفيل» ليس له أن ينفل إلا إذا رضي العسكر بنفله» فيجوز من الأربعة 
أخمسء وإن لم ينهه له ذلك؛ لأنه قائم مقام الإمام «بحر). 

وسيأتي أن المندوب إنما هو الأدعى للنشاط» وإلا فأصل التحريض واجب. 

قوله: (أَنْ يتفل) يقال : قله نفلاء وَتَفَلَهُ تَنْفِيلًا + لغتان فصيستان» كذا قال 
ابن دريد. 

قال القهستاني: وهو بفتحتين لغة الزيادة» ثم سميت الغنيمة به؛ لأنها 
زائدة على محللات هذه الأمةء فإن الغنائم لم تكن حلالًا على سائر الأمم. 

وفي الشريعة ما يخص به الإمام بعض الغانمين» كذا في «المحيط» وغيره. 

قوله: (وَقْتّ القِتَالٍ) قبل إحراز الغنيمة» وقبل أن تضع الحرب أوزارهاء 
كذا في «الملتقى). 

وفيه إشارة إلى أنه يجوز التنفيل قبل القتال بالطريق الأولى» وإلى أنه لا 


كِتَابُ الجهاد/ بَابُ المَغْيِم وَقِسْمَته ۷ 


دي ه ا و لل ا لير E‏ م 0 ےه 0 ع لبي مه 
وَتَحْرِيضًا فَيَقول: مَنْ مَل قتیلا قله سَلْبِهء سَمَّاه قَتِيلا لِقَرْبِهِ مِنْه. (أو قول مَنْ 


يجوز بعده لكن بعد القسمة؛ لأنه استقر فيه حق الغانمين «قهستاني». 


مهمة: 

ذكر المؤلف رحمة الله تعالى في قوله «الملتقى»: وقبل أن تضع الحرب 
أوزارها هو اقتباس من القرآن» وبه يستدل على جوازه خلافا لما زعمه بعض 
الناس» ونقل عن ابن الشحنة جوازه وفسره بقوله: الاقتباس أن يتضمن الكلام 
شيئًا من القرآن» أو الحديث» أو المسائل العلمية لا على أنه منه ويجوز فيه 
التغيير اليسير» ومن أحسن ما أنشدنيه والدي رحمه الله تعالى من نظمه لنفسه : 
عليك ببرالوالدين معظما وخفض جناح الذل من رحمة ولا 
تقل لهما ف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريمًا مبجلاً 
ا 

واستعمله صاحب «الملتقى» في طالعة كتابه حيث قال: وأن ينفعني به 
م لا بقع مال ولا بو (2©) 4 [الشعراء :۸۸]. ٠‏ 
واستعمله القاضي البيضاوي» وكذا السيوطي» ونقل الإجماع على 
جوازه» وهو كثير في كلامهم نثرًا ونظمّاء بل استعمله كك فقال : جج ليت 
مَنِ أسَمَطاعَ ليه سيلا 6 [آل عمران :917]. 

وقد جوزوا فيه النقل عن معناه كقوله : 

إن كنت أزمعت على هجرنا من غيرما جرم فصبر جميل 
وإزتبدّلتبناغيرنا فحسبنا الله ونعمالوكيل 
كما في «تلخيص المعاني» انتهى ملخصًا . 

قوله: (وَتَحْرِيضًا) عطف تفسير» قال في «المنح»: والتحريض» الترغيب 
في الشيء, والتنفيل نوع تحريض» انتهى. 

قوله: (سَمَّاه فيلا لِقُرْبهِ مِنْهُ) لقول في «البحر» للزركشي من بحث 


۷۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


شَيْكَا قَهُوَ له) وَقَذ يون بِدَفْع مَالٍ وَتَرْغِيب مَالِء فَالئَحْرِيضٌ نَفْسه وَاجب لِلاَمْرٍ به 


الاشتقاق أن معنى قولهم اسم الفاعل حقيقة في الحال» أي: حال التلبس 
بالفعل» لا حال النطق» فإن حقيقة الضارب والمضروب» لا تتقدم على 
الضرب» ولا تتأخر عنه» فهما معه في زمن واحد. 

قال: ومن هذا ظهير إن قوله ككِِ: «من قتل قتيلاً فله سلبه)”'2 أن قتيلًا 
حقيقة» وإن ما ذكروه من أنه سمّي قتيلًا باعتبار مشارفته القتل لا تحقيق فيه. 

00 أيضًا: قد صرح الإمام القرافي في «شرح التنقيح» بأن المشتق إنما 
ر حقيقة في الحال» مجارًا في الاستقبال» مختلفا فيه في الماضي إذا كان 
0 به. 

أما إذا كان متعلق الحكم كما هناء فهو حقيقة مطلقًا سواء كان بمعنى 
الحال» أو الماضي إجماعًاء وحينئذ فلا مجاز فاحفظه» فإنه بديع جدًا. 

حموي: أقول أن المجاز فيه من حيث تسلط قتل عليه» فإن القتيل بالفعل 
لا يتأتى قتله» فليتأمل قوله» أو يقول: «من أخذ شیا فهو ل 

قال في «البحر»: ولا فرق في النقل بين أن يكون معلومّاء أو مجهولاء 
فلو قال: من جاء منكم بشيء» فله منه طائفة» فجاء رجل بمتاع» وآخر بثياب» 
وار يروس ؛ فالرأي فيه للأمير. 

قوله : (وَتَرْغِيبٍ مّالٍِ) سواء كان سلبّاء أو من عند الإمام. 

قوله : (فالتًخریض وَاجب) لا يظهر تفريقه على سابقه. 

قال السيد الحموي: المندوب إنما هو اختيار الأنشط دون غيره» لما أنه 


/۳( وأبو داود‎ )١1١07 رقم‎ »۱۱٤/۳( رقم ۲۰۷۹)» وأحمد‎ ۰۲۷٦ أخرجه الطيالسي (ص‎ )١( 
رقم ۲۷۱۸) وأبو عوانة (54/ ”لا رقم 541/5) والطحاوي (۳/ ۲۲۷) وابن . حبان‎ ۷۱ 
وقال : صحيح على شرط مسلم.‎ )٥٥۰٥ رقم 4875) والحاكم (۳/ ۰۳۹۷ رقم‎ »55/1( 
.)٤۱۱/۱۹( وابن عساكر‎ )١11947 رقم‎ »۳۰٦۹/7( والبيهقي‎ 

)۲( أخرجه ابن عساكر .)٥۰٥/٤۷(‏ 


كِتَابُ الجهاد/ باب المَغْيِمِ وَقِسْمَتِهِ هف 
اشارا لاي لِلحَفْصْودٍ منذوب ولا بحالقه تغرير الفا ولع أي با ل 
مُطرِدًا لِمَا ترگ أَولّى» BN‏ اننا . قله 

وَلِذَا عبر في المَبْسُوطِ بِالاسْتِحْبَاب. (وَيَسْتَحِقُ الإمّام لو قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَبِلّاء فَلَه 
عا اقل می ایشا وجلاب مال ۵ مق او : (من عله آنا ِي سَلبه) قلا 
يَسْتََه إلا إا عَم بَعْدَهُ هير وتفه ملق سهم أو رْصَمٌ فَعَم الذمن وغيره. 


(و1) أي : التَتفِيل (إِنَّمَا يكُون في ماح القَثْلٍ» 0 0 [ [ O‏ 


أدعى إلى المقصودهء أما هو فى نفسه. فواجب مخير؛ لأنه قد يكون بالموعظة 
ل ۰ 

قال الكمال: وأما ما قيل أن في التنفيل ترجيح البعض» وتوهين آخرين» 
وتوهين المسلم حرام» فليس بشيء» وإلا حرم التنفيل لاستلزامه محرمًا. 

قوله: (وَلَا يُخَالِفه) أي : لا يخالف كونه مندوبًا. 

قوله: (اسْيِحْسَانًا) لأنه ليس من القضاءء فلا تهمة فيه عند عدم 
التخصيص» وفي القياس ليس له سلبه؛ لأنه يصير منفلاً نفسه» فيكون متهمًا. 

قوله : (فَلَا يَسْتَحِقّه) أما الأولى فلتخصيصه إياهم بالتنفيل» وأما الثانية 

قوله: (إلَّا إِذَا عَمّم بَعْدَُ) بأن قال: من قتلته أنا فلي سلبه» ومن قتل منكم 
قتيلاء فله سلبه؛ لأن مجموع الكلامين بمنزلة قوله: «من قتل قتيلًّا فله سلبه)”") 
فانتفت التهمة أفاده الحلبي» وفيه: أن الثاني لا تعميم فيه» بل هو خاص 
بالجيش» فالتعميم أن يقول: ومن قتل قتيلا فله سلبه» ويكون العبرة حينئذ 
بالتعميم » والحكم في الصورتين واحد. 

قوله : :(وَغيرَه) كالتاجر» والمرأة» والعيد ببحر: 

قوله: (أيْ ن: التنفيل) أي : استحقاقه الكائن بقول الإمام من قتل . ..إلخ. 


۸۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
قلا يَسْتَحِقْه بِمَثْلٍ انرأو وَمَجُْونِ وَنَحُوهما يمّن لَمْ يقاتل» وَسماع القَاتِل مَقَالة 
الإمَام لَيْسَ بِشَرْط) في اسْيَحْمَاقِهِ ما تفله؛ إِذ لَيْسَ في الوسْع ِسْمَاعٍ الكل» َي 
كل قال فِي يِلْكَ السَّنَةَ مَا لَّمْ يَرْجعواء وَإن مَاتَ الوَالِي أو عُرِلَ مَا لَمْ يَمْنعه الثاني 
١تَهُر).‏ 

وَكَذَا يَعمَ كل قَتِيل» لاه تكرّة في سِيّاق الشّرطء وَهْوَ من» 0000 


قوله : (قَلَا يَسْتَحِقّه . . . إلخ) لأن التنفيل تحريض على القتال» وإنما يتحقق 
فى المقاتل وعزا ذلك القهستانى إلى «الظهيرية» والذي رأيته فى «الْبرْجَنْدِي) 
معزيًا إليها أنه في الاستحسان يستحقه» فليتنبه له! قاله في «شرح الملتقي». 

ويستحقه بقتل المريض منهم» والأجيرء لحرا ا 

قوله : (مِمّن لَمْ يقاتل) فلو قاتل الصبي» » فقتله استحق سلبه ؛ لأنه مباح الدم. 

قوله: (إِدْ لَيْسَ فِي الوسْع إِسْمَاع الكُلَ) وإنما في وسعه إشاعة الخطاب» 
وقد وجده. المنح). 1 1 

قوله : (وَيَعُمَ كل قِتَال فِي ِلك السّنّة م ما لَمْ يرجعوا) هذا إذا كان التنفيل في 
غير حالة القتال > فإن كان فيها تقيد بها بحرء والمراد بالسنة الغزوة التى خرجوا 
إليها في تلك السنة» وإن تعدد القتال في أمكنة بقرينة قوله: ما لم يرجعوا. 

قوله: (لأنه تكِرّة فِي سِيّاق الشرط) فيه أن النكرة في سياق الشرط لا تعم 
إلا في اليمين. 

قال في «التحرير»: وأما النكرة» فعمومها في النفي ضروريء وكذا في 
الشرط المثبت يميئًا؛ لأن الحلف على نفيه لا المنفي كأن لم أكلم رجلا ؛ لأنه 
على الإثبات» كأنه قال: لأكلّمنّ رجلا ولا يبعد فى غير اليمين قصد الوحدة 
في مثل : إن جاءك رجل» فأطعمه فلا يعمّ» انتهى. 

ومع ذلك لم يظهر فرق بين من قتل قتيلاء فله سلبه» وبين إن قتلت قتيلاء 
فلك سلبهء فإن «قتيلًا» في كل منهما نكرة في سياق الشرطء كما لا يخفى» 
اتن واي 


كِتَابُ الجهَاد/ بَابُ المَغْيِم وَقِسْمَتِ ۸۱ 
بخلاف : إن َتَلْتَ قَتِيلّاء وَلَو قَالَ: إن قَعلت ذَلِكَ المَارس فَلَكَ كَذَا : لَمْ يَصِمٌء 
وَإِنْ قَظْعْتَ رأس أُولَيِكَ القَئلىء قَلَكَ كَذَا: صَحّ. 

(وَلَو تقل السّريّة) هي قَِظعَةٌ مِنَ الجَيْش مِنْ أَرْبَعَةٍ إلى أَرْبَعْمائةِ. مَأُحُودّة مِنَ السَّرِيّ 
ا ليلا «درر» . (الربع وَسْمَعَ | لعسكر دُونها كَلَهُم التَقْل) اس نان ا" 

وَجَارَ اميل بالكل أو مدر مِنْهُ لِسرية لا لِعَسْكرء وَالقَرْقُ في «الدرَر». 

قوله : (بخلافي : إِنْ قَتَلْتٌ قَتِيلُا) يعني : لو خاطب واحدًاء فقتل المخاطب 
رجلين» فله سلب الأول خاصة إلا إذا قتلهما معّاء فله واحد» والخيار فى 

ولو كان على العموم بأن قال للعسكر: إن قتل رجل منكم قتيلاء فله 
سلبه» فقتل رجل اثنين فأكثر استحق سلبهماء وهذا استحسان بحر وهندية. 

قوله: (وَلو قَالَ: إن تلت ذَُلِكَ القاس . ..إلخ) ذكر الحموي في شرح 
«الكنز» بعد نقل المسألة عن قاضي خان بأن الأولى من باب الجهاد»ء فلا 
تعهة ا لاج كما لو شك اكه ليؤم الناس» أو ليؤذن. 

وأما الثانية» فالفعل فيها ليس من باب الجهادء أي: فتصح الإجارة عليه. 

وأقول: ما ذكره قاضي خان مبني على قول المتقدمين من عدم جواز 
الأغارة غلا الطاعات» اى جل ملعا 

قوله: (وَهُوَ المَشْي لَيْلًا) هذا باعتبار أصل الوضع» فلا يلاحظ في 
الاستعمال. 

قوله: (وَالَرْقٌ في «الدّرّرِ)) ونصه أو يقول لسرية لا عسكر جعلت لكم 
الكل» أو قدرًا منه. 

نقل فى «النهاية» عن «السير الكبير»: أن الومام إذا قال لأهل العسكر 

وكذا إذا قال: ما أصبتم فلكم» ولم يقل بعد الخمسء فإن فعله مع السرية 


۸۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
(وَلَا ينفل بَعْدَ الإخْرَّاز هُنَا) أي : بدَارِنَا (إلَا مِنَ الخُمْس) لِجَوَازِهِ لِصِئْفٍ 


جازء وذلك أن المقصود من التنفيل التحريض على القتال» وإنما يحصل ذلك 
بتخصيص البعض بشيء. 

وفي التعميم إبطال تفضيل الفارس على الراجل» وإبطال الخمس أيضًا إذا 

راي 

قال في «الشرنبلالية» قوله» أو يقول لسرية . . ..إلخ ظاهر كلامه أن ما 
ذكره متنا مستنده ما نقله عن «السير» فاقتضى صحته للسرية دون العسكر. 

وقد نقل في «البحر» عن «الكمال» التسوية بين العسكر والسرية في عدم 
الصحة حيث قال: لو قال للعسكر كل ما أخذتم» فهو لكم بالسوية بعد 
الخمس أو للسرية لم يجز؛ لأن فيه إبطال السهمين الذين أوجبهما الشرع؛ إذ 
فيه تسوية الفارس بالراجل. 

وكذا لو قال: ما أصبتم» فهو لكم» ولم يقل بعد الخمس؛ لأن فيه إبطال 
الخمس الثابت بالنص ذكره في «السير الكبير». 

قال الكمال: وهذا بعينه يبطل ما ذكرناه من قوله : من أصاب شيئًا فهو له؛ 
لاتحاد اللازم فيهما وهو بطلان السهمين المنصوصين بالتسوية» بل وزيادة 
حرمان من لم يصب شيئًا بانتهائه» فهو أولى بالبطلان» والفرع المذكور من 
الحواشي. 

وبه أيضًا ينتفي ما ذكر من قوله: أنه لو نفل بجميع المأخوذ جاز إذا رأى 
المصلحة فيه» وفيه زيادة إيحاش الباقين» وزيادة الفتنة» انتهى حلبى. 

قوله : إلا مِنَ الحْمْس) لأن الخمس للمحتاج» فإذا جاز لمحتاج لم يقاتل» 
فلمحتاج مقاتل أحق فتح وغيره» وأورد أن فيه إبطال حق الأصناف الثلاثة. 

وأجيب: بأنه إنما يجوز باعتبار جعل المنفل من الاصناف الثلاثة» وصرفه 
إلى واحد كاف. ولذا قال في «الذخيرة»: لا ينبغي للإمام أن يضعه في الغنى» 
اھ جوري 


كُتَابتٌ الجهاد/ يات الْمَغْيِم وَقِسْمَتهِ وَقسمته YAY‏ 


وَاحدِء كُمَا مَر. TTT‏ لاما 


عَلَى اة ا 


2 لتيل (حَكُمُهُ َع حَقّ حَقّ البّاقين لا المُلك قَبْلَ الإخْرَازٍ بار الإِسْلام» فلو 
كَالَ الإمَام: مَن أَصَابَ جَارِيّة فَهِيَ لَه َأصَابَهَا مُسْلِم كَاسْتَر يرما لَمْ بحل لَه وَظؤُمًا 
ولا بيْعها) كُمَا لّو أَحَدَهَا لِمُتَلَصْص َم وَاسْتَبْرَأُهَا: لَمْ تحل لَه إِجْمَاعًا. 

(وَالسَلْبُ لِكُلٌ إِنْ لّمْ َثفل) لِحَدِيثِ: «لَيْسَ لَكَ مِنْ سَنْبٍ فيلك إلا ما طَابَتْ به 
تفل إِمَامِكَ)”") ASRS‏ او OSA DES‏ ا ا 

قوله: (وس عَلة) تعن ن الاب فعا 


قوله : (لا ما عَلَى دَابَةٍ أَخرَى) ولا ما كان مع غلامه «ملتقى». 

قوله: (حُكَمُه قَظعٌ حَقّ البّاقين) فلا يخمس ما أصابه» ويورث عنه» ولو 
مات بدار الحرب كذا في شرح «الملتقى». 

قوله : (لَا المُلك) أي : لا تمام الملك وإلا فكيف يورث عنه ما لم يملكه 
أصلاً؟ أفاده في شرح «الملتقى» وهذا عندهماء وعند محمد يثبت الملك 
بمجرد التنفيل» وبه قالت الأئمة الثلاثة «فتح». 

E‏ اماق 

قوله : (لَمْ تحل لَه إِجْمَاكًَا) حتى يخرجهاء ثم يستبرئها شلبي عن الإتقاني. 

(قوله ليس لك) الخطاب لحبيب بن سلمة يرويه عن النبي 4 وهو ضعيف 
تعددت طرقه» فيرتقي إلى مرتبة الحسن» وتمامه في «الفتح). 


2000 كر ای فى الضت ارا 91/60 ول : هَكَذًا وَقَعَ في «الْهِدَايَة حَبِيبُ بن أبي 
سل 0 وَالْحَِيتُ َوه اراي في ام ليرو 


e 
و ل چ‎ f 


قَانُوا : کا عام ب عار کا درو ب راق کا مُوسى بن سار عن مول عن تاا ين بي 


35 ال : رتا ايقَاء وعَلَينا ُو عد بُْ الْجرَاحٍ > بلع حَبِيبُ بن مَسْلَمة أ ماع 


رض خَرَجَّ جَ يريد بطريقٍ أَذْرَبِيِجَانَ ومعَه زمرذ» وَيَاقُوتٌ وَلُؤْلْقٌ وَغَيْرُهَاء فَخْرَج | ِلَيْه 
مَقَتَلَهُ وَجَاءَ ٤‏ بِمَا مَعَه» فأراد أثو كيده أن a‏ َقَالَ لَه حَبِيبُ بن مَسْلَْمَةَ: لا نَحْرِمْنِي رقا - 


A4‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


مَحَمَلْنَا حَدِيث السَّلْبٍ عَلَى التَقِيلٍ. 
a‏ السود هل يحل وط الامة المشتراة ن 
لرا الآن حَيْتُ وَقعَ الايا في ِسْميِهِم بالوجه المشْرُوع؟ 


َأَجَابَ: لا تُوجد في رَمَانِنَا قِسْمَة شَرْعِيّة» كن في سَنَة 944 وَقَحَ التَثفِيل الكُلَىَ 


قوله: (مَحَمَلْنًا حَدِيث السَّلْبٍ عَلَّى التَنفِيل) يعني : إن قوله يي : «من قتل 
قتيلاً فله سلبه»'“ يحتمل نصب الشرع» ويحتمل التنفيل» فيحمل على التنفيل 


قوله: (وَقَعَ التّئفِيل الكلَىَ) أي: إن كل من أخذ شيئاء فهو له» وليس 
المراد التنفيل بالكل للبعض» وقد علمت من نقل كلام الكمال السابق بطلان 
هذاء E‏ الفرع. 


َيه الله فَِنَ رَسُول ال صَلّى الله عليه وسَلَمَ جَعَلَ السََّبَ للْقَاتِلِء فقا ل معاد : يا بيت 


2 


ني سَمِعْت رَسُولَ الله صَلَّى الله َيه وَسَلّمَ يَقُولَ: انما لِْمَرْءِ ما طَابَتْ بو تفس إمايه» انتهى. 
ار ردي الوا رن د 
رَڇُل عَنْ مول عن ناد ن بي اه می قَالَ : گا مُعَسْكْرِينَ بِدَابِق» هَذَكَرَ لِحَرِيب بن ن مَسْلَمَة 
قهري أن هاري حرج پيجارة ون البخرء بريد بها بطريق أَرصيّة» مرج لبو حَيبُ بن 
مَسْلَْمَةَ فَقَائَلَهُء فَقَتَلَهُ فَجَاءَ بِسَلَبو يحول عَلَى حَمْسَةٍ أبْعَالٍ ِن الدَيبَاج» وَالْيَاقُوتء 

> و رمو ةمومع رمو وروسم ر عه #2 


وَالرَيَرْجَبِ اراد خيب أن يَأحْدَهُ ل وأو عُبِيْدَةَ يمول : بَعْضه فقال كمي ر عة قد 


ال وَسُولُ الل صلی الله عَلَْه وَسَلََّ: اهن كن فيلا ا ا فده إن لم يذ 
َلك لِلْذَيَدِ 

وَسَمِعَ مُعَاذبنُ جَبَلٍ بلك قأتى أبا عد وَحَبِيبٌ يُخَاصِمُةُ قال مُعَاذْ لِحَرِيبٍ: ألا فی 
الله» وَتَأَحُذَ ما طابّث بو نَفْسُ إِمَامِكء فنا لك نعاض يوتقل اليك للها وار 
مُعَاذُ عن التي صَلَى الله عليه وَل فَاجتمَعَ رايهم عَلَى َلك فَأْعْطَوْهُ بَعْدَ الْحْمُْسِء فَبَاعَهُ 
بالف دِيئَارٍ انْتَهَى. 


وَذَكَرَهُ الْمَيهَتءم نُ في «الْمَعْرقَةٍ في باب إِحْيَاءِ الْمَرّات» بهذا الْإسَْاد 00 منقطع ب 


و وا و وَهَذَا سناد لا ر يخ به 


وَهَذَا السََّدُ وارد عَلَى الطّبَرَاني ؛ ته ا زی هَذَا الْحَدِيتُ عَنْ 


مُعَاذٍ وَحَبِيبِ إلا بهذا الْإَسْنَادِ التهى: ولو قَالَ: لا نَْلَمُ لكان أَسْلَمَ لَهُ. َآللهُ أَغْلّم. 
(1) تقدم تخريجه. 


كتَابُ الجهاد/ باب ايلاء الكقار عَلى بَعْضِهِمْ بَضَاء َو عَلَى مولن 0 
بَعْدَ إغطاء الخمس لا تَبْقَى شُبْهَة ابْتِدَاء. انتَهَى. كَلْيُسْمَظء وَاللَّهُ اغا 
بَابُ اشتلاء الكقار عَلى بَعْضِهِمْ بَعْضَاء أو عَلَى آمو 

قال المصنف: 1دا سَبَى كَافِرٌ كَافِرًا) آخَر (بدَارِ الحَرْبِ E‏ لَه مَلَكَهُ) 


قوله : (فْبَعْدَ إغطاء الخمس . ..إلخ) قلت: يحرر الحال الآنء فإن الظاهر 
عدم إعطائه» فالشبهة موجودة على أنه يقتضي بقاء التنفيل المذكور إلى وقتنا 
هذاء وقد تقدّم أنه ينقطع بالرجوع» فلا يجري حكم تنفيل الإمام السابق على 
اللاحق بالأولى إلا أن يمضيه بتنفيل مبتدأ منه» والله سبحانه وتعالى أعلم 
وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ استِلَاء الكُفّار على بَعْضِهِمْ بَعْضًاء و عَلَى أَمْوَالِنَ 

(بَابُ اسْتِلَاءِ الكُفّار عَلى بَعْضِهِمْ بَعْضَاء أَوْ عَلّى أَمْوَالِنَا) من إضافة 
المصدر إلى فاعله ومفعوله» فإن حكمهما مذكور في هذا الباب ونظيره قوله 
تعالي: هم وم يك سک [الأحزاب ]٤٤:‏ أي: يحيّي بعضهم بعضًا 
حكم استيلائهم عليناء وتقديم الأول على الثاني ظاهر. «منح». 

قوله: (عَلى بَعْضِهِمُ بَعْضًا) هذا التركيب فاسد» وصوابه بعضهم على 

قال الحلبي : أو حذف بعضّاء وهو شامل لاستيلاء الحربي على مثله» أو 
على ذمي. 
الترك ككفار الهند كذا 0 00 «الملتقى). 

قوله : (مَلْكَهُ) بمجرد الأخذء وقيل: إنما يملكه إذا اعتقدوا ذلك» وقيل : 
a OEY‏ اله 


۲۸٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
لاسْتِيَلائِهِ عَلَى مُبَاح. 

(وَلَو سَبَى أَهْلٌ الحَرْبِ َهْلَ الدَمّةٍ مِنْ دَارِنَا لا) يَمْلِكُونَهُم لأَنّهُم أخرار. 

(وَمِلْكنًا ما نَجِدّهُ مِنْ ذَلِكَ) السَّبْي لِلكَافِرٍ (إن علا عَلَيْهُم) ار كاير اماک 
(وَإِنْ عَلَبُوا عَلَى أَمْوَالنَا) ولو عَبْدَا مُؤْمِنًا. 

(وأخرروما بِدَارِهِم مَلَكُومًا) لا لِلاسْتِيلَاء عَلَى مُبَاح» لِمَا أن الصجيح مِنْ 

قوله: (لاسییلایه عَلَى مُبَاح) لأن أموالهم مباحة» والاستيلاء على مباح 
سبب الملك» فكان استيلاؤهم على هذا المال كاستيلائهم على الصيد ونحوه» 
كذا في شرح «الملتق ). 

قوله : (لَا يَملِكُونِهُم) وأما أموالهم فكأموالنا تملك لهم. 

قوله : (وَمِلْكنا ما نَحِدّهُ مِنْ ذَّلِكَ السَبْي لِلكَافِرٍ) سواء فيه الحربي وغيره» 
وإن كان بينناء وبين المأخوذين موادعة؛ لأنا لم نغدرهم» إنما أخذنا مالا 
خرج عن ملكهم. 

ولو كان بيننا وبين كل من الطائفتين موادعة. فاقتتلوا فغلبت إحداهماء 
فإن لنا أن نشتري المغنوم من مال الطائفة الأخرى من الغانمين» شلبي. 


في «منية المفتي» إذا باع الحربي ولده من مسلم في دار الحرب عن الإمام 
أنه يجوز» ولا يجبر على الرد. 

وعن أبي يوسف: أنه يجيز إذا خاصم الحربي» ولو دخل دارنا بأمان مع 
ولده» فباع ولده لا يجوز في الروايات کلھاء انتهى. 

لأن الولد دخل دارنا بأمان» وفي إجازة بيعه نقض الآمان» حموي عن 
لْوَلْوَالِجَئُ. 

قوله: (وَلّو عَبْدًا مُؤْمَِا) الأولى» ولو رقيقًا مؤمنًا؛ ليشمل الأمة» وبها 
صرح في شرح «الملتقى». 


كِتَابُ الجهاد/ بَابُ اسْتِلَاءِ الكَمّار عَلى بَعْضِهِمْ بَعْضَاء أو عَلَى أمْوَالتا ۸۷ 


ركام اكه fj TF aê‏ 4 ر م و 000 02 
مَذْهَبٍ أُهْل السّنَّة : أن.الأضل فى الأشْيَاءِ التَوَقفء وَالإبَاحَة ري المُعْتَرَلَة بَل لأن 
العصْمّة مِنْ جُمْلَة الأخكام المَشْرُوعَةٍ ea er‏ 


قوله : (أَنَّ الأضل فِي الأَشْياءِ التَوَقْف) أي : والكافر بمنزلة من لم يرد له 
شرع ؛ لعدم خطابه» وإذا قلنا بذلك الأصل لا يحكم له بالإباحة. 

6 (والإناحه راي ر ااا دي عشم a‏ 
و التي ار ال ب و 
رضى الله تعالى عنه. 

وفي «البدائع المختار»: ألا حكم للأفعال قبل الشرع» والحكم عندناء 
وإن كان أزليّاء فالمراد هنا عدم تعلقه بالفعل قبل الشرع» فانتفى التعلق؛ لعدم 
فائدته» انتهى. 

وفي شرح «المنار» للمصنف: الأصل في الأشياء الإباحة عند بعض 
الحنفية» ومنهم الكرخي. 

وقال بعض أصحاب الحديث: الأصل فيها الحظر. 

وقال أصحابنا: الأصل فيها التوقف بمعنى: أنه لا بد لها من حكم لكنا 
لم نقف عليه بالعقل» انتهى. 

وفى «الهداية» من فصل الحداد؛ إذ أن الإباحة أصل» انتهى حلبى. 
فنسبة القول بالإباحة إلى المعتزلة مما لا ينبغي. 

قوله: (بل لأن العِصّمّة) أي : حفظ أموالنا أي : وجوبه: 

ول (مِنْ جْمْلَةٍ الأخكام المَشْرُوعَةِ) لضرورة تمكن المحتاج من 
الانتفاع» فإذا e‏ عاد مباحًا على أصله» كما هو قضية 
قوله تعالی : هو ألْذِى حَلقَ علو لك اق الأض ا EA:‏ 


۸۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
ر2 هھ مم و 7 ا 8 7 ا هه ناه تا وا عد « ماع و ا 
وهم لم يخاطبوا بهَاء فقي في 4 مَالا غير مَعْصوم فيَملِكونهء كما حققه 
2 م هاس 5 ٠.‏ مه د 2 <o‏ ا 5 a E E‏ س د 

(وَإِنْ غَلَبْنَا َليهم) أي : بَعْدَ مَا أَخْرَرُوهًَا بِدَارِهِمء أمّا قَبْله RRR‏ 


2 
2 


فإنه يقتضى إباحة الأموال على كل حال» وزوال العصمة على التحقيق» 
واليقين ناين الذازيةء فان الأحراز يد بكرن تاماء وهو الافتدار على 
المحل حالا ومآلا بالادخار إلى وقت حاجته أفاده «الشلبى». 

قوله: (وَهُمْ لم يُحَاطبُوا بهَا) جرى على غير الأصحء والأصح أنهم 
مخاطبون بها أداء واعتقادًا كما تقدّم. 

قوله : (فْبَقِيَ في حَقَّهِم مالا غَيْر مَعْضُوم) أي : غير محفوظ› فيكون مباحًا 
لهم» وحينئذ رجعنا إلى القول بالإباحة» فما فر منه رجع إليهء فتأمل. 

وفي «الشلبي» عن «الكافي»: إن قيل كيف يملكون أموالنا بالاستيلاء؟ 
وقد قال الله تعالى: «#ولن يجْعَلَ أله لِلْكَفْرنَ عَلَ الْؤْمِننَ سبلا [النساء: ]١4١‏ 
والملك بالقهر من أقوى جهات السبيل. 

قوله : (وَيفْتَرْضٌ عَلَيْنَا ابباعهم) قال في شرح «الملتقى» ويفترض علينا 
إتباعهم ما داموا بدارناء أي: لاستنقاذ الأموال» فإن دخلوا بها دارهم لم 
يفترض عليناء بل يندب إلا للذراري». فيفترض إتباعهم مطلقًاء انتهى بزيادة من 
«الحلبى)». 

قوله : (َإِنْ أُسْلَّمُوا) أي : بعد الإحراز تقرر ملكهم قال في شرح «الملتقى» : 
ولو أسلموا قبل الغلب» فلا سبيل لأصحاب الأموال عليها؛ لقوله يا : «من 
أسلم على مال فهو له)''' «جوهرة). 

قوله: (أمّا قَبْله) أي : قبل الإحراز المفهوم من أحرزها. 


.)٤۷/٠١( ذكره السرخسي في (المبسوط)‎ )١( 


كِتَابُ الجهاد/ بَابُ اسْتِلَاءِ الكَمّار عَلى بَعْضِهِمْ بَعْضًاء أو عَلَى أمْوالتا ۸۹ 
َهِيَ لِملاكِهًا مَََانَا مُظلَمًا. 
2-622 22و #6 ون لد اع ند ةاعر 3 20 و واو ا 
(فَهُوَ له مَجَانًا با شَيْءِ (وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَهَا فَهُوَ لَهُ بالقِيمَةِ) جَبْرَا للصّرَّرَيْنَ بِالقَدْرِ 


ال 


ر 


و 2 
في «الدرَرٍ). 


قوله : (مُظلَقًا) سواء وجدها قبل القسمة» أو بعدها. 

قوله : (فَهُوَ لَهُ بالقِيمَةِ) يوم أخذ الغانم كذا في شرح «الملتقى» وأطلقه فشمل 
ما إذا ترك أخذه بعد العلم به زمانا طويلا بعد الإخراج من دار الحرب «بحر» 

فإن قيل: لو ثبت الملك للكافر بالاستيلاء على مال المسلم لما ثبت ولاية 
الاسترداد للمالك القديم من الغازي الذي وقع في سهمهء أو من الذي اشتراه 
من أهل الحرب بدون رضا. 

وأجيب: بأن بقاء حق الاسترداد لحق المالك القديم لا يدل على قيام 
الملك لهء ألا ترى أن للواهب الرجوع في الهبة والإعادة إلى قديم ملكه بدون 
رضا الموهوب له مع زوال ملك الواهب في الحال؟. 

وكذا الشفيع يأخذ الدار من المشتري لحق الشفعة بدون رضا المشتري مع 
ثبوت الملك له ذكره الأكمل أبو السعود. 

قوله: (جَبْرَا ِلضَّرَرَيْنِ بِالقَدْرٍ المُْمْكِن) قال في «البحر»: بعد ذكر الدليل 
النقلي» وهو قوله يَلِْة: إن وجدته قبل القسمة. فهو لك بغير شيء٠‏ وإن وجدته 
مد القت فهو لك بال "بها نضدة ولآن المالك القديم السك يقير 
رضاه فكان له حق الأخذ نظرًا له إلا أن فى الأخذ بعد القسمة ضررًا بالمأخوذ 
منه بإزالة ملكه الخاص . فيأخذه بالقيمة ؛ قد ل الفط من الم ترد اتته: 

فكان الأولى للشرح ذكر الدليل النقلي أولاً؛ لأنه العمدة» والكلام فيما 
ملكه الكافرء فلو دخل حربي في دارنا» وسرق من مسلم طعامًا أو متاعًاء 


)۱( ذكره محمد بن الحسن في (السير الصغير) (ص 00 


4۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


(وَلَوْ) كَانَ مِلْكه (مِيْلِيّا قلا سَبِيل لَه عَلَيْهِ بَعْدَهَا) إِذْ لَوْ أَحَذَهُ: أَحَذَهُ بِمئْلِ فلا 
يفيد وَلّو قبُلها أَحَدَهُ مَجََانَا كَمَا مَر. 

(وَيَالنّمْنِ) الذي اشْتَرَاه به (لَوِ اشْئَرَاه مِنْهُم تاجر) أي مِنَ العَدُوٌء وَأَخْرّجَهُ إِلَى 
دَارِنَاء وَبِقِيمَةٍ العَرْضٍ لو اشْتَرَاهُ به وَبَالقِيمَةِ لو اتَهَبَه مِنْهُم. 

راد في «الذَّرَرِ): أو مَلَكّه بِعَقُدٍ قَاسِدِ كن في «البَحْرِ»: شّرَاهُ بَحَمْرِ أو خنزير 
مالك له ِانّمَاقِ الرّوَايَاتِء وَكَذَا لو شَرَاه ِمِئْلِهِ ية أو بِوِغْلِه درا وَوَضْفًا 
عَفْدِ صَجيح أو فَاسِلٍ لِعَدَم القَائِدَقٍ لو بِأَكَلَ قَدْرًا وا EE‏ ا يفيد » 


َو 


وسن بويا لا نه فدَاء. 


وأخرجه إلى دارهم» ثم اشتراه مسلمء وأخرجه إلى دارنا أخذه مجانّاء أفاده 
في شرح «الملتقى». 

قوله : (وَلّو قبلها أَحَدَّهُ مَجَانًا) تكرار محض مع قول المصنف» فمن وجد 
ملكه قبل القسمة» فهو له مجانًا. 

قوله : (وَبالئَّمَنِ . ..إلخ) قال في شرح «الملتقى»: وفي قوله: يأخذ بالثمن 
إشارة إلى أنه لو مات المالك» فلا سبيل لوارثه؛ لأن الخيار لا يورث» انتهى. 

وقوله: (و وَبِقِيِمَةٍ العَرْض) الظاهر اعتبار قيمته يوم دفعه ثمتا. 

قوله: (وَبالقِيمَةٍ لو انهَبّه مِنْهُم) ثبوت ملکه» فلا يزول بغير شيء كذا في 
شرح «الملتقى). 

ل( لما لكو خدة) ا و ر بل ا 
كما نقله في «النهر» عن «السراج الوهاج» وحينئذ لا معنى للاستدراك بل كان 
عليه أن يقول أو ملكه بعقد فاسد كما لو شراه بخمر أو خنزيرء انتهى «حلبي». 

قوله: (وَكَذَا لو شَّرَاه بِمِئْلِهِ نَسِيئَة . ..إلخ) استدراك على المتن كما لا 
يخفى «حلبى)». 

قوله: لولس بربًا لأنة فذاء) قال فى «السي ولايكون رتاه لاله 
يتخلص ملكه فهو بالحقيقة فداء لا عوض» انتهى. 


كاب الجهاد/ بَابُ اسْتِلَاءٍ الكفَّار عَلى بَعْضِهِمْ بَعْضَاء أو عَلَى أَمْوَالِنَا 54 
(وَإِنْ) وَضْلِيّة (َقَا عَيْنه) أو قَطَعَ يده E‏ شريه (آر شَّه) أو فَمَأَهَا المُسْتَري» 
قَيَأحُذه بل الثّمَن إِنْ شَاءَ؛ٍ لأنَّ الأوصَاف لا يُقَابلها شَيْء مِنْهُ. 
(وَالقَوْل لِلمُشَْرِي في مِقْدَارِ) أي: الَّمَن يميه عِنْدَ عَدَم البُرْهّان) لأنَّ البَيَة 


ت 
ا و یو 2 


مب :ولو رها ف امالك أرقا ٠‏ خلاقًا لِلثّانية «نَهْر). 


وان رر الا سى و لر بان سرا اوا E‏ 


وصورة الأقل قدرًا ما إذا اشترى قفيرًا من البر بقفيز منه إلا ربعًاء وصورة 
الأقل وصمًا أن يدفع رديئًا عن الجيد. 

قوله : (وَإِنْ قَقَاْ عَيْنه) بالبناء للمجهول قال في «المغرب» : فقأ عينه غارها 
بأن شق حدقتهاء والقطع أن ينزع حدقتها بعروقها «بحر). 

قوله الول «أَرْشَهَا) كما ذ في «الحموي». 


fa 


قوله : (أو أا المُشكري) قان في «الببخر) : ولا فرق في الفاقئ بين أن 
يكون التاجر› أو غيره ولهذا قال الشارح: الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن 
فى ملك صحيح بعد القبض» وإن كانت مقصودة بالإتتلاف» انتهى. 

أي : والمعين كالوصف؛ لأنه يحصل بها وصف الإبصار» وقد كانت في 
ملك صحيح.» فلا يقابلها شيء منه» والعقر كالأرش» انتهى «حلبي». 

قوله الان البسة م مَبَيّنَة) علة لمحذوف تقديرهء أما إذا أقام أحدهما 
البرهان قبل برهانه» قال ة فى «التتارخانية» وإن أقام أحدهما بينة قبلت» وإن 
أقاما فعلى قولهما البينة بينة المولى القديم. 

وقال أبو يوسفه : بين المشترى» انتهى. 

قوله : (َبيَْةُ المَالِكِ أَيْضًا) في نسخة أولى وهي أولى. 

قوله : (خِلَاقًا لِلثَانِيِ ومحمد والشافعي رضي الله تعالى عنهم» فإن البينة 
عندهم بينة المشتري؛ لأنها تثبت ت الزيادة. 

قوله ان نکر را لشو والشرّاء )فيه انرا لأنه لو وهبه المشتري 


14۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
(أخَذ) المُشْتَري (الأوّل مِنّ الثَانى بِكَمَيْه) جَبْرًا لِورُودِ الاسر عَلّى ملكه. فَكَانَ 
الاد 
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(ثم يأخذ) المَالك اديع لين إن شاءَ) لَقَيَامِهِ عليه بهمَاء وقبل | حذ الأول 

لا اذه القَدِيم گي لا يَضِيع الثمن. 

سكو مه r‏ رن راو و عدم » or‏ رمو 0 

(وَلَا يمْلكون خرنا وَمدَبْرنَا وَأَمّ وَلدِنا وَمكاتبًا) لِحَرَيتهم مِنْ وجي فياخذه 


لآخ ركان للمالك القديم أخذه من الموهوب له بقيمته» كما لو وهبه الكافر 
لمسلم بحر. 
| قوله: (أَخَدَ المُشْتَرِي (الأوّد ...إلخ) أفاد به أنه ليس للمالك القديم أن 
يأخذه من المشتري الثانى سواء كان المشتري الأول غائبّاء أو حاضرنا أبى 
عن أخذه؛ لأن الأسر ما ورد على ملكه «بحر). 

وأفاد به أن المشتري الأول لو اشتراه من الثاني لم يكن للقديم أخذه؛ لأن 
حق الأخذ إنما يثبت في ضمن عود ملك الأول القديم» وبالشراء إنما يثبت له 
ملك جديد «حموي). 

قوله: (وَلَا يَمُلكون خرَنَا) ولا حر من في ذمتنا «حموي» عن «المفتاح». 

قوله: (وَمُدَيِّرَنَا) ظاهر في المدبر المطلق» أما للقدير فلم أره في تعليلهم 
انا لاا اھا کون نيبا تنيلك ]ذا لاقن ما فايلا للت شين الى 
أنهم يملكون المقيد. 

وفى تخصيص المدبر» وما بعده بالذكر إشارة إلى أنهم يملكون القن 
والقنة «حموي». 

قوله: (لِحْرَيَتهم مِنْ وَجْهِ) لأن السبب إنما يفيد الملك في محله» والمحل 
المال المباح والحر معصوم بنفسه» وكذا من سواه؛ لأنه ثبتت فيه الحرية من 
وجه بخلاف أرقائهم؛ لآن الشرع أسقط عصمتهم جزاء على جنايتهم» 
وجعلهم أرقاء. ولا جناية من هؤلاء «بحر). 


كِتَابُ الجهَاد/ بَابُ اسْتِلَاءِ الكَقّار عَلى بَعْضِهِمْ بَعْضَاء أو عَلَى أَمْوَلِنَا ع 
الك ا نام لکن يعد القسمة دی قمع اقرز امال 

(وَتَمْلِكُ عَلَيْهُم بيع ذَلِك ب بالعَلَبَةِ) لِعَدم اله ولون لبهم دابة مَلَكُوهًا) 
لِتَحََِ الاسْتِيلَاء؛ إِذْ لا يَدَ لِلْعَجَمَاءِ ء إن أبق إِلَِهم قن مُسْلِم قا اذو ا( 
خِلَانًا لَهُمَاء لِظْهُورٍ يَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالخُرُوجٍ مِنْ دَارِنَا فَلَمِ يَبْقَ مَحَلا يلملكِ (بخلَافٍ 


قوله: (لَكِن بَعْدَ القِسْمَةٍ . . .إلخ) أفاد به إن ذلك في الغازي» فلو اشتراه 
تاجر منهم أخذه منه بغير ثمن» ولا عوض أفاده صاحب «الإجر». 

لو قار و4 ومصدر: اناس دذا وا 
أيضًا ندودًا «(حموي). ٠‏ 

قوله : (إذ لا يَدَ لِلْعَجْمَاءِ) لتظهر عند الخروج من دارنا «بحرا.' 

قوله: (وَإِنْ أبق لبهم قنّ) قيد بالإباق؛ لأنهم لو أجذوه من دار الإسلام 
ملكوه اتفاقًا» وقيد بقوله إليهم؛ لأنه لو أبق إلى أهل الذمة لا يملكونه اتفاقًا.. 

أبو السعود قال في «المصباح»: القن الرقيق يطلق بلفظ واحد على 
الواحد» وغيره فيقال: عبد قن» وأمة قن» وعبيد قن بالإضافة وبالوصف› 
وربما يجمع على «أقنان» و«أقنة» وهو الذي ملك هو وأبواه. 

وأما من يغلب عليه» ويستعبد فهو عبد» انتهى. 

والفقهاء يفتون به خلاف المدبر» والمكاتب» أفاده «الشلبي». 

قوله : (قَهْرَا) أفاد أن الخلاف فيما إذا أخذوه بعد إباقه إليهم كرمّاء أما إذا 
لم يكن قهرًاء فلا يملكونه اتفاقًا أبو السعود. 

قوله: (خلاقًا لَهُمَا) لأن العصمة لحق المالك لقيام يده» وقد زالت» 
ولهذا لو أخذوه من دار الإسلام ملكوه» وله أن يده ظهرت على نفسه 
بالخروج من دارنا؛ لأن سقوط اعتبارها؛ لتحقق يد المولى عليه تمكيئًا له 
من الانتفاع» وقد زالت يد المولى» فظهرت يده على نفسه» وصار معصومًا 
بنفسه » فلم يبق محلاً للملك» 0 يثبت الملك لهم عنده يأخذه المالك 
القديم بغير شيء موهويًا كان. أو مط لخم NE‏ 
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- 4 ءَ ده o‏ الصا و re‏ زا ا aa‏ 4 کے ا 00 ۶ ےت 
ما إذا أبقّ إِليْهم بَعْدَ ارْيَدَادِهِ أخَذوه) مَلكوه اتفاقاء ولو أبقّ وَمَعَهُ قرس أو مَتَاعَ 
ع عدو 


َاشْتَرَى رَجُل ذَلِكَ (كُلَه نهم أَحَذّ) المَالِك (العَبّْد مَجانًا) لما مر ّم لا يَمْلكونه» 
وَأَحَدَّ (مَيْره بِالنَّمَنِ) لأنّهُم مَلكُوه (وَعتق عَبْد مُسْلِم) أو ذِمّىَ؛ لأنّهُ يُجْبَر عَلَى بَيْعِهِ 
انض رَيُلَعِي. 

(شَوَاهُ مُسْتَأْمن هَاهُنَا وَأَدْخَلَهُ دّارهم) إِقَامّة لِتَبَايْنِ الدَّارَيْن مَقَام التاق كُمَا لو 


7 
I سس‎ 
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استدلو ا عليه وأذخلوه دارهم فاي منهم اليا : قد بالمستام» ؛ لأنة لو شاه اده 
ستو م2 و رهم فابق منهم إلينا : فيك ب من سراة حربئ 


القسمة يؤدي عوضه من بيت المال «بحر). 

قوله : (مَلْكُوه اتَقَانًا) لعدم اليد والعصمة. 

قوله: (أو مََاع) قال في «القاموس»: المتاع المنفعة» والسلعة والأداة 
وما تمتعت به من الحوائج» انتهى والمراد السلعة» أو ما يتمتع به. 

قوله : (أَحَذَّ المَالِك العَبْد مَجَانًا) عند الإمام» وقالا يأخذ العبد» وما معه 
بالثمن اعتبارًا لحالة الاجتماع بحالة الانفراد «منح». 

قوله : (وَأَحَذَّ غَيْره بِالنّمَن) اعترض بأنه لما ظهرت يد العبد على نفسه كان 
اساي أن تي عن الماك ا لانقطاع يد المولى عنه؛ لأنه في دار 
الحرب» ويد العبد أسبق من يد الكفار. 

وأجيب: بأن يد العبد ظهرت على نفسه مع المنافي» وهو الرق فكانت 
ظاهرة من وجه دون وجه» فجعلناها ظاهرة في حق نفسه غير ظاهرة في حق 
المال» أفاده المصنف. 

قوله: (وعتق عَبّد مُسْلِم) عند الإمام» خلافًا لهما؛ لأن الإزالة كانت 
مستحقة بطريق معين › وهو البيع › وقد انقطعت ولاية الغير عليه» فبقي في يله. 

ولأبي حنيفة أن تخليص المسلم من ذل الكافر واجب» فيقام الشرط› 
وهو تباين الدارين مقام العلة» وهو الإعتاق تخليصًا له كما يقام مضي ثلاث 
حيض مقام التفريق» فيما إذا أسلمت المرأة في دار الحرب» انتهى «بحر». 


و ت 


قوله: (لأنه لو شَرَاه . ..إلخ) الذي في «البحر» و«النهر» أسره وعبارة. 


كِتَابُ الجهاد/ بَابُ اسْتِلَاءٍ الكُّار عَلى بَعْضِهِمْ بَعْضَاء أَوْ عَلَى أَمْوَالنَا ۵ 
لا يعتق عَلَيّهِ اتَمَاقَا لماع حى اسْتِرُدَادِه. ١نَهْر).‏ 


(كَعَبْدٍ لَهُم أَسْلَّمَ تم قَجَاءنا) إِلَى دَارِنَا أو إِلَى سب عَسکرتا 0 أو ارا فل أو 


واو ا أو عَرَضَه عَلَى البَئِع وَإِنْ لم يَقْبَل | لري (بخر). 


«البحر» قيد بكون الحربي ملكه في دار الإسلام؛ لأن العبد المسلم إذا أسره 
الحربي من دار الإسلام وأدخله داره لا يعتق اتفاقا. 

أما عندهما فظاهر› وأما عنذه )2 فللمانع من عمل المقتضى عملهء وهو 
حق استرداد المسلم» انتهى. 

قوله : (حَقٌ اسْيِرْدَادِه) الإضافة للبيان» وذللت المانع يظهر عند الظفر بهم. 

قوله : (كعَبْدٍ لَهُم أَسْلَّمَ تم فَجَاءنَا . . .إلخ) مثله ما إذا خرج العبد مراغمًا 
أي : معاديًا مباغضًاء فآمن في دار الإسلام» فإن الحكم كذلك بخلاف ما إذا 
حر بإذن مولاه لحاجةء فأسلم في دارناء فإن الإمام يبيعه» ويحفظ ثمنه 
لمولاه الحربى؛ لأنه لما دخل بأمان صارت رقبته داخلة فيه (بحر». 


قوله (أو إلى كرتا نة لما :روي أن عبيدا من عبيد الطائف فى غروة 
فين انرا وروا إلى رسول الله يو فقضى بعتقهمء وقال: اهم م 
الله تعالى»”'' «بحر». 

قوله: (أَوٍ اشْكَرَاه مُسْلِم أو ذِمّيَ أو حَرْبِيَ) هذا عند الإمام؛ لأن قهر 
المستولى عليه زال بالبيع» وكان إسلامه يوجب إزالة قهره عنهء إلا أنه تعذر 
الخطاب بالإزالة» فأقيم ماله أثر في زوال الملك مقام الإزالة» وهو البيع» 
أفاده صاحب «البحر). 

قوله: (أو عَرَضّه عَلّى البَبّع) من مسلمء أو كافرء فإنه يعتق قبل المشتري 
البيع» أو لم يقبل؛ لأنه لما عرضه فقد رضي بزوال ملكه «بحر). 


27١79 /۹( أخرجه أبو داود (9/ ۰ رقم ۲۷۰۰) والحاكم (215/5 رقم 590175) والبيهقي‎ )١( 
.)445 رقم 18514) والضياء (؟259/5 رقم‎ 
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(أو طَهَرْنَا عَلَيْهِم) فَفِي هَذِهِ النّْع صُوَّر يُعْتّق العَبّد بلا إِعْنَاقء وَلَا وَلاء لأحد 
ل لأن هَذَا عتق حكيي. «دُرّر). 
رفي 'الريِلمِيَ؛ : لو قال الْحَرْيِيَ ع لِعَبْدِهِ آحِذًا بِيَدِهِ TE‏ ل ات 
حنيفة لاه ٠‏ معتق يانه » مرق 0 


قوله: (أو طهَرْنَا عَلَيْهُم) قيد بالظهور؛ لأنه إذا أسلم» ولم يؤخذ» فهو 
رقيق إلى أن يشتريه مسلم» أو ذمي فيعتق» ومثله في الحكم إذا أسلم ثمة» ولم 
يأتِ دارنا أفاده فى «البحر». 

قوله: (فَفِي هَذِهِ التّسْع صُوّر) أقول: بل هي إحدى عشرة صورة؛ لأن 
العبد الذي اشتراه المستأمن» وأدخله دارهم إما مسلم أو ذمي» وقوله: كما لو 
استولوا عليه أي : على العبد المسلم أو الذمي» انتهى «حلبي». 

قوله : (ولا وَلاء لأحد عَلَيْ) لأن هذا إعتاق حكمي» ولو د ثبت الولاء فيه 
لشت ليت ا لمال وثبوته لبيت المال لم يشرعء انتهى. 

وقد ذكر ذلك الطحاوي في العبد الذي خرج إلينا مسلمًا فقط»ء فأخذ منه 
بعض الأفاضل اطراده فيما تحققت فيه العلة أفاده العلامة نوح. 

فول ادا مد أ شير ايا اليه 

قوله: (لا يُعْئّق عِنْدَ أبى حَنِيّفة) رضي الله تعالى عنه» وعندهما يعتق 
لصدور ركن العتق من أهله بدليل صحة إعتاقه عبدًا مسلمًا فى دار الحرب؛ 
لكونه مملوكًا. 

قوله: (يِبَيَانهِ) أي : بنطقه. 

قوله: (مُسْتَرَقٌّ َِتَانِهِ) أي باستيلائه ؛ لان الملك كما يزول يثبت باستيلاء 
جديد» YT‏ بخلاف ما إذا كان ملكا لأنه 
ليس بمحل التملك بالاستيلاء» والله سبحانه وتعالى أعلم» وأستغفر الله 


العظيم. 


ع و 


کناب الجهاد/ بَاتُ المستأمن 4۷ 


بَابُ المُسُتَأمنِ 
[أي الّالِب للاَمَانِ (هُو مَن يَدْخُل دار غَيْره بَّمَان) مُسْلمًا گان أو حَربيًا (دَحَل 
سم دان العرب مان حرم تَعَرَضه لِشيء) من دم وَمَالٍ فج (منهم) إ إذ «المسلمون 
عِنْدَ شُرُوطِهِم) (فلّو أخرّج) إ ِلَيْنَا (شَيْعًا 77“ 122919 


بَابُ المُسْتَأُمنٍ 
أي : الطالب للأمان» قال العيني: هو فاعل» أي: اسم فاعل من استأمن 
إذا طلب الأمان. 
ولما كان الاستئمان إنما يكون بعد القهر الذي به يكون الاستيلاء أخره 
عنه» انتهى. 
ولا مانع من جعله اسم مفعول» والسين والتاء للصيرورة» ای صار 


ع سي 


مامنا. 


قوله: (مَن يَدْخُل دار غَيْره بأمَان) هذا تعريف عام؛ لأنه يشمل من توعد 
إنساناء أي : دخل داره بغير أمانة» فدخلها بأمانة. 

قوله: (إِذْ «المُسْلِمُون عِنْدَ شُرُوطهم) قال في «المنح»: لأنه ضمن 
بالاستئمان ألا يتعرض لهمء فالتعرض بعد ذلك يكون غدرًا والغدر حرام إلا إذا 
غدر به ملكهمء فأخذ ماله» أو حبسه» أو فعل ذلك غيره بعلمه» ولم يمنعه؛ 
لأنهم الذين نقضوا العهد» انتهى. 

كذا لو أغار أهل الحرب الذين فيهم مسلمون مستأمنون على طائفة من 
المسلمين» ولو خوارج» فاسروا ذراريهم» ومروا بهم على المسلمين» فإنه 
يجب عليهم قتالهم إن قدروا عليه؛ لأنهم لا يملكون رقابهم فتقريرهم في 
أيديهم تقرير على الظلم» ولم يلتزموه بخلاف الأموال «حموي». 

قوله: (فَلَو أَخْرّجَ إ إا لاط لاان بالاستدراك بدل العام. 
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ملكه) ملْگا (حَرَامًا) لِلعَدْرِ (تَيَتصَدَّق پو) وُجُوبَاء قيّد بالإِخْرّاج لأَنَّهُ لو عَصَبّ مِنْهُم 
شَيْنَا رده عَلَيْهم وْجُوبًا (بخِلَافٍ الأسير) فَيْبَاحُ تَعرّضه (وَإِنْ أَظْلَقُوه طَوْعًا) لأنَّهُ غَيْر 
مُشتأمن» فَهُوَ كَالمُتَلَصَص (هَإِنَّهُ يَحُوز لَّهُ أذ المّال وَكّتل النَفْس دُونَ اسْيِبَاحَةٍ 
القَرج) لأَنَّهُ لا يُبَاح إلا بالمُلْك للا إِذَا وَجَدَ امُرأته المَأْسُورَة أو أَمَ وَلَدِ أو 
مُدَيّرته) لأَنّهُم مَا مَلَكُوهنّ م SSNS‏ 


قوله: (ملكه) لأنه ظفر بمال مباح» وإنما كان حرامًا للغدرء وإنما تسوء به 
لما فيه من الخبث» حتى لو كان جارية لا يحل له وطؤهاء وإن أحرزها بدارنا 
ولا للمشتري منه؛ لقيام الخطر في الملك بسبب الغدرء وهذا مقيد بما إذا علم 
المشتري الثاني بالحرمة بأن علم أنه ملكه ملكا محظورًا لما في «الخانية» الحرمة 
تتعدد في الأموال مع العلم إلا في حق الوارث» فإن مال مورثه حلال له» وإن 
علم بحرمته. وقيده في «الظهيرية» بأن لا يعلم أرباب الأموال وقالوا: لو تزوج 
في دار الحرب منهم أخرجها قهرًا إلى دارنا ملكها يعني ؛ إذا أثمر في نفسه أنه 
يخرجها لبيعها حتى لو أخرجها كرمًا لا لهذا الغرض بل لاعتقاد أن له أن يذهب 
بزوجته حيث شاء. 

قال في «الفتح»: ينبغي ألا يملكها كما لو أخرجها طوعًاء «حموي). 

قوله: (لأنَهُ لو عَصَبَ مِنْهُم شَيْنَا إلخ) الغصب ليس بقيد؛ إذ لو سرق أو 
أغار كان الحكم كذلك كما لا يخفى» انتهى «حلبي» والأولى أن يقول: لأنه 
لو أخذه ولم يخرجه. 

قوله : (رَدَّه عَلَيْهُم) أي: ما دام في دارهم بقرينة» قوله: قيّد بالإخراج. 

قاله الحلبي: وقوله: (وَجويًا) المراد منه الافتراض. 

قوله : (لأنّهُ لا بباح إلا بالمُلّك) ولا ملك قبل الإحراز بدارناء والمراد 
بالملك ما يعم الحقيقي والحكمي. 

قوله : (إلَا إا وَجَدَ امُرأته المَأْسُورَّة) فيه إشارة إلى بقاء النكاح سواء سبيت 
قبل زوجها أو بعد لعدم تباين الدارين حكمًا انتهى ملخصًا من «شرح الملتقى». 


كِتَابُ الجهاد/ بَابُ المُسْتَأْمِ ۹ 
بخلافِ الآمّة (وَلَم يَظأَهنَ أَمْل الحرب) إِذ لو وَطوُوهِنٌ د جب العدّة لِلشَّبْهَةِ (قإن 
أَدَانَهُ ريي ديًا بيع أو كَرْضٍ وکسه أن عضت أحدهما صاحبه وَخَرجًا يتا لم 
تفض) لأَحَد (يشيء) لن ما المرّمَ حم الإشلام في ما مَضَى بل في ما يستفبل 
(ویفتی المشلم بِرَدٌ المَعْضُوب). «رَيْلَّعى»» رَادَ الكَمّال. 

(وَ) برد (الدّيْن) أَيْضًا (ديائة) لا قَضَائ 111101110101008 


قوله: (بخلاف الأمّة) أي : فإنه لا يحل له وطؤها مطلقًا؛ لأنها مملوكة 
لهم «بحر». 

قوله : (تَجبٌ الهِدّة) فلا يجوز وطؤهن حتى تنقضي عدتهن «بحر). 

قوله: (للشتهة آي شنبهة الملت: 

قوله : (فَإِنْ أَدَائَهُ حَرْبِيَ) بتخفيف الدال من الإدانة وقولهم: اذَّانَ بتشديد 
الدال من باب الافتعال «حموي» قيل: اسم الدين شامل لجميع ما يجب في 
الذمة بالعقد وبالاستيلاء وبالاستقراض» كذا في «السراج» وبعضهم قصره على 
البيع بالدين. 

للا تا العم كم الإشلام . . . إلخ) أمّا في اة قان الْقَضَاء 
يَعْتَمِدُ الولَايةَ وَلَا ولَايّة وَفْتَ الْإدَائَةِ أَضْلًا وَلَا وَقْتَ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُسْتَأْمَن؛ لاله 
ماله شك الإملم فى ذا معي بل ENS‏ تمن على شيل 
أيضًا للمساواة» لا لعدم التزام أحكامنا. 

وأما الغصب فلأنه صار ملكا لمن استولى عليه لمصادفته مالا مباعا. 

قال شيخنا في «حواشيه»: هذا ظاهر في مال الحربي وأما مال المسلمء 
فلعله يجب اعتقاد الحربي عدم عصمته» فليتأمل. 

وأقول: ليس عدم العصمة بالنظر لاعتقاد الحربي كما ظن بل لما قال في 
«البناية» : من أن دار الحرب وير لاسا فإذا ذا استولى أحدهما ا 
الغصب كما قاله الشارح انتهى «حموي). 


۳۰٠‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


و 2 


لانه غدر (وگڌا الحُكم) يجري (فِي حَرْبِيين فَعَلَا ذَلِكَ) أي الإدَانة وَالعَضْبٍ ق 
اسْتأمنا) لِمَا ّا . 

حن ت مُسْلِم إلى العشگر َادَعَى المُسْلم أنه أسِيره. وَقَال) الحَرْبِيَ 
(كُنْتٌ مُسْتَأمنًا َالقَوْلُ لِلِحَرْبِيَ إلا إذا قَامَت قَرِيئة) كَكوْنِهِ مَكْتُوفَا أو مَعْلولًا عَمَلًا 
بالظاهي؛ بحرا . 

(وَإن خَرّجَا) أي الحَرْبِيَان (مُسْلِمِين) وَنََاگما (فُضِي بَيْتَهما بالدَّين) لِرُفُوعِهِ 

ا تی ف أنه ملك 

(قَتَلَ أحَد المُسْلِمِين المُسْتَأمنين صَاحِبه) عَمْدَا أو خَطَأْ (تجبٌ الدّيّة) لِسُقوط 
القَوَدِ تم » كَالِحَدَ (فِي مَالِهِ) فِيهِمًا RSE‏ 


قوله : (لأنَهُ تَدر) التعليل يقضي بوجوب الرد قضاء أيضًا. 

قوله: (لِمَا بَيَنَا) من قوله لأنه ما التزم حكم الإسلام .. إلخ. 

قوله: (كَكوْنِهِ مَحْتُوفًا) أو كان مع عدد من المسلمين» فلا يكون قوله 
مقبولا؛ لأن الظاهر يكذبه» ويكون القول قول المسلم أنه أسير؛ لأن الظاهر 
يشهد له (منح). 

قوله: (وَإِن حَرَجًا . . . إلخ) الأولى تقديمه على قوله: خرج حربي إلخ؛ 
لأنه متعلق بما قبله. 

فر (أَنَه یلک آی: ملكا جا لا حي فيه لان استولی علق مال 
مباح «حموي» وقوله لما مر أي : في باب استيلاء الكفار يملك ما استولى عليه 
من مال الكافر. 

قوله : (لِسُقوط القَّودِ ثَمَّة) لأنه لا يمكن استيفاؤه إلا بمنعة» ولا منعة دون 

قوله: (فِيهمًا) أي : في العمد والخطأ. 


كَاب الجهَاو/ بَابُ المُسْتَأمنٍ 0 
لتَعَذّرٍ الصيائة عَلَى العَاقِلَةِ مَع تَبَايْن الدَارَئْن (وَالكَفّارة أَيْضًا (فِي التَطأ) لإظلاقي 
التص (وَفِي) قحل أَحَد (الأسِيرَيْن) الآخَر (كفَر فَقَط) لِمَا مَرّ بلا دِيّة (فِي الكَطأ) 
ولا شَيْء في العَمْدٍ أَصْلَاء لأَنَّهُ بالأسْرٍ صَارَ تبعًا لَهُمء فَسَقَطت عِصْمَته المقَرّمة ل 
المُؤئمة فَلِذَا يكفّر في الحَطَأ (كُمَتلٍ فنن) ا اومن املع ليه لود ورك 
مُسْلمون ثَّمّة فيكفّر في الحَطَأ فَمّط لِعَدَم الإِخْرّاز بِدَارِنا]. 


قوله : (لِتَعَذْرِ الصّيائّة. . . إلخ) الأولى أن يزيد: ولأن العاقلة لا تعقل 
العمد ليكون علة لوجوبها فى ماله فى العمد. 

قوله : (لإظلَاقٍ النّص) هو قوله تعالی : اوس فل مُؤْمِنًا حَطًا َر وَكبَةَ 
ور 28 2 اخ اه اس 5 
مُومِكَة ودية مُسَلَّمَة إل أَهْلِدء» [النساء: 97] أبو السعود. 


قوله : (لِمَا مر من إطلاق النص. 

قوله : (لَأَنَهُ الاسر صَارٌ تبعًا كم لصيرورته مقهورًا في أيديهم» وهذا يصير 
مقيمًا بإقامتهم ومسافرًا بسفرهم» فبطل الإحراز أصلًا وقالا في الأسير عن الدية 
فى الخطأ والعمد؛ لأن العصمة لا تبطل بعارض الأسر كما لا تبطل بعارض 

قوله: (فُسَقَطت عِصْمَته المقوّمة) هي ما توجب المال عند التعرض فلم 
تجب الدية أصلًا في العمد في الخطأء لكن العصمة المؤثمة وهي توجب الإثم 
عند التعرض باقية؛ فتجب الكفارة في الخطأ «منح». 

قولة: ولو وَرَنَعه مُسَلمُون) الأولن مسلمين أو .زيادة دال أئ: ولو كان 
ورثته المسلمون في دار الحرب. 

قوله : (فيكفّر فى الحَطأ فُقَط) ولا شىء فى العمد أصلا. 

قوله : (لِعَدَم الإخراز بِدَارِنَا) أي : والعصمة المقومة أي : المثبتة للإنسان 
ف حت إنامن نكا ركون غل اص أ الدية فيك ر اة 
بدار الإسلام لد بالإسلام, ذكره العلامة توح رحمه الله تعالى» والله سبحانه 


۳.۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
قصل في اشتِتُمَانِ الڪافر 
قصل في اسْتقْمَانٍ الگافر لا يَدكُث حَرْبِيَ مُسْتأمِن فيتا سَتَة؛ ملا يَصِير عَيْنَا لَهُمْ 
وَعَوْنًا عَلَيْنَا (وَقِيلَ لَهُ) مِن قبل الإمَام (إِنْ أَكَمْت سَتَة) فيد اتَّمَاقَِ لِجَوَازٍ تَؤقِيت ما 
دونه گشهر وَشَهْرَين. «درر. 
ِن ينبي ا ضَرَرٌ بتَفْصِيرٍ المُدَّة جدا. . «قَنْخ1. 
(وَضَعْنَا عَلَيْكَ الجزيّة: نمكت ست غ كول : فهو ذِمّيّ) ظَاهِرٌ المُُونٍ أنَّ 


قَصْلَ في اسْتِنْمَانٍ الكَافِرٍ 

قال الشارح: قوله: (لعَلّا يَصِير عَيْنَا لَّهُمْ وَعَوْنَا عَلَيْنَا) العين : الجاسوس› 
والعون: الظهير على الأمور والجمع أعوان» أبو السعود. 

وقال المصنف في شرحه: لأن الحرب لا يمكن من إقامة دائمة في دارنا 
إلا باسترقاق أو جزية؛ لأنه يصير عيئًا لهم وعونا علينا فتلحق المضرة 
OT‏ اي ا سا 
نانك ا رة فاا دنهم اب لأنها دة تجو فيا الجرية اقين: 

قوله: دمن قبل الإِمَام) أي : أو نائبه. 

قوله : (قيد انّمَاتِيَ) أي: النسبة للأقل لا للأكثرء فلا يجوز تحديده بأكثر 
منها بقرينة لا يمكن السابق. 

قوله: (وَضَعَْا عَلَيْكَ الجزيّة) هي اسم للمال الذي يؤخذ من الذمي فعله 
من الجزاء بمعنى القضاء؛ لأنها تجزئ عن دمه «حموي». 

وما وقع من بعض الملحدين أن في ذلك تقرير الكافر على أعظم الجرائم 
وهو الكفر فمرده بأنه دعوه إلى الإسلام من أحسن الجهات» وهو أن يسكن 
بين المسلمين» فيرى محاسن الإسلام مع دفع شره في الحال «قهستاني». 

قوله: (فَهُوَ ذِمّىّ) منسوب إلى الذمة» وهي العهد سمي بها لأن نقضه 
يوجب الذم وإنما قيل له ذمي؛ اكد السام مان ترك ابه وأومن 
على دمه وماله «(حموي). 


کاب الجهاد/ باب المُسْتَأُمنٍ ۳۳ 


قول الإِمَام له ذَلِكَ د شَرْظ لِكَوْنِهِ وميا فلو اقام سَنَة أو سَتَعَيْنِ قَبَْ القَؤْلٍء اف 
بم » وَبهِ صرح العتابي» وَقِيل : َعَم وَبِهِ جَرّمَ في «الذَُرَرِ). 

قَالَ في کک EE‏ ا 

(ولا جرية عَلَيْهِ في حَوْلٍ المَكْتٍ إلا بشَرْطِ أَخْذِهَا مِنْهُ فيه و) إِذَا صَارَ ذْمَيًا. 

SS‏ ¿ المُسْلِم قِيمّة حَمْرِهِ وَخِنْزيره إذَا 
لمر E‏ 

0 مه كَالمُسْلِم) «فَنْخ). 

فيه: لو مَاتَ المُسْتَأمن في ارتا وَوَرثته تمه قف ماله لَهُم» وَيَأَحُلُوه بي وَلَو 
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من 7 زز ¢ noes‏ 220 مع جه 2 واه مم مول و22 وله 
e 2‏ 
2< 7 _ 


قوله: (وَبهِ جرم في «الدُرَرِ)) تبعًا «للمبسوط»). 

قال في «الحواشي السعدية» : ولعل فيه روايتين» وينبغي أن تظهر فائدة 
الخلاف في ابتداء المدة التي يصير بإقامتها ذميّاء فعلى الأول من وقت التقدم» 
وعلى الثاني من وقت الدخول» والقولان مذكوران في «السراج». 

قوله : (وَلَا جِزيّة عَلَيّهِ في حَوْلٍ المَّكْثْ) لأنه إنما صار ذميًا بعده» فتجب 
في الحول الثاني من 

قوله : (وَتَحْرّم غِيبتُهُ كَالمُسْلِم) فضلا عما يفعله السفهاء ء من صفعه وشتمه 
في الأسواق ظلمًا وعدواناء كذا في «الفتح». 

فإن قلت : قوله تعالى : وايب أَدكُمْ أن يڪل لحم ايه ميا رٿ وه 4 
[الحجرات: ؟١١]‏ يقتضي ألا تحرم عليه أي على المؤمن؛ لأن الأخ هو المؤمن 
قال تعالى : +« إِنَمَا الْمُوْمِنُونَ لِحْوَةٌ 4 [الحجرات: .]٠١‏ 

قلت: أخوه ألحق الذمي بالمسلم في هذا الحكم بنص يفيد ذلك. 


و 


قوله : (وياخذوه) الأولى: تالو 


قوله: (وَلّو مِنْ أَهْلٍ لدم ِكَفِيلٍ) الذي في «البحر» و«النهر» و«الحموي»: 


م حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الحزء السادس 
وَلَا يبل اب ملكهم. 

(وَإِذَا اراد الرجُوع إلى دارٍ الحَرْبٍ بَعْدَ الحَوْلٍ) ولو لِتجَارَةٍ أو قَضَاءِ حَاجَةٍ كما 
يُفِيدٌ الإظلاق. ١تَهْرٌ).‏ 

(منع) لان عَقّد الدَمّةِ لا ينقض» وَمَفَادُهُ من الذَمَ أَيْضًا. 

(كُمَا) يُمْنَع (لو وَصَعَ عَلَيْهِ الكَرَاج) بان أَلْرِمَ به ب e‏ 


فإن قدموا فلا بد أن يقيموا بينة» ولو من أهل الذمة» فيأخذ المال بكفيل» قيل : 
هذا قولهما خلافا وقيل: هو قولهم جميعًاء انتهى. 

فالاولى للشارح أن يحذف الفاء من قوله: فبكفيل. 

وفي الحلبي : عن «الفتح»: إنما قبلت شهادة أهل الذمة؛ لأنهم لا يمكنهم 
إقامتها من المسلمين؛ لأن أنسابهم في دار الحرب لا يعرفها المسلمون فصار 
كشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال» انتهى. 

قوله: (وَلَا يُقْبَل كاب ملكهم) أي: بأنهم ورثته ولو أثبت أنه كتابه 
«(نهر). 


E 5‏ ره 5ع + ء 


قال فى «التبيين»: لأن فى عوده ضرر بالمسلمين بعوده حربًا علينا وبتوالده 

قوله: (وَمَفَادُهُ. . . إلخ) كذا بحثه في «البحر» وعبارة «الهندية» صريحة 
فيه ونصها: وتثبت أحكام الذمي في حقه من منع الخروج إلى دار الحرب 
وأصلها للكمال في «الفتح». 

قوله: (بِأَنْ أَلْزِمَ بو) والالتزام بمباشرة السبب وهو زراعتها أو تعطيلها مع 
التمكن منها؛ إذا كانت فى ملكه أو زراعتها بالإجارة وهى ملك غيره؛ إذا كان 
خراج مقاسمة» فإنه يؤخذ منه لا من المالك فيصير به ذميًّا ويلزم بالخراج لو 
مستعيرًا أو غصبت منه زرعها الغاصب أو لا على الصحيح› وإذا لزمه الخراج 


كِتَابُ الجهاد/ بَابُ المُسْتَمنِ 2 


NEN ES 

(أو صَارَ لَها) أي المُستَأمنة الكتَابيّة. 

(رَوْج ملم أو ذِمَيَ) لِمبَعِيِهَا لَه ِن لَمْ يذل بها (لا عَكْسه) لإمگانِ طلَاقِهاء 
وَلّو نكا هُنَا فَطَالَبَنهُ بمَهْرهَا قَلَهَا مَنْعُهُ مِنَ الرّجُوع. «تتازْخانية». 

لو لَمْ ف حَنَّى مَضَى حَوْلٌ ِي صَيْرُورَته وميا عَلَى مَا مر ن «الدرَر»» وينه 
لسنة مستقبلية لأنه يصير ذميًا بلزوم الخراج فتعتبر المدة من وقت لزومه انتهى 
ملخصًا من «البحر). 

قوله : (وَأَخِدَ مِنْهُ) كلام مستأنف لا عطف على ألزم لاقتضائه أنه لا يصير 
ذميًا إلا بأخذه منه» وقد سلف أنه يصير ذميًا بتعاطى الأسباب. 

قوله: (لأن حراج الأَرْض كراج الرَّأْسٍ) فإذا التزمه صار ملتزمًا المقام 
في دارنا (بحر). 

قوله : (أو صَارَ لَهَا رَوْج مُسْلِم أو ذِمّيّ) هل ما إذا دحل المستأمن بامرأته 
دارنا ثم صار الزوج مسلمًا أو ذْمَيًا. وكذا لو أسلم وهى كتابية» وشمل ما إذا 

قوله : (الكِتَابيّة) قيد بالنسبة إلى الزوج المسلم لا الذمي» قاله الحلبي. 

قوله : (لِتَبَعِيّهَا لَهُ) ظاهر: أنها تصير ذمية بمجرد التزوج لو طلقت بعد ولو 
كان الزمن قليلًا ثم إن هذا التعليل لا يظهر في حق المسلم. 

قوله: (وَلّو نَكَحَهَا هُنَا. . . إلخ) قيد به؛ لأنه لو تزوجها في دار الحرب» 
فليس لها منعه «(بحر». 

قوله : (يَنْبَغى صَيْرُورَته ذِمَيًا) البحث لصاحب «البحر). 

قوله: (عَلَى مَا مَرَّ عن «الدّرَرِ)) من أنه لا يشترط قول الإمام إن أتت سنة 


قوله: (وَمِنْهَ) أي: حكم الدين الحادث أي: في دار الإسلام أي: دين 


۳٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


علم حُكم الدين الحَادِث في دَارِنَا (قَإنْ رَجَعَ) المُسْتَأُمن (إلَيْهِم) وَلّو لِغَيْرِ دَارِه (حَلّ 
دَمه) لِبَظْلَان انه (قَإن تَر وَدِيعَة عند مَعْضُومٍ) ملم أو ذِمَىّ (أو كَيْنَا) عَلَيْهِما (أَسِرَ 
أو ظهَرٌ) بالبنَاءِ للمَجَهُولٍ بِمَعْنَى غَلَبَ (ء عَلَيْهِم كأَحَُوهُ أو كَتلُوهُ سَقَط كيْنْهُ) a‏ 
و 3 ال 


zry 


الت في الْن» ررح في «التقره آل متهن بدينه. 5 لو 


غير المهر وإلا فالمهر دين حادث فيهاء والحكم أن للدائن منعه من الرجوع› 
فإن مضت سنة ولم يف» صار ذميًا. 

قوله : (لِبُظْلَانِ أَمَانِ) فصار حربيّاء قاله الزيلعي. 

فر ا آل ان قب ليوو غ کا سا دبك في ا 
فاش 

ىاو ا 0 ل هرف بيج الور عل ا 
له كما يأتي 

قوله: (سَقَط دَيْنَهُ) لأن إثبات اليد عليه بواسطة المطالبة» وقد سقطت: 
ويد من عليه أسبق من يد العامة» فيختص به فيسقط «بحر» وهو العلة فيما ذكر 
بعد فقول الشارح: لسبق يده؛ علة لجميع ما قبله. 

قوله: (كوَدِي دِيعَتِهِ) عند معصوم وبالأولى غيره» وإنما صارت وديعته غنيمة ؛ 
لأنها في يده تقديرًا؛ لأنها يد المودع فتصير فيها تبعًا لنفسه «بحر». 

قوله: (وَاختلِف في الرَّهْنِ) قال في «البحر»: والرهن للمرتهن بدينه عند 
أبي يوسف وعند محمد يباع ويستوفى في دينه والزيادة فيء للمسلمين» وينبغي 
ترجيحه؛ لأن ما زاد على قدر الدين» في حكم الوديعة انتهى. 

قال «الحموي»: ورده في «النهر» بأن تقديم قول أبي يوسف يؤذن 
بترجيحه. وهذا لان الوديعة إنما كانت فيئًا لما مر أنها فى يده حكمّاء ولا 
كذلك الرهن انتهى. ٠‏ 


كِتَابُ الجهّادِ/ بَابُ المُسْتَأمنِ ۷ 


بَعَتَّ مَنْ يَاخذ الوَدِيعَةَ وَالقَرْضَ وجب التَّسْلِيم إِليْه. انتَهَى. 
وَعَلَيْهِ فَيُوَفَى مله دَيْنه هُنَا وَلُو صَارَت وَدِيعَته قَيْنَا. 
اق عا ال E‏ کہ ٦اس‏ كه ١ے‏ وو لكيه و و سس لعي وس 0 
(وإن ققل أو مات فقط) بلا غلبّة عليه (فديته وقرضه ووديعته لِوَرَئْتِهِ) لآن نفسه 


لم صر مَعْنُومَة» ڌا مَاله» كُمَا لو هر عَلَيْهِ فَهَرَبَء فَمَالَهُ لَه (حَرْبِيَ هتا لَه تمه 
<o‏ ر ی کی ر o‏ چ ls o‏ 6 بو o‏ ا ٤‏ 
عرس وأؤلاد وَوَدِيعة مع مَعْصُوم وَغيره فأسلم) هنا أو صَارَ ذميا (ثم ظهرنا عليهم 


وأقول: بتسليم أن التقديم يفيد الترجيح دائمًا إنما يفيد أرجحية قول أبي 
يوسف على قول محمد فيما إذا كان الرهن قدر الدين. 

أما إذا كان أزيد فلم أزيد يعلم حكمه على أبي يوسف» وقد صرحوا فيما 
صرحوا فى كتاب الرهن بأنه أمانة غير مضمونة؛ ولذا قال فى «البحر): ينبغى 
أذ كرة حكية ارو وکر ی سكا انين ٠‏ ۰ 

ثم اعلم أن ماله وإن كان غنيمة لا خمس فيه»ء وإنما يصرف الخراج 
والجزية؛ لأنه مأخوذ بقوة المسلمين من غير قتال» بخلاف الغنيمة» فإنها 
مملوكة بمباشرة الغانمين وبقوة المسلمين «بحر). 

قوله: (وَجَبَ التَّسْلِيم إِلَيْ) لأن ماله لا يصير فيا إلا بأسره أو بقتلهء ولم 
يوجد أحدهما. 

قوله : (وَعَلَيْه) أي : وجوب التسليم. 

قوله : (فَيُوَنَى مِنْهُ دين هُنَا) أي : الذي استدانه في دارناء سواء كان الدين 
لمسلم أو ذمي» وهو بحث لصاحب «البحر). 

قوله: (وَلّو صَارّت وَدِيعَته قَيَْا) فإن كانت الوديعة من غير جنس الدين 
باعها القاضي ووفى فيها «نهر). 

قوله: (كُمَالَُهُ لَهُ) يعم الوديعة فلا تصير فيئًا؛ لأن أسره بطل بهروبه يتفرع 
غل کوت المال له وله تسه لمن أرسله ليا حه و رر 


و ا وبالضم طعام الوليمة «قاموس». 


۳۰۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
له نَيْء) لِعَدَم يَدِه وَوِلَايَتهه ولو سْبِيَ طفله إِلَيْنَا قَهُوَ قِنّ مُسْلِم. 

(وَإن أَسْلَّمَ تة مجَاء) هنا (مَظَهَرْنَا عَلَيْهِم طفله حر مُسْلِم) لانّسَادٍ الدَّار. 

(وَوَدِيعَتُهُ مَع مَعْصُوم لَهُ) لان يده كَيَدِهِ مُحْتَرَمَةٌ (وَغَيْره فَيْء) وَلّو عَيْنَا عَصَبَهَا 
مُسْلِم لِعَدَّم النيابة. «فَنْح1. 

(وَلِلإِمَام) حَقّ (أَخْذٍ ية مُسْلِم لا ولي لَهُ) أضلا. 


n 


قوله: (لِعَدَم يده وَوَلَايَتِه) قال فئن «البحر): أما المرأة وأولاده الكبار؛ 
فلأنهم خرسوك كان ولسوا بأتباع » كذلك ما في بطنها لو كانت حاملًا لما 
قلنا أنه جزؤها. 

وأما أولاده الصغار؛ فلأن الصغير إنما يتبع أباه في الإسلام عند اتحاد 


ع 
و 


وأما أمواله؛ فلأنها لا تصير مُحْرَرَةَ بإخراز نَفْسِهِ لاختلاف الدّارَيْن» فبقي 
الكل غنيمة » انتهى. 

قوله : (فَهُوَ قِنّ مُسْلِم) تبعًا لآبيه؛ لأنهما اجتمعا في دار واحدة «بحرا. 

قوله : (تَظَهَرْنَا عَلَيْهِم) أي: وجيء بالطفل إلى دار الإسلام. 

قوله : (مُحْمَرَمَةُ) بالرفع خبر. 

قوله : (وَلَو عَيْنَا غُصَبَهَا) من حربى» وبه قالت الثلاثة «شلبى». 

قوله : (لِعَدَّم التيابّة) لأن يد الغاصب ليست بصحيحة» انتهى «شلبي». 

أي: فلا تنوب عن يد المالك. 

قوله: (وَلِلإِمَام حَقٌ أَخْذٍ ِيَةِ مُسْلِم) فإذا أخذها وضعها في بيت المالء 
وهو المقصود من ذكره هنا وإلا فحكم القتل الخطأ معلوم؛ ولذا لم ينص على 
الكفارة لما سيأتى فى الجنايات «بحر». 


كتَابُ الجهاد/ بَابُ المُسْتأمنِ ۹ 
تا ان ف مِنْ عَاقِلّة قاتله حَطا) لِمَيْلِهِ نَفْسَا معْصومة. 
(وَفِي العَمْدِ ا له القتل) قِضَاصًا 7 
(حَرْبِيَ أو مُرْتَد أو مَنْ وَجَبَ عَلَيْوِ نَوْد الْتَجَأ بالحرم» لا يُقْتَل › > بل حبس 
الغِدَاء لِيَخْرج قيقتل) لأنَّ من دَحَلَّهُ قَهُوَ آمِن باللَّصض» وَسَيَجِيء في الجِنَايَاتِ e‏ 


قوله: (وَدِيَةٌ مُسْتَأُمن) لأن الإمام ولي من لا ولي له» وولي المستأمن 
الذي في دار الحرب كالعدم. 

قوله : (لِقَئْلِهِ نَفْسّا مَعْصُومّة) قال الإتقاني: إنما وجبت الدية والكفارة؛ 
لأن ذلك حكم قتل المؤمن طا و ا ومن فلل ؤمتا حا َر 
EN‏ ديد اة إِكَ هلي [النساء: 97] العاف 3 ا صَانَ 
مِنْ أَهْلِ دَارِنَاء فَصَارَ حَُكْمُهُ حَُكُمَ سَائِرٍ الْمُسْلِمِينَ» انتهى «شلبي». 

قوله : (لَهُ القّتل قِصَاصًا) لأن الدية وإن كانت أنفع للمسلمين من قتله لكن 
قد تعود عليهم من قتله منفعة أخرى وهو أن ينزجر أمثاله عن قتل المسلمين 
(بحر). 

قوله : (أو الدّيّة صُلْحَا) إذا رضي القاتل بالدية «إتقاني». 

قوله: (لا العَفُو) لأنه اصطناع معروف في حق غيره وليس له» وإنما 
ولايته بطريق النظر ولا نظر في حق الغير بغير شيء «شلبي». 

قوله: (حَرْبِيَ. . . إلخ) هذا أول الزيادة الثابتة في المتن. 

قوله : (أو مَنْ وَجَبّ عَلَيْهِ قَوَ) في النفس وأما فيما دون النفس فيقتص منه 
الحرم إجماعًا ذكره الشارح في الجنايات. 

قوله : (الْتَجَأْ بالحرم) أفاد به أنه لم ينشئ القتل في الحرم» فلو أنشأه فيه 
قتل فيه إجماعا ولو قتل في البيت لا يقتل فيه» ذكره الشارح في الجنايات. 

قوله: (بَلْ يُحْبّس عِنْدَ الغِدَاء. . . إلخ) أفاد بالإضراب أنه لا يخرج من 
الحرم للقتل» ذكره الشارح في الجنايات. 

والغذاء بكسر الغين وبالذال المعجمة ما يتغذى به. 


1۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


(لا تَصِير دار الإشلام دار خرب إل ا تاا (بإجراءِ أخكام َمْلٍ الشُرْكِ 
َبانَصَالِهًا بِدَارٍ a‏ وان ا يه يبقى فيهَا مُسْلِم ا ذمّي آمِئًا ِالأمَانِ الأَوّلٍ) عَلَى 
نمه (وَدَار الحرب تَصِيرٌ دار الإشلام بِإِجِرَاءِ أخكام أَمْل الإِسْلام فيهًا) كجمعة 
وَعيد (وَإِنْ بقِيّ فیها گافر اض فَإِنْ ك صل بِدَارٍ ر الإشلام) در 


قوله: (لَا تَصِير دار الإِسُام دار حَرّْبٍ. . . إلخ) بأن يغلب أهل الحرب 
على دار من دورنا أو ارتدٌ أهل مصر وغلبوا وأجروا أحكام الكفرء أو نقض 
أهل الذمة العهدء وتغلبوا على دارهم» ففي كل من هذه الصور لا تصير دار 
حرب إلا بهذه الثلاثة وقالا: بشرط واحد لا غير وهو إظهار حكم الكفر» وهو 
القياس «هندية». 

ويتفرع على كونها صارت دار حرب أن الحدود والقود لا تجري فيهاء 
وأن الأسير المسلم يجوز له التعرض لما دون الفرج وتنعكس الأحكام؛ إذا 
صارت دار الحرب دار الإسلام فتأمل! 

قوله : (بِإِجْرَاءِ أخكام أَهْل الشّرْكِ) أي عَلَى الاد شْتِهَارٍ وَأَنْ لا يُحْكَمَ فِيهًا 
بكم أَهْل الإسلام «(هندية). 

وظاهره: أنه لو أجريت أحكام المسلمين وأحكام أهل الشرك لا تكون 
دار حرب. 

قوله: (وَبِاتَصَالِهَا بِدَارٍ الحَرْبِ) بألا يتخلل بينهما بلدة من بلاد الإسلام 
(هندية). 

قوله : (بالأَمَانِ الأَوَّلِ) الذي كان ثابًا قبل استيلاء الكفار للمسلم بإسلامه 
وللذمى بعقد الذمة انتهى ((هندية). 
فائدة 

في «شرح الملتقى» عن «الشرنبلالية» ما نصه: سئل قارئ الهداية عن 
«البحر» السبي أهو من دار الإسلام أو الحرب» فأجاب بأنه ليس من أحد 


كاب الجها/ بَابُ المُسْتَأُمِ 8 


ا ف َه ر 6و ر و ور E‏ رو 50 


الفريقين؛ لأنه لا قهر لأحد عليه» انتهى. 

قلت: قدمنا في باب نكاح الكافر أن «البحر» المحل بدار الحرب فتنبه! 
الك 

زفي لاخاشنية أبن السحوذة يغدما ذكره لقارئ الهدابة مانصة تقلا عق 
«شرح النظم الهاملي»: صرح في «البحر» أن له حكم دار الحرب» انتهى. 

فكان ما ذكره قارئ الهداية بحثًا له» والنص مقدم» فتدبر. 

وذكر الاستروشني في «فصوله» عن أبي اليسر: أن دار الإسلام لا 
تصير دار الحرب ما لم يبطل جميع ما به صارت دار الإسلام» ذكره فى 
أحكام المرتدين» وذكر الأسبيجابي في «مبسوطه» أن دار الإسلام محكوم 
بكونها دار الإسلام فيبقى هذا الحكم ببقاء حكم واحد فيهاء ولا تصير دار 
حرب إلا بعد زوال القرائن ودار الحرب تصير دار إسلام بزوال بعض 
القرائن» وهو أن تجري فيها أحكام أهل الإسلام. وذكر اللامشي في 
«واقعاته» أنها صارت دار إسلام بهذه الأعلام الثلاثة» فلا تصير دار حرب 
ما بقي شيء منها. 

ah a‏ ا 3 دار الإسلام صارت دار 
المصنف. 

قوله : (لِمَجيء بَعْضه) أي : في الجنايات وهو قوله: حربي إلخ. 

قوله: (وَوُصْوح 0 ل إلخ. وفي وضوحه 


۳1۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
o‏ 
بَابُ اشر وَالخَرَاجٍ وَالجرْيَةٍ 
قَالَ المُصَنْفٌ : َبَابُ العْشر وَالْكَرَاج وَالجِرْيَةِ (أرْض العَرّب) وهي مِنْ حَدَّ الشّام 


بَابُ العُشْرٍ وَالخَرَاجِ وَالجِرّيَةِ 

شروعَ فيما على المستأمن في أرضه من الوظائف المالية؛ إذا صار ذميًا 
بعد الفراغ عما به يصير ذميّاء وذكر العشرية الخراج تتميمًا لوظيفة الأرض» 
وقدم العشر لما فيه من معنى العبادة» وألحق به الجزية؛ لأن المصرف واحد 
والعشر لغة الواحد من العشرة والخراج اسم لما يخرج من نماء اللأرض» أو 
الغلال سمى به ما يأخذه الإمام من وظيفة الأرضء والرأس يعني مجارًا لغويًا 
والعلاقة السببية» فهو من إطلاق السبب وإرادة المسبب» وعلى الإمام إذا 
وصل إليه العشر والخراج والجزية أن يوصله لمستحقه» فإن فعل فقد نجاء 
وإلا فالوزر والوبال عليه» وإن أخذ العشر والخراج على خلاف ما ورد بالشرع 
يكون ظالمّاء والآخذ المستحل له كافر. 

وأمراء زماننا فاسقون ظالمون؛ لأنهم أخذوا الخراج والعشر والجزية 
وصرفوه على خلاف ما ورد به الشرع وليس الخبر كالمعاينة (حموي» مختصرًا. 
قال الشارح: قوله: (وَهِيَ مِنْ حَدَ الشّام إلخ) قال الكرخي: هي أرض 
الحجاز وتهامة واليمن ومكة والطائف والبرية أي : البادية والمذكور لغيره أن 
مكة من تهامة وهي بكسر التاء وفتحها اسم لكل ما نزل عن بلاد الحجاز سميت 
به لشدة حرها وتغير هوائها من التهم بفتح التاء والهاء يقال تهم الدهر؛ إذا تغير. 
قال الكمال: والحجاز جزيرة العرب سميت جزيرة؛ لأن بحر الحبش 
وبحر فارس والفرات أحاطت به وسمي حجاز بين تهامة ونجد وحدها طولًا 
وعرضًا ما اشتمل عليه هذا النظم وهو: 

جَرِيرَةمَذِوالأغرَابٍ نُحدّث بِحَدعِلْمْهُلِلْحَشْربَاقِي 
قَأْمَاالظُولْعِئْدَمُحَقَقِيهٍ فَمِنْعَدَنِإِلَىرَبوالْهِرَاقٍ 
وَسَاحِلٌ جُجَدَةٍإِنَ يِرْت عَرْضَا إلى أَرْضٍ السام بِالائمَاتٍ 


كِتَابٌ الجهاد/ بَابُ الغشر وَالخَرَاجٍ والجزيّة ۳ 
وَالكُوقة إلى َه قصَى اليّمَن (وَمَا نلم أ مله) رعا (أو مح عُنْوَة وَكْسِم بَبْنَ جَيْما 
والبصرة) ا بإجماع الصَحَابَة (عشرية) لأ َلْبَق بِالمَسْلِمء وَكَذَا يُسْتَان مُسْلِم أو 
كَرْمِهِ گان داره. (درَرٌ). 


و - دابع يان ا م 5 ك2 ع 
ومر في باب العاشر باتم مِنَ هذاء وخررناه في (اشرح الملتقى» See‏ 


وإنما كانت أرض العرب عشرية؛ لأنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام» 
ولا عن أحد من الخلفاء بعده رضي الله تعالى عنهم ‏ أخذ خراج من 
أراضيهم» وكما لا رق عليهم» فلا خراج على أراضيهم ولشرف الرسول بلا ؛ 
لأنه من العرب «حموي» بتصرف. 

قوله: (وَمَا أَسْلَّمْ أَهْله طَوْعًا) بلا قتال وبلا دعوة إلى الإسلام أو كرما ثم 
أقر أهله عليه » كذا في «شرح الملتقى». 

قوله: (أو فتح عُنْوّة) أي: قهرًا بالسيف سواء أسلم أهله أم لاء كذا في 
شرح الملتقى). 

وفي «النهر» عن الفارابي : العنوة بالفتح من الأضداد» يطلق على الطاعة 
والقهرء وإنما كانت عشرية فى هذه والتى قبلها؛ لأن الحاجة إلى ابتداء 
التوظيف على المسلم أليق به لما فيه من معنى العبادة حتى يصرف مصارف 
الزكاة ويشترط فيه النية (بحر» وحموي. 

قوله: (وَقّسم بَيْنَ جَيشِنَا) لو قال: بيننا لكان شاملا لما إذا أقسم بين 
المسلمين غير الغانمين» فإنه عشري؛ لأن الخراج لا يوظف على المسلم 
ابتداء» كذا في کک عن القهستاني. 
خراجية؛ اس 2 الخراج إل أن الصحاية وضعو علي اشر 
فترك القياس لإجماعهم «منح 

قوله: 00 المُلْتَقّى)) نصه: وفي دار جعلت بستانًا خراج إن 
كانت لذمي مطلقًاء خلاقًا لهماء أو لمسلم سقاها بمائه أي: الخراج» وإن 
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(وَسَوَاد) قُرّى (العِرَاقٍِ وَحَدّه مِن العَُيب) بصم فَمَنْح: قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الكوفة (إِلَى 


سقاها بماء العشر فعشر» ولو أن المسلم أو الذمي سقاها مرة بماء العشر ومرة 
بماء الخراج؛ فالمسلم أحق بالعشر والذمي بالخراج كما في «المعراج». 

واستشكل الباقاني وجوب الخراج على المسلم ابتداء فيما إذا سقاه بماء 
الخراج» بل عليه العشر بكل حال. 

وفي «الغاية» عن السرخسي : وهو الأظهرء وأجاب في «البحر» بان 
الممنوع وضع الخراج عليه جبرًا. 

أما باختياره فيجوز كما هنا وكما لو أحيا موانًا بإذن الإمام وسقاها بماء 
الخراج» فعليه الخراج انتهى «حلبي). 

قوله: (وَسَوَاد قُرّى العِرَّاقٍ) في «النهاية»: المراد بالسواد: القرى» وبه 
صرج التمرتاشي» وسمي سواد الخضرة أشجاره وزرعه» والعرب تسمي 
الأخضر أسود؛ لأنه كذلك على بعد؛ فكلام الشارح على حذف أي التفسيرية 
أو الإضافة للبيان» والمراد بالعراق: عراق العرب وهو بالكسر اسم للكوفة 
والبصرة وبغداد ونواحيهاء كذا في «شرح الملتقى). 

وفي «البحر» عن الْإِنْرَازِيُ: المراد من السواد المذكور سواد الكوفة» 
ا ثم قال: وأما سواد البصرة فالأهواز وفارس» انتهى. 

وفي «شرح الملتقى»: عن أبي خالد رضي الله تعالى عنه أنه قال: الدنيا 
أربعة وعشرون ألف فرسخ» فملك السودان اثنا عشر ألف فرسخ وملك الروم 
ثمانية آلاف فرسخ وملك فارس ثلاثة آلاف فرسخ وأرض العرب ألف فرسخ. 

قلت: وعليه فللسودان النصف وللروم الثلث ولفارس الثمن وللعرب ثلث 
الثمن وهو قيراط واحد» والله تعالى أعلم» انتهى. 

قوله: (قَرْيَة مِنْ قُرَى الكوقة) الذي في «الشرنبلالية): ونحوه في اشرح 
الملتقى» أنه ماء ل«تميم» قريب من الكوفة» انتهى. 

ويمكن الجمع بأن حلوان قرية بشاطئ هذا الماء» سميت باسمه. 
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عَمَبَةَ حُلْوَان) بن عُمْرَان بض سكو كيه ين بَعْدَاد وَهَمَدَان (عَرْضًا وَمِنَ العَلْثْ) 
بقح فَسكُونٍ قَمتائة: ريه شَرْقِي َجْلَّة مَؤْقُوفَة عَلَى العَلَوبّقَ وَمَا قِيل مِنَ التَعْلَبَة 
بقح فَسْكُونِ غلّط. مُصَنّف عَن «المَعْرِب). 

(إِلَى عَبَادَان) بِالتَشْدِيدٍ : حصن صَغِيرٌ بشَط البَحْرٍ ف في المَثّلِ لَيْسَ وَرَاء ادان 


رة مُسْتَصْفَى (ظولا) وَبالأَيّام انْتَانِ وَعُضْرُونْ يَوْما وَيْصصف وَعَرْضه عَشَرَة أيّام. 


«سِراح)». 
(وَمَا فخ عُنوة و) َم يُفْسَمْ بَيْنَ حًا إلا مَكة سَّوَاءِ (أَقَرٌ أله عَلَيْو) أو تقل 
ليه ه مار أحر (أو فيح صُلْحًا حَرَاجِيّة) لأَنَّهُ ليق بالکافر RAS‏ 


قوله: (غلّط) لأن التَعْلبَة منزلة من منازل البادية «منح». 

قوله: (حَضصْنٌ صَغِيرٌَ بشط البَحْرِ) قال في «المصباح»: عبادان على صيغة 
التثنية بلد على «بحر» فارس بقرب البصرة وقيل: جزيرة أحاط بها شعبا دجلة 
ساكبتين في «بحر» فارس «حموي». 

قوله : (لَيْسَ وَرَاء عَبّادَان قَرْيّة) بل وراء «بحر» فارس. 

قوله : (إِلّا مَكة) فإنها عشرية خصت من ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام 
حيث فتحها عنوة وتركها لأهلهاء ولم يوظف عليها الخراج. 

قلت : لعله لكونها واديًا غير ذي زرعء كذا في «شرح الملتقى». 

قوله: (حرَاجِيّة لان َلْبَق بِالكَافِرٍ) قال في «حاشية أبي السعود» نقلا عن 
«الحموي). 

أما السواد؛ فلأن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وضع عليه الخراج بمحضر 
من الصحابة. 

وكذا على مصر حين فتحها عمر بن العاص سنة عشرين من الهجرة. 

واجتمعت الصحابة على وضع الخراج على الشام حين افتتح عمر - رضي 
الله تعالى عنه ‏ بيت المقدس ومدن الشام كلها فتحت صلا وأراضيها عنوة 
على يد يزيد وغيره. 
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(وَأَرْضٌ السَّوَادٍ مملُوكة أَمْلِهَا يَحُورٌ بيهم لَهَا َتَصرُفهم ف ا«عداية» وعد الأئة 
التَلاثّة : هي م ة عَلَى المُسْلِمِين فَلْمْ يَجْرْ بَبُعهم. ١فَنَخ)‏ . 


واختلف في دمشق هل فتحت صلحًا أو عنوة وأكثر العلماء على أنه استقر 
أمرها على الصلح. 

وقيل : بل فتح بِعْضُهًا صُلْحًا وَبَعْضُهًا عَنْوَةّ ونص عليه ابن إسحاق”". 

وقال أبو عبيدة: إن فتح دمشق سنة أربع عشرة من الهجرة. 

وأما ما أقر أهلها عليها فلأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على الكافر 
ا امه معنى العقوبة؛ لأنه يشبه الجزية التي هي عقوبة 
الكافر؛ ولأن في الخراج تغليظا ولهذا يجبر عليه وإن لم يزرع؛ لأنه يتعلق 
بعين الاأرض 

وأما العشر فتعلق بعين الخارج انتهى. 

قوله: (وَأَرْضضٌُ السّوَادِ. . . إلخ) مثله كل ما فتح عنوة» وأقر أهلها عليه أو 
صولحوا ووضع الخراج على أراضيهم» كذا في «شرح الملتقى». 

قوله: (وَتَصَرَّفهم فِيهًا) بهبة ووصية وإجارة ووقف» وتورث عنهم إلى أن 
لا يبقى منهم أحد فينتقل الملك لبيت المال» كذا في «شرح الملتقى». 

قوله: (هِيَ مَوْقُوفَة عَلَى المُسْلِمِين) وأهلها مستأجرون لها؛ لأن عمر 
- رضي الله تعالى عنه ‏ استطاب قلوب الغانمين فأجرها. 

قال أبو بكر الرازي هذا غلط من أوجه: 

أحدها: أن عمر لم يستطب قلوبهم فيه بل ناظرهم عليه وشاور الصحابة 
على وضع الخراج وامتنع بلال وأصحابه فدعا عليهم؛ فأين الاسترضاء!! 

ثانيها : أن أهل الذمة لم يحضروا الغائمين على تلك الأراضي» ولو كانت 
إجارة لاشترط حضورهم. 


(۱) انظر: عيون الأثر لابن سيد الناس (؟5/ .)١59‏ 


كِتَابُ الجهَادِ/ بَابُ العُشر وَالخَرَاجٍ والجزية ۳۷ 


(وَيَحِبُ الكَرَاجٍ فِي أَْض الوَففي) إلا المُشْمَرَاة مِنْ بَيْتِ المَالٍ إا وَقَمَهَا 
مشتريّها » »قل خش ولا راج شرلا نرب اللتخر»: 


ثالثها: أنه لم يوجد في ذلك رضا أهل الذمة ولو كانت إجارة لاشترط 
رضاهم. 

رابعها : أن عقد الإجارة لم يصدر بينهم وبين عمر ولو كانت إجارة لوجب 
العقد. 

خامسها: أن جهالة الأرض تمنع صحة الإجارة. 

سادسها : أن جهالة المدة تمنع من صحتها أيضًا. 

سابعها : أن الخراج مؤبد وتأييد الإجارة باطل. 

ثامنها: أن الإجارة لا تسقط بالإسلام والخراج يسقط عنده. 

تاسعها : أن عمر رضي الله تعالى عنه - أخذ الخراج من النخل ونحوه. 
ولا يجوز إجارتها. 

عاشرها: أن جماعة من الصحابة اشتروهاء فكيف يبيعون الأرض 
المستأجرة» وكيف 0 5 

قوله: (إلَّا المُشْئَرَاة مِنْ ن بِيْتِ المَالٍ إِذا وَقَمَهَا مشر .. إلخ) قال في 
ا I EC‏ 
لها فى الأصل بأن كان من أهلها أو تلقى الملك من مالكها بوجه من الوجوه 
اراق هجا دك كان E EE‏ كان 
الراقاب ف رهما قاذ يكلو ما أن ككوة رساك لوتذا قيلي الاظاة ناه أن 
بشراء من بيت المال بعد ما صارت لبيت المال» فإن كان الأول ففيه تفصيل. 

فإن كانت موانًا أو ملكا للسلطان صح وقفهاء وإن كانت من حق بيت 
المال لا يصح كذا في فتاواه بأن من أقطعه السلطان أرضًا من بيت المال ملك 
المنفعة» وله إجارتها وتبطل بموته أو إخراجه من الاقطاع ؛ لأن للسلطان أن 
يخرجه منها انتهى. 
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و 


وَكَذَا لو لَمْ يُوقِمَهًا كَمَا ذكرته في شرح المُلْتَقَى (وَالصَّبِيَ وَالمَجْنون لؤ) كَانَتِ 
الأرض (خراجية والعشر لو عشريّة) (درَرٌ). 
وَمَرَ في الرَكَاةٍ وَقَالُوا : أرَاضِي الشَام وَمِضْرَّ حَرَاجِيّة. 


رفي الفا الم اود الاه مق راض مط اج ا حرا آلا رى 


وإن وصلت الأرض إلى الواقف بالشراء من بيت المال على الوجه الذي 
ذكرنا بأن وقعت حاجة بالمسلمين دعت إلى بيع بعض أراضي بيت المال» فإن 
وقفه صحيح؛ لأنه مالك لها ويراعى شروط واقفه سواء كان سلطانًا أو أميرًا أو 
غيرهما وإن كان الواقف السلطان من غير شراء من بيت المال فأفتى الشيخ 
قاسم بأنه صحيح انتهى ملخصًا بزيادة قوله بأن وقعت حاجة بالمسلمين دعت 
إلى بيع بعض أراضي بيت المال. 

قوله : (وَقَانُوا: أَرَاضِي السام وَعِضْرَّ خَرَاجِيّة) قال في «التحفة المرضية»: 
والحاصل أن أراضي مر ا ا صرح به في «الهداية» فقال: 
وعمر رضي الله تعالى عنه ‏ حين فتح السواد وضع الخراج عليها بمحضر من 
الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم -» ووضعه على مصر حين افتتحها عمرو بن 
العاص» وكذا اجتمعت الصحابة على وضع الخراج على سواد مصر أي: قراها 
حين افتتحت صلحًا على يد عمرو بن العاص» وكذا ذكر العلامة اليمنى فى 
«شرح النقاية» معزيًا إلى ابن سعد في «الطبقات» أن مصر افتتحت فر رست 
على يد عمرو بن العاص ثم صالحهم على الجزية في رقابهم» والخراج على 
أراضيهم انتهى. 

فقد اتفقوا على أن مصر خراجية بوضع عمرو بن العاص ‏ رضي الله 
تعالى عنه -» وإنما اختلفوا هل فتحت صلحًا أو عنوة» ولا أثر له في كونها 
خراجية؛ إذا لم يسلم أهلها سواء فتحت عنوة» ومنّ على أهلها بهاء أو 
صلحًاء ووضع عليهم الجزية كما صرح به في «الخلاصة» وغيرها انتهى. 


قوله : (المَأخوذ الآنّ مِنْ أَرَاضِي مصر أجْرَة لا خَرَاج) فهي حينئذ قسم ثالث. 


ِتَابُ الجهاد/ بَابُ العُشر وَالخَرَاجٍ وَالجرية ۳۹ 
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ليْسّت مَمْلوكَة لِلرّرَاع» كانه لِمَوْتِ المَالِكين شيئًا فشَيّئا بلا وَارثْء فصارّت لبت 


قال في «شرح الملتقى»: وهنا نوع ثالث من الأراضي يسمى أراضي 
المملكة وأراضي الحوزء وهو ما مات أربابه بلا وارث وآل إلى بيت المال أو 
فتح عنوة وأبقي للمسلمين إلى يوم القيامة. 

وحكمه على ما في «التتارخانية» أنه يجوز للإمام دفعه للزراع بأحد 
طريقين : 

إما بإقامتهم مقام الملاك في الزراعة وإعطاء الخراج» وإما بإجارتها لهم 
بقدر الخراج فيكون المأخوذ في حق الإمام خراجًا ثم إن كان دراهم فهو 
الخراج الموظف» وإن كان بعض الخارج فخراج مقاسمة. 

وأا ى لكر قانهرةاللا غب لذ سن ول حرا ادل اللالين 
على عدم لزوم المؤنتين: العشر والخراج في أراضي المملكة. 

والتخوز كان الماخؤذ متها جره :لا غير 

فإن قلت: استئجار الأرض ببعض الخارج لا يجوز لكونه إجارة فاسدة 
للجهالةء فما وجه الجواز هنا. 

فالجواب ما قلنا: إنه جعل في حق الإمام خحراجًا وفي حق الإكراه أجرة 
لضرورة عدم صحة الخراج حقيقة وحكمّاء لما مر. 

وعلى دفعها بأحد الطريقين لا يجوز بيعهم وتصرفهم فيها ولا تورث. 

أما على الثاني» فظاهرء وأما على الأول؛ فلأن إقامتهم مقام الملاك 
للضرورة» فيقدر بقدرها؛ لأن هذه التصرفات لا تتصرف إلا فى الأراضى 
المملوكة العشرية أو الخراجية وأراضى المملكة e‏ 
عقر ولق عراس I‏ نلك مده شر ءارلا هملك EOE‏ 

وإذا علمت قوله وأما بإجارتها لهم بقدر الخراج؛ فيكون المأخوذ في حق 
الإمام خراجًا تعلم أنه لا يجوز لملتزم تولى قرية من السلطان أو نائبه الزيادة 
على الخراج الموظف من أمير المؤمنين عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ بناء منه 


۲۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
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على أن المأخوذ الآن من أراضي مصر أجرة» فإنه على تسلمه الأجرة مقدرة 
بقدر الخراج فما أحدث من فراخ وسمن وضيافة حرام بلا ريب. 

وبنص «التتارخانية» المذكور تعلم بطلان ما ذكره خير الدين في فتواه آخر 
جواب عن سؤال نصه سئل في أرض خراج المقاسمة كأراضي بلادنا لو جعل 
والي الخراج على صاحبه في كل سنة مبلعًا معلومًا ليغرس فيهاء فلم يتيسر له 
الخرس» ومضت مدة سنين ولم يخرس فيهاء فزرعها نحو الحنطة أو الشعير» 
هل يلزمه المبلغ الذي جعله أو لا يلزمه إلا خراج المقاسمة. 

أجاب : لا يلزمه إلا خراج المقاسمة؛ لفساد الجعل المذكورء ولو التزم 
به صاحب الأرض؛ إذ هو التزام ما لا يلزم. 

وفي «الكافي»: لا يجوز للإمام أن يحول خراخ المقاسمة إلى الخراج 
الموظف؛ لأن فيه نقض العهد» وهو حرام ومقتضاه أنه لا يحول خراج 
المقاسمة إلى الخراج الموظف كما هو ظاهر لكن؛ إذا ثبت في أراضي الشام 
ما ثبت في أراضي مصر بأنها مات أصحابها وصارت لبيت المال كان دفعها 
بالحصة مزارعة بالدراهم أو غيرها من الدنانير والعروض» وما يصلح أجرة 
إجارة» فتلزم فيه أحكام الإجارة فيلزم في واقعة الحال المبلغ المعين لها أجرة 
حيث وجدت التخلية وشرائط لزم الأجرة من التمكن من الغرس وغيره وترجع 
إلى الإجارة في كل حكم» والله تعالى أعلم» انتهى. 

ونما كان باط لا ينيد أذالهالأجارة يكل ما احيقة نقسة هده 
المظالم المأخوذة لا تكون حلالا؛ لأن الأكّار يزرع الأرض مع علمه بها وبأن 
أصوله يدفعونها يكون قابلًا لزراعة الأرض بهذا المبلغ. 

ولا يخفى ما فيه ومع كونه المأخوذ الآن أجرة ليس لأحد أن ينزع الطين 
من يد من هو تحت يده» كما ذكر العلامة خير الدين. 


ونصه في فتاواه سئل في أراض لبيت المال بيد جماعة يتواردون على زرعها 


كِتَابُ الجهاد/ بَابُ العُشر وَالَرّاج وَالجِرْيَةٍ ۳ 
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مدة حياتهم وآباؤهم من قبلهم كذلك من قديم الزمان» والآن يتمارى ذو عطاء 
يريد رفع أيديهم عنها ودفعها لغيرهم هل له ذلك شرعًا أم لا؟ 

أجاب: ليس له ذلك شرعًا تبقى في يد زراعها المتقدمين؛ إذ لا ملك له 
فيهاء وإنما حقه فيما عليها من الخراج» وليس له فيها ملك يوجب جواز 
إعطائها لمن اشتهته نفسه وعملًا بالقاعدة المشهورة: الأصل بقاء ما كان على 
ما كان والله تعالى أعلم انتهى. 

والتيماري: هو الذي أقطع له السلطان القرية مثلًّا عوضًا عن عطائه 
الديوانى ؛ لأن التيمار هو العطاء الديوانى كما ذكره خير الدين أول باب العشر. 

وإذا علم الحكم في المقطع له يعلم الحكم في الملتزمين بالطريق الأولى؛ 
لأنهم عملة الإمام في تخليص الميري. 

ونقل المؤلف في «شرح الملتقى» عن بعض الموالي أن مآله لبيت المال 
يسمى باراضي المملكة» والآميرية والميرية؛ فتؤجر فاسدا لتررع ويؤدى خراج 
الإمام. فإذا مات أحدهم قام ابنه مقامه ولا تعود لبيت المال» وإن عظّلها 
متصرف ثلاث سنين أو أكثر بحسب تفاوت الأرض تنزع وتدفع لآخرء ولا 
يقدر أحدهم أن يفرغ لآخر إلا بإذن السلطان أو نائبه» انتهى ملخصًا. 

ثم نقل عن صدقي أفندي القانون المتعلق بالأراضي الآن عرض على 
السلطان فى ثمانية عشر وألف فصدر بموجبه أمر مضمونه الأراضى المحولة 
عن المتوفى لا تكون إلا لابنه» وأن أراضي الصغار لو أعطيت لغيرهم. فلهم 
حق الأخذ بعد إلى عشر سنين» انتهى ملخصًا. 

واعلم أن رهينة الطين الذي لبيت المال لا تصح ويسميها بعض أهل قرى 
مصر غاروقة؛ لأنه لا يجوز له فيها تصرف وحق صاحب الطين لا يسقط بأخذ 
دراهم على رهنه فقد ذكر خير الدين ما نصه: 


قف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


0 وَل شِرَاؤه مِنْ وکيل بَيْتِ المَالٍ لِشَيْءِ ينها 
١ن‏ لان كَوَكِيلٍ الت َد يجوز إلا لوا الله ۾ تَعَالَى. 
راد في «البَحْرِ : أو رَغبَ في العِفَارٍ بِضِعْفٍ قَيِمَيتِهِ عَلَى قول المُتأَخْرِين ن الْمُمْتَى به. 


بل عي 


قَلْتُ: ٠‏ وسيجيء فِي باب الوَصِيّ جْوَاز بَيْع عقار الصَّبِيَ في سَبْع مَسَائِل» وَأَفْنَّى 


جر في | راسيلا سناو شو كد ا لود عابنا ارو ا ا 
ضاق بهم الحال فرهنوها لأهل القرية على مبلغ معلوم قبضوه منهم شارطين 
عليهم ردها ليدهم عند رد المبلغ» فردوا المبلغ بعد سنين والآن يدعون أنها 
لهمء وأنكروا الارتهان هل إذا ثبت عليهم ما شرح أعلاه يدفعون عنها أم لا؟ 

أجاب: نعم يدفعون عنها لعدم بطلان قدميتهم بما ذكر؛ إذ لا ترك لهم به 
أعني بالرهن وإن لم يصح وإنما تبطل قدميتهم بالترك اختيارًا ولم يوجد فإذا 
ثبت عليهم ما شرح أعلاه يندفعون عنهاء والله تعالى أعلم. 

وأفاد خير الدين أن بعض الزراع إذا أرادوا قسمتها لا يمكنون منها ويترك 
القديم على قدمه كما نص عليه علماؤنا. 

ثم قال في أراضي بيت المال: وليس لهم أي: للمزارعين فيها حق إلا 
حق الزراعة التي هي مجرد منفعة بمنزلة السكنى في دار الوقف. 

وفي «الأشباه والنظائر»: الأجرة للأرض كالخراج على المعتمده فإذا 
استأجرها للزراعة فاصطلم الزرع آفة وجب منه لما قبل الاصطلام وسقط ما 
بعذه انتهى. 

قوله : (مِنْ وكيل بَيّتِ المّالٍِ) هو الذي أقامه متصرقًا فيه. 

قوله : (كا يَجُورْ إلا لِضَرُورَة) أو لمصلحة كما في «التحفة المرضية». 

قوله: (فِي سبع مَسَائِلَ) ونصه: وجاز بيعه عقارًا صغيرًا من أجنبي» لا من 
نفسه بضعف قيمته أو لنفقة الصغير أو دين الميت أو وصية مرسلة لا نفاذ لها 
إلا منه أو تكون غلاته لا تزيد على مؤنته أو خوف خرابه أو نقصانه أو كونه فى 
يد متغلب انتهى «حلبي). ١‏ 


كِتَابُ الجهاد/ بَابُ العُشر وَالحَرَاج وَالجزْية r‏ 


مُمْتِي مشق (فضل الله الرَضِيَ) بان غالب أَرَاضِينَا سُلْطَانِيّة لالْقِرَاضٍ مُلاكِهاء فَالّت 
لحك المال فتكون قفن بلتزواعها كالعازية» التهن: 
5 52 75 0 و 04 5 ل رعو 2 o‏ 
وفى «النهر» عن «الْوَاقَعَاتِ»: لو اراد السلطان شراءها لنفسه يَأمر غيره بسبيعها 


چ 


ودا لَمْ يَعْرف الخال في الشَّرَاءٍ مِنْ بِيْتِ المَالٍ؛ فَالأَصْلُ الصَّحَةء وَبهِ عرف 
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¢ 
صِحَّة وَقْف المُشْئَرَاة مِنْ بَيْتِ المَالٍء وَأَنَّ شرُوط الوَاقفين صَجيحة» وَأَنّهِ لا خَرَاجَ 


قوله : (قَضل اللَِّ الرَضِيّ) بوزن فعيل أو بوزن كساء. 

قوله: (كَالعَارِية) وجه الشبه بينهما عدم تصرف من هي في يده تصرف 
الملاك من البيع ونحوه» قاله في «النهر). 

ونصوا على أن المقطع يجوز له الإجارة وتنفسخ بإخراجه» وأن المستأجر 
يجوز له أن يؤجر مواضع له» وإما مستأجرء وكلاهما يصح له الإجارة. 

قوله: (يَأْمُر غَيْره) كوكيل بيت المال» وهذا ينافي ما قدمه قريبًا من قوله ولا 
شراؤه من وكيل بيت المال لشيء منها إلا أن يحمل على ما إذا كان ذلك لضرورة. 

قوله: (وَإِذَا لَمْ يعرف الخال فِي الشّرَاءِ مِنْ بَيْتِ المَالٍِ) هل وجد مسوغ 
عجره او لا 

قوله : (وَبِهِ تحرف) أي : بكون الأصل الصحة. 

قوله: (وَأن شُرُوط الوَاقِفِين صَحِيحَة) يجب اتباعها إلا أنها باقية على 
حكم بيت المال كما قد توهم «حموي). 

وهذا بخلاف ما أخذ من بيت المال أي : وجعل وقمّاء فإن مبناه على 
المسامحة؛ إذ لكل من العلماء وطلبه العلم من الاستحقاق أضعاف ما يأخذونه 
منه» والأرزاق التي تجري كل عام على الفقهاء من بيت المال في عهد عمر 
- رضي الله تعالى عنه ‏ إلى زمن المعتصم قد قطعت فرأى العلماء أن هذه 
الأوقاف أوجدت لهم من بيت المال عوضًا عما كانوا يأخذونه كل عام ؛ فرخصوا 
فيها لمن كان بهذه الصفة أنه يجوز له فيما بينه وبين الله تعالى الأخذ منها. 


a:‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
عَلَى أَرَاضِيًا (ومَوات أَحْيّاه ذِمّىَّ بإِذْنِ الإمَام) أو رَضَحَ لَه كَمَا مَر]. 

َال المُصَنُْ: [(حَرَاجِي ولو كيان تفن اتر قُرْيّهُ) ما قَارَبَ الشَّْء يُعْطَرِ 
كمه (وَكُلَ مِنْهُمَا) أي العْسْرِيّة وَالْخَرَاجِيّة. 

وإن لم يقم بمباشرة ما شرطه الواقف ومن ثم لم يكن بصفة القيام بالعلم 
اشتغالًا وأشغالًا يحرم عليه الأخذ منها؛ لأن هذا من بيت المال» ولا يتحول 
عن حكم الشرع بحكم أحد» انتهى ملخصًا من «شرح الملتقى». 

قوله : (بِِدْنِ الإِمَام) قيد به؛ لأن الإحياء يتوقف على إذن الإمام «منح». 

قوله: (كمَا مر من أنه إذا قاتل مع المسلمين أو دلهم على الطريق يرضخ 


قال الشارح: قوله: (ححرَاجِي) لِأنّهُ ابْتِدَاءَ وْضِعَ عَلَى الْكَافِرٍ وَهُرَ ألْيَنُ 


ع 


قوله : (اعْسِْرَ قُرْبهُ) وإن كانت بين الخراجي والعشري؛ فعشرية مراعاة 
اتلك اواد ١‏ 

وهذا مذهب أبي يوسف واعتبر محمد الماءء فإن أحياها الخراج»› 
فخراجي» وإلا فعشرية؛ لأن العبرة عنده للماء؛ إذ هو السبب للنماء. 

قوله : (ما قَاربَ الشَّيْء يُعْطى حُكُمُّهُ) استئناف قصد به التعليل. 

قال في «المنح»: لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه كفناء الدار لصاحبها 
الانتفاع به وإن لم يكن ملكا فله أن يلقي فيه الطين وإن يربط دائنه وله الحفر فيه 
كما ذكره الكمال. 

قوله : (وَكُلَ مِنْهُمَا إلخ) أفاد العلامة نوح تغمده الله برحمته: أن هذا في 
الموات فقط وإلا 0 باعتبار نفسها إلى خراجية وعشرية مع 
قطع النظر عن الماء» وأطال في تحقية 

ا 000 
المصنف ما قدمه قريبًا من اعتبار القرب» فإنه هنا اعتبر الماء وجرى أولا على 


كاب الجهاد/ باب الف والخراج والجزية 2 

(إِنْ سّقِيَ بمّاء العُشْر أَخِدَ مِّْهُ العُشر إلا أَرْض گافر تُسْقَى بِمَاءِ العُشر) إذ الگافر 
ا يبدا بالعْشر. 

(وَإِنْ سَقِي بِمَاءِ الخرَاج أَخِدَّ مه الخُرَاج) لأنّ النمَاء بالمَاءِ. 

(وَهُوَ) أي الخَرَاجٍ (تَوْعَان: حراج مُقَاسَمَّة إِنْ گان الوَاجِبُ بَعْض الخُارج 
كَالحُمْسٍ وَنَحُوه. وَكَرَاج وَظِيمّة إنَْانَ الوَاحِبٌ شَيًْا في الذَّمَّةِ يعلق التّمكْنٍ ِن 
الانْتِمَاع بالأضء كما وَضَعَ عُمَر - رَضِيَ الل عنهُ ‏ عَلَى السّوَادِ لكل بجريب) هو 
سْنُون ذرَاعًا فِي سين براع كسْرَى (سَبْع قبضات) وَقِيلَ: المُعْتَبَر فِي كَل بَلْدَ 
عُرْنُهم وَعْرْفُ مصر التَقدِير بِالمَدَانِ «مَنْحٌ». 

معن الأول التكول د 


قول أن رشقي وهو المختار كما ذكره (الحموي). 

قوله: (إذ الكافِر لا يُبْتَدَأ بِالعُشْر) فلا يتأتى فيه التفصيل في حالة الابتداء 
إجماعًاء وإنما الخلاف فيه فى حالة البقاء؛ إذا ملك عشرية هل يجب عليه 
الخراج»ء وهو قولهما أو العشرء وهو قول محمد. 

قوله : (كَرَاجٍ مُقَاسَمَة إِنْ كَانَ الوَاجِبُ بَعْض الحارج) فيتعلق بالخارج» 
ولا يتعلق بالتمكن من الزراعة حتى لو عطلها قصدّاء لم يجب شيء. 

والحاصل : أن حكمه حكم العشر لكنه يصرف مصارف الخراج» كذا في 
«شرح الملتقى). 

قوله: (عَلَى السّوّاو) أي : سواد العراق. 

قوله : (بذِرَاع كِسْرَى سَبّْع قبضات) وذراع العامة ست» قاله الكمال. 

قوله : (وَقِيلَ: المُعْتَبّر فى كَل بَلْدَةٍ عُرْفُهم) قائله حافظ الدين فى «الكافى» 
ونقله القهستانى عن «المحيط». 

قوله: (وَعَلَى الْأَوَّلٍ المُعَوّل «بَْرٌ») أصله للكمال قال لأنه على الثاني 


۳۲٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 

(يبلغه المّاء صَاعًا مِن بر أو شعير وَدِرْهَمًا) عَطف عَلَى صاع مِنْ أَجْوَدٍ التقُودِ. 
I)‏ 1 

(وَلِجَريبٍ الرطبةٍ حَمْسَة دَرَاهِمء وَلِجَريب الكزم أو التَخل مُتَصِلّة) فُيّدَ فيهمًا 

قوله: (يبلغه المّاء) فيه نظر؛ إذ لا يلزم من بلوغ الماء صلاحيته للزراعة 
المشترطة في وجوب الواجب؛ لأن عدم الصلاحية قد يكون بغلبة الماء كما 
سيذكره الشارح» أفاده أبو السعود. 

قوله : (صَاعًا من بر أو شَّعِير) الصاع ثمانية أرطال وهو صاع رسول الله كلا 
وهو أزيخة أمناء شل 0 

والأولى: أن يقول صاعًا من المزروع. 

قال في «البحر»: فيؤخذ قفيز مما زرع حنطة أو شعيرًا أو عدسًا أو ذرة» 

والقفيز: هو الصاعء كما فسره به الولوالجى. 

قوله: (وَوِرْهَمًا. .. مِنْ أَجْوَدِ النْقُودٍ «رَبْلَعِىَ)) والمعتبر في الدرهم أن 
يكون من الدراهم التي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل» أفاده في «البحر). 

قوله: (وَلِجَريبٍ الرطبة) بفتح الراء والأنسب الرطب والجمع رطاب 
«مخرب» وهي غير البقول؛ فالبقول مثل الكراث والرطاب» وهو القثاء والبطيخ 
والباذنجان» وما يجري مجراه «(حموي). 

قوله: (وَلِجَرِيبٍ الكرم) الكرم أرض يحيط بها حائط فيها أشجار العنب» 
كذا في «شرح الملتقى). / 

فول (متضلة) يعني أنه يشقرط :فى كلف اجار الت ات وا 
وغيرهما أن يكون متصلًا بغضها ببعض بحيث لا يمكن أن يزرع بينهماء أفاده 
المؤلف في «شرح الملتقى». 


كِتَابُ الجهاد/ بَابُ الحُشر وَالخَرَاجٍ وَالجزْية 1 


(ضِعْفَهُمَا وَلِمَا سِوَاه) مِمّا لَيْسَ فيه تَوْظِيفٍ عُمّر (كَرَعْفَرَانِ وَبْسْتَانِ) هُوَ كُلَ رض 
يَحُوطها حَائْط وَفيها أشْجَار مُتَمَرقَة ينْكِنُ الع تَختَهاء فلو مُلْتَمّة: أي مُتْصِلَّة لا 
ْک زرَاعة أَرْضِهَاء فَهْوَ كَْمُ. 

(طاقته وَ) عَايّة الطَاكَّة (ننضتُ الححارِج) لان الصيف عَيْن الإنْضَاف. 

(قاا يزد عَلَيْه) في إِخْرَاجٍ المُقَاسَمَة RO‏ 


لا شيء في غرس أشجار غير مثمرة «بحر). 
تنبيه: 

إنما تفاوت الواجب لتفاوت المؤنة» الأخزئ أن الواضيت فى ما سفشىّ 
سا من الْأض ارتا ُو ار وما قي برب أذ اي أ سائية يضف 
الْعْشْرِ > والكرم أخفها مؤنة فالواجب فيه أعلى وهو عشرة دراهم» وهذا لأنه 
يبقى دهرًا مديدًا والزرع أكثرها مؤنة ة لاحتياجه إِلَى الْكَرَابِ وَإِلْقَاءِ البذر 
الخاد وَالدّيَاسِ ونحو ذلك في كل سنة والرطاب بينهما أي: بين الأخف 
والأكثر؛ لأنه لا يحتاج إلى البذر كل عام وَلَا تَذْرِيَةٍ فيهًا أضلَا وَيَدُومُ أَغْوَامًا 
الرطبة أوسطها ١«حموي).‏ 

قوله : (وَلِمَا سِوَّاه) أي: سوى ما ذكر من الأشياء الثلاثة: الزرع والرطبة 
- رضى الله تعالى عنه -» فإنه لم يوظف إلا على هذه الثلاثة. 

قوله : (لأَنْ النَّنْصِيف عَيْن الإنْصَاف) يفيد أنه لا يعدل عن التنصيف عند 
الطاقة مع أنه يجوز النقص عنه. 

قوله : ا يُزِادُ عليه في إِخْرَاجٍ المُقَاسَمّة) ترك ما لم يوظف مع أن الكلام 
فيه؛ فكان عليه أن يقول: فلا يراد عليه فيه» ولا في خراج المقاسمة» ولا فی 
الموظف. انتهى «حلبي». 


۳۲۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


وَلَا في المُوَظف عَلَى مِقَدَارٍ م ما ولق - عْمَّر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلْهُ -» وَإِنْ طَاقّته 
عَلَى الصجيح. «گافي» . 

(وتنقص ينا َف عَلَيَا إن لَمْ تطق) بأَنْ لَمْ يبلغ الخُارج ضِعْف الخُرَاجٍ 
فوطق تفضا : إلى يضف الخاد وجوبًا وَجَوَارًا عِنْدَ الإِطَاقَةَ تعيض اراد 
الضف ولا يَنقْص عَنِ الحُمْس. «حَدَّادِي). 


وَفِيهِ در ري الع الا كز أو شَجَرًا فَعَلَيِْ حراج الأَرْض إِلَى أن يُطعم» 


قوله : (وَلَا فى المُوَّطف) الذي وظفه أمير المؤمنين عمر ‏ رضى الله تعالى 

- أو أراد الإمام وضعه ابتداء. 

قال في «المنح»: وأما إذا أراد الإمام توظيف الخراج عن أرض ابتداء» 
وزاد على وظيفته عمر ‏ رضى الله تعالى عنه -»؛ فإنه لا يجوز عند الإمام وهو 
الصحيح؛ لأن عمر رضي الله تعالى عنه ‏ لم يزد لما أخبر بزيادة الطاقة انتهى. 

وهذا نص صريح في حرمة ما أحدثه الظلمة على الأرض زيادة على 
الموظف ولو سلم أن الأراضي آلت لبيت المال وصارت مستأجرة وسلف ما فيه. 

قوله: (وَإِنَ طاقته) هذا عام فيما وظفه أمير المؤمنين عمر ‏ رضي الله 
تعالى عنه -» وفيما لم يوظفه كما تقدم قريبًا؛ فقول الحلبي: وإن طاقته قيد 

قوله : (وَجَوَارًا ِئْدَ الإطاقٌة) هذا العطف يقتضي أن الخارج من الكرم 
مثا لو بلغ ألف درهم جاز أخذه ولا قائل به» مراد الشارح أنها إذا أطاقت بأن 
بلغ الخارج الموظف أو أكثر جاز للإمام أن ينقص عن الموظف انتهى «حلبي». 

قوله: (وَيَنْبَغي ألا يُرَادِ عَلَى النَضْفي. . . إلخ) هذا حكم إخراج المقاسمة 
كما أفاده ذ TS E‏ 
«مجمع الفتاوى» في باب زكاة الأموال أي : فيدفع صاعًا ودرهمًا. 

قوله : (إِلَى أَنْ يُطعم) بالبناء للفاعل والمفعول. 


كِتَابٌ الجهاد/ بَابٌ العُشر وَالخَرَاجٍ وَالجِرْيَةِ ۹ 
وَكَذَا لو قَلَعَ الكَرْم وَرَرَعَ الحَبٌ فَعَلَيْهِ حراج الكرْمء وَإِذَا أَظعَمَ فَعَلَيْهِ قَدْر ما يُطيق وَلَا 
يزيد عَلَى عَشْرّة دَرَاهِمِ وَلَا يَنْقُْص عَمًَا كَانَ وَكُلَ ما يُمْكِنُ الرَّرْعَ نَحْتَ شَجَرَة فَبْسْتَانَ 
وَمَا لا يُمْكن فَكَرْمٌ وَأَمّا الأشجَار الَتِي عَلَى المسناة فلا شَيْء فِيهًا. الْتَهَى. 

وَفِي رَكَاةٍ «الحَانِيّة: وم شَرُوا ضَيْعَة فِيهًا گرم وَأَرْض قَشَرَى أَحَدّهما الكَرْم 
وَالآخَر الْأَرَاضِي واا قشم الخْرَاج» 1 destedesta‏ 


قوله: (فَعَلَيّهِ لَيِْ حراج الكَرّم) أي : دائمًا ؛ لأنه صار إلى الأدنى مع قدرته 
على الأعلى. 

قال في «الفتاوى الهندية»: قالوا: من انتقل إلى أخس الأمرين من غير عذر؛ 
فعليه خراج الأعلى كمن له أرض الزعفران» فتركه وزرع الحبوب فعليه خراج 
الزعفران» وكما لو كان له كرم فقطع وزرع الحبوب» فعليه خراج الكرم» وهذا 
شيء يعلم» ولا يفتى به كيلا يطمع الظلمة في أحوال الناس» كذا في «الكافي». 

قوله : (وَإِذا أَظْعَمَ) مرتبط بالمسألة الأولى ؛ فالأولى ذكره بعد قوله إلى أن 

قوله: (وَلَا يَنْفّص مما گانَ) وهو خمسة دراهمء وعلله فى «الهندية» 
بقوله: لأنه كان متمكنًا من زراعة الأرض. 

قوله : (وَكُلَ ما يُمْكن الرَّرْع تَحْتَ شَّجَرَّة. . . إلخ) مكرر مع ما تقدم» قاله 
اليا 

قوله : (وأمًا الأشْجار الي عَلَى المسناة) قال في «جامع اللغة»: المسناة 
ا 
ا ل N‏ 
الجمع» قاله الحلبي. 

قوله : (فيهًا كَرّم) أراد به الجنس كالذي بعده بقرينة الجمع فيما يأتي انتهى 
(حلبى). 


ين حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
لو مَعلُومًا كما گان قبلَ الشراءء إلا كن گا جملة كن لم تُغرف الكُرُومٍ إلا 
تي قَرْيّة خَرَاجهم مُتَقَاوتء فَطَلْبُوا النّسْوِيّة إن لم يُعْلّم قَذْرْه 
ابْتَدَاء ترك عَلَى ما 

(وَلَا د NEE‏ (أو أَصَابَ الرَّرْع آنّة 
سَمَاوِيّة كرتي وَحَرْقٍ وَشِدَّة وَبَرُوِ) ِل ذا يقي ين شت ما يكن الزن فبه فيو نَانِيّا (أَما إدَا 
كانت الآقة عير سماو يّة) وَيُمْكِن الاخْيرَاز عَنْهَا (كأكل قِرَدَة وَسِبًا اع ونځو هما) کا 


الأرض كذلك كان الحكم على ما كان قبل الشراء «هندية». 

قوله : (وَإِلّا كَآَنْ گان جملة) كذا في نسخة وفي نسخ وإلا كأن كان جملة 
وهو المتعين. 

قوله: (قإن لَمْ تُغرف الكُرُوم إلا كُرُومًا) أي: ولم تعرف الأرض إلا أرضًا 
كما في «الهندية» بمعنى لم يعرف أحد أن الكروم كانت أراضيء» وكذلك لا 
يعرف أحد أن الأراضى كانت كرومًاء انتهى «حلبى). 

قوله: (قُسم بِقَّدرٍ الحصّص» يعني أنه يقسم جملة خراج الضيعة عليها على 
قدر حصصهاء كذا في «الحلبي» عن ع «الخانية). 

قوله: (فَظأَبُوا النََسُويّة) أي : طلب من كان خراج أرضه أكثر تسوية بينه 
وبين غيره «هندية». 

قوله: (إِنْ لَمْ يُعْلَم قَدْرُه ابْتِدَاء) أي : إن كان لا يعلم أن الخراج في الابتداء 
كان على التساوي أم على التفاوت «هندية» أي : وإن علم أصله يعمل به. 

قوله : لا إا ب قى مِنَ السَّنّة ما يمْكن الزّرع فيو ثَاِيًا) الفتوى على تقديره 
بثلاثة أشهر» كذا في اشر تلتق 

قوله: (كأَنْعَام إلخ) قال في «الفتاوى الخيرية»: إذا أصاب الزرع آفة 
سماوية كالغرق والحرق والبرد الشديد» وألحق البزازي الجراد بذلك حيث لم 
يمكن دفعه» ولا شك أن الدودة والفأرة والقردة والنمل كذلك» وصرح كثير 


كناب الجهاد/ باب العُشر وَالخَرَاجٍ وَالجِزْيَة لا 
ر رع سه o‏ 
وفار ودودة .(بَخر) . 

(أو مَلَكَ) الاج (بَعْدَ الحَصَاءٍ لا) يَسْقْط وَقَبْلهِ يَسْقُطء وَلَو هَلَّكَ بَعْضه إِنْ 
نَضل َا أَنْقَقَ شَيْء أَحِذَّ مِنْهُ دار ما يينَا. مُصَئّف « سراح وَتَمَامُهُ في «الشَُرْنْبكَاليةَ) 
مَعْزِيًا (لِلبَخْرِ). 


من علمائنا بعدم السقوط في القردة والسباع والأفعى ونحوها حيث أمكن المنع 
إذا العلة عدم القدرة على الدفع» ولا فرق بين خراج الوظيفة والمقاسمة» 
والعشر بل بالأولى في الأخيرين لتعلقه بعين الخارج فيهماء فكانا بهذا الحكم 
أولى» ومثل الزرع الرطبة والكرم ونحوهماء وهذا هو الصحيحء والقرب إلى 
العدل» والإبعاد عن الظلم» انتهى. 

ل ل E‏ سير الأكاسرة أنهم 
كانوا إذا أصاب زرع , بعض الرعية آفة غرموا له ما أنفق من الزراعة من بيت 
مالهم» ويقولون المزارع شريكنا في الربح؛ فكيف لا تشاركه في الخسران؛ 
فالسلطان المسلم بهذا الخلق أولى ١هندية».‏ 

فإن لم يعط شيئًا فلا أقل من أن لا يغرمه الخراج «بحر). 

قوله : (ودودة) قال فى «النهر»: فى كون الدودة ليست سماوية نظر ظاهرء 
بل لا ينبغى التردد فى كونها سماوية» وأنه لا يمكن الاحتراز عنهاء وعلى هذا 
فتسقط الأجرة بأكلها انتهى» «حلبى). 

قوله: (وَقَبْله سقط أئ : حال إذا بقى هن السنة ها يتمكن فيه من 
الزراعة كما يؤخذ مما سبق. 

قوله: ( مُصَنّف «سِرَاجٌ)) على حذف العاطف. 

ول (وتجامة تفن O‏ كان قولةء عن مع r SR‏ 
إحالة على مجهول وهو صدر العبارة المذكورة في «الشرنبلالية» أردفه بهذا 
التراجع عبارتهاء وأما إذا بقي بعضه قال محمد: إن بقي مقدار الخراج 
ومثله بأن بقي مقدار درهمين» ويجب الخراج» وإن بقي أقل من مقدار 


شف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الحزء السادس 


E‏ ا و و ا له 3 و 00 عر 2 د 

قال: وكذا حكم الإجَارَةٍ فِي الأرض المستاجَرة (فإن عطلها صَاحِبها وكان 
حَرَاجُها مُوَظفا أو أَسْلَّمَ) صَاحِبها (أو اشْتَرّى مُسْلِم) مِنْ ذِمّيَ (أَرْضَ حراج يجب) 
الْخَرَاج . 


الخراج يجب نصفه. 

قال مشايخنا : والصواب فى هذا أن ينظر أولا إلى ما أنفق هذا الرجل فى 
هذه الأرض» ثم ينظر إلى الخارج؛ فيحسب ما أنفق أولا من الخارج» فإن 
فضل منه شىء أخذ منه مقدار ما بينا انتهى «حلبى). 

قوله: (قَالَ) أي : فى الشرنبلالية» قاله الحلبى. 

قوله: (وَكَذَا کم لارۇق الأض الفا فال فى «البحر): وقيد 
بالخراج؛ لأن الأجرة تسقط بالأولين أعني: ما إذا أغلب الماء على أرضه أو 
انقطع, وأما بالثالث وهو ما إذا أصاب الزرع آفة سماوية» فذكر الولوالجى فى 
«فتاواه»: إذا استأجر أرضًا للزراعة سنة ثم اصطلم الزرع آفةٌ قبل مضي السنة 
فما وجب من الأجر قبل الاصطلام لا يسقط» وما وجب بعد الاصطلام 
تشتطء ان ال جر إنما يتن ازا المشعة شيا فشكا فعا اسو من ال 
وَجَبَ عَلَيّْهِ الأجِرٌ وَمَا لَمْ يَسْتَوْفٍ الَْسَحَ الْعَقْدُ في حَمَّهِ فَيَسْقَْظ الأجْرٌء انتهى. 

وفيه: أن هذا الحكم يخالف حكم الخراج» فإنه لا يؤخذ منه حصة ما 
استوفى» فلا يظهر قوله: وكذا حكم الإجارة فتأمل! 

قوله : (قإن عَطَلَهَا صَاحِبها) أشار بنسبة التعطيل إليه أنه كان متمكنًا من 
زراعتها فلو عجز المالك عن الزراعة لعدم قوته وأسبابه» فللإمام أن يدفعها 
إلى غيره مزارعة ويأخذ الخراج من نصيب المالك ويمسك الباقي للمالك» 
وإن شاء آجرها وأخذ الخراج من الأجرة وإن شاء زرعها بنفقة بيت المال» فإن 
لم يتمكن من ذلك ولم يجد من يقبل ذلك باعها وأخذ من ثمنها الخراج» وهذا 
بلا خلاف «بحر). 


قوله: (يَجب الخَرَّاج) أما في صورة التعطيل؛ فلأن التقصير جاء من جهته 


$ عاو 


كعاب الجهاد/ باب المشر وَالخَرَاج وَالجزية rrr‏ 

(وَلّو مَتَعَهُ إِنْسَان مِنَ الرَرَاعَةٍ أو گان الكارج) حَرَاج (مُقَاسَمَة لَا) يَجِبُ شَيْء 
(سِرّاح). 

رئ علدت أن الما خود سن اراي انمره ان ا رعا ا ينكل ا ر ين 
الأَذٍ من الفاح وَإِن َم يرع وَيُسَمّى ديك فلاحة وَإِجْبَارُهُ علَى الشّكُنَى في بَلْدة 
مُعَيّنّة يعمّر دّاره وَيَرْرَعَ الأزض : حرام بلا شبهة. ١(نَهُر).‏ 

ونځوه في «الشرنباالية مَعْزِيا «لِلبَخْر) حَيْتُ قَالَ: نفدم أن صر الآن لَيْسَت 
حَرَاجِيّة بل بالأجرَة» قلا شَيْءِ عَلَى مَنْ لَمْ يَْرْع وَلَمْ َك مُسْتَأجِرًاء وَلَا جبر عَلَيْه 
ا ء فَمَا يَفْعَله الظّلمة مِنَّ الإضْرّار به : حَرَام» خُصُوضًا إِذَا أَرَادَ الاشْتِعَال 
بالعلم» وَكَانُوا : لو رَرَعَ الاس قَادِرًا عَلَى الأغلّى كَرَعْمّران؛ فَعَلَيْه حراج الأغلّى» 
وَهَذَا يُعْلَم وَلَا يُفْنَى به كي لا جرا اال 


لتعين الخراج بالنماء التقديري» وهو التمكن من زراعتهاء ألا ترى أن رجلا لو 
استأجر أرضًا أو حانونًا فعطله فعليه الأجر «(حموي». 

وأما في صورة الإسلام فإنما بقي الخراج؛ لأن فيه معنى المؤنة فيعتبر 
مؤنة في حال البقاء فأمكن إبقاؤه على المسلم» وكذا يقال فيما إذا اشتراها 
مسلم من ذمي » أفاده صاحب «البحر). 

قوله: (وَلَو مَتَعَهُ إِنْسَّان مِنَ الرّرَاعَةٍ. . . إلخ) أي: ولم يقدر على رده 
ووجه عدم الوجوب فيها عدم التمكن. والوجه في الثانية أن الخراج فيها يتعلق 
بعين الخارج ولا خارج. 

و لخر ل قدو ر كما بلقي 

قوله : (وَلَمْ يكن مستا جرًا) أما إذا استأجرها من الإمام لعجز صاحبها 
قالوا: فالواجب الأجر إذا تمكن. 

قوله: (كي لا يرا أ الظّلَّمَةُ) أي: عَلَى أَخْذٍ وال الاس لأنا َو 


تتا يك تمي عل ايم في أزضي ليس هذا خأنها أله كاد E‏ 


رو وء و ىه 


الاقفران اتش سر اك ورد رن رظلقة و دنا سر 
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(بَاعَ أَرْضًا حَرَاجِيّة : إِنْ بَقِيَ مِنَ السَّئة مِقْدَار م مَا يَكَمَكّن المُشْتَرِي مِنَ الرّرَاعَة 
فَعَلَيّهِ الكَرَاجء وَإِلَا فَعَلَى البَائِع) عِنَاية (وَلَا يُؤْحَذَ العُشْر مِنَ الكَارِج مِنْ أَرْضٍ 
الخراج) لأَنّْهُمَا لا يَجْتَمِعَانَء خِلافًا لِلشَافِعِيَ. 

(وََا يََكرّر كراج بكَكُرّر الخارج فِي سَنَةٍ لو موقا َإِلَا) بأَنْ كَانَ حراج 


فاشك كر لتَعَلَقِهِ الخَارج 00 (كَالعْشْرِ) انه يَتَكَرّر (كرك السُّلْطان) أو نَائِبْهُ 
(الكَرَاج لِرَبّ الأْض) أو وَعَبَهُ لَه تبت 011111 


قوله : (إِنْ بْقِيَ مِنَ السَّئّة مِفْدَار مَا يَتَمَكّن المُشْتَرِي مِنَ الزّرائَة) وهو قدر 
بثلاثة أشهر على المفتى به» فلو باعها المشتري من آخر وآخر من آخر حتى 
مضت السنة» ولم تبق في يد أحد ثلاثة أشهر فلا خراج عليه في الصحيح› 
فعلى هذا من شري أرض الخراج» ولم تبق في يده ثلاثة أشهر؛ فأخذ منه 
السلطان الخراج ليس له أن يرجع على البائع؛ لأنه ظلم وليس أن يظلم غيره» 
انتهى ملخصًا من «شرح الملتقى». 

قوله: (وَلَا ب ؤْحَذ العشْر مِنَ الځارج مِنْ أَرْضٍ الخراج) نحو أَنْ ب يَشْتَرِيَ 
الم رضن ن الْخَرَاجٍ يِن الذْمّيّ» وكذا لو اشعرى الدذمي ارهن الحثتر هن 
المسلم «حموي». 

(لأَنَهُمَا لا يَجْتَمِعَان) بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يجتمع عشر وخراج 
في أرض مسل وتمامه في «الفتح». 

قوله: (وَلَا يَتَكَرّر الخَرَّاج. . . إلخ) اعلم أن الخراج له شدة من حيث 
تعلقه بالتمكن وله خفة باعتبار عدم تكرره في السنة ولو زرعها فيها مرارًا 
والعشر له شدة» وهو تكرره بتكرر خروج الخارج وخفة بتعلقه بعين الخارج. 

قوله : (أو نَائِبِِ) وإن لم يعلم السلطان بتركه «هندية». 

قوله نماك اك كان شرت ناس كاه AE‏ 
إذا أسقط عنه الخراج الموظف. 


.)۷١/٤( ذكره في البدائع‎ )١( 


كِتَابُ الجهاد/ بَابُ العُشر وَالخَرَاجٍ وَالجرْية ° 


ولو شَفَاعَةٍ (جارً) عِنْدَ النَانِي وَحَلَ لَه و مضرفًاء ولا تَصَدّقَ وء وَبه يفتَى. 


وَمَا في «الحَاوي» مِنْ تَرْجِيح حله لِغَيْرِ المَضْرف خلاف المَسْهُورٍ. 

ع ل ”7 e‏ 2 5 او پر ا RF‏ ےر £ ا 

(ولو تَرَكَ العشر لا) يَجُوز إِجْمَاعَا وَيُخْرجه بتفسه لِلفْقَرَاءِ. «سِرَاجٌ» خلاقا 
لِمَا في فَاعِدَةٍ تَصَرّفٍِ الإمَام مَنُوط بِالمَصْلَّحَةِ. مِنَ «الأَشْبَاء) مَعْزِيًا «لِلبَرَازِيَةَ 
فته ! ! 


فننبه 


رفي «النَهْرِ؛: يعلم مِنْ قَوْلٍ النَانِي كم الإمْطَاعَاتِ مِنْ أَرَاضِي بَيْتِ المَالٍ؛ د 
حَاصِلها: أن الرَّقَبّة لِبَيْتِ المّالٍ وَالخَرَاجٍ لَهُ وَحِيئَئِذٍ فلا يصح بَيْعْهُ وَلَا همه وَلَا 


صوصخ 


قوله: (وَلَو بشَفَاعَةٍ) يرجع إلى ترك ووهب. 

قوله : (خلاف المَشْهُورِ) أي: عن أبي يوسف كما يعطيه كلام «النهر). 

قوله: (خِلَانًا لِمَا في فَاعِدَةٍ تَصَرّفٍ الإمَّام مَنُوط بِالمَضْلَّحَةِ) راجع إلى 
قوله: لا يجوز ترکه» ويخرجه بنفسه للفقراء كما جزم به «التنوير). 

قلت : ولكن في «الأشباه» في قاعدة تصرف الإمام على الرعية إلخ . 

عن «البزازية» يجوز ترك العشر لمن هو عليه غنيًا كان أو فقيرّاء لكن لو كان 
غنيّا ضمن السلطان العشر من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة» ولو فقيرًاء 
لاء انتهى. 

ثم رأيت في «البرجندي»: في بيان مصرف الجزية. 

وكذا لو جعل العشور للمقاتلة جاز؛ لأنه مال حصل بقوتهم انتهى فليحفظ 
وليكن التوفيق. قاله الحلبي أي: بأن يحمل القول بالمنع على غير المقاتلة» 
والقول بالجواز عليهم» والله تعالى أعلم. 

قوله: (يعلم مِنْ قَوْلٍ النَانِي) أي: بجواز ترك الخراج وهبته لمصرفه. 

قوله : (حُكم الإِقْطَاعَاتِ) هي المعبر عنها في عُرف بعض الناس بالإنعام» 
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وَقْفَهء َعَم لَه إِجَارَُهُ تَخْرِيجًا عَلَى إجَارة المُسْتَأُجِرء وَمِنَ الحَوَاثِ» لو أَقْطعها 
الان ولأ دلاوو و على د كات ينهم غل نميه إلى جد 
مَاتَ السُّلْطَانء وَانْتَقَلَ مَنْ أَقْطعَ لَه في رَّمَنِ سُلْطان آكَرء هَل يَكُون لأَوْلَادِه؟ لَمْ 
أرَه وَمُقْتَضَى قَوَاعِدهم إِلعَاء التَعْلِيق بِمَوْتٍ المُعَلّقء قَتَدَبّرْه. 

وَلّو أَقْطَعَه السَّلْطَان أَرْضًا مَوَانَا أو مَلكها السُّلْطَانء ثُمَ أَقْطعَهَا لَهُ جَارَ وَقْفه 
لَهَاء وَالْإِرْصَادُْ مِنَ السُّلْطان لَيْسَ بإِيقَافٍ الب 


صورته: أن يعطي الإمام قطعة أرض خراجية لبعض الناس ينتفع بها؛ 
فذلك جائز إذا كان المنعم عليه مصرفًا عند أبي يوسف. 

قوله: (لَّمْ آرَه) الظاهر أنها تكون لهم؛ لأنهم مقطع لهم أصالة لا بطريق 
التعليق» فتأمل. 

قوله : (إِلعَاء التَعْلِيقَ) هو قوله على أن من مات منهم إلخ» والمعلق هو 
السطان الأول. 

قوله : (وَلّو أَقْطعَه السّلْطَان أَرْضًا مَوَّانًا) أي : فأحياها بإذنه. 

قوله : (أو مَلكها السلْطان) بأن أحياها السلطان لنفسه. 

قوله: (جَارَ وَقْفه لَّهَا) لأنه ملكها ملكا حقيقيًاء فيجوز له كل تصرفات 
الملاك. 

قوله : (وَالْإِرْصَادُ يِن السَلْطانِ لَيْسَ بإيقًافي الْبَنَهَ)ُ قال الشيخ عيسى المفتي 
الحنفى فى رسالته المتعلقة بالأرصاد: أول من وقف أراضى بيت المال على 
الا وال وغيرها السلطان نور الدين الشهيد» ولع ينع ذلك من أحد 
قبله واستفتى ابن عصرون فى ذلك؛ فأفتانا بالجواز ووافقه على ذلك جماعة 
من المذاهب الأربعة» ولول اول E‏ ومن وافقه أنه وقف حقيقي؛ إذ 
لا يصح الوقف من غير المالك» وإنما رأى ذلك إرصادًا وإحرارًا لبعض مال 
بيت المال على مستحقه ليصل إليه بسهولة إعانة للمستحقين في بيت المال على 
وصول حقهم منه لما كان وصول الفقهاء والضعفاء إلى الملوك وأخذ حقهم منه 


كِتَابُ الجهاد/ بَابُ العُشْر وَالَرَاجٍ والجزية r۷‏ 


وَفِي «الأَشْبَا؛ قبيل القّول في الدين: أَْيَى العَلَّامّة قَاسِم بِصِحََةِ إِجَارَةِ المقطع 
لَه وان لِلإمَام أَنْ يُخْرجه می شَاءَ . 


و 


ما المّوّات قَلَيْسَ لِلإمَام إخراجه عَنْهء لأنه 


ا 
2-2 دو 


وفيذه ابن د بغَيّر المَوّات». 
کا ا ا 


ا 


متعذرًا أو متعسرًا انتهى. 

وقال السيد «الحموي» فى رسالته المتعلقة بإرصاد الجوامك والأطيان 
وغيرهما DEE‏ نيك لما 
ما يستحقه أو بعضه وهو جائز لا يجوز نقضه بالاتفاق. 

فا "احاضله أن الإرضاد لمر تبات الديواتية التصادن تاوامس الوزراء 
المصريين لا يجوز نقضه» وإبطاله بغير مسوغ شرعي حيث كان المرصد عليهم 
من مصارف بيت المال من العلماء والفقراء والأيتام والنساء والأرامل وبناء 
المساجد والقائمين بشعائرها من المؤذنين والأئمة والخطباء وغير ذلك من 
الأمور الدينية» لا فرق بين أن يكون المرصد وظيفة أو جامكية ورزقا يخرج من 
الديوان؛ لأن بيت المال أعد لمصالح المسلمين. 

وظاهر أنه لا مصلحة في قطع أرزاق المستحقين من بيت المال» وقد 
انفصل أكمل الدين والبلقيني وابن جماعة من مجلس الظاهر برقوق على أن ما 
أرصد على من كان مصرفًا من مصارف بيت المال لا سبيل إلى نقضه» وسبقهم 
إلى ذلك ابن عبد السلام» انتهى ملخصًا. 

قوله : (بصحة إِجَارَةٍ المقطع) وجهها أنه ملك الانتفاع بها بمقابلة استعداده 
ا اعد له “فيو تقر الع خر ل تقل الع و لله اجر أن وو فكذا 
للمقطع له أن يؤجرء كذا يفاد من «شرح الملتقى» وبعضه من «النهر). 


هه - 


قوله : (وَقَيّدَهُ ابُْ نْجَيْم) أي : قيد جواز الإخراج للإمام. 
قوله : (بِعَيْرٍ المَوَاتِ) الذي أحياه بإذن الإمام. 


والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 
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قَضل في الجِرَيٍَ 
قًال المُصَنّفُ: [هِي لََة: الجَرَاء لأَنَّهَا جَرّت عَن القَمْلِء وَالجَمْعُ جرّى 
كَلِحْيَةٍ وَلِحَىء وهي نَوْعَان: (المَوْضوع مِنَّ الحِرْيَةٍ ية بلح لا) يَقْدِرْ ولا (يغير) تَحَرَرَا 
عَن العَذْرِ (وَمَا وْضِعٌ بَعْدَ م ما وروا واوا على أملاكهم يقدر في كَل ب سو عَلَى فَقِيرٍ 
مُعْتَمِلٍِ) يقدر عَلَى تَحْصِيل النَقْدٍ r‏ 11977 


قصل ف الحِرَيَةٍ 

هذا هو الضرب الثاني من الخراج وقدم الأول لقوته ولوجوبهء وإن 
أسلموا بخلاف الجزية أو لأنه الحقيقة؛ إذ هو المتبادر عند الإطلاق ولا يطلق 
على الجزية إلا مقيدّاء وهذا إمارة المجاز. 

وَتْسَمّى جَالِيةُ مِنْ جَلّوْت عن الْبَلدِ جلَاء بالْمَْح وَالْمَدُ حرجت وَأَجْلَيِت 
وة وَالْجَالِيَةُ الْجَمَاعَةُ وَمِْهُ قيل لِأَهْل الذَمَةِ الَّذِينَجَلَاهُمْ عُمَرُ- - رَضِيَ الله 
عَنْهُ - عَنْ جَزِيرَة الْعَرَبِ : الجَالِية نم لت الْجَالية إلى الْجزية الِّي أَعِدّتْ 
نهم م أسْنّعِِآَثْ في كُلّ جزيَةٍ ُد وإ لَمْ ين صَاحِبَا أجلي عَنْ ويه 
فقيل أُسْتُعْمِلَ فُلَانْ عَلَى الْجَالِيَة» وَالْجَمْعٌ الْجَوَالِي «مِصْبَاحٌ) فَإطلافها عَلَى 
الْجِرْيَةِ مَجَارٌ بِمَرْتَبتَيْن «حموي» وبنيت على فعله للدلالة على الهيئة» وهي هيئة 
الإذلال عند الإعطاء اي 
yT‏ أفاده فو o‏ 

قوله: (لَا يَقْدِ دِرْ) أي : : بالتقرير الآتي وإلا فهو مقدر بالصلح› »> قاله الحلبي. 

قوله : (وَمَا وضع بَعْدَ م ما قُهِرُوا إلخ) وهذا الوضع لا يشترط فيه رضاهم 
(هندية). 

قوله: (عَلَى َقِيرٍ مُعْتَمِلٍ) قال السكاكي : المعتمل هو المكتسب» 
والاعتمال الاضطراب في العمل» وهو الاكتساب» فلو كان مريضًا في السنة 
كلها أو نصفها أو أكثرها لا يجب عليه ولو كان موسرًا كما فى «الحموي». 
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62م 


بأ وَجْهِ کان «ينابيع». 

وَتَكْفِي صِحّته في أَكْثّر السّنة «هِدَايَة. 

(انْنَا عَشَرَ ورّْهَما) في كُلَ شَهْرٍ دِرْهَم (وَعَلَى وَسط الحَالٍ ضعفه) في كل شَهْرٍ 
درْمَمَان (وَعَلَى المكثر ضغفه) في كَل شَهْرٍ أَرْبعَة دَرَاِم. . وََذَا هيل لا ليان 
الوجُوب»› لاله اول الْحَوْلٍ ١ببَايَةُ؛‏ (وَمَّن مَلَكَ عَسرَة لاف وزم فَصَاعِدًا غَنِيء ومن 
مَك ماک كني وِرْهَم قَصَاعِدًا مُتوسطء وَمَنْ مَلَكَ ما دُونَّ المَاتيْنِ أو لا يَمْلك شَيْنَا قير 
قَالَهُ الكَرْحِي وَهُوَ أَحْسَّن الأَقُوَالء وَعَلَيْهِ الاغْتِمّاد. «بَخرٌ). 


رر 


وَاتَبَرَ أَيُو جَعْمَر العُرْف» وَهُوَ الأصَح ١تَارْحَانِيةً).‏ 


ولو ترك العمل مع القدرة عليه فهو كالمعتمل» كمن قدر على الزراعة ولم 
يزرع» والقدرة على العمل شرط الوجوب في الغني» ومتوسط الحال أيضّاء 
وهي معلومة من قوله بعد: لا تجب على زَمِنء كما نبّه عليه صاحب «النهر). 

وفي «الملتقى» وشرحه: وتوضع على ظاهر الغنى في أكثر السنة» وكذا 
المتوسط والفقير كما في «المضمرات» فليحفظ كون العبرة لأكثر السنة» انتهى. 

قوله: (بأيّ وجه كَانَّ) وإن لم يحسن خدمة ولا حرفة» أفاده صاحب «البحرا. 


َو ¢ 


قوله: (لأَنَهُ بِأُوّلِ الحَوْلٍِ) قال العلامة المقدسي في «رسالة الحول»: 
ينبغي أن يجعل أصل الوجوب في ابتداء الحول ووجوب الأداء في آخره. 

وفي «شرح ابن الحلبي»: ليس المراد بالوجوب بأول العام أنه يجب أداء 
الجزية كلها على الذمي أول العام بل الراجح أنه إذا دخل العام وجب عليه 
وجوبًا موسعًا كالصلاة؛ فإنها تجب بدخول الوقت وجويًا موسعًاء فإن أدى 
أول الوقت يسقط عنه الواجب» وإنما قلنا توفيقًا بين قولهم تجب بأول العام 
وبين قولهم تسقط على الأشهر «حموي». 

قوله : (وَاغْتَبَرَ آَبُو جَعْمّر العُرْف) أي : يعتبر في كل بلدة عرفها» > فمن عده 
الناس في بلدهم غنيًا أو فقيرًا أو وسطًا فهو كذلك» وهو الأصح (هندية» وهو 
المختار «اختيار». 
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وَيُعْتَبَّر جود هَذِهِ الصَّمّات في آخر السّنَةِ. ١فَنْحُ)‏ لأنة وَقْتٌ وُجُوب الأذاء. 
(نَهِر). 

2 27 00 2 0 3 35 2 3 و #” ا ی 00 

(وَتوضّع عَلى كِتَابِيٌ) يَدْخْل في اليَهُودٍ السَامِرَة لأنهُم يَدِينُون بشَريَعة مُوسَى عَليهِ 

e E 2 3 ck, 52117 - کک ب و ا‎ 20 2 5 E 

الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ وَفِي النَصَارَى الفِرَنْج وَالأَرْمَنء وَأمّا الصّابئّة قَفِي «الحَانِيّةَ) تَؤْحَذ 


قوله: (وَيُعْتبَر جود هَذِهِ الصّمَات. . . إلخ) قال في «البحر»: وينبغي 
اعتبارها في أولها؛ لأنه وقت الوجوب ورده في «النهر) بأنه لو اعتبر الأول 
لوجب؛ إذا كان غنيًا في أولها فقيرًا في أكثرها أن تجب جزية الأغنياء» وليس 
ذلك نهم الا کر كالكل انتهى. 

قلت : وهذا بعينه يرد على صاحب «الفتح» على ما ذهب إليه يقتضي أنه لو 
كان غنيًا آخره فقيرًا أكثره أن تجب عليه جزية الأغنياء وليس كذلك بل العبرة 
للأكثر كما ذكره غير واحد فلو كان غنيًا أكثره فقيرًا أوله وجب عليه جزية 
الأغنياءء والله تعالى أعلم. ثم بعد رقمه رأيت المرحوم أبا السعود نبه عليه. 

قوله: (وَنُوضّع عَلَّى كَِابِيَ) سواء كان عربيًا أو عجميًا. 

قوله: (لأَنَهُّم يَدِينُون بِشَرِيَعةٍ مُوسَى عَلَّيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ) إلا أنهم 
يخالفون في الفروع «منح). 

قوله: (وَأمًا الصَّابئَة) هم يعتقدون الإنجيل والتوراة والزبور» كذا في 
«شرح الملتقى). 

قوله : (نُؤْحَذَ مِنْهُمْ عِنده» خِلاقًا لَهُمَا) بناء على أنهم من النصارى عنده 
وعندها يعبدون الكواكب فكانوا كعبدة الأوثان» وقد مر في النكاح أن الخلاف 
لفظي «نهر). 

أقول: ظاهر كلامهم أن الصابئة من العرب؛ إذ لو كانوا من العجم لما 
تأت الخلاف لما علمك أن العجمى تؤغل مته الجرية ولو مشر گا انتهى 
احلبى». 
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ا 
o‏ 


(وَمَجُوسِيّ) وَلو عَرَبا لَوَضَعَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ عَلَى مَجُوس هَجَر. 
(وَوَنَيِيَ عَجَمِيَ) لِجَوَاذٍ اسْتِرْقَاقَهه فَجَارَّ ضَرْبُ الجِرْيَة عَلَيْهِ (لا) عَلَى وَنَنِيّ 
(عَرَِيَ) لأنَّ المُْجرّة في حَمَّهِ أَظهّر فَلَمْ يعذر. 


قوله : (ومَجُوسِيٰ) هو من يعبد النار. 

قوله : (عَلَى مَجُوس هَجَر) بفتحتين اسم بلدة من «البحرين» «حموي». 

قوله: (وَوَنَنِيَ عجَمَِ) العجمي خلاف العربي» وإن كان فصيحًا «منح» 
نسبة إلى الوقن وهو ما له جئة من خش أو حجن أوفضة أو جوهر يتحت 
والجمع أوثان وكانت العرب تنصبها وتعبدها «بحر). 

وفي «شرح الملتقى»: الوثن ما له صورة كصورة الآدمي» والصنم صورة 
بلا جثة انتهى. 

والصليب ما لا نقش له ولا صورة ولكنه يعبد «منح). 

قوله: (لِجَوَارْ اسْيَِرْقَاتِو) هذا يقتضى أن النساء والصبيان يجوز ضرب 
الجزية عليهم لجواز استرقاقهم مع أنه لا يجوز وأجيب بأن ضرب الجزية 
تشروط بكرن المحل قابلة له لأنه شرط تأثين المؤشر والمرأة والضيى ليسا 
كذلك؛ لأن الجزية من الكسب وهما عاجزان عنه أفاده الحلبي. وأقام 
«الحموي» أن ما.يدفعه الرجال عنهم» وعن أتباعهم وهم نساؤهم وصبيانهم. 

قوله: (لا عَلَى وَثَنِنٌ عَرَبِيَ) لأن المعجزة في حقه أظهر فكفره أغلظ ؛ لأنه 
عليه الصلاة والسلام نشأ بين أظهرهم والقرآن نزل بلغتهم» فكانوا أعرف 
بمعانيه وبوجوه فصاحته فغلظ عليهم قال الله تعالى: فيلوت أو مسْلِمُونَ» 
[الفتح:١]‏ أبو السعود. 

قال فى «البناية» : وَلِقَائْل أَنْ يَقُولَ : هَذَا مَنْقُوضٌ بأهُل الْكِتَابٍ فَإِنَّ تَعَلْطا 


5 2 ر‎ 0 
E O BE ۹ه‎ 


5000 2 ا 2 0 م ر > مه عمام كوم س 
كفْرَهُمْ تغلظء فإِنهم عَرَفوا النبيّ مَعْرِفَة تامّة مُمَيْرّةَ محضّة وَمَعَ ذلك مَكروا به 
و مير 


وَغَيّرُوا اسْمَهُ وَنَعْتَهُ ولقبه من التب وَقَدْ قَبِلَ مِنْهُمْ الجزية. 
وأجيب بأن القياس يقتضي أن تقبل منهم الجزية إلا أنه ترك بالكتاب» 
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(وَمُرْكَدَ) قلا يُقْبَل مِنْهُمَا إلا الإسلام أو السَّيْفء ولو ظَهَرْنَا عَلَيْهِم فَنِسَاؤُهُم 
وَصِبْيَانَهُم فَْء (وَصَبِيَ وَامْرَأَة وَعَبْد) وَمكَاتَبٍ وَمُدَبّر وَابن أمَّ وَلد. 

(وَرمِن) مِنْ رَمِنَ يَدْمَنُ زَمَنَةَنَفْصُ بَعْض أَعْضَائِهِ أو تَعظل قِوَاهء فَدَحَلَ المَفْلُوجٍ 
وَالسَيّخ العَاجز. 


وهو قوله تعالى: #قیلوا الت لا منوت بال ولا لوم الأخر ولا رمو ما 


ر 


صر 4 رس و م م a‏ 1مس م و OE‏ ت ري ور 
حرم الله ورسولة: ولا يدينوت دين الحقّ مِنَ لیت أوثوأ الحكتب حى يعطوأ 
ھ۶ ومس 


الجزية عن يَلٍ وهم ملعرؤرت 4O‏ [التوبة : ۲۹] «حموي». 

فول (آو السَيف) نة الول إلى الف اة كنا في #الدز 
المنتقى). 

وقوله: (قَيِسَاؤْهُم وَصِبْيَانْهُم فيْء) إلا أن نساء المرتدين وصبيانهم يجبرون 
على الإسلام. أما الصبيان فإنهم يجبرون تبعًا لآبائهم حيث يجبر آباؤهم. 

وأما نساؤهم فإنما يجبرون لسبق الإسلام منهم بخلاف نساء مشركي 
العرب وصبيانهم؛ لأنه لا جبر على آبائهم فكذا على صبيانهم وكذا على 
نسائهم؛ لانه لم يسبق منهم الإسلام «شلبي» عن الإتقاني. 

قوله: (وَصَبِيَ) مثله المجنون والمعتوه «حموي). 

قوله: (وَامْرََة) لأن الجزية وجبت بدلا عن القتل في حق المأخوذ منه أو 
عن القتال في حقنا والصبي والمرأة لا يقتلان ولا يقاتلان» ويستثنى من هذا 
نساء بني تغلب» فإنها تؤخذ من نسائهم كما تؤخذ من رجالهم؛ لأن ذلك 
وجب بالصلح «حموي» عن «الخزانة). 

قوله : (أو تَعظل قِوَّاه) أو طال مرضه «حموي». 
تنبيه: 

الأصل أن الجزية لإسقاط القتل» فمن لا يجب قتله لا توضع عليه الجزية 
إلا إذا أعانوا برآي أو مال؛ فتجب عليهم الجزية كما في «الاختيار» وغيره. 


كتَابُ الجهاد/ بَابُ العُشْر وَالَرَاجٍ وَالجِزْيَةِ rer‏ 
(وَأَعْمَى وَفَقِير عَيْر مُعْتَمِل وَرَاهِب لا يُخَالِط) لأنْهُ لا يقتل وَالجِرْيّة لإِسْقَاطِو 
وَجَرَّمَ | لحَدَّادِي بوْجُوبهَاء وَنَقَلَّ ابن كَمَال أَنَّهُ القِيّاس وَمَمَادُهُ أن الاسْيِحْسَانَ 


(وَالعبْرّة في الأَهْية) لِلجرْيَةِ (وَعَدَّمِهَا وَقْت الوَضع) فَمَنْ أ 


قوله: (وَأَعْمَى) وأكمله بالطريق الأولى «حموي». 

قوله : (وَكَقِير عَيْر مُعْتَمِل) لأن عثمان لم يوظفها عليه بمحضر من الصحابة 
كالأرض التي لا طاقة لها «منح» والنصراني الذي يكتسب ولا يفضل منه شيء 
لا يؤخذ خراج رأسه «حموي» عن «المفتاح». 

قوله: (وَرَاهِبِ) ولو قدر على العمل وهو واحد الرهبان عابد النصارى 
الخوف. 

قال البيهقي : سمي بالراهب؛ لأنه يمتنع عن تناول الأغذية فيهزل ويدق 
«(حموي). 

قوله : (ا يُخَالِط) الناس فلو خالطهم وضعت عليه «حموي» قوله: (وَتَقَلَ 
ابن كمال إلخ) كلام ابن الكمال في المخالط. 

ونص «الإيضاح والإصلاح»: لد على راهب لا يخالط› فأما الرهبان 
وأصحاب الصوامع الذين يخالطون الناس» فقال محمد: كان أبو حنيفة يقول 
توضع عليهم الجزية ؛ إذا كانوا يقدرون على العمل وهو قول أبي يوسف. 

قَالَ عَمْرُو نصر بن أبي عمَرَ: قُلْت لِمُحَمَّدٍ قَمَا قَوْلك؟ قَالَ الْقِيَامنُ ما قَالَ 
أَبُو حَنِيِقَةه كذا في «شرح القدوري» للأقطع» انتهى. 

وذكر البرجندي نقلا عن «فتاوى قاضي خان»: تؤخذ الجزية من الراهب 
والقسيس فى ظاهر الرواية» وعن محمد أنه لا يؤخذ انتهى. 

فعلى هذا يكون المصنف مشى على خلاف ظاهر الراوية انتهى» «حموي». 
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و ئ ق له 


وضع 586 لان و لِعَجزو وَقَن رال اتا 
(وَهِيَ) أي : الجزْيَةُ لَيْسَث رضًا نّا بكُفُرِهم كُمَا طعن الملحدة؛ ا هې 
مْقُوبَةٌ) لَهُم عَلَى إِقَامَتهِم (عَلَى الكُفْرِ) لدا جَارَ إِمْهَالْهُم للاسْتِدْعَاءِ إِلَى الإِيمَانٍ 


قوله : (لَمْ نوضع عَلَيِّ) حتى تمضي تلك السنة ١هندية».‏ 

قوله: (بخلافي الفَقِير) أي: غير المعتمل؛ إذا أيسر بالعمل» فإنه توضع 
عليه؛ لأنه أهل للجزية» وإنما سقطت لعجزه. 

وأما إذا كان فقيرًا وضعت عليه الجزية لكونه معتملًا ثم أيسر بالمال» فإن 
كان يساره أكثر العام وضع عليه جزية الموسرين. 

قوله : (لَيْسَتُْ رِضًا نّا كُفْرهِم) جواب عن سؤال ذكره ذ للم 

قلت: الكفر معصية فكيف يجوز أخذ العوض على التمكن منه» ولئن جاز لك 
فلم لا يجوز أخذ عوض على التخلية بين الزاني والزانية وكذلك سائر 
المعاصي وحاصل ما أجاب به المصنف أن أخذها عقوبة وإذلال لهم وصّغار 
بسبب إقامتهم على الكفر» وربما يكون ذلك داعيًا إلى الإسلام. 

ويقرب من هذا ما سلف من أن ذلك الأخذ دعوة إلى الإسلام ؛ لأنها 
تؤخذ منهم بين أهل الإسلام ويرون محاسنه؛ فيكون باعثًا لهم إلى الدخول 
فيه. 

وأجاب المصنف بجواب آخر فقال: فى هذا غلط محض» نشا عن الجهل 
بالأحكام الشرعية والقواعد العملية؛ أن لجؤية لبت ا من الكثر کج 
زعم هذا للمعترض» وإنما هي لإسقاط القتل؛ لأن القتل الواجب يجوز 
إسقاطه بعوض كالقصاص. 

ووذ على رار اد جارد وله كنال ا 

قوله: (فَإِدًا جَارٌ إِمْهَانُهُم) ظاهره أنه يجوز إمهالهم من غير مال لا إلى 
غاية» ويحرر. 


كِتَابُ الجهاد/ بَابُ العُشر وَالخَرَّاج وَالجزية 4 
بدُونِهًَا فَبِهَا أَوْلَىء وَقَالَ تَعَالّى: ( حى يُمَطوأ الْجِرَيْدَ عن يد وهم مروت »* 
اال و ادها نة السلا مِنْ مَجُوس هجر وَنَصَارَى Ee‏ 
وَأَكَرّهُم عَلَى دِينِهمء م ف علي قول سقط بالإشلام) وَلَو بَعدَتَمَامٍ السَئّةء 
وَيَنْقْط المعجل تة ل سكين قير عليه سين «خلاصة. 


قوله: (#عن يَدِ») قال ابن عباس : هو أن يعطوها بأيديهم يمشون بها 
كارهين ولا يركبون ولا يرسلون بها. 

قوله : (وَهُمَ مروت 4) أي : مقهورون ذليلون «منح» 

قوله: (وَنَصَارَى نَجْرَان) قال في «المصباح»: نجران بلدة من بلاد همدان 
من اليمن. 

قال البكري: سميت باسم بانيها نجران بن يزيد بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان انتهى اشلبي». 

قوله: (وَأَكَرَهُم عَلَى دِينِهِم) أي: استمهالًا لهم لينظروا محاسن الإسلام 
فيدخلوا فيه. 

قوله : (ثُمّ كرَعَ عَلَيْه) أي : على كونها عقوبة على الكفرء أفاده المصنف. 

قوله : (قَتَسُقَط بالإِسْلام) لأنها عقوبة على الكفرء وقد زال وقيد بالجزية؛ 
لن الديون والأجرة والخراج لا تسقط بالإسلام اتفاقا «(بحر». 

قوله: (وَلّو بَعْدَ تَمَام السَّنَة) يجب أن تحمل البعدية على المقارنة للمقام؛ 
لأنه للتمام لأنه لو أسلم يعد التمام بمدة؛ فالسقوط بالتكرار قبل الإسلام لا 
بالإسلام» قاله الحلبي. 

قوله : (وَيَسْقّط المعجل لِسّنة) أي: لو أدى الجزية في أول السنة ثم أسلم 
فيها لا يرد عليه شيء منها. 

قوله: (فيردٌ عَلَّيْهِ سَئّة) أي : جزية سنة» وهي السنة الثانية لعدم وجوبها 
عليه. 


هو 
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(وَالمَوْتٌ وَالتَكُرَارٌ) | لِلنَّدَ لِلتَدَاحُلٍ كَمَا سَيّجيء (5) ب(العَمَى وَالرّْمَانَة وَصَيْرُورَته) 
َقِيرًا أو (مُفْعَدًا أو شَيِنَا كبيرًا كت 0 بين التّكرَّار فَقَالَ: (وَإِذَا اجْتَمَعَ 
عَلَيْهِ حَوْلّان تَدَاخَلَت وَالأّصَح سُقُو قوط جزبة الست الأول بدّخُولِ) السَّنّة (التَانِيّة) 
«رَيْلعئ). 

لان الوْجُوبَ اول الحَول بِعَكْس حراج الأزْضٍ. 

(وَيَسْقْط الكحرَاج ب) المَوْتٍ في الأَصح. «حاوي» وَبمالتَّدَاخُلِ) كالجزية E‏ 


قوله : (وَالمَوْتٌ) إنما سقطت به؛ لأن العقوبة لا تقام بعده» بل وصل إلى 
العقاب الأكبر» فلا حاجة إلى الأدنى «بحر» وشلبي. 

والمراد أنه حصل الموت وما بعده قبل التكرار» وإلا كان السقوط به. 

قوله : (وَالرّمَانة) ظاهره أن الزمانة تسقطهاء ولو في آخر السنة» وهو ينافي 
ما قدمه أول الفصل عن «الهداية» من أنها تكفي صحته في أكثر السنة. 


رەل 2ے 


وقوله : (وَصَيْرُورته فُقِيرَا) بحيث لا يقدر على شيء «بحر). 

قوله : (لا يَسْتَطبع العَمّل) يرجع إلى قوله وصيرورته فقيرًا وإلى قوله شيحا 
0 

قوله: (لأن الؤّجُوبٌ بِأَوَّلٍ الحَؤْلٍ) قال في «الجوهرة»: الجزية يجب في 
أول الحول عند الإمام إلا أنها تؤخذ في آخره قبل تمامه بحيث يبقى منه يوم أو 


وقال أبو يوسفف: تؤخذ الجزية حين تدخل السنة» ويمضي منها شهران 
ا 

أي: وإذا كان الوجوب بأول الحول يلزم بدخوله التكرار. 

قوله: (بِعَكْسٍ حراج الأرْض) فَإِنَّ وُجُوبَهُ بِآخِر الْحَوْلٍ؛ لان بو يَتَحَقَّْ 
م 
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الغُْر البَحر). 
ال ا کک فى «الخَانِيّةِ» لِضصَاحِب المَذْمَب؛ فَكَانَ مُوَ المَذْمَبَ 


ارلا تفیل ی الدمن لو مَك على ب صَمّ (بَل يكلف أَنْ يَأَتِي 
بتَفْسِوء فَيُعْطِيهَا قَايْماء وَالقًابض مِنْهُ قَاعِدًا) ١هِدَايَة).‏ 


و 


9 
2 


قول EE‏ وَيَصْمَّعه في عُذْقِهِ لا يَا کافر» SR‏ 


a TT 
لم يعجز يؤخذ الخراج عند الكل «منح).‎ 

قوله: (وَيَنْبَغِي تَرْجِيح الأوّل) ذكر صدر الإسلام رحمه الله تعالى في 
كتاب العشر والخراج عن أبي حنيفة روايتين» والصحيح أنه يؤخذ «هندية» من 
«المحيط» فالمعول عليه عدم السقوط. 

قوله : (وَعَرَاهُ فِي «الحََانِيّة) لِصَاحِبٍ المَذْمَبٍ) قد علمت أنه روي عنه 
روايتا السقوط وعدمه والكلام ذ فى اراح النوطك اهراج المقاشية 
فيتعلق بعين الخارج كالعشر. 

قوله: (لا يحل) أي: لمن عليه الخراج أن يأكل الغلة حتى يؤدي الخراج 
«منح» ومثله العشرء وإن أكل ضمن» وللسلطان حبس غلة أرض الخارج حتى 
الخراج «هندية» ولا يحل أخذ الخراج بينهم وبين الغلات حتى يستوفي الخراج 
المنح). 

قوله : (فِي الأصَمٌ) هذا قوله وعندهما تجوز النيابة؛ لأنها للزجر بتنقيص 
المال» كما في (الاختيار) وغيره (قهستاني». 

قوله: (وَيَقُولُ: أغط يَا عَدُوَّ اللّه) زاد في «غاية البيان» : أعطيا يهودئ أو 
يا نصراني 

قوله: (وَيَصْمَّعه فِي عُدْقِهِ) حكاه في «شرح الحموي» بقيل: ونقله في 
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لكوع EG a‏ ا 
ویاثم القائل إذا أذاه بو. «قنيّة) . 


0 أن (بُحڍث بِيعَة» ولا كَنسَة ولا صَوْ صَومَعَةَ› ولا تنك نارن e‏ 


«البحر» عن بعض الكتب» وذكر صاحب «البحر» في شرح قول المصنف: 
يمز الذمى مانصة: وإذا و جت العير وجب ما فة صقان لا إغوان؟ لان 
إذلالهم لازم بغير أذى من ضرب أو صفع بلا سبب يكون منه انتهى. 

قوله : (وَيََنَمُ الْقَائْلُ إا أَدَاهُ بو)' مقتضاه أنه يعزر لارتكاب الإثم «بحر). 

وأقره المصنف لكن نظر فيه في «النهر». 

قلت: ولعل وجهه ما مر في يا فاسق أي: من أنه هو الذي ألحق الشين 
بنفسه قبل قول القائل» أفاده المؤلف في التعزير. 

قوله : (وَلَا يَجُوز أن يُحث ) بضم الياء وكسر الدال فاعله الكافر ومفعوله 
«بيعة) كما يقتضيه قول الشارح ولا صنمًا. 

وفي نسخة: ولا يحدثوا أي : أهل الذمة» قاله الحلبي. 

ومن الإحداث نة نقلها إلى غير موضعها كما في «البحر» وغيره. 

قوله: (بيعّة» وَلَا يِيسّة) البيعة بكسر الباء متعبد النصارى» والكنيسة 
معد اليهود والأضل إطلاتها على متها ثم غلب في الا محال على ا 
قلناه» وأهل مصر يطلقون الكنيسة على متعبدهماء ويخصون اسم الدير بمتعبد 
النصارى «نهر). 

قيل لس را ل ا تك در الف : ل 
له نرف مت اڑوت شه رركم يأك لَهْدْ الک يتيوت في سيل 
لَه فقون وار 8 0 1 ف رة وَالْانيِلٍ الان 9 أو 
بدو و آل سرا ییک ای ایم بب دلت هر الْمَوْرُ الْعظيم 3© * 
[التوبة:١١١].‏ والكنيسة من الكنس بمعنى الاستتار» 
للنقل؛ لآن العابد فيها ا ستتر عن الناس ولا يخالطهم «قهستاني» 

قوله : (وَلا ا E‏ 
الناس «منح». 
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لا مَقيّرَة) ولا صَنَما. «حاوي». 
(في دار الإسلام) ا فرية ف المختار. «فنح». 


قوله : (وَلا مَفْمرَة) هو الظاهر› ونقل في «جواهر الفتاوى» أنهم لا يمنعون 
من اتخاذ المقابر «منح). 

قوله : (وَلّو قَرْيّة في المُخْمَارِ) قال في «الفتاوى الهندية»: إن أراد أهل 
الذمة إحداث البيّع والكنائس» والمجوس داك ا كان في أمصار 
المسلمين» وفيما كان من فناء المصر منعوا من ذلك عند الكل» ولو أرادوا 
إخداث ذلك فى السواة والقرى القت الروايات» ولاعتلاقها الف 
الما بخ تمه الله ها 4 

قال مشايخ «بلخ»: يمنعون من ذلك إلا في قرية غالب سكانها أهل الذمة. 

وقال مشايخ بخارى: منهم الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل : لا يمنع. 

وقال شمس الأئمة السرخسي : الأصح عندي أنهم يمنعون في السواد من 
ذلك» كذا في «الخانية». 

وإنما لم يجز الإحداث لقوله عليه الصلاة والسلام: لا م 
وَلَا كَنِيِسَةَ"'2 الخصاء بالكسرء والمد فعال مصدر خصا نزع خصيته قيل: هو 
المراد وقيل : هو كناية عن التخلي عن إتيان النساء. 

ووجه مناسبة الجمع بين ٠‏ الخصاء والكنيسة في الحديث أن الخصاء ء نوع 
ضعف ليس في الفحل»ء وكذا بناء الكنيسة في دار الإسلام يورث الضعف في 
الإسلام أو أن في الخصاء تغييرًا عما عليه أصل الخلقة. 

وكذا في بناء الكنيسة» 

وفي التعبير بالإحداث إشارة إلى ما قاله في «الفتح»: أن البيع والكنائس 
في السَّوَادٍ لا تهدم على الروايات كلهاء وكذا في الأمصار على الأصحء وعليه 


.)٠١ /۸( ذكره الزيلعي في «نصب الراية»‎ )١( 
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00 00 أَيْ ا ما هدمه الإِمَام بل ما انْهَدَم. 
: في آخِرٍ الداء برف الطاعُون (مِنْ غَيْرِ زِيَادَة عَلَى البتاءِ ء الأوّلٍ) aS‏ 


عمل الناس فإنا رأينا كثيرًا منها توالت عليه أئمة وأزمان وهي باقية لم يأمر إمام 
O‏ مور نامث عوق الفيدانة .ومن جز لو تعد ف رز افيه دير أن 
كنيسة» فوقع في داخل السور ينبغي أن لا يهدم؛ لأنه كان مستحمًا للأمان قبل 
وضع السورء فيحمل ما في جوف القاهرة من الكنائس على ذلك» فإنها كانت 
فضاء» فأدار العبديون عليه السورء ثم فيها الآن كنائس وَيَبْعُدَ مِنْ إِمَام تَمْكِينُ 
الْكْمّارٍ مِنْ إِحْدَائًِا جهَارًا ني جَوْفٍ الْمُدُنِ الإسلاميّة؛ فالظاهر أنها كانت في 
ال جي و اد و عا ا و هنا" ا ان ار لان 
في دار الإسلام غير جزيرة العرب كلها ينبغي ألا تهدم وتمامه فيه. 

ثم قال: وفي أرض العرب التي هي من أقصى اليمن إلى ريف العراق في 
الطول ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضًا يمنعون 
من دخل في أمصارها وقراهاء فلا يحدث فيها كنيسة انتهى. 

قوله: (وَيُعَادُ المُنْهَدِم) لأن الأبنية لا تبقى دائمّاء ولما أقرهم الإمام فقد 
عهد إليهم الإعادة «منح». 

ونقل في «شرح الملتقى» عن «الأشباه والنظائر» ما نصه: نقل الإمام 
السبكي الإجماع على أن الكنيسة إذا هدمت» ولو بغير وجه شرعي لا يجوز 
إعادتهاء كذا ذكره السيوطي في «حسن المحاضرة» ويستنبط من ذلك أنها إذا 
قفلت لا تفتح» ولو بغير وجه وتمامه فيه. 

قوله: (مِنْ عَيْرٍ زِيَادَة على البِنَاءِ الأَوّلِ) قال في «المنح»: وإذا انهدمت 
البيع والكنائس القديمة بعد الصلح أعادوها باللبن والطين إلى مقدار ما كان 
قبل ذلك» ولا يزيدون عليه ولا يشيدونها بالحجر والشيد بالآاجرء وإذا وقف 
الإمام على بيعة جديدة أو بنى منها فوق ما كان في القديم خربهاء وكذا ما زاد 
في عمارة العتيق» انتهى. 


ات اهاد ات الت زارح وال + 
ولا يعدل عَن التَفْض الأول إِنْ كمى» وَتَمَامُهُ في «شَرْح الوَهُبَانِيّة»ء وَأَمّا القَدِيمَة 
موت م ا جه ا د : ا 1 
فتترّك مسکنا ِي الفتحية : ومعبدا شي الصلحية لابحر). 
5030 2 ۰ 2 1 سه 
خلافا لِمَا فى القهستانى » فته ! 


ل واس ننه 


0 
ك 7 
و ع 2 
5 ل عا 
(ويميز | زيه) 0ك 
0 2 مه 


قوله: (وَلَا يعدل عَنٍ التَّقْصٍ الأول إِنْ كَمَى) لأنه لو عدل عنه مع كفايته 
لكان فيه زيادة الثانى على الأول «نهر» موضحًا. 

قوله: (وَتَمَامُهُ في ١شَرْح‏ الوَهْبَانِيّةِ)) عبارته: قد صرحوا بمنعهم من 
الزيادة» فيؤخذ منه أنهم لا يبنون ما گان باللّبن بالآجرّ ولا ما كان بِالآجِرٌ 
ِالْحَجَرِ وَلَا مَا گان بِالْجَرِيدِء وَحَسَّبٍ النَّخْلٍ بِالنَّقِيٌ وَالسَّاجٍ وَلَا بَيَاضًا لِمَن 
يكنْ» ولا زخرفة ولا تزيئًا. 

قوله: (وَأمًا القَدِيمّة. . . إلخ) قال في «شرح الوهبانية»: اعلم أن كلمة 
أئمتنا متفقة على أن ما «فتح» من الأمصار عنوة» ثم صولحوا على أن يجعلوا 
ذمة يمنعون فيه من الصلاة في بيعهم وكنائسهم؛ لأنه لما أخذ قهرًا كان غنيمة» 
فكان لإبقاء الكنائس بعد ما ظهرت شوكة المسلمين عليه حكم إحداثه ابتداءء 
فإن كانت قديمة أمرهم أن يجعلوها مساكن يسكنونها. 

ولا ينبغي أن يهدمه إلا أنها لما فتحت عنوة وقهرًا صار المسلمون أحق 
بها فهو كمصر من أمصار المسلمين» وإنما لم يهدمها؛ لأن الغرض يحصل 
بجعلها مساكن» فلا يحتاج إلى التخريب» فلا خلاف في أنه لا يبقى كنيسة في 
مصر من الأمصار التي فتحت عنوة فضلا عن أن يقال: بجواز إعادة المنهدم 
منهاء وأما المفتوحة صلحًا فهي التي يتوجه القول بعدم منعهم بإعادة ما انهدم 
فيها من الكنائس والبيع» انتهى ملخصًا. 

قوله: (خلافًا لِمَا في القّهُسْتَانِىَ) أي : عن «التتمة» من أنها فى السواد 
تهدم في المواضع كلها في جميع الروايات» انتهى «حلبى). 

قوله: (وَيمَيّز الذْمّيّ) أي : يجب تمييزه عن المسلم» فإن تعظيم المسلم 
وتحقير الذمي واجب «قهستاني» ولم يذكر المصنف حكم المستأمن. 
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بالكسْر : لِبَاسِهِ وميه وَمَرگبه وَسَرْجِهِ وَسلاجه. 
(فلا يركب يا 


و و 1 E ZR‏ 
وجاز بَغل كحمار. «تتارخانية». 
۶ 


E E N E 
إلا إذا اسْتَعَانَ بهم الإِمّام لِمَحَارَبَةٍ وَدْبٌ عَنا. «ذخيرة».‎ ) 


وَفِي «المَنْح»: وَهَذَا عِنْدَ المُتَقَدَمِينَء وَاخَْارَ المُتَأَخُرُون: أنه لا يرگب 
لِضْرُورَة. ْ 

وَفِي «الْأَشْبَا) : وَالمُعْتَمَد أن لا يَرْكْبُوا مُظْلّقَا وَلَا يَلْبِسُوا العَمَائِم» وَإِن رَكبَ 
الجمّار لِضَرُورَة نَرَلَ فِي المَجَامِع. 


قوله: (بالكشر) وبالفتح وتشديد الياء» قاله النووي في «شرح مسلم» 
وأصله زوى «مصباح». 

قوله: (وَمَرْكُبِه) الظاهر أن التمييز فيه إنما يكون إذا ركبوا من جانب 
واحد» وغالب ظني أني سمعت من الشيخ الأخ كذلك «نهر» وأقره «الحموي». 

قوله: (قَلا يركب خَيْلَا) لأن ركوبها عزء ومثل الخيل الجمال كما في 
القهستاني. 

قوله: إلا إا اسْتَعَانَ بهم الإمّام) لكنهم يركبون في هذه الحالة بإكاف لا 
يسرج كما قاله بعضهم «نهر). 

قوله: (وَجَارٌ بَغْل كَحِمَار) والبرذون كالحمار «قهستاني» فعلى هذا يكون 
المراد بالخيل فيما سبق الْعِرَابَ. 

قوله: (إِلّا ِضَرُورَة) كمرض ومثله إذا خرج إلى قرية أو نحوهما «نهر» عن 
«الفتح). 

قوله : (مُظلَقًا) أي : ولو حمارًا. 

قوله: (وَلَا يَلْبِسُوا العَمَايِم) قال في «البحر» عن «الفتح»: إذا عرف أن 
المقصود العلامة فلا يتعين ما ذكر بل يعتبر في كل بلدة ما تعارفه أهلهاء وفي 
بلادنا جعلت العلامة فى العمامة فألزموا النصارى العمامة الزرقاء واليهود 
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(وَيَرْكَبٌ سر جا گا لأكف) كَالبَرْدَعَةَ فى ممَدَمَة شِبْهِ الرمّانة. 
(وَلَا يَعْمَل بساح 11111 
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العمامة الضفراء واختهن المسلموت بالعمامة البيضاء النتهى. 

لكن في غيره ما يفيد منع العمامة لهم ثم قال نقلًا عن «التتارخانية»: 
وصرح بمنعهم من القلانس الصغار وإنما تكون طويلة من كرباس مصبوغة 
بالسواد مضربة مبطنة انتهى إظهارًا للصغار عليهم وصيانة لضعفة المسلمين؛ 
لأن من هو ضعيف اليقين إذا رآهم يتقلبون في النعم والمسلمون في محنة 
رة يات آمل ال كيف وإلبه ااا بول تعالى ووو أن يك 
الاش أَمٌَ دة [الزخرف : 7] إلخ. 

وقصة قارون مع الضعفة من قوم موسى- عليه السلام - معروفة ظاهرة. 

قولهة کت کر ا لكي سكين مدل سما وكين كذا ف 
«المصباح». 

وفي «النقاية وشرحها» للقهستاني : وَيَرْكَبُ عَلَى سَرْحٍ كَإِكَافِ في الهيئة؛ 
فيكون قربوس سرجه مثل مقدم الإكاف. 1 

وقال بعض المشايخ: يكون مقدمه شيئًا من الخشب كالرمانة» والأول 
أصح ؛ لأنه أوفق لراوية كما في «المحيط» انتهى. 

قال العلامة مسكين: ولو قال: سروجًا كالْإِكَافٍِء لكان أصوب» انتهى. 

ومحل ركوبه كما ذكر إذا استعان بهم الإمام أو كان المركوب برذونًا على 
فاع 

قولةة ال عل عدف أى #الكتتسيوية إل لاست أن يفول 
كالبراذع؛ لأنه تفسير للجمع. ۰ 

قوله : (وَلَا يَعْمَل بسلّاح) أي : لا يستعمله ويحمله» فإن فيه عزة» قهستاني. 

وهذا ينافي قوله 007 فإنه يفيد أنه يستعمل السلاح إلا أنه يميز فيه 
عن سلاح المسلم ويمكن أن يقال: إن محل السابق فيما إذا احتيج إليه 
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العَلَامَاتِ. خلافي «أشبّاه». 

وَالصَّحِيح إن فتحها عُيْوَة قَلَهُ ذَّلِكَء وَإِلَا فَعَلَى الشّرطء ١تَتَارْحَانَةٌ».‏ 

(ويمتع من لیس العمامة) ولو رَرْقَاء أ صَفْرَاء عَلَى الصّوّاب. هر 

وتخوه في «البَْحْرٍ) وَاعْحَمدَه في «الْأَشْبَاةِ) كما قَدَّمْنَام وَِنْمَا کون طوِيلة سَوْدَاء. 

ت ب ساس ا ان > تس o٤‏ ۳ ا 

(و) من (زنار الإبريسم والثياب الفاخرة المختصّة بأهل العلم والشرفي) ا 


وفي «شرح الملتقى»: وكل ما كان كذلك أي: عرًّا لهم يمنعون عنهن ومن 
هذا الأصل تعرف أحكام كثيرة. 

قوله: (وَيَظْهّر الكستيج) بضم الكاف وبالجيم «قهستاني» ومعناه بلغة 
العجم : الذل والعجز» والمراد هنا خيط بقدر الأصبع يشده الذمي فوق ثيابه» 
كذا فسره به ابن الكمال وغيره. 

قوله : (الزتار) وزان تفاح والجمع زنانير «(مصباح). 

قوله : (من صوف) شرط في «التتارخانية» أن يكون غَيْرَ مَنْفُوشٍِ E‏ 
يَجْعَلَ لَه حَلْقَةَ وَإِنَمَا يَعْقِدُهُ عَلَى الْيَمِينِ أو السَّمَالِ «حموي». 

قوله: (خلافي) قال بعضهم: لا بد من الثلاث» ومنهم من قال في 
النصراني: يكتفي بعلامة واحدة» وفي اليهودي بعلاميتن» وفي المجوسي 
الثلاث» وإليه مال ابن الفضل. 

قوله : (الإِبْرَيسَم) بفتح السين» قال داود في «تذكرته» : إبريسم بكسر الهمزة 
وبالسين المهملة المفتوحة معرب إبريشم بالمعجمة ويسمى بذلك قبل أن يخرقه 
الدود وبعد الخرق قرا والقزما عدا الرفيع» وبعد الحل حرير اتفاقًا انتهى. 

قوله: (وَالئَّيَابٍ الفَاخِرّة. . . إلخ) قلت: الحال الآن على خلاف ما ذكر 
خصوصًا فى مصر› قبلبسوق الشات الفاخرة النفيسة الت .لا يلبسها أجل علماء 
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كصُوفٍ مربع وَجُوخ رَفيع وَأَبْرَادٍ رَقِيِقَةٍ وَِن اسْيَكْتَابٍ وَمُبَاشَرَةٍ يون بها مُعظمًا عِنْد 
المسلمين› > وَتَمَامُهُ في «المَنْح). 

e‏ وينبغو أَنْ يُكَازِمَ | لصّعَار فِي مَا يكون بيه وَبِيْنَ المسلم في كل 
شيءِ» وَعَليهِ فَيُمْنَع مر القحوو حال قيام المُسْلِم عِنْدَه «بخر». 


الم ولا يرون فى الخمامات بشئء من العلامات عن المشلفية ونتعاطون 
المناضت الجلبلة EE‏ الزن ا أموال البلدان الديوانية حتى إنه 
يحصل منهم لفلاحي مصر غاية الإذلال والإهانة ولله در القاضي تقي الدين 
التميمي حيث يقول: 
لوبقو رن مرو سو .ودين عستي 
كَمَتَى يُفِيق الدَّهْرُمِنْ سَكَرَاتَوِ وَأرَى الْيَهُوة بِزذِلَةَالْفُقَهَاءِ 

ای ر کت ی ا ا ی ج ات 
أهلى القرآن والعلم. 

قوله : (وَتَمَامُهُ في «الفَنْح)) قال فيه بعد ما ذكره الشارح: بل ربما يقف 
حفن الف عدمة رونام أن كفي كاه م مي عد 
يستكتبه سعاية توجب له منه الضرر انتهى. 

قال السيد «الحموي»: وقع في زماننا ممن ينتسب للعلم والفضل مدحهم 
بالقصائد انتهى. 

وفي أبي السعود: ولا شك في منع استكتابهم؛ لأن مآل الكتابة قبول 
قولهمء وقد تقرط لوال 

قوله : (وَيَْبَفي أَنْ يُكَازِمَ الصّفَار) فإذا استعلى على المسلمين حل للإمام 
قتله » كذا بحثه الكمال. 

قوله : (ويحرم تعُظيمه) بخدمته أو بالقيام له 

قال في «الذخيرة»: إذا دخل يهودي الحمام هل يباح للخادم المسلم أن 


۳٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
وَنكرّه مُصَافَحَتهء ولا يُبْدَأْ بِسَلَام إلا لِحَاجَةء وَلَا يراد في الجَوّابٍ عَلَيَ وَعَليْك 
و ر وض عله ف المرّور» وَيجَعَل عَلَى داره عَلَامَة مامه فى «الأشبَاة) من أخكام 
الذمئ. 


يخدمه» إن خدمه طمعًا في فلوسه» فلا بأس به» وإن فعل ذلك تعظيمًا له إن 
كان ليمير E‏ تمقليها القن غير آن 
ينوع شا هنا ذكزنا كره له .ذلك. 

وكذا إذا دخل ذمي على مسلم» فقام له إن قام طمعًا في ميله إلى الإسلام» 
فلا بأس به» وإن فعل ذلك تعظيمًا له من غير أن ينوي ما ذكرنا أو قام تعظيمًا 
لغناه كُره له ذلك انتهى. 

قال الطرسوسي: إن قام تعظيمًا لذاته وما هو عليه» كفر؛ لأن الرضا 
بالكفر كفر» فكيف بتعظيم الكفر» كذا في «شرح المنظومة». 

قوله : (وَنُكْرَه مُصَائحته) أي : لأن فيه نوع تعظيم وود» وظاهر إطلاقه أنها 
كراهة تحريم. 

قوله: (فِي الجَوّاب) أي: جواب السلام. 

قوله : (وَيْجْعَل عَلّى دارو عَلامّة) قال في «الفتح»: وكذا تميز دورهم عن 
دور المسلمين كيلا يقف سائل فيدعو لهم بالمغفرة أو يعاملهم بالتضرع كما 

قلت: ويستفاد منه قبح ما يفعله سؤال زماننا من الوقوف بين أيديهم بغاية 
الذل يدعون ويستعطفون منهم «حموي». 

قوله: (وَتَمَامُهُ في «الْأَشْبَاه مِن أَحْكام الذّمّيّ) منها أنه لا يمنع من 
دخول المسجد جنبًا بخلاف المسلم» ولا يتوقف دخوله على الإذن من 
مسلمء ولايصح نذره» ولا يحد بشرب الخمرء ولا تراق بل ترد عليه إذا 
غصبت منه ويضمن متلفها إلا أن يظهر بيعها بين المسلمين» فلا ضمان في 
إراقتها. 
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وَفَى «شَرّح الوَهْبَانِيّة) للشر يالى : دونو اتعطاة ey O E O‏ 
أو يكون المتلف إمامًا يرى ذلك بخلاف إتلاف خمر المسلمء فإنه لا يوجب 

الضمان ولو كان المتلف ذمباء ولا يمنع من لبس الحرير والذهب» ولا يتعرض 

لهم لو تناكحوا فاسدًا أو تبايعوا كذلك ثم أسلموا ولا يرجم» وإنما يجلد. 
وفى «الملتقط): كل شىء أمنع منه المسلم أمنع منه الذمي إلا الخمر 

والخنزير» ولا يكره عيادة جاره الذمى ولا ضيافته. 
وفي «الهندية»: وليس للنصراني أن يضرب في منزله بالناقوس في مصر 

المسلمين ولا أن يجمع فيه بهم إنما له أن يصلي فيه ولا أن يخرجوا الصليب 

أو غير ذلك من كنائسهم ولو رفعوا أصواتهم بقراءة الزبور والإنجيل إن كان فيه 

إظهار الشرك منعوا عن ذلك. 
وإن لم يقع بذلك إظهار الشرك لا يمنعون» ويمنع من قراءة ذلك في 

أسواق المسلمين. 
وكذا عن بيع الخمور والخنازير وعن إظهار الخمور والخنازير في المصر. 

وما كان من فناء المصرء انتهى. 
ويكره للمسلم أن يؤجر نفسه من كافر لعصر العنب. 
واعلم أن الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقوق الآدميين 

كالقصاص وضمان الأموال إلا فى مسائل : 
لو أجنب الكافر ثم أسلم لم يسقط. 
متها لو زنى ثم أسلم وكان زناه ثابمًا ببينة مسلمة لم يسقط الحد 

بالإسلام وإلا سقط. 
ويجري الإرث بين اليهود والنصارى والمجوس والكفر كله ملة واحدة 

عندنا بشرط اتحاد الدار ويعقل الكفار بعضهم بعضًا وإن اختلفت مللهم» 

انتهى. 
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قال 4 : «لَا يَجْتَمِعُ في اض العَرَب ويتان» "ولو دَحَلَ لِتِجَارَةٍ جَارَ وَلَا يُطيل. 

وَأمّا دُخُولُهُ المَسُجد الحَرّام فَذَّكَرَ في «السّير الكبير» المَنْع» وَفِي «الجَامِع 
الصَّغِيرٍ) عَدّمه» وَ«السّير الكبير» آخر تيت كمد مي الله تَعَالَى- فَالطَاهِرٌ 5 
ره فة ها اش عله الخال 

(الذّمّيَ إا اشْتَرَى دَارَا) أي أَرَادَ شِرَاءها فِي المضر لا يَنْبَِي أَنْ تُبَاع مِنْهُ فُلّو 


3 
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في جواز تسميتهم بأسماء المسلمين تفصيل ذكره ابن القيم» فقسم يختص 
بالمسلمين وقسم يختص بالكفار» وقسم مشترك؛ فالأول: كمحمد وأحمد 
وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير» فهذا لا يمكنون من التسمي به. 

والثاني: كجرجس وبطرس ويوحنا ونحوهاء فهذا لا يمنعون منه» ولا 
يجوز للمسلمين التسمي به لما فيه من المشابهة. 

والثالث: كيحيى وعيسى وأيوب وداود وسليمان وزيد وعمر وعبد الله 
وعطية وسلام» ونحوهاء فهذا لا يمنع منه المسلمون ولا أهل الذمةء وإنما 
مخز عن الم بأمماء المسلمين كان تبكر وکوا مخ ا لی ا شن ته 
عليه الصلاة والسلام» فإنها مختصةء فلا يمكن أهل الذمة من التسمي بهاء أبو 
الوك 

قوله : (وَفِي «الحَانِيةِ»: تَمَيّرَ نِسَاؤّهُم) فيجعل في أعناقهن طوق الحديدء 
ويخالف إزارهن إزار المسلمات «اختيار». 

وفي «الفتح»: وكذا تؤخذ نساؤهم بالزي في الطريق» فيجعل على ملاءة 
اليهودية خرقة صفراء وعلى النصرانية زرقاء وكذا في الحمامات انتهى. 
() أخرجه أحمد (774/5» رقم 57740) والطبراني في الأوسط (217/5 رقم .)٠١١١‏ قال 


الهيئمي (0/ 775): رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن 
إسحاق وقد صرح بالسماع. 
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شْتَرَى يُجْبّر عَلَى يها مِن المُسْلِم وَقِيلَ لا يُجَبّر إلا إذَا كثر. الدُرَرٌ). 

قُلْتُ: وَفِي «مَعْرُوضَاتٍ المُفْتِي أبي السُعُودِ): مِنْ كاب الصَّلَاةٍ: سيل عَن 
جد لَمْ يَبْقَ في أَظرَافِه بيْت أحد مِنَ المُسْلِمِين وَأَحَاط به الكَفَرّةء فَكَانَ الإِمَامْ 
وَالمُوَذْنَ قط لأَجلٍ وَظِيّفتهما يَذْهَبَان إِلَبْهِ فِيوَدْنَانَ وَيُصَلْيَان بو» فَهَلْ تحل لَّهُم 
الوَظيفّة؟ 

قَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: : تلك البيوت ت يأُخذها المُْسْلِمُون بِقِيمَتِهَا جَبْرَا عَلَى القَوْرٍ وقد 
ورد الأمرالشريف الحُنْطَانِيَ بِذَلِكَ؛ فَالحَاكم لا وخر هذا اماد وفوا ين 
ا لهاد ود أن ورد انز الشّريف السّلْطَانِيَ عَم اسْتِخْدَام الْدَمَيينَ لبيد 
وَالجَوَاري»ء لو اسْتَحُدَمَ ذِمّي عَبْدَا أ أو جَارِيّة مَاذًا يَلْرّمه؟ فَأَجَابَ : يَلْرّمه التّغزِير 
AN‏ 

قَفِي «الحَانِيّة): وَيُؤْمَرُون بم كَانَ اسْتِحْمَافًا لهم وَكَذَا تَمَيّر دَوْرهم عَنْ دَوْرِنًا. 
انْتَهَىء فَلْيُحْمَظ ذَلِكَ! 


e 


N 


وسيجيء أن الذمية في النظر إلى المسلمة كالرجل الأجنبي في الأصح فلا 
تنظر صلا إلى المسلمة. كذا في «شرح الملتقى». 

وفى القهستانى : أن نساء أهل الذمة يمشين فى ناحية الطريق» والمسلمات 
في وسطه انتهى. 


- 
3 


قوله : (أَيْ أَرَادٌ شِرَّاءها) إنما فسره بهذا لقوله بعد: لا ينبغي أن تباع منه. 

قوله : (يُجْبَر عَلَى بَبِعِهَا من المُسْلِم) وذكر في إجارة «الخانية» أنه يجوز 
ولا يجبر على البيع انتهى «بحر». 

ال ك اعا بصم ان ار 

قوله: (تَأَجَابَ إلخ) لم يجب عن المسؤول عنه» وجوابه أنهما يستحقان 
الوظيفة لقيامها بالعمل. 

قوله : (قَفِي «الخَانِيّةه) أي : واستخدامهم ما ذكر فيه تعظيم لهم. 


۳ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


(إدا تگاری أل الذّمّة دورًا ذ فما ب المُسْلمين ليسكنوا فيا فى المضن (جان 
لِحَودِ تفع إِلينَّا وَليرُوا تَعَامُلنا فَيُسْلِمُوا. ۰ 

(يشَرّط عَدّم تَقِْيلٍ الجَماعَاتٍ لِسْكْنَاهُمْ) شَرَطَهُ الإِمَامُ الحَلْرَانِي (فَإِنْ لَرِمَ ذَلِكَ 
من تام أمروا بالاغیزال عَنْهُم وَالشختى يتا لبس فیا مُسْلِمُون) ومو فرظ 
عَنْ أبي يُوسْف بحر عَنِ «الدّخِيرَة). 

وَفِي «الأشَبَاء» : وَاخْتَلَف فِي سُكْنَاهُم بَيْتَنَا في المضرء وَالمُعْتَمَد الجَوّازْ في 
ا او e A E‏ لكن رده شيخ الإسْلام جَوي رَاده» 
وَجَرَّمُ اتفه حَطأء َكانه كَهِمَ مِن النَاجِية المحلّة» ول تلك فقد صَرَّحَ 
الات شِيّ في اشَرُْح اجان الصغير» بَعْدَمَا نَقَلَ عن الا Sea‏ 


قوله: (وَإِذَا تَكارّى. . . إلخ) لما فرغ من التكلم على الشراء شرع يتكلم 
على الكراء. 

قوله : (فِي المضر) ظاهر التقييد أن حكم القرى يخالف ذلك ويحرر. 

قوله : (لِعَوْدِ نميه إِليْنَا) أي : بأخذ الأجرة منهم. 

قوله : (وَهُوَّ مَسْفُوظ) أي: السكنى بناحية ليس فيها مسلمون. 

ولت ذف كلو EE‏ اجا مان لمشتف لكان حي ان ا ذا 
لزم من سكناهم بيننا تقليل الجماعة. 

قوله : (لكن رَدَّه) أي : التقييد بالمحلة الخاصة. 

قوله: (بِأَنَهُ) أي: صاحب «الأشباه» (فَهِمَ خَطَأْ) أي: فهمًا خطأ ففهم 
ماضٍ ويحتمل أن يكون الضمير في قوله بأنه يرجع إلى فهم» وفهم المذكور في 
العبارة مصدر خبر إن وخطأ صفته» والمعنى جزم بأن فهم صاحب «الأشباه» 

قوله : (فَكَأَنَه قَهِم) أي : صاحب «الأشباه». 


قوله: (مِن التَّاجِيّة أي : المذكور في «الذخيرة» «حلبي» عن «الدر المنتقى». 


كِتَابُ الجهاد/ باب لمر وَالخَرَاج وَالجزية ۳۱ 


نم يزرون ي E‏ ا 


لأنضار أن بكرن هم في المشر عل حاط بلكثني. َم فبا تة عارش 


كَمَنْعَةٍ المُسْلِمِين» قم سكناهم بيهم وهم مَفَهُورُون فاد كَذَلِكَء كَذَا في «قْتَاوَى 
الأَسْكُوبي» فَلْيَحْفَظ! 


له: (أَنَهُم يُؤْمَرُون. . . إلخ) مفعول نقل. 

0 : (تَقْلُا) حال من فاعل صرح بتأويل اسم الفاعل «حلبي». 

قوله: (وَالمُرَادُ. . . إلخ) الأوضح أن يقول: بأن المراد ويكون متعلقًا 
بصرّح. 

قوله : (بِالمَنع المَذْكُور) أي: بمنع سكناهم عند تقليلهم الجماعات. 

قوله : : (وَلَهُم فِيهَا م متعة) الواو للحال» وأفاد بهذا القيد أنهم لا يمنعون عن 
سكناهم في محلة خاصة عند انتفائه. 

قلت : وكلام صاحب «الأشباه» محمول على هذا المراد أيضّاء فلا يصح 
هذا الرد. 

قال الحلبي: والمنعة بفتح الميم والنون جمع مانع وقولهم: فلان في منعة 
أي : في عز وعشيرة يمنعونه من وصول أعدائه إليه» والعارضة اسم فاعل من 
عرض وفلان شديد العارضة أي : الناحية أي : ذو جلد وقدرة على الكلام. 

قوله: (كَأَمَا سُكْتاهم بيهم وَهُمْ) أي : ولو في محلة خاصة. 

قوله: (قاا كَذَيِكَ) أي : فليس كذلك» وليس في عبارة «الدر المنتقى» لفظ 
كذلك» انتهى «حلبي). 

قوله : (الْأَسْكُوبِيٌ) بالباء الموحدة. قلت: الحاصل أن أهل الذمة إذا 
سكنوا بين المسلمين بوصف القهر لا يمنعون ولو كانوا في محلة خاصة. 

وأمّا إن كان لهم منعة كما أفاده التمرتاشيّ أو لزم من سكناهم تقليل 
الجماعة كما أفاده صاحب «الذخيرة» فلا يمكنون منهاء ولو في محلة خاصة 
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(وينَْقَض تقض عَهُدّهم باعل عَلى مَوْضعٍ للحِرّاب) أو ِاللّحَاقٍ بِدَارٍ الحَرْب» راد 
في «الفتح»: أو بالاميتاع عَنِ قُبُول الجدّيَةٍ أو بجَعْل نَفْسه طَلِيعّة لِلمُشْرِكِين بان 
يُنْعَثْ ينث ليلع عَلَى أَخْبَارٍ العَدُرْ فلو لَمْ يبوه لِذَلِكَ لم يتفض عَيْدهم ai‏ 


بل يؤمرون بالاعتزال بناحية كقرية ليس فيها مسلمون. 

وقول صاحب «الأشباه» والمعتمد الجواز في محلة خاصة محمول على ما 
إذا لم يكن لهم منعة» وهو لا ينافي ما صرح به التمرتاشي» والله تعالى أعلم. 

وفي «الدر المنتقى»: وكذا يمنعون من التعلي في بنائهم على المسلمين» 
ومن المساواة عند العلماء» ويبقى القديم على قدمه أي : إذا ملكها عالية ابتداءً 
لا تهدم؛ لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء» ومنعه في «المحبية» فقال: 
وَيُمْسَمُ الذَّمّئُ يِن أَنْيَسْكُنًا أو أن تل اقاي با 
إن كان الاي ك ا ع 

قلت: ومما يتعين منعهم عن المرور عن يمين العلماء والأشراف فإنهم 
يفعلونه بقصد الإذلال لهم ونصوا على أنه يضيق عليه في الطريق. 

O GE 

قوله : (وينَقَض يتفض عَهُدُّهم بالعَلبَة عَلّى مَوْضِعِ لِلجرّاب) لأنهم صاروا حربًا 
E E‏ شر الحرب. 

وفي «الفتح»: ولا ينتقض أمان ذريته بنقض عهده. 

و ا تقل و [للمشركين اللأنه هاري ميق قال قر 
ا 
طلائع «منح). 

قوله: (بأن يُبْعَث لَيَطلِع . . . إلخ) صورته: أن يدخل مستأمن ويقيم سنة 
فيضرب عليه الجزية وقصد التجسس على المسلمين ليخبر العدو. 

قوله : (قَلَو لَمْ َوه لِذَيِكَ) بأن كان ذميًا أصليًا أو طرأ عليه هذا القصد. 


كات اتاد بات الثقرا وار راه rr‏ 
وَعَلَيْه يحمل كلام «المحيط» وَصَارَ ال فى هله الأريَع صَوّر (كَالمَرْئَدٌ) فى کل 


لت هس اوه 


أَحْكايه (إلَا أَنْهُ) لو أسِر (يُسْتَرَقٌ) وَالمُرْتَدَ يُقتل. 
(وَلَا يُجْبَر عَلَى قُبُولٍ الدَمّةِ) وَالمُرْئَدَ يُجْبَر عَلَى الإشلام لا يُنْتَقَضُ عَهْدُه بِقَوْلِهِ : 


ت 2 
es‏ ووي رع 


تقَضت العَهد «رَيْلعي» (بخلافي الآمّان) لِلحَرَبيء فإنه ينمض بِالقَوْلٍ ١بَخر).‏ 
(وَلَا بالإبَاء عَن) أَدَاءِ (الحزيَةٍ) 0108 N‏ 


قوله: (وَعَلَيْهِ يحمل گلام «المُجيط)) عبارته كما في ا الذميّ إذا 
وقف منه على أنه يخبر المشركين بعيوب المسلمين أو يقاتل رجلا من 
المسلمين فيقتله لا يكون نقضًا للعهد» وهذا الجمع لصاحب «البحر» جمع به 
بين قول من جعل الطليعة منقوض العهد وبين من لم يجعله كذلك» وتبعه 
صاحب «النهر» و«الحموي» و«المؤلف». 

قؤله (إلا أنه لى قير فش ق) و[ اناه مر قا غات تلع رحن 
وزوجته التي خخلفها في دار الإسلام تبين منه إجماعًا «فتح». 

قوله: (وَالمُرْتَدٌ يُفْتَل) ؛لأن كفره أغلظ وأما المرتدة فإنها تسترق إذا 
ألحقت بدار الحرب «حموي »عن «الخانية». 

قوله: (لا يُنْتَمَضُ عَهُْده بِقَوْلِهِ: تَقّضت العهد) استشكله صاحب «النهر» 
اه لر اسع من قبول الجزية تقض عهةه ون ذلك إلا بالفر ليل يقال إن 
قوله نقضت العهد أظهر في إرادة المحاربة من (لا أقبل الجزية). 

قوله: (وَلَا بالإبَاءِ عن أَدَاءٍ الجِرْيَة) اعترضه صاحب «الدرر» بأن معنى 
الامتناع عن أداء الجزية التصريح بعدم أدائها كأن يقول: لا أعطي الجزية 
وظاهره أنه ينافي بقاء الالتزام. 

وأجاب الحموي بأنه إنما يكون منافيًا لو لم يجبر على الأداء وهو عليه 
يجبر وحينئذ لم يؤثر امتناعه عن الالتزام؛ لأنها صارت ديئًا في ذمته فيحبس 
بها كسائر الديون» أبو السعود وأيضًا قيامه بدار الإسلام يكذب قوله: لا أعطي 
فلا ينافي الالتزام. 


۳£ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


بل عن قُبُولِهَا كما مَر» وَتَقَلَ العَينَِ عن «الوَاقِعَاتِ» قتله بالإباءِ عَنِ الأَدَاء قَالَ: 
وهو كول التّلائّق لکن فة في «البَحْر). 
(5َ) لا (بالرّنا بمُسْلِمَةٍ وََثْل مُسْلِم) وَإِفْئَان مُسْلِمِ عَنْ دِينِهِ وَقطع الطّريق. 


قوله : (يَلْ عَن قُبُولِهَا) أي : عند الوضع وفيه أنه لم يكن ذميًا حينئذ حتى 
ينقض عهده ويمكن تصويره في المجنون والصبي» فإنها لا توضع عليهما لكي 
يجري عليه أحكام أهل الذمة» فإذا أفاق المجنون أو بلغ الصبي ولم يقبلاها لم 
تجر أحكامهم عليهما. 

قوله : (لكن ضَعَفَهُ في «الْبَحْرِ)) حيث قال: ولا يخفى ضعفها رواية ودراية 
كما يأتي قول العيني: واختياري أن يقتل بسب النبي عليه الصلاة والسلام لا 
أصل له في الرواية. 

قوله: (وَلَا بالرّتا بمْسْلِمَةِ) لأنه يقام عليه الحدء وأشار به إلى أنه لا 
ينتقض إذا نكح مسلمة ولو وقع ذلك؛ فالنكاح باطل ويعزران» وكذا الساعي 
بينهما ولو أسلم بعد ذلك لا يجوز النكاح لوقوعه باطلا قاله في «البحر). 

وانظر ما لو تسرى بأمة مسلمة هل ينتقض عهده أو لا «حموي» والظاهر 
لا؛ لأن النكاح أقوى» ولا ينتقض به العهد فأولى ما دونه؛ ألا ترى أن الولد 
في النكاح يلحق مطلقا ولا يلحق في التسري إلا بالدعوة. 

قوله : (وَقَثْل مُسْلِم) لأنه يستوفى منه القصاص ويظهر فائدة كونه ذميًا بعد 
القصاص في أولاده الصغار «حموي» وفي ماله حيث لا يكون فيئًاء أبو السعود. 

قوله: (وَإِفْتَان مُسْلِم) مصدر أفتن الرباعي انتهى «حلبي» ولو أعانوا أهل 
البغي فحكمهم حكمهم فلا ينتقض عهدهم ولا يجوز استرقاقهم ولا أخذ 
مالهم «شلبي). 

وفيه: عن حافظ الدين النسفي إذا طعن الذمي في دين الإسلام طعنًا ظاهرًا 
جاز قتله؛ لأن العهد معقود معه على أن لا يطعن» فإذا طعن فقد نكث عهده 
وخرج من الذمة. 


كتَابُ الجهاد/ بَابُ العْشر وَالخَرَاج وَالجِرْيَةٍ ٣٥‏ 
E‏ قَالطّارِئ لا يَرْفعهء فلو مِنْ 
CT‏ 
روب الى وباب عَلَى سي به دين الإسْلام أو القَرَآنِ أو النَِّيَ (44) «حَاوي» 
قَالَ العَيِنِيَ : وَاخْتِيَارِي في السب أن يُقْتَلء الْتَهَى. وَتَبِعَهُ ابن الهُمام. 


قوله : (وَسَبٌ النَبِيَ ي) ذكر الشيخ شاهين عن «الذخيرة» تفصيلا أن ذكره 
بسوء يعتقده ويتدين به بأن قال: أنه ليس برسول أو قتل اليهود بغير حق أو نسبه 
إلى الكذب فعند بعض الأئمة لا ينتقض عهده أما إذا ذكره بما لا يعتقده ولا 
يتدين به كما لو نسبه إلى الزنا أو طعن في نسبه ينتقض» أبو السعود وهو 

قوله: (لأنَ كُفْره المُقَارَّن لَّهُ) أي : لأخذ العهد. 

قوله : (قَالطَارِى) أي : بالسب زائدًا على الكفر الأصلي. 
قوله : (لَا يَرْفعه) فلا ينتقض به. 

قوله: (قلو مِنْ مُسْلِم قيِل) ولا تقبل توبته في درء القتل عنه مطلقًا سواء 
تاب بعد القدرة عليه والشهادة أو جاء تائبًا من قبل نفسه إلا أنه يغسل ويكفن 
ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويقسم ماله بين ورثته. 

وأما إذا لم يتب فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن بل تستر عورته ويدفن 
كفرّاء أفاده العلامة نوح رحمه الله تعالى. 

قوله : (قال العَيْنِيَ . . . إلخ) قد علمت ما قاله: صاحب «البحر). 

قوله: (وَتَبِعَهُ ابنُ الهُمام) قال في «البحر»: وقع لابن الهمام هنا بحث 
خالا اهل الغ رهوا ت اله ال 

وقد أفاد العلامة قاسم في فتاواه أنه لا يعمل بأبحاث شيخه ابن الهمام 
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فل وبه اى شبخنا الخير الرتني» وهو كول الشافينة ثم ر ن في 
«مَعْرُوضَاتٍ المُفْتِي أبي السّعُودا اه ورد أَمْرٌ سُلْطَانِي بالعَمَلِ ِقَوْلٍ أَئِمّعنا القَائِلِين 
بِقَثْلهِ : ابورا تجا وه أَفتّى. 


0 
ف في بك اليهودي فال لر التطرانن: يكم عدن ولذ زر 
سے إانياء لهم ساد وَالِسَّلَامْء انْتَهَى. 


۳ 2 


E 


قُلْتُ: وَيُوَيّده أَنَّ ابن كَمّال بَاشَا فِي «أَحَادِيئِهِ الأَرْبَعِينِيّة فِي الحَدِيثِ الرابع 
وًالثلاثين : «يَا عَايْشَّة لا تَكُونِي فَاجِشّة)!"© اي ا لو ا 


المخالفة للمذهب» نعم» نفس المؤمن تميل إلى قول المخالف في مسألة 
السب لكن اتباعنا للمذهب واجب: 

قوله : (نُمَ رَآَيْت فِي «معْرُوضَاتٍ المُفْتِي أي السُّعُودا. . . إلخ) إنما ذكره 
لأنا أمرنا بالعمل بما فيهاء ذكره في «شرح الملتقى» وحاصله: التفصيل بين 
الاعتياد وعدمه فيقتل معتاد السب لا غيره ومحله إذا لم يعلن. 

قال في «شرح الملتقى»: فلو أعلن بشتمه أو اعتاد قتلّا ولو امرأة» وبه 
أفتى أي : أبو السعود كما في «شرح الملتقى». 

قوله ا أفتّى) أي: أبو السعود. 

قوله : (بأنه يُفَْلَ) ؛ لأنه أعلن به. 

قوله: (وَيُوَيّده) أي: ما في المعروضات من أنه إذا أعلن قتل. 

قوله : (يَا عَائِشة) بدل من الحديث وسببه كما في «الفتح» عن عائشة أن رهظا 
من اليهود دخلوا على النبي ية فقالوا: السام عليك فقال: «وعليكم» قالت: 
ففهمتها فقلت : وعليكم السام واللعنة» فقال ية : «مهلا يا عائشة» فإن الله يحب 
الرفق في الأمر كله» قالت: فقلت: يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا قال ككل : «قد 
قلت وعليكم» » وقد ثبت في رواية : «لا تكوني فاحشة» '' كما ذكره المؤلف. 


.)10977 وأحمد (25159/5 رقم‎ .)1١104 رقم‎ »2١1/05/4( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)07417“ أخرجه البخاري (5/ 47 27 رقم‎ )۲( 


كِتَابُ الجهَاد/ بَابُ العُشر وَالخَراج وَالجرية ۷ 
ما نَصّه: وَالحَقٌ أنه يُقْتَل عِنْدَنا إِذَا أغلّن بسَنْمه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ صَرَّحَ به في 
سير «الدْخِيرَة» حَيْتُ قَالَ: وَاسْتَدَلٌَ مُحَمَّد ليان تل المَرْأةِ إِذَا أَغلّتثْ بِسَمْم الرّسُولٍ 
ر ر كت ور 0 ا چ وبمار ا 32 0 
بِمَا رَوِيَ أن عَمّر بن عدي لما سَمِعَ عَضْمَاء بنت مَرْوَان تؤْذِي الرُسَول فقَتَلها ليلا : 
دك م * باويزاي/ 12 2 27 () 2 EG‏ 
مَدَحَهُ (©) عَلَى ذلك الْتَهّى. فلْيحفظ !! 
EAL‏ وه مث o (MLC‏ 0 م وية ف ا نه 
(ويؤخذ مِنْ مال بالغ تغلبيّ وتغلبية) لا مِنْ طفلهم إلا الخرّاج (ضعف زكاتنا) 
س co‏ ا ا ی خر م ٤‏ 2 ا 
بأحكامهًا (مما تحب فهى الرَّكَاة) المعهودة بينناء لآن الصلح وقع كذلك. 


قوله: (مَا نَصّه) الأولى أن يقول : قال ما نصه وضمير قال» إلى ابن الكمال. 

قوله: (نؤْذِي الرّسُول) أي : بالشتم. 

قوله : (مَدَحَهُ لِِ) هو جواب لماء وفي نسخة مدحه وتحصل مما تقدم أن 
الذمي لا يقتل بالسب إلا إذا اعتاده كما في «المعروضات» أو أعلن به كما في 
سير «الذخيرة». 

قوله: (وَتَغْلبِيّة) أي: وبالغة تغلبية نسبة إلى تغلب بن وائل بن ربيعة قوم 
تنصروا في الجاهلية وسكنوا بقرب الروم» فلما جاء الإسلام ثم زمن عمر 
رضي الله تعالى عنه دعاهم إلى الجزية فأبوا وأنفوا وقالوا: نحن عرب خذ منا 
كما يأخذ بعضكم من بعض الصدقة فقال: لا آخذ من مشرك صدقة» فلحق 
بعضهم بالروم فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين إن القوم لهم بأس 
شديد وهم عرب يأنفون من الجزية» فلا تعن عليك عدوًا بهم وخذ منهم 
الجزية باسم الصدقة» فبعث عمر في طلبهم وضعًف عليهم فأجمع الصحابة 
على ذلك ثم الفقهاء «نهر» و«ابحر). 

قوله: (لَا مِنْ طِفْلهم) وفقرائهم ومجانينهم ومعاتيههم لصلحهم على ضعف 
زكاتنا وهي لا تجب عليهم عندنا بخلاف نسائهم» كذا في «الدرٌ المنتقى». 

قوله : 0 الخرّاج) لأنه وظيفة الأرض وليس عبادة «(بحرا. 

قوله : (ضِعْف رَگاتتا بأخكايها) فيأخذ الساعي من غنمهم السائمة من كل 


.)۸٠( أخرجه القضاعي في المسند‎ )١( 


۳۹۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


(و) يُؤْحَذ (مِنْ مَوْلّاه) أي معتق التَعْلبِيَ (فِي الجرْيَة وَالخَرَاجٍ كَمَوْلَى الفَرَشِيّ) 
وَحَدِيثْ : «مَوْلَى القَوْم نهم" مَخْصُوص اج( مَصرف الجِزرُيَةٍ لم 
وَمَال التَغْلبِيَ وَهَدِيتهم لِلإِمَام) َنَم يَقْبَلها إِذَا وَقَمَ عِنْدهم أن قتَالنا لِلدّين لا الدنيًا. 
ا(جَوْهَرَة). 


أربعين شاة شاتين ومن كل مائة وإحدى وعشرين أربع شياه وعلى هذا في الإبل 
والبقر ولا شيء عليهم في بقية أموالهم ورقبتهم كما في «الإتقاني» يعني إذا لم 
يمروا الي العاشر. 

أما إذا مروا عليه فإنه يأخذ منهم ضعف ما يأخذ من المسلمين ونبّه بقوله: 
زكاتنا على أن المأخوذء وإن كان جزية لا يراعى فيه شرائطها من وصف 
الصغارء وتقبل من النائب بل شرائط الزكاة وأسبابها؛ لأن الصلح وقع كذلك 
احموي). 

قوله : (كَمَوْلَى القْرَشِىٌ ي) فتوضع الجزية» وكذا الخراج على معتقهما ؛ أن 
الصدقة المضاعفة تخفيف والمعتق لا يلحق بالأصل فيها؛ ألا ترى أن الإسلام 
أعلى أسباب التخفيف ولا يتبعه فيه. 


على خلاف القياس » فلا يلحق به ما ليس بمعناه» كذا فى «الدرٌ المنتقى». 
قوله: (وَمَضرف الجِرْيَةٍ وَالخَرَاج. . . إلخ) قيد بالخراج؛ لأن العشر 
مصرفه مصرف الزكاة. 
قوله : (وَإِنْمَا يلها إا وَكَعَ. .. إلخ) أما إذا غلب على ظننا أن من بعثها يظن 
Ea e‏ 5 
إيمانه لو ردّت هديته أما من يطمع في إيمانه إذا ردّت عليه لا تقبل منه «بحر). 
)01 أخرجه الترمذي (/55» رقم 0۷٦)ء‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي /٥(‏ ۷٠۱٠ء‏ رقم 


)2 والحاكم (1/ 2051 رقم 2»)١554‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي (۷/ 
۲ رقم .)1707١‏ والطيالسي (ص »١17١‏ رقم ۲ ), وأحمد (5/ 2٠١‏ رقم ۲۳۹۲۳). 


كِتَابُ الجهاد/ بَابُ العُشر وَالحَرَاح وَالجرْية ۳۹ 
مم E‏ 0 ) سمه ا ل و ا ل و وو ر 
(وما أخذ متهم بلا حرب) ومنه تر كة ذم“ وما أخذه عاش منهم. (ظهرية). 
و ينهم ناز اخرت) ووه ميو شر منهم. «(ظهيري 
ت ا ٠.‏ لاس برع ع اث ي ° دس امه r‏ 
(مصالِحنا) خيّر مصرف (كسد ثغور ويناء قنطرةٍ وجسر وكفاية العلمَاءِ) 
2 ر o7‏ ا ا _- 6 0 
وَالمتََلمين. «نجْئيس» وَبهِ يَْخُل طلبَةٌ الهلم «َنٌْ». 


قوله: (وَمَا أخذ مِنْهُمْ) أي : من الكفار بلا حرب وهو يشمل ما يأخذه 
العاشر من أهل الحرب وأهل الذمة إذا مرّوا عليه ومال أهل نجران وما صولح 
أهل الحرب عليه لترك القتال قبل نزول العسكر بساحتهم «بحر). 

قوله : (وَمِنْهُ ترگ ذِمّىَ) إذا لم يكن له وارث أو كان ولم يستغرقها «حموي». 
الإسلام «قهستاني». 

قوله: (كِسَدَ ُورِ) هو حفظ الموضع الذي ليس وراءه إسلام» وفي 
«الأصل» السد بالضم والفتح التوثيق وقيل : بالضم ما كان خلقة وبالفتح ما 
البلدان «قاموس» فيصرف إلى الجماعة الذين يحفظون موضع المخافة الفاصل 
بين دار الإسلام ودار الحرب وفيه إشعار بأنه يصرف إلى جماعة يحفظون 
الطريق في دار الإسلام عن اللصوص وبناء مسجد وحوض ورباط «قهستاني». 

قوله : (وَيتاءِ قَنَطَرَة) هي ما لا ترفع ؟ لإحكام بنائها. 

قوله: (وَحِسْرِ) هو ما يوضع ويرفع فوق الماء ليمر عليه وهو بفتح الجيم 
وكسرها «(حموي). 

قوله : (وَكِفَايَةٍ العُلَمَاءِ) هم أصحاب التفسير والحديث والظاهر أن المراد 
بهم من يعلم العلوم الشرعية فيشمل الصرف والنحو وغيرهما «(حموي» عن 
«البرجندى). 

قوله: (وَالقُضَاةٌ) إنما عطفهم على العلماء؛ لأن القاضي ربما لا يكون 
عالمًا يعنى كقضاة زماننا «(حموي). 


۳۷ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


وَالعُمَّالٌ) َكب قَضَاة REE‏ قِسْمَةٍ وَرقَبّاء سَوَاحل (وَرِرْقِ المُقّاتلة وَذَرَارِيهم) أيْ 
ڏَرَاري من ذكر. ١مِسْكِينٌ).‏ 
وَاعْنَمَدَهُ في «البَحْرِ) فايلا : وَل يُعْطون بَعْدَ مَوْتِ آبائهم حَالَة الصّعْر؟ لَمْ ره 


عم مق 


وَإِلَى هُنَا تَمّت مَصَارِف بَيْتِ المّالٍ ثَلَائّة» قَهَذَا مَصرف جزْيّة وَخَرَاجء وَمَضْرِف رَگاة 


قوله : (وَالعُمَالٌ) يدخل فيهم المذكر والواعظ بحق وعلم كما في «المنية» 
والوالي وطالب العلم والمحتسب والقاضي والمفتي والمعلم بلا أجر 
e‏ 
Md CoC‏ 
أي : الذين يشهدون على التقويم عند الاختلاف في القيمة. 

قوله: (وَرُقَبَاء سَوَاحِل) أي : الذين يرقبون على السواحل ما يقدم من 
المسافرين لأخذ العشور. 

قوله: (وَرِرْقٍ المُقاتلة) الرزق بالكسر اسم من الرزق بالفتح ما ينتفع به 
«قاموس» وقال الراغب: الرزق يقال للعطاء الجاري دينيًا كان أو دنيويًا 
وللنصيب ولما يصل إلى الجوف ويتغذى به «قهستاني». 

قوله : (١مسْكِينٌ»)‏ اقتصر مسكين على إرجاع الضمير إلى المقاتلة. 

قوله: (لَمْ أَرّه) نقل الشيخ عيسى الصفتي في رسالته ما نصه: قال أبو يوسف 
في كتاب الخراج : أن مَنْ گان مُسْتَحِقًا مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ وَفْرِضَ لَهُ اسْتِحْفَاقهُ فيه 
فإنه يفرض لذريته أيضًا تبعًا له ولا يسقط بموته. 

وقال صاحب «الحاوي»: الفتوى على أنه يفرض لذراري العلماء والفقهاء 
والمقاتلة ومن كان مستحمًا في بيت المال ولا يسقط ما فرض لذراريهم بموتهم. 

قوله: (وَإِلَى هُنَا) أي: من كتاب الزكاة هنا 

قوله: (قَهَدَا) أي: ما ذكر من المصالح وقوله: (مَضصْرِف جِرْيّة وَكَرَّاح) 


كِتَابٌ الجهاد/ بَابٌ الغشر وَالخَرَاج والجزية ۳۷۱ 
وَعْشْر مرِّ في الرَگاة» وَمَضْرِف حمس وَرِكَازٍ مَنَّ في «السَّير) وَبَقِيَ رَابع وَهُوَ لقطة 
وَتَرگة بلا وَارِتْء وَدِيّة مَقُْول بلا وَلِيَ» وَمَضرفها لَقِيط فَقِير وَقَقِير با وَلِيَ» وَعَلَى 
الإمَام أن يَجْعَل لِكُلَ نوع بنا يَخصَهء وله أن يَسْتَفْرِض مِنْ أحدها لِيَضْرفه للآخَر» 
وَيُعْطى بِقَدْرٍ الْحَاجَةٍ وَالفِقَّهِ والقَضل» > قن فصر گان الله عَلَيْهِ حَسِيبا «رَيْلَعِيَ). 

وَفِي «الحاوي»: المُرَادُ بِالسَافِظٍ في حَدِيث: «لِحَافِظٍ القُرآن مَائَنَا ديتار»“ هُوَ 
المُفْتَى اليَؤْمء وَلَا شَيْء لِذِمّي فِي بَيْتِ المَالٍ RARE‏ 


قوله: (مَرَّ في الرَّكّاة) هو الأصناف السبعة التي هي مصارف الزكاة. 

قوله لمر فى انر هو لجار لے بقوله الى :و چ واعلموا انما 
ّم [الأنفال: .]4١‏ 

قوله: (وَمَضُرفها لُقِيط فَقِير) والفقراء الذين لا أولياء لهم يعطون منه 
د ا ا ا ا 

قوله : (وَعَلَى الإمَام أن يَجْمَل لِكُلَ نع بنا بَيْنَا يَخصَّه) ولا يخلط بعضها 
ببعض ؛ لأن لكل نوع حكمًا يختص ا 

قوله لول أن يستفرطي: .. إلخ) ثم إذا حصل من ذلك النوع شيء ردّه في 
المستقرض منه إلا أن يكون المصروف من الصدقات أو من خمس الغنيمة على 
أهل الخراج وهم فقراء فإنه لا يرد فيه شيئًا ؛ لأنهم مستحقون للصدقات بالفقر 
(بحر). 

قوله : (وَيُعْطَى بِقَدْرٍ الحَاجَة) قال فى «القنية» : كان أبو بكر رضي الله تعالى 
والأخذ بما فعله عمر - رضي الله تعالى عنه ‏ في زماننا أحسن «حموي). 

قوله: (هُو المُفْتَى اليَْم) لأنهم كانوا يحفظون القرآن ويعلمون أحكامه. 

قوله: (وَلَا شَيْء لِذِمّي في بَيْتِ المَالٍِ) نقل «الحموي» عن «المفتاح» عن 


.)77١4 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (؟2007/1 رقم‎ )١( 


۳۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


لك امكيف ا ا ا 
(وَمَنْ مَاتَ) مِمّن كر (فِي نِضْفٍ الحَوْلٍ حرم مِنَ العَطَاءِ) لأنه صِلَةء فا تَمْلّك 
ر فل العطاء فى رمان القاضى وال رالمدرن: «صدر رة 


(وَلوْ) ا( آخرو) أو کد تات کا هة أحن زاده: 


0ه 0 | 2 ا ج س2 د 8 
يستحبٌ الصّرف إلى قريبهِ نه أوفقى دعبة 0غ 


«الزاهدي»: لو أنفق الإمام على فقير ذميّ من بيت المال جاز» ولم يقيده 
بخوف الهلاك ويمكن حل قولهم ولا شيء لذميّ أي : على طريق الوجوب فلا 
ينافي ما في «المفتاح» أبو السعود. 

قوله : (جوعَنّه) بفتح الجيم المرّة من الجوع. 

وفي «القاموس»: الجوع ضد الشبع وبالفتح المصدر جاع جوعًا ومجاعة 
فهو جائع وجوعان. انتهى. 

قوله: (مِمّن ذكر) أي: الذين تقدم ذكرهم في مصرف الخراج والجزية. 

قوله: (فِي يضفي الحَول) المراد به ما قبل آخره بقرينة قوله: ولو في آخره. 

قوله: (ححرم مِنّ العَطاءِ) العطاء ما يثبت في الديوان باسم كل ممن ذكرنا 
من المقاتلة وغيرهم وهو كالجامكية في عرفنا إلا أنها شهرية والعطاء سنويّ» 
قاله الكمال. 

وفي اشرح الحموي»: واعلم أن الرزق والعطاء متقاربان إلا أن الفقهاء 
فرقوا بينهما فقيل: الرزق ما يخرج للجندي في شهر والعطاء ما يخرج له في 
اله موة أو هوين التهن: 

قوله : (لأَنَهُ صِلَّة) أي : صدقة وإحسان. 

قوله: (القََاضِي وَالمُفْتِي وَالمدرّس) عبارة «البحر»: مثل القاضي والمفتي 
والمدرس وهي أوفى؛ لشمولها نحو المقاتلة قاله الحلبي. 

قوله: (يُسْتَحَبٌ الضّرف إلى قريبه) اختاره العلامة العيني» وشارح 


كاب الجهَادِ/ بَابُ العُشر وَالخَرَاجٍ وَالجِرْيَةٍ ۳۷۲ 
يندب الوَفَاء لَه وَمِنْ تَعَجَله ثم مَاتَ أو عُزل قَبْلَ الحَوْلٍ يَجِبُ رد ما بَقِيَ وَقِيلَ 
لاء كَالتَمَقَةِ المُعَجْلة. (زَيْلْعِيَ). 
(وَالمَُدْن وَالإمَام دا گان لَهُمَا وَفْف وَلَمْ يسو تَوْفِيًا فیا حَنّى مَانَاء نه يَسْقُط ف لاه 
كناو م 3 


كَالصّلَةٍ (وَكَذَلِكَ القَاضِي وَقِيلَ: لَا) يَسْقْط لأنَّهُ كَالأَخْرَةٍ وَهَدَا نابت فِي نُسَخ 


«المجمع» وذهب بعضهم إلى أن صرف ذلك إليهم واجب» واختاره منلا 
مسكين» قال العلامة نوح قاله: المحقق الكمال» والوجه يقتضي وجوب دفعه 
لوزت لاله SS‏ : إنه يورث سهم الغازي 
بعد الإحراز بدار الإسلام لتأكد الحق حينئذ وإن لم يثبت يثبت له ملك انتهى. 

e ESS, 

قوله : (يَجبٌ رد مَا بَقِيّ) قال في «الهداية»: لو استوفى القاضي رزق سنة 
وطؤل تال اا لضع أنه جا أي بر راق ما بق الف 
وكذا صححه في «الكافي» قال شيخنا : فعلى هذا التصحيح ينبغي أن يرد إذا 
مات ما بقي بعينه من الرزق لباقي السنة «(حموي» 

قال أبو السعود والتقييد برد العين يشير إلى أنه لو لم يكن باقيًا لا يرد مثله. 

قوله: (وَقِيلَ لاء > كَالئَمَقَةٍ المُعجّلة) عبارة «الزيلعي»: ولو عجل له كفاية 
سنة ثم عزل قبل تمام السنة قيل: يجب رذ ما بقي من السنة وقيل : على قياس 
قول محمد في نفقة الزوجة يرجع وعندهما لا يرجع هو يعتبره بالإنفاق على 
امرأة ليتزوجها وهما يعتبرانه بالهبة انتهى» وبه تعلم ما في عبارته من الإجمال. 

قوله : (وَالمُوَّدْن وَالإِمَام) قال الحموي في شرحه: وأما مدرس المدرسة 
والإمام والمؤذن إذا ماتوا في أثناء السنة أو عزلوا وقد باشروا مدة فإنه لا يحرم 
نص عليه الطرسوسيّ في أنفع الوسائل وبسط الكلام هناك فليراجع 

قوله: (إِذَا گان لَّهُمَا وَقْف. . . إلخ) وأما الأجرة المعجولة المعينة فلا 
تسقط بالموت وعلى ما قاله الطرسوسي : الحكم فيهما واحد. 

قوله : (وَهَذَا تَابتٌ) أي : قوله والمؤذن إلخ. 
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الشّرْحَء سَاقِط مِنْ نسّخ المَمْنٍ هْنَاء وَتَمَامُهُ في «الدُرَرِ) و في الوّفف]. 
بَابُ الْمُرْتَدٌ 
ال المُصَنّكُ: آبَابُ الْمُرْتَدٌ هُوَ لَعَةَ الرَاجِعٌ مُظلَفَاء وَشَرْعَا : (الرّاجِعُ عَنْ دين 
الإسلام وَرُكُْهَا إجْرَاءُ كلِمَةٍ الْكُفْرٍ عَلَى اللْسَانِ بَعْدَ الإيمان) وَهْوَ تَضدِيق مُحَمَّدٍ صَلَى 


قوله: (وَتَمَامُهُ ني «الدّرّرِ)) قال فيها: وفي فوائد صدر الإسلام طاهر بن 
محمود: قرية فيها أراضي الوقف على إمام المسجد يصرف إليه غلتها وقت ما 
أدرك فأخذ الإمام الغلة وقت الإدراك وذهب عن تلك القرية لا يسترد منه حصة 
ما بقي من السنة» وهو نظير موت القاضي» وأخذ الرزق» ويحل للإمام أكل ما 
بقي من السنة إن كان فقيرّاء وكذا الحكم في طلبة العلم والمدارس انتهى. 

قوله: (وَكَدُ لَخَضْئَاه في الوَقْفٍ) وتقدم قبيل كيفية القسمة أيضاء قاله 
الحلبي» والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ لمرد 

لما فرغ من بيان أحكام الكفر الأصلي» شرع في أحكام الطارئ» والمراد 
بالكفر الأصلي ما لم يتقدمه إيمان بعد البلوغ» وبالطارئ ما تقدمه إيمان بعده 
فسقط ما قيل إن الإيمان أصل بحسب الفطرة» وحينئذ فما معنى كون الكفر أصليًا. 

5 0 5 رار PED‏ ةم ر ا ٤‏ 

قال الشارح : قوله : (وَرَكُنَْهَا إِجْرَاءٌ كَلِمَةٍ الكفر عَلى اللْسَانِ) فيها أنها تتحقق 
بالاعتقاد القلبي» كما إذا كان اعتقاده اتصافه تعالى بما لا يليق» فإنه يرتد وإن لم 
يتلفظ به» وكما إذا نوى الكفر بعد حين» وقد يقال أن الموضوع الردة الظاهرة. 

قوله : (بَعْدَ الإِيمَانِ) خرج به الكافر» إذا تلفظ بمكفر فلا يعطى حكم المرتد. 

وقوله : (وَهُوَ تَضْدِيقٌ . . . إلخ) معنى التصديق قبول القلب وإذعانه لما علم 
بالضرورة أنه من دين محمد يياه بحيث تعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر 
واستدلال كالوحدانية والبعث والجزاء ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة 
ونحوهاء انتهى «حلبي» عن شرح المسايرة» فالإيمان حديث النفس التابع 


كتَابُ الجهاد/ بَابُ الْمُرْتَدَ ۳۷٥‏ 


الله عَلَيِْ وَسَلَم في جَمِبع مَا جَاء په عَنْ الله تَعَالَى ما عُلِمَ مَجيئُهُ ضَرُورَةٌ وَهَلْ هُوَ 
قط أو هُوَ مَعَ الإثْرَارِ؟ قوْلَانٍ وَأَكْثَرُ الْحَنَفِيّةِ عَلَى الثَّانِي وَالْمُحَمّقُونَ عَلَى الأول 


ا 2-6 0 ° ص 2 ا o‏ رمي 0 5€ عدي عت اک یی م 2 

وَالإِقَرَارٌ شَرْظ لإجْرَاء الأخكام الدنيويَة بَعْدَ الاتقاق عَلَى أنه يَعْتَقّد مَنَى طَولِبَ به تى 
ب ر کەو جور كفو ام ےو وور 

به» فن طُولِب به فلم يقر فهو كر عِنَادٍ قَالَهُ المَصَنْفُ. 


قوله: (مِمّا عُلِمَ مَجِينّه) أي : به عند الله تعالى وهو بيان لما في قوله: 
(مَا جَاءَ بو). 

قوله: (وَهَلَ هُوَّ فَقَظ) أي : وهل الإيمان التصديق فقط وهو المختار عند 
جمهور الأشاعرة» وبه قال الماتريدي انتهى «حلبي» عن «شرح المسايرة». 

قوله : (أَوْ هُوَّ مَعَ الإفْرَارٍ؟) قال في «المسايرة»: وهو منقول عن أبي حنيفة 
ومشهور عن أصحابه وبعض المحققين من الأشاعرة. 

وقال الخوارج: هو التصديق مع الطاعة؛ ولذا كفروا بالذنب لانتفاء جزء 
الماهية وقال الكرامية: هو التصديق باللسان فقط» فإن طابق تصديق القلب» 
فهو مؤمن ناج وإلا فمؤمن مخلد في النار» انتهى. 

قوله : اواو ا غالبهم من الماتريدية والأشاعرة. 

قوله : (وَالإِقْرَارٌ شَرْظ) من تتمة القول الأول» انتهى «حلبي». 

قوله : (لإجْرَاءِ الأخكام الدنيَويَة) من نكاحه وإنكاحه وقبول شهادته وصحة 
قضائه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين» فإن مات ولم 
يقر وكان في قلبه أنه لو طلب منه الإقرار أقر فهو مؤمن عند الله تعالى ناج. 

قوله: (بَعْدَ الاتقاق) أي : بعد اتفاق القائلين يعدم اغا را لر ررك 

قال في «شرح المسايرة»: واتفق القائلون بعدم اعتبار الإقرار على أنه يلزم 
المصدق أن يعتقد أنه متى طولب به اتی به» فإن طولب فلم يقر به فهو أي: كفه 
عن الإقرار كفر عناد وهذا ما قالوا: إن ترك العناد شرط وفسروه به أي: فسروا 
ترك العناد بان يعتقد أنه متى طولب بالإقرار أتى به» انتهى. 

فقوله: (فَإِنَ طولب بو)» فلم يقر كفر عناد أي : ولا ينفعه الاعتقاد السابق 
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وَفِي «الْمَنْح) مَنْ هَرَل بلَفظ كُفْرٍ ارْتدَ ِن لَمْ ي يََْقِدْهُ ِلاسْتِحْفَافٍ قَهُوَ كَكُفْرِ الْعِنَادِ. 


ال ال 
وَشَرْعًا : تَكْذِيبهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم في شَيْءِ مِمّا جَاءَ په مِن الدَين ضَرُورَةٌ 


بقي ما إذا لم يعتقد ذلك بأن كان خالي الذهن أو اعتقد أنه متى طولب به لا 
يأتي به لكنه عندما طولب به أتى به فهل يكفي نظرًا لحصول المقصود أو لا 
يكفي نظرًا للاعتقاد السابق» يحرر» انتهى «حلبي). 

قلت : توقف في ذلك العارف الأجهوري في «فضائل رمضان» والذي يظهر 
أنه بعد الإتيان به عند الطلب لا شك فى إيمانه» وأما قبل الإتيان به ففى المسألة 
الثانية يكون كافرًا؛ ای غات ده ق ييه لى عترم ق 
الطلب يكون كافرًاء وأما الأولى فاقتضى اشتراطهم الاعتقاد أن يقال فيه ما ذكر. 


قوله : (وَفِي «الْمَمْحَ) مَنْ مَرَ هرل .. إلخ) قال في «الفتاوى الخيرية نقلا عن 
«البحر) ل ل ا ولا 
اعتبار باعتقاده كما 5-300 خان في «فتاواه» وأن مَنْ تَكَلّمَ بها مُخِْئَا أو 
مُكرَهًا لا يمر عنْدَ الكل وَمَنْ َم بها الما عَامِدًا كَمَرَ عِنْدَ الْكُل وَمَنْ تَكَلّمَ بها 
اراي لمن ES‏ 
حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة › انتهى. 

قوله : (وَالْكُفْرُ لَعَة: السّثْرُ) ومنه سمي الليل كافرًا لستره الأشياء بظلمته 
والزارع كافرًا؛ لأنه يستر الأرض بالبذر ثم بالنبات وسميت الكفور كفورًا لستر 
الحق فيها. 

قوله : (في شَيْءٍ مما جَاءَ به مِن الین ضَرُورَة) فيه أنهم حكموا بكفر من حلل 
حرامًا قطعيًا لعينه» وأطلقواء والمشهور أن ما ذكره المؤلف مذهب الأشاعرة. 

قال الحموي: وقد عرّفوا الدين بأنه وضع إلهي سائق لذوي العقول 
باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات وقد كتب بعضهم تأليفا في شرح هذا 
اة اي 


كتَابُ الجهاد/ بَابُ الْمرْتَدَ vv‏ 


لاط تُر في الْمَتَارَىء بل ردت اليف مع أنه لا بى بالف بعَيْءِ نها إل 
في مَا اتَقَقَ الْمَشَايحُ عَلَيْهِ گمَا سَيَجيءُ. 


قوله: (وَأَلْمَاطْهُ تَعْرَفُ فِي الْمَتَاوَى) منها ما نقله البزازي عن مشايخ 
خوارزم من أن الكيّال أو الورّان إذا قال: بسم الله» ووضعه مكان قوله واحد 
يكفرء ونوقش بأنه لا يبعد أن يراد ابتدأت العدد بسم الله» فحينئذ يستغنى بهذا 
المقدر عن قوله: واحده فإنه إيجاز في الكلام» وليس على صاحبه شيء من 
الملام» ومثل ذلك يقال فيما إذا أمره أو نهاه فقال: بسم الله» كذا في «شرح 
ملا علي قاري على الألفاظ المكفرة» للشيخ قاسم» أبو السعود. 

قال شيخنا: فيمن قال بسم الله بحذف الهاوي: أنه لا يكفر؛ لأنه لم يأت 
به تامًّا والإتيان بالهاوي لازم فهذا لفظ غير اسم الله تعالى. 

رك اتن الرقات لمعا ب حا لبر دن لتيل قال البزازي: شرب 
الخمر وقال : بسم الله أو قال ذلك عند الزنا أو عِنْدَ الْحَرَام الْمَفْطوع بِحُرْمَيِهِ أو 
عِنْدَ أَحْذٍ الكَعْبَينِ للترو كفر ؟؛ لأنه استخف باسم الله تعالى. 

ثم قال: وإن قال عند الفراغ: الحمد لله لا يكفر عند بعض المشايخ؛ 
لأن حمده وقع على الخلاص من الحرام وقيل: يكفر؛ لأنه وقع على اتخاذ 
الحرام» فإن نوى يعامل بنيته وإن لم ينو شيئًا لا يكفر لما ذكرنا من تعين 
الاحتمال الذي لد يلزم به الكفرء انتهى. 

واعلم أن قوله في التعليل؛ لأنه استخف باسم الله تعالى صريح في تعلق 
الكفر بالاستخفاف وهو أمر قلبى» فإن تحقق منه كفر» وإلا فلا. 

وأما قول البعض أن الشارع جعل التسمية على الحلال» فلما سمى على 
جملة من المكفرات لا بأس بإيراد بعضها ليتفطن لها فتجتنب منها : 


ما إذا سخر باسم من أسمائه تعالى أو بأمر من أوامره أو أنكر وعده أو 
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ا 
ا 


قَالَ في «الْبَخْرِ) : وقد أَلْرّمْت نَفْسِي أَنْ لا في بِشَيْءِ مِنْهًا. 


وعيده واختلفوا في جواز أن يقال بين يدي الله ويكفر بقوله: يجوز أن يفعل 
الله ينال فعا لا SS‏ المتكان لله تعالى فإ 1104 لفقي 
السماء» فإن قصد حكاية ما جاء في ظاهر الأخبار لا يكفرء وإن أراة لكان 
كفر» وإن لم يكن له نية كفر عند الأكثر»ء وهو الأصح وعليه الفتوى» وبقوله 
هذا لا يمرض هذا ممن نسبه الله تعالى» انتهى. 

قلت: إن النسيان قد يراد به الترك ومنه قوله تعالى : سو اله فس4 
[التوبة:/ا5] فالظاهر أنه إذا أراد هذا المعنى لا يكفرء 0 لا أخاف 
الله تعالى أو لا أخشاه استهزاء» وإن لم يكن استهزاء» ففيه خلاف ويكفر 
بتصغير الخالق عامدًا عالمًا. 

قلت : لعل المراد بكونه عالمًا كونه يعلم أن التصغير للتحقير» ويكفر بقوله: 
الله يعلم أني فعلت كذاء وهو يعلم أنه ما فعل عند العامة إن كان اختيارًا لا 
مخافة» ويكفر بادعاء علم الغيب ويكفر بقوله: لم تعص الأنبياء حال النبوة ولا 
قبلها لرده النصوص. انتهى. وفيه نظر! لا بإنكاره نبوة الخضر وذي الكفل لعدم 
الإجماع على نبوتهما ويكفر من أبغض النبي كَل بقلبه» انتهى. 

والظاهر أن ذلك لا يختص به يك واختلف في كفر من صغَّر شعره لاز 
ولم ينو شیا 

أما إذا أراد الإهانة فيكفرء وإذا أراد التعظيم فلاء وبقوله: لا أحب القرع 
حين قيل له إن النبى ية كان يحبه وقيل: إن كان ذلك على وجه الإهانة» 
ويكفر بإنكار صحبة أبي يكن رضي الله تعالى:عنه بتخلات غيره وبإتكار إمافة 
أبي بكر أو عمر على الأصح لا يكفر بقوله: لولا نبينا لم يخلق آدم وهو خطأء 
انتهى. وفيه تأمل. 

ويقتل بقوله : أنا ألعن المذهبين جوابًا لقوله: عَلَى أي الْمَذْهَبَيْنِ أنت أي 
حَنِيمَةَ أو الشَّافِعِيَ وَإِنْ نَابَ عُرَرَ وَيَكْفْرُ بإنكاره أصل الوتر والأضحية 


كِتَابُ الجهاد/ يَابُ الْمُرْتَدَ ۳۷۹ 


00 


وباستحلال وطء الحائض وبإنكار آية من القرآن إلا المعوذتين ففي كفر من 
أنكرهما خلاف» والصحيح كفره وقيل: إن كان عاميًًا يكفرء وإن كان عالمًا لا 
ويكفر إا سح بآية من القران أو وضع زجلا غلى الختا عند الخلف 
مستخفاء وبقراءة القرآن على ضرب الدف أو القضيب وبالمزاح بالقرآن كقوله : 
(التفت الساق بالساق) ويكفر بإتيانه عيد المشركين تعظيمّاء ويكفر بقوله: جاء 
الشهر الثقيل يعدى:.رمضات ]إلا إذا أراة التعب لنفسه وباسعهائعه بالشهور 
المفضلة و بالأذكار وبالأذان وبإنكاره الجنة والئار والميزان 
والحساب والصراطء والصحائف المكتوب فيها أعمال العباد لا يكفر إذا أنكر 
بعث رجل بعينه ويكفر بإنكار رؤية الله بعد دخول الجنة» انتهى. وفيه نظر! 

وبإنكاره عذاب القبر لا يكفر بِقَْلِهِ لِحَرَام هَذَا حََالَ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَعْتَقِدَهُ فلا 
يَكْمْرُ السّوقِيُ بِقَوْلِهِ هَذَا حال لِلْحَرَام تَرْوِيبجَا لِشِرَائِهِ وَالْأَضْلٌ أن مَن اغْتَقَدَ 
الْحَرَامَ خالا قن كَانَ حَرَامًا لِعَيْرِهِ كَمَالٍِ الْعَيْرِ لا يَكْمْرٌء وإن كان حرامًا لعينه» 
فإن كان دليله قطعيًا كفر وإلا فلاء وإن شتم عالمًا أو فقيهًا من غير سبب يخاف 
عليه الكفر ويكفر بجلوسه على مكان مرتفع تشبها بالمذكرين ومعه جماعة 
يسألون منه المسائل ويضحكون منه ثم يضربونه بالمخارق ويكفر الجميع 
لاستخفافهم بالشرع وكذا لو لم يجلس على مكان مرتفع ولكنه يَسْتَهْرِئُ 
ِالْمُذَكْرِينَ وَيَتَمَسَّى وَالْقَوْمُ يَضْحَكُونَ. 

ويكفر بإلقاء الفتوى على الأرض حين أتى بها حَصمه. 

ويكفر بتمنيه أن لو كان نصرانيًا حتى يتزوج نصرانية سمينة رآها وبوضع 
قلنسوة المجوس على رأسه في الصحيح إلا لضرورة دفع الحر أو البرد. 

ويكفر بتلقين غيره كلمة الكفر ليتكلم بها ولو على وجه اللعب وبأمره امرأة 
بالارتداد لتبين من زوجها. 


ويخاف الكفر على من أبغض عالمًا من غير سبب ولو صعْر الفقيه أو 
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(وَشَرَ رَائِط صكوها الْعَفْلَ) وَالِصَّحْوٌ (وَالطَوْعٌ) فلا صح رة مَجَنُون وَمَعْتَووِ 
وَمُوَسْوَسٍ ) وَصَبِيٌ لا يَعْقِل٬‏ وَسَكرَان ومکرو E‏ يوع وَالذكُورَة» A‏ 


العلوي قاصدًا الاستخفاف بالدين كفر لا إن لم يقصده. 

ويكفر من قال لمن أخذ المكس : مبارك انتهى». ملخصًا. 

وقال نقلًا عن «جامع الفصولين»: روى الطحاوي عن أصحابنا لا يخرج 
الرجل من الإيمان إلا بجحوده ما أدخله فيه ثم ما تيقن أنه ردة يحكم بها وما 
يشك أنه ردة لا يحكم بها؛ لأن الإسلام الثابت لا يزول بالشك كيف 
والإسلام يعلو. وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا أي سؤال عن مكفر ألا يبادر 
بتكفير أهل الإسلام وعن «الفتاوى الصغرى»: الكفر شيء عظيم فلا أجعل 
المؤمن كافرًا متى وجدت رواية أنه لا يكفرء انتهى. 

قوله: (قََا نَصِحٌ رده مَحْنُونِ) مطلقًا مطبقًا أو غير مطبق إذا ارتد حال 
الجنون» وإن ارتد حال إفاقته صحت» ذكره المصنف وكما لا تصح ردته لا 
يصح إسلامه. 

قوله : (وَمَعْتُوهِ) لأنه في حكم المجنون؛ ولذا لا يخاطب بالفرائض» لكنه 
إذا أداها صحت منه كما سبق. 

قوله : (وَصَبِييَ لا يَعْقِل) فلا تصح ردته كإسلامه» وقدّر عقله قارئ الهداية 
في «فتاواه» بان يبلغ سنين «نهر». 

وقدره في «الهندية» نقلا عن «السراج» بالذي يعرف أن الإسلام سبب 
النجاة ويميز الخبيث من الطيب والحلو من المر. 

قوله: (وَسَكْرَان) أي : الذي وصل إلى نهاية السكر بأن وصل إلى حالة لا 
يفهم معنى ما يجري على لسانه. 

والأصل في ذلك ما روي أن بعض أصحاب رسول الله ييو شرب وسكر 
حين كان الشرب حلالا وقرأ في صلاته: فل يا لكبو 4)6 
[الكافرون: ]١‏ وترك اللاآت فيها فأنزل الله تعالى قوله: يتام الْدِنَ ءَامَئُاْ ا 


كِتَابٌُ الجهادِ/ بَابُ الْمُرْتَدَ ۴۸۱ 
قَلَيْسَا بشَرْطٍ «بدائع». 

وَفِي «الْأَشْبَاء) لا نَصِح رِدّةُ السَّكْرَانِ إلا ارده بسب ابي لله فإِنّهُ يُفْعَلُ وَل 

(مَن ارد عَرّضَ) الْحَاكِم (عَلَيْهِ الإسلام اسْتِحْبَابًا) عَلَى الْمَذْهَبِ لِبُلُوغِهِ الدّعْرَى 
(وَتُكْشَفُ شُبْهَُهُ) بيان لتَمَرَةِ الْعَرْضٍ. 
مروا المككزة ور شكرف حى ليوا ما لفولون 4 [النتناء 16 فقن مناه الله 
تغالى مومتاء أبو العو داف #حافية الا شاه 

قوله: (كَلَيْسَا بشَرْطِ) هذا في الذكورة بالاتفاق» وأما في البلوغ فذلك 
عندهما خلاقًا لأبى يوسف «حلبى). 

قوله : (بِسَبٌ النَّبِيّ) «أل» فيه للجنس كما في الحاشية المذكورة. 

له : (فَإِنَهُ يفل ولا يُعْقّى عَنْهُ) فة ف الاو ذا كان سكم عست 

0 مختارًا بلا إكراه وإلا ني ا ا 


قوله: (عَرَضَّ الْحَاكِمُ عَلَيْه) هو يعم الإمام والقاضي وبهما صرح 


المصنف. 
قوله: (اسْتِحْبَابًا عَلَى الْمَذْهَّب) وقيل : بوجوبه» وهو الظاهر من عبارة 
القدوري. 


قولة: (لِتُلوضه الدفوى) آي ومن بلقت الدعوي لا مهب دعر ةقانا 
وعرض الإسلام عليه عبارة عن دعوته إليه. 

قال الحلبي : وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله والدعوى فاعل. 

2 شنْهَنَّه) ل تال مه و انما دگ 


)20 أخرجه عبد بن حميد (ص 0 رقم «(AY‏ والترمذي (ه/ «TTA‏ رقم ا وأبو داود 
To /)‏ رقم (TTY!‏ والحاكم 0۹/0 رقم 0 والضياء )/ 1۸۷“ رقم .(o‏ 
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f ع‎ 


(ویخبس) وجوبًا وَقِيل تدبا N NS‏ 
«حَانِيّة» (إن اسْتَمْهَلَ) أي : طَلَّب الْمهْلَةَ وَل قَتَلَّهُ مِنْ سَاعَيِهِ إلا إا رجي إِسْلَامُهُ 
«بَدَائْعُ» وَكَذَا ؛ لو ارد نَانَِا لَكِنّهُ يُضْرَبُء وَفِيٍ الثَّالِئَِ يُحْبَسُ أَيْضًا حَنَّى تَظْهَرَ عَلَيْه 
التَّوبَةٌ فَإِنْ عَادَ فَكَذَلِكٌ تَتَارْحَانِيهُ. 

قُلْت : لَكِنْ نَقَلَ في «الرَّوَاجِرِ) ءَ عَنْ آخر حَدُودٍ «الَْانِيةُ) مَعْزِيّا لِلْبَلْحِيٌ مَا 


قوله : نة أيَّام) قال الكمال : إنما تعينت الثلاثة ؛ لأنها مدة ضربت لإبلاء 
لغار ال برا بن حبان في الخيار ثلاثة أيام ضربت للتأمل لدفع الغبن» 
وقصة موسى عي مع العبد الصالح > فإنه في الثالئة قال : لقد بلغت من لدني 
عدر 

قوله: (إن اسْتَمْهَل) هو ظاهر الرواية وفي رواية يمهل وإن لم يستمهل. 

2 إلا قثلة) + جد عرض الإسلام عليه وكشف شبهته». وقد 

قال في «شرح الملتقى»: وفيه إيماء إلى أن اليهودي لو تنصر أو تمجس أو 
النصراني لو تهود أو تمجس لم يجبر على العود لما كان عليه ؛ لأن الكفر كله 
ملة واحدة كما في «البرجندي» وغيره. 

قوله: ا ل ل 


2و0 سبي 2o‏ 


قوله : لحيس أَِضًا) أي : كما يضرب ابحر). 

قوله عن آخر حَُدُودٍ «الْحَانِيّة)) قال فيها : حكي أنه كان ببغداد نصرانيان 
مرتدان إذا أذ تابا وإذا تركا عادا إلى الردة. قال أبو عبد الله البلخي : يُقتلان 
ولا تقبل توبتهما انتهى. 

أقول: جعل في «الفتح» ما في «التتارخانية» قول أصحابناء واستدل له بقوله 
تعالى : من E NEAR‏ سهم 4 [التوبة : 6] وجعل 
ما في «الخانية» رواية «النوادر» انتهى «حلبي» وذكر الحموي بعد نقل ما في 
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قله با َة #قنية» (فَإِنَ َسْلَمَ) فيهًا (وَإِلَّا 45 لِحَدِيثِ: ١مَنْ‏ بَدَلَ ديه فَاقتلُوة30" . 
(وَإسْلَامُهُ أَنْ يبرا عن الْأَدْيَانِ) سِوَى الإسلام (أَوْ عَم الْتَقَلَ إِلَبْو) بَعْدَ نُظْقِهِ 
ِالشَّهَادَتَيْنِ وَتَمَامُهُ في «الْمَنْح)؛ وَلَوْ اتی بهمًا عَلَى وَجْهِ الْعَادَةِ لّمْ يَنْمَعْهُ ا 


«يَرَازِيةُ). 
«التتارخانية» ما نصه: لكن من أجناس الناطفى ما يخالفه حيث نقل عن كتاب 
الارتداد للحسن» فإن تاب المرتد وعاد إلى الإسلام ثم عاد إلى الكفر حتى فعل 
ذلك ثلاث مرات» وفي كل مرة تطلب من الإمام التأجيل أجله الإمام ثلاثة أيام» 
فإن عاد إلى الكفر رابعًا ثم طلب التأجيل فإنه لا يؤجل» فإن أسلم وإلا قتل» كذا 
فى «البناية» ومثله فى «مختصر السرخسئ» انتهى. وما فى «الخانية» مروي عن 
على وابن عمر» وبه قال مالك وأحمد والليث وتمامه في «الفتح». 

قوله : (وَإلَّا قيِلَ) يستثنى منه الحربي إذا أكره على الإسلام ثم ارتدّ» فإنه 
يحبس ولا يقتل أما الذميّ فلا يصح إسلامه بالإكراه. 

وفي «المحيط»: من حكم بإسلامه تبعًا إذا بلغ كافر» فإنه يجبر على 
الإسلام ولا يقتل استحسانًا والصبي الذي لا يعقل إذا ارتدٌ يجبر على الإسلام 
بلا قتل» وكذا إذا أسلم ثم بلغ مرتدّاء وأطلق المصنف في قتل المرتد فعمّ 
الحر والعبد فيقتل العبد» وإن تضمن قتله إبطال حق المولى» وهذا بإجماع 
لإطلاق الدليل «(حموي» عن «الشرنيلالية». 

فول يقد نلق بالشهادتنة) والاقزار الح والتشون عست فا 
الكمال. 

والظاهر أن خصوص الشهادتين ليس بشرط بل ما يؤدي معناهما مثلهما. 

8 : (وَتَمَامُهُ في «البَحْرِ)) قال فيه الل : التبري فيمن ب بين أظهرنا منهم؛ 
)١(‏ أخرجه الطيالسي (۲۹۸۹)ء وأحمد (5007)» وابن أبي شيبة (۲۸۹۹۲)» والبخاري (5865)» 


وأبو داود 2)576١(‏ والترمذي )١508(‏ وقال: : صحيح حسن. . والنسائي ,)5٠09(‏ وابن : حبان 
)٤٤۷٥(‏ وابن ماجه (7075) وابن الجارود )۸٤۳(‏ والدارقطني (۱۰۸) والبيهقي .)١1591(‏ 
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(وَكْرِ) تنْزِيهًا لِمَا مَرّ (كَتْلهُ قَبْلَ الْعَرْضٍ پلا ضَمَان) لِأَنَّ الْكُفْرَ ميخ للدم قُيدَ 
بإِسْلام الْمُرْتَدَ لان الْكُمَارَ أَضَْافٌ حَمْسَةٌ: مَنْ يُنْكِرُ الصَّانِعَ كَالدَهْرِية وَمَنْ يُنْكِرٌ 
لْوَحَدَانِيةَ كَالتَنَوية» وَمَنْ يُقِرٌ بِهِمَا لكِنْ يُنْكِرُ بَعْنَةَ الرسُْلِ كَالْمَلَاسِفَةِء وَمَنْ يكر الكل 
كَالْوَتيِّء وَمَنْ يقر بالكل لَكِنْ يُنْكِرٌ عُمُومَ رِسَالَةٍ الْمُصْطَمَى بلا 7ك 


قال : دخلت في دين الإسلام أو في دين محمد ية فهو دليل إسلامه فكيف إذا أتى 
بالشهادتين؛ لأن في هذا الوقت ضيقًا وقوله : هذا إنما أراد به الإسلام الذي يدفع 
عنه القتل الحاضرء فيحمل عليه ويحكم به بمجرد ذلك انتهى. 

قوله: (لِمَا مَرّ) من أن العرض مستحب» ويكره تحريمًا عند من أوجبه» 
أفاده في «شرح الملتقى». 

قوله: (بلّا ضَمَانِ) إلا أنه يؤدب قاتله أو قاطع عضوه» ذكره الكمال. 

قوله : (قُيّدَ) أي: المصنف بقوله : وإسلامه إلخ. 

قوله: (كَالدَّهْرِيّة) بضم الدال نسبة إلى الدهرء وبفتحها سمّوا بذلك 
لقولهم (وما يهلكنا إلا الدهر) انتهى «حلبي». 

فول ال هم المتجوس القائلؤة بالميى #التون امس يردان 
وشأنه خلق الخيرء والظلمة المسمى «أهرمن» وشأنه خلق الشر انتهى «حلبى». 

قوله : (كَالْمَلَاسِفَة) أي: قوم منهم كما في «النهر» وإلا فجمهور الفلاسفة 
يثبتون الرسل على أبلغ وجه لقولهم بالإيجاب «حلبي» أي: إيجاب الصلاح 
والأصلح. 

قوله: (وَمَنْ يُنْكِرٌ الْكَلَّ كَالْوَئَنِيّة) هذا زيادة من الشارح على ما في 
«البدائع» لأن المذكور فيها أربعة وهي ما عدا هذاء وتبع الشارح في ذكره 
صاحب «الدرر» حيث قال: وإن قال الوثني: أشهد أن لا إله إلا الله أو قال: 
أشهيد أن محمذا رسول الله صار مسلمًا ؛ لآنه منكر للأمرين جميعًاء فبأيهما 
شهد دخل في دين الإسلام. انتهى. 

قال الحلبي فيه : إن الوثنية لا ينكرون الصانع تعالى كما لا يخفى» بل إنما 


كتَابُ الجهاد/ بَابُ الْمُرْتَد ٣۸۵‏ 


كَالْعِيِسَويَة ميَحْتَفِي فِي الْأَوَلَيْنِ قول لا إِلَهَ إلا الله وَفِي الثَالِثِ بِقَوْلِهِ مُحَمّدٌ رَسُولُ 
اللهء وَفِي الرّابع بِأَحَدِجِمَاء وَفِي الْكَامِس بهمَا مَعَ التَبَرّي عَنْ كَل دين يُُخَالِفُ دِينَ 
الإسلام «ابَدَائْعُ» وَآخِرُ كَرَاهِيَة «الدُوّر»]. 

قَالَ المُصَنْتُ: [وَحِيئَيِذٍ قِيُسْتَفْسَرٌ مَنْ جُهل حَالهُ بَلْ عَم في «الدّرّرا اشْيَرَاط 


التَبَري مِنْ كَل يَهُودِيّ وَنَصْرَانِيٌ» وَمِثْلَهُ في قَتَاوَى | لمُصَنَفٍ وَابْنٍ نْجَيْم وَغَيْرِهِمًا. 
وَفى رهن قَتَاوَى «قارئۍ الْهِدَايَة» گا اَی عُلَْمَاوُنًا. 


يعبدونها لتقربهم إليه زلفى. 

قوله : (كَالْعِيِسَوِيّة) قوم من اليهود ينسبون إلى عيسى الأصفهاني اليهودي. 
قاله الحلبى. 

قوله : (مَيَكْتَفِي في الْأَوَلَيْن. . . إلخ) هذا مخالف لما في «شرح المسايرة» 
من أنه لا بد فى التنويه من الإتيان بالشهادتين. 

والظاهر أن الدهرية مثلهم والوجه فيهما أن كلا منهما منكر للوحدانية 
والرسالة وإن زاد الدهرية نفي الصانع» فيحتاج إلى الجملة الأولى لإثبات 
الوحدانية» وإلى الجملة الثانية لإثبات الرسالة كما لا يخفى» انتهى «حلبى». 

قوله: (وَفِي الثَّالِثِ بِقَوْلِهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله) فيه أنه لا يلزم من الإقرار 
برسالة سيدنا محمد يللد الإقرار برسالة غيره. 

وأجيب بالمنع ؛ إذ هو مرسل برسالتهم فمن أقر برسالته أقر برسالتهم. 

قوله: (وَفِي الرّابع بأَحَدِهِمًَا) قد تقدم وجهه عن صاحب «الدرر» وهو 
مخالف لما في «شرح المسايرة» مع عدم ظهور وجهه» انتهى «حلبي». 

قال الشارح: قوله: (وَحِئَيِذٍ فَيَسْتَفْسَرٌ) أي : حين إذ علمنا أنهم أصناف 
خمسة» وأن الحكم فيهم مختلف. 

قوله: (بَلَ عَمَّمَ) إضراب انتقالي. 

قوله:: (اشْيرَاظ التبرّي) آي غعما غذا دين الإسلاء ».ولا يكف الثبريئ عما 
هو عليه ؛ وا علد ق عدا هر عليه وورين ا وول فى ال 
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الذي أَفْنَى به صِځئۀ بِالشَّهَادَئيْنِ پاد تَبَري؛ لِأنَّ التَلَقْطَ بها صَارَ عَلَامَةَ عَلَى 
الإسلام قَبُقْتَلَ إن رَجَعَ مَا لَمْ يَعْدْ .() اغْلَمْ أنه (لَا يُفْتَى بِكفْرٍ مُسْلِم أَمْكنَ حمل 
كَلَايهِ عَلَى مَحْمَلٍ حَسَنٍ أَوْ گان فِي كُفْرِهِ خلاف» وَلَوْ) گان 0 ضَعِيفَةً) 
كما حررَه في «الْبْْرِ ر في «الْأَسْبَاه) إلى «الصّعْرَّى). 

وَفِي «الذرَر» وَغَيْرِهَا : إذَا گان فِي الْمَسْأَلَةِ وجوه وجب الْكُفْرَ وَوَاجد يَمْتَعْهُ 
على لعفي الْمبْلَ لما هتغه ثم أو نة دك مدل وإلا ل فغ حمل المفتي عَلَّى 
خلافه» وَيَنْبَخِي التَعَوُدُ بِهَذَا الدّعَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً فَإِنَّهُ سَبَبُ الْعِضْمَةٍ مِن الْكُفْرِ بود 
الصاوت الْأمِين يك: «اللَّهُمٌ إِنّي أَعُودُ بك مِن أن اشر بك شَيْعَا وَأَنَا أَغَلَمْ 
وَأْسْتَعْفِرَُكَ لِمَا لا أَغلَمُ نك أَنْتّ عَلَمُ ليو 


مثا » أفاده صاحب «الدرر). 

قوله : (وَالَذِي سى بهو) هو المعمول به الآن» كذا في «الدر المنتقى». 

قوله : (أَوْ كَانَ في كُفْرِهِ خِلافٌ) صريح في أن الكفر يندفع بأحدهما خلامًا 
لما في «النهر» من قصره على الثاني. 

قوله: (وَلَوْ گان ذَلِكَ رِوَايَةَ ضَعِيفَة) ولو لغير مذهبناء أفاده أبو السعود في 
«حاشية الأشباه). 

قوله: (صَبَاحًا وَمَسَاءً) الصباح تدخل أوراده من نصف الليل الأخير 
والمساء من الزوال» هذا فيما عبر فيه بهماء وأما إذا عبر باليوم والليلة؛ 
فيعتبران تحديدًا من أولهماء فلو قدم المأموربهِ فيهما عليه لا يحصل له 
الموعود به» أفاده بعض من كتب على «الجامع الصغير» للسيوطي. 

قوله : (مِنْ أن أَشْرِكَ بك سَيْعَا) جليًا أو خفيًاء فيدخل الرياء. 

قوله: (وَأَسْتَغْفِركَ لِمَا لا أَعْلّمُ) وروي الحديث بلفظ : «اللهم إني أعوذ بك 
أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم)”'" وهو المذكور في وظيفة 
سيدي أحمد زروق. 
)١(‏ ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» .)١١١ /١١(‏ 
(؟) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» .)١١١ /١١(‏ 
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و لياس وله دون بان لاعن «ذرَرٌ). 

وفيا ضا شه نضرانیان عَلَى نُصْرَانِيٌ آنه اسم وهو نكر لم تقل 
توا وما ركذا لَوْ شَهِدَ رَجُل ان ا 

وَفِي «النّوَازِلِ : قبل شَهَادَةُ رَجُلِ وَامْرَأََيْنِ عَلَى الإسلام وَشَهَادَةُ نَضْرَاِيْنِ عَلَى 
ضرا بان أَسْلَم انتهئ. 

وئه منم ارد وة مَفْبُولَةٌ إلَّا) جَمَاعَةٌ مَنْ تَكَرّرَتْ رِدَنهُ عَلَى مَا مر وَالْكَافِرُ 


بک نين) ين الأناء ‏ قت عدا ولا يا تز طق لاله E‏ 


قوله : (وَتَوْيَةُ الْيَأْسٍ) أي : التوبة من المسلم عن الذنب إذا وقعت مئه حال 
يأسه من حياته» تقبل» هذا من ليس متفقًا عليه» بل صحح بعضهم عدم قبول 
توبته. 

قوله : («درَر)) قال فيها ملا نينا يفيد الفرق؟؛ لأن الكافر أجنبي غير 
عارف بالله تعالى ابتداءً إيمانًا وعرفانًا والفاسق حاله حال البقاءء والبقاء 
أسهل من الابتداء» والدليل عن قبولها مطلقًا قوله تعالى: وهو الى يَقبَلُ ألو 
عن عِبَادِ # [الشورى: [۲١‏ انتهى. 

لا يقال : البقاء في نفس الإيمان دون الرجوع عن المعصية؛ فالكافر والمسلم 
سيان في الابتداء بالرجوع عن المعصية؛ إذ الكفر معصية أيضًا ؛ لأنا نقول المسلم 
عارف بالله تعالى وبما أنزل» ومعتقد حرمة المحرمات وجزاء السيئات؛ فالبقاء 
بهذا الاعتبار لا بمجرد معرفة الله وتوحيده» أفاده العلامة نوح. 

فول لمن کر رتا رد )هدا عر ال تمد كما سی 

قوله: (والگافر بسب بی المتاسب ذکره بواو؛ ليكون معطوقًا غلى من 
قاله الحلبي. قلت: وهو بها في بعض النسخ. 

قله ول تفل ونه مفلا بدو اء جا اا ام نمه ارو عليه لك 
(بحرا. 


والمراد أنه لا تقبل توبته في إسقاط القتل كما في «الفتح». 
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چو ار 2 


ا ا حق عَبّْدِ لا يرول بِالتَوْبَق وَمَنْ شك فِي عَڌَابه وَكْفْرِه 

قر وَتَمَامُةُ في ادر فِي فَضل الجزية مَْزِيا لِلْبَرَازِيَة» وَكَذَا لَوْ أَنْعَضَهُ بِالْقَلْبِ 

«نْح) وَأَشْبَاة. 
وَفِي قَنَاوَى الْمُصَئّفِ : وَيَحِبُ إِلْحَاقُ الاسْتَهْرَاء وَالِإسْتِحْفَافِ بو تعلق حم أيْضًا. 
وَفِيهَا: سيل عَمَّنْ قَالَ لشَرِيفٍ: لَعَنَّ الله ايك الى الد لر 
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قَأَجَاب: الْجَمْعْ الْمْضَافُْ يَعُْمٌّ مَا لَمْ يَتَحَفَّنْ عَهْدٌ خِلافًا لأبي هَاشِم وَإِمَام 


قال في «البحر»: وهو يفيد أن توبته مقبولة عند الله تعالى» وهو مصرح 
به» انتهى. 

تقلأ نش عق الله تقال ابو ااه توا سه قر فقا اا 
والباري تعالى منزه عن جميع المعايب بخلاف غيره» فإنه بشر› والبشر جنس 
تلزمه الْمَعَرَة لا من أكرمه الله تعالى» أفاده في «الدرر). 

قوله: (وَتَمَامُهُ فى «الدّرّر») قال فيها عن «البزازية»: وقال ابن سحنون 
المالكي: أجمع المسلمون إن شاتمه كافر وحكمه القتل ومن شك في عذابه 
وكفره كفر» انتهى. 

وهو محمول على ما إذا لم يتب» أما إذا تاب فتقبل توبته فيما بينه وبين 
الله تعالى» ولا يسقط عنه القتل كما سبق قريبًا. 

قوله: (لِشَرِيفِ) أي: من أولاد فاطمة فقط» وليس المراد ما يعم نحو 
العباسى ؛ لعدم دخول حضرة صاحب الرسالة في والديهم. 

قوله: (وَالِدَيْكَ وَوَالِدَيْ الَّذِينَ خَلَّقُوكَ) بلفظ الجمع فيهما أو في الثاني 
فط أو الأول فقط: 

قوله : (فَأجَابَ) أي : المصنف. 


قوله : (الْجَمْعُ الْمُضَافُ) في الأول أو في الثاني. 


كِتَابُ الجهّادِ/ بَابُ الْمُرْتَدَ ۳۸4 


0 جنع الْجَوَامِع ٠‏ وَحِيٍَ ِنَيِذِ فَيَعُمٌ حَضْرَةٌ الرّسَالَةِ فيَنْبَفِي الْقَوْلُ بَكُفْرِو 
وَإِذَا كَمَرَ ب ةم از را لق رو لوي ترد 
ای هاشم ومام الْحَرَمَيْن بِاحْيِمَالٍ الْعَهْدِ فلا كُفْرَ وَهُوَ اللّائِقُ بِمَذْهَبنَا لِتَصْرِيحِهِمْ 
ال إلى ا كبر 

وَفيها : مَنْ نَقَص مَقَامٌ الرّسَالَةِ بقَوْلِهِ بان سَبَّهُ كله أو بفِعْلِهِ بان أَبْمَضَهُ ِعَضَهُ بِقَلْبِهِ قل 
حًا گمَا مَرَّ النَضْرِيحُ بو» لَكِنْ صرح في آخر «الشَّمَاءِ) بان حْكْمَهُ كَالْمُرْتَدٌ وَمُقَادهُ 
قَبُولُ التّوْبَةٍ كَمَا لا يَحْمَىء رَادَ الْمُصَنْفُ في شَرْحِهِ: وَقَدْ سَمِعْت مِنْ مُفْتِي الْحَتَفِية 
بِضْرَّ شَيْحْ الإسلام ابن عَبْدٍ الْعَالٍ أن الْكَمَالَ وَغَيْرَهُ تَبِعُوا الْبَرّاِيَ وَالْبَرَاذِيُ تَبِعَ 
قوله : يعم حَضْرَةٌ الرّسَالَِ قلت : ويعمٌ نوحًا وآدم. 
قوله: (لَا تَوْبَةَ لَهُ) أي: لا تقبل توبته في إسقاط القتل» وإن قبلت عند الله 


قوله: (بِاخْيَمَالٍ الْعَهْدِ) والمعهود الوالدون الأقربون» فلا يعمّ حضرة 


قوله : (إِلَى ما لا يُكَفُرٌ) وهو قول أبي هاشم وإمام الحرمين. 

قوله: (مَقَامَ الرّسَالَةِ) أي : ذي الرسالة. 

قوله: (أَوْ بِفِعْلهِ) ولو القلبي. 
ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق» وهو مذهب الشافعى» وهو مقتضى قول 
الصديق» ولا تقبل توبته عند هؤلاء وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري 
وأهل الكوفة والأوزاعي؛ لكنهم قالوا هي ردة وروي مثله عن مالك» وحكى 
انتهى. 

قوله: (وَمُفَادُهُ قَبُولٌ التّوْبَة) أي : في إسقاط القتل عنه. 


۳4۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
صَاحِبَ [السَّيْفٍ الْمَسْلُولٍ] عَرَاهُ إل وَلَمْ يَعرْهُ لِأَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَنَقِيَة ود ص في 
الف وَمَعِينِ الْحَُكَام وَشَرْح الطَحَاوِي. وَحَاوِي الرَّاهِدِي وَغَيْرِهَا بان حَكْمَهُ كَالْمُرْتَدٌ 
وَلَفْظُ الَف مَنْ سب الوَسُولَ 6غ فته مرد وَحَكْمُهُ حم الْمُرْئَدٌ وَيُفْعَلٌ به ما يُفْعَلُ 
وَهُوَ ظَاهِرٌ في قَبُولٍ نويه كما مر عن الشّفَاءِ انتهى فَلْيُحْفَظ. 
قُلْت: اا اشوا لاا الاي كلت واد 
كي لعن الله د گذلك وان شن م الْمَلَايْكَةَ كَالَْنْبِيَاءِ 2 ر 


قوله: (عَرَّاه إلَيِْ) أي: عزا البزازي القول بعدم قبول توبته إلى صاحب 
«السيف المسلول»"'' وهو السبكي كما ذكره الشهاب في «شرح الشفاء» أي : 
وهو لم يكن من أهل المذهب. 

قوله : (بان حَكْمَهُ كَالْمُرْئدٌ) فتقبل توبته مطلقًا. 

قوله : (وَيُفْعَلُ به ما يُقَعَلٌ بِالْمُرْتَدٌ فإن أصرّ قتل» وإن تاب لا. 

قوله : (في قَبُولٍ تَوْبِهِ) أي : بالنظر إلى القتل أيضًا. 


ت 
2-2 


فول ان قر أ الشريف كنا ماف 

كول 5 آي قرو لای ن دج لو للك 
اكير كن دكي كذلك. ۰ 

قوله: (وَأنَ شَّمْمَ الْمَلَائِكَةِ) أي : ولو غير الرؤساء الأربعة أو قاله بصيغة 
الجمع. 

قوله: (مَلَ لِلشَافِعِيَ أَنْ يَحْكُمَ بِقَبُولٍ تَْبَتِه) أي : في إسقاط القتل عنه 
وهذا مبني على ما ذكره البزازي» وقد علمت أن أهل المذهب قائلون بقبول 


000 تحت قيد الطبع - بتحقيقنا- بيروت. 
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لأا حاو أخرى ون گم بمُوجيه نهر 

قُلْت : ثم رايت في مَعْرُوضَاتٍ الْمُفْتِي أبي انكو سوال N E‏ 
عِلم در عنْدَهُ حَدِيتٌ بوي مال : اكل أَحَادِيثِ الى يل صِدْقٌ يُعْمَلٌ بهَا؟ 

َأَجَابَ بان يكُمْرُ أَوَلا بِسَبّبِ اسْتِفْهَامِهِ الإنْكَارِي» کک 


اھ لوا 


َفِي كُفْرِهِ الْأَوّلٍ عَن اعِْقَادِهِ يُؤْمَرُ بتَجْدِيدٍ الإيمَانِ فلا يُقْتَلُء بي َه 


توبته» فلا وجه لما ذكره. 

قوله: (لِأَنْهَآ خحَاوِئَةٌ أخرى) أي : غير حاذثة الحكم بكفره: 

قوله: (وإن حَكُمَ) أي: الشافعي بموجبه وهو وصل بما قبله وذلك؛ لأن 
موجباته متعددة من إبانة الزوجة وإحباط العمل» فلم يتعين الموجب في عدم 
قبول التوبة. 

قؤلة: وال صوانه سوا 4 اله الجلرى: 

قوله: (كَأَجَاب بِأَنَّهُ يَكْفْرٌ. . . إلخ) فيه أن لكلام هذا القائل محملًا حسنًا 
بأن يكون مراده أنه لا يعمل إلا بالصحيح منها أو الحسن في إثبات الأحكام 
الع لو اس ا ري ا 
رو ا 1 تكددة كما وإما ا 
قوله صدق. 

ق (بسَبّبٍ اسْتِفْهَامِهِ الإنكارٍي) هذا يرجع إلى الاعتقاد؛ ولذا قال بعد: 
ففى كفره الأول عن اعتقاد. 

قوله: (وَثَانِيًا بإِلْحَاقِهِ الشّيْنّ) قد علمت أنه على الاحتمال السابق لم يلحق 

قول ِ(وَالتَاضي شید رند فيه أنه على لی اركرناد' لذ زقدقة كما یا 
انه 


e» 
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“دقل ةلل لقن و و ر و کک ا کک راک وی ی ی 
خنيفة تقبل فلا يقتل وعند بَقِيةِ الأئِمة لا تقبل ويقتل حدا فلذلك ورد أمر سلطَانٌِ فى 


06 ل مره ها “ماه ع ؟ o‏ اه د راح و 
سَنَةِ ٤‏ ٤۹ه.‏ لقضاة المَمَالك المَحْمِيَّةِ برعَايَة رَأي الْجَانْبَيُن بأنه إن ظهّرَ صلا حه 


وَحَسُْ تبيه وَإسْلَامِهِ لا تل وَيكْتقَى بتعزِيرِِ وَحَبْسِهِ عَمَلَا بِقَوْلٍ الإمَام الأغظّم وَإِنْ 
َم يكن يِن تاس يُفْهَمُ حَيْرْهُمْ يفل عَمَلًا ؤل الْأَيِمّة ثُمّ في سَنَةِ 408 ه» تفر 
هذا الأمذ بار فبنكلا اقاي مِنْ أي الْمَرِيِقَيْنِ هُوَ فَيُعْمَلُ بِمُفْتَضَاهُء انتهى فَلْيُسْمَظ 
وَليكُنْ التؤفيق]. 

قال المُصَنْكُ: [(أو) الْكَافِرُ بِسَبٌّ (الشَّيْحَيْن آوْ) بِسَبّ (أَحَدِهِمًا) في «الْبَخْرِ) 


ىام 


ڪن الْجوْهرَة معزي شيد مَنْ سب الشَّبَْيْنٍ اؤ طَعَنَ فِيهمًا كمَر ولا تفيل تبت وه 
اد الَبُوسِيٌ وَأَبُو الث وَهُوَ الْمُخْعَارُ ِموی الْتهَى» وَجَرَمَ بو في «الْأَشْبَاوا وَأقَرَ 
الْمُصَنْفُ فالا : وَهَذَا يُقَوَي الْقَوْكَ بِعَدَم قَبُولٍ تَوْبَةٍ سَابٌ الرّسْولٍ كل وَهْوَ الْذِي 
يَنْبَخي التَعويل عَلَيْهِ في الإفتاءِ وَالْقَضَاءِ E ESR RSA‏ 

قوله : (كَلِذَّيِكَ) أي : لوجود الخلاف. 

قوله: (بِرِعَايَةٍ أي الْجَانِبَيْنِ) أي: من العلماء القائلين بقبول توبته» 
والقائلين بعدمه. 

قوله : (بِأنَهُ. . . إلخ) تصوير للرعاية. 

قوله: (يُفْهَمُ حَيْرُهُمُْ) هو بالياء التحتية فيما رأيته من نسخ هذا الشرح 
و«شرح الملتقى». 

قوله : (كَينْظَرٌ) مكرر مع ما قبله. 

قال الشارح : قوله: (مَنْ سب الشَّبْحَيْنِ. . . إلخ) وأما إن فضّل عليًا 
عليهما فمبتدع › كذا في «الخلاصة» و«البزازية». 

قوله : (وَجَرَّم به في «الْأَشْبَاو)) سيأتي عن الحموي رد. 

قوله : (وَهَذَا يُمَوّي الْقَوَْ... إلخ) قد علمت أنه مخالف لنصوص المذهب. 

قوله: (وَهُوَ الَّذِي يَْبَغِي النّعُويلٌ عَلَيْه) قلت : الذي يجب التعويل عليه ما 
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ِعَايَةَ لِجَانِبٍ حَضْرَةٍ الْمُصْطَمَى كله انتهى. لَكِنْ فِي «النَهُر» وَهَذَا لا وجودله فن 
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«أضلٍ الْجَوْهَرَة2» وَإِنَّمَا وُجِدَ عَلَى هَامِشٍ بَعْضٍ النْسَخ» َأَلْحِقَ بالأضل مَعَ 
ارْتيّاط لَهُ ما قَبْلهُ انتَهَى. 


وه 


قلت : وَيَكْفِينَا ما مر ِن الام تدر WO,‏ 


نصه أهل المذهب» فإن اتباعنا للمذهب واجبء وليس المصنف من أرباب 
الترجيح فيه. 

قوله: (رِعاية لجاب حَضْرَةٍ الْمُصْطَفَى يَلِ) هو بالمؤمنين رؤوف رحيم؛ 
فالمؤمل في حضرته العلية الصفح عنه إذا رجع 

قله (لَكَِنْ فِي «التَهْرِ) إلخ) قال السيد الحموي في «حاشية الأشباه»: 
حكى عمر بن نجيم أن أخاه أفتى بذلك فطلب منه النقل» فلم يوجد إلا على 
طرة «الجوهرة» وذلك بعد حرق الرجل» انتهى. 

وأقول: على فرض ثبوت ذلك في عامة نسخ «الجوهرة» لا وجه له يظهر 
لما قدمناه من قبول توبة من سب الأنبياء عندناء خلافًا للمالكية والحنابلة» 
وإذا كان كذلك» فلا وجه للقول بعدم قبول توبة من سب الشيخين بل لم يثبت 
ذلك عن أحد من الآئمة فيما علم» انتهى» ونقله عنه أبو السعود في حاشيته. 

قوله: (وَيَكْفِينَا. . . إلخ) هذا مرتبط بقوله: وهذا يقوي القول إلخ. 


)١(‏ فوائد مهمة متعلقة بحكم ساب حضرة النبي ية : قال العلامة ابن عابدين: في حكم ساب 
النبي بي : في وجوب قتله إذا لم يتب؛ وذلك مجمع عليه والكلام فيه في مسألتين: أحدهما: 
في نقل كلام العلماء في ذلك ودليله. والثانية : في أنه يقتل كفرّاء أو حدًا مع الكفر. 
المسألة الأولى : قال الإمام خاتمة المجتهدين تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي 
السبكي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه «السيف المسلول على من سب الرسول يك : قال 
القاضي عياض: أجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه. وقال أبو بكر ابن 
المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي ية عليه القتل» وممن قال ذلك مالك 
ابن أنس» والليث» وأحمد» وإسحاق» وهو مذهب الشافعي» قال عياض : وبمثله قال أبو 
حنيفة» وأصحابه» والثوري وأهل الكوفة» والأوزاعي في المسلم. وقال محمد بن سحنون: 
أجمع العلماء على أن شاتم النبي ييه والمنتقص له كافر» والوعيد جار عليه بعذاب الله تعالى ‏ 
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له» ومن شك في كفره وعذابه كفر. وقال أبو سليمان الخطابي: لا أعلم أحد من المسلمين 
اختلف في وجوب قتلهء إذا كان مسلمًا. وعن إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام قال: 
أجمع المسلمون على أن من سب الله تعالى» أو سب رسوله بيا أو دفع شيًا مما أنزل الله 
تعالى» أو قتل نبيًا من أنبياء الله تعالى كك أنه كافر بذلك» وإن كان مقرًا بكل ما أنزل الله 
تعالى» وهذه نقول معتضدة بدليلها وهو الإجماع» ولا عبرة بما أشار إليه ابن حزم الظاهري 
ا و لد ا ا ا E‏ ا ا 
الصحابة ر تحقق إجماعهم على ذلك» فإنه نقل عنهم في قضايا مختلفة منت a‏ تله 
ولم ينكره أحد. وما حكي عن بعض الفقهاء: من أنه إذا لم يستحل» لا يكفر» زلة عظيمة 
وخطأ عظيم لا يثبت عن أحد من العلماء المعتبرين» ولا يقوم عليه دليل صحيح»› فأما الدليل 
على كفره فالكتاب» والستة» والإجماعء والقياس. 

أما الكتاب : فقوله تعالى : 9# إن اذب ودوت الله ورسوله, مم ن َه في لديا وَج واد 4 ا 
مهيا ©4 [الأحزاب: ۷ وقوله تعالی : وان ودوت رسو آله لَه عَدَابٌ أ [التوبة : 
]١‏ وقوله تعالى: تعونت أيَكما تدوأ ُنذوأ وي قباد 463 [الأحزاب: n‏ 
فهذه الآيات تدل على كفره» وقتله. والأذى هو : الشر الخفيف» فإن زاد كان ضررًاء كذا قال 
الخطابي وغيره. 

وأما السنة: فقول النبي ية في الحديث الثابت في «الصحيحين» لما خطب في قصة الإفك 
واستعذر من عبد الله بن أبى سلول» فقال: «من يعذرنى من رجل بلغنى أذاه فى أهلى» فقال 
سعد ون a‏ بيه قار ناوا برل الله أغنيك جه إن كان عن الكوش مريت ی 
وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك» فقول سعد بن معاذ هذا دليل على أن قتل 
مؤذيه ب كان معلومًا عندهم» وأقره النبي ب ولم ينكره» ولا قال له أنه لا يجوز قتله. ومن 
السنة أيضًا: حديث عبد الله بن سعد بن أبي سرح » وهو في «سنن أبي داود» من حديث نصر 
ابن أسباط عن السدي عن مصعب بن سعد عن سعد قال: «لما كان يوم فتح مكة أمّن رسول 
الله تعالى ية الناس إلا أربعة نفر» وامرأتين وسماهم وابن أبي سرح» فلما دعا رسول الله 
كه إلى البيعة جاء به عثمان ذه حتى أوقفه على رسول الله ية فقال: يا رسول الله بايع 
عبد الله» فرفع رأسه فنظر إليه مليّا كل ذلك يأبى» e‏ 
فقال: ما كان متكم رجل رشيد بقوم إلى هذا حين وآئي كففت عن ببعته فيقتله ؛ فقالوا: ما 
ندري يا رسول الله ما في نفسك ألا - بفتح الهمزة وتشديد اللام ‏ أومأت إليناء قال: إنه لا 
NRG EC‏ 
نصرء روى لهما مسلم» وفيهما كلام» لكن الحديث مشهور جدًا عند أهل السّير كلهم. وكان 
ابن أبي سرح يكتب الوحي لرسول الله يي ثم ارتد مشركّاء وصار إلى قريش بمكة» فقال: 
إني كنت أصرف محمدًا حيث أريد من قولي: عزيز حكيم» أو عليم حليم» فيقول: نعم» كل - 
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صواب. فلما كان بعد الفتح أمر رسول الله ية بقتله» وقتل جماعةء وهؤلاء الذين أهدر النبي 
يكل دمهم» منهم من كان مسلمًا فارتد» كابن أبي سرح» وانضاف إلى ردته ما حصل منه في 
حق النبي ية فلذلك أهدر النبي يي دمه حتى جاء به عثمان ذَيه فبايعه ية وهو بلا شك 
دليل على قتل السابٌ قبل التوبة. ومن السنة أيضًا : ما رواه القاضي عياض: أن رسول الله 
يك قال: «من سب نبا فاقتلوه» ومن سب أصحابي فاضربوه» وفيه عبد العزيز بن محمد بن 
الحسين بن زبالة فقد جرحه ابن حبان وغيره. وقد رواه أيضًا الخلال والأزجى من حديث على 
بن أبي طالب» قال: قال رسول الله يككهِ: «من سب نبيّا قتل» ومن سب أصحابي جلد» وابن 
الصلاح لم يقف على إسناده. فينبغي النظر فيه. 

وأما الإجماع: فقد تقدم. 

وأما القياس: فلأن المرتد ثبت قتله بالإجماع والنصوص المتظاهرة» ومنها قوله كلِ: «(من 
بدل دينه فاقتلوه» والساب مرتد مبدّل لدينه» وتمام الأدلة في «السيف المسلول» وغيره اقتصرنا 
منها على هذه النبذة اليسيرة. 

المسألة الثانية: في أن قتل الساب للكفر أو للحدٌّ: اعلم أن المرتد يقتل بالإجماع كما مرء 
وتوبته مقبولة بإجماع أكثر العلماء إذا لم يكن زنديقًا. وروي عن الحسن البصري: أنه لا تقبل 
توبة المرتد بل يقتل وإن أسلم» وهو خلاف المشهور من مذهب الصحابة» والتابعين» ومن 
بعدهم» ثم لا شك أن قتله إذا لم يتب» ليس كقتل الكافر الأصلي الحربي» حيث يتخير فيه 
الإمام بين القتل والاسترقاق» ووضع الجزية عليه» حيث يصير له ما لناء ولا يجبر على 
الإسلام. والمرتد بخلاف ذلك» فإنه يجبر على الإسلام» ويقتل إن أبى وكان ذكرًا بالا ولا 
يمن» ولا يسترق» ولا توضع عليه الجزية» فعلم أن العلة في هذا الحكم ليس هو مطلق 
الكفر» بل خصوص الردة ممن كان مسلمّاء فتكون الردة كفرًا خاصًا يوجب القتل للرجل على 
وجه لا تخير فيه إن لم يسلم» ويكون القتل عقوبة خاصة واجبة لله تعالى مرتبة على خصوص 
الردة كما رتب الرجم على زنا المحصن» وبهذا يظهر لك أن قتل المرتد حدّ؛ لأن الحدّ في 
اللغة المنع» ومنه سمي البواب حدادًا لمنعه عن الدخول» وكذا السجان لمنعه عن الخروج» 
وسميت العقوبات الخاصة حدودًا؛ لأنها موانع عن المعاودة إلى ارتكاب أسبابها. 

وفي «الشريعة»: كما في «الكنز و«الهداية» وغيرهما: عقوبة مقدرة حقًا لله تعالى؛ فخرج 
التعزير» لعدم التقدير فيه» وخرج القصاص؛ لأنه حق العبد» فلا يسمى حدًا اصطلاحًا على 
المشهور» والحد لا يقبل الإسقاط بعد ثبوت سببه» فلا تجوز الشفاعة فيه» ولذا أنكر النبى 
كه على أسامة بن زيد حين شفع في المخزومية التي سرقت» فقال: «أتشفع في حدٌ من حدود 
الله تعالى». قال في «البحر والتحقيق»: إن الحدود موانع قبل الفعل» وزواجر بعده؛ أي: أن 
العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل» وإيقاعه بعده يمنع من العود إليه» فهي من حقوق 
الله تعالى؛ لأنها شرعت لمصلحة تعود إلى كافة الناس» فكان حكمها الأصلي الانزجار عما - 
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يتضرر به العباد» وصيانة دار الإسلام عن الفسادء ففي حد الزنا صيانة الآنساب» وفي حدّ 
السرقة صيانة اللأموال» وفى حدّ الشرب صيانة العقول» وفى حدّ القذف صيانة الأعراض» 
فالحدود أربعة» انتهى. أقول: أي : SLE‏ عاتم الحدوف وإلا فهى أكثر منها؛ إذ 
منها حدٌ قاطع الطريق بأقسامه الأربعة» وكذا منها دا إا خر اغ مصاسة روزت 
العباد؛ لأن فيه حفظ الدين الذي هو أعظم من حفظ الأربعة المذكورة» ولو ترك المرتد بلا 
قتل لتتابع ارتداد كثير من ضعفة الإيمان» وكأن علماءنا اقتصروا في كتاب الحدود على 
الأربعة المذكورة» وذكروا حد قطاع الطريق» والمرتدين في كتاب الجهاد؛ لمناسبة القتال 
معهم» وتجهيز الجيوش» والله تعالى أعلم. 

فإن قلت: كون قتل المرتد حدًا ينافي ما صرحوا به من أن الحدّ لا يسقط بالتوبة» والمرتد بعد 
يونت رذن إذا نان وأسلم تضم بوه ولا يتيل فلخ هل المرته ل يجي رضن الردة: 
بل وجب لها ولإرادتها البقاء على الكفر» والعلة ذات الجزئين تنتفى بانتفاء أحدهما فلا تبقى 
الردة موجية للقنل.اوستدها بعد 'العوة إلى الإشلاء + لأ القتل جرا القغلين معا وللا يعرضن 
عليه الإسلام أولّاء إن لم يسلم فهو إنما يسمى حدًا ما دام باقيّا على ردته؛ لأنه جزاء كفره» 
والمقصود الأعظم منه إجباره بالعود إلى الإسلام» فإذا أسلم حصل المقصود» وكان مقتضى 
القياس ألا يسقط بعد وجوبه كباقي الحدود. 

ولعل هذا وجه ما روي عن الحسن البصري من أنه يقتل وإن أسلم» لكن ترك عامة العلماء 
ذلك القياس لوجود النصوص منها قوله تعالى: قل لِلَدِيِنَ كَفَررًا إن يَنتَهُوا يمر لهم ما 
د سلف وَإن يووا َقَدْ ممست ست الأوّلرت 469 [الأنفال: ۳۸] وقوله يلِ: «الإسلام 
يجب ما قبله» وذلك عام في كل كافر» فيشمل المرتد على أن الزاني إذا أثبت عليه الزنى 
بإقراره بشروطه ثم رجع لا يحد» فقد ظهر لك مما قررناه إن قتل المرتد حدّاء وإن لم أر من 
صرح به من أئمتنا الحنفية» نعم هو داخل تحت تعريفهم الحدّ كما علمت» وإن قلنا: إنه ليس 
بحدٌ لا يضرنا وإنما المراد تحقيق المسألة» بل عدم تسميته حدًا أنفع لنا في إثبات مطلوبنا 
الآتي» فإن قلت: إذا كان قتل المرتد حدًا لزم إقامته على الرجال والنساء كما هو شأن 
الحدود. قلت: كان القياس ذلك» ولكن أخرج منه النساء عندنا للنهي عن قتلهن للكفر» هذا 
كله ما ظهر لي من القواعد الفقهية» وهو ما حققه الإمام السبكي» ونقله عن جماعة» ثم قال: 
وليس يلزم من كونه حدًا ألا يسقط بالإسلام» ألا ترى أنا اختلفنا في حدّ الزناء هل يسقط 
بالتوبة» أم لا؟ مع الإجماع على تسميته حدّاء فلا يمتنع أن يكون قتل المرتد حدّاء وإن سقط 
بالإسلام» ومن ظن أنا متى سميناه حذا لا يسقط بالإسلام فهو غالط» انتهى. إذا علمت ذلك 
فنقول: الساب المسلم مرتد قطعًاء فالكلام فيه كالكلام في المرتد» فيكون قتله حدًا أيضَاء 
لكن هل قتله لعموم الردة» أو لخصوص الشتم» أو لهما معّاء محل نظر. وربما أشعر 
حديث: «من سبّ نبا فاقتلوه». مع حديث: «من بدّل دينه فاقتلوه» أن قتله لهما معًا؛ لأن- 
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تعليق الحكم على الوصف يشعر بأن الوصف هو العلة» وقد علق القتل في الأول على السب 
فاقتضى أنه علة الحكم» وعلق في الحديث الآخر على التبديل فاقتضى أنه علة الحكم أيضّاء 
ولا مانع من اجتماع علتين شرعيتين على معلول واحد. ولكن قد يقال: إن السب لم يكن علة 
لذاته» بل لكونه ردة؛ لأنه المعنى الذي يفهمه كل أحد» وكون الست بخصوصه هو علة القتل 
يحتاج إلى دليل؛ إذ لا شك أن السبّ كفر خاص» فيدخل تحت عموم: «من بدل دينه 
فاقتلوه» وبالإسلام تزول علة القتل؛ لأن معنى فاقتلوه؛ أي: ما دام مبدلا لدينه. لما علمت 
من اتفاق جمهور الأئمة على قبول توبة المرتد» ودرء القتل عنه بالإسلام» ويدل على أن العلة 
الكفرء لا خصوص السبب عندنا» أن السابٌ إذا كان كافرًا لا يقتل عندناء إلا إذا رآه الإمام 
سياسة» ولو كان الست هو العلة لقتل به حدّاء لا سياسة» فاحفظ هذا التقرير» فإنه ينفعك 
فيما سيأتي مع مزيد تحرير في توبته واستتابته وتحرير مذهب أبي حنيفة في ذلك: فيه ثلاثة 
مسائل: المسألة الأولى: في قبول توبته بالإسلام : اعلم أنه قد اختلف العلماء فيه» قال 
في «الشفاء»: قال أبو بكر ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي ككل 
يقتل» وممن قال ذلك مالك بن أنس» والليث» وأحمد» وإسحاق» وهو مذهب الشافعي. 
قال القاضي أبو الفضل: وهو مقتضى قول أبي بكر َيه ولا تقبل توبته عند هؤلاء 
المذكورين» وبمثله قال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوري» وأهل الكوفة» والأوزاعي في 
المسلم لكنهم قالوا: «هي ردة» وروى مثله الوليد بن مسلم عن مالك» وروى الطبري مثله 
عن أبى حنيفة وأصحابه فيمن تنقصه ية أو برئ منه» أو كذبه. وقال سحئون فيمن سبه: 
«ذلك و نقل عن كثير من أئمتهم المالكية نحو ذلك» وذكر الأدلة على ذلك. 
وقال فى محل آخر: قال أبو حنيفة» وأصحابه: «من برئ من محمد أو كذب به» فهو 
مرتد حلال الدم» إلا أن يرجع». وقال في الباب الثاني في حكم سابه» وشاتمه» ومنتقصه» 
ومؤذيه. وعقوبته: قد قدمنا ما هو سبّ» وأذى في حقه عليه الصلاة والسلام» وذكرنا 
إجماع العلماء على قتل فاعل ذلك» وقائله» أو تخيير الإمام في قتله» أو صلبه» على ما 
ذكرناه وقررنا الحجج عليه وبعد. .. فاعلم أن مشهور مذهب مالك وأصحابه» وقول 
السلف وجمهور العلماءء قتله حدًا لا كفرًا إن أظهر التوبة منه» ولهذا لا تقبل عندهم 
توبته» ولا تنفعه استقالته ولا فيئته كما قدمناه قبل» وحكمه حكم الزنديق» وفسر الكفر في 
هذا القول» وسواء كانت توبته على هذا بعد القدرة عليه والشهادة على قولهء أو جاء تائبًا 
من قبل نفسه؛ لأنه حد وجب لا تسقط التوبة كسائر الحدود. قال القابسى: إذا أقر بالسب» 
كانت مني وأظهر اكوية »قتي ا ی و ابن أبن يزيد فى ا 
وأما ما بينه وبين الله تعالى فتوبته تنفعه. وقال ابن سحنون: من شتم النبي يل من 
الموحدين» ثم تاب عن ذلك لم تزل توبته عنه القتل. 

المسألة الثانية: في استتابة السابٌ: قال القاضي عياض: إذا قلنا بالاستتابة حيث تصح» - 
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فالاختلاف فيها على الاختلاف في توبة المرتد؛ إذ لا فرق» فقد اختلف السلف في وجوبها 
وصورتهاء ومدتهاء فذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن المرتد يستتاب. وحكى ابن 
القصار: أنه إجماع من الصحابة إلى آخر ما ذكره في «الشفاء». وقال الإمام السبكي: لا شك 
أن من قال: لا تقبل توبته» يقول: إنه لا يستتاب» وأما من يقول بقبول توبته فظاهر كلامهم 
أنهم يقولون باستتابته» كما يستتاب المرتدء بل هو فرد من أفراد المرتدين إلى آخر ما ذكره في 
«السيف المسلول» من نقل مذاهب الأئمة والاستدلال بها. 

وسيأتي في المسألة الثالثة تصريح أتمتنا بأن حكمه حكم المرتدين» ويفعل به ما يفعل بهم» 
وحينئذ فيجري فيه ما ذكره أصحاب المتون. قال في «الكنز»: يعرض الإسلام على المرتد» 
وتكشف شبهته» ويحبس ثلاثة أيام» فإن أسلمء وإلا قتل» وإسلامه أن يتبرأ عن الأديان» أو 
عما انتقل إليه» وكره قتله قبله» ولم يضمن قاتله» ولا تقتل المرتدة» بل تحبس حتى تسلم» 
انتهى. وظاهر المذهب أن العرض مستحب عندنا لا واجب» وأنه بعد العرض يقتل من 
ساعته» إلا إذا طلب الاستمهالء أو كان الإمام يرجو إسلامه» وإذا استمهل فظاهر 
«المبسوط» الوجوب. وفي رواية يستحب إمهاله مطلقّاء وتمام ذلك مبني في «فتح القدير» 
و«البحر» وغيرهما فلا نطيل بذكره. 

المسألة الثالثة : في تحرير حكم الساب على مذهب أبي حنيفة: اعلم أنه قد تحصل من كلام 
القاضي عياض أن في السابٌ روايتين عن الإمام مالك. الأولى : أنه يقتل حدًّا لا كفرًا؛ أي : 
أن السبّ في نفسه حدّه القتل عنده» مع قطع النظر عن كونه مكفرًاء وعليها لا يسقط عنه 
القتل بتوبته وإسلامه. 

والرواية الثانية: رواية الوليد عن مالك ومن وافقه أنه ردة» فحكمه حكم سائر المرتدين فتقبل 
توبته» وبه ظهر أن قول القاضي عياض الذي نقلناه أول من هذا الفصل» وبمثله قال أبو حنيفة 
وأضشابهء الت ۰ 

يرجع الضمير في قوله : (بمثله) إلى القتل المذكور ضمنا في قوله: (يقتل) لا إلى عدم قبول 
التوبة المذكور ضمنًا في قوله: (ولا تقبل توبته)» بدليل قوله: (لكنهم قالوا: هي ردة) حيث 
استدرك به على المثلية» فإن قوله: (وبمثله) يوهم إن أباح» ومن ذكر معه قائلون بأنه يقتل» 
وبأنه لا تقبل توبته. 

فاستدرك بقوله: (لكنهم قالوا: هي ردّة) أي: فيقتل إن لم يتب كما هو حكم الردّة» ولو لم 
يكن المراد ذلك لم يصح الاستدراك؛ لأنه لم يخالف أحد من المسلمين في كونها ردة» وإنما 
اختلفوا فيما زاد على كونها ردّة» وهو عدم قبول التوبة» فأبو حنيفة ومن ذكر معهء قالوا: 
حكمه حكم المرتد بلا زيادة» وهو معنى قوله: (لكنهم قالوا: هي ردة). وبدليل قوله: (وروى 
مثله الوليد بن مسلم عن مالك) فإنك علمت أن رواية الوليد عن مالك أنه ردّة» ويستتاب 
منهاء وبدليل قوله: (وروى الطبري مثله عن أبي حنيفة وأصحابه) بعد ذكره رواية الوليد د 
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المذكورة» فظهر قطعًا من كلامه أن قبول التوبة بمعنى أنه لا يقتل؛ هو قول أبي حنيفة» 
وأصحابه» والثوري» وأهل الكوفة» والأوزاعي» وأنه هو رواية الوليد بن مسلم عن مالك. 
وأن الرواية المشهورة عن مالك: عدم قبول التوبة» بناء على أن القتل حد» وأن هذه الرواية 
قال بها أحمدء والليث» والشافعي» لكن ما نقله عن الإمام أحمد هو المشهور من مذهبه» 
وأما ما نقله عن الشافعي فهو خلاف المشهور من مذهبه» نعم هو موافق لما قاله أبو بكر 
الفارسى من الشافعية: من أنه كما لا يسقط حد القذف بالتوبة» لا يسقط القتل الواجب بسب 
النبي كل بالتوبة» وادعى فيه الإجماع» ووافقه الشيخ أبو بكر القفال» واستحسنه إمام 
الحرمين. قال الإمام السبكي: ولكن المشهور على الألسنة» وعند الحكام» ومازالوا 
يحكمون به على أن مذهب الشافعي قبول التوبة» ثم أول كلام الفارسي بأن مراده السب 
بالقذف بالزناء قال: ولهذا اختلف عبارات الناقلين بكلام الفارسي» وإمام الحرمين ذكره 
بلفظ القذف» وصرح بعدم قبول التوبة. ثم قال السبكي : وحاصل المنقول عند الشافعية أنه 
متى لم يسلم» قتل قطعّاء ومتى أسلم» فإن كان السب قذقَاء فالأوجه الثلاثة: هل يقتل» أو 
يجلد» أو لا شيء» وإن كان السبّ غير قذف فلا أعرف فيه نقلًا للشافعية غير قبول توبته. ثم 
قال: هذا ما وجدته للشافعية في ذلك» وللحنفية في قبول التوبة قريب من الشافعية» ولا 
يوجد للحنفية غير قبول التوبة» وكلتا الطائفتين لم أرهم تكلموا في مسألة السبّ مستقلة» بل 
في ضمن نقض الذمي العهد» وكأن الحامل على ذلك أن المسلم لا يسبّء ثم قال: وأما 
الحنابلة؛ فكلامهم قريب من كلام المالكية» والمشهور عن أحمد عدم قبول توبته» وعنه 
رواية بقبولهاء فمذهبه كمذهب مالك سواءء هذا تحرير المنقول في ذلك» انتهى. أقول: فقد 
تحرر من ذلك بشهادة هؤلاء العدول الثقات المؤتمنين أن مذهب أبى حنيفة قبول التوبة 
قب الان دو لكان المعتلولةالقيم الاسام أبن تة فال وعد كك 
جماعة آخرون من أصحابنا : أنه يقتل ساب النبي ية ولا تقبل توبته» سواء كان مسلمّاء أو 
كافرّاء وعامة هؤلاء لما ذكروا هذه المسألة قالوا: خلافًا لأبي حنيفة» والشافعي في قولهما؛ 
أي: أبى حنيفة والشافعى : إن كان مسلمًا يستتاب» فإن تاب» وإلا قتل كالمرتد» وإن كان 
ذميّاء فال ار لا قش يد واختلف أصحاب الشافعي فيه» انتهى. ثم قال بعد 
ورقة» قال أبو الخطاب: إذا قذف أم النبي يي لا تقبل التوبة منه» وفي الكافر إذا سبها ثم 
أسلم روايتان» وقال أبو حنيفة» والشافعي: تقبل توبته في الحالتين» انتهى. ثم قال بعد أربع 
أوراق في فصل استتابة المسلم» وقبول توبته: إذا سب النبي ية قد ذكرنا أن المشهور عن 
مالك» وأحمد: أنه لا يستتاب» ولا يسقط القتل عند توبته وهو قول: الليث بن سعد. وقال 
القاضي عياض : إنه المشهور من قول السلف» وجمهور العلماء» وهو أحد الوجهين 
لأصحاب الشافعي» وحكي عن مالك وأحمد أنه: تقبل توبته» وهو قول أبي حنيفة 
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كيف صرح في هذه المواضع المتعددة مع نقله عن جماعات من أئمة مذهبه الحنابلة بأن 
مذهب أبي حنيفة» قبول توبته» وكفى بهؤلاء الأئمة حجة في إثبات ذلك» فقد اتفق على نقل 
ذلك عن الختفية القاضي ياشء اوالطبري» والسبكى) وان تة 'وأتمة مذاهبه » ولم يذكر 
واحد منهم خلاف ذلك عن الحنيفة» بل يكفي في ذلك الإمام السبكي وحده» فقد قيل في 
حقه: لو درس المذاهب الأربعة لأملاها من صدره» وهذا كله حجة في إثبات ذلك. كما 
ذكرنا لو خلت كتب الحنفية عن ذكر الحكم فيهاء ولكنها لم تخل عن ذلكء فقد رأيت في 
كتاب «الخراج» للإمام أبي يوسف في باب الحكم في المرتدين عن الإسلام بعد نحو ورقتين 
منه ما نصه» وقال أبو يوسف: وأيما رجل مسلم سب رسول الله ية أو كذبهء أو عابه» أو 
تنقصه» فقد كفر بالله تعالى» وبانت منه امرأتهء فإن تاب» وإلا قتل. وكذلك المرأة. إلا أن 
أبا حنيفة قال: لا تقتل المرأة» وتجبر على الإسلام» انتهى بلفظه وحروفه. وقوله: (إلا أن أبا 
حنيفة إلخ) استثناء من قوله: (وإلا قتل) أي : إن لم يتب قتل» ولما كان قتله إذا لم يتب متفقًا 
عليه بين أئمة الدين نبه على أنه ليس على إطلاقه» بل يخرج من المرأة عند شيخه أبي حنيفة 
وأتباعه» فإنها لا تقتل عندهم للنهي عن قتل النساء. وقد أشار بقوله: (فإن تاب وإلا قتل) إلى 
أنه إن تاب سقطت عنه عقوبة الدنيا والآخرة فلا يقتل بعد إسلامه» وإلا لم يصح قوله: (وإلا 
قتل) فإنه علق القتل على عدم توبته» فعلمنا أن معنى قبول توبته عندنا سقوط القتل عنه في 
الدنياء ونجاته من العذاب في الآخرة» إن طابق باطنه ظاهره» وهذا أيضًا صريح النقول التي 
قدمناهاء فليس قبول توبته خاصًا بالنسبة إلى الآخرة مع بقاء حق الدنيا بلزوم قتله» وإلا لم 
يبق فرق بين مذهبناء ومذهب المالكية» والحنابلة القائلين بعدم قبول توبته؛ لأنهم متفقون 
على قبولها في حت أحكام الآخرة. فقد ثبت أن العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ حيث ذكروا 
القبول وعدمه في هذه المسألة» فإن مرادهم به بالنسبة إلى القتل الذي هو الحكم الدنيوي» 
وأما الحكم الأخروي فإنه مبني على حسن العقيدة» وصدق التوبة باطنّاء وذلك مما يختص 
بعلمه علام الغيوب كل ورأيت في كتاب «النتف الحسان» لشيخ الإسلام السعدي في كتاب 
المرتد ما نصه: والسابع من سب رسول الله َيه فإنه مرتد» وحكمه حكم المرتد» ويفعل به 
ما يفعل بالمرتد» انتهى. بحروفه ومعلوم أن من أحكام المرتد قبول توبته» وسقوط القتل عنه 
بها. ورأيت في «فتاوى مؤيد زاده» ما نصه: وكل من سبّ النبي ية أو أبغضه كان مرتدّاء 
وأما ذووا العهود من الكفارء إذا فعلوا ذلك لم يخرجوا من عهودهم» وأمروا ألا يعودواء 
فإن عادوا عرّرواء ولم يقتلوا كذا في «شرح الطحاوي» انتهى. بحروفه. ثم قال: ومن سب 
النبي بيا أو بغضه» كان ذلك منه ردة» وحكمه حكم المرتدين «شرح الطحاوي». قال أبو 
حنيفة وأصحابه: من برئ من محمدء أو كذب به» فهو مرتد حلال الدم إلا أن يرجع من 
«الشفاء» انتهى. وكذلك رأيت في «معين الحكام» معزيًا إلى «شرح الطحاوي» ما صورته: من 
سب النبي ية أو بغخضه» كان ذلك منه ردّة» وحكمه حكم المرتدّين. انتهى كذا نقله في «منح - 
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الغفار» عن «معين الحكام» المذكور. وفي «نور العين في إصلاح جامع الفصولين» عن 
«الحاوي»: من سب النبي ية يكفرء ولا توبة له سوى تجديد الإيمان» انتهى. فهذه النقول 
عن أهل المذهب صريحة في أن حكم الساب المذكور إذا تاب قبلت توبته» في حق القتل» 
وقدمنا نقول غير أهل المذهب عن مذهبناء وهي صريحة فيما ذكرنا ولم يحك أحد منهم 
خلاقاء فثبت اتفاق أهل المذهب على الحكم المذكور. وقد صرح أئمتنا المتقدمون أيضًا في 
عامة الكتب في باب الردة عند ذكرهم الألفاظ المكفرة المتعلقة بسبٌ النبي بي أو غيره من 
الأنبياء» والملائكة بقولهم: كفرء أو بقولهم: فهو كافر. قال في «التتار خانية»: من لم يقر 
ببعض الأنبياء» أو عاب نبيّا بشيء» أو لم يرض بسنّة من سنن المرسلين ‏ صلى الله تعالى 
عليهم وسلم ‏ فقد كفر. وفي «التّدمة4 سئل علي بن أحمد عمن نسب إلى الأنبياء الفواحش» 
كالرمي بالزنا ونحوه الذي يقوله الحشوية في يوسف #4 قال: يكفر؛ لأنه شتم لهمء 
واستخفاف بهم. وقال بعضهم: لا يكفر. وقال أبو حفص الكبير : كل من أراد بقلبه بغض 
النبي ية يكفر. وكذلك لو قال: لو كان فلان نبيّا لم أؤمن به فقد كفر. وفي «لمحيط»: لو 
قال لشعر النبي ية شعير يكفر» عند بعض المشايخ» وعند البعض لا يكفرء إلا إذا قال ذلك 
بطريق الإهانة. وفي «الظهيرية»: إن أراد بالتصغير التعظيم لا يكفر. وفي «الينابيع»: لو عاب 
النبي ية بشيء من العيوب» يكفر. وفي «المحيط»: لو قال: لا أدري أن النبي كان أنسيًا أو 
جنيّاء يكفرء وإن قال: كان طويل الظفر» فقد قيل يكفر» ولو على وجه الإهانة» ولو قال 
للنبي بي ذلك الرجل قال كذا وكذاء فقد قيل يكفرء انتهى. إلى غير ذلك من الألفاظ التي 
ذكروها وأطلقوا فيها لفظ الكفرء ولم يقل أحد منهم لا توبة له» أو يقتل وإن أسلم» بل 
أطلقوا ذلك اعتمادًا على ما قرروه في أول باب الردة» من بيان حكم المرتد» وأنه إن أسلم 
فيهاء وإلا قتلء ولو كان حكم تلك الألفاظ المذكورة مخالمًا لبقية ألفاظ الردة» لوجب بيانه 
بأن يقولوا: لكنه يقتل وإن أسلم» فعلم أن مرادهم التسوية بين جميع ألفاظ الردة في قبول 
التوبة بالإسلام» وإن كانت سبًا لنبي» أو غيره» فكيف بعد التصريح بذلك كما تلوناه عليك 
من عباراتهم المارة على أن عبارات متون المذهب المعتبرة كلها ناطقة بذلك من حيث 
العموم. قال في «مختصر القدوري»: وإذا ارتد مسلم عن الإسلام؛ عرض عليه الإسلام» فإن 
كانت له شبهة» كشفت له» ويحبس ثلاثة يام فإن أسلم» وإلا قتل. وقال في «متن الكنز) : 
يعرض الإسلام على المرتد» وتكشف شبهته» ويحبس ثلاثة أيام» فإن أسلم» وإلا قتل. وقال 
في «متن المختار»: وإذا ارتد المسلم ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ عن الإسلام يحبس ثلاثة أيام» 
ويؤخذ عليه الإسلام» فإن أسلمء وإلا قتل. وقال في «متن الملتقي»: من ارتد ‏ والعياذ بالله 
تعالى - عرض عليه الإسلام» وكشفت شبهته إن كانت» فإن استمهل حبس ثلاثة أيام» وإلا 
قتل. وهكذا في عامة المتون» وكذا في «الهداية» و «الجامع الصغير» لمحمد وغيرهماء ولا 
شبهة أن الساب المرتد» فيدخل في عموم المرتدين» فهو مما نطقت به متون المذهب فضلا - 
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عن شروحه وفتاويه. ومن القواعد المقررة أن مفاهيم الكتب معتبرة» ومسألتنا هذه لو كانت 
مأخوذة من مفاهيم المتون لكفى مع أنها داخلة في العموم؛ إذ هو مما مقرر في كتب 
الأصول» أن دلالة العام على إفراده قطعية عندناء وأنه يوجب الحكم فيما تناله» كما 
أوضحنا ذلك في حواشينا «نسمات الأسحار على شرح المنار للشيخ علاء الدين المسمى 
إفاضة الأنوار» ولا يخفى أن لفظ من ارتد» ولفظ المرتد المعرف بأداة التعريف عام» وكذا 
لفظ المسلم في قول القدوري» وإذا ارتد المسلم» ومما يدل على إرادتهم العموم في ذلك» 
إخراجهم المرأة من هذا العموم» وتصريحهم بأن حكمها: أنها تحبس ولا تقتل» وقد تقرر 
في كتب الأصول أيضًا أن الاستثناء من دلائل العموم. فقد ظهر لك أن عدم قتل السات إذا 
أسلم وتاب» منصوص عليه في المتون بعبارة النص؛ لأنه داخل تحت ما يحق له نظم الكلام 
لا بطريق الدلالةء أو الإشارة» أو الاقتضاء» وفى غير المتون.منصوص عليه بخصوصه» 
وكفى بذلك دلالة على إفادة حكمه؛ إذ دلالة التنصيص والتصريح أعلى الدلالات والله أعلم. 
فإن قلت: لا نسلم إرادة العموم في عبارة المتون» وإن كانت عامة بدليل أن أصحاب الشروح 
والفتاوى ذكروا أن المختار في الزنديق» والساحر أنهما يقتلان» ولا تقبل توبتهما بعد الأخذ. 
قلت: ما في المتون إنما هو بيان لموجب الردة؛ لأن تعليق الحكم على المشتق يؤذن بعلية 
الاشتقاق كما قدمناه» فقولهم: المرتد يقتل إلا أن يسلم معناه يقتل لردته» فإن انتفى موجب 
القتل بالإسلام انتفى القتل» وهذا باق على عمومه لم يخرج منه شيء. وأما الزنديق» 
والساحر فإنما قتلا وإن تاباء لا لخصوص الردة» وإنما هو لدفع شرهما وضررهما عن العباد 
كقتل البغاة» والأعونة» والخناق» والخوارج» وإن كانوا مسلمين» فما في الشروح والفتاوى 
بيان لموجب شيء آخر غير الردة» وهو السعي في الأرض بالفساد كما سيأتي توضيحه» فبقي 
كلام المتون على عمومه شاملا للسابٌ؛ لأن علة قتله إنما هي ردته كما n‏ ونا 
زيادة توضيح أيضًا. فإن قلت : جميع ما قررته واضح» ولكنا رأينا في كلام بعض المتأخرين 
ما يخالفه» فقد قال في «البزازية» ما نصه: إذا سب الرسول بيا أو واحدًا من الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ فإنه يقتل حدَّاء ولا توبة له أصلًا سواء بعد القدرة عليه والشهادة» أو جاء تائبًا من 
قبل نفسه كالزنديق؛ لأنه حد وجب فلا يسقط بالتوبة ولا يتصور فيه خلاف لأحد؛ لأنه حق 
تعلق به حق العبد فلا يسقط بالتوبة كسائر حقوق الآدميين» وكحد القذف لا يزول بالتوبة» 
بخلاف ما إذا سب الله تعالى ثم تاب؛ لأنه حق الله تعالى؛ ولأن النبي بي بشر والبشر 
تلحقهم المعرةء إلا من أكرمه الله تعالى» والباري منزه عن جميع المعايب» وبخلاف 
الارتداد؛ لأنه معنى ينفرد به المرتد» لا حق فيه لغيره من الآدميين» ولكنه بشرّاء قلنا: إذا 
شتمه يي سكران» لا يعفى ويقتل حدّاء وهذا مذهب أبي بكر الصديق ونه والإمام الأعظم» 
والبدري» وأهل الكوفة» والمشهور من مذهب مالك وأصحابه. قال الخطابي: لا أعلم أحدًا 
من المسلمين اختلف في وجوب قتله إذا كان مسلمًا. وقال سحنون المالكي: أجمع العلماء - 
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أن شاتمه كافرء و ا ومن شك في عذابهء وكفرهء كفرء قال الله تعالى: 
مَلْحُونيت يتما فوا ادوا أ ومْيَنُواْ ييا ©)» [الأحزاب: ]5١‏ وروى عبداللهبن 
موسى بن جعفر عن علي بن موسى عن أبيه عن جده عن محمد بن علي بن الحسين عن 
الحسين بن علي عن أبيه أنه ية قال: «من سب نبيًا فاقتلوه» ومن سب أصحابي فاضربوه» وأمر 
ية بقتل كعب بن الأشرف بلا إنذار» وكان يؤذيه كا وكذا أمر بقتل أبي رافع اليهودي» وكذا 
أمر بقتل ابن ¿ أخطل لهذاء وإن كان متعلقًا بأستار الكعبة» ودلائل المسألة تُعرف في كتاب 
«الصارم المسلول على شاتم الرسول» انتهى. كلام البزازية» وتبعه صاحب «الدرر والغرر» 
وكذا قال المحقق د EL‏ ابم مدير کل هن أبغض رسول الله ييه بقلبه كان 
مرتدّاء فالساب بطريق أولى» ثم يقتل حدًّا عندناء فلا تقبل توبته في إسقاط القتل. قالوا: 
هذا مذهب أهل الكوفة» ومالك» ونقل عن أبي بكر الصديق يه ولا فرق بين أن يجيء 
تائبًا من نفسهء أو شهد عليه بذلك بخلاف غيره من المكفرات» فإن الإنكار فيها توبة» فلا 
تعمل الشهادة معه» حتى قالوا: يقتل» وإن سب سكران» ولا يعفى عنه» ولا بد من تقييده 
بما إذا كان سكره بسبب محظور باشره اختيارًا بلا إكراه إلا فهو كالمجنون. قال الخطابي: 
لا أعلم أحدًا خالف في وجوب قتلهء وأما مثله في حقه تعالى» فتعمل توبته في إسقاط 
قتله» انتهى. وتبعه على ذلك العلامة ابن نجيم في «الأشباه والنظائر». وفي «البحر» وعبارة 
الأشباه: كل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة» إلا جماعة الكافر بسب نبي» 
وبسب الشيخين أو أحدهما وبالسحرء ولو امرأة» وبالزندقة إذا أخذ قبل توبته» انتهى. وقال 
في «البحر» ما نصه: وفي «الجوهرة» من سبّ الشيخين» أو طعن فيهماء كفر» ويجب 
قتله» ثم إن رجع وتاب وجدد الإسلام» هل تقبل توبته أم لا؟ قال الصدر الشهيد: لا تقبل 
توبته وإسلامه ونقتله» وبه أخذ الفقيه أبو الليث السمرقندي» وأبو النصر الدبوسي» وهو 
المختار للفتوى» انتهى. ما في البحرء وتبعه تلميذه الشيخ محمد بن عبد الله الغزي 
التمرتاشي في «متن التنوير). 

وقال في شرحه «منح الغفار»: إن هذا يقوي القول بعدم قبول توبة ساب الرسول يي وهو 
الذي ينبغي التعويل عليه في الإفتاء» والقضاء رعاية بجانب حضرة المصطفى يي وأفتى به 
التمرتاشى فى فتاواه وكذا أفتى به العلامة الخير الرملى فى فتاواه ومشى عليه صاحب النهر 
والشريلالي : فهؤلاء عمدة المتأخرين» قد قالوا خلاف ما قدمته» فبين لنا أي الكلامين 
أرجح » حتى نتبعه ونعمل به» قلت: ما ذكرته أيها السائل» من هذه النقول والدلائل مخالف 
لما قدمته لك» فقد تعارضت عباراتهم في هذه المسألة فصارت مشكلة» ولزم النظر الدقيق» 
فيما يكون به الترجيح أو التوفيق» ويتوقف ذلك على ذكر مقدمة» عند علمائنا مسلمة. قال 
الشيخ الإمام العلامة الشيخ أمين الدين بن عبد العال في «فتواه» جوابًا عن مسألة ناقا عن 
الخلاصة» وقاضي خان» وحاوي القدسي وغيرهم: إذا اختلفت الروايات عن أبي حنيفة في - 
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مسألة» فالأولى أن يأخذ بأقواها حجة» ومتى كان قول أبي يوسف ومحمد موافقًا لقول 
الإمام» لا يجوز التعدي عنهء والعمل برواية منفردة عنه» إلا فيما مست الضرورة إليه» وعلم 
أنه لو كان حيّاء ورأى ما رأى لأفتى به فحينئذ يعمل بتلك الرواية» وإذا كان معه أحد صاحبيه 
كأبي حنيفة وأبي يوسف. أو كأبي حنيفة ومحمد» فهو كالحكم فيما إذا حصلت الموافقة بين 
الكل» وإن حصلت المخالفة منهما له» يؤخذ بقوله» ولا يخير في ذلك المفتي. وفي «شرح 
الطحاوي»: المفتي بالخيار إن شاء أخذ بقول أبي حنيفة» وإن شاء أخذ بقولهماء وقال عبد 
الله بن المبارك: ينبغي أن يؤخذ بقول أبي حنيفة. 

وفي فتاوى قاضي خان: إن كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه يؤخذ بقولهما لوفور الشرائط 
واستجماع أدلة الصواب» وإن خالفاه فلا يخلوا إما أن تكون المخالفة مخالفة حبّة وبرهان» 
فيؤخذ بقول الإمام» أو مخالفة عصر وزمان كالقضاء بظاهر العدالة» فيؤخذ بقولهما لتغيير 
أحوال الزمان» وفي المزارعة والمعاملة يختار قولهما لاجتماع المتأخرين على ذلك» وفيما 
سوى ذلك يخير المفتي المجتهد» ويعمل بما أفضى إليه رأيه» وقال عبد الله بن المبارك: 
يؤخذ بقول أبي حنيفة. والأصح أن العبرة بقوة الدليل» ومتى لم يوجد في المسألة رواية عن 
أبي حنيفة» يؤخذ بظاهر قول أبي يوسف إن كان» ثم بظاهر قول محمد إن كان» ثم بظاهر 
قول زفر كذلك» ثم بظاهر قول الحسن كذلك» فإن لم يوجد لهؤلاء نص في المسألة» ولا 
لمن شاكلهم من كبار الأصحاب ينظرء فإن تكلم فيها المتأخرون واتفقوا على قول واحد 
يؤخذ به» وإن اختلفوا يؤخذ بقول الأكثرين» وما اعتمده الكبار من المشايخ المعروفين كأبي 
حفص» وأبي جعفر» وأبي الليث» والطحاوي وغيرهم من أمثالهم» وإن لم يوجد منهم 
جواب فحينئذ» ينظر المفتي فيها نظر تأمل دقيق» لعله أن يقف على التحقيق» ويقربه إلى 
الرشد والسدادء لقان درصة و ا والمراد بالمفتى الذي يتخير بين الأقوال: هو 
المجتهد الذي له قوة نظر واستنباط» وأما أهل زماننا ماشه واقيات ا فلا تون 
مفتين» بل ناقلون حاكون» هذا ما رأيت عليه مشايخنا كمولانا الشيخ برهان الدين الكركي» 
ومولانا الشيخ عبد البر بن شحنة» والشيخ محمد بن شرباس ومن شاكلهم» ولا يحل لأحد 
أن يتكلم جزافًا لوجاهته» أو خوفًا على منصبه وحرمته» ولیخشٌ الله تعالى ويراقبه فإنه 
عظيم» لا يتجاسر عليه إلا كل شقي جاهل» وليحذر من قوله ية : «اتخذ الناس رؤوسًا 
جهالاء فأفتوا بغير علم فضلّوا وأضلّوا» ومتى أخذ المفتي بقول واحد من أصحاب أبي حنيفة» 
يعلم قطعًا أن القول الذي أخذ به هو قول أبي حنيفة» فإنه روى عن جميع أصحاب أبي حنيفة 
من الكبار كأبي يوسف» ومحمد» وزفر» والحسن أنهم قالوا: ما قلنا في مسألة قولا إلا وهي 
رواية عن أبي حنيفةء وأقسموا عليه أيمانًا غلاظاء فإذا كان الأمر كذلك والحالة هذه لم 
يتحقق بحمد الله في الفقه جواب» ولا مذهب إلا له» كيف ما كان وما نسب إلى غيره إلا 
مارا وشو كفل العاناز قولي قوله» ومذهبي مذهبه» هذا آخر ما أوردناه أرشدك الله - 
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تعالى» انتهى. كلام الشيخ أمين الدين» رحمه الله تعالى. فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن جميع 
ما قاله البزازي مأخوذ من «الشفاء» للقاضي عياض» ومن «الصارم المسلول» لابن تيمية» فإنه 
ذكر فيه كثيرًا من كلام «الشفاء» لموافقته لمذهبهء وقد نقل ذلك صاحب البزازية مع تصرف في 
التعبير» أصاب في بعض منه دون بعض» ولما جعل القاضي عياض السابٌ بمنزلة الزنديق بنا 
عليه تولفة ‏ إنه لا يصون في عدم قنول ترجه خلا لاد ای رد عات وى حك لدی 
والزنديق لا توبة له عند سائر الأئمة. فكذلك لا توبة للساب عند جميع الأئمة» ولا يخفى أن 
هذا الاستدلال على طريق الإلزام؛ أي: إنه يلزم الجميع القول بذلك» فليس مراده أنه لم 
يصدر خلاف بين المجتهدين في حكم الساب» فإنه مخالف لما صرح به نفسه من وقوع 
اختلاف الرواية عن إمام مذهبه» حيث روى الوليد بن مسلم عن الإمام مالك أن السبّ ردّة 
فيستتاب منهاء ولا يقتل» وأنه قال بمثله أبو حنيفة وأصحابهء والثوري» وأهل الكوفة» 
والأوزاعي. وكأن البزازي ظن أن قوله: (ولا يتصور فيه خلاف لأحد) أنه أراد حكاية 
الإجماع على ذلك فجزم بأن مذهب أبي حنيفة عدم قبول التوبة» ولم يتفطن لما قلناه» ولا 
لما نقله في «الشفاء» و «الصارم المسلول» عن أبي حنيفة وغيره ممن وافقه كما قدمناه عنهما 
من العبارات الصريحة. وأيضًا فليس فيما نقله البزازي عن الخطابي وسحنون دلالة لما قبله؛ 
لأنه ليس في كلامهما تصريح بعدم سقوط القتل بعد التوبة فمرادهما حكاية الإجماع على 
كفره» وردته قبل التوبة» والدليل على ذلك قول سحنون: ومن شك فى عذابه وكفره كفر ؛إذ 
لا يق جل ذلك على ما بعد ار انين عليه تكنين] لأنمة اهتين القائلين يبوك 
توبته» وعدم قتله كأبي حنيفة» والشافعي» والثوري» والأوزاعي» وغيرهم. فتعين ما قلنا 
وكذلك ما استدل به البزازي تبعًا «للشفاء» و «الصارم المسلول» من الحديث» ومن الأمر بقتل 
كعب وأبي رافع وابن أخطل» ليس فيه دلالة على قتله بعد التوبة؛ إذ لا شك أن كلا من هؤلاء 
الثلاثة المأمور بقتلهم من أشد الكفرة أذى وضررًا للنبي بيه ولم ينقل إسلام واحد منهم» 
والكلام في القتل بعد الإسلام» وقد ظهر أن ما قاله البزازي بناه على ما فهمه من كلام 
«الشفاء» ومن كلام من نقل عنهم الإجماع» وهو أن مرادهم الإجماع على عدم قبول توبته 
مطلقًا. وقد علمت أن حمله على الإطلاق غير صحيح» وحينئذ فليس في كلام هؤلاء الذين 
نقل عنهم البزازي دلالة على أن مذهبنا عدم قبول التوبة» فإن قلت: من أين علمت أن 
البزازي اعتمد في النقل على كلام الشفاء» فلعله أخذه من كتب المذهب» قلت: لما رأينا 
تصريح الأئمة الثقات بأن مذهب أبي حنيفة خلاف ما قاله» ورأينا كتب المذهب ناطقة بذلك 
كما قدمنا صريحًا في عبارة «الخراج» لأبي يوسف إمام المذهب» واستفاض النقل بذلك عن 
اشرح الطحاوي» الذي هو عمدة المذهب» وكذا في عبارة «النتف» وكذا عبارات متون 
المذهب قاطبة» كما قدمناه مفصلا. 

علمنا أن البزازي لا مستند له إلا عبارة «الشفاء» ألا ترى كيف نقل عن مشايخ المالكية» ثم = 
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أحال دلائل المسألة إلى «الصارم المسلول» لعمدة الحنابلة لشيخ الإسلام ابن تيمية» ولو كان 
له مستند عن أحد من أهل مذهبه لذكره؛ لأنه أثبت لمدعاه. والظاهر أن صاحب «الدرر» قلد 
البزازي في ذلك» فنقل الحكم جازمًا به لما رآه مسطورًا كذلك في «البزازية» التي هي من 
كتب المذهب» وكذلك فعل المحقق ابن الهمام» ثم توارت المسألة كذلك من بعدهم» كما 
ذكر ذلك في «منح الغفار» حيث قال بعد ما عزي المسألة «للبزازية» و «فتح القدير» وغيرهما؛ 
لكن سمعت من مولانا شيخ الإسلام أمين الدين بن عبد العال مفتي الحنفية بالديار المصرية : 
أن صاحب «الفتح» تبع البزازي في ذلك» وأن البزازي تبع صاحب «الصارم المسلول» فإنه 
عزى في البزازية ما نقله من ذلك إليه» ولم يعزه إلى أحد من علماء الحنفية» انتهى. وقد نقل 
في «معين الحكام»: أنها ردة» وحكمه حكم المرتدين» وكذا فى «النتف» وممن نقل أنها ردة 
عن أبى حنيفة القاضي عياض في «الشفاء» إلخ. انتهى كلام «منح الغفار» باختصار. 

وقد ذكر العلامة السيد أحمد الحموي فى «حاشية الأشباه» نقلًّا عن بعض العلماء: أن ما 
ذكره ابن نجيم في «الأشباه» من عدم قبول التوبة» قد أنكره عليه أهل عصره» وأن ذلك إنما 
يحفظ لبعض أصحاب مالك كما نقله القاضي عياض» وغيره. أما على طريقتنا فلاء انتهى. ثم 
ما فهمه البزازي من عبارة «الشفاء» من أن المراد حكاية إجماع الأئمة مطلقًا كما مرء وقع 
مثله للعلامة القهستاني حيث قال في «شرح مختصر الوقاية»: لو عاب نبيًا من الأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ قبلت توبته كما في «شرح الطحاوي» وغيره» لكن في «شفاء» القاضي 
عياض عن أصحابنا وغيرهم من المذاهب: الحق أن توبته لم تقبل» وقتل بالإجماع» انتهى. 
فانظر كيف فهم أن مراد «الشفاء» حكاية الإجماع على قتله مطلقًا؛ أي: ولو تاب» وهذا فهم 
لا يصح قطعًاء كيف وقد حكى في «الشفاء» الخلاف في المسألة فيما إذا تاب» وصرح بالنقل 
عن أبي حنيفة وغيره بقبول توبته» ودرا القتل عنه بهاء كما هو رواية الوليد بن مسلم عن مالك 
كما قدمناه. وانظر أيضًا كيف عزى قبول التوبة إلى «شرح الطحاوي» وغيره من كتب 
القبول لعزى المسألة إليهء واستغنى عن العزو إلى كتب غير المذهب» وما كان ينبغي له ولا 
للبزازي أن يفعل ذلك فإن فيه إيهامًا عظيمًا لمن بعدهماء وقد وقع كما رأيت حيث تابع 
البزازي من بعده على شيء لا أصل له في كتب المذهب» ولا نقله أحد ممن قبلهم» وإنما 
المنقول والمحكى عن أئمتنا خلافه بلا حكاية خلاف. 

وأما ما عزاه فى «البحر» إلى الجوهرة؛ فإنه لا أصل له أيضًا ولا جود له فى الجوهرة كما نبه 
عليه صاحب النهر» ومن أنكر ذلك فليراجع نسخ الجوهرة على أنه لو كان ثابئَاء فهو مخالف 
لما فى كتب المذهب كما ستعرفه فى الباب الثانى» إن شاء الله تعالى. هذا وللعلامة النحرير 
الشهير بحسام جلبي من عظماء علماء دولة السلطان سليم خان بن أبي يزيد خان العثماني 
رسالة لطيفة ألفها ردا على البزازية في حكم تلك المسألة» ذكر حاصلها في أواخر «نور - 
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العين» فقال: اعلم أن سبّ النبي ية كفر وارتداد؛ لأنه مناف لتعظيمه والإيمان به الثابت 
بالأدلة القطعية التي لا شبهة فيهاء فسبه جحودًا له» فيكون كفرًا فيقتل به إن لم يتب» وهذا 
مجمع عليه بين المجتهدين» لكنه إن تاب وعاد إلى الإسلام تقبل توبته» فلا يقتل عند 
الحنفية» والشافعية؛ خلافا للمالكية» والحنبلية على ما صرح به شيخ الإسلام علي السبكي 
في كتاب «السيف المسلول في سب الرسول وَكا. وذكر في «الحاوي» من سبّ النبي كَل 
كن ل O EO‏ أن قال تن الحو فد ES‏ 
كلعاف ماعب «الشناء» :إقتكن السدات لب O‏ سيفة ون عل أو اكد يورق 
بالتوبة والإسلام. فيزول القتل بزوال سيه كم قال زبالجملة قد تتبعنا كتب الجيفية قلم جد 
القول بعدم قبول توبة الساب عندهم سوى ما ذكر في الفتاوى «البزازية» وقد عرفت بطلانه 
ومنشأ غلطه فيما مر في أوائل الرسالة فتذكرء انتهى ملخصًا. 

قال صاحب «نور العين»: يقول الحقير يؤيد ما ذكره من تخطئة ما فى «البزازية» ما ذكر فى 
يحض الفتاوى نقلا عن كتاب «الخراج» للإمام أبي يوسف+ رحمه الله تعالى: من سيت 
النبي ية يكفرء فإن تاب تقبل توبته» ولا يقتل عنده وعند أبي حنيفة خلاقًا لمحمدء انتهى. 
فإن قلت : قوله خلافًا لمحمد يدل على أن فى المسألة خلافًا عند أكمتناء وإن محمدًا رحمه 
الله يقول كقول مالك» وأحمدء تليكن ها كوه في البوادية ما على قزل مسد ومعلوم 
أن قوله قول للإمام» فكيف يخطئ صاحب البزازية» ومن تابعه. 

قلت : عبارة الخراج التي أطلعت عليها ورأيتها ليس فيها ذكر الخلاف» وقد ذكرتها لك من 
قبل بحروفهاء وبعض الفتاوي المذكور مجهول» فالله أعلم به» على أنه لو ثبت خلاف محمد 
في المسألة لا يعدل عن قول أبي حنيفة» وأبي يوسف الذي مشى عليه أصحاب المتون 
وغيرهم» ولا سيما والتعبير بقوله: خلافًا لمحمد مشیر إلى ضعفه» ولو كان لمحمد خلاف 
في هذه المسألة لتمسك به البزازي» ومن تابعه ولم يعدل عن النقل عنه» إلى النقل عن 
المالكية» على أن البزازي لم يدع أن ذلك قول في المذهب» بل دعواه أنه مما انعقد عليه 
إجماع الأئمة وقد تيقنت بطلانه» مما نقلناه لك» وإن المجمع عليه هو الحكم بكفر الساب» 
وقتله قبل التوبة وليس ذلك محل النزاع» وإنما كلامنا في قبوله توبته» ودرأ القتل عنه 
بالإسلام كما هو حكم سائر المرتدين. فإن قلت: سلمنا أن مذهب الحنفية قبول توبته» وأنه 
لا خلاف عندهم في ذلك» ولكن مرادهم قبول توبته بينه وبين ربه تعالى» بمعنى أنه يموت 
مسلمًا ولا ينافي ذلك لزوم قتله؛ لأنه جزاءه في الدنياء كمن زناء أو سرق» ثم تاب لا يسقط 
جزاءه الدنيوي بتوبته وحينئذ فلا مخالفة بين كلام البزازي ومن تبعه» وبين كلام غيره. قلت: 
من تحقق مناط الخلاف لم يخف عليه الجواب» فأعد النظر مرة أخرى إلى العبارة التي 
نقلناها عن «الشفاء» تراها صريحة في أن الخلاف في لزوم القتل وعدمه» وكذا عبارة شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول» وكذا عبارة أبي يوسف في «الخراج» حيث قال: فإن- 
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تاب» وإلا قتل» فعلق القتل على عدم التوبة» لا على السب» وكذا عبارة «شرح الطحاوي» 
حيث قال: وحكمه حكم المرتدين. وكذا عبارة «الحاوي» حيث قال: لا توبة له سوى تجديد 
الإيمان» وكذا عبارات متون المذهب قاطبة حيث قالوا: يعرض على المرتد الإسلام فإن 
تاب» وإلا قتل. وقد أشرنا في أثناء كلامنا عند ذكر هذه النقول إلى دفع هذا السؤال» فإن 
قلت: إن مذهب الحنفية أن كل معصية ليس فيها حد مقدر يجب فيها التعزير» وأنه مفوض 
إلى رأي القاضي» وأنه قد يكون بالقتل في بعض المواضع» لبعض أهل الكبائر كالأعونة 
والظلمة» ومن اعتاد قتل الناس بغير محدد كالخناق وكاللوطي ونحوهم مما ذكروه» وكمن 
رأى رجلا يزني بمحرمة» على ما فيه من الخلاف فليكن كلام البزازي ومن تبعه مبنيًا على 
ذلك؛ إذ لا شك أن هذا السابٌ الشقي اللعين أقبح أهل الكبائر غاية» ما في الباب أن 
البزازي تجوّز عن التعزير بالحد. قلت: لا شك أن هذا السات مرتد» والمرتد له جزاء مقدر 
قبل توبته» وهو القتل» ونحن قد حققنا أن القتل حد المرتد» وأنه لا يلزم من كونه حدًا أنه لا 
يسقط بالتوبة» فلا يسمى قتله تعزيرّاء لخروج التعزير عن تعريف الحدٌ بقيد التقدير كما بيناه 
سابقًا. فإن كان مرادك أنه يعزر قبل التوبة بالقتل» فلا حاجة إلى تسميته تعزيرًاء ولا نزاع 
لأحد في لزوم قتله إن لم يتب» وإن كان مرادك أنه بعد التوبة يقتل تعزيرًا لدخوله تحت أهل 
الكبائر» فنقول: لا يمكننا التزامه مطلمًا؛ لأن ما ذكروه من الأمثلة إنما هو في الكبائر 
خاصة» عم ضرر أصحابهاء ولا يمكن دفع شرهم إلا بالقتل كالأعونة» والظلمة» والمكاسين 
وكالساحرء وكالزنديق ونحوه من أهل البدع» والخوارج. وأما اللوطي فمنصوص على قتله 
من أهل المذهب» فنتبع ما نصوا لنا عليه» ونفتي الناس به» على أنهم قيدوا قتله بما إذا اعتاد 
اللواطة» وجعلوا قتله سياسة» فكان أيضًا ممن لا يرتدع» ولا يندفع ضرره إلا بالقتل» ولسنا 
من أهل القياس حتى نقيس عليه السابٌ أو غيره» ألا ترى أن من ثبت عليه الزنا بإقراره عند 
الإمام» ثم رجع عن إقراره سقط عنه الحدء مع أنه لا يمكننا أن نفتي الحاكم بأن له أن يقتله 
تعزيرًا بعد ثبوت زناه بإقراره» فإن رجوعه أوجب شبهة تسقط الحد عنه» ولم تنف زناه 
أصلًا ؛ إذ لا شك أن الإنسان مؤاخذ بإقراره على نفسه»ء وكذا المرتد إذا كانت ردته بغير 
السب ثم أسلم لا نفتي الحاكم بأنه مخير في قتله» مع أنه قد فعل أعظم الكبائر قطعًا. فكذلك 
إذا كانت ردته بالسب» إلا إذا وجد نقل من أهل المذهب كأئمتنا الثلاثة» أو من بعدهم من 
أهل التخريج والاستنباط» أو أهل الترجيح والتصحيح» على ما عرف في طبقاتهم التي ذكرها 
ابن الكمال» وليس البزازي ومن تبعه من أهل ديوان تلك الكتيبة» بل إن علمت رأيتهم في 
المبارزة عند اضطراب الأقوال» فغاية أمرهم أن نتبعهم في تقوية أحد قولين مصححين على 
الآخرء حتى أن المحقق ابن الهمام» وناهيك به من بطل مقدام إذا خرج عن جادة المذهب 
بحسب ما يظهر له من الدليل لا يتبع كما قال تلميذه خاتمة الحفاظ الزيني قاسم بن قطلوبغا : 
أنه لا عبرة بأبحاث شيخنا إذا خالفت المنقول» انتهى. وأيضًا فإن نفس المحقق ابن الهمام لم - 
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تقبل أبحاث الطرسوسي صاحب «أنفع الوسائل» وقال عنه: إنه لم يكن من أهل الفقه. وقال 
أيضًا في «فتح القدير» من باب البغاة: إن الذي صح عن المجتهدين في الخوارج عدم 
تكفيرهم» ويقع في كلام آهل المذهب تكفير كثير» لكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم 
المجتهدون» بل من غيرهم» ولا عبرة بغير الفقهاءء انتهى كلامه. نعم لو قيل : إذا تكرر السب 
من هذا الشقى الخبيث بحيث أنه كلما أخذ تاب فلا يقتل» وكذا لو ظهر أن ذلك معتاده 
وتجاعزنيةء كان ذلك فول رها كما ذكروا مله فى المي وبکر يقد برك الرتديق: 
وأنا لون ذلك فو وجو الاخ بقدله بعد ااا ا أو یری ماك ر قا رركا بعر 
أهل المذهب الذين ذكرناهم» ولا يجوز لنا تقليد البزازي ومن تبعه في ذلك» حيث لم نر لهم 
سلقًا ومستندّاء بل رأينا صريح النقول في المذهب وغيره مخالفة لكلامهم. فإن قلت: إذا 
كنت لا تعوّل على كلام البزازي ومن تبعه» يلزم منه طعنك فيهم بأنهم لم يثبتوا في هذه 
المسألة التي أمرها خطير»ء ويؤدي إلى عدم الثقة بهم» وقد قال العلامة ابن الشحنة في اشرح 
النظم الوهباني» وغيره في نظير هذا البحث: وحاشا أن يلعب أمناء الله؛ أعني : علماء 
الأحكام بالحلال والحرام» والكفر والإسلام» بل لا يقولون إلا الحق» انتهى. قلت: حاشا 
لله أن أطعن فيهم مع اعتقادي بأني لا أصلح خادمًا لنعالهم» ونهاية شرفي أني أفهم بعض 
كلامهم» وأن يعفو عني ربي بسببهم ويحشرني في جملة أتباعهم» فإنهم سلفنا أئمة الهدى» 
ومصابيح الدجى» ولكن ما ذكرنا من صريح النقول عن أئمتنا الحنفية أساطين العلماء» الذين 
هم أعلم بالمذهب من البزازي كأبي يوسف» والطحاوي» وصاحب «النتف» و «الحاوي» 
وأصحاب المتون. وكذا ما نقلناه عن القاضي عياض» وابن تيمية» والسبكي» يدل على أن 
البزازي قد اشتبه عليه الحال» ولا سيما ما رأيناه من تصريح العلماء بأنه أخطأ في هذه 
المسألة» وتبعه من بعده على ظن أن ما ذكره منقول في المذهب» فترجح لنا ما قلناه بيانا 
للحكم الشرعي من غير طعن في علو مقامه» ومقام غيره» فإن من فضل الله تعالى أن صان 
هذه الشريعة بأمناء حفظوهاء وبينوهاء وأنه سبحانه أمر بالبيان» ونهى عن الكتمان» ولم يأذن 
لهم بالمداهنة» ولا بالمحاباة» ولم يزل العلماء يستدرك بعضهم على بعض» وإن كان أباهء 
أو شيخهء أو أكبر منه» أو مثله» كل ذلك لحفظ هذه الشريعة الطاهرة. وقد أبى الله العصمة 
لكتاب غير كتابه» فما يقع لبعض العلماء من الخطأ تارة يكون من سبق القلم» وتارة يكون من 
اشتباه حكم بآخر» ونحو ذلك» وكل ذلك لا يحطّ من مقدارهم شيئَاء ولا يلزم منه عدم الثقة 
بهم قطعًا؛ لأنه لا لوم عليهم» والغالب أن الخطأ يكون من واحدء فيأتي من بعده فيتابعه» 
كما ذكر نظير ذلك صاحب «البحر» قبل كتاب الصرف فى بحث ما يبطل بالشرط الفاسدء ولا 
بسح تعليقه ‏ حي فال+ وقد يقع كثيرًا أن مولن بذک ر شا طا فی كارد» فيا من بعده من 
المشايخ فينقلون تلك العبارة من غير تغييرء ولا تنبيه» فيكثر الناقلون لهاء وأصلها لواحد 
مخطئ» كما وقع في هذا الموضوعء ولا عيب بذلك على المذهب؛ لأن مولانا محمد بن- 
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الحسن ضابط المذهب ‏ رحمه الله تعالى ‏ لم يذكر جملة ما لا يصح تعليقه بالشرط» وما 
يصح على هذا الوجه. وقد نبهنا على مثل ذلك في المسائل الفقهية في قول قاضي خان 
وغيره: أن الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في ثلاث» ثم إني تتبعت كلامهم 
فوجدت سبعة أخرى زائدة على الثلاثة» ثم إني نبهت على أن أصل هذه العبارة للناطقي فيها 
أخطاء ثم تداولوها. انتهى ما في «البحر». 

قلتٌ: وقد وقع لهذا أيضًا التنبيه على مثل ذلك في عدة مسائل؛ منها ما وقع لصاحب 
«الجوهرة» من أن المفتي به بجواز الاستئجار على تلاوة القرآن» وتبعه على ذلك جماعة من 
العلماء كمنلا مسكين» والقهستاني» وصاحب «البحر» وبعض محشي «الأشباه» والعلائي 
وغيرهم» بل عامة أهل العصر على ذلك وهو سبق قلم من صاحب الجوهرة؛ لأن المفتي به 
جواز الاستئجار على تعلم القرآن لا على تلاوته» فإن أصل مذهب أبي حنيفة» وأصحابه 
كلهم : أنه لا يجوز الاستئجار على الطاعات أصلا حتى على تعليم القرآن كما هو مصرح به 
في كتب المذهب متوئاء وشروحًا» وفتاوى. ولكن أفتى المتأخرون من مشايخ المذهب الذين 
هم أهل الاختيار» والترجيح» بالجواز على التعليم» وزاد بعضهم الأذان» والإمامة» 
للضرورة» وهي خوف ضياع القرآن» وتعطيل الأذان والإمامة الذين هما من شعائر الدين؛ 
لأن المعلمين ونحوهم كان لهم عطايا من بيت المال ثم انقطعت» فإذا لم يأخذوا الأجرة لا 
يشتغلون بالتعليم» والأذان» والإمامة» فيلزم ضياع الدين» فأفتى المتأخرون بجواز 
الاستيجار لهذه الضرورة» كما صرحوا بذلك في عامة كتب أصحابنا. ولا شك أنه إن انتظم 
بيت المال» وعادت العطايا على حالها لا يسع أحدًا من المتأخرين أن يقول بالجواز أصلاء 
لعدم الضرورة؛ لأنهم ما خالفوا المذهب إلا لخوف الضرورة المذكورة» لعلمهم بأن أبا 
حنيفة وأصحابه لو كانوا أحياء لآفتوا بالجواز لهذه الضرورة» ومعلوم قطعًا أنه لا ضرورة 
تدعوا إلى القول بجواز الاستئجار على مجرد التلاوة» وإهداء ثوابها إلى روح المستأجرء أو 
روح أحد من أمواته» فكيف يسوغ لصاحب الجوهرة أن يقول المفتي به جواز الاستيجار على 
التلاوة المجردة» ويخالف أصل المذهب. وما أفتى به المتأخرون؛ لأن ما أفتى به من الجواز 
إنما هو فيما فيه ضرورة ضياع الدين دون غيره» حتى صرح أصحاب الفتاوى بأنه لو أوصى 
لقارئ يقرأ عند قبره فالوصية باطلة» وعللوا ذلك بقولهم ؛ لأنهم يشبه الاستئجار على التلاوة. 
فعلمنا أن الاستئجار على التلاوة غير صحيح» وقد قالوا: أن الآخذ والمعطي آثمان» ولم نر 
لصاحب «الجوهرة» سلمًا من أصحاب المذهب» أهل التصحيح والترجيح» حتى يكون لنا 
شبهة في أتباعه» بل لو وجد ذلك لم يعدل عن أصل المذهب» وما مشى عليه أصحاب 
المتون»ء والشروح» والفتاوى. 

فعلمنا أنه سبق قلمه من التعليم إلى التلاوة» ومع هذا قد تبعه جماعة كثيرون حتى أنه لم 
يكتفوا بذلك» بل صاروا يقولون: أن مذهب المتأخرين المفتي به جواز الاستئجار على - 
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الطاعات» ويطلقون العبارة» مع أنه يلزم منه أنه يجوز للرجل أن يستأجر من يصوم عنه» أو 
يصلي عنه» ولا أظن أحدًا من المسلمين يقول بذلك. وقد كنت بسطت الكلام على هذه 
المسألة في رسالة سميتها : «شفاء العليل وبل الغليل في بطلان الوصية بالختمات والتهليل» 
فإن أردت الوقوف على عين اليقين فارجع إليها؛ لأن فيها ما يشفي ويكفي» فإن ما ذكرناه 
منها كقطرة من بحرء أو شذرة من عقد نحر. 

وكذا وقع لهذا التنبيه على غير هذه المسألة مما يشبهها مما حررناه في حاشيتنا «رد المحتار 
على الدر المختار» وحاشيتنا «منحة الخالق على البحر الرائق» وكذا فى غيرهما مما امتن الله 
به ليها ببركة انقاس ماتا آدام الله تعالى مدو واضلة العا وع به تق المسلمين 
آمين» وهذا ما اقتضى الاستشهاد» وأستغفر الله العظيم من أن يكون ذلك تزكية للنفس 
الأمارة بالسوء. فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك لا ينبغى للمفتى أن يفتى بمجرد المراجعة من 
كتاب» وإن كان ذلك الكتاب مشهوراء قلت: تع هو كذلك: ` 

لاتحس بالفقهتمرًا أنت آكله لن تبلغ الفقه حتى تلعق الصبرا 
إذ لو كان الفقه يحصل بمجرد القدرة على مراجعة المسألة من مظانهاء لكان أسهل شيءء 
ولما احتاج إلى التفقه على أستاذ ماهر» وفكر ثاقب باهرء لو كان هذا العلم يدرك بالمُتّى ما 
كنت تبصر في البرية جاهلًا فكثيرًا ما تذكر المسألة في كتاب» ويكون ما في كتاب آخر هو 
الصحيح» أو الصواب» وقد تطلق في بعض المواضع عن بعض قيودهاء وتقيد في مواضع 
أخرى. ولهذا قال العلامة ابن نجيم في رسالة «الفساقي» ما نصه: ومن هذا يعلم كما قال ابن 
الغرس» رحمه الله تعالى: إن فهم المسائل على وجه التحقيق يحتاج إلى معرفة أصلين: 
أحدهما : إن اطلاقات الفقهاء في الغالب مقيدة بقيود يعرفها صاحب الفهم المستقيم» 
الممارس للأصول والفروع» وإنما يسكتون عنها اعتمادًا على صحة فهم الطالب. والثاني: إن 
هذه المسائل اجتهادية معقولة المعنى» لا يعرف الحكم فيها على الوجه التام إلا بمعرفة وجه 
الحكم الذي بني عليه وتفرع عنه» وألا فتشتبه المسائل على الطالب» ويحار ذهنه فيها لعدم 
معرفة المبني» ومن أهمل ما ذكرناه حار فيي الخطأ والغلط» انتهى. وقال في «البحر» من كتاب 
القضاء من «التتارخانية»: وكره بعضهم الإفتاء والصحيح عدم الكراهة للأهلء ولا ينبغي الإفتاء 
إلا لمن عرف أقاويل العلماءء وعرف من أي ين قالواء فإن كان في المسألة خلاف لا يختار قولًا 
يجيب به» حتى يعرف حجته» وينبغي السؤال من أفقه أهل زمانه» فإن اختلفوا تحرىء فإن 
قلت: قد ذكر الإمام العلامة المفتي أبو السعود أفندي العمادي: ما يفيد أن الساب المذكور 
زنديق؛ ومعلوم أن المعتمد في المذهب أن الزنديق بعد رفعه إلى الحاكم يقتل» ولا تقبل توبته» 
وخارض جاتو اا مدعي | لعي عاو الدون ف اندز مكيار جرت قال : ثم رايت في 
معروضات المفتي أبو السعود سالا ملخصه أن طالب علم ذكر عنده حديث نبوي فقال: أكل 
أحاديث النبي بي صدق» يعمل بها؟ فأجاب بأنه يكفر أولًا ؛ بسبب استفهام إنكاري. 
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وثانيًا : بإلحاقه الشين للنبى ية ففى كفره الأول عن اعتقاده يؤمر بتجديد الإيمان فلا يقتل» 
اقات يفيد الرتدقة فعد أله لآ يقل جرب اقا فيقتل» وقبله اختلف فى قبول توبته» فعند 
أبي حنيفة تقبل فلا يقتل» وعند بقية الأئمة لا تقبل» يكل حا فاتك ورد ای تاطا بن 
أربع وأربعين وتسعمائة لقضاة الممالك المحمية برعاية رأي الجانبين أله طهر ا ج 
وحسن توبته وإسلامه» لا يقتل ويكتفي بتعزيره وحبسه» عملا بقول الإمام الأعظم» وإن لم 
يكن من أناس يفهم خيرهم يقتل عملا بقول بقية الأئمة» ثم في سنة خمس وخمسين وتسعمائة 
تقرر هذا الأمر بآخر فينظر القائل من أي الفريقين هو» فيعمل بمقتضاه» انتهى. فليحفظ وليكن 
التوفيق» انتهى ما فى «الدر المختار). 

رخا ی الخلاف فی فول ت وعدمه بهماء قبل أخذه ورفعه إلى الحاكم» أما بعد 
رفعه فلا تقبل توبته بناءً على أنه زنديق» والزنديق يقتل عند أبي حنيفة على أصح الروايتين 
عنه» وعلى هذا فيحصل التوفيق بين القولين» كما أفاده الشيخ علاء الدين بحمل قول من 
قال: لا تقبل توبته كالبزازي ومن تبعه على ما بعد أخذه ورفعه إلى الحاكم» وحمل قول 
الذين نقلت عنهم أنه إن لم يسلم قتل» وأن حكمه حكم المرتد على ما قبل الأخذ» وحينئذ 
فليس في كلام أحد الفريقين خطأء والتوفيق أولى من شق العصا. 

قلت : مستعيذا بالله تعالى من ميل إلى هوی نفس» أو اتباع ظن» أو حدس» أن ما ذكرته من 
كلام المحقق أبي السعود يناقض أوله آخره» فإن أوله: يدل على أن الخلاف فيما قبل أخذه» 
وأن مذهب أبي حنيفة قبول التوبة» وأنه بعد أخذه لا خلاف في عدم القبول. وأما آخره: فإنه 
يدل على أن الخلاف المذكور» إنما هو فيما بعد أخذه» حيث ذكر أن الأمر السلطانى للقضاة 
أنه إن ظهر صلاحه قبلوا توبته» واكتفوا بتعزيرهم له وحبسه» عملا بقول أبي حنيفة» وإن لم 
يظهر صلاحه قتلوه» ولم يقبلوا توبته عملا بمذهب الغير» ولا يخفى أن الأمر بالتفصيل 
المذكور لا يكون إلا بعد أخذه ورفعه إلى الحاكم» ففيه الجزم بأن قبول التوبة حينئذ قول 
الإمام» وعدمه مذهب الغير» وهذا موافق لما نقلناه عن أتمتناء ومؤيد لدعوانا. 

وقد جزم به أبو السعود في فتوى أخرى سنذكرها عنه في آخر الكتاب» ولكن نرخي العنان 
ونمشي على ما أفاده أول كلامه» فنقول قول إنصاف بلا ميل» ولا اعتساف أن كلام أئمة 
مذهبنا الذي نقلناه عنهم صريح في أن الساب تقبل توبته» وأن حكمه حكم المرتد» وأنه يفعل 
به ما يفعل بالمرتد» وأنه لا توبة له إلا الإسلام» وهذا وإن أمكن حمله على ما قبل رفعه إلى 
الحاكم حتى لا ينافي ما ذكره المحقق أبو السعود أولّاء ويكون توفيقًا بين القولين» لكنه 
خلاف الظاهرء فإن ما قدمناه مطلق شامل لما بعد الأخذ والرفع إلى الحاكم؛ لأن هذا معنى 
قولهم : حكمه حكم المرتد» وإلا فهو مخالف له. فدعوى التخصيص تحتاج إلى نقل عن أئمة 
المذهب» ولم نر أحدًا نقل عنهم ذلك» على أنه لا يمكن التوفيق بعد دعوى التخصيص بما 
ذكرء فإن البزازي» وصاحب الفتح صرح كل منهما: بأنه يقتل قبل الأخذ وبعده» فمن أين- 


a عي‎ 0 

8 م a‏ 
كتات الحهاد/ باب المرتد ۳ 
SERE‏ 111 


يحصل التوفيق» بل تبقى المنافاة بين القولين قطعاء وضار هذا قولا آخر فالآقوال حينغذ 
ثلاثة» وإذا تعارض كلام أهل المذهب الذين هم المجتهدون مع كلام غيرهم من المتأخرين 
بلا استناد منهم إلى نقل عن المجتهدين نتبع أهل المذهب المجتهدين. فإنك قد سمعت ما 
نقلناه ترا المي ا : إنه لا اعتبار بكلام غير المجتهدين» فالأبراً للذمة ما صرح 
به الإمام أ أبو يوسف» والإمام الطحاوي› وغيرهما من أهل المذهب» وغيرهم حتى نرى نقلا 
صريحًا يخالفه عمن يكون مثلهم وفي رتبتهم فحينئذ نثبت التعارض بين القولين» ونطلب 
الترجيح من أهله» لا من قبل أنفسناء وما لم نر نق لا نعدل عن المجتهدين» كيف وقد رأينا 
من جاء بعد البزازي وصاحب «الفتح» قد أنكروا عليهما ذلك» وصرحوا بأنه ليس مذهبنا. 
ومتابعة العلامة ابن نجيم لهما في كتابيه «البحر» و «الأشباه» لا تفيد خصوصًا مع إنكار أهل 
عصره عليه بذلك» كما قدمنا نقله عن الحموي» وقد علمت أيضًا صريح كلام العلماء 
الراسخين من غير أهل مذهبنا كالقاضي عياض والطبري» وابن تيمية» والسبكي بأن مذهب 
أبي حنيفة وأصحابه بأن ذلك ردة يستتاب منها فإن تاب» وإلا قتل» على خلاف ما يقوله 
الإمام مالك» والإمام أحمد» وهل تكون استتابته إلا بعد رفعه إلى الحاكم. وأما كونه قد صار 
زنديقًا بهذا الكلام» ففيه ما لا يخفى على ذوي الأفهام» نعم الواقع في عبارة صاحب 
«الشفاء» أن حكمه حكم الزنديق» وهذا يفيد اتحاد حكمهما على مذهبه» بمعنى أن كلا منهما 
لا تقبل توبته بالنسبة إلى القتل» وأما أنه صار زنديقًا فهو في حيز المنع» فإن الزنديق كما في 
«فتح القدير» وغيره من لا يتدين بدين» ويظهر تدينه بالإسلام» كالمنافق الذي يبطن الكفر» 
ويظهر الإسلام» وطريق العلم بحاله: إما بأن يعثر بعض الناس عليه» أو يسير اعتقاده إلى من 
أمن إليه» وكل منهما يقتل ومثلهما الساحر. قال في «البحر» عن الخانية : وقال الفقيه ابن 
الليث: إذا تاب الساحر قبل أن يؤخذ تقبل توبته» ولا يقتل» وإذا أخذ ثم تاب لم تقبل توبته 
ويقتل» وكذا الزنديق المعروف الداعي» والفتوى على هذا القول» انتهى. 

وقال صاحب «الخلاصة»: وفي النوازل الخناق والساحر يقتلان؛ لأنهما ساعيان في الأرض 
بالفساد» فإن تابا من قبل الظفر بهما قبلت توبتهماء وبعدما أخذا لا تقبل ويقتلان» كما في 
قطاع الطريق ؛ وكذا الزنديق المعروف الداعي إليه؛ أي : إلى مذهب الإلحاد» انتهى. وذكر 
في (التجنيس» أن الزنديق على ثلاثة أقسام: 

إما أن يكون زنديقًا من الأصل على الشرك ‏ أو يكون مسلمًا ‏ أو ذميًا فتزندق. ففي الأول: 
يترك على شركه. ما لم يكن عربيّاء وفي الثاني : يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل؛ 
لأنه مرتدء وفي الثالث: يترك على حاله؛ لأن الكفر ملة واحدة. قال العلامة ابن كمال باشا 
في ارسالته» في الزنديق قوله: في الثاني يعرض إلخ» صريح في أن الزنديق في الإسلام لا 
يفارق المرتد في الحكمء وقد نبهت على أن ذلك إذا لم يكن داعيًا إلى الضلال ساعيًا في 
إفساد الدين معروفًا به فإن كان داعيًا معروقًاء وتاب باختياره قبل أن يؤخذ لا يقتل» وبعده- 
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قتل» انتهى. فعلم أن قتل هؤلاء إنما هو لسعيهم بالفساد؛ فهم كقطاع الطريق؛ لأن ضررهم 
عام» فإن الساحر يؤذي بسحره عباد الله تعالى في أبدانهم» وآموالهم» وكذا الخناق؛ أي : 
من تكرر منه الخناق؛ أي: قتل الناس غيلة بلا محدد» وضرر الزنديق الداعي إلى الإلحاد 
أشد؛ لأن ضرره في الدين» فإنه يضل ضعفة اليقين بإلحاده وإظهاره لهم سمة المسلمين» 
فلهذا قتلوا كقطاع الطريق» بل هؤلاء أضر. فانظر بالله عليك بعين الإنصاف هل يكون الشاتم 
الساب زنديقًا على هذا الاعتبار؟ وإن كان كفره أشنع؛ لأن علة قتل هؤلاء ليست مجرد 
الكفرء وإنما هي دفع الضرر العام» عن الأنام كما يقتل الخناق وقطاع الطريق» وإن كانوا من 
أهل الإيمان والتصديق. فإن قال قائل: إن سبه دليل على خبث باطنه» وإن ما يظهره من 
التدين بالإسلام نفاق وزندقة» قلنا له: لا نسلم ذلك» ومن أين اطلعنا على باطنه بمجرد 
ذلك؛ إذ لو كان ذلك دليلًا على ما قلت» لزم أن يكون سب الله تعالى كذلك» على أنك 
علمت أن الزنديق الذي يقتل ولا تقبل توبته هو المعروف بالزندقة الداعي إليها وهذا ليس 
كذلك» وإنما كان معروقًا بالإسلام ولا يدعو أحدًا إلى أن يفعل كفعله الشنيع» بل الغالب أنه 
إنما تصدر منه كلمة السب عند شدة غيظه ونكايته ممن خاصمه في أمر ونحو ذلك» نعم لو 
كان معرومًا بهذا الفعل الفظيع» داعيًا إلى اعتقاده الشنيع» فلا شك حينئذ ولا ارتياب في 
زندقته» وإن تاب. إذا علمت ذلك ظهر لك أن ما ذكره العلامة أبو السعود من أنه زنديق 
بمجرد السب» غير موافق لما ذكره أئمتنا في تعريف الزنديق ولا لما ذكروه في حكم الساب» 
على أن حكمه بالكفر على ذلك الطالب العلم الذي قال: أكُل أحاديث النبي يه صدق يعمل 
بها؟ فيه نظر ظاهر لإمكان حمل كلام ذلك الطالب على معنى صحيح؛ لأن النفي الذي 
تضمنه الاستفهام داخل على «كل» فهو من سلب العموم» لا من عموم السلب» فهو كقولك 
ما كل الرمان مأكول؛ أي : بل بعضه مأكول وبعضه غير مأكول» وهنا يمكن حمل كلامه على 
أن مراده به أنه ليس كل الأحاديث التي تعزى إلى النبي َيه صدقًا يعمل بهاء بل بعضها فإن 
منها ما هو الموضوع› والضعيف» والحسن» والصحيح» وما كان صحيحًاء أو حسنًا فمنه 
المنسوخ» والمؤوّل. وقد صرح المحدثون بأن حكمهم على الحديث بالصحة» أو الضعف» 
إنما هو بناء على الظاهر من حال الرواة» أما في نفس الأمر فيمكن كون المحكوم بصحته لم 
قله يكيل والمحكوم بضعفه قد قاله» فإن الراوي الثقة الضابط يجوز عليه السهو والنسيان» 
وغير الضابط ولو كانت عادته الكذب يجوز أن يكون احتاط وصدق في حديث رواه» فإنه 
كما قيل قد يصدق الكذوبء وبعد هذا الاحتمال الذي هو المتبادر من مثل طالب العلم الذي 
له وقوف على هذه الأشياء كيف يحكم عليه بالكفر فضلا عن الزندقة. قال في «جامع 
الفصولين»: روى الطحاوي عن أصحابنا لا يخرج الرجل عن الإيمان» إلا جحود ما أدخله 
فيه ثم ما تيقن أنه ردة يحكم بها فيه وما يشك أنه ردة لا يحكم بها؛ إذ الإسلام الثابت لا 
يزول بشك» مع أن الإسلام يعلو وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا ألا يبادر بتكفير أهل - 
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الإسلام» مع أنه يقضي بصحة إسلام المكره» انتهى. وفي «الفتاوى الصغير»: الكفر شيء 
عظيم فلا أجعل المؤمن كافرًا متى وجدت رواية أنه لا يكفرء انتهى. وفي «الخلاصة» 
وغيرها: إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير» ووجه واحد يمنع التكفير» فعلى المفتي 
أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسيئًا للظن بالمسلم» زاد في «البزازية»: إلا إذا صرح 
بإرادة موجب الكفر. وفى «التتار خانية»: لا يكفر بالمحتمل ؛ لأن الكفر نهاية فى العقوبة 
فيستدعي نهاية في اعا ومع الاحتمال لا نهاية كذا في «البحر). ثم قال شائحك ال 
والذي تحرر أنه لا يفتي بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن» أو كان في كفره 
اختلاف» ولو رواية ضعيفة» فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتى بالتكفير بهاء 
ولقد ألزمت نفسي ألا أفتي بشيء منهاء انتهى. قال الشيخ خير الدين الرملي: ولو كانت 
الرواية لغير أهل مذهبناء ويدل على ذلك اشتراط كون ما يوجب الكفر مجمعًا عليه» انتهى. 
فقد علم أن تكفير هذا القائل مما لا ينبغي القول به مع هذه النقول الصريحة عن أهل 
المذهب» فكيف القول بكونه صار زنديقًاء نعم إن كان مراد ذلك القائل الاستخفاف 
بأحاديث النبي ي فلا شك أنه يكفرء وإن كنا لا نفتي بكفره لاحتمال كلامه المعنى 
الصحيح› ما لم نطلع على ما أراده من المعنى القبيح» ثم أعلم أن الذي تحرر لنا من مسألة 
الساب أن للحنفية فيه ثلاثة أقوال: الأول: أنه تقبل توبته ويندرئ عنه القتل بهاء وأنه يستتاب 
كما هو رواية الوليد عن مالك» وهو المنقول عن أبي حنيفة وأصحابه كما صرح بذلك علماء 
المذاهب الثلاثة كالقاضي عياض في «الشفاء» وذكر أن الإمام الطبري نقله عنه أيضّاء وكذا 
صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية» وكذا شيخ الإسلام التقي السبكي» وهو الموافق لما صرح 
به الحنفية كالإمام أبي يوسف في كتاب «الخراج»: من أنه إن لم يتب قتل» حيث علق قتله 
على عدم التوبة» فدل على أنه لا يقتل بعدهاء ولما صرح به في «النتف» ونقوله في عدة كتب 
عن «شرح الطحاوي» : من أنه مرتد» وحكمه حكم المرتد» ويفعل به ما يفعل بالمرتد» 7 
صرح به في «الحاوي» : من أنه ليس له توبة سوى تجديد الإسلام» وهو الموافق أيضًا 
لإطلاق عبارات المتون كافة» وهى الموضوعة لنقل المذهب» وباطلا شامل لما قبل 
الرفع إلى الحاكم ولما بعده. والقول افاي : ما ذكره فى «البزازية» أخدًا من «الشفاء» 
و«الصارم المسلول» من أنه لا تقبل توبته مطلقًا لا قبل الرفع ولا بعده» وهو مذهب المالكيةء 
والحنابلة» وتبعه على ذلك العلامة خسرو في «الدرر» والمحقق ابن الهمام في «فتح القدير» 
وابن نجيم في «البحر) و«الأشباه» والتمرتاشي ف فى «التنوير» و «المنح» والشيخ < خير الدين في 
«فتاواه» وغيرهم. والقول الثالث: ما ذكره المحقق أبو السعود أفندي العمادي من التفصيل» 
وغى انه ابول E‏ الحاك الارعده وض عليه اشيج بعلاء انين أي الدر المختار 
وجعله محمل القولين الأولين» وقد علمت أنه لا يمكن التوفيق به للمباينة الكلية بين القولين» 
وأن القول الثاني أنكره كثير من الحنفية» وقالوا: أن صاحب البزازية تابع فيه مذهب الغير» - 
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وَفي «الْمَعْرُوضَاتِ)» ا ما متاه ا قَالَ عَنْ لفُصُوصٍ الْحَكُم) 


فرع: 
فى «الهندية): 0 عائشة بالزنا» كفر بالله تعالى» ولو قذف سائر 
قو الى عه ل يكس ببق تى اللعنة» كذا في «خزانه الفقه». 
قوله: (الْمَذْكُورَةِ أي: المكتوبة في الزبر بمعنى الكتابة والزبور الكتاب 
بمعنى المزبور أفاده في «القاموس» والمراد المذكورة. 
قوله : (عَنْ قُصُوصٍ الْحُكُم)) الفصوص : : جمع فص مثلث الفاء ومن معانيه 
مفصل الأمر وحدقة العين؛ فالمعنى المراد قبل العلمية مفصل الحكم يعني أن 
هذا الكتاب فصلت فيه الحكم» ونيقت أو هو خدقة ها على الدشيية) أذكر 
المناوي في «طبقاته» عن الإمام ناصر الدين الطبلاوي أنه دخل القاهرة رجل 
أعجمي عليه لروائح المعارف فكثرت أتباعه جدًا وألحوا عليه في قراءة 
الفصوص. فامتنع فما زالوا يلحخون عليه ويبرمون حتى وعدهم بعد الاستخارة 
مرارًا أن يق رأه لهم » وشرط ألا يقرئهم إياه إلا فيما وراء النيل من أرض الجيزة» 
وألا يحضر معهم غيرهم» فقرره لهم هناك تقريرًا بديعًا بلسان الحقيقة المؤيد 
بالشريعة ولزم ذلك مدة ثم انقطع يوم النوبة؛ فسألوه عن السبب . 


وكذا أنكره أهل عصر صاحب «البحر» وعلمت أيضًا أن الذي خط عليه كلام المحقق أبي 
السعود آخرًا هو أن مذهبنا قبول التوبة وعدم القتل» ولو بعد رفعه إلى الحاكم» وهذا هو القول 
الأول بعينه» ففيه رد على ضاحب البزازية ومن تبعه» وإنما جعلتاه قولا ثالثًا بناء على ما أفاده 
أول كلامه تنزلًا وإرخاء للعنان. فيا أخي» هذه الأقوال الثالثة بين يديك قد أوضحتها لك 
وعرضتها عليك» فاختر منها لنفسك» ما ينجيك عند حلول رمسك» وأنصف من نفسك حتى 
تميز غثها من سمينها ولجينها من لجينهاء والذي يغلب على ظني في هذا الموضع الخطر والأمر 
العسر» وأختاره لخاصة نفسي وأرتضيه» ولا ألزم أحدًا أن يقلدني فيه» على حسب ما ظهر 
لفكري الفاتر» ونظري القاصرء هو العمل بما ثبت ثبت نقله عن أبي حنيفة وأصحابه. انظر: كتاب 
«تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام 2 أو أحد أصحابه الكرام» عليه وعليهم 
الصلاة والسلام» لابن عابدين (ص ۲۳۲ ما بعدها) بتحقيقنا - طبع دار الكتب العلمية - بيروت. 


كِتَابُ الجهّادِ/ بَابُ الْمُرْتَدَ ۷ 
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لِلشيّخ مخيي الدين بْن الْعَرَبِيَ أنه حارج عَن الشْرِيعَةء وقد صنفه للاضلال› ومن 


فقال: نظرت الليلة في الدرس» فأشكل عليَّ موضع فيه» فكررت النظر 
فرأيت الأمر أشكل فتوجهت وأخلصت في التوجه ليكشف لي ذلك فكشف 
لي» فرأيت الشيخ في هذه المسألة اختل كشفه» فانتقل نظره» فأمسكت عن 
هذا الكتاب بخصوصه. اليه 
مح يس SIG‏ 
بالصالحية بتربة ابن سراقة. 


كان مجموع الفضائل مطبوع الكرم والشمائل وحسبك قول زرّوق وغيره 
من الفحول ذاكرين بعض فضله هو أعرف بكل فن من أهله» وإذا أطلق الشيخ 
الأكبر في عرف القوم فهو المراد. 

وقد عظم انتشار كتبه بأرض الرومء فإنه أخبر في بعضه بصفة جد السلطان 
سليمان وفتحه لبلدهم في وقت كذاء ا ا 
عظيمة» وجعل فيه طعامًا وخيرات حتى احتج بعض المنكرين عليه من الفقهاء 
لدخولها بعدما كانوا يبولون ويروثون على قبره. 

وأخبر العارف الشعراني عن بعض إخوانه أنه شاهد رجلا أتى ليلا بنار 
ليحرق تابوته فخسف به» وغاب في الأرض» فأحسٌ به أهله فحفروا فوجدوا 
رأسهء فكلما حفر وأنزل في الأرض فعجزوا وأهالوا عليه التراب وكان رجل من 
دمشق فرض على نفسه أن يلعنه كل يوم عشر مرات فمات وحضر ابن العربي 
جنازته ثم رجع وجلس في بيته وتوجه للقبلة فلما جاء وقت الغداء أحضر إليه» 
فلم يأكل ولم يزل على حاله إلى ما بعد العشاء فالتفت مسرورًا وطلب العشاء 
وأكل» فقيل له في ذلك» فقال: التزمت مع الله تعالى أن لا آكل ولا أشرب حتى 
يغفر لهذا الذي كان يلعنني» وذكرت له سبعين ألف لا إله إلا الله فغفر له. 
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وعنه أخذ ابن الفارض والقنوي. 

ومن كلامه: ما ظهر على العبد إلا ما استقر في باطنه فما آثر فيه سواه» 
فمن فهم هذه الحكمة وجعلها مشهودة أراح نفسه من التعلق بغيره. 

واعلم أنه لا يؤتى عليه بخير ولا شر إلا منه» وأقام العذر لكل موجود. 

وقال: شرط الكامل الإحسان إلى أعدائه وهم لا يشعرون تخلقًا بأخلاق 
الله تعالى فإنه دائم الإحسان إلى من سماهم أعداء مع جهل الأعداء به. 

وقال: الصوفي من أسقط الياءات الثلاث» فلا يقول: لى» ولا عندي» 
ولا متاعي أي: لا يضيف إلى نفسه شيًا. ۰ 

وقال: الدعاء مخ العبادة» وبالمخ تكون القوة؛ فلذا يتقوى به عباده 
العابدين. 

وقال: لا يخلص المؤمن من معصية من غير أن يخالطها طاعة؛ فالمخلّط 
هو المؤمن العاصي» فإنه إذا عصى في أمر فهو مؤمن بأن ذلك معصية› 
والإيمان واجب فقد أتى واجبًا فالمؤمن اور في عين العصيان. 

وقال: لا يغرنك إمهاله» فإن بطشه شديد» والشقي من وعظ بنفسه. 

وقال: لا يصح لعبده مقام العزة بالله تعالى» وهو يجهل حكمًا واحدًا من 
شرائع الأنبياء» فمن ادعى المعرفة واستشكل حكمًا واحدًا في الشريعة 
المحمدية أو غيرها فهو كاذب. 

وقال: العبد لا فخر له بأبيه بل بسيدهء وإن افتخر بأبيه فإنما يفتخر به من 
حيث إنه كان مقربًا عند سيده؛ لأنه عبد مثله. 

وقال: جميع الحركات من حيث الحقيقة اضطرارية مجبور عليهاء وإن 
كان الاختيار في الكون موجودًا نعرفه لكن ثم علم آخر علمنا به أن المختار 
مجبور في اختياره بل الحقائق تعطي ألا مختار لأنا رأينا الاختيار في المختاز 
اضطراريًا أي: لا بد أن يكون مختارًا. 


كِتَابُ الجهَاد/ بَابُ الْمُرْتَدَ ۹ 


OOOO OOOO OO TOD 


وقال: إن الله تعالى يخلق من أنفاس المؤمنين الذاكرين أرواحًا يستغرفون 
الله تعالى لصاحب الذكر إلى يوم القيامة» وكذا من أعمالهم المحمودة التي 
فيها أنفاسهم. 

وقال: المصلي والذاكر يخلق من ذكره وصلاته ملك يستغفر إلى يوم 
القيامة. 

وقال: الذاكرون أعلى الطوائف؛ لأنه جليسهم. 

وقال: من عود نفسه الكذب على الناس استدرجه الطلب حتى يكذب على 
الله تعالى» فإن الطبع سراق. 
الصدق أيها السالك ترى العجب العجاب» اخل مع الحق على قدم الصدق 
أسبوعًاء بل أقل» لولا أن أتألى على الله لحلفت أنه يجعل الطير تظلك 
والوحوش تصلي خلفك› ويخرج منك نور يضيء منه المشرق والمغرب. 

وقال: إذا رأى إنسان إنسانًا على مخالفة حق مشروع وفارقه في لحظة ثم 
رآه في لحظة أخرى وحكم عليه بالحالة الأولى فما وفى الألوهية حقهاء ولا 
الأدب مع الله تعالى حقه وكان قرين إبليس حليف الخسران سيء الظن بالله 
تعالى وبعباده؛ فباطنه مظلم وخلقه سىء وروعه مقت عليه. 

وقال: من نظر الخلق بعين الحق رحمهم› ومن نظرهم بعين العلم مقتهم. 
ولله تعالى أمر وإرادة؛ فانظر أي : الطريقين أنجى لك» فاسلكه. 

ومن كلام شيخه: عبن تسلم به خير من نطق تندم عليه فاقتصر من الكلام 
الندم» عيّ يزري بك خير من براعة تأبى عليك. 

وال من جني وعلم أن الحق غفار غفر له ومن لم يجن ولم يعلم أنه 
غفار فقد جنى. 
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و و ی وی لمق ا ی کک و اله ی تر 
طالعَه مُلْجِد مَاذا يَلرَمه؟ أَجَابَ: نَعَمْ فيه كَلِمَاتٌ نبَاينُ الشَرِيعَة» وتكلف ش52 


وقال: الأولياء على عدد الأنبياء فلا بد أن يكون فى كل عصر مائة ألف 
ولي» وأربعة وعشرون ألما لا يزيدون ولا ينقصون لكل نبي ولي. 


وقال: كم من ماش على الأرض والأرض تلعنه» كم من ساجدٍ عليها 
وهي لا تقبله» كم من داع لا يتعدى كلامه لسانه» كم من عدو بغيض في 
الصلوات والمساجدء كم من وليّ حبيب في البيع والكنائس» حقت الكلمة 
وجفت الحكمة ونفذ الأمرء فلا نقص ولا مزيد» حكم نفذ لا راد لأمره» ولا 
معقب لحكمه» انقطعت الرقاب» سقط في الأيدي» تلاشت الأعمال» طاحت 
المعارف أهلك الكون السلخ والخلع يسلخ من هذا ويخلع على هذا؛ فاعتبروا 
يا أولي الأبصارء انتهى من «طبقات العارف المناوي» رحمه الله تعالى”"". 


قوله فلج من ألحد 2 الدين إذا حاد عنه. 


قوله: (فيه فِيهِ كَلِمَاتٌ نَبَايِنُ الشّرِيعَةَ عَةَ) قال بعض العارفين عد هاا ی غل 
الشيخ ببعض أوصافه غير أنه وقع له في بعض كتبه كلمات نيرة أشكلت 
ظواهرهاء فكانت سببًا لإعراض كثير ممن لا يحسن به الظن» ولم يقولوا كما 
قال غيرهم من الجهابذة المحققين إن ما أوهمته تلك الظواهرء ليس مرادًاء 
وإنما المراد أمور اصطلح عليها متأخرو أهل الطريق غيرة عليها حتى لا يدعيها 
كذاب» واصطلحوا على التعبير عنها بكل الألفاظ الموهمة خلاف المراد غير 
مبالين؛ لآنه لا يمكن التعبير عنها بغيرها. 

ومن كلام الشيخ - نفعنا الله تعالى به - كثيرًا ما يهب في قلوب العارفين 
نفحات إلهية» فإن نطقوا به جهلهم كمل العارفين» وردها عليهم أصحاب الأدلة 
من آهل الظاهرء وغاب عن هؤلاء أنه تعالى كما أعطى أولياء الكرامات التى هى 
فرع المسيعوات اذب أن عطى السعهم مارات تعجر العلماء عن يها ۰ 


(1) انظر: الكواكب الدرية فى طبقات الصوفية للمناوي (۲/ ت 005) بتحقيقنا- ط. دار الكتب 
العلمية - بيروت. 


تاب الجهاد/ بَابُ الْمُرَْدَ ۱ 

بَعْضٌ الْمُتَصَلَّفِينَ لإرْجَاعِهًا إلى الشَّرْعْء لَكِنا تَيَمَنَا أَنَّ بَعْض الْيَهُودٍ افْتَرَاهَا عَلَى 

الشَبْخَ قَدَسَ الله سره قَيَجِبُ الِاحتيّاظ برك مُطَالَعَةِ َلك الْكَلِمَاتِء وَقَدْ صَدَرَ مر 
كذ أت E‏ عت فى كان ذه تيه يفكت التق القت 

با فيه رضّاككء الَّذِي أَعْتَقِدُُ وَأَدِينُ الله به أنَّهُ كان رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ سيخ الطّرِيقَة 

حَالًا وَعِلْمّاء وَإِمَامَ الَْقِيقَةِ حَقِيقةَ وَرَسْما وَمُحْبِي رُسُوم الْمَعَارفٍ فِعْلَّا وَاسْمًا : 

إا تَعَلْغَلَ فِكْرالْمَْءِفِي طرفي مِمْعِلْمِهِعَرِفَتْفِيوِخَوَاطِرَهُ 


قوله: (بَعْضٌ الْمُتَصَلَّفِينَ قال في «القاموس»: تصلف تكلفء. الصلف 
وهو التكلم بما يكرهه صاحبك» والتمدح بما ليس عندك» ومجاوزة قدر 
الظرف» والادعاء فوق ذلك تكبرًاء انتهى. 

قوله : (بالتّهُي) أي : عن مطالعة تلك الكلمات المفتراة. 

قوله : (مِنْ كل وَجْه) فلا ينظر فيها ولا يحفظها ولا يسمعها. 

قوله: (فِي سُوَالٍِ) أقول بل أنني عليه كثيرًا في غيره ويحمل كلامه على 
ا و أناذه المناوي قوله: ا الله بو) أي : أعبد الله تعالى به. 

قوله : (حَالًا) أي : مجاهدة وفعلا وصفة. 

قوله: (وَرَسْمَا) الرسم وشي تجلى به الدنانير وخشبة منقورة يختم بها 
الطعام وأما الرسم محرّكًا فهو الوشي» انتهى والمعنى أنه مزين لأهل الحقيقة. 

قوله: (وَمُحْبِي رُسُوم الْمَعَارِفٍِ) يطلق الرسم على ما لا شخص له من 
الآثار يقال: رسم الغيث الديار عفاها وأبقى أثرها لاصمًا بالأرض» والمعنى 
أنه أحيا ما اندرس من المعارف». وشبه المعارف بالديار التي لها رسوم. 

قوله : (فِعْلُا) أي : أحياها بفعله. 

قوله: (وَاسُمًا) أي : وأحيا اسمها بإظهارها بتأليفه وتعليمه. 


ل 


فو (إذَا مفلفل فكرٌ الْمّرْه) العلل تقارت الخطن» والمعى أن الفكد 


إذا قارب فهم كلامه غرقت خواطره وعبر بغرق إشارة إلى تنزيل كلامه منزلة 
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عُبَابٌ لا نکد الدّلاء وَسَحَاتٌ قاض ع الانوات گاتت دعوت تَخْرق السَّبْعَ 
لطا فرق رگائ ملا ال 0 وي أَصِفْهُ وَهْوَ يَقِينَا فَوْقَ مَا وَصَفْتُُ وَنَاطِقٌ 


بِمَا به وَغَالِبٌ طني اني ما أنصفته 
US 2‏ دع الْجَهُولَ يَظْنُ الْجَهْلَ عُدْوَانًا 


البحر. والخواطر جمع الخاطر وهو الهاجس يقال: هجس الشيء في صدره 
خطر بباله أو هو أن يحدث نفسه في صدره بشيء كالوسواس 

a رصا عور كار‎ SS 
العظيم لا تنقص فضائله ولا يتغير.‎ 

قوله : (تَتَقَاصَى عَنْهُ الَْنْوَاءُ) هي جمع نوء وهو النجم إذا مال للغروب أو 
سقوط النجم في المغرب وطلوع اخر يقابله من ساعته وتتقاصى : تتباعد وتخفى » 
والمراد أن النجوم لا تظهر معه» ومراده بالنجوم أهل زمانه من العارفين. 

قوله قرف بالبناء للمجهول أو للمعلوم وحذف إحدى التاءين. 

1 اا او ب رع اير ارين 
نواحي الفلك ومهب الشمال والجنوب» وريخ بِينَ الصّبًا والدَّبُورٍ «قاموس 

و ل ا و e‏ 
ين المبقداً والخير: 

قوله : (وَنَاطِقٌ بِمَا كتبتّهُ) المراد أنه مقر به» وأن القول طابق الفعل. 

قوله: (مَا أَنْصَفْئُهُ) الإنصاف بالكسر ويثلث النصفة يعني لم يعطه حق 
و صمه. 

قوله : (وَمَا عَلَيّ أي : حرج أو لا أبالي من كلام مَنْ جهل قدر هذا العارف. 

قوله : (يَظنُ الْجَهْلَ عُدْوَانًا) الجهل مصدر بمعنى اسم المفعول أي: يظن 
)١(‏ انظر: كتابنا الجامع في التعريف والدفاع عن الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي - قدس الله 


سره ‏ «النور الأبهر في الدفاع عن الشيخ الأكبر»» يتضمن عشر رسائل تراثية. ط. دار الذكر - 
سيرلانكا. 


كتَابُ الجهاد/ بَابُ الْمُرْتَدَ rr‏ 


واللهء والله والله الْعَظِيم وَمَنْ 
للقي E‏ ون ساقي “تارفك انما :اك عفان 
إلى أن قَالَ: ومن حَوَاصٌ كمه أنه مَنْ وَاطَبَ عَلَى مُطَالََتِهَا الْمَرَحَ صَدْرُهُ لِقَكَ 
الْمْعْضِلَاتِء وَحَلَّ الْمُشْكِلَاتِ وَقَدْ أنْتَى عَلَيْهِ الشَّيْحُ الْعَارِفُ عَبْدُ الْوَمّابِ الشَّعْرَانِيُ 
سِيِّمَا فِي كِتَابِهِ ١تَنْبِيهُ‏ الْأَغْبِيَاء عَلَى فَظِرَةٍ مِنْ بَحْرٍ عُلُوم الْأَوْلِيَاءِ»”'" فَعَلَيِْك وَيآلله 
ال 1 
قال المُصَنْفٌ : [(9و) الْكَافِرٌ بسب اغْتِقَادٍ (السَّحْرِ) لا تَوبة لَه oR‏ 


أن المجهول له عدوانًا وتجاورًا عن الحد أي : ذا عدوان» والمجهول له هو 
العارف محيي الدين أي: فلا يعتبر الجاهل بذلك. 

قوله : (والله) أعاد القسم تأكيدًا وذكر الرابع إظهارًا لفضيلة الشيخ. 

قولف ا(زهانا) ھان الحجة فاموس نيو هال موقن 
قوله : (بَعْض مِنْ مَنَاقِبهِ) جمع منقبة وهي المفخرة «قاموس». 

قله ازلة تعلى » EIRENE SA‏ اها تسكن 
ثنائى عليه إلا حك أذ أكون نقصته؛ لأن الفاضل إذا ذكرت أل فشا ون 
ا 

قوله: (لِمَكُ المُعْضلات) أي : الأمور الضيقة الشديدة» قال فى 
«القاموس»: عضل عليه ضيق وبه الأمر اشتد كأعضل وأعضله» انتهى. ۰ 

قال الشارح: قوله: (وَالْكَافِرٌ بسب اْتَِادٍ السّحْرِ) قال الشلبي في 
«حاشيته البحر»: قول يعظم به غير الله تعالى تنسب إلى التقديرات 
والتأئيرات: 

وقال الشيخ صالح ابن المصنف: السحر إظهار أمر خارق للعادة من نفس 
شريرة خبيثة بمباشرة أعمال مخصوصة تجري مجرى التعليم والتعلم. 


)1١(‏ هو من أعظم كتب الشعراني - يسر الله لنا إتمامه وتحقيقه. 
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1euuaceeseesaaceneeesessaessececsesccececssneceseecsesecesnecesseccccecesecesecececcsessceccesccccsoceneseccssecseececenceccecescees 


وقال الكمال: قال أصحابنا للسحر حقيقة وتأثير في إيلام الأجسام» 
خلافا لمن منع ذلك. 

وقال: إنه تخييل» ونقل الكمال عن الأصحاب ومالك وأحمد أن الساحر 
يكفر بتعلمه وفعله. سواء اقل ريمه أو لاع ويقتل» ورك فا 
مرفوعًا : #حند الساحر ضربة بالسيف)”2. 

وقال الشافعى رضى الله تعالى عنه: إنه لا يكفر ولا يقتل إلا إذا اعتقد 
إباحته. 

وفى حظر «التتارخانية» : الساحر إذا تاب فهو على وجوه: إن كان يعتقد 
نفسه مخالمًا لما يفعل وتاب عن ذلك» وقال: خالق كل شىء هو الله 
تعالى» وتبرأ عما كان يقول» تقبل توبته» ولا يقتل» وإن كان الساحر 
بكافر» وساحر يجحد السحر» ولا يدري كيف يفعل ولا يقربه قالوا: لا 
يستتاب» بل يقتل إذا ثبت أنه يستعمل السحر» وفي بعض المواضع ذكر أن 

وقال الفقيه أبو الليث: إذا تاب الساحر قبل أن يؤخذ تقبل توبته ولا يقتل 
وإن أخذ ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل» وكذا الزنديق المعروف الداعي والفتوى 
على هذا القول» انتهى. 

وفي «تبيين المحارم» عن الإمام أبي منصور الماتريدي القول بأن السحر 
(1) حديث جندب: أخرجه الترمذي ٠٠ /٤(‏ رقم )١155٠‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوتًا 

إلا من هذا الوجه» ويروى عن الحسن أيضّاء والصحيح عن جندب موقوف. والدارقطني (7/ 


11€(« والحاكم ٠٠/٤(‏ ° رقم ۷۳ )٩‏ وقال : ch‏ الإسناد. والبيهقي (2175/8 رقم 
(VY‏ 


حديث الحسن : أخرجه عبد الرزاق /١١(‏ 2184 رقم .)۱۸۷١۲‏ 
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ومف م وو ومو و يي ايليا 


لزم في شرط الإيمان فهو كفرء وإلا فلاء ثم السحر الذي هو كفر يقتل عليه 

الذكور دون الإناث» والذي ليس بكفر وفيه إهلاك النفس ففيه حكم قطاع 

الطريق ويستوي فيه الذكور والإناث» فلا تقتل المرأة بسحر للكفرء وتقتل 

للسعى فى الأرض بالفساد إذا كان سحرها قاتلا. 
وتقبل توبة الساحر إذا تاب فإن سحرة فرعون آمنوا فصح إيمانهم. 

أنواع مكرهم وفسادهم مما يحدث الله تعالى به البغض والنشوز والتفريق 

بينهما ابتلاء منه تعالى؛ لأنه أثر كالعين والطيرة بإذنه تعالى. 
وروي عنه عليه الصلاة والسلام: «العين حى والسحر حى قيل : يؤخذ 

الرجل عن المرأة بالسحر حتى لا يقدر على الجماع. 
وقال بعض العلماء: من تعلم السحر ليعلم حقيقته ويتوقى عنه» ولا 

يستعمله لا يلزم عليه شيء. ولا يكفر بمجرد اعتقاد جوازه إنما المنع من اتباعه 
ونقل عن «كتاب وهب بن منبه»: من أخذ سبع ورقات من سدر أخضر 

فدقها بين حجرين ثم ضربه بالماء وقرأ عليه آية الكرسي ثم يحثو منه ثلاث 

جيد للرجل إذا حبس عن أهله» كذا في «تفسير ابن عادل». 

)2000 حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد (۲/ ۳۱۹ رقم ۸۲۲۸) والبخاري /٥(‏ ۲۱۹۷ رقم 014048) 
ومسلم ›۱۷۱۹/٤(‏ رقم ۲۱۸۷)» وأبو داود (5/ 24 رقم ۳۸۷۹)» وابن ماجه (۱۱۵۹/۲» 
رقم /7"6-01) وابن حبان (۱۲/ 217 رقم 0007). 
حديث عامر بن ربيعة: أخرجه ابن ماجه »۱۱٥۹/۲(‏ رقم 7"007) والضياء (۸/ ۱۸۸ 
رقم .)5١14‏ 
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(وَلَوْ امْرَأَة) في ال في الْأَرْضٍ ِالْمَسَادٍ ذَكَرَهُ الزبل > م م قَالَ: (و) گڌا 
لكا يكين سَبَب (الرَّنْدَقَةٍ و ا فی «الْمَنْح) ظَاهِرَ الْمَذْمَبٍ» لک ت 


وقول المؤلف بسبب اعتقاد السحر لا يظهر على ما قاله الكمال؛ لأنه لا 
يشترط الاعتقاد فيه كما نقله عن الأصحاب» ولا على ما ذكر عن حظر 
«التتارخانية» من التفصيل ثم من قال بعدم قبول توبته إنما هو في حق أحكام 
ا 

أما في حق أحكام الآخرة فتقبل كما نقله أبو السعود في «حاشية الأشباه» 
عن «الفتح». 

قوله : (وَلّو امْرَآَةٌ في الْأَصَحٌ) مقابلة ما في «المنتقى» أنها لا تقبل ولكن 
تحبس وتضرب كالمرتدة. 

قوله: (لِسَعْيِهًا فِي الْأَرْض بِالْمَسَاهِ) أي : فضرر كفرها بالسحر متعدّ 
بخلاف المرتدة ا أفاده الزيلعي. 

قوله : (يسَبب الرَّنْدَة قة) قال في «فتاوى قارئ الهداية»: الزنديق من يقول 
فقا التهر ولا زمر با لا رة ولا الخال وغد أن الأموال والمحرمات 
مشتركة: 

وقال في موضع آخر: هو ألا يعتقد إلهًا ولا بعثًا ولا حرمة شيء من 
الأشياء» ذكره البيري» ويأتي عن «الفتح» أنه الذي لا يتدين بدين. 

وفي «حاشية أبو السعود» عن ¿ «الملتقطات» : الزنديق ثلاثة : زنديق أصلي»ء 
فإنه يترك على شركه إن كان من العجم. 

وزنديق غير أصلي بأن كان مسلمًا تزندق فإنه يعرض عليه الإسلام فإن 
أسلم وإلا قتل؛ لأنه مرتد. 

وزنديق تزندق بعد أن كان ذميّاء فإنه يترك على حاله؛ لأن الكفر ملة 
واحدة» انتهى وظاهره أن توبة الزنديق مقبولة ترفع عنه القتل. 

قوله : (وَجَعَلَه) أي عدم قبول توبة الساحر والزنديق. 


كِتَابُ الجهاد/ بَابُ الْمُرْتَدَ ۷ 


0 م 048 3 a‏ ع م > 9 3 0 0 3 
حَظر «الْخَانِيّة» المَنْوَى عَلَى آنه (إِذا أخذ) السَّاحِرٌ أو الرُنْدِيقٌ الْمَعْرُوفُ الذَاعى 
عونا ع ر 3 فين 4ق ا 1ه 2 ع چ لامي 2 2 
(قبل تَوْبيِه) ثم تاب لم قبل توبث وَيُقَتَلُء وَلَوْ أخذ بَعْدَهَا ق قبلت. 


وَأَقَادَ في «السّرَاج» اَن الْحَنَاقَ لا تَوْبَة لَهُ. وَفِي «الشمُنَ»: الْكَاهِنُ قِيلَ گالسًاجر. 
وَفِي «حَاشِية الْيَضَاوِيً» لمنلا نحشرو: الدّاعِي إلى الإلْحَادٍ وَالإبَاحِيُ كَالرئدِيقِ. 


قوله: (الْمَعْرُوفُ) أي : بالزندقة» انتهى «حلبي». 

قوله: (الدَّاعِي) أي : الذي يدعو الناس إلى زندقته» انتهى «حلبي». 

وظاهر التقييد بالقيدين أنهما إذا انتفيا أو أحدهما لا يعطي هذا الحكم» 
وحور 

وله( أن الْكَناق لا تؤية 'له) اد المبالفة فى عاق ير لا يفل قال 
المصنف قبيل الجهاد: ومن تكرر الخنق منه في المصرء قتل به وإلا لاء انتهى. 

قوله: (الْكَامِنٌ قِيِلَ گالشّاجر) قال في الحاشية: وأما الكاهن فقيل هو 
الساحر وقيل: هو العراف الذي يحدس ويتخرص وقيل : هو الذي له من الجن 
من يأتيه بالأخبار. 

قال أصحابنا : إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء كفر» وإن اعتقد 
أنه تخييل لا يكفر» وعند الشافعي رحمه الله تعالى إن اعتقد ما يوجب الكفر 
مثل التقرب إلى الكواكب» وأنها تفعل ما يلتمسه كفرء ويجب ألا يعدل عن 
مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه في كفر العراف وعدمه. 

وأما قتله فيجب» ولا يستتاب إذا عرف مزاولته لعمل السحر لسعيه في 
الأرض بالفساد لا بمجرد عمله إذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره» انتهى. 

قوله: (الدَّاعِى إِلَى الإلْحَادِ) أي : الإفساد فى الدين» قال الحلبى: هو من 
ألحد في الدين خا عنه وظاهره يعم المبتدع الذي يدعو إلى 00 

قوله : (وَالإِبَاحِيٌ) هو الذي يعتقد إباحة كل الأشياء. 


- س ° 


قوله : كَالرُنيِيق) فلا تقبل توبته. 
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وَفِي «الْمَنْح) OES‏ ر الاه كال ديق الذي ا 
يَكَدَيّنُ بڍين» وَكَذَا مَنْ عَلِمَ أنه يُنْكِرٌ فِي الْبَاطِنِ بَعْض الضَّرُورِبَاتِ كَحُرْمَةٍ الْحَمْرِ 
وَيُظهرٌ اغْتِقَادَ حُرْمَتِه وَتَمَامَهُ فيه. 


وَفِيهِ : : يمر السَّاحِرُ بِتَعَلّمهِ وَفِعْلِهِ اغتَقَدَ عْتَقّدَ تَحْرِيمَةُ أو أ لا وَيفْتَل الْتَهَى؟ لَكَنْ فِي 
حَظرٍ «الْحَانيّة) : لو تله لر ةوا لا مان ول ينهذ ل كدر وتيقل فال 


( اغلَم أن (كُلَ منم ارد كته يفل إن َمْ يمب إلا جَمَاعَة (الْمرَة انى 
وَمَنْ إِسْلَامُهُ تبَعَاء ب ا اوس الاج السب سا E‏ 


قوله: (وَفِى ي الْمَنْح) : وَالْمْنَافِقُ . .. إلخ) وذلك؛ لأن عدم قبول التوبة في 
الزنديق لعدم الاطمئنان إلى ما يظهر من التوبة؛ إذ كان يخفي كفره الذي هو 
عدم اعتقاده دينّاء والمنافق مثله في الإخفاء وطريق العلم بحاله أن يعثر بعض 
الاس عليه أو يسرّة إلى من يامته غلية اهن 

قوله : (فَالْمُسْتَئْنَى أَحَدَ عَشَرَ) أي : من قوله : وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة 
وهم من تكررت ردّته» ومن سب نبيّا» ومن سب أحد الشيخين والساحر 
والزنديق والخناق والكاهن والملحد والإباحى والمنافق» ومنكر بعض 
الضروريات باطتاء قاله الحلبي. ٠‏ 

قوله : (وَالخُنْتّى) فإنه كالمرأة يحبس ويجبر على الإسلام كما نقله الشيخ 
صالح عن «السراجية». 


وو 


قوله: (وَمَِنْ إِسْلَامُه تَبَعَا) الصواب تبع» ورأيت في نسخة صحيحة من 
نسخ المتن: ومن كان إسلامه تبعّاء» وهو الذي في عبارة غيره» وصورته: صبي 
غير عاقل أسلم أبواه فبلغ ولم يسمع منه إقرار بعد البلوغ» فإنه إذا ارتد لا 
يقتل؛ لانعدام الردة؛ إذ هي التكذيب بعد سابق التصديق» ولم يوجد منه 
تصديق بعد البلوغ» كذا في «الحموي». 

وهذا استحسان؛ لأن إسلامه لما صار تبعًا لغيره صار شبهة في إسقاط 


تاب الجهّاد/ بَابُ الْمُرْتَدَ 4 
وَالصَّبِيّ إذَا أَسْلَم وَالْمْكْرَهَ عَلَى الإشلام وَمَنْ نَبَتَ إِسْلَامُهُ بِشَهَاءَةِ وَجُلَيْنٍ 


15 كا ف RL‏ ون قش تلق بِشَهَادَةٍ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ انْتَهَى. 
وَلَوْ شَهِدَ نضْرَانِيَانٍ عَلَى نَضْرَانِيْ أنه أسْلَمَ و َم ُو ير َم تقب سادُا وَقيل 
تقل ا ولو غل ضرا فلت اتناكاء ومام فى لض اة «الذرر»: 


القتل عنه والقياس أن يقتل كقول مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهماء 
ذكره بعض الأفاضل أبو السعود. 

قوله: (وَالصَّبِيّ) أي: الكافر إذا أسلم ثم بلغ مرتدّاء فإنه يجبر على 
الإسلام بلا قتل «شرنبلالية». 

قوله: (وَالْمُكْرَهَ عَلَى الإسْلام) وجه عدم قتله أن الحكم بإسلامه إنما هو 
من حيث الظاهر؛ لأن قيام السيف على رأسه ظاهر في عدم الاعتقاد فيصير 
شبهة في إسقاط القتل ويجبر على الإسلام لما فيه من النفع المتيقن» ودفع 
«المبسوط). 

0 : (وَمَنْ نَبَتَ إِسْلَامُهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ثم رب رَجَعَا) لأن الرجوع شبهة 

قوله: (وَمَنْ تبت إسلامه يشَهَادَةٍ رَجْلٍ وَامْرَََيْن) هذا على رواية «النوادر» 
كما ستراه» انتهى «حلبي). 

قو : (ولز على نه E‏ ل lr‏ 


الإمام. 


وفي «النوادر» : تقبل شهادة رجل وامرأتين على الإسلام وشهادة نصرانيين 
علخ تصتزاتي أنه ألم وهذا هو الذي فى آخر كراهية «الدرر» كما فى 
الحلبي» واعتمد قاضي خان قول الإمام في عدم القتل بشهادة النساءء وإن كان 
يجبر على الإسلام ؛ لأن نمسا مَاء لا تقل يشَهَادَةٍ النساءء ذكره نوح أفندي. 
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ا بالصَّبِيٌ مَنْ ودنه ال تة ا إا بلع مُرْتَدّاء وَالْسَّكْرَانُ إِذًا شل وَكَذَا 
اللقيظ لان اي لا حَقِيِقٌَ وَكَيّدَ في «الْحَانِيّة» وَغَيْرِهَا الْمْكْرَهَ بالْربي. 
اال مّيْ الْمْسْتَأْمَنُ قلا يَصِحُ إسْلَامُهُ انتهى» لَكِنْ حَمَلَهُ الْمُصَنَفْ في كاب 
الإكْرَاِ عَلَى جَوَابٍ الْقِيَّاسِ . 

وَفِي الِاسْيَحْسَانٍ يَصِح فلْيْحْمَظ وَحِئيذٍِ فَالْمُسْتَئْنّى أَرْبَعَةَ عَسَرَ. 

(شَهِدُوا عَلَى مُسْلِم بَالردة وَهُوَ مُنْكِرٌ لا عرض ) لا لتَكذِيبٍ الشّهُودٍ الْعْدُولٍ 
بَلْ (لأنّ ! كاده تَوبَُوَوجُوعٌ) يغبي بع اقل فقط. وتيت بق أخكام لمرد بي 
عَمَل وَبُظلَانِ وَفْف وَبَيْنُونَةِ رَوْجَة لَوْ فِي ما تُقْبَلَ تَوْبَتُهُ إا يِل كَالرُدَةٍ ب بِسَبّهِ عَلَيْهِ 


2 


ا 


ا 


الصَلاءٌ وَالسَّلَامُ كُمَا مَرَّ «أَشْبَاة). 


so 


قوله : (مَنْ وَلَدَئْهُ الْمُرْتَدَةُ فإنه يجبر على الإسلام بلا قتل. 

قوله : (وَفِي الاسْتِحْسَانِ يَصِح) وهو الذي ذكره قاضي خان أول الإكراه. 

قال بعض العلماء: وهو الصواب؛ لأنه الموافق لسائر الكتب المشهورة 
حيث أطلقوا الجواب بصحة إسلام المكره وجبره بلا قتل ومرادهم به الذمي ؛ 
لأن الحربي يقتل» ذكره أبو السعود في «حاشية الأشباه». 

وفيه: أن الحربي المكره لا يقتل» والخلاف إنما هو في صحة إسلامه 
دون الذمي أو الذمي مثله» فتأمل. 

قولة: (فالمشتئئق رة عَم المزأة والكتتى» ومن كان إسلامه تبعاء 
والصبي إذا أسلم والحربي والذمي والمستأمن إذا أكرهوا على الإسلام» ومن 
ثبت إسلامه بشهادة رجلين ثم رجعاء ومن ثبت إسلامه بشهادة رجل وامرأتين» 
والنصراني إذا شهد عليه نصرانيان أنه أسلم على قول» والنصرانية إذا شهد عليها 
نصرانيان» ومن ولدته المرتدة بيننا إذا بلغ مرتدّاء والسكران إذا أسلم واللقيط. 

sl : قوله‎ 

قوله : (لَوْ في ما تَقْبَلُ تَوْبَنهُ) شرط في قوله السابق فيمتنع القتل. 


> نير 


قوله : (گالردة بسب عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسلام) قل تقدم ما فية. 


كتَابُ الجهاد/ بَابُ الْمُرْتدَ ۳۱ 


كمه ع | ssf srr fler of r‏ م 
زاد فِي «البحر»: وقد رايت مَنْ يعلط فِي هذا المَحَل واقره المصنف› وحينئد 
فالمستثئى أربعة عَشّرَ. 
ور < 


َي «شزح الهاي يالى : ما يكو كفرا قافا ينيل العَمَل والنگاح 


Sof ef‏ .< دم و .ا ووو 8م گە ع ا 
وَأولاده أولاد زناء وما فيه خلاف يؤمر بالاستعفار والتوبة وتجدِيدِ النكاح. 
22 0000 0 ا 0 
(ولا يتَرَك) المرتد (على ردّته 
سكو سم و 0 2,30 “o2‏ ر 3-5 نر 5 ا E 2 2 ESS‏ 
وَلا يجُورٌ اسْتَرْقَاقَهُ بَعْدَ اللْحَاقِ) بِدَارٍ الْحَرْبِء بخلاف الْمَرْتَدَةٍ «خَازيّة» (وَالكفر) كله 
اور ي م 2 
(ملة واجدة) خلافا للشافعئ. 


. 
2 


(لَو تتصّرٌ يَهُودِيّ أَوْ عَكْسُهُ ترك عَلّى حَالِه) وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْعَودِ. 
وول ملك المؤكد عى ماله رالا مد قو قا 221111111 


<2 


بإِعْطَاءِ الجرْيَةٍ وَلا بِأمَانٍ مُوَقْتٍ ولا بِأمَانٍ موب 
وو 


له (وَقَدْ ريت مَنْ يَعْلَط فِي هَذَا الْمَحَلَّ) فيطلق عدم الردة حتى في 
ثبوت الأحكام. 

قوله : (كَالْمُسْتَْنَى أَرْبَعَةَ عَشَّرّ) صوابه خمسة عشر؛ لأن هذا زائد عما تقدم 
تعداده والوجه فيه أنه لم يتب حقيقة» وإنما تاب حكمًا بجعل إنكاره توبة هو 
داخل في المسلم الذي ارتد ولم يتب. 

قوله : (وَأَوْلَادُهُ أَوْلَادُ زِنَا) أي : إن لم يُجِدّد التكاح. 

قوله: (وَتَجْدِيدٍ التكاح) أي : يفتى بذلك ولا يحكم ببطلان النكاح» زاد 
في «المحيط» قسمًا ثالثا حيث قال: وما كان خطأ من الألفاظ» فلا يوجب 
الكفر. فقائلهم مؤمن على حاله. ولا يؤمر بتجديد النكاح. ولكن يؤمر 
بالاستغفار» والرجوع عن ذلك. 

قوله: (وَلَا يُْرَكُ الْمُرْتَدُ. . . إلخ)؛ لأنه لم يشرع فيه إلا الإسلام أو 
السيف «بحر). 


مامه 


EDET‏ أشي قافة) يون [ذا اكد أشن الابيد 
قوله : (وَيَرُولٌ ملك الْمُرْتَدٌ عَنْ مَالِهِ. . . إلخ) هذا مذهبه وعندهما لا يزول 
ملك 


ِن أُسْلَمَ عَادَ مله وَإِنْ مَاتَ او فيل عَلَى رِدَتو) أو حُكِمَ بِلَحَاقِهِ (وَرِتَ كَسْبَ 
إِسْلَامهِ وَارِنَهُ الْمُسْلِمُ) وَل رَوْجَنَهُ بسَرْط ال ةِ ازَيُلَعِنٌّ) (يَنْد قَضَاءِ ديْنٍ إسلامهء 


قال في «الفتح»: لا خلاف إذا أسلم أن أمواله باقية على حكم ملكه» وأنه 
إذا مات أو قتل أو لحق أنها تزول عن ملكه»ء وإنما الخلاف فى زوالها بهذه 
الأشياء الثلاثة مقصورًا على الحال» E as‏ 
الردة وهو قوله» وثمرته تظهر في تصرفاته عندهما نافذة وقبل الإسلام وعنده 
موقوفة ة لوقوف أملاكه «بحر) وفي «حاشية الشلبي» عن (الإتقاني»: : أن عصمة 
المال نابعة لعصمة النفس ثبونًا وسقوطّاء فبارتداد الرجل تسقط عصمة النفس 
لكونها حربًا علينا فيقتل» وتسقط عصمة المال تبعًا لهاء فيكون كسب الارتداد 
فينا عند الإمام كمال حربي مقهور في أيدينا. أما ارتداد المرأة لا تسقط به 
عصمة النفس؛ لأنها لا تقتل لعدم الحراب فلا تسقط عصمة المال أيضًا؛ لأن 
كسبها في الردة ميراث بين ورثتها المسلمين» 

قوله : (فَإِنْ أَسْلَمٌ) جملة مفسرة لما قبلها احموي». 

قوله: (وَرِتَ كَسْبٌ إِسْلَامِهِ. . . إلخ) محله إذا لم يستصحبه معه كما في 
«شرح الملتقى» والكسب بفتح الكاف وكسرها الجمع «قاموس». 

يعر كو الوارتك وارثا عند أحد اللات التذكؤرةفيما روأ محمد عن 
الإمام وهو الأصح كما في «المبسوط» حتى لو كان له ولد كافر أو عبد فأسلم 
أو عتق بعدها قبل موته أو قتله أو الحكم بلحاقه ورثه (حموي». 

وفي القهستاني عن الكرماني: الأصح اعتبار كونه وارنًا عند ردته ويبقى 
وارثا عند موته. 

قوله : (وَلَوْ رَوْجَتَهُ برط الْعِدَّةِ «رَيْلَِيٌّ)) لأنه بالردة كأنه مرض الموت 
لاختياره سبب المرض بإصراره على الكفر مختارًا حتى قتل والتقييد بالعدة 
يقتضي أن غير المدخول بها لا ترث لصيرورتها بالردة أجنبية «حموي». 

قوله: (بَعْد قَضَاءٍ دَيْنِ إِسْلَامِهِ) فإن لم يف كسب إسلامه أو لم يكن إلا 


كِتَابُ الجهاد/ بَابُ الْمُرْتَدَ YY‏ 


وكشت رده فَيْءٌ بَعْدَ قَضَاءِ دين رِدٌّتو) ولا : يرات ا کک اة (وَإِنْ 
حَكُمَ) الْقَاضِي (بِلَحَاقِهِ عُِْقَ د مِنْ تلت ماله وام وَلَدِوِ) مِنْ كُلّ مَالِه (وَحَلَ 
َيْنّهُ) وَفْسِمَ مَالَهُ 5 مُكَاتبُهُ إِلَى الوَرَنّةء وَالْوَلَاءُ لِلْمُرْتَدٌ لأَنّهُ الْمُعْتِقُ «بَدَائِعُ» 


كسب الردة فالدين فيه» كذا في «شرح الملتقى». 

قوله: (وَكَسْبٌ رديه فَيْءُ) يوضع في بيت المال للمسلمين يطلق الفيء على 
ما كان شمسًا فنسخه الظل» وعلى الغنيمة والخراج» والقطعة من الطيرء 
والرجوع. 

قوله: (بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِ رديه رَوَى الْحَسَنُ عن الثاني أن دين الردة يقضي 
مِنْ كسب الإسلام إلا أَنْ لا يهي قيقتَضي الْبَاقِيَ مِنْ كَسْبٍ الرَدَة. 

قال في «البدائع» و«الولوالجية»: هو الصحيح؛ لأن دين الميت إنما يقَضَى 
راي ركو 10 اا وتاي عر لوي لازي رن 
الدَيْنُ إلا لضرورة فإذا لم يف تَحَقَّقَتْ الضرورة فما في المتن خلاف الصحيح. 
أفادهما الحموي. 

قوله: (وَكَالَا : مِيرَاثٌ أَيْضًا) لعدم زوال ملكه عنه. 

قوله: (وَإِنْ حك الْقَاضِيِ بِلَحَاقِهِ عُيِقَ مُدَبّرهُ) إنما ذكر الحكم باللحاق 
هنا؛ لأنه أي: المصنف لم يذكره سابقاء وإنما ذكره الشارح» ثم إن حكم 
الموت والقتل يفهم مما ذكره المصنف بالأولى؛ لأن اللحاق في حكمها فهو 
فرعهما وإنماء المدبر؛ لأنه باللحاق صار من أهل الحرب وهم أموات في 
حق أحكام الإسلام ؛ لانقطاع ولاية الإلزام كما هي منقطعة عن الموتى» 
فصار كالموت إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بقضاء القاضى لاحتمال العود إلينا 
فلا بد من القضاء «منح». ٠‏ 

قوله: (مِنْ ثلْثِ مَالِهِ) الذي هو كسب إسلامه على الصحيح كما تقدم. 

قوله: (وَالْوَلَاءٌ لِلْمُرْئَدٌ) أي : لا للورئة ابتداء فيرثه العصبة بنفسه بخلاف 
ما إذا كان للورثة» فإنه يدخل فيه الإناث. 


٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


يي أن لا يصح الْقَضَاءُ به إلا في ضِمْن دَعْوَى حَقّ الْعَبْد «تَهرٌ»]. 
قال الصف : [() اغْلَم أنَّ تَصَرُقَاتِ الْمُرْتَدٌ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَام يمد مِْه) 


اه 000 و 


انّمَاقَا مَا لا يَعْتَمِدُ تَمَامَ ولَايَةه وَهِيَ حَمْسٌ: (الاسْتِيلَادُ وَالطَلَاقُ وَقَبُول الَهِبَةٍ 


قوله : (وَيَْبَفِي أن لا يَصِحَ الْقَضَاءُ بو) أي : باللحاق» اعلم أن بعضهم لا 
يشترط القضاء باللحاق بل يكتفي بالقضاء بحكم من أحكامه وعامتهم أنه 
يشترط القضاء به سابقًا على القضاء بالأحكامء أفاده في «المجتبى» ونحوه في 
«الفتح» وظاهرهما أن القضاء باللحاق قصدًا صحيح. 

وينبغي ألا يصح إلا في ضمن دعوى حق للعبد؛ لأن اللحاق كالموت 
ويوم الموت لا يدخل تحت القضاءء فينبغي أن لا يدخل اللحاق تحت القضاء 
قصدًا «بحر» فالبحث لصاحب «البحر» لا لصاحب «النهر). 

قال الشارح : قوله: (وَاعْلَمْ أن د تَصَرَّفَاتِ الْمُرْنَدٌ) قيد به؛ لأن المرتدة ينفذ 
E‏ 

قوله: (عَلى أَرْبَعَةٍ َمْسا قُسَام) نافدًا اتفافاء باطل اتفاقّاء موقوف اتفافاء 
موقوف عنده لا عندهما. 

قوله: (مَا لا يَعْتَمِدٌ تَمَامٌ وِلَايَةٍ يَةٍ) قال في «التبيين»: لأنها لا تستدعي 
الولاية» ولا تعتمد حقيقة الملك حتى صحت هذه التصرفات من العبد مع 
قصور ولايته» انتهى «حلبي». 

فول لاشلا ضورته: إذا جاءت جاريته يولد قاذعاه» قيض نسبه مه 
ويرث ذلك الولد مع ورثته» وتصير الجارية أم ولد له «بحر). 

قوله : (والطلاق) قال في «البحر»: أورد كيف يقع الطلاق» وقد بانت 
بالردة. وأجيب بأنه لا يلزم من وقع البينونة امتناع الطلاق» وقد سلف أن المبانة 
يلحقها الصريح في العدة» وأورد طلب الفرق بين طلاقه وعتاقه» والفرق أن 
الطلاق لا يعتمد كمال الولاية بخلاف العتق بدليل وقوع طلاق العبد دون عتاقه» 
ا 


كِتَابُ الجهَاد/ بَابُ الْمرْتَدَ ۳٥‏ 


o 7‏ ا - 2 2 o‏ ل كت سوس - م 2 مناه 0 م 
حمس (النكاح والذسحة الصَيْدٌ الشهادة وَالازث» فف منه) اتقَاقًا ما 
حَمْس (النكاح. والذبيحة» وَالصيد و وَالإرثء ويَوقف و 


2 كع ماسج تور 7 ان ابر و ر و سه‎ E 
يَعْتَمِدَ المساواة» وَهُوَّ (المفاوّضّة) أو ولاية ممَعَدَيَة () هُوَّ(التَصَرَفٌ عَلى وَلدو‎ 


ت 
2 


قال في «العناية»: وقد يُوجَدَ الارْتِدَادُ وَلَا تََعُ الْقُرْقَةٌ كَمَا لّو ارْتَدًا مَعَاء 
انتهى. 

فإن قلت: ارتداد أحد الزوجين فسخ» فكيف يلحق الطلاق عدة الفسخ. 

أجيب: بأن ذلك في الفرقة التي هي فسخ من كل أوجه كالردة مع 
اللحاق» انتهى «حلبي». 

قوله: (وَتَسَلِيمْ الشّفْعَةِ) قال في «البحر»: ولا يمكن توقف التسليم؛ لأن 
الشفعة بطلت به مطلقّاء وأما الحر فيصح بحق الملك فبحقيقة الملك الموقوف 
او 

قوله: (مَا يَعْتَمِدٌ الْمِلَهَ) آي : ما يكون الاعتماد فى صحته على كون فاعله 
معتقدًا ملة من الملل. ٠‏ 

قوله : (النْكَاحٌ) سواء كانت المنكوحة مسلمة أو كافرة أصلية أو مرتدة؛ 
لأنه مستحق القتل وإمهاله لأجل التأمل والنكاح يشغله عنه «حموي». 

قوله: (وَالصَّيْدُ) بالكلب والبازي ومثله الرمي «بحر). 

قوله: (وَالشَّهَادَةُ) أي : أداؤها لا تحمّلها. 

تر وا لورکا بغت آنه لا یرت اداه اما هی إذا نات مغلا » فرت 
SY CS A E‏ 

قوله: (وَهُوَ الْمُمَاوَضَةُ) فإن أسلم نفذت» وإن هلك بطلت وتصير عنانًا 
من الأصل عندهما أو تبطل عنده «حموي» وعلل توقف المفاوضة صاحب 
«الدرر» بقوله: لأنه يقتضي التساوي في الدين ولا دين له؛ لكنه يحتمل 
الرجوعء انتهى. 


4۳ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
وَ) يَتَوَقَف مِنْهُ عِنْدَ الإمَام ويٽفذ عِنْدَهُمَا كُل ما گان مُبَادَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ أَوْ عَقْدِ تَبَرّع گ 
(الْمُبَايعَةِ) وَالصَّرْفٍ وَالسَلَم (وَالْعِِْ وَالتَديرِوَالكمَاَةٍَالهَِة وَالرَهْنٍ (وَالإجَارَ) 
من م 5 و ادكه که 560 ور ا وش ت و قر هم دس کر کو ر روو رہ 
وَالصّلَح عَنْ إقرّار» وَقَبْض الديْن لاأنه مبادلة ححمية (والوصية) وَبَقِيَ أَمَانه وعَمَله وَلا 


هم سير 


قوله : (عِنْدَهُمَا) إلا أنه عند أبي يوسف تصح كما تصح من الصحيح؛ لآن 
الظاهر عوده إلى الإسلام» وعند محمد لا تصح من المريض؛ لأنه يفضي إلى 
القتل ظاهرًا «بحر). 

قوله : (وَالصَّرْفٍ وَالسَّلّم) من عطف الخاص ؛ لأنهما من عقود المبايعة. 

تولك (9الم:5) من قبل ا ر کا اا كيل 
التبرع إن لم تكن» انتهى» «حلبي». 

قوله: (وَالرَهْنِ) هو معاوضة مالا فهو كالبيع «بحر). 

قوله: (وَالصُلْح عَنْ إقْرَارِ) أي: فيكون مبادلة والظاهر أنه إذا كان عن 
إنكار أو سكوت كان تبرعًاء وحينئذ يكون من هذا القبيل؛ فالحاجة إلى التقييد 
بكونه عن إقرار تأمل» انتهى «حلبي». 

قلت: المذكور في كتاب الصلح أنه في الأخيرين معاوضة في حق 
المدعي وفداء يمين وقطع نزاع في حق الآخر ومقتضاه التفصيل» فإن كان 
المرتد مدعيًا يدخل عقد صلحه عنهما في عقود المبادلة» وإن كان مدعى عليه 

قوله : (لِأَنَهُ مُبَادلَةٌ حكِيّةٌ) وجهه ما قالوا إن الدين يقضى بمثله» وتقع 
المقاصة فقابض الدين أخذ بدل ما تحقق في ذمة المدين. 

كوه : (وَالوؤسية) اق "القن کر اال وف أن الؤصيية تحال 
إسلامه. فظاهر الرواية لوا ولو بقربة «حموي» عن «الفتح». 

قوله: (وَلَا شك فِي بُظْلَانِهِمَا) أما الأمان فلأنه لا يصح من الذمي فمن 


كِتَابُ الجهاد/ بَابُ الْمُرْتَدَ ۷ 


كه ا ا ر رر عن مه - 2 3 

وَأَمّا إيدَاعْهُ وَاسْتِيدَاعُهُ وَالَتِقَاطهُ وَلِقَطَنْهُ فَيَنْبَغِي عَدَمْ جَوَازِهَا «نَهْرَ). 

(إن سل نقذ وَإِن هَلكَ) بِمَوْتٍ أو قَثْلٍ (أو لَحِقّ بِدَارٍ الْحَربٍ وحكم) بلْحَاةٍ 
عر r‏ 2 م 3 عه 000000 3 826و يراوه فال N‏ و لب ااه 
(بَظل) ذَلِكَ کله (قَإِنْ جَاءَ مُسْلِمًا قبله) قَبْلَ الحكم (فكأنه لم يَرْتَدَ) وَكُمَا لَوْعَادَ بَعْدَ 


۹ ا Toz‏ س 85 or <o‏ را را جه 0 ۶ه ۴ 
المؤت الحقيقئ «زيلعيٌ») (وإن) جاءَ مسَلمًا (بعده وماله مَعَ وريه أخذه) بقضاءٍ أو رضاء 
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اله ون و فا الل لان ال دل روا ت ولل اا اا 
كالنكاح وأخواته فالمناسب ذكرهما عندهء أفاده الحلبي. 

قوله : (كَيَنبَغي عَدَمُ جَوَازْهَا «نَهْرَ).) الذي في «النهر»: ولا ينبغي التردد في 
جوازها منه. انتهى. 

قوله: (وَحُْكِمَ بِلَحَاقِهِ) فقضاء القاضي شرط لبطلان هذه الأحكام؛ لأن 
كون المرتد ميتا باللحوق بدار الحرب مجتهد فيه؛ إذ الشافعي يخالف فلا بد 
من القضاء ليتأكد به» «منح». ي 

قوله : (بَظلَ دَلِكَ كُلّهُ) الإشارة ترجع إلى المتوقف اتفاقًاء وإلى التوقف 
عند الإمام رضي الله تعالى عنه. 

قوله: (فَكَأَنّهُ لَمْ يَرْئَدَّ) فماله له ولم يعتق مدبره ولم يحل مؤجل َيِه 
وضمن وارثه ما أتلفه ومع وارثه يعود لملكه بلا قضاء ورضًا من الوارث» كذا 
في «شرح الملتقى» ويجري حكم الردة عليه في فسخ النكاح وإحباط العمل. 

قوله : (وَكَمَا لَوْعَادَ بَعْدَ الْمَوْتِ الْحَقِيقِيٌ) أي لو أحيا الله ميئًا حقيقة. 
وأعاده إلى دار الدنيا کان خد ها في ید ورت (ابحر). 

إلا أنه ذكره بعد عود من حكم بلحاقه» وكذا ذكره الزيلعي بعده حيث 
قال: ولو عاد بعد الموت الحقيقي كان حكمه كذلك» انتهى. 

وحينئذ فالصواب للشرح أن يذكره بعد قوله: وإن عاد بعده إلخ فإن ظاهر 
ذكره هنا يقتضي أن حكمه حكم من عاد مسلمًا قبل الحكم بلحاقه» وليس 
كذلك» أفاده الحلبى. 


- 
ت ين 


قوله : (أَحَدَّهُ بِقَضَاءٍ أَوْ رِضًا) لأنه دخل في ملكه بحكم شرعي» فلا يخرج 


۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


ا (وَإِنْ م َلَكَ) ماله (أو أَرَالَه) الْوَارِثُ (عَنْ ملكو لا 


2 


اذ ولو ااا ا ا و وده ووَمُكَاتَبهِ لَهُ إِنْ لَمْ يود وَإِنْ عَجَرَ 
عَادَ رَقِيقًا لَه بَدَائِم. 

(وََفْضِي ما تَرَكَ مِنْ عِبَادَةٍ في الإسلام) لِأنَّ تَرْكَ الصَّلَاةٍ وَالصّيَام مَعْصِيَةٌ 
عنه إلا بطريقه ١عيني».:‏ 


قوله : (وَلَوْ فِي بَيْتِ الْمَالٍ لا) قال في «النهر»: وفي قوله وارثه إيماء إلى 
الال بحن الم كيار يدم ين a‏ ساد نطوو | وله كله ل 
لأنه فيء» ألا ترى أن الحربي لا يسترد ماله بعد إسلامه وهذا إن لم نره 
مسطورًا إلا أن القواعد تؤيده» انتهى. 

وقول الشارح ولو في بيت المال لا محمول على كسب الردة أما كسب 
الإسلام إذا وضع في بيت المال لعدم الوارث له أخذه فإطلاقه ليس على ما 
ينبغي » أفاده أبو السعود. 

قوله : (أَوْ أَرَالَهُ الْوَارِثُ عَنْ مِلْكِهِ) سواء أزاله بسبب يقبل الفسخ كبيع وهبة 
أو لا يقبله كعتق وتدبير واستيلاء فإنه يمضي ولا عود له فيه ولا يضمنه «بحرا. 

قوله: (وَلَهُ وَلَا ء مُدَبّرِو) ولا يعود في الرق؛ لأن العتق بعد نفاذه لا يقبل 
البطلان: ١‏ 

و را اها ]نادي SS‏ 
عتق بأداء البدل والعتق لا يحتمل الفسخ وما أدى إلى الورثة إن كان قائما أخذه 
وإن زال ماله عنه لا ضمان عليه كسائر أموالهم «بحر). 

قوله : (وَيَقْضِي ما تَرَكَ) قال أبو السعود نقلّا عن القهستاني : وفيه إشارة إلى 
اا مقط بالزدة ماهو من الان وکا ر ای يالك يهنا انار 
كالحدود سوى حد الشرب كما في «شرح الطحاوي» وكذا ما لا يطالبون به مثل 
الصلاة والصوم والزكاة والنذر والكفارة فيقضي إذا أسلم على ما قاله شمس 
الأئمة؛ لأن تركها معصية والمعصية بالردة لا ترتفع كما في «قاضي خان» وغيره 


كتَابُ الجهاد/ بَابُ الْمْتَدَ ۳۹ 


وا E oc r‏ وآ دی مِنْهَا فيه يَبْطلٌ. وَلَا يَقْضِي) مِن الْعِبَادَاتِ رڈ 
الْحَعّ) أنه بلك صَارَ کا لکافر دا م وَهُوَ غَنِنٌ فَعَلَيْهِ الْحَحّ فَقَظ. 


(مُسْلِمْ أَصَابَ مَالَا أو شَيْئًا يچب به الْقِصَاصٌ أَوْ حَدٌ السَّركَةِ) ب يَعْنِْي الال 
المتروق 9 الخد عاك لفحو امامو و وج ااام 


وعن الإمام أنه لو وجب عليه صوم شهرين متتابعين ثم وارتد ثم تاب سقط عنه 
القضاء كما في «التتمة» وذكر التمرتاشي أنه يسقط عند العامة ما وقع حالة الردة 
وقبلها من المعاصي ولا يسقط عند كثير من المحققين» انتهى 

قال الحموي في شرحه: وهل تعود حسناته بعوده إلى الإسلام ؟ 

قال أبو علي وأبو هاشم مِنْ أصحابنا: تعود. 

وقال أبو قاسم العكبئ : لا تعود. 

ونحن نقول : إنه لا يعود ما بطل من ثوابه لكن تعود طاعته المتقدمة مؤثرة 
في الثواب بعد» كذا في«التتارخانية» انتهى فليتأمل. 

قوله : (إلّا الْحَجّ) المحصر ممنوع فإن من صلى صلاة أول وقتها ثم ارتد 
ثم أسلم في آخره يقضي هذه الصلاة؛ لأن وقتها باق أخذا من تعليلهم لقضاء 
الحج كنسبة الوقت إلى الصلاة وقت أحبطه والوقت باق والمراد بالقضاء فيهما 
الإعادة؛ لن وقتها لم يخرج» أفاده أبو السعود في حاشية «الأشباه». 

قوله : (لِأَنَهُ بِالرّدةِ. . . إلخ) علة لقوله: ولا يقضي ولقوله: إلا الحج فإن 
الكافر الأصلي يجب عليه الحج إذا كان غنيًا. 

قوله : (مُسْلِمٌ أَصَاب مَالَا) أي : مال و E E‏ شَيْئًا يجب به 
القَصاص) يعني أو فعل شيئًا إلخ. 

قوله : (يَعْنِي الْمَالَ الْمَسْرُوقَ) الأولى ذكره عند قول المصنف يؤخذ به. 

وعبارة «الخانية»: وما أصاب المسلم من حدود الله تعالى نحو الزنى 
لوقه وقطم SL‏ ثم لحق بدار الحرب ثم 
جاء مسلمًا وكل ذلك يكون موضوعًا عنه إلا ا م 
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صْلْهُ أَنّهُ يُوَاحَذُ بِحَق الْعَبْدء وَأمًا غَيْرُهُ قَفِيهِ الفصيل. 
(أو الدَيَةٌ ب EA E‏ في دَارٍ ا E,‏ 
ر عه عاق رع مومهم و َا 0 
نم جاء مُسْلِمًا ُؤاحذ بو كلوه وؤ أصَابَهُبَمْدَما لَحِقَ تدا قَأُسْلمَ لا) 
شَيْءٍ من ذَلِكَ لِأنْ الْحَرْبِيَ ا يُوَاحَذَ بَعْدَ الإسلام يما گان أَصَابَهُ حَالَ كَوْْهِ مُحَارِيًا لا 


(أَخْبَرَثْ بارْتَدَادٍ رَوْجِهَا فَلَهَا التَّرَوْجُ بِآخَرَ بَعْدَ الد حا ركاف 


ا 


: 


قوله : (وَأَصْلّهُ) أي القاعدة فيما ذكره. 

قوله : (أَنّهُ يُوَاحَذُ بحَقٌّ الْعَبِْ) كالأموال والقصاص وحد القذف والديات. 

قوله : (قَفِيهِ التفْصِيلٌ) ذكره في (الخانية» فقال: وإن وجب على المسلم حد 
الشرب من الخمر أو المسكر ثم ارتد ثم أسلم قبل اللحوق بدار الحرب» فإنه لا 
يؤخذ بذلك؛ لأن الكفر يمنع وجوب هذا الحد ابتداء فإذا اعترض بعد الوجوب 
امتنع بقاءً وإن أصاب ذلك والمرتد محبوس في يد الإمام» فإنه لا يؤخذ بحد 
الخمر والسكر وهو مؤاخذ بما سوى ذلك من حدود الله تعالى» ويتمكن الإمام 
من إقامة هذا الحد إذا كان في يده فإن لم يكن في يده حين أصاب ذلك د ثم أسلم 
ول ااتد SL GG‏ 


قوله : (أو الذي يَهُ) قال في «البحر» : وما أصاب في قطع الطريق من القتل 
خطأء ففيه الدية على عاقلته» إن أصاب قبل الردة وفى ماله إن أصابه بعد 


الردة» انتهى. 

قوله: : (ثُمَّ لَحِقَ وَحَارَبَنا رَمَانَا) هذا نص على المتوهم فإنه إذا لم يلحق 
كان الحكم كذلك» ويحرر. 

قله ولو أضَابه) أي :ما اذك 

قوله: (أَُخْبَرَتُ بارْيَدَادٍ رَوْجِهًا . . . إلخ) الظاهر أنه يكفي فيه إخبار الثقة 
الواحد كما فى الموت والطلاق. 

قوله: (اسْتِحْسَانًا) وفي رواية السير ليس لها أن تتزوج قال شمس الأئمة 
السب تسق : الأصح رواية الااستحسان المنح). 


كِنَابُ الجهاد/ بَابُ الْمُرْتَد 4 


2 
ما 


الإخبار) مِنْ بْقَةِ (بمَوْته اؤ نَظلِيقِِ) تَلَانّاء وَكَذَا لَو لَمْ يكن بْقَةَ فَأَنَاهَا بكتاب طَلَاتَِا 


رورو رم ر کو ر 
وَأَكْبْر رايا أنه حى 
ابي 2 و ارح ود o E AE‏ 2ه 
(والمرتدة) وَلؤْ صَغِيرَةَ أو خنثى ١بَخْر)‏ (تخبس) أ 
ماه 


خا (حَنَّى نُسْلِمَ ولا تَقْتَلُ) خلاقًا لِلسَافِعِيٌ. 


١4‏ و 


خی ر € 9 ro‏ ار ا ی 12 ی or‏ 
لا باس بأن تَعْتَدٌ وَتَتَرَوّحَ «مَبْسوظ». 


قوله : (مِنْ ثْقَةٍ) أفاد بالتقييد به أن خبر غيره لا يعتبر بخلاف الكتاب. 

قوله : (أَوْ تَظَلِيقَةِ ثلاثا) ينبغى أن يكون البائن مثله قاله: الحلبى وظاهره 
أنها في الرجعي لا يجوز لها التزوج ولعله لاحتمال المراجعة ويحرر. 

قوله : (لَا باس بان تَعْتَدَ وَتَتَرَوّحَ) وإذا ظهرت حياته» فهي له كما سلف. 

قله اول فل وبع الترقدة ال 

قال فى «المحيط»: والساحرة تقتل إذا كانت تعتقد أنها الخالقة لذلك لما 
جاء في الأثر أن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ كتب إلى عماله أن اقتلوا الساحر 
والساحرة. 

قوله: (خِلَاقًا لِلشَّافِعِيَ) وبقوله قال باقى الأمة لقوله لا :«من بدل دينه 
فاقتلوه». ولنا : أنه ية نهى عن قتل النساء في الحديث الصحيح وهو يشمل 
الكافرة أصليًا وعارضًا. 

وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة بسنده إلى ابن عباس : «لا تقتل النساء إذا 
هن ارتددن عن الإسلام ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن و 
)١(‏ حديث ابن عباس: أخرجه الطيالسي (ص ,."”0٠‏ رقم 4)5589. وأحمد /١۱(‏ ۲۸۲ 

رقم 205661 وابن أبي شيبة (۵/ »٥٦۳‏ رقم ۲۸۹۹۲)» والبخاري (۳/ 2٠١98‏ رقم 2)58654 

وأبو داود »١١57/5(‏ رقم »)570١‏ والترمذي (54/54» رقم )۱٤٥۸‏ وقال: صحيح حسن. 

والنسائي (/ 5 .٠١‏ رقم 5004)» وابن حبان 2*717//1١(‏ رقم 5410)» وابن ماجه (؟/ 

لي رقم 65) وابن الجارود (ص 25١5‏ رقم (۸٤۳‏ والدارقطني (۳/ 21١7‏ 

رقم ۸٠۱)ء‏ والبيهقي (۸/ ۰۱۹۰٥‏ رقم /16991). 

حديث معاذ: أخرجه عبد الرزاق 2158/١٠١(‏ رقم »)۱۸۷٠١‏ وأحمد »۲۴٠/١(‏ 


رقم ۲۲۰۹۸). 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۷۷۳). 
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(وَإِنْ قَتَلَّهَا أَحَدَّ لا بَمْ يَضْمَنُ) شَيْنا وَلَوْأمَةَ في الْأَصَحٌ» حبس عِنْدَ مَوْلَاهَا 
لِحِدْمَتِهِ وى الْوَظءِ سَوَاء طلَبَ ذَلِكَ أ لا فِي الْأَصَح وَيَتَوَلَى صَرْيَهَا جَمْعَا بَيْنَ 


yy‏ العا ب 
وَعَن الإمَام تُسْتَرَقَ وَلَّوْ في دار الإسلام. 


وحديث الأئمة مختص به بمن يتأتى منه الحراب وهو الرجل وتمامه في 
«الفتح). 

قوله: (لا يَضْمَنُ) لأن قيمة الدم بالإسلام» وقد زال ويؤدب على ذلك 
لارتكابه ما لا يحل «ولوالجية» وفيه أن دم الذمي مقوّم فلو قال: لأن قيمة الدم 
بالعصمة لكان أولى. 

قوله: (وَلَوْ أَمَةَ في الْأصَحّ) مقابله ما فى «العتابية» من أنه يضمن لمولاها. 

قوله: (وَتُحْبَسٌ عِنْدَ مَوْلَاهَا) بخلاف العبد المرتد؛ لأنه لا فائدة في دفعه 
اليد؛ لأنه يقتل «بحر» وليس المراد بالحبس وضعها في محل يغلق عليها ؛ 
لأنها حينئذ لا تتمكن من خدمة المالك» وقد يقال : إنه يستخدمها وقت حاجته 

قوله : (سَوَاءٌ طلّبَ ذَلِكَ) أي : الحبس عنده. 

قوله: (ود يَتََلَى ضَرَْهَا) لم يذكر الضرب في ظاهر الرواية» ونقل 
الشارحون في باب نكاح الكافر أنها إذا ارتدت تضرب خمسة وسبعين» وهو 
اختيار لقول أبي يوسف في نهاية التعزيز: وهو المأخوذ به في كل تعزيز 
بالضرب كما فى «الحاوي القدسى» «(بحر). 

وفي «الفتح» أن الضرب يستمر إلى أن تسلم آم تموت ولم يخصه بحرة 
ولا أمة. 

قوله : (وَلَيِْسَ لِلْمْرْئَدَةِ التَرَوّحُ. . . إلخ) وتجبر على تجديد النكاح مع الزوج 
ولا تسترق ما دامت في دار الإسلام» أما إذا لحقت بدار الإسلام ثم سبيت» 


كِتَابُ الجهّادِ/ بَابُ الْمُرْتَدَ 4 


وَلَوْ فی به حَسْمًا لِقَصْدِمًَا السَّيّى لا باس به وَتَكُونُ قِنةَ لِلرّوْجِ بِالِاسْتِيلاء 

رفي «الْمَْح) أنه َء لِلْمُسْلِمِينَ» يَْتَرِيهَا ِن الإمَام أو يَهَبها لَه لَوْ مَضْرًا. 

(وَصَحٌ تَصَرُفُهَا) لِأنَهَا لا تفْمَلُ (وَأكْسَابْهَا) مُظلَمًا (لوَرَنَيِهَا) وَيَرِنْهَا رَوْجْهَا 
الْمْسْلِمُ لَوْ مَرِيضَةَ وَمَانَتْ في الْعِدَّةِ كَمَا مَرَّ في طاق الْمَرِيض. 

قُلْت : وَفِي الرَّوَاهِرِ أَنّهُ لا يرتا لَوْ صَحِيحَة لِأَنّهَا لا َل aa‏ 


فإنها تسترق ولا يكون استرقاقها مسقطًا عنها الجبر على الإسلام «فتح» و «بحر). 

قوله: (وَفِي «الْمَنْح). .. إلخ) قال فيه ناقلا عن «النوادر» عن أبى حنيفة 
أنها تسترق في دار الإسلام أيضا قيل: ولو أفتى بهذه لا بأس به فيمن كانت 
ذات زوج حسما لقصدها السىء بالردة من إثبات الفرقة› وينبغي أن ب يشتريها 
الزوج من الإمام أو يهبها له الإمام إذا كان مصرفًا؛ لأنها صارت بالردة فيئًا 
للمسلمين لا يختص بها الزوج فيملكها. وينفسخ النكاح بالردة وحينئذ يتولى 
هو حبسها وضربها على الإسلام فيرتد قصدها عليهاء انتهى. 

وظاهر هذا أن الحكم مختص بمن قصدت المفارقة بالردة» فإذا لم يكن 
كذلك لا يجري هذا الحكم» ويحرر. 

قوله : (فَيَشْتَرِيهَا من الإمَام) هذا إذا كان بيت المال منتظمّاء أما إذا لم 
يكن منتظمًا ولا يمكنه ما ذكر فيملكها بالاستيلاء كما في «المجتبى). 

قوله : (مُطلقًا) أي : كسب الإسلام وكسب الردة لورثتها ؛ لأنه لا حراب 
منها فلم يوجد سبب النفي بخلاف المرتد عند الإمام «بحر). 

قوله : (لَوْ مَرِيضَةٌ) لأنها تكون فارّة. 

قوله : (لَوْ صَحيحة صَحِيِحَةً لِأَنَهَا لا تُفْتَلُ) فلم يتعلق حقه بمالها بخلاف المرتد. 

E 
ارتدت مريضة «بحر).‎ 
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و 


راض .و1 ر چ ا 2ے o‏ و ۶ 5ع مدي عرم 21 ع 
(وَلَدَتْ أمْنْهُ وَلَدَا فَادَعَاهُ فهو ابنه حرا يَرثه فى) أمَتِهِ (الْمُسْلِمَةٍ مُظلَقًا) وَلَدَنْهُ لاَق 


أؤ لَحِقَ بِدَارِهِمُ» وَكَذَا فِي (أَمَيَهِ النَصْرَانِيّةِ) أي الْكِتَابِيّةِ لا إِذَا جَاءَتْ بو لِأكْثَرَ مِنْ 
a‏ عرو a FR‏ نون ونم A‏ من ود ف et ea‏ رقن وك 0 
يضف حول منذ ارتد) وكذا لِنْضّفِهِ لعلوقه مِنْ مَاءِ المرتد فيتبعه لقربه للاإسلام بالجبر 


O جا‎ SS 
(وَإنْ لَحِقَّ بِمَالِِ) أي مَعَ مَالِهِ (وَظهَرٌ عَلَيْهِ كَهُوَ) أي مَانَهُ (؟‎ 


- 


الْمُرْتَدَ لا يُسْتَرَقَ (كَإِنْ رَجَعَ) أي بَعْدَمَا لَحِقَّ ESS DE‏ 


قوله : (قَتَآَمَلُ) تأملته» فوجدته مفهوم ما قبله من قوله: لو مريضة» أفاده 


قوله : (وَلَدَئَهُ لاق مِنْ نِضْفٍ حَؤْلِ) من وقت الارتداد 
فؤلة: (2كا لأثه) أن الرلد يع یرال رین :ديا ولام مل 


قوله : (أي الْكِتَابيِّ) فسره به ليعم اليهودية. 

قوله: (إلَّا إِذًا جَاءَتُ بو لِأكْثّر. . . إلخ) أما إذا جاءت به لأقل من ستة 
أشهر كان العلوق في حالة الإسلام» فيكون مسلمًا يرث المرتد «منح». 

قوله: (فَيَتْبَعْهُ لِقَرْبِهِ لِلْإِسْام بِالْجَبْرٍ عَلَي) أي : يجبر الولد تبعًا لأبيه» 
بخلاف ما لو تبع الأم» فإنه لا يكون قريبًا منه لعدم جبرها عليه» فلا يجبر تبعها. 

قوله: (أَيْ مَعَّ مَالِِ) فالباء للمصاحبة. 

قوله : (وَظهَرَ عَلَيو) بالبناء للمجهول» قال في «المغرب»: ظهر عليه غلبه» 
زوو و ون ال ذا عاو و عا على فاد 
المصنف. 

رة أن الْمُوْئَدٌ لا يُسَْرَق) ولا مانم من كون المال فَيْكَا دُونَ النفْسِ 
تحب ا 


كِتَابُ الجهاد/ بَابُ الْمُرْئَدَ 4 


ر لا في ظَاِرٍ الروانة هوا «منخ» (فَلَحِقَ) تايا 


2 
ع2 م 


بلا مَالٍ سَوَاءٌ فضي بِلَحَاقِهِ أو 
(بِمَالِهِ وهر لي َو لار ثه) له بالنّحَاقٍ انْتَقَلَ لِوَارِيْهِ فَكَانَ مَالِكَا قَدِيمّاء وَحكمة 
ا أنه له (قَبْلَ قِسْمَيهِ بلا شَيْءٍ ء وَبَعْدَهَا ِقِيمِه) إن شَاءَ وَلَا يَأُحُذهُ لو ليا لِعَدَم 


الَْائَدَةِ 


ے 
3 


ج 


28 
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قوله: (بلا مَالٍِ) متعلق بلحق» بقي ما إذا لحق ببعضه ثم رجع ولحق 
aE‏ لتر أن جنا لحو نينا ولاقو ف وها لك ناما E‏ 
انتهى احلبى). 

قوله: (سُوَاء قُضِى بِلَحَاقِهِ أو لا فى ظاهر الرٌَّوَايَة) أما إذا قضى بلحاقه 
فظاهر لتقرر الملك للوارث بالقضاء بلحاقهء وأما قبله فلأن عوده وأخذه 
ولحاقه ثانيًا وعم حانب قد الغزراة ويؤكده» فتقرر إقامته ثمة فيقرر موته› 
وم اتيج إِلَى الْقَضَاءِ ء باللّحَاقٍ لِصَيْرُورَيه مِرَانًا إلا يرجح عَدَمُ عدو فير 
قَامَعهُ َة مقر مونُّ كان رُجُوعة وَأَحْذْهُ تم عَودة انيا بِمَزَّة القَضَاءِ وَفِي 
بَعْض رِوَايَاتِ السّيّرِ جَعَلَهُ في ؛ لِأنَّ بمْجَرَّدِ اللّحَاقٍ لَا يَصِيرٌ الْمَالُ مِلْكا لِلْوَرَتَة. 


ا ظاهر الروَاية (ايحر) عر عن (الفتح). 


رعو و 


قوله :ولا بَأخذة لو )اى : بعد القسمة. 

قوله: (فَكَاتَبَهُ الِابْنُ) ببدل الكتابة؛ لأن الابن إذا دبره ثم جاء الأب 
مسلمّاء فإن الولاء لا يكون للأب «بحر» وكأن الفرق أن الكتابة تقبل الفسخ 
بالتعجيز» فلم تكن في معنى العتق من كل وجه بخلاف التدبير «احموي». 

قوله: (مَكَاتَبَهُ الِابْنُ فَجَاءَ الْمُرْتَدٌ مُسْلِما) أي : قبل أداء بدل الكتابة إلى 
الابن» فلو أداه إليه ثم جاء مسلمّاء فإنه يعتق على الابن حين أدى إليه بدل 
الكتابة» وكان الولاء له» فلا ينتقل بعده إلى أبيهء ولا يمكن الأب فسخ الكتابة 
لصدورها عن ولاية شرعية (بحر). 
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لِجَعْلٍ الابْنٍ كَالْوَكيل. 
(مُْئَدٌ قل رَجْلُا حَطاً دَلَحِقَ أَوْ ل د 
كسب الرّدَّةِ (بَخرٌ) عن «الْكَايةك وكذا ل * 
أا لو گان الْعضت بالْمُعَايَة ة أو بال في الكنيين اتََاقًا «ظهيرية). 


وَاعْلَمْ أنَّ جِنَايَةَ الْعَبْدٍ وَالْأَمَةٍ َلْبَق وَالْمُدبَرِ كَجِنَايَتِهِمْ في عَيْرِ الرّدقا. 


8 
E 
٣ e > 


قوله : (لِجَعْلٍ الِابْنٍ كَالْوَكِيلِ) وحقوق العقد ترجع إلى الموكل والولاء 
لجن يقع ان 

قوله : (ملَحِقَ أَوْ قُيِلَّ) يعني على الردة قيد بذلك؛ لأنه لو أسلم تكون الدية 
واب حي بات ارامت بر 

قوله : (قد يته ِي كسب الإسلام) المكسوب في الردة لتوقف تصرفه 
النصرة» كذ فى ماله رخر اکب رر لے سه ور 
أن يقال إنه مبني على رواية الحج» أفاده صاحب «البحر). 

وينبغى أن تكون الدية فى كسب الردة؛ لأنه دينها من كسب الردة» 
وصححه في «البدائع؟ الحسن الإمام أن الدين يَقُضَى مِنْ كسب الإسلام ل 
أن لا يَفِيَ به فَِقُضَى الَْاقِي ضمانه في كسب الإسلام عنده «منح» و«الولوالجية» 
انتهى احلبى». 

قوله: (وَكَذَا لَوْ كر بِعَصْب) أي: وأفسده» فإنه يجب ضمانه في كسب 
الإسلام عنده» وهنا بر e‏ 

قوله : (فَإِنَهُ في الْكَسْبَيْنِ الْمَاقَا) الذي ذ فى «البحر» عن «الغاية»: والأمة إن 
شاء فدى وإن شاء دفع؛ لأ لتاقي كاد فى کت ا 

قوله : (كَجِنَايَتَهِمْ فِي غيْرٍ الرّدّ) فالسيد مخير في العبد فيكون موجب 
جنايته فيء» كما أن الملك في العبد والأمة قائم بعد الردة» والمكاتب يملك 
إكسابه في الردة جناية المدبر وستأتي في الجنايات إلا به» وأما الجناية على 
المماليك المرتدين فهدرء أفاده E‏ وسكت عن بيان» فلا شيء فيه؛ 


كتَابُ الجهاد/ بَابُ الْمُرْتَدَ 4۷ 


ا 2 چ سه موعت ان ون 2 سه ع fof‏ م دس 
قَالَ المصضَنف: [(فطِعَتٌ يده عَمْدًا قَارْتَدٌ وَالْعِيادْ الله وَمَاتَ مِنْهُ أو لَحِقٌ) فَحَكم به. 


2 کار اچ‎ E 8 "2 < 4 6 - 2 2 5 E 

(فجَاءَ مُسْلِماء قَمَاتَ مِنه ضَمِنَ الْقَاطِعٌ نِضْف الدَيَةَ فِي مَالِهِ لِوَارِئْهِ) في 
otf o 2‏ 255 يه 0 مع الي و ده o‏ عه za‏ ره 3 2 . 
المَسْأْلئَيْن؛ لأن السَّرَايَةَ حَلْتْ مَحَلَا غَيْرَ مَعْضُوم فَأَهْدِرَتْء قَيِّدَ بِالعَمْدٍ لأنه في الْحْطَأ 
على الْعَاقِلَةِ. 


لأنه إذا كان لا يضمن إن شاء الله تعالى. 

قال الشارح: قوله: (قَارْتَنٌّ) أفاد بالفاء أن الردة بعد القطع» فلو كانت قبله 
حيث كان القطع وهو مرتد «بحر» فقاطعه أولى» وسواء مات المرتد من ذلك 
القطع على الردة أو مات مسلمًا. 

قوله : (فَحَكُمَّ بو) ضمن القاطع نصف الدية. 

قوله : (وَالْعِيَادُ باللّه) بالنصف أي : نعوذ العياذ فهو مفعول على «قهستاني» 
في التقدير فلا يعود حكم الجناية في الحياة؛ لأنه صار بيتًا تقديرًا والموت 
يقطع السراية» وإسلامه حياة حادثة في التقدير» فلا يعود حكم الجناية في 
الحياة الأولى؛ ولعله إنما سقط القصاص لاعتراض الردة. 

قوله: (لِوَارِئْهِ) إنما كانت له؛ لأنها بمنزلة كسب الإسلام. 

قوله: (لِأَنَهُ في الْخَطْ عَلَى الْعَاقِلَةِِ الضمير يرجع إلى مذكر من ضمان 
نصف الدية وفيه أن العاقلة لا تعقل الأطراف» فليتأمل. 

قوله: (حبية اليه كل ) عا وه ا عن مد 

قوله: (لِكوْنِهِ مَعْصُومًا وَفْتَ السَّرَايَةٍ أَنِضًا) أي: كما أنه معصوم وقت 
ثبوت الحكم ولا اعتبار بحالة البقاء» وهذا توجيه قولهماء ووجه قول محمد 
أن اعتراض الردة أهدر السراية فلا ينقلب بالإسلام إلى الضمان. 


ص 
ت 
« 


قوله : (ارْتَدَّ الْقَاطِعٌ) لما بين حكم المقطوع المرتد أراد تبيين حكم القاطع 
المرتد. 


E۸‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


مع شاع 3 


ِل أ مات م سَرَى إلى النَّْسِ فَهَذرٌ َوْعَمَدَ الْقَوَاتَ مَل الْقَوَوِء وَلَوْ حَطَأ 
عَلَى الْعَاقِلةِ في ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ يَوْم الْقَضَاءِ e,‏ عَاقِلكُ لمرد 

ولو نقد فا و كتين الا راد بِمَالِهِ وَ) لَمْ يُسْلِمْ فَقْتِلَ (مُبَدَلُ 
مُكَاتَيتِهِ لِمَوْلَاهُ وَمَا بَقِيَ) مِنْ مَالِهِ (لِوَارِئِ) SEES‏ في الْكِتَابَةِ. 


(رَوْجَانِ ارْتدًا وَلَحِقًا كَوَلَدَتْ) امار (وَلَدَا وَوَلِدَ لَه( أَيْ لِذَلِكَ الل (وَلَدٌ 
نَظهَرٌ عَلَيْهِمْ) جَمِيعًا (كَالْوَلَدَانِ كَيْء) كَأْضْلِهِمًا. 


ا لر 
فالدية 


قوله : (الْقَوَاتَ مَحَلَّ الْقَوَدِ) هذا التعليل يقتضي عدم الفرق في القاطع بين 
أن يرتد أو لا. 
قوله : (قَالدَيَةٌ عَلَّى الْعَاقِلَةِ) لأنه حين القطع كان مسلمًا وتبين أن الجناية 


قتل «بحر). 
قوله: (وَلَا عَاقِلَةَ لِمُرْئدٌ) يعني : إذا قطع وهو مرتد ثم سرت» فإنه لا شيء 
على عاقلة القاطع. 


قوله : اسب مَالَا) عبر بالواو وإشارة إلى أنه لا فرق في الكسب بين 
أن يحصله قبل اللحاق أو بعده. 

قوله: (لِوَارِئْهِ) أما على أصلهما فظاهر؛ لأن كسب الردة ملكه إذا كان 
حرّاء فكذا إذا كان مكاتبّاء وأما عند أبى حنيفة؛ فلأن المكاتب إنما يملك 
إكسابه بالكتابة» والكتابة لا تتوقف بالردة» فكذا إكسابه وحصوله فى دار 
الحرب كحصوله في دار الإسلام. 

قوله: (وَلَحِفًَا فَوَلَدَتُْ) قيد بالولادة بعد اللحاق؛ لأنه إذا كان موجودًا 
منفصلًا حين الردة قبل اللحاق فإنه لا يكون مرتدًا بردتهما معًا؛ لأنه ثبت له 
حكم الإسلام بالتبعية» فلا تزول بردتهما إلا إذا لحقا به أو أحدهما إلى دار 
الحرب» فإنه خرج عن الإسلام ؛ لأنه كان بالعغية لما أو للداث وقد انعدم 
الكل فيكون الولد فيا ويجبر على الإسلام إذا بلغ كما تجبر الأم عليه «بحر). 

قوله : (كَأَضْلِهِمًا) مفرد مضاف فيعم الاثنين» وإنما كانا فيًا؛ لأن المرتدة 


كِتَابُ الجهاد/ بَابُ الْمرْتَدَ 4۹ 


() الَْلدُ (لْأوَلُ يُجْبرُ) الصَّرْبٍ (عَلَى الإسْلَا ) وَإِنْ حَبِلَتْ به تمه لتبعيه لِأَبوَيْه 
رلا الثَانِي) لِعَدَمِ تبي الْجَدٌ عَلَى الظاِرٍ #”1#آ15' 


تسترق» فكذا ولدها وولد الولد أمه حربية والحربية تسترق» فكذا ولدها. 

قوله: (يُجْبَرٌ بالصَّرْبٍ عَلَّى الإِسُْلام) ولا يقتل لو أبى كولد المسلم إذا 
بلغ» ولم يصف الإسلام يجبر عليه ولا يقتل. 

قوله : (لِتَبَعِيِهِ لِأَبوَيْه) أي : في الإسلام والردة وهما يجبران» فكذا هو 
وإن اختلفت كيفية الجبر. 

قوله : (لِعَدَمِ تبَعِيَةِ الْجَدٌ عَلَى الظاهر) قال في «البحر» : اعلم أن الجد ليس 
كالأب في ظاهر الرواية في ثماني مسائل أربعة في الفرائض» وأربعة في غيرها : 

الأولى من القسم الثاني : أنه لا يكون مسلمًا بإسلام جده في ظاهر الرواية 
وفي رواية الحسن يتبعه وهذه المسألة المذكورة وهي أو ولد الولد لا يجبر كما 
يجبر جده مبنية عليهما. 

والقانية :ضدقة القطر للولن الصعين إذا كان جده موسا" ولا أت له أولة 
أب معسر أو عبد لا تجب على الجد في ظاهر الرواية» وفى رواية الحسن 
ا 1 

والثالثة : سر الولاء. وصورتها: معتقة تزوجت بعبدٍ وله أب عبد فولدت 
منه فالولد حر تبعًا لأمه» وولاؤه لموالي أمه» فإذا أعتق جده لا يجر ولاء 
عافد إن موانة غ رال آم فى ظافن الرواية. 

وفي رواية الحسن يجره كما لو أعتق أبوه. 

والرابعة: الوصية للأقارب لا يدخل الولدان ويدخل الجد في ظاهر 
الوواية دافىازوا» انين ل ٠ E‏ 

وأما الأربعة التي في الفرائض : رَد الم إلى ثلث ما بتي وَحَِبُ أ الأب 
ET‏ وَتَسْقْظ بالآب اتْمَانًا. 


f0٠‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
فحكمه كَحَربِيٌ. 
() فيد رهما لِأَنّه 5 (لَوْمَاتَ مُسْلِمٌ عن امْرَأة حامل فَارْئَدَتْ وَلَحِفَّتْ فَوَلَدَتْ 
هتاك ثُمَّ ظهَرٌ عل عَلَبْهِمْ) أَيْ : عَلَى أَمْلٍ يَلْكَ الدَار (قَإِنَه نه لا ترق وبرت اتا لاله 
(وَلَوْ لَمْ تكن وَلََنهُ حٌى سْبِيَتْ نم وَلَدَنْهُ في دار الإسْلام فَهُوَ مُسْلِمٌ) تبَعَا لأبيه 


rE E‏ (قلا يرت 8 لِرِقَهِ «بَدَائِعُ». 

(وَإِذَا ارد صَبِيٌ عَاقِلُ صَعّ) 19000 1 2111011 
الأب عند أبي يوسف. فله السدس والباقي للابن. 

ذكر هذه الأربعة الأكمل في شرح السراجية». 

وينبغي أن يزاد مسألتان مذكورتان في النفقات. 

الأولى : الأم تشارك الجد في نفقة الصغير أثلانًا بخلاف الأب. 

الثانية : لا تفرض النفقة على الجد المعسر بخلاف الأب فصارت المسائل 


وقد زيد أخرى هي : أن الصغير يتصف باليتم بموت أبيه لا بموت جده» 
انه 

قوله : (فحُكمُه كَحَرْبيٌ) أسر فيسترق أو توضع عليه الجزية أو يقتل» وأما 
الجد فيقتل لا محالة؛ لأنه المرتد بالأصالة أو يسلم «ابحر» عن «الفتح). 

قوله: (عن :امْرَأًة) مل الزوجة والمملوكة. 

قوله: (لأَنَهُ لَوْمَاتَ مُسْلِمٌ) تبعًا لأبيه ولا يتبع أمه في الرق لعدم تحقق 
الملك عليها وقت ولادته بخلاف ما إذا ولدته بعد السبي. 

قوله: (وَإِذَا ارَْدَّ صب عَاقِلَ صَمَّ) قيده بالعقل لأن ارتداد الصبي الذي لا 
يعقل غير صحيح كإسلامه؛ لأن إسلامه لا يدل على تغيير العقيدة «منح». 

ويترتب على صحة الردة من الصبي العاقل أنه لا يرث من أقاربه مسلمين 


كِتَابُ الجهاد/ بَابُ الْمُرْتَدَ ۱ 
جلافًا لِلنَانِيء ولا جلاف فِي تَخْلِيدِهِ فِي النَّارٍ لِعَدَم الْعَفْو عَن الْكْفْرِ تَلُوِيحٌ 
(كَإِسْلامو) فَإِنَّهُ يصح انَمَانَا (قََا يرت أَبَوَيْهِ الْكَافِرَيْن) تَمْرِيعٌ عَلَى النَّانِي. 

(وَيجْبَرٌ عَلَيّه) بالصَّرْب تَفْرِيعٌ عَلَى الأول (وَالْعَاقِلَ الْممَيّرُ) وَهْوَ ابْنُ سَبْع فَأَكْثَرَ 
(مجتبی ( وَ١سِرَاجِيةً).‏ 

(وَقِيلَ: الَّذِي يَعْقِلُ أن الإسْلام سَبَبُ النّجَاةٍ وَيُمَيْرُ الْحَبِيتَ من الطَيّب وَالْحُلْوَ 


أو كفارًا ولو كانت زوجة تبين من زوجهاء ولو مات لا يصلى عليه «(حموي). 
ولا فرق فيه بين كررفه كان يلما مه أو اليه ؟ ثم ارتد قبل البلوغ 
«قهستانى») 

قوله: (خِلاقًا ِلنّانِي) وجه قوله أنها ضرر محض» قال في «الفتح»: وعن 
أبي مالك عن أبي يوسف أن أبا حنيفة رجع إلى قول أبي يوسف» ونحوه في 
«حاشية الشلبي» نقلّا عن «المحيط». 

ق كارو وي الثار) قال االحمري في رت 
مرتد في أحكام الآخرة؛ لأن العفو عن الكفر ودخول الجنة مع الشرك مما لم 
يرد به شرع › ولا حكم به عقل. كذا في «التلويح». 

قوله: (كَإِسْلَامِه) فترتب الأحكام من عصمة النفس والمال وحل الذبح» 
ونكاح المسلمة والإرث من المسلم وغيرها على إقرار الصبي العاقل وتصديقه 
بجميع ما أخبر به النبي ية عن الله تعالى «قهستاني». 

قوله: (وَيُجْبَرٌ عَلَيْهِ بالضّرْبٍ) ولا يقتل؛ لأن القتل عقوبة وهو لَيْسَ مِنْ 
اهل أن يَلْتَرِمَ الْعُقُوبَةَ في الدّنّيَا بمْبَاشَرَةِ سَبِهَا كَسَائِرٍ الْعْقُوبَاتِء ولكن لو قتله 
إنسان لم يغرم شيئًا؛ لأن من ضرورة صحة ردته إهدار دمه» دون استحقاق قتله 
كالمرأة» فإذا ارتدت لا تقتل» ولو قتلها قاتل لم يلزمه شيء» قاله الكمال. 

قوله: (وَقِيلَ: الَذِي يَعْقِلَ. . . إلخ) يقوي هذا القيل قول الحموي في 
اشرحه) هو الذي يعلم أن الإسلام حق والكفر باطل. 


fo‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
من المُر فَائِلهُ الَرَسُوسِي في ”نفع الْوَسَارِلِ» فَائِلًا وَلَمْ أرَ مَنْ قَذّرَهُ ِالسَن. 

فلك وقد راتت قله 

وَيويْده أنه عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «عَرَضَ الإسْلام عَلَى عَلِيَ رَضِيَ الله تَعَالَى 


و سبع '" وَكَانَ يَفْتَجْرُ بد حت قال : 


وقول القهستاني بيانًا لقول «النقاية» يعقل أي: علم كلمة التوحيد» وأنه 
تعالى واحد وأن الإسلام سبب النجاة أو أن البيع خلاف الشراء» انتهى زاده 
في «المبسوط) بحيث كونه يناظر ويفهم ويفحم» انتهى. 

RS‏ تي عدم امام 

قوله : (كَاتِلهُ الكَرَسُوسِي) به بفتح الراء» ذكره القارئ في «شرح الشفاء». 

قوله : (وَكَدْ رَآَبْت) بفتح التاء «حلبي». 

قوله: (وَيُوَيَدُةُ) أي : تقدير بالسن» قد يقال: إن ما أعطيه الإمام علي من 
التمييز قلما يعطاه غيره في هذا السن. 

قوله: (وَسِنْهُ سَبْعٌّ) وقيل: ثمان» وهو الصحيح» وعليه اقتصر البخاري 
وقيل: ابن عشر وقيل : ابن خمس عشرة سنة» ولم يصحح.ء ذكره الكمال. 

وهو أول من أسلم من آله بيان كما أن أول من أسلم من الرجال الأحرار 
غير الموالي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 

ومن النساء: خديجة رضى الله تعالى عنهاء ومن الموالى زيد بن حارثة» كذا 
جمع به ابن الصلاح بين النقول المتباينة. وأما بناته كل : فلم يتقدم لهن إشراك. 

وأما ورقة بن نوفل وبحيرا ونسطورا؛ فصوب الحلبي تبعًا للذهبي أنهم من 
أهل الفترة من القسم الذين تمسكوا بدين عيسى 2 قبل نسخه» وآمن وصدق 
أنه ية الرسول المنتظر؛ وذلك نافع له في الآخرة» وليسوا من أهل الإسلام 
لإجماع المسلمين على أن أول من أسلم خديجة» ولم يتقدمها في الإسلام 


)01 أخرجه الحاكم في المستدرك /١ ٠(‏ > هو" (الاهة). 


كِتَابُ الجهاد/ بَابُ الْمُرَْدَ tor‏ 


E CES‏ شين 
وَسْفْتْكمِلَالإِسْلامقَهْرًا بِصَارِمِهِمَّتِي وَسِنَانِعَرْيِي 

م هل يع رصا قبل البُوغ؟ طَاجِرٌ كلامم َعَم ااا 
رجل ولا امرأة» وليسوا من الصحابة أصلا؛ لأن الصحابي من اجتمع به 4لا 
بعد البعثة مؤمتا بما جاء به عن الله تعالى. 

والمراد بالبعثة : الرسالة بنزول «إيكأً) لبد © 4. أفاده في «شرح الملتقى». 

قوله : (طَرًا) بفتح الطاء معناه جمعًا يقال: طر الإبل إذا ضمها من نواحيها 
والضم جمع وبضم الطاء ومعناه: القطع يقال: طر الجارية إذا قطع من مقدم 
ناصيتها كالعلم تحت التاج. 

قوله: (عْلَاما) قال في «القاموس»: الغلام الطارٌ الشارب» والكهْل ضِد» 
أو من حين يولّدٌ إلى أن يَشِبَّ» وهو المراد هنا. 

قوله: (أُوَانَ حُلْمِي) أي: وقت بلوغي. 

قوله : (قَهْرَا) مفعول مطلق لمعنى (سقتكم) فإنه يتضمن معناه. 

قوله: (بصَارِمِ هِمَّتِي) من إضافة المشبه به إلى المشبه» والصارم القاطع 
وهو السيف . قوله: (وستان عَرْمِي) كالإضافة السابقة» ويصح إجراء الاستعارة 
المكنية فيه» وفي ما قبله. 

و (نْمّ هَل يَقَعُ كَوْضًا) قال في «التحرير وشرحه» لاق تاذشاة ا 
فخر الإسلام من العبادات الإيمان» فأثبت أصل وجوبه في الصبي العاقل 
بسببية حدوث العالم لما فيه من الآيات الدالة على وجود المحدث تعالى» ولم 
يثبت وجوب الأداء؛ لأنه بالخطاب وهو ليس بأهل للخطاب لعدم كمال العقل 
واعتداله» فإذا أسلم الصبي عاقلا وقع إسلامه فرضًا؛ لأن صحته لا تتوقف 
على وجوب الأداء بل على مشروعيته كصوم المسافر» ثم هو في نفسه غير 
متنوع إلى فرض ونفل ؛ فتعين كونه فرضًا فلا يجب تجديده بالا كتعجيل الزكاة 
بعد السبب لوجوبها؛ إذ كل منهما وقع بعد تحقق أصل الوجوب قبل وجوب 
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وَفِي «التََحْرِيرٍ ( : الْمُخْمَارُ عِنْدَ الْمَائْرِيدِيَ أنه مُخَاطبٌ بادا ء الإيمَانٍ كَالْبَالِغْ» 
حت لو مات بده 3" إيمان لد فى الثّار «نهر). 


م 


وَفِي «شَرْح الْوَهْبَانِيَة) : 
o‏ مرق و ل تش تدم ادوم 2 حت ATE E RTE‏ و 
بدرويش ذرويشانٍ كفر بعضهم وَصَحح أن لا كمروَهوّالمخرر 


الآداء» فكما صح ذلك عن الفرض صح هذا عنه. 

ونفى شمس الأئمة أصل الوجوب عن الصبي العاقل لعدم حكمه. فإذا 
وجد حكمه الذي هو الأداء وجد الوجوب. 

والأول أوجه؛ إذ المسافر» ومن لم تجب عليه الجمعة إتيانهما بالصوم 
ا SCL‏ 
e‏ نن الا تة 0 
الإيمان على الصبي العاقل الذي يناظر في وحدانية الله تعالى وتقولوا عن الإمام 
لو لم يبعث الله للناس رسولا لوجب عليهم معرفته بعقولهم» والبخاريون قالوا: 
لا تعلق لحكم الله تعالى بفعل المكلف قبل بعثة رسول كالأشاعرة» وهو 
المختار» نقله المحقق ابن عبد الدولة عنهم» وحينئذ فيجب حمل الوجوب في 
قول الإمام لوجب عليهم معرفته بعقولهم على الانبغاء» انتهى ملخصًا. 

قوله : (وَفِي ١شَرْح‏ الْوَهْبَانيِّ») أي : للعلامة عبد البر بن الشحنة. 

قوله: (يَعْدَه) أي : بعد التمييز. 

قوله : (كفَرَ بَعْضُهُمْ) قال في الشرح المذكور عن «البزازية»: قد استفاض 
في رساتيق شروان أن من قال : درويش درويشان يكفر؛ لأن معناه جميع 
الأشياء مباحة فيلزمه أن يدخل فيه ما لا يجوز إباحته» فيكون م مبيح الحرام» 
وأنه كفرء وهذا باطل» فإن معناه مسكنة المساكين أو فقر الفقراء» فكأنه قال: 
تمسكنا بمسكنة المساكين أو افتقرنا إليك بفقر الفقراء ولا دلالة فيه قط على ما 
ذكر من إباحة شيء ماء فضلًا عن إباحة جميع الأشياء» وتمامه فيه. 


كِتَابُ الجهاد/ بَابُ الْمُرْتَدَ 0 
كذ حول تو A‏ فيل 4 کو وا جامد ا ا لين تكد 


قوله: (قِيلَ: بكفره) لعل وجهه أنه طلب شيئًا لله تعالى والله تعالى غني 
عن كل شيء والكل مفتقر ومحتاج إليه 
وينبغي أن يرجح فيها عدم التكفير؛ لأن لها تأويلّاء فإنه يمكن أن يقول 


أردت أن أطلب شيئًا إكرامًا لله تعالى» انتهى من «شرح الوهبانية»”'' وهذا 


البيت مجموع من بيتين حذف الشارح شطر كل» وهما: 


ويا E‏ م كك حققوا ا 


)000 قال العلامة المحقق إبراهيم يم السمنودي : قول الشخص شيء لله يا فلان : وفي «الوهبانية» 
es‏ : يكفر من يقول شيء لله ووجه بأن يوهم 
الاحتياج حيث طلب شيئًا له تعالى وهو سبحانه غني عن كل شيء والكل مفتقر ومحتاج إليه؛ 
قالوا: وينبغي أن يرجح عدم التكفير» فإن قائل ذلك يمكن أن يقول: أردت أطلب شيئًا إكرامًا 
لله تعالى» قال أحد محققيهم السيد محمد عابدين بعد نقل نظير ما ذكر : فينبغي أو يجب 
التباعد عن هذه العبارة وقد مر أن ما فيه خلاف يؤمر بالتوبة والاستغفار وتجديد النكاح لكن 
هذا إن كان لا يدري ما يقول أمّا إن قصد المعنى الصحيح فالظاهر أنه لا بأس به. انتهى 
بحروفه. 
وقال العلامة خير الدين الرملي الحنفي في «الفتاوى» : وأمًا قولهم يا شيخ عبد القادر شيء لله 
فهو نداء وإذا أضيف شىء لله فما الموجب لحرمته» ولا يجوز الاغترار بما فى قيد الشرائد 
فاقوا رادو قال شو له کر الع ؛ إذ لا وجه لذلك وكيف ذلك مع قولهم لا يخرج 
المؤمن من الإيمان إلا جحود ما أدخله وقولهم الكفر شيء عظيم فلا يكفر المسلم بما اختلف 
فيه ولو برواية ضعيفة. 
ومعاذ الله أن يوجد الكفر بذلك إلى أن قال: وأما إنكار كرامات الأولياء على الإطلاق 
فالجواب ما قاله اللقاني في هداية المريد ومن يكذّب بكرامات الأولياء فلا بحث معه؛ لأنه 
مكذب بما أثبتته السنة. انتهى. قال الشيخ داود في كتابه «صلح الإخوان» بعد هذا : ومعنى شيء 
لله على ما سمعت ممن يقولها من العوام يا أيها المنادى أعطني شيئًا لله أي لأجله كما يقول 
السائل أعطنى درهمًا لله أي كرامة له وما ذكره بعض الحنفية من التوجه المكفر فقد أبعد فيه غاية 
الوا يل لزه و و 
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ہی ر ور ی ارس نل 2 96 را م #8 ر E‏ #عو و رچ 
وَمَنْ يستجل الرقص قالوا يكمره و 1 سِيِّمَا بِالدف يلهو ويزمر 


و و كمه إلا مر َيه 4 [المجادلة 7 واليظ يمعي الرفية قال 
الله تعالى : هار يم أن لله بى 409 [العلق ل 
يرى» انتهى منه. 

قوله : (كَانُوا بَكُفْرِِ) نقل القرطبي أن هذا الغناء وضرب القصب والرقص 
حرام عند مالك والشافعي وأحمد في مواضع من كتابه» ورأيت فتوى شيخ 
الإسلام الكرماني أن مستحل هذا الرقص كافر» ولما علم أن حرمته 


0 


البعض لا يفهم منها فضلًا عن أن يكون مرادًا. انتهى. وفي كتاب «بغية المسترشدين» السالف 
ذكره أيضًا ما صورته مَسَألة من القواعد المجمع عليها عند أهل السنة أن من نطق بالشهادتين 
حكم بإسلامه وعصم دمه وماله ولم ي شه عن حاله ولا يسأل عن معنى ما تلفظ به. 

ومنها : أن الإيمان المنجي من الخلود في النارَ التصديق بالوحدانية والرسالة فمن مات معتقدًا 
ذلك» ولم يدر غيره من تفاصيل الدين فناج من الخلود» وإن شعر بشيء من المجمع عليه 
وبلغه بالتواتر لزمه اعتقاده إن قدر على تعقله. 

ومنها: من حكم بإيمانه لا يكفر إلا إذا تكلم أو اعتقد أو فعل ما فيه تكذيب النبي بيه في شيء 
مجمع عليه ضرورة وقدر على تعقله أو نفي الاستسلام لله ورسوله كالاستخفاف به أو بالقرآن. 
ومنها : الاج امل وا لحك رفن عاق لإا يكح جنحدع لاقي الا ييا O‏ 
المكفرات حتى تتبين له الحجة التي يكفر جاحدها وهي التي لا ت تبقى له شبهة يعذر بها. 

ومنها : أن المسلم إذا صدر منه مكفر لا يعرف معناه أو يعرفه» ولك ل اق تلن حلم ات ار 
شك لا يكفر» ومنها لا ينكر إلا ما أجمع عليه أو اعتقده الفاعل وعلم منه أنه معتقد حرمته حال 
فعله فمن عرف هذه القواعد كف لسانه عن تكفير المسلمين وأحسن الظن بهم وحمل أقوالهم 
وأفعالهم المحتملة على الفعل الحسن خصوصًا الفعل الذي ثبت أن أهل العلم والصلاح 
والولاية كالقطب الحداد فعلوه وقالوه» وفي كتبهم وأشعارهم دوّنوه فليعتقد أنه صواب لا شك 
فيه ولا ارتياب» وأنه جهله بدليله لقصوره وجهله لا لغلبة الحال على الولي وغيبة عقله وليسع 
العوام ما وسع ذلك العالم فمن علم ما ذكرنا وفهم ما إليه أشرنا وأراد الله حفظه عن سبل 
الابتداع كف لسانه وقلمه عن كل من نطق بالشهادتين» ولم يكفر أحدًا من أهل القبلة ومن أراد 
الله غوايته أطلقه بذلك وطالع كتب من أهواه هواه نعوذ بالله من ذلك. انتهى بحروفه وهو كلام 
غاية المتانة والإنصاف. [سعادة الدارين /١‏ ۳۲ - بتحقيقنا - قيد الطبع]. 


كتَابُ الجهاد/ بَابُ الْبْعَاةٍ 0۷ 


ون لول فال طني اة ETE‏ بشم فُكَمَرُ 
وَإِنْمَانْهَا فِي كل ما گان ارقا عَن النَسَفِيّ النّجَم يُرْوَى وَيُنْصَرْ 
آي : يُنْصَرُ هَذَا الْقَوْلُ بص مُحَمَّدِ : إن نُؤْمِنُ بِكَرَامَاتٍ الْأَوْلِيّاء]. 
بَابُ الْبّغَاة 
كال E E A‏ ب شإ 


قوله : (وَمَنْ لِوَلِنٌ إلخ) حذف الشارح أبيانًا بين هذا البيت وما بعده ومن 
مدا : وقال: صلته» وجهول خبره» ولولي متعلق بيجوزء. وطي مبتداً خبره 
يجوز» وأصل التركيب ومن قال: طي مسافة يجوز لولي جهول. 

قال الزعفرانى: آنا استجهلة ول أطلى عله الك 

قوله : (ثمّ بَعْض يَكْمْرٌ) وهو ابن مقاتل ومحمد بن يوسف. 

قوله : (وَإِنْبَاْهَا في كل ما كَانَ حَارِقًا إلخ) قال العلامة التفتازاني بعد أن حكى 
عن أكثر المعتزلة منع إثبات الكرامات للأولياء» وأن الأستاذ أبا إسحاق يميل إلى 
القريب من مذهبهم أن إمام الحرمين قال: المرضي عندنا تجويز جملة خوارق 
العادات في معرض الكرامات. نعم» ورد في بعض المعجزات نص قاطع على أن 
أحدًا لا يأتي بمثله أصلًا كالقرآن ثم قال: والاتفاق ما ذكره الإمام النسفي حين 
سئل عما يحكى أن الكعبة كانت تزور واحدًا من الأولياء هل يجوز القول به؟ 
فقال: نقض العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل السنة. 

قوله: (عَن النَّسَفِيٌ النَحُم) هو الإمام نجم الدين عمر مفتي الإنس والجن 
رامن الاو لاء فى سره 1 

قوله: (وَيَنَْضْرْ) أي : بقول محمل : أنا مؤمن بكرامات الأولياءء والله 
تبحا نه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ الْبُكَاِ 


رة لقلة وجودب ولبيان حكم من يقتل من المسلمين بعد من يقتل من 
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الْبَْْ لُعَهَ الطَلَبُ NEE‏ :14[ 

وَعُرْقَا : ظَلَبُ ما لا يَحِلَ مِنْ جور وَظْلْمٍ ١قَنْحُ).‏ 

وَشَرْعَا (هُمْ اْحَارِجُونَ تن الإمَام الْحَقْ يمَيْرٍ حَقٌ) فَلَوْبِحَقْ َلَيِسُوا ياو 
وَتَمَامَهُ في الجاوع الْمُصُولَيْنِ). 


الكفار «بحر). 

والبغاة: جمع باغ» وهذا الوزن مطرد في كل اسم فاعل معتل اللام كغزاة 
ورماة وقضاة «كمال» وإنما جمعه؛ لأنه قلما يوجد واحد يكون له قوة الخروج 
«قهستان». وأصل بغاة بغية على وزن فعلة بضم الفاء» وقد انفرد به المعتل 
الذي على وزن فاعل لمذكر عاقل وقيل: وزنه فعلة بفتح الفاء ككامل» وكملة» 
والضم للفرق بين معتل الآخر وصحيحه» «حموي». 

قال الشارح: قوله: (لَمَةَ الطَّلَّبُ) قال في «الصحاح»: البغي هو التعدي 
وكل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء» فهو بغي» انتهى 
اشلبى). 

قوله: (وَشَرْعَا هم الْخَارِجُونَ. . . إلخ) المناسب أن يقول: قَالْبُعَاء عُرَا : 
الطَالِبُونَ لِمَا لا جل مِنْ جَْرٍ وَظُلَمِ وَشَرْعَا إلَخْ. 

وق الفعين تاسيف كا انه تسريه لك دير :ليشي فرعا يني 
الخارجون إلخ. 

قوله: (وَتَمَامُهُ في ااي الْفُصُولَيْنِ»» قال فيه: بيانه أن المسلمين إذا 
اجتمعوا على إمام وصاروا آمنين به» فخرج عليه طائفة من المؤمنين» فإن فعلوا 
ذلك لظلم ظلمهم به فهم ليسوا من أهل البغي, وَعََيْهِ أن ير الظلْمَ وَينْصِمَهُمْ. 

ولا ينبغي للناس أن يعينوا الإمام عليهم؛ لأن فيه إعانة على الظلم» ولا 
أن يعينوا تلك الطائفة على الإمام أيضًا؛ٍ لأن فيه إعانة لهم على خروجهم على 
الإمام وإن لم يكن ذلك لظلم ظالمهم ولكن لدعوى الحق والولاية فقالوا الحق 
معنا فهم أهل البغي» فعلى كل من يقوى على القتال أن ينصروا إمام المسلمين 


كناب الجهَادِ/ بَابُ الْبّمَاةٍ £04 

ثم الْحَارِجُونَ عَنْ طاعَة الإمَام ثَلَانَةٌ EE‏ 
مهم وَحَوَارِجُ وَهُمْ قوم لَه مَنْعَة حَرَجُوا لَه يتأيل يَرَوْنَ أن نه عَلَى بَاطلٍ كُفْرٍ 
مَعْصِيَةِ نُوجِبْ قَتَالَهُبتَأويلهمْ» وَيَسْتَحِلُونَ وما E e EE‏ اء ومون 
امات ٠ E‏ وَحْكُمُهُمْ حم الْبْغَاةِ بِإِِمًا ماع الْمقَهَّاء کا ةةة في «الْمَنْح) ونما 


2 
4 
كفر أَوْ 


على هؤلاء الخارجين ؛ لأنهم ملعونون على لسان صاحب الشرع. 

قال عليه الصلاة والسلام: «الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها»”'' فإن كانوا 
تكلموا بالخروج لكن لم يعزموا على الخروج بعد؛ فليس للإمام أن يتعرض 
لهم ؛ لأن العزم على الجناية لم يوجد بعدء كذا ذكر في «واقعات اللامشي». 

وذكر القلانسي في «تهذيبه»: قال بعض المشايخ : لولاا علي رضي الله 
تعالى عنه ما درينا القتال مع أهل القبلة» وكان علي رضي الله تعالى عنه ومن 
تبعه من أهل العدل» وخصمه من أهل البغي» وفي زماننا الحكم للغلبة ولا 
تدري العادلة والباغية» كلهم يطلبون الدنياء انتهى. 

قوله: (قُطَاءٌ طريق) هم الخارجون بلا تأويل» ولا منعة يأخذون أموال 
المسلمين ويقتلونهم ويخيفون الطريق أو بتأويل لكن لا منعة لهم» وقد فعلوا ما 
ذكرء أفاده صاحب «الفتح». 

قوله: (وَيُعَاةٌ هم الخارجون بتأويل» لكنهم لا يستبيحون ما استباحه 
الخوارج» كذا في «الفتح». 

قوله م في «الْمَنْح)) حيث قال: وحكم الخوارج عند جمهور 
الفقهاء والمحدثين حكم البغاة» وذهب بعض المحدثين إلى كفرهم. 

قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا وافق أهل الحديث على تكفيرهم وهذا 
يقتضي نقل إجماع الفقهاء وذكر في «المحيط» أن بعض الفقهاء لا يكفر أحدًا 
من آهل البدع› وبعضهم يكفر آهل البدع» وهو من خالف ببدعته دليلا قطعبًا › 


.)۲۹۱ /۱( أخرجه الرافعي‎ )١( 
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لكؤنه عَنْ تاويل وَإِن كان يَاطِلا - بخلاف المستجيل بلا تاويل كما مر في باب 
الإمَامة. 


(وَالإمَامُ يَصِيِرٌإِمَامَا) بأمْرَيْنِ (بالْمُبَايَعَةٍ ين الأَشرَاف وَالأَغيَان» وَبأَنْ ينقد 


ونسبه إلى أكثر أهل السنة» والنقل الأول أثبت» نعم يقع في كلام أهل 
المذهب تكفير كثير لكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون» بل من 
غيرهم» ولا عبرة بغير الفقهاء» والمنقول عن المجتهدين ما ذكرنا وابن المنذر 
أعرف بنقل مذاهب المجتهدين» انتهى. 

وهو كلام وجيه إلا أنه مشكل؛ لأنه يقتضي عدم تكفير الرافضة الذين 
يسبّون الشيخين ويقذفون عائشة وينكرون أن آيات براءتها من القرآن» وهذا 
كفر صراح› انتهى «حلبي». 

وقد يجاب بأن ما ذكر مستثنى لنصهم على تكفيرهم. 

قوله : (لِكَوْنِِ عَنْ تَأُويلٍ) أي : ما ذكر من اعتقاد وجوب القتل إلخ. 

قوله : (كُمَا مر في باب الإمَامَةِ) حيث قال: ومبتدع أي: صاحب بدعة» وهي 
اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بمعاندة بل بنوع شبهة وكل من كان من 
قبلنا لا يكفر بها حتى الخوارج الذين يستحلون دماءنا وأموالنا وسب أصحاب 
الرسول وينكرون صفاته تعالى وجواز رؤيته لكونه عن تأويل وشبهة بدليل قبول 
شهادتهم إلا الخطابية ومنًا من كمُرهم» وإن أنكر بعض ما علم من الدين ضرورة 
كفر بها كقوله : إن الله تعالى جسم كالأجسام» وإنكار صحبة الصديق» انتهى. 

قوله : (بِالْمُبَايَعَةٍ) أو باستخلاف الخليفة الذي قبله إياه قال في «المسايرة 
وشرحها»: ويثبت عقد الإمامة بأحد أمرين: إما باستخلاف الخليفة إياه كما فعل 
أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه حيث استخلف عمر رضى الله تعالى عنه» 
وإجماع الصنخابة على ادف نذلك إتماح علن صك الاتتخلاف» وما بيعة 
من تعتبر بيعته من أهل الحل والعقل ولا تشترط بيعة جميعهم» ولا عدد محدود 
بل يكفي بيعة جماعة من العلماء أو جماعة من أهل الرأي والتدبير» انتهى. 


كتَابُ الجهاد/ بَابُ الْبْعَاة ا 
حُكُمُهُ فِي رَعِييَهِ حَوْفًا مِنْ كَهْرِهِ ورو ن ايع النّاسنُ) الإمَامَ (وَلَمْ بنذ كمه 
يهم لِعَجْرِو) عَنْ فَهْرِهِمْ (لا ِبر اما ا صَارَ إِمَامًا فَجَارَ لا يَنْعَزِلٌ إِنْ) گان (لَهُ 
َهْرٌ وَعَلَبَةٌ) لِعَوْدهِ بِالْقَهْرِ فاا يُفِيدُ (5! 0 ينْعَزِلُ بو) لاله مُفِيدٌ «حَازِية وَتَمَامُهُ في گب 
اكلام 

(كَإِذّا حرج جَمَاعَة مُسْلِمُونَ عَنْ طَاعَتِهِ) أَوْ طَاعَةٍ نَائبهِ الَذِي رَضِيَ النَّاسُ به في 


9 ا 
مان «(درر). 


2 
ټه٬‏ فَإِن 
ت 
ادا 


ا 


5 
ع 


(وَعْلَْبُوا عَلَى بَلّدِ دَعَا هُمْ ليو )أي : إلى طَاعَيهِ (وَكَشَفَ شُبْهَتَهُمْ) شظ2 


قوله : (وَجَبَرُوتِهِ) بغير همزة المراد به البطش. 

قوله: (قَإِذا خَرَجّ جَمَاعَةٌ مُسْلِمُونَ) قيد بإسلامهم؛ لأن أهل الذمة إذا 
غلبوا على موضع للحراب صاروا أهل حرب كما تقدم لكن لو استعان أهل 
البغي بأهل الذمة فقاتلوا معهم لم يكن ذلك منهم نقضًا للعهد كما أن هذا 
الفعل من أهل البخي ليس نقضًا للإيمان» فحكمهم حكم البغاة» كذا في 
اا بالإسلام «بحر). 

قوله : (الَذِي رَضِيَ النّاسسُ به فِي أَمَانِ) فإن لم يأمن الناس به يكون غير 
نافذ الحكم» وتقدم حكمه قريبًا. 

قوله: (وَعَلَبُوا عَلَى بَلَدِ) قيد به؛ لأنه لا يثبت حكم البغي ما لم يتغلبوا 
ويجتمعوا ويصير لهم منعة» كذا في «المحيط). 

وظاهر إطلاق البلد يشمل لو غلب على بلدة من بلاد الكفر طائفة من 
المسلمين «حموي» وظاهر التقييد بالبلد أنهم إذا اجتمعوا في صحراء وصاروا 
ذا منعة أنهم لا يكونون بغاة» ويحرر. 

قوله: (وَكَشَف شُبْهَتَهُمُ) فلو أبدوا ما يجوز لهم القتال كان ظلمهم وظلم 
غيرهم ظلمًا لا شبهة فيه لا يكونون بغاة» ولا يجوز معاونة للإمام عليهم بل 
يجب على المسلمين أن يعينوهم حتى ينصفوهم ويرجع عن جوره» بخلاف ما 
إذا كان الحال مشتبه ظلم مثل تحميل بعض الجبايات التي للإمام أخذهاء 
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2 هع مسمس 


إن سْتِحْبَايًا (قَإِنْ يروا مُجْتَمِعِينَ حل لتا ِتَالّْهُمْ بَدْهَا حى نرق جَمْعَهُمْ) إذ الْحكُم 


وإلحاق الضرر بها لدفع ضرر أعم منه» كذا في «الفتح». 

وفي «السراج»: إذا تحقق ق ظلمه وكانت لهم شوكة وقاتلهم ينبغي ألا يعان 
الإمام. ولا يعان البغاة» ويمكن الجواب عن المخالفة بأنها لاختلاف الزمان 
لا لاختلاف البرهان فعدم معاونتهم هو الأشبه بزمانهم؛ لعدم جور الولاة 
ومعاونتهم هو الأنسب بزماننا لجور الولاة «حموي». 

قوله : (اسْيِحْبَايَا) لا وجوبّاء فإن أهل العدل لو قاتلوهم من غير دعوة إلى 
الجماعة لم يكن عليهم شيء؛ لأنهم علموا ما يقاتلون عليه فحالهم كالمرتدين 
وأهل الحرب بعد بلوغ الدعوة «بحر) عن «العناية». 

قوله: (حَلَ لَنَا قِتَانُّهُم بَدْهَا) على ما نقله خواهر زاده عن أصحابناء وهو 
المذهب» ونقل القدوري آنه يبدأهم حتى يبدأوه» فإن بدأه قاتلهم حتى 
يفرق جمعهم» كذا في «البحر). 
تنبيه: 

خواهر زاده هو الإمام أبو بكر محمد بن الحسين البخاري ومعناه: ابن 
الأخت اشتهر به؛ لأنه ابن أخت القاضي الإمام أبي ثابت قاضي «١سمرقند).‏ 

وكان خواهر زاده إمامًا كاملا فى الفقه» بحرًا غزيرًا صاحب التصانيف 
ومبسوطه أطول المباسيط». وكانت وفاته فى ما بلغنا فى السنة التى توفى فيها 
شمس الأئمة السرخسى سنة ثمان وثمانين وأربعمائة. 

وكانت وفاة القدوري سنة ثمان وعشرين وأربعمائة» انتهى «شلبي» عن 
«الإتقاني». 

وذكر الزيلعي أنه لو أمكن دفع شرهم بالحبس بعد ما تحيزوا فعل ذلك؛ 
لأنه أمكن دفع شرهم بالأهون «حموي». 

قوله: (إذ الْحُكْمُ) وهو حل القتال» وأيضًا لو انتظر إلا ما بدأهم بالقتال» 


كناب الجهَاد/ بَابُ الْبْمَاةٍ بك 


يداز على لكلف وَهُوَ الِاجْتِمَاعٌ وَالِامتِنَاعَ. 

(وَمَنْ َعَاه الإمامُ إلى ذَلِكَ) أي : الهم (أفثرض عليه جاب أن طاعَة 
في مَا لَيْسَ بم بِمَعْصِيَةٍ فَرْضٌء فَكَيْفَ في مَا هُوَ طَاعَةٌ «بَدَائُ». 

(لَوْ قَادِرًا) وإ 3 بيه لدْرَرٌ). 

في الْمُبْتَعَى لَوْ بَعَوَا لِأَجَلٍ ظُلْمٍ السُلْطَانٍ وَلَا يمسي عَنْهُ لا ينبي لتاس مُعَاوَنَة 
السلْطَانِ ولا مُعَاوَنَتُهُمْ. 

(وَلَوْ طَلَيُوا الْمُوَادَعَةَ أ جِيبُوا) إِلَيْهَا (إِنْ حَيْرًا للْمْسْلِوِينَ) كَمَا في أَهْلٍ الْحَرْبٍ ...... 
ربما لا يمكنه الدفع بعد لقوة استعدادهم. 

قوله: (عَلَى دَلِيلِهِ) أي : القتل فإن الظاهر من اجتماعهم متحيزين ممتنعين 
إرادتهم القتال. 

قوله : (أَفْترِضّ عَلَيْهِ إِجَابَتهُ) وما روي عن الإمام من الاعتزال زمن الفتنة 
بلزوم البيت» محمولٌ على أن الإمام لم يدعه. 

وأما تخلف بعض الصحابة عنهاء فمحمول على أنه لم يكن لهم قدرة. 
وربما كان بعضهم في تردد من جل القتال. 

ومما روي : (إذا التقى المؤمنان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار)”'2 
محمول على اقتتالهما حمية وعصبية أو لأجل الدنيا أو المملكةء كذا في «الفتح». 

قوله : (وَلَوْ طَلَبُوا الْمُوَادَعَة أي : الصلح على ترك قتالهم. 

قوله: (إنْ خَيْرًا لِلْمُسْلِمِينَ) كما إذا علم أنهم لا يتهيئون تلك المدة 
بالحدود والعدد لقتال المسلمين» وأن الميرة تمنع عنهم لولا الصلح. 


)١(‏ حديث أبي بكرة: أخرجه أحمد (5/ 47 رقم )3١5455‏ والبخاري (۱/ ٠١‏ رقم »)۳١‏ ومسلم 
رقم ۸ ) وأبو داود (5/ 2٠١‏ رقم 4)1778: والنسائي 2١505/0(‏ رقم 
۲( 
حديث أبي موسى: أخرجه ابن ماجه (۲/ ۰۱۳۱۱ رقم 7974) قال البوصيري :)۱۷٤/٤(‏ 
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. والبزار (۸/ دلاء رقم 701/7). 
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ا و و و r‏ وو 1 E‏ ووه وو نح رم * 03 
(وإلا a‏ «(بحر» (ولا يؤخذ منهم شئة» فلو إخدنا ينهم رهونا وا اوا يا 
وع كت وت 2و 7 ”5< ومع )ب 2284.85 رع يوه نوس تع مه عم ليع 0 7 520 ضهن 
رهوناء ثم غدروا بنا وقتلوا رهوننا لا نقتل رهونهم ولكنهم يحبسون إلى أن بهلك 
أل لبي أو يَتُوبُواء وَكَذَلِكَ أهل الشّرْكِ) إذَا فَعَلُوا برُهُوينَا ذَلِكَ لا مَل بِرُهُونهِمْ. 

() لكنْ (يُجْبَرُونَ عَلَى الإسْلام أَوْ يَصِيرُوا ذمّةً) لَنَا. 

oF. o 5‏ ا 0 & م ترس EE 3 2 soc‏ ع 

(وَلوْ لهم فة أَجهرَ على جَرِبِحِهِم) أي اتم قتله (واتبع مُوَلِيهِمْ وإلا لا عدم 
الْخَرْفٍ (وَالإِمَامُ بالْخِيّارٍ في أَسِيرِهِمْء إِنْ شَاء قََلَهُ وَإِنْ شَاءَ حَبّسَهُ) حَنَّى ينوب أهل 


الْبَعَْىء فإن تابوا حَبَسَهُ أيضًا حَتى يَحَُدِتٌ تَوبة «سِرَاخ2. 


و 2و 


(وَنَاهُمْ لمجي وَالإغْرَاقٍ َير دك گال الْحَرْبٍ وما لا جود ده من 
أَهْل الت کا وَشيُوخْ لا ور ْله مِنْهُم) E O OCS‏ 


قوله: (وَلَا يؤْحَذٌَ مِنْهُمْ شَيْ) أي : لا هدية ولا مال لأجل الصلح. 

قوله : (لا تل رُهُونَهُمُ) لأن الرهون صاروا آمنين في أيديناء وشرط إباحة 
دمهم باطل «بحر». 

قوله : (أَوْ يَصِيرُوا ذم لَنَا) أو بمعنى إلا؛ فلذلك حذف النون» قاله الحلبي. 

قوله: (وَلَوْ لَّهُمْ فِتَةّ) أي : طائفة غير المتصدرين للقتال يرجعون إليهم 
«(حموي). 

قوله: (أُجهِرَ عَلَى جَرِيحِهِمْ) أي : وجوبًا كما في القهستاني و«شرح 
الملتقى» يقال : موت جهيز أي : سريع. 

قوله : (وَانِعَ مُوَلَِهِمْ) أي : الهارب منهم ليقتله ويأسره لدفع شرهم. 

قوله : (إِنْ شَّاءَ قَتَلَهُ) هذا إذا كان له فئة. 

قال في «شرح الملتقى»: وفيه إشعار بأنه لو أسر أحد منهم لم يقتله إن لم 
يكن لهم فئة وإلا قتله» كما في (المحيط). 

اله 5 (خيدة اننا كبا مسقل العرية. 

قوله : (كيْسَاءِ) أدخلت الكاف الصبيان والعميان كما في «البحر». 


كُتَابُ الجهاد/ بَابُ الْبْعَاة o‏ 


8 ما لم يُقَاتلُواء ولا يقل غاذل مجرمه مباشرة E‏ نسب لَهُمْ دري 
وتُحبَسُ أَمْوَالهُمْ إلى هور د تَوْبيِهمْ) ترد عَلَيْهِمْ» وَبَبْعْ الْكرَاعَ أَوْلَى لان نمع «قَنْح» 
واس عله ابيد «تَهر». 

(وَنقاِل بِكَاحِهمْ وَجَِلِهمْ عند الْحَاجَة لا بقع رهما من أَمْوَالِهِمْ مُظلًَا) 
وَلَوْ عِنْدَ الْسَاجَةَ ١‏ سِرَاجٌ) .ولو قَالَ الْبَاغِي : تُبْت وَأَلْقَى الشلاح مِنْ بو كف عَنْهُه 


ەد 


وَلَوْ قَالَ : گف ڪَٿي لِأَنْظْرَ في أَمْرِي لَعَلَي اتوب وَآَلْقَى السّلاح كف عَنْهُ ولو كَالَ آنا 

قوله: (مَا لَّمْ يُقَاتَنُوا) فإن قاتلوا قتلوا حال القتال» وبعد الفراغ إلا 
الصبيان والمجانين «بحر). 

قوله: (مَا لَمْ برد قَثْلَهُ) فإذا أراده فله دفعه» ولو بقتله» وله أن يتسبب ليقتله 
غيره كعقر دابته» بخلاف أهل الحرب» فله أن يقتل محرمه منهم مباشرة إلا 
الوالدين ن «(بحر). 

قوله: (وَلَمْ تسب در و اد لنب علي - كرم الله تعالى وجهه - 
عن ذلك وهو القدوة في هذا الباب. 

قوله: (وَبَبْعُ الكُرَاع أَوْلّي) الكراع بالضم في البقر والغنم بمنزلة الوظيف 


في الْمَرسِ والتغيورو هو ی اناق كز وولف والمراد الدواب» وبه عبر 
فى «المحيط» وإنما كان أولى؛ لأن حبس الثمن النظر؛ لأنه ربما تأتي نفقته 


و EE‏ بوك لقال E‏ وإن لم يبعه وحبسه» 
خالف الأولى كما في «النهر). 

ر (وَنقَاتِل پسلاجهم. .. إلخ)؛ لأن عليًا #4 قسم السلاح بين 
أصحابه للحاجة لا للتمليك؛ ولأن للإمام إن يفعل ذلك في مال العادل عند 
الحاجة» ففي مال الباغي وليه أفاده صاحب «البحر). 

قوله: ا تي لومم مِن الْحَرْبِيَ في إفادة 
العصمة والحرمة «بحر 

قوله : (وَأُلْقَى السّلاح) الواو للحالة. 
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لَى دبك وَمَعَهُ الاخ لا) لان وُجُود السلاح مَعَهُ رة بَقَءِ بغي كَمَتَى أَلَْاهُ كك 


عَنْهُ وَإِلّا لا «مَنْح). 
7 (وَلَوْ قَتَلَّ بَا غ ْلَه فهر عَلَبْهِمْ نكا د شَيْء فِيو) لِكونِه مبَاحَ الدّم «منْحٌ». قلا ْم 
أَيُضَاء ملاتا شهدَاءٌ وا ويل رن ويدفنون «بَدَائِعٌ ». 

قوله: (كَمَتَى أَلْقَاءُ. . . إلخ) قال في «الفتح»: وما لم يلق السلاح في 
صورة من الصورء كان له قتله» ومتى ألقاه كان عنه بخلاف الحربي لا يلزمه 
الكف عنه بإلقائه السلاح› انتهى. 

قوله : (وَلَوْ كل باغ مِْلهُ) وكذا إذا قتله عادل. 

قوله : (قلا شَيْءَ فِيهِ) من قصاص ودية «منح). وعند الأئمة الثلاثة يقتا به؛ 
لأن عندهم كل موضع يجب فيه العبادات في أوقاتها كدار العدل «فتح». 

قوله: (لكونه مباح القتل) ولأن القصاص لا يستوفى إلا بالولاية» وهي 
بالمنعة ولا ولاية عليهم «فتح». ولا يرد المستأمنان إذا قتل أحدهما الآخر في 
دار الحرب» فإن الدية تجب مع انقطاع الولاية؛ لأن العصمة باقية؛ إذ دخول 
المسلم دار الحرب لا يوجب سقوط عصمته»ء وكان القياس وجوب القصاص 
لكنه سقط ؛ لانقطاع . ولاية الإمام» أفاده أبو السعود. 

قوله : (قلا إنم أن أَيْضًا يَضًا) تفريع على كونه مباح الدم» قال في «البحر»: فلما 
كان مباح الدم لم يجب به شيء»ء انتهى. 

قوله : (وَقَْلَانَا شْهَدَاءُ) فيدفنون بدمائهم ولا يغسلون» ويصلى عليهم «منح). 


اه وك مو - 


قوله: (بل يكفنون) أي : بعد أن يغسلوا «بحر). 
فرع: 

لو تاب أهل البغي لا يضمنون ما أتلفواء وروي عن محمد أنه قال: 
SS E‏ 


كاب الجهاد/ باب اا 5 


(وَُكْرَهُ نفل رُؤُوسِهِمْ إِلَى الآقَاق) وَكَذَلِكَ روس ی آهل الْحَرْبٍ؛ انام 
وَجَوّرَهُ بَعْض الْمْتَأَخْرِينَ لو فيه كَسْرٌ شَوْكَتِهِمْ أَوْ قَرَاعٌ بنا «قنخ» وَمَرَّ في الْجِهَادِ. 

(وَلَوْ َلْبُوا على مضر كَقَتَلَ ضري مله َمْدًا فظَهَرَ َلَى الْمِضر فل به إن لَمْ 
جر عَلَى أَمْلِه) الال كمي وَإِنْ جَرَى لا لانقطاع وِلَايةِ الإمَام عَنْهُمْ. 

(وَإِنْ تل عَادِلٌ يَاغِيًا وَرِنَهُ) مه مُظَلَّقَا وَبِالْعَكس (إِذَا قَالَ) الا وَقْتَ ْله (آنَا عَلَى 
بَاطِلٍ لا) رنه اماق لِعَدَمِ الشَبْهَةٍ (وَإِنْ قَالَ: نا عَلَى حَقّ) في الْحُرُوجٍ عَلَى الإمّام 
E E‏ لو رجح تبطل يانه فا رت ابْنُ كَمَالِ. 

رَفِي «الْمَنح»: رَو َو َل باغ امان فَمَتلَهُ عَادِلٌ عَمْدَا لَزِمَهُ الدّيَةُ كما في الْمُستَأمَن 


خطؤهم إلا أن ys,‏ ستطوة لجنم وير به ١فتح).‏ 


قوله : (وَجَوَرَهُ َعْضٌ الْمُتَأَخْرِينَ) قال في «البحر»: ومنعه في «المحيط» في 
رؤوس البقاة وجوزه في رؤوس أهل الحرب» انتهى «حلبي». 

قوله: (وَإِنْ جَرَى لا) أي: لا يقتل به ولكن يستحق عذاب الآخرة «كمال». 

قوله: (مُظَلَقًا) سواء قال: أنا على حق أو على باطل» قال فى «البحر»: 
إذا قتل عادل باغيًا فإنه يرثه ولا تفعيل فيه؛ لأنه قتل بحق» فلا يمنع الإرث» 
وأصله أن العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن ولا يأثم؛ لأنه مأمور 
بقتالهم دفعًا لشرهمء كذا في «الهداية». 

قوله: (وَرِنَهُ) ولو كان تأويله فاسدًا؛ لأن الفاسد ملحق بالصحيح إذا 
ضمت إليه المنعة» وقال أبو يوسف: لا يرث الباغي مطلقًا ؛ لأنه قتل بغير حق 
وتأويله الفاسد لا يكون حجة على غيره. 

قوله : لو َل باغ بأَمَانٍ. .. إلخ) أفاد به جواز تأمينه؛ لآنه لين اغ 
شقاقًا من الكافر وقد جاء وتأمينه فكذا هذا ولائه قد يحتاج إلى مناظرته 
ليتوب» ولا يتأتى ذلك ما لم يأمن كل من الآخرء ومن الأمان أن يقول لا 
بأس ما بك» أفاده الكمال. 

قوله: (كُمَا فِي الْمُسْتَأْمَنِ) إذا قتل مستأمنًا في دارنا «فتح». 
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لكاء شتية الأباعة 


2 - سبهة 2 


(وَيُكْرَُ) تخريما (بَبْعْ اسلاج م أَهْلٍ الْفَِْةِ إن عُلِمَ) لاه إِعَائَةٌ عَلَى الْمَعْصِية. 
نخد نه كَالْحَدِيدِ) وَنَحُوهِ يكره ؛ لأَهلٍ الْحَرْبٍ (ل) لهل اَي لِعَدَم 
تَمَرْغِهِمُ لِعَمَلِه سِلَاحَا لِقَرْب زَوَالِهِمْ بخلافِ أَهْل الْحَرْبٍ (زَيْلَعِيّ). 


قُلْت: وَأَقَادَ كَلَامُهُمْ أن مَا قَامَتِ الْمَعْصِيَةُ بيه يكره بَيِعْهُ تحريمًا وَإِلّا فَتَنْزِيهًا 
١(تَهُر).‏ 


قوله : (لِبَقَاءِ شُبْهَةٍ الإِبَاحَةِ) علة لمحذوف معلوم من المقام وهو: : ولا 
قصاص. 

قوله: (وَيُكْرَهُ نَحْرِيمًا) بحنًا لصاحب «البحر» حيث قال: وظاهر كلامهم 
أن الكراهة تحريمية لتعليلهم بالإعانة على المعصية. 

قوله : بيع الشلاح) أقول: : البيع ليس قيدّاء بل كذلك لو وهبه لهم أو 
أوصى لهم بها وأعادهم أو أجرهم ذلك وهذا وإن لم نره منصوقًا إلا أن قواعد 
المذهب لا تأباه. ولو قال: وكره تمليكهم عيئًا أو منفعة» لكان أولى «حموي». 

قوله: (مِنْ أَهْلٍ لْفِْنَةِ) يشمل البغاة وقطاع الطريق اللصوص «منح). 

قوله: (إِنْ علِمَ) قيد به؛ لأنه إذا لم يعلم أنه منهم لا يكره البيع؛ لأن 
الغلبة في الأمصار لأهل الصلاح «منح». 

قوله : (وَآَقَادَ كَلَامُهُمْ إلخ) عبارة «النهر» : وعرف بهذا أنه لا يكره بيع ما 
لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة 
والعصير والخشب الذي يتخذ منه المعازف» وما في بيوع «الخانية» من أنه 
يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به» مشكل» والذي جزم به الشارح 

ء ع ع 

في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية لمن ياتيها في دبرهاء أو بيع غلام 
من لوطي» وهو الموافق لما مر. 

وعندي أن ما فى «الخانية» محمول على كراهة التنزيه والمنفى هو كراهة 
التحريم وعلى هذا فيكره في الكل تنزيهًاء وهو الذي تطمئن النفس إليه؛ إذ لا 


كِتَابُ الجهّاد/ بَابُ الْبَاةٍ 4 


وَفِي «الْمَنْح) : ينقد حَكُمْ قَاضِيهِمْ لَوْ عَاول َا 5 وَلَوْ كَتَبَ قَاضِيهِمْ إل 
قَاضِيئًا کتابًا» قن علم 4 قَضَى بِشَهَادَةٍ عَذْلَيْن فده ولا ب[ 


شك أنه وإن لم يكن معيئًا إلا أنه متسبب في الإعانة ولم أر من تعرض لهذاء 
والله تعالى الموفق» انتهى.. 

قال الحموي: وفيه تأمل وكأنه ميل منه إلى أن ما فى «الخانية» محمول 
علق كاه اريه أن اتب وكا الأفعا ل نظيم د ا الطراد قاد 
يكون خلاف الأولى» والله تعالى أعلم. 

قوله : (لَوَْاِلًا) أي : لو كان القاضي المولى من أهل العدل» أفاده الكمال. 

قوله: (وَإِلّا لا) قال في «الفتح»: فإذا ولى البغاة قاضيًا في مكان غلبوا 
عليه» فقضى ما شاء ثم ظهر أهل العدل» فرفعت أقضيته إلى قاضي العدل نفذ 
منها ما هو عدل» وكذا ما قضى برأي بعض المجتهدين؛ لأن قضاء القاضى 
ني المجتهدات نافد وإن کان مخالمًا لرأي قاضی الغدل» آهی: ۰ 

فقول المؤلف: وإلا لا يظهر على إطلاقه بل محله في القضاء المخالف 
لرأي المجتهدين. 

قوله : (وَلَوْ كَتَبَ قَاضِيهِمْ. . . إلخ) محله فيما إذا كان هذا القاضي من أهل 
العدل. 

قال في «الفتح»: وَلَوْ ظَهَرَ أَهْلَ ابي عَلَى بي فَوَلّْا فيه قَاضِيَا مِن أَمْلِه 
َيْسَ مِنْ أَهْل الْبَْي صَحّ» ارا ل لحر لشت ال سو بيك له 
فَإِنْ كَتَبَ هَدَا الْقَاضِي كِنَابًا إِلَى قَاضِي أَهُلِ الخال بق لِرَجُل مِنْ ن أَهْل 
مِضْرِهِ و بِشَّهَادَةِ مَنْ شهد عِنْدَهُ إن گان الْقَاضِي يَعْرفهُم اك مِنْ أَهْل الْبَمْي 
اجار أذ لا يَْرهُمْ لا يعمل به ؛ لن الاب فين نكن عند أ ينف 
ولا يبل قَاضِي أَهْل الْعَدْلٍ كِتَابَ قَاضِي أَهْل الْبَمْي لانم فُسْمَةٌ » انتهى. 

قوله: (فَإِنْ عَلِمَ) أي: القاضي المكتوب إليه كما يفهم من عبارة الكمال 
السابقة» فإن قوله: أجازه وقوله: لا يعمل به» صريح في ذلك» فتأمل. 
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أسند النسائي في «سننه الكبرى») في خصائص علي لز إلى ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال حرجت E‏ راو فى دار لكاتو ايه 
آلاف فقلت لعلي: يا مير الْمُؤْمِنِينَ أَبْرذ بالصَّلَاة و لَعَلّي اكلم عَؤْلَاءِ الْقَوْمَ: 
َانَ: ي أخائق عَلَيْك فلت: كلا » لست تابي وَمَضَيْت إِلَيْهمْ حَتَّى دَحَلْت 
عَلَيِْمْ في دار وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ فِيهَاء كَمَالُوا : مَرْحَبّا بك يا ابْنَ عَبَّاسٍ ما جَاءَ 
بيك؟ قلت: يكم من عِنْدِ أضْحَاب النَِيّ صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ الْمهَاجرِينَ 
وَالأنصار يِن عنڍ ابن َمْ التي َل ڪهره وَعَلَيِْمْ َل الُْرآن وَهُمْ أغرَف 

ويله مِنْكمْ وَلَيْسَ فيم مِنْهُمْ خد > عن ابلك اول وا ا 
تَقُولُونَ. 

فَانْتَحَى لِي تَر مِنْهُمُ قلت : هَانُوا ما نَقَمْتُمْ عَلَى أُضْحَاب رَسُولٍ الله ِل 
وَابْنِ عَمّهِ وَحَمَيهِ وَأَوَّلِ مَنْ آمَنَ به قَانُوا : علا 


di2 
2 01 


قلت: ما هِيَ؟ قَالُوا : إِحْدَاهْنَ أنه حَكُمَْ الرّجَالَ فِي دِينٍ الله. وَكَدْ قَالَ 
ال إن اه ل د [الأنعام : لاه ] قلت : هلو اد 


قَالُوا : وأا الثاني إن قَائَنَ وَلَمْ يَش وَلَمْ يَعْتَم قن نوا كُمَارًا فَقَدُ 
حَلّث لتا يِسَاؤْهُمْ وَأمْوَالْهُمْ؛ وَإِنْ گانوا مُؤْمِنِينَ فَقَدْ حَرمَتٌ عَلَيْنَا د دِمَاؤُهُمْ 
قَلْت: هذه أُخْرّى. 


الاي اله کون افيد ا فلك" ا 
سنا هدا قُلْت لَهُمْ : رُم إن قرت عَلَيْكُمْ ِن كاب الله وَحَدَثدكُمْ مِنْ 
لا ار للق ا 


لت : أه و ر 


sS‏ َأَنَا أ 


و 5 ف كوي 
كتات الحهاد/ بات البغاة 4۷١‏ 
ا 35319011010111011109999099099099999990990999999999999099999999990999990909099099999009909090090090000 


ل سيره سد ےه ص سح سا 7 O‏ عو ري 000 20005 رمسم 
ت 4 


ءامنوا لا تقئلوا الصَيد وا وانتم حرم ومن قثله. متعمدا فجزاء م 
به دوا عدّل ل مَك * [المائدة: .]۹٥‏ 


وَقَالَ ذ في الْمَرَأة وَرَوْجهًا: رن حفر قاف هما فا فَأَبِعدُواً حَكَمَا س 
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اشا وا تن آلا اا أنْشْدْكُمْ الله حم الال في حَمَنِ 
دِمَائِهِمْ وإضلاح ذَاتِ بيهم أن 3 في زنب م ربع دِزْهَم؟ 


قَالُوا : : اللهُمَّ َل في حَمْنٍ دِمَائِهِمْ وَإضلاح ذَاتٍ بيهم كلخ E‏ 


7 


2 د يع 


هذه؟ قَالُوا : اللْهُمّ نَعَمْ. 
فلاا فلكم : ل وَلَمْ يشب وَلَمْ يعت اون امک اة 
لول متها ما تَسْتَحِلُونَ مِنْ غَيِْهَا وهي أَمُكُمْ؟ لن فعَلتُمْ لَقَدْ كَمَرم. 


إن ف : لست امتا ققد متم قال الله تَعالَى : ای اوک بالمؤيين ين 
اشيم َه مم4 [الأحزاب ا بين ضَكَالَيْنِء اتا نها بمَخْرَح» 
أرجت من هَدِهٍ الأخرّى؟ قالوا: الله تعن 


قُلت: وَأَما قَوْلْكمْ إِنَّهُ مَحَا نَفْسَهُ مِنْ أَمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ» فَإِنَّ رَسُولَ الله صَلّى 
الله عليه وَسَلَمَ دا ُرَْشَا يَوْمَ الْحدَيييَة عَلَى أن بْب به بيهم تابا َال : 
أَكبْبْ : «هَذَا ما قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمّدٌ رَسُولُ الله»» فَقَانُوا : وَآلله لَوْ كُنَا نَعْلَمْ أن 
رَسُولُ الله ما صَدَدْنَاك عَن الْبَيْتِ ولا قَائَلنَاك وَلكِن اكب مُحَمّدُ بن عَبْدِ الله» 
فَقَالَ: : «وآلله إني لَرَسُولُ الله وَإِنْ كََبْثُمُونِيء يا عل اكتّبْ محمد بْنُ عَبْدٍ الله» ؛ 
TE‏ د مِنْ عَلِيٌّ وَقَدْ مَحَا نَفْسَهُ وَل يكن مَحْوْهُ َلك مَحُوًا ِن 
ا قَالُوا : الهم نَعَمْ. 
1 فَرَجَعَ مِنْهُمْ أَلْمَانِ وَبَقِي سَاِرْهُمْ فَمَيِلوا عَلَى ضَلَالَيِهِمْ فَتَلَهُمْ الْمُهَاجِرُونَ 
انسار نقله الكمال» والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 


كتَابُ اللْقِيطٍِ 
ال المُصَئُف: عَمَبهُ مَعَ اللقَطة بالْجهَاد لِعَرْضِيتهمَا لِمَوَاتِ النَفْسِ وَالْمَالِ وقد 
اَي لِتَعَلقِهِ بالتفْس» وهي مُقَدَّمَة عَلَى الْمَالٍ. 
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كات الفط 

أي : كتاب لقط اللقيط «قهستاني» والأولى قول الحموي كتاب في بيان 
اام ل ان الات جو د اة ماهر اعم من اه که را 
وإرثه وغير ذلك. 

قال الشارح : قوله : (عَقَّبَهُ مَعَ اللَقَةٍ بِالْجهَاةِ) تبع في هذا التعبير صاحب 
«النهر» وفيه قلب» وصوابه عقب الجهاد به مع اللقطة. 

قوله : (لِعَرْضِيتِهِمَا) بفتح العين والراء» قاله الحلبي أي : لكونهما متعرضين 
للهلاك والزوال أي: كما أن الأنفس والأموال في الجهاد على شرف الهلاك 
يوضح ذلك قول الإتقاني. ذكر اللقيط واللقطة بعد السير لما أن النفوس والأموال 
في الجهاد على شرف الهلاك أي: كما أنهما فيهما كذلك» وقدم اللقيط على 
اللقطة؛ لكون النفس أعز من المال» وإنما قدم السير عليهما ؛ لأن الجهاد لإعلاء 
كلمة الله تعالى» وإخلاء العالم عن الفساد الذي هو رأس كل معصية» وهو الكفر 
والجهاد فرض على سبيل الكفاية بقوله تعالى : لوا مركي [التوبة: .]٠‏ 

أو فرض عين إذا كان النفير عامًا والالتقاط مندوب لقوله تعالى: وم 
أَحيَاهَا اما ليا آلنّاسَ جمِيعاً» [المائدة: ۳۲] ذكره الشلبي. 

قوله: (مَا يُلْقَط) أي : مطلقّاء وقال القهستاني: هو لغة الشيء المأخوذ 
من الأرض 

قوله : (قَعِيلَ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ) أو بمعنى الفاعل كأنه يدعو صاحبه إلى لقطة 

VY 


كِتَابُ اللقِيطٍِ قا 
22 ا 0 ا ره ٠‏ ° ات 
ERE‏ 
ع اوم 3 2 ر ر و موتو 2 هه 6م م2 هھ 02ت« و 
وَشَرْعَا: (اسمٌ لِحَيّ مَوْنُوو طَرَحَهُ هله حًا ن الْعَيْلَةِ أو رازا ِنْ ُهْمَِ الريبَق) 
مُضَيّعْهُ آي مُحْرِرْهُ غَانِمٌْ (الْتِقَاطهُ فَرْضٌ كِفَايَةٍ إن غَلَبَ عَلى ظَنْهِ ملاكة لو لم يَرْفْعْهُ) 
of ofr‏ موه 116 ا و - 0 وو ولس 5 ع 8 37 
ولو لم يعلم به غيره قفر ص عين ٠»‏ ومثله رؤية اعمى يقع فِي بتر (شمني). 


كما يقال: ناقة حلوب إذا كانت كثيرة اللبن كأنها تدعو صاحبها إلى الحلب 
«شلبى») عن «خواهر زاده). 

قوله: 4 عُلَبَ) أي: فى اللغة على طريق المجاز «حموي». 

قوله : (عَلَى الْوَلَدِ الْمَنْيُو) ولو مينًا ليغاير المعنى الشرعي. 

قوله : (بِاعْيِبَارٍ الْمَآلِ) لأنه آيل إلى أن يلقط في العادة» قال الكمال: فهو من 
باب وصف الشىء بِالصَّفَةٍ الْمُشَارِفَةِ كقوله : «من قتل قتيلاء فله سلبه)2'0 «زيلعى». 

قوله: (مولوو) من صغار بني آدم» قاله الإتقاني. 

قوله : (حَوْقَا ِن الْعَيْلّةِ) بفتح العين وسكون الياء : الفاقة» قاله العلامة نوح. 

قوله: (أَوْ فِرَارًا) بكسر الفاء. وقوله: (مِنْ تُهْمَةٍ الرّيبَة) أي : الزناء وإنما 
زاد لفظ تهمة تحسينا للظن› وإلا فقد يكون ابن زنا. 

قوله: (مُضَيْعْه آَيْمٌ) هذا في الالتقاط المفترض وفي «التبيين»: هو من 
أفضل الأعمال ولهذا قيل: محرزه غانم يعني مثايّاء ومضيعه آثم» وقال كله : 

0 3 4 0 

«من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا)“'' انتهى. 

قوله : (إن علب عَلَى ظَنَهِ مَلَاكُهُ) بأن وجده في مفازة ونحوها من المهالك 
(زيلعى). 

قوله : (وَمِثْلهُ) أي : مثل الالتقاط في هذا التفصيل : (رُؤْيَةُ أَعْمَى إلخ). 
() أخرجه البخاري (2)7417 ومسلم (4553). 
(۲) أخرجه أحمد (۲۲۲/۲» رقم ۷۳٠۷)ء‏ والترمذي (77/4”: رقم )١97١‏ وقال: حسن 


صحيح. والحاكم 2١7١ /١(‏ رقم ۲۰۹) وقال: صحيح على شرط مسلم. 
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(وإِلّا كَمَنْدُوبٌ) لِمَا فيه مِن الشَّفَقَةِ وَالإحياءِ و(هُوَ حر مُسْلِمٌ تبَعَا لار درل 


قوله : (وَإِلَّا كَمَنْدُوبٌ) لكن ينبغي أن يحرم طرحه بعد التقاطه؛ لأنه وجب 
عليه بالتقاطه حفظه. فلا يملك رده إلى ما كان». كذا فى «الدر المنتقى» عن 
«الباقاني» والصبي كالبالغ في الالتقاط بالنسبة لما يترتب عليه من الأحكامء 

قوله: (لِمَا فيو يِن الشَّفَقَةِ) أي : على الأطفال وهو من أفضل الأعمال 
«زيلعى)». 

قوله: (والإخياءِ) أي : إحياء النفس؛ لأنه على شرف الهلاك قال تعالى: 


و 


٤‏ ا 012 م يه سر سرع 
ومن أخاها قكأنما أخيا لتاس جميعًا [المائدة : 7 7] «زيلعى». 
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قوله: (وهُو خُر مُسْلِمٌ) سواء كان الواجد حرًا أو عبدًا أو مكاتبّاء ولا 
يكون تبعًا للواجد «بحر» فيترتب عليه أحكام الأحرار من أهلية الشهادة 
والإعتاق وتوابعه» وحد قاذفه إلا أنه لا يحد قاذف أمه؛ لأن إحصان المقذوف 
شرط ولم يعرف إحصانها «منح». 

قوله : (تَبَعَا لِلدّارِ) فإن الدار دار الأحرار؛ لأن الحكم للغالب وكذا الأصل 
في بني آدم الحرية «منح» والرق عارض والأصل عدم العارض «حموي». 

قوله: (إلَّا بحْجَّةٍ رِقَِ) أي : بالبينة ويشترط في قبولها إسلامهم ؛ لأنه مسلم 
بالدار وباليد» فلا يحكم عليه بشهادة الكفار إلا إذا اعتبر كافرًا لوجوده في 
مواضع أهل الذمة وإنما فسرنا الحجة بالبينة فقط؛ لأنه لا يرق بإقراره لمدعيه» 
فلو صدقه اللقيط قبل البلوغ لا يسمع تصديقه؛ لأنه يضر نفسه به بعد الحكم 
بالحرية» وإن بلغ فأقر أنه عبد فلان وفلان يدعيه إن كان قبل أن يقضي عليه بما 
لا يقضى به إلا على الأحرار صح إقراره وصار عبدًا ؛ لأنه غير متهم فيه» وإن 
كان بعد القضاء بنحو ذلك لا يقبل ولا يصير به عبدًا لأن فيه إبطال حكم 


5-8 
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الاک ولاه مكدن ف ذلك غا فلو ا مدان كينا او با إتسانا و کا 
و ای سو و و 


كاب اللقيط Vo‏ 


م يَحنا لَيّْه) من نَنَعَة و كسوة وسكت وَدَّوَاءِ وَمَهْرِ إا روه الْسُلْطان 
(فى بَيْتٍِ الْمَالِ) إِنْ بَرْمَنَ عَلَى الْتِقَاطهِ. 
(وَإنْ كا ا و قَرَابَةٌ (قَفِي مَالِِ) أو عَلَى قَرَابتِِ (وَارِنْهُ) ولو ية (في بَيْتِ الْمَالٍ 


اة أو َب أو تَصَدَقَ وَسَلْمَ أ بْرَ أو كاب أذ غت ثم نه عبد لفلانٍ 
لا يصد يُصَدَّقُ في إِبْطَالٍ شيء من ذلك؛ لأنه متهم «منح » ملخصًا. 

قوله: (لِسَبّْقٍ يَدِه) علة لجعل الملتقط خصمًا أي: لأنه أحق بثبوت يده 
عليه» فلا فلا تزول إلا ببينة هنا بخلاف ما إذا ادعى خارج نسبه. فإن يده تزول بلا 
بينة؛ لأن منفعة دعوى النسب تفوق المنفعة التى أوجبت اعتبار يد الملتقطة» 
فتزال لحصول ما يفوق المقصود من اعتبارها «منح» ملخصًّاء 

قوله؛ (وَمَهنإِذَا روج السلطان) أي : أو ناته كالقاضتى :"قال أب و الوذ 
فى اة الاه وها :آنه أي الملتقط لأ يجور له أن رجه عا از 
جارية» فإن أمره القاضي بذلك جازء انتهى. 

قوله: (إِنْ بَرْمَنَ عَلَى الْيِقَاطِهِ) هذا في حق الإنفاق» فلو أنفق عليه الملتقط 
من ماله يكون متبرعًا ؛ لأنه ليس له ولاية الإلزام إلا أن يأمره القاضي بالإنفاق 
عليه ليرجع على اللقيط بها؛ لأن للقاضي ولاية عليه» فيكون ديئًا عليه ولو 
مات في صغره رجع في بيت المال «قهستاني» ولو دفعه إلى القاضيء» فله ألا 
يقبل لاحتمال أنه ولده دفعه إليه لتكون نفقته في بيت المال» وإن أقام بينة أنه 
لقيط أو علم القاضي فكذلك؛ لأنه بالالتقاط التزم حفظه وتربيته ثم أراده أن 
يعزل نفسه فلا يسمع منه إن شاء كالوصي إذا أراد عزل نفسه بعد موت 
الموصي» أبو السعود عن «العيني». 

قوله: (وَارِنْهُ وَلَوْ دِيَة فِي بِيْتِ الْمَالِ) قال في «البحر»: فلو وجد اللقيط 
تب فی مج كان غلى آل تلك المح دينة لبيك الما وليه القشامة؛ 
وكذا إذا قتله الملتقط أو غيره خطأ؛ فالدية على عاقلته لبيت المال» ولو قتله 
عمدًا ؛ فالخيار إلى الإمام بين القتل والصلح على الدية وليس له العفوء انتهى. 
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ت 


24 2 50 of cok مرا ی‎ co E 214 Pre 
(وليْس لِأحَدٍ أخذه مِنْهُ قَهْرَا) وَهَلْ لِلإِمَام الأغظم أخذة بالولاية الْعَامّةِ في «الْمَنْح)‎ 
5 ف‎ EE 2 5 4 ۶ ور ن‎ 5 N ر‎ 0 a 7 
لاء وَأَقَرَهُ المصنف تَبَعًا لخر وَحَرّرَ في «النهر» نَعَمْ لكنْ لا ينبي أخذه إلا بموجب‎ 


م وال Ek‏ لمك لت رين اح م عي E‏ 
(فلؤ أخذه أحد وَحخَاصَمَهُ الأول رد إليّهِ) إلا إذَا دَفَعَهُ باختياره لاأنه أبطل حقه. 
و 0 اا ا ت 


(و)اهَذَا إذا اتكد المشقطع فلو تعد وَتَرَجَحَ أَحَدْهُمَا كما (لَؤْ وَجَدَهُ مُسْلِمُ 
مكو متي کے 15 ١‏ 0 ا ع 0 - م 2 2 
وَكَافِرَ فتَتَارَعَا قَضِي به لِلمِسْلِم) لأنه أنفع لِلقيط ١خَانِيّة‏ وَلو اسْتَوَيَا . 211111111111 


قوله : (كَجِتَايَتِه) من دية ونحوها «قهستاني». 

تراه روني لاقو اذ ينه قو لتقيف لسك E‏ 
«(نهر). 

وينبغي أن ينزع منه إذا لم يكن أهلا لحفظه كما في الحاضنة «بحر). 

وينبغي أن يكون معناه أن الأولى أن ينزع منه لا أن يتعين عليه ذلك لما 
قدمناه عن «الخانية» فيما إذا علم القاضي عجزه عن حفظه بنفسه وأتى به إليه» 
فإن الأولى أن يقبله «نهر). 

وفيه نظر! فإن كون الأولى أن يقبله المفيد عدم تعين القبول على القاضي 
لا يقتضي عدم نزعه بل ينزع وجوبًا ليدفعه لغيره وتكون نفقته في بيت المال. 

قوله: (وَحرْرَ ني «التَهْرِ)) ا عن «الفتح» و«المبسوط» وعبارته: أقول: 
المذكور في «المبسوط» أن للإمام الأعظم أن يأخذه بحكم الولاية العامة إلا 
أنه لا ينبغي له ذلك وهو الذي ذكره في «الفتح» أيضّاء انتهى. 

قوله : (إِلَّا بمُوجب) كما إذا كان غير أهل حفظه. 

قوله: (وَهَذَا) أي : محل كونه لا يؤخذ من الملتقط كرمًا. 

قوله: (قَتَنَارََا) أفاد به أنهما لو لم يتنازعا لا يقضى به للمسلم. 

قوله: (لأَنّهُ أنْمَعُ لِلّقِيط) لأنه محكوم له بالإسلام فكان المسلم أولى 
بحفظه ولآنه يعلمه أحكام الإسلام بخلاف الكافر «بحر). 


يقت تسب ِن وَاحِلِ) مسر دعوَاه وَلَوْ عَيْر المُلْتَقِِ اسْيِحْسَانًا لَوْ حَيًا ولا 
فال خا 

(وَمِن الْتَيْن) مُسْمَوِيَيْنِ ولد أمَةِ مُشْتَرَكَةٍ. 

وَعِبَارَةٌ «الْمُنيّة: اذّعَاهُ أَكْثَرُ ِن انَْيْنِء فَحَن الإمَام أ 

قوله : (فَالرَأيٌ للْقَاضِي) وينبغي أن يرجح ما هو أنفع للقيط «نهر). 

ولو كان في يد ذمي ومجوسي ينبغي أن يقدم الذمي «حموي». 


> م رع 


8 


قوله : (وَيَنْبْتُ نَسَبّهُ مِنْ وَاحِدِ) إذا لم يظهر كذبه فلو انفرد رجل بالدعوى 
وقال هو غلام فإذا هو جارية أو بالعكس لا يقضى له أصلا «ظهيرية». 

قولة: (اشيكسانا) وجه آنه إقراو لل ها يتففه وإبظال بحن الط 
وقع ضمئًا ضرورة ثبوت النسب» وكم من E‏ ضمتا لا قصدًا (حموي» 

قوله: 2 قَالْييئَةُ) وإن لم يترك شيئًا «نهر» عن «الخانية» لمكان التهمة؛ 
إذ يحتمل أن يظهر له مال بعد ذلك» أبو السعود. 

قوله: (وَمِن انْنَيْنِ مُسْتَوِيَيْنِ) إذا ادعياه معّاء ولا مرجح» فلو ترجح 
أحدهما فهو أولى فيقدم الملتقط على الخارج» ولو كان الملتقط ذميًا والخارج 
مسلمًا لاستوائهما في الدعوى ولأحدهما يد فيحكم للذمي وبإسلام الولد 
ويقدم من يقيم البينة على من لم يبرهن من الخارجين» والمسلم على الذمي 
والحر على العبد والذمي الحر على العبد المسلم «بحر). 

قوله : (كَوَلَّدِ أَمَوٍ مُشْتَرَكَةِ) تنظير من الشارح لما في المصنف. 

قوله: (وَعِبَارَةٌ «الْمُنْيَةِ) هو ظاهره في «غاية البيان» و«الفتح» ونحوه 2 
«الهندية» عن السراج. 

قوله : (فَعَن الإمَام أَنَهُ إلى حَمْسَةِ) وقال أبو يوسف: لا يثبت من أكثر من 
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فول ا 

زلا بتر الحا الام هر لكي في «الشهشتاني» عن الم ما فيد رة من 
الكثر لعزن 

(وَلَو ادَّعَنَْهُ امْرَآَةٌ) وَاحِدَةٌ (ذَاتُ زَوْج فَإِنْ صَدَّكَهَا رَوْجُهَا أو سَهِدَتْ لَهَا 
ماله ) أو امت و ا وَامْرَأَنَيْنِ 9 الْولَادَةٍ (صحَتْ) دَعْوَتَهًا (وَإِلّا لا) 


ا ِمَا فيه مِنْ تَحَمُلِ النَّسَبٍ عَلَى الْغَيْرء 


اثنين وقال محمد: لا يثبت من أكثر من ثلاثة (بحر). 

قوله: (ولا يه بر اء الإقام) قال في «التارخانية؛ الو غين كل واععد 
هما امرأة أخرى فض بال رل هما > وهل يديت ب الولد هن التراتين على 
قياس قول الإمام يثبت على قولهما لاء انتهى. 

قوله: (لَكِنَّ في «الْقهُسْنَانِيَ»... إلخ) عبارته: وفيه أي: في قول 
«النقاية»: ولو رجلين إشارة إلى أنه لو ادعى أكثر من رجلين لم يثبت نسبه» 
وهذا عند أبى يوسف» وأما عند محمد فقد يثبت من الثلاث لا الأكثر» وعند 
أبي حنيفة يثبت من الأكثر» انتهى. 

فقوله : وعند أبي حنيفة إلخ يفيد بإطلاقه أنه يثبت يق اهن اک سنا لخ 

قال في «شرح الملتقى»: وقد شبهه في «جامع الفصولين» وغيرها بولد 
الأمة المشتركة وقدمنا فيها الإطلاق عند الإمام. 

قوله: (فلتخرة) أقول: إن ما في «المنية» و«السراج» صريح في انتهاء 
الدعوة إلى الخمسة» وما في «القهستاني» غير صريح والمعول على الصريح. 

قوله: (امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ) صرح بمفهومه المصنف بعد بقوله: ولو ادعته 
امرأتان. 

ولد ول و لاا ات على الولاكة) رنما بالشرنة ) لأندافي العادة لا 
دعاق ANN‏ جوم eNOS‏ 


كنات القع ۹ 
و م ب ا و 2 alr o‏ روه 07 17 o af elo‏ 
(وَإِن لم يكن لها رَوْج فلا ٻد مِنْ شَهَادَةٍ رَجُلينِ؛ وَلو ادَعَنّهُ امراتان أقامت 

إِخْدَاهُمًا الْبَيْنَهَ فى أَوْلَى بدء وَإِنْ أََامَتَا جَمِيعًا فَهُوَ ابْنْهُمَا) خِلافًا لَّهُمَا الكل مِن 

«الْكَانية). 

1 وو 2 


(وَإن) اذَّعَاهُ اران وَ (وَصَفَ أحدهمًا عَلَامَةَ بو) أئ : بِحَسَّده لا بتبه. 


مم كه 9ر 2f‏ رت fil lS of‏ 6 ےا 4 سنؤم رم ره 
(وَوَافْقَ فهو أحَق) إذا لم يُعَارِضَهًا أفوى مِنْهَاء كَبيْنَةٍ الآخر وحريته وَسَبْقِهِ وسنه 
إن أَرَخَا قان اشْتَبَهَ فَبِيْنَهُمَا وَإِسْلَامِهِ ولو اذَّعَى أحذهمَا أنه ابنه والآخر أنه ابه قَإِذًا 


قوله : (فلا بُدَّ مِنْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنَ) بخلاف ما إذا ادعى رجل أن اللقيط ابنه» 
فإن يقبل قوله من غير بينة؛ لأن في قبول قول الرجل دفع العار عن اللقيط 
وليس ذلك فى دعوى المرأة فلا يقبل قولها من غير بينة» كذا فى «الخانية». 

و لَيما) تفال أنونى ننفت :"ايكون لواحدة او قال 
محمد فیا وواه انو سلبان عنه» وروى أبو حفص عنه أنه يجعل ابنهما 
ابحر). 

توله: (ووَضَق BAVE OO SL LS E E‏ 
أما اللقطة فلا يترجح صاحب العلامة عند التنازع » وكذا لو تنازع خارجان عينًا 
فى يد ثالث» وذكر أحدهما علامة «بحر). 

قوله: (لا بتؤْبهِ) أي : لا تعتبر العلامة بالثوب «حموي» وكأنه؛ لأنه غير 

قوله: (وَوَافْقَ) فإذا لم يوافق أو أصاب في البعض وأخطأ في البعض» 
فهو ابنهما «ظهيرية». 

قوله : (فَهُوَ أَحَىٌّ) لأن العلامة لها أصل في الشرع ؛ وذلك في قوله تعالى : 
«#إن کات قمص [يوسف :15] وفيما إذا اختلط أمواتنا بأموات الكافرين» 
فإنه يعتبر فيه الزي والعلامة. 

قوله: (وَسَبْقِ) أي : بوضع يده» قال في «البحر»: وظاهر ما في «الفتح» 
تقديم ذي اليد على الخارج ذي العلامة. 
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هو حنقی» َلَوْ مُشكلا فُضِي لَهُمَا وَإِلّا قَلِمَنِ اذَعَى 
وَلِلدَمّيَ مُسْلِمَانِ قْضِي به لِْمْسْلِم ١تتَارْحَانية).‏ 


(و) ثبت نسبه (مِنْ ذم يّ و كن ( هو مُْلمٌ) اسْيحْسَاًا يرع ِن يده فيل عَقلٍ 


مع رر 


كجان نانم ترون تسل 015:1 كر كايا النَهْرٌ). 
(نْ لَمْ يَكُنْ) أي يُوجَدُ (فِي مَكَانِ أَهْلٍ الذَّمّةِ) كُقَرْيَيِهِمْ کک کک 
مَكانْهم 


- 


ر 0 5 
نه ابن ولو شهد لِلمَسْلِم ذِمَيّانِ 


1 


وَالْمَتتَالةُ رن اة نه إما أن بده مسل فى مكاننا فك او قافر 

فول فف لا أى: لكر مطابقا ا وق نظن ان ال 
المشكل باعتبار إشكاله ليس ذكرًا ولا أنثى» فأنى يكون مطابقاء والأولى أن 
يعلل بعدم الترجيح. 

قوله: (وَإِلَّا قَلِمَنْ اذََى أَنَّهُ ابنهُ) أي : إن وافق» وإن وافق الآخر فهو له؛ 
لأنه إذا ذكر علامة لم توافق الواقع لا يقضي له أصلًا كما في «الظهيرية» ولذا 
EG e‏ 
أفاده الحلبي. 

قوله: (وَلَكِنْ هُوَ مُسْلِمٌ اْتِحْسَانًا)؛ لأن دعواه تضمنت النسب وهو نفع 
للصغير من حيث وجوب النفقة والحضانة ونفي الإسلام الثابت بالدار وهو 
ضرر به» وليس من ضرورة ثبوت النسب من الكافر الكفر؛ إذ يجوز أن يكون 
ابن الكافر مسلمًا بأن أسلمت أمه» فصححنا دعوته في ما ينفعه دون ما يضره 
((حموى). 

قوله : (فيَكُونْ كَافِرًا) لآنه صار الحكم بهذه البينة (بحر». 

قوله : (إِنْ لَمْ يَكُنْ) أي : يوجد ف«يكن» تامة. 

قوله : (أَوْ بَْعَةٍ أو كَنيسَةٍ) لأن المسلم لا يضع ولده في البيعة» ولا الكافر 
في المساجد «زيلعي». 


قوله : (فُمْسْلِم) أي قا 


كِتَابُ اللَقيط ۸۱ 
فَكَافِرٌء أو كَافِرٌ في مَكَانِنَا أو عَكْسّهُ فَظَاهِرٌ الرُوَايَةِ اعْتِبَارُ المَكان لِسَبْقِهِ «اختَيّار». 

رم رفوو عه قار و وی ع د الام 6ق ولاق وك وار كي لقع لو ا 

(و) يثبت (مِن عبد وهو حر) وَإن ادعى أنه ابنه مِنْ رَوَحَيَهِ الأمة عند محمد 
e‏ 003 2 وى 8م 
وكلام الرَيلعيٌ ظاهر في احتياره. 

00 کے ك 7 - 3 مع چ 225 A‏ 

(ولو اذّعَاهُ خرّان أحدهما أنه انه مِنْ هَذِهِ الْحَرَةٍ وَالآحَرٌ مِن | 
A 2 06 8‏ 1 
مِنْ الخرة أؤلى) لِثْبُوتِهِ مِن الْجَانِبَيْن «رَيْلِعِيٌ). 

:© 2 ليع (ho‏ ر كمع ر ع E ê‏ 

(وَإن وجد مَعَه مَالُ فهو له) عملا بالظاهر ولو فَوْقَهُ ieee‏ 


2 


قوله : (فَكَاقِرٌ) أي : اتفاقاء ولعله في ما إذا ادعاه كافرء أما إذا لم يدعه؛ 
فالأصلح له الحكم بالإسلام. 

قوله: (لِسَبْقِهِ) أي : سبق المكان على اليد؛ لأنه يتحقق قبل وضع اليد 
أي : والسبق من أسباب الترجيح» قاله الكمال. 

ومقابل ظاهر الرواية ما رواه ابن سماعة عن محمد أن العبرة للواجد. 

قال الكمال: وفي بعض نسخ «المبسوط» من كتاب الدعوى اعتبار الإسلام 
أي : ما يصير الولد به مسلمًا نظرًا للصغير» ولا ينبغى أن يعدل عن ذلك» فعلى 
هذا لو وَجَدَهُ كَافِرٌ في دار الإسلام أو مُسْلِمٌ في كَنِيسَةٍ گان مُسْلِما «شلبي». 

قوله: (وَيَنَْت من علد وهو خن أما تبت النست؟ فلانه يتفعة» وأما 
الحرية فلأن ولد المملوكين قد يعتق قبل الانفصال وبعده» وقد يكون الولد 
اف وچو قد از رة ووصية» وصورته: أن يكون للحر ولد قن 
لأجنبى» فزوّج الأب أمته من ولده برضى مولاه» فولدت الأمة ولدا فهو حر؛ 
لأنه ولد ولد مولى الأمة» انتهى. 

قوله: (عِنْدَ مُحَمَّدِ) وقال أبو يوسف: يكون عبدًا لسيدها؛ لآن الأمة أمه» 

قوله: (لثبوته من الْجَانِبَيْن) فكان أكثر إِثْبانًا «زيلعى». 


قوله : (قَهُوَ لَهُ) فلا تسمع دعوى الغير أنه له. 
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مرو 


او تَحْيَهُ أو دَابَهَ هُوَ عَلَيْهَاء لا ما گان مرب (كَيَضْرِفُهُ الْوَاجِدٌ) أو غَيْرُهُ (إلَيِْ بار 
الْقَاضِي) في ظَاهِر الرَوَايَةِ أنه مَالُ عا 
(وَلَوْ قَوّرَ الْقَاضِي وَلَاءَهُ لِلْمُلْتَقَطِ دَ صح «طهِيرِيةً) أنه قَضَاءٌ فِي فصل مُجْتَهَدٍ 


رقع رم بير 


00 


قوله : (أَو تَحْنَّهُ) كمهاده ودثاره بخلاف ما إذا کان دقرا تة ارا 

قوله. ا بَهُ) بالنصب عطمًا على قوله : فوقه أي : ولو كان ذلك المال 
دابة هو أي : اللقيط عليهاء قاله الحلبى. 

قوله: (لا ما گان بِقّرْبهِ) الظاهر أن لفظ فى ساقطة والأصل لا فى مكان 
بقرية» انتهى «حلبى». 

قال الحموي: وبه عرف أن الدار التي هو فيها أو البستان لا يكون له 
بالأولى» وقد توقف صا حب «البحر» فيهماء والمال الذي في ذلك المكان لقطة. 

قوله: (لِأَنَهُ مَالُ ضَايِعٌ) أي : لا حافظ له ومالكه وإن کان معه فلا قدرة له 
على الحفظ ؛ 50 ولاية صرفه إليه» وكذا لغير القاضي بأمره «كمال». 

قوله: (لِأَنَهُ قَضَاءٌ فِي قَضل مُجْمَهَدِ فِيهِ) فإن من العلماء من قال: إن 
الملتقط يشبه المعتق من حيث إنه أحياه كالمعتق» فعلى هذا لا يكون متبرعًا 

7 لما لم يَْقلن عله َي نا :إن تعمل هته لا ااا رن 
إرثه له من غير غرم منه» فلما غرم بيت المال الأرض كان الغنم له. 

والظاهر: أنه إذا قضي بولائه للملتقط أنه لا يوالي أحدًا إذا بلغ» وإن لم 
يعقل الملتقط عنه لتأييده بالحكم» وحرره. 

قوله : (وَيَذْفَعْهُ فى حِرُقَةِ) أي : صناعة؛ لأنه من باب التثقيف» وكان ينبغى 
أن يقال فيه ما قيل في وصي اليتيم أنه يعلمه العلم أولاء فإن لم يجد فيه قابلية 
سلمه لحرفة «نهر). 


كاب اللقيط AY‏ 


م يي ل 
لقا ضَمِنَ دَجِيرَة (وَلَهُ قله حَيْتُ ضَاء) وی مه من + ضر إلى قَرْيَةٍ «بَخْرٌ) (وَلَا 


رع 6ه 


که سرح ليه 
ينفذ للملتقط غك نكا وح 0 
' 8 


ب 


والتثقيف تقويم المعوج بالثقاف وهو ما يسوي به الرماح» ويستعار 
ادت والتوذوية اة 

قوله: (وَيَفْبِض هِبَتَهُ) أي : الهبة له إن كان غنيًا . قوله: (و صَدَقَتَهُ) أي : 
الصدقة عليه إن كان فقيرًا؛ لأن ذلك نفع محض؛ ولهذا يملكه الصغير بنفسه 
إذا كان عاقلا وتملكه الأم ووصيها. 

قوله: (فَهَلَكَ ضَمِنَ) أي : الملتقط؛ لأنه ليس له ولاية ختانه» فصار بهذا 
الأمر جانيًا (بحر). 

قوله: (ضَمِنَ) أي : الختان وقد حكاه في «البحر» بقيل. 

EOE :زر‎ o E المحم لماه بعلن‎ E, 
هذا القيل على الملتقط لأمره» يحرر.‎ 

قوله: (وَيَنْبَغِي مَنْعْهُ) أي : منع النقل من مصر إلى قرية خوف أن يتخلق 
بأخلاقهم وهي قبيحة» ويعلم منه بالأولى منع نقل إلى البادية» وبه صرح في 
«البحر). 

قوله : (ولا يَنْقذَ لِلْمُلَْقِطِ عَلَيْه يكَاحٌ) لأنه يعتمد الولاية من القرابة والملك 
والسلطنة» ولا وجود لواحد منها «نهر). 

وللسلطان أن ينكحه ومهره في بيت المال» أبو السعود عن القهستاني. 

قوله: (وَبَيْعٌ) أي : بيع ماله؛ لأن التصرف في المال لا يجوز إلا بكمال 
الرأي» ووفور الشفقة؛ وذلك يوجد في الأب والجد لا غير؛ ولهذا لا تملكه 
الأم مع أنها تملك الإنكاح فهذا أولى «عيني». 

وهذا صريح في أن الملتقط لا يملك بيع عرض الصغير بنفسه»ء وإن 
احتاجه للنفقة بل بأمر القاضي» وقد توقف فيه السيد الحموي» أبو السعود. 


A4‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


وَ) كَذَا (إجَارَةٌ) في الْأصَمْ؛ٍ لِأنَّ «السَلْطَانَ وَلِنُّ مَنْ لا ولي لَه . 


ع 222 


قرو لو باع أو مَل وَِبَرَ أو كانت أذ غق أو وَهَبَ أو تَصَدَّقَ وَسَلْمَ ثم أقر 
نه عَبْدٌ لِرَئِدٍ لا يُصَدَّقْ فِي إِبْطَالٍ شَيءِ مِنْ ذَلِكَ لِأنّهُ مُتَّهٌَء وَتَمَامُهُ في «الْحَانِيّةَ 


قوله: (وَكَذَا إجَارَةٌ في الأُصَمّ) وذكر القدوري أن له أن يؤجره» وسيأتي 
فى آخر الكراهية أن هذا أقرب؛ لأن فيه نفعًا محضًا «شلبى» وفى «القهستانى) : 
زا ]جاو أى: اللقط ناهد ر ګګ ۰ 

قال الحموي: لأنه لا يملك إتلاف منافعه» فأشبه العم بخلاف الأم» 
فإنها تملك إتلاف منافعه بالاستخدام والإجارة بلا عوض» فتملك الإجارة 
بالأولى» انتهى. 

والذي يظهر حمل المنع من إجارته على ما إذا آجره الملتقط لتكون 
الأجرة لنفسهء فلا ينافى ما ذكره القدوري لحمله على ما إذا كانت الإجارة 
EEN‏ موف ا ی وكذا تعليلهم المنع بإتلاف 
المنافع يشير إليه أيضَّاء فلا خلاف في الحقيقة» أبو السعود. 

وفيه عن «الأشباه» عن كتاب الحظر: استخدام اليتيم بلا أجر حرام» ولو 
لأخيه ومعلمه إلا لأمه وفيما إذا أرسله معلمه لإحضار شريكه. 

قوله: (لا يُصَدَّق فِي إِبْطَالٍ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ) فما لزمه بالاستدانة أو المبايعة 
يؤخذ منه في الحال» ولا يتأخر إلى ما بعد العتق» وهذا لا ينافي أنه يصدق 
الس لرا بأنه عبد زيد إذا صدقه زيد حيث كان ذلك قبل أن تتأكد حريته 


/١( رقم 190414)» وسعيد بن منصور في كتاب السنن‎ ٤٥٤ /۳( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
)۲۰۸۳ وأبو داود )۰۲۲۹/۲ رقم‎ )۲٤۲٤۱۷ وأحمد (55/5 رقم‎ »)٥۲۸ رقم‎ ,٥ 
»)۱۸۷۹ رقم‎ ٦٠٥ /١( والترمذي (۳/ ۰۷ 3 رقم ۲ ٠)وقال: حسن. وابن ماجة‎ 
21١175 /۷( وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي‎ »)۲۷٠١ والحاكم (۲/ ۱۸۲ رقم‎ 
رقم ۲۲۸) وإسحاق بن‎ »1١7/١( والحميدي‎ )١57/5( والشافعي في الأم‎ )١1754٠ رقم‎ 
/۸( راهويه (؟/ 21944 رقم 148) والنسائي في الكبرى (۳/ 2786 رقم 4201745 وأبو يعلى‎ 
0 /5( رقم 58*1). وابن حبان (9/ 2854 رقم 1014)» والطبراني في الأوسط‎ ۱ 
.)١51١ رقم‎ 230١ /١( والديلمي‎ )771١/( رقم 5107) والدارقطني‎ 


كناب اللقيط ۸ 
را تچ 2 ر 1 
ومَجهول نسب كُلقِيط ]. 


بقضاء القاضى عليه بما لا يقضى به إلا على الأحرار كالحد الكامل كما قدمناه 
عن «النقاية» اھا 

قوله : (وَمَجْهُولُ نَسَبٍ كُلّقِيط) ظاهر إطلاقه أن جميع أحكام اللقيط يجري 
في مجهول النسب. 


وص 


تلمك: 


حكى أن لقيطة وجدت ببغداد وعند صدرها وق هشور ئە ودوت 


4 


- 


تج نه شي اه 0 ا ع يا و ی کی ر 7 4 سن وه د 
شق وَشْقِيَةء بنت الطباهجة وَالقَليّة» وَمَعَهَا آلف ديئار جغفرية» يُشْتَرَى بها 


جَارِيَةٌ هِنْدِيّة وَهَذَا جَرَاءُ مَنْ لَّمْ ُرَو بِنْتَهُ وَهِيَ كَبِيرَةٌ» وَفِي رِوَايَةٍ وهي 
صَغِيرَةٌ كذا في «الجوهرة). 

وفي «القاموس»: الطبج استحكام الحماقة والطباهجة اللحم المشرح 
معرب تباهه والقلية البغضاء. 

قال في «القاموس»: قَلاه» كرّماهُ ورَضِيةء قِلَى وقِلاءً ومَقْلِيَةَ أَنْحَضَ 


وكَرِهَهُ غايّة الكَرَاهَةِ فَتَركَهُء أو ثّلاهُ في الهَجْرِء وَقَلِيَهُ: في البُعْض. وقَلاهُ: 


َنْضْجَه فى المقك © انتهى:. وهذا المع ياست معتن الطباهفجة» والله تجاه 
وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 


5 
هو 
كتات اللقفطة 
7 8 2- 


ال المُصَنَّف : [(هِي) بِالْمَئْح وَتْسَكنُ: اشْمٌ وُْضِعَ لِْمَالٍ الْمُْتَقَط اعَبْنِيَ». 
وَشَرْعَا مَالُ يُوجَدٌ ضَائِعًا «ابْنْ كَمَالٍ). 
وَفِي (الكا تخا تعن المصدوراف كال توحد ولا ASN‏ بمُبّاح 


2 
یاآے ~ 


كتابٌ اللقطة 

مناسبة الكتابين في غاية الظهور لوجود معنى اللقط فيهما جميعًا إلا أن 
لقب احص بِالْمَْبُوذِ مِنْ بني آدَم» واللقطة اختصت بالمنبوذ من المال «شلبي». 

وقدم اللقيط لشرفه» نوح أفندي. 

قال الشارح: قوله: (هِي بِالْقَنْح) ذكر في «القاموس»: أنها بالضم والفتح 
أو السكون وبفتحتين وكأن التاء للنقل» فهي لغة من الالتقاط بمعنى الأخذ أو 
المأخوذ «قهستاني». 

قوله: (اسْمٌ وْضِعَ لِلْمَال الْمُلتَقَطِ) قال في «فتح القدير»: هي فعلة بفتح 
العين وصف مبالغة للفاعل كهمزة لكثير الهمز وبسكونها للمفعول كضحكة 
للذي يضحك منه وإنما قيل للمال لقطة بالفتح؛ لأن طباع النفوس تبادر إلى 
التقاطه» فصار المال باعتبار أنه داع إلى أخذه لمعنى فيه كأنه كثير الالتقاط 
مجارًا وإلا فحقيقته الملتقط. 

قوله: (مَالٌ يُوجَدٌ ضَائِعًا) أفاد به أنه لم يعرف مالكه وإلا كان غير ضائع 
لوجوب رده ولا يعطي حكم اللقطة» وأفاد أنه معصوم؛ إذ لو كان مباحًا كمال 
الحربي لا يقال: إنه ضائع فهو كالحطب والكلاً المباح فهو كالتعريف الذي 
بعده إلا أن الثاني أوضح من الأول. 

قوله: (مَالٌ يُوجَدٌ وَلَا يُعْرَفُ مَالِكّهُ) يرد عليه ما كان محررًا بمكان أو 

كم 


کناب اللقَطَّة AV‏ 


وَفِي «الْمُحِيط) (رَفْعُ شَيْءٍ ضَائِعٍ لِلْحِفْظِ 9 ظ عَلَى غَيْرٍ لا لِلتّمْلِيك) وَهَذَا يَعُمُ ما 
غلم مَالكةُ كَالْوَاقِع من السّكرَانء وَفيه أنه أَمَانة ل لفط لاله ا يعْرَفُ بل يُذُفَعٌ 
لمالكه (ثُيبَ رَفْعُهَا لِصَاحِيهًا) إِنْ أَمِنَ عَلَى فيه تَعْرِيفَهَا وَإِلَّا قَالنَرْكٌ أولَى. 


حافظ» فإنه ليس بلقطةء وهو داخل فى التعريف؛ فالأولى أن يقال: هى مال 
معصوم معرض للضياع «بحر» ورده في «النهر» بأن المحرز خرج بقوله: يوجد 
أي: في الأرض ضائعًا ؛ إذ لا يقال فى المحرز ذلك» انتهى «حموي». 

قال في «القاموس»: ضياع الشيء صار مهملاء 

والمحرز ليس بمهمل. 

قوله: (رَفْعٌّ شَيْءِ. . . إلخ) فيه مسامحة؛ لأن اللقطة الشيء المرفوع لا 
الرفع» وتأقيله أن يرجع الضميرء وإن كان مؤنثًا على الالتقاط المفهوم من 
اللقطة. فيكون من عود الضمير على متقدم معنى › قاله الحلبى. 

وفيه تكلف» والأولى أن يكون رفع بمعنى مرفوع› وهو من إضافة الصفة. 

قوله : (لَا لِلتَّمْلِيكِ) الأولى للتملك. 

قوله: (نْدِبَ رَفْعُهَا) لقوله تعالى : «إوَتَمَاونوا عل أل وَالَقَوَىٌ» [المائدة: ؟]. 

قال فى «الولوالجية»: اختلف العلماء في رفعهاء قال بعضهم: رفعها 
أفضل من تركها وقال بعضهم : تركها أفضل» وجه القول الأول: إنه لو تركها 
لا يأمن أن يصل إليها يد خائنة فيمنعها عن مالكهاء ووجه القول الثانى: إن 
صاحبها ربما يطلبها في الموضع الذي سقطت فيهء فإذا تركها وجدها صاحبها 
في ذلك الموضع. ثم قال: والقول الأول أصح» «شلبي». 

فول (إن امن على ية تغرينها) بان وى من عة ابر فياه وأما إذا 
تيقن من نفسه المنع فرض تركهاء وإن شك كان أفضل. 


قوله: (وإلا) أى: إن تاف تأ ك فاد تاق نا كفا اة لما 
فو ع ا و کی ما کی .ادان 


م« 


A۸‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
وَفى «لَبَدَاِم» وان اها له حرم لاا کالب 
(وَوَجَبَ) أي فَرْضٌ «قَنْح) وَغَيْرْهُ (عِنْدَ حَوْفٍِ ضَّبَاعِهَا) كَمَا مر لن لمال الْمُسْلِم 
حُرْمَةَ ما لِتَمْسِهِ» فَلَوْ تَرَكَهَا حَنَّى ضَاعَتْ أَيِمَ» وَهَلْ يَضْمَنْ؟ ظَاهِرٌ كلام «النّهْرِ) لا 


على ما إذا أخذها لنفسه. 

قوله : (وَوَجَبَ أيْ: فَرْضٌ) ينبغي أن يقال قياسًا على اللقيط إن خاف على 
اللقطة الضياع ولم يعلم بها أحد غيره يكون الالتقاط فرض عين» وإلا ففرض 
كفاية (حموي). 

قوله: (عِنْدَ حوفي ضَيَاعِهَا) الظاهر أن المراد بالخوف غلبة الظن؛ إذ لا 
يفترض الالتقاط بمجرد توهم الضياع» والضياع بالفتح الهلاك» ويطلق على 
العيال وضرب من الطيب وبالكسر جمع ضائع «قاموس». 

قوله: (كمَا مَرَّ) أي: في اللقيط وهو يشير إلى ما قلنا من أن المراد 
بالخوف غلبة الظن لتصريح المصنف بها هناك. 

قوله : (قَلَوْ تَرَكَهَا . . . إلخ) أي: وقد أمن على نفسه وإلا فالترك أفضل» 
فلا يكون اثمًا به. 

قوله: (ظَاهِرٌ كلام «النَهْر» لَا) الأولى أن يقول: استظهر في «النهر» لاء 
وعبارته وعلى فرض لو تركها حتى ضاعت؛ فالظاهر أنه لا ضمان عليه» لكنه 
يأثم» ويدل عليه ما في «جامع الفصولين»: لو انفتح زق فمر به رجل فلم 
يأخذه برئ ولو أخذه ثم تركه ضمن لو مالكه غائبًا لا لو حاضرًاء انتهى. 

قال في «البحر»: وكذا لو رأى ما وقع من كمٌّ رجل» انتهى. 

وقالوا: لو منع المالك عن أمواله حتى هلكت يأثم» ولا يضمن كما في 
«البحر» أي: فمن باب أولى إذا تركها حتى ضاعت. 

وفي «الشلبي» عن الأسبيجابي : لو رفعها ووضعها في مكانها ذلك» فلا 
فسان علية فى فام ارات وق اا يها إذا لم يبرح عن ذلك 


كتَابُ اللقَطَة ۸۹ 


ھک الْمْصَنَفٍ نَعَمْ لِمَا في «الصيرفيَة» : جِمَار يَأكُلُ جنْطة إنْسَانِ قَلَمْ يَمْتَعْهُ 


کے اکا 
قَالَ في «البدَائِي» : الصَجي أنه يَضْمَنُ انْتَهَى. 


وَفي «الْمَنْح) وَغَيْرِِ : لو رفغا 0 رَدَّهَا لِمَكَانِهًا لم يَضْمَْ في ظاهر الرُوَايَةِ. 
وَصَمَّ التِقَاظْ صَبِىّ وَعَبْدِ 1000 1 1 21011010101 


المكان حتى وضعها في مكانهاء فإذا ذهب عن مكانه ثم أعادها ووضعها فيه 
فإنه يضمن ٠‏ انتهى المراد منه. 

فإذا كان عدم الضمان بعد الأخذ فكيف يضمن إذا لم يأخذ أصلاء وقد 
اتضح أن ما في «النهر» هو المعول عليه. 

قوله: (وَظَاهِرٌ كلام الْمُصَتْفٍ نَعَمْ) لأنه جعل الترك تضبيعًا. 

قوله: (لِمَا في «الصَّيْرَفِيّةِ. . . إلخ) قد يفرق بين الفرعين بأن الإتلاف 
مشاهد محقق في أكل الحمار؛ فالواجب الحفظ ولا كذلك ترك اللقطة» فإن 
الإتلاف غير محقق؛ إذ قد تقع في يد من هو آمن منه عليها. 

قوله : (حَتَّى أكَل) الأولى حذفه للاستغناء عنه بقوله: يأكل. 

قوله: (نُمَّ رَدَهَا لمَكَانِهَا) أي : قبل أن يتحول عنه وقد سلف. 

قوله: (فِي ظاهر الرَوَايَة) مقابله القول بالضمان سواء ذهب عن مكانه أو 
لا ١‏ اشلبي» عن «شرح الأسبيجابي). 

قوله: (وَصَحَ الْتِنَاظْ صَبِيّ) من إضافة المصدر إلى الفاعل» فإذا التقطء 
ولم يشهد ضمن والتعريف إلى وليه «حلبي» عن «النهر). 

قوله: (وَعَبْدِ) قال في «البناية»: ولو التقط العبد شيئًا بغير إذن مولاه يجوز 
عندنا وعند مالك وأحمد والشافعي في قول» انتهى. 

وينبغي أن يكون التعريف إلى مولاه كالصبي بجامع الحجر فيهما وأما 
المأذون والمكاتب فالتعريف إليهماء أبو السعود عن الحموي و«النهر). 
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لا مَجَنُونٍ وَمَذهُوشٍ وَمَعْتُووِ كران لِعَدَم ا مِنهم. 
(فَإِنَ أَشْهَدَ عَلَيْ) أنه TT‏ ور TT‏ ا 
لقطة قدلوة عل (وعر ت RE‏ 


قوله : (لَا مَحْنُونٍ. . إلخ) فائدة عدم صحة التقاطهم أن الولي أو السكران 
إذا أفاق ليس له الأخذ ممن أخذها منهم. 

قوله: : (لِعَدَم الْحِفْظِ مِنْهُمْ) بسبب عدم العقل أو استثاره» وهذا يفيد تقييد 
الصحة في الصبي بالعقل. 

قوله: (فَإِنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ) أي: الآخذ وأطلق في الإشهاد فانصرف إلى من 
تقبل ايم عدلان؛ ولذا قال في «فتح القدير»: وظاهر «المبسوط) 
اشتراط عدلين» وإنما يشترط الإشهاد عند الاختلاف حتى لو تصادقا على أنه 
أخذه للمالك فلا ضمان إجماعًا وعند الإمكان» فلو لم يجد من يشهده عند 
الرفع أو خاف أنه لو أشهد عنده يأخذ منه ظالم فترك الإشهاد لا يضمن كما في 
«الخانية» فإن وجد من يشهده فجاوزه ضمن «(بحر). 

وفي «الظهيرية»: إن كان في طريق أو مفازة ولم يجد من يشهد عند الرفع 
يشهد إذا ظفر «حموي». 

وأعلم أن الإشهاد لا بد منه على قول الإمام عند الأخذ باتفاق المشايخ»ء 
وإنما اختلفوا هل يكفى هذا الإشهاد عند الأخذ عن التعريف بعده أو لاء فقال 
الحلواني: أدنى ما ونم لمر يت أن بين ره ويقول: أخذتها 
لأردهاء فإن فعل ذلك ولم يعرفها كفى› فجعل الإشهاد تعريماء ونحوه في 
«الهداية» فاقتضى هذا الكلا م أن يكون الإشهاد الذي أمر به فى الحديث هو 
التعريف وتمامه في «الفتح». ١‏ 

قوله : (يَيْشْدُ لْقَطَةٌ) يقال : تقد الشالة بالفتح ب يدها بالضم تشدة ونشدانا 


بكسر النون وسكون الشين فيهما أي لاوا نشّدها عَرَفْها. ونَشَّدَه من باب 
تقر قال'لهة تدك الله أي سالك به» أبو السعود عن «مختار الصحاح». 


كات اللقطَةٍ ۹۱ 
ل ل ا عل ا صَاحًهًا لا یری 1 
د رف ا (إلى أن غلم أن صاحبها لا يلها أو 


ا f‏ ا 


نها تَفْسّدُ إنْ بَتِيَتْ كَالْأَظهِمَةِ) وَالتمَارِ (كانّث آَمَانَهَ) لَمْ تُضْمَنْ بلا تَعَدّ َلَوْ لَمْ يُشْهِدْ 


مسب 


ولا فرق بين كون اللقطة واحدة أو أكثر ولا يجب أن يعين ذهبًا أو فضة» 
خصوصًا فى هذا الزمان «شلبى». 


ويعرفها حيث وجدها جهرًا لا سرًا «خلاصة». 

ولو عجز عن تعريفها بنفسه دفعها لغيره ليعرفها «تتارخانية». 

ولو وجدها رجلان عرفاها جميعًا واشتركا في حكمها «حاوي القدسي». 

قوله: (حَيْتُ وَجَدَمَا وَفِي «المجايع'» أي : مجامع الناس كالمساجد 
والأسواق والشوارع إلا أنه ينادي على أبواب المساجد لا فيها. 

قوله : (إِلَى أَنْ عَلِمَ أن صَاحِبّهَا . . . إلخ) هو ما عليه الفتوى «مضمرات». 

والمراد بالعلم غلبة الظن بعدم الطلب» وظاهر الرواية التقدير بحول مطلقًا 
كما في «الأصل» : ا ق ربل كل شور 
وقيل: كل ستة أشهر» وفي قوله : إلى أن عَلِمَ أن صَاحِبَهًا لا يَظْلْيُهَا) إشارة 
إلى أن اللقطة إذا كانت شيئًا يعلم أن صاحبه لا يطلبه كالنواة وقشور الرمان 
يكون إلقاؤه إباحة فجاز الانتفاع من غير تعريف إلا أنه يبقى على ملك مالكه؛ 
لأن التمليك من المجهول لا يصح إلا إذا قال حال الرمي لقوم معينين: من 
أخذه فهو له «بزازية). 

وكذا الحكم في التقاط السنابل إذا كانت في مواضع متفرقةء أما 
المجتمعة فهي من قبيل ما يطلب فيحفظ. 

ولو رأى بعيرًا مذبوحًا فى البادية قريبًا من الماء وظن أن مالكه أباحه لا 
BE‏ 7 


وفي «نوازل الفقيه»: إذا اجتمع للدهانين ما يقطر من الأوقية في إنائهم» فإن 


4۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
مَعَ التّمَكُنِ مِنْهُ او لَمْ يُعَرفْهَا ضَمِنَ ٳِٺ انكر رَْهَا أَخْذَهُ لِلرَد وَقَبِلَ الثاني قَوْلَهُ بيَمينِه 
ساعد جقاوية A E‏ روعي 

(وَلَوْ مِن الْحَرَم أو قَلِيِلَةٍ أو كَثِيرَة) فلا فَرْقَ بَيْنَ مَكّان وَمَكَانٍ وَلْقَطَةٍ وَلْقَطَةٍ 
كان يسيل من خارج الأوقية يطلب لهم؛ لأنه ليس للمشتري؛ لأن ما انفصل عنها 
لا يدخل في البيع» وإن سال من داخل أو من الداخل والخارج جميعًا أو لا يعلم 
ينظر إن زاد الدهان من عنده لكل واحد من المشترين طاب له وإن لم يزد لا 
يطيب ويتصدق به إلا أن يكون محتاجًا ؛ لأن سبيله سبيل اللقطة. 


> مم اه 


قوله: (أَوْ لَّمْ يُعَرفْهَا) أفاد أن التعريف لا بد منه» ولا يكفي عنه الإشهاد 
وهو ما فى «المحيط» و«الدرر» وقيل: يكفى» وقد سلف. 

قوله : (إنْ أنْكَرَ رَيُهَا. . . إلخ) وأما إذا تصادقا على أنه أخذها للمالك» 
فلا ضمان إجماعًا «بحر). 


- 


قولة (وَقََلَ الكانئ رل ج لآن أخده] الصاحهنا فة ول 


معصية» فكان حمل فعله على الصلاح أولى من حمله على الفساد. 

وفي «الينابيع»: الأصح أن محمدًا مع أبي يوسف. 

قوله: (وَلَوْ ين الْحَرّم) وقوله ييو في الحرم: «ولا تحل لقطته إلا 
لمنشدها)”'' تأويله أنه لا يحل الالتقاط إلا للتعريف وتخصيص الحرم لبيان أنه 
لا يسقط التعريف فيه لمكان أنه للغرباء ظاهرًا «بحر). 

قوله: (أَوْ قَلِيلَةٍ أو كَثِيرَ) هو المعتمد وقيل: في المائتين من الدراهم 
فصاعدًا يعرّفها ستة وفيما فوق العشرة إلى المائتين يعرّفها شهرًاء وفي العشرة 
جمعة» وفي الثلاثة دراهم ثلاثة أيام وفي درهم يومًا. 


قوله : (ثَلا فرق بَيْنَ مَكَان وَمَكَانِ) ولو دار الحرب حتى لو دخل مسلم دار 
الحرب بأمان فوجد لقطة أي: وأخرجها معه ينبغي أن يعرفها في دار 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع» (۳۷۸/۳) وقال: رواه أحمد وإسناده حسن. 


ا اللْقَطٍَ 44۳ 
(ينتيغ) الرَاقِعَ (يهَا لو قير ورلا دَق بها عَلَى قير وَلَوْ عَلَى أَضْلِهِ ۾ وَفَرَعِهِ وَعْرْسِهِ 
إلا إا عَرَفَ أَنَّهَا لِذِمَيٌ نها تُوضَعٌ في بَيْتِ الْمَالِ) «تَتَارْحَانِيّةُ». 

وَفِي «الَْةَ» : لَوْ رَجَى وجُودَ الْمَالِكِ وَجَبَ الإِيصَاءً. 

(كَإِنْ جَاءَ مَالِكُهَا) بَعْدَ التَصَدِّقٍِ (خُيرَ بَيْنَ إجَارَةِ فِعْلِه وَلَوْ بَعْدَ هَلاكها) وَلَهُ نَوَابُهَا 


- 
عه مه ورو 
٠. 6 D‏ 
و تضمينه) دوه ا مدو فهك تجو هاه 4 لاود 2 ل ناعاء ووه 62256 6م655 2202488 9م عأ ذم 625628020606226 06د عله 6 او 2004440520 
ع 


الإسلام ؛ لأنها لقطة وبعقد الأمان التزم أن لا يخون وتملك هذه خيانة وتمامه 
في الحموي. 

قوله : (مَيْتَفِعٌ بها) أي : بعد التعريف وغلبة ظنه أن صاحبها لا يطلبها. 

قوله: (عَلَى فَقِيرِ) فلا يجوز التصدق بها على غني ولا على ولد الغني 
الفقير الصغير «حموي». 

قول ولو على آض أي الفقين» دك المصنت: 

قوله : (إلّا إِذّا عَرَفَ أَنّهَا لِذِمََ) بأن كانت زنارًا أو صليبًا» وليس المراد 
أنه عرف أنها لذمي» فإن اللقطة هي التي لا يعرف مالكهاء أفاده الحموي. 

قوله : (فَإِنّهَا ُوضَعٌ في بَيْتِ الْمَالِ) للنوائب ابحر). 

قوله: (لَوْ رَجَى وُجُودَ الْمَالِكِ) أي: ولو بعد التعريف وإذا لم يرجه لا 
يجب الإيصاء كما في «البحر» وقالوا: له إمساكها رجاء الظفر بصاحبهاء وله 
دفعها للإمامء فك شاه ل قله فإن قبل إن شاء عجل صدقتها أو 
أقرضها من مليء أو دفعها مضاربة أو ردها على الملتقطء. وهو بالخيار إن شاء 
أدام الحفظ» 1 شاء تصدق على أن يكون الثواب لصاحبهاء وإن شاء باعها 
وأمسك ثمنهاء فإن جاء ربها ليس له نقض البيع إن كان بأمر القاضي» وإن كان 
بغير أمره وهي قائمة إن شاء أجازه وأخذ الثمن أو أبطله وأخذ عين ملكه وإن 
هلكت له تضمين البائع فينفذ البيع من جهته والتصدق بيده في زماننا أولى من 
الدفع إلى الحاكم؛ لأنه لا يعلم هل يؤديها إلى مستحقها أم لا 

قوله: (أَوْ تَضْمِيئْهُ) لأنه تصرف في ماله بغير إذنه وإباحة تصرفه من جهة 
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وَفِي «الْوَهْبَانِيّةه: الصّبِيُ كَالْبَالِعْ قَيَضْمَنُ إِنْ لَمْ يُشْهِذْء ثُمّ لأَبِيهِ أو وَصِيْهِ 
التَصَدُقْ وَضَمَانُهَا في مَالِهمَا لا مَالٍ الصَّغِيرء 

(وَلَوْ تَصَدَّقَّ بأمْرِ الْقَاضِي) في الْأَصَحٌ (كُمَا) لَهُ اَن (يَضْمَنَ الْقَاضِي) أو الإمَامُ 
(لَوْ فَعَلَ ذَِّكَ) لِأَنّهُ تَصَدَّقَ بِمَالٍ الك بير إِذْنْهِ الذَّخِيرَةٌ). 


(آَو) يَضْمَنُ (الْمِسْكِينُ وَأَيّهُمَا صَمِنَ لا يَرْجِعٌ پو عَلَى صَاحِيِهِ) وَلّو الْعَيْنُ قَايِمَة 
الشرع لا تنافي الضمان حمًا للعبد كتناول مال الغير حال المخمصة «نهر» 
والأولى التعبير بالواو. 

قوله: (وَالظَاهِرٌ أَنّهُ لَيْسَ لِلْوَصِيَ وَالأب إِجَارَنّهَا) أي: إجازة التصدق 
باللقطة من مال الصغير؛ أنه عفر يها تمصن فال وجعل الحموي لقطة 
الوقف كلقطة الصغير. 

قوله : (وَفِي «الْوَهْبَانية) أي : في شرحها لمصنفها كما في «البحر». 

قوله: (وَصَمَانْهَا في مَالِهِمَا) ذكره بحثّاء قال في «البحر»: وإذا صح هذا 
البحث جاز تصدقهما. 

قوله: (وَلَوْ تق بار القافنى) لأن أمر :القاضئ ل زريد على تصندقةه 
اه هوي عاب نهذ ار 1 

قوله: (كُمَا لَه أَنْ يَضْمَنَ الْقَاضِي أو الإمَامُ) فهما في ذلك كواحدٍ من 
الرعايا؛ لأن التصدق بها غير داخل في ولاية الإمام والقاضي؛ لأنه تصدق 
بمال الغير بغير إذنه «ذخيرة» لا يقال هذا يرد نقضًا على قولهم: إن القضاة لا 
يلحقهم عهدة الضمان؛ لأنا نقول ذلك بالنسبة لما يكون فيه القاضي ملزمًا كما 
إذا استوفى الحكم بشرائطه» بخلاف ما هنا فإنه غير ملزم» أبو السعود. 

قوله: (وَأَيّهُمَا ضَمِنَّ لا يَرْجِعٌ به عَلَى صَاحِبِهِ) أما المسكين فلأنه عامل 
لنفسه»ء وأما المتلقط فلأنه ملكه بالضمان فظهر أنه تصدق بملك نفسه» ذكره 
العلامة نوح؛ فالثواب له كما في «البحر). 


ِن الققير (ولا قي e‏ 


ويب لتقا اَهب الال هاما لمتحت بحن كباعها) و وَکره 


قوله : (وَلَا سىء لِلْمَلتَقِطِ) وإن عوضه شىء فحسن «الولوالجية». 

قوله: (أَوْ ضَالٌ) أي : صبي ضال «ولوالجية». 

قوله : (كَلَهُ أَخْرٌ مِثْلِِ) محله ما لم يكن الراد معيّاء وإلا فله المسمى» أبو 
السعود. 

قوله: (وَنْدِبَ الْيَِقَاط الْبَّهِيمَةِ) وقال الأئمة الثلاثة: لا يندب» وفى 
«الفتح»: الظاهر أن الخلاف في جواز الأخذ وحلهء والبهيمة كل ذات 
أربع» ولو فى الماء أو كل حيوان يا يميز» والجمع بهائم» وعلى الثاني 
يشمل الدواب والطيور والابل والبقر والغتم والدجاج والحمام الأهلى 


«حاوي). 


وقوله ل E‏ 

O e 

فأجاب عنه في «المبسوط» بأنه كان إذ ذاك الغلبة أهل الصلاحء وَأَمَّا في 
رَمَانِنَا فالغلبة لأهل الفساد والغواية» E‏ بَعْدَمَء فإذا 
جاء ربها لم يجدها «نهر» ملخصًا. 

ونقول بالنهي في بعض البلاد التي أهلها نسيب الدواب في البراري حتى 
يحتاجوا إليها فيمسكوها وقت حاجتهم؛ إذ لا فائدة في الالتقاط في مثل هذه 
الحالة» أفاده الزيلعى. 

قوله: (مَا لَمْ يَحَفْ صَيَاعَهَا) المراد بالخوف غلبة الظن. 

قوله : (فَيَجَبٌ) أي : يفترض إما عيئًا أو كفاية على ما سلف. 
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وؤ مَعَهَا ما تَدقَعُ به عَنْ فيا كمَرْنٍ الْبَقَرِ وَكدْمٍ لإبل ١تَتَارْحَانيَة.‏ 
(وَلَوْ) كان الِالْتِقَاطُ (فى الصَّحْرَاءِ) إِنْ طَنّ نها ضَالَةٌ «حاوي». 


(وَهُوَ ني الإنْمَاقِ عَلَى اللّقِيط واللقَظة مُتبَرّعٌ) لِقُصُورٍ وَلَايتِ (ِلّا ذا قال لَهُ قاض 


3 0 o 03 ا‎ ٤ و 2ه ا و و 0 ت‎ AEG o2 o 
فق لِتَرْجِعَ) فَلَوْلَمْ يَذْكُرْ الرُجُوعَ لَمْيَكْنْ دَيْنَا في الْأَصَحٌ (أَوْ بده اللْقِيط بَعْدَ بُلْوغِِ)‎ 
.هٌرْهَن١ كَذَا في الْمَجْمّع أي يُصَدَّفَهُ عَلَى أن الْقَاضِيَ قَالَ لَه دَلِكَ لا مَا رَعَمَهُ ابْنُ الْمَلِكِ‎ 


قوله: (لَوْ مَعَهَا مَا تَدْفَعُ به عَنْ نَفْسِهَا) فيه أنه لا يلزم من وجوده معها أن 
تدفع به. 

قوله: (مُتَبَرّعٌ) أي : محسن «حموي» كما إذا قضى دين غيره بغير أمره 
«بحر). 

قولة : (إلَّا إذا قال لَه قاض أَنْفِقْ لتَرْجِعٌ) ولا يأمره بالإنفاق حتى يقيم البينة 
أنها لقطة في الصحيح؛ إذ يحتمل أن تكون غصبًا في يده فيحتال لإيجاب النفقة 
على صاحبها وهذه البينة لكشف الحال» فتقبل» ولو مع غيبة صاحبهاء وإن 
عجز عن إقامة البينة يقول القاضى بين جماعة ثقات: إن هذا ادعى أنها لقطة 
ولا أدري أهو صادق أم كاذب» و بالإنفاق عليهاء فاشهدوا 
أني أمرته بالإنفاق إن كان الأمر كما يقول» أبو السعود. 

قوله: (لَمْ يَكُنْ كَيْنّا فِي الْأصَحٌ) لأن مطلق الأمر» قد يكون للترغيب أو 
المشورة أو للزوم» فلا يرجع بالاحتمال. 

قوله : (أي يُصدفه ۴ أن الْقَاضِيَ . . . إلخ) يدل له ما في «الفتح» حيث 
قال: فإذا أنفق بالأمر الذي يصير به ديئًا عليه» فبلغ فادعى عليه؛ لأنه أنفق 
عليه كذاء فإن صدقه اللقيط رجع عليه» وإن كذبه فالقول قول اللقيط وعلى 
الملتقط البينة» انتهى. 

فقوله: الذي يصير به ديا صريحًا لأنه صدقه في أمر القاضي المشترط فيه 
الرجوع؛ لأنه لا يكون ديئًا إلا بذلك. 


رر 


Eales ol Naga ABA SR EE ES AS 
. 5 3 فو بن و 3 ا‎ 


كنات اللْقَطَدَ 4۹¥ 
ر ور مو ع ر م ےس مكو 1 عاو سراف قاع نهر أ دروو 2 
والمديون رب اللقطة وَأبو اللقيط أو سيده أو هوّ بعد بلوغه. 
- 2 2 57 له 2 ok‏ م وهم فا 3 7 a‏ 
(وَإِن كان لها نفع آ> ها) بإذنٍ الحاكم (وآنفق عليها) مِنه كالضال» بخلاف 


الاب وَسَيَجِيءُ في بَابه. 


وصدقه اللقيط أنه أنفق للرجوع عليهء فله الرجوع عليه؛ لأنه أقر بحقه «حموي». 

قوله : (أَوْ سَيِّدُهُ) أي : إذا أقام بينة على رقه أو صدقه اللقيط إذا كان بالعًا 
كما في «النقاية» أبو السعود. 

قوله : (أَوْ هُوَّ بَعْدَ بُلُوغِهِ) فإذا مات صغيرًا رجع الملتقط على بيت المال» 
أبو السعود عن القهستاني. 

قوله: (آجرَهَا) إذا كانت البهيمة مما تصلح للإجارة كالفرس والبعير 
«إتقاني». 

قوله : (بإذْن الْخاكم) كذا في «المنح» و«الملتقى» و«القهستاني» وغيرها 
فيفيد أنه ليس له الإجارة بغير إذنه. 

قوله: (وَأَنْمَقَ عَلَيْهَا مِنْهُ) قال الإتقاني : وإذا رفع أمر اللقطة إلى القاضي 
نظر فيها؛ إن كان شيئًا يمكن إجارته كالدابة آجرها وأنفق عليها من أجرتها 
إبقاء لحق مالكها صورة ومعنى بإبقاء العين والمالية» وإن لم يمكن إجارته 
كالشاة يبيعه ويحفظ ثمنه إبقاء لحق مالكه معنى بالمالية حيث لم يمكن إبقاء 
الصورة؛. لآنه يخاف أن تستأصل النفقة القيمة» ومع ذلك لو رأى الإنفاق 
أصلح أذن له في الإنفاق» وجعل النفقة ديا على المالك؛ لأن القاضي ناظر 
في أمور المسلمين» فكلما رآه أحفظ وأصلح كان له ذلك «شلبي». 

قوله: (بخلافي الآبق) فلا يؤجر لئلا يأبق» وهذا هو ما في «المحيط» 
و«البدائع» و«الخلاصة» وسوى في «الهداية» بينه وبين الضال» ووفق المقدسي 
بحمل ما في «الهداية» على ما إذا كان المستأجر ذا قوة لا يخاف عليه عنده وما 
في غيرها على خلافه أو على أن ما فيها محمول على الإيجار مع إعلام 
المستأجر بحاله فيحفظه غاية الحفظ» وما في غيرها على الإيجار مع جهله 
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(وَإنْلَمْيكُْ بَاعَهَا) الْقَاضِي وَحَفِط تَمَتَهَاء ولو الإنْقَاقُ أصْلَح مر به لأ 


م 


اسك ٦ک‏ تن ورم fo ok sso hor of f FG o r of ofS‏ 
ولايته نظرية اختيار» فلو لم يكن ثمة نظر لم ينفذ أمره به «فتح» بَحثا. 
رھ راو وے علس FT Ay RPL‏ موس و TN Se Or or or‏ 
(وله مَنْعَهَا مِنْ رَيْهَا لياخذ التفقّة) فإن ملكت بَعْدَ حَبْسِهِ سَقَطَتْ وله لا (وَلا 


كاله أن الس 

قوله : (وَإِنْ لَمْ يَكْنْ) أي : نفع لها كالشاة احموي». 

قوله: (بَاعَهَا الْقَاضِي) وهو نافذ منه موقوف من غيره وبيع الملتقط بإذن 
القاضي كبيع القاضي» وإذا بيعت أخذ الملتقط ما أنفقه بإذن القاضي «بحر). 

قوله: (أَمَرَ بو) أي: يومين أو ثلائة على قدر ما يرى رجاء أن يظهر 
مالكهاء فإذا لم يظهر يأمره ببيعها؛ لأن دائرة النفقة مستأصلة» فلا تظهر في 
الإنفاق مدة مديدة «بحر) عن «الهداية). 

قوله : (نَظَرِيّةُ) نسبة إلى النظر بمعنى التأمل أي: إن صحة ولايته متوقفة 
على تأمله ووقوفه على ما فيه مصلحة. 

قوله: (وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ رَبَا ليَأَحُلَ التَمقَةَ) فإن امتنع صاحبها من أداء ما أنفق 
بأمر القاضي باعها القاضي وأعطى نفقته من ثمنها ورد عليه الباقي «حاوي». 

قوله: (سَقَطْتْ) لأنه يصير كالرهن» حكاه حافظ الدين في «الكافي» ولم 
يذكر فيه خلافًا» وكذا اقتصر عليه صدر الشريعة في «النقاية» وجعله القدوري في 
«تقريبه» قول زفر وعند علمائنا لا يسقط لو هلكت بعده» وقد أشار الحموي إلى 
ذلك في منظومته المسماة ب«عقود الدرر» في ما يفتى به من أقوال زفر بقوله: 
إنفاق ملتقط بالإذن يسقط إن بعد الهلاك بحبس للوفاء جلي 
كما يشير إليه في الهدابةإذ أومى لترجيحه من غير ما خطل 

وفي «الشرنبلالية» عن المقدسي : يحتمل أن يكون في المسألة روايتان. 

قوله: (جَبْرًا عَلَيْه) وله أن يدفعها له إذا صدقه كما يأتي. 


كِتَابُ اللقَطَة 44 


1 


(وَكَدَا) َل (إنْ صَدَقَه م مُظلَقًا) بَيّنَ أؤ لاء وَلَهُ أذ كَفِيلٍ إلا مَعَ اينه في 
الْأصَحٌ «نِهَايَةٌ». 

(الْتَفَط لْقَطَةّ قَضَاعَتْ ڪٺ يِه نم وَجَدَهَا في يل غَيْرو قلا خصُومة ينها الات 
الْوَدِيِمَةِ) ١‏ مجتّبّى ) وَنَوَاِلٌ لکن في السَرَاجٍ الصَّحِيحَ اَن ل الود ل 

(عَلَيْهِ ذُيُون وَمَطَالِمُ جَهِلَ أَرَْايَهًا وَأيِسَ) مَنْ عَلَيْهِ َلك (مِنْ : e‏ 
الَصَدُوٌ ق بِقَدْرِهَا مِنْ مَالِهِ ون اسْتَغْرَقَتْ جَمِيعَ مَالِهِ) هذا مدهت أضحَابتًا لا تعْلم بَيْنَهُمْ 
خِلافًا كُمَنْ في يِه عُرُوضٌ لا يُعْلْمْ مُسْتَحِقَِهَا اعارا لِلدَّيُونِ بالأغيّان. 


لان ید 


و أَحْذ گفِیل) ولو مع ذكر العلامة كما في «البحر» و«الفتح). 
قوله : (بخلاف الود يعَةٍ) الفرق بينهما أن الثاني في أخذ اللقطة كالأول» 
ولا كذلك الوديعة «بحر). 


قوله : (وَمَظَالِمُ) الواق' تمعد أو اة البخلق: 

قوله: (جُهل أَرْبَابَهًا) أما إذا علمهم» فلا يبرأ دنيا وأخرى إلا بالدفع 

وعلم وونتيع كعلمهم: 

قوله AE‏ ى. . . إلخ) أما إذا كان يرجو المعرفة» فلا يتصدق. 

قوله : (فعَلَيّهِ التَصَدِّقُ) أفاد بعلى أن ذلك لازم عليه 

قوله : (مِنْ مَالِهِ) أي : الخاص به أو المتحصل من المظالم» وليس المراد 
أنه يتصدق ليكون ثوابها لأربابها لعدم الإذن منهم بالصدقة» وإنما هو ذخيرة 
عند الله تعالى» عسى الله أن يرضي الخصماء بذلك. 

قوله : (كمَنْ في يَدِهِ عُرُوض... إلخ) قال في «البحر» عن «الخانية»: رجل وجد 
عروضًا لقطة فعرفها ولم يجد صاحبها وهو فقير» ثم أنفق على نفسه ثم أصاب 
مالا قالوا: يجب عليه أن يتصدق على الفقراء بمثل ما أنفق على نفسه» انتهى. 

وهو المختار «الولوالجية» فأفاد الاختلاف» انتهى» وهو فرع العمدة 
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(و) مَتَى فَعَلَّ ذَّلِكَ (سَقَط عَنْهُ الْمُطَالَبَةُ) مِنْ أُضْحَاب الدَيُونٍ (فى العقبت) 


وه ممه 
(مجتبی). 


0 ووو ل مجع و مه دراه رن" ا ا ی و 
وَفِي «العمُدَة»: وَجَدَ لقطة وَعَرَفْهَا وَلمْ يَرَ رَبّهَا فانتمعٌ بها لفقره ثم أَيْسَرَ يجب 


عليه أن يَتَصَدَق بمثله. 


م ات 
مخ 


(مَاتَ في الْبَادِيةِ جار لوف َْع ماعو وَمَرْكَبِهِ وَحَمْلُ نَم إِلَى أَهْله. 


ys‏ ر ع 


8 کو ےر ر 


ی ۰ ر 6 هه سد مم ا 4 1 1 < 4 ع 0 
حَطَبٌ وَجِدَ فى المَاءء إن له قيمة فَلْقَطَهُ وَإِنْ لا فخلال لآخذه) كسَائر المبّاحات 
الأضَلية «درر». 


ت 2 31 مرا ست .د امه تون ببحم لوسرل واو A‏ ع ا - 
وَفِي «الحاوي»: غريب مَاتَ في بَيْتِ إِنسَانِ ولم يَعْرف وارثه فيركته كَلقَطةَ ما 


لم يكن كيرا فَلِبَيْتِ الْمَال بَعْدَ الْمَخْص عَنْ ورتيه سِنِينَ» 1011111 

قوله : (سَقَطَ عَنْهُ الْمُطَالَبًَ... إلخ) كأنه والله تعالى أعلم؛ لأنه بمنزلة المال 
الضائع والفقراء مصرفة عند جهل أربابه» وقد علم الله تعالى صدق نيته في قضاء 
ما عليه» وأيده ظاهرًا بالدفع إلى الفقراء» وبالتوبة يسقط إثم الإقدام على الظلم. 

قوله : (بمِثْلِهِ) أي : يبدله ليعم القيمة. 

قوله : (جَارَ لِرَفِِقِِ) أي : ولم يتوقف على إذن قاض لعدم وجوده حينئذ. 

وظاهره أنه يجوز البيع ولو كان للميت دواب تحمل الأمتعة» والتعبير 
بالجواز يفيد جواز عدمه» فيحمله إلى أهله. 

والظاهر أنه إذا أنفق من عنده شيئًا يرجع به في التركة» وإن المراد البادية 
البعيدة عن وطنهء وإلا فالقريبة لها حكم الوطن. 

وهل المراد رفيق القافلة كما في اليتيم أو الصديق» يحرر كل ذلك. 

قوله: (مَلْقَطةٌ) وقيل : هو كالتفاح إذا وجد فى الماء. 

قوله: (مَا لَمْ يَكْنْ كَثِيرًا) انظر هل الكثير المقدر بنصاب أو يحال على 
العرف. 

قوله : (يَعْدَ القخص) ای التفتيسن: 


كاب اللقَطَة 0۰1 


ن لَمْ يَجِدْهُمْ قَلَهُ لو مُصْرَفًا. 
(مُحْضِئَةً) آي بُزځ (حَمَام تلط ها أَمْلِيّ لِعَْره لا ينغي له أن يَأخذه وان 


2 
عاو د 


حَذَهُ طلَبَ صَاحِبَهُ لِيَرَدَهُ عَلَيْه) لابه كاللمَطة. 


0 


2a 


افر فر عِنْدَهُ كَنْ) گات (الْأمُ حَرِيبَةَ لا يتعَرَضُ لِفَرْحِهَا) لاله ملك الَْْر. 


(وَإن الام ِضَاحِبٍ الْمُحْضِئَةٍ وَالْمَرِيبُ در فَالْمَرْحُ لَهُ) وَإِنْ لَّمْ يَعْلَّمْ أن بِبْرْجهِ 
را لشن عليه إن شاء الله 
قُلت: وَإِذَا لَمْ يَمْلِكِ الْمَرْمَ فن فَقِيرًا أَكَلَهُء وَإِنْ عيبا تَصَدَّقَ به ثم اشْتَرَاهُ 


قوله : قن لَمْ يَحِذْهُمْ قَلَهُ لو م مُضْرَقَا) هذا تصريح بما أفهمه التشبيه من 
قوله : (كَاللْقَطَةِ) . 

قوله : (أَيْ: بُرْجُ) ذكر له في «القاموس» معاني منها: الركن والحصن» 
وواحد بروج السماء وكأنه مأخوذ من التبرج بمعنى الظهور لظهور هذا المحل. 

قوله : (اخُتَلَط بها أَمْلِئٌ لِمَيْر) المراد أن فيها حمامًا لغيره وإن لم يكن 
أهليٌ فإذا علم أن ما أتى به برجه من حمام بروج الناس لا يحل له لملكهم إياه 
بسبق يدهم بما أعدوه لتحصينه قوله : (لا يَنْبفِي لَهُ أَنْ يَأحُدَُ) إنما قال ذلك وإن 
كان الحكم في اللقطة ندب أخذها على ما عليه العامة؛ لأنه ربما يطير فيذهب 
إلى محله الأصلي. 

قوله : (طَلَّبَ صَاحِبَةُ) بتعريفه. 


الو 


قوله : (لِأَنَهُ مِلْكُ الْعيْرِ) لتبعيته للأم. 

قوله : (وَإِذَا لَمْ يَمْلِكْ الَْرْحَ. . . إلخ) قال شمس الأئمة السرخسي : وا 
تبين أن من اتخذ برج حمام» فأوكرت فيه حمام الناس فما يأخذ من فراخها لا 
يحل له وهو بمنزلة اللقطة فى يده» ال ار وإن 
اا ا ا ی و وَكَانَ مُولَعَا بأكلٍ 
الْجَوَازِلٍ انتهى. 
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وَمَكذا كان يَمعَل الإمَام الحَلْوَانِيُ «ظهيرية». 
ر ر ا و کو ٠.‏ ا e‏ م 0 
وفى (الْوَهمَانِيَة» : مر بثمار تحت أشجار فى غير أمصّار لا باس بالتتاول مَا لم 


قال في «البحر»: والجوازل جمع جوزل» وهو فرخ الحمام. 

وفي «(شرح الوهبانية» للعلامة عبد البر بن الشحنة عن «الخانية): رجل 
اتخذ برج الحمام في قرية ينبغي أن يحفظها ويمسكها ويعلقها ولا يتركها بغير 
علف كي لا يتضرر به الناس» انتهى. 

قوله : (وَفِي «الْوَهْبَاِيّة. . . إلخ) هذا معنى بيتين منها وهما : 
ومن مر بالأشجار صيمقًا بحائط وفي أرضه ثمر له الأكل انظر 
إذا لم تكن تبقى ولا نهي عادة ولا هوتصريح ولامنهيظهر 

وفي «شرحها» للعلامة عبد البر عن «الخانية» وغيرها: رجل مر في أيام 
الصيف بثمار ساقطة تحت الأشجار» قالوا: إن كان ذلك فى المصر لا يسعه 
أ ار ن دكا فيا إلا يدك أن اجا أباء ذلك نكا اولان لان 
يكون ذلك مباحًا في الأمصار عادة. 

وأما إذا وجد الثمار فى الحائط أي: البستان فإن كانت الثمار مما تبقى» 
نيلف لجزر و اللو لا سعه E‏ كاك تناد 
مما لا تبقى اختلفوا فيه. 

قال بعضهم: لا يسعه أن يأخذه ما لم يعلم أن صاحبها أباح ذلك. 

وقال بعضهم: لا بأس به إذا لم يعلم النهي صريحًا أو دلالة أو عادة وعليه 
الاعتماد وإن كان ذلك فى القرئ والسواد» فإن كانت ثمارًا تبقى لا يسعه 
اوعدت نيك بالإذة رردعا نكا من مان لتقن انقو على اا أن 
يأخذه ما لم يعلم النهي. 

وأما إذا كانت على الأشجار فالأفضل له أن لا يأخذ في موضع ما لم 
يؤذن له إلا أن يكون ذلك في موضع كثير الثمار يعلم أنهم لا يشحون بمثل 
ذلك» فيسعه أن يأكل» ولا يسعه أن يحملء انتهى ملخصّاء وقد علمت أن 


كات اللْقَطَةٍ مه 
يَعْلَّمْ النَّهَْ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَهَ وَعَلَيْهِ الاعْتِمَادُ. 

وَفِيِهَا: [الطويل] 
ألحذك تماحًامِنالنَّهْرٍ جَارِيًا يَجوْرُ وَكْمَتْرَى وَفِي الجَوْزِ يُنْكَر]. 


كلام المؤلف مجمل وتفصيله ما ذكرنا. 

قوله : (جَارِيًا) ليس قيدًا احترازيًا ؛ ولذا عبر بعضهم بالماء. 

قوله: (يَجُوْرٌ) ولو كثر؛ لأن هذا مما يفسد لو ترك» كذا في شرحهاء 
وهذا مما يؤيد عدم التقييد بالجاري. 

قوله: (وَفِي الْجَوْزِ يُنْكَرٌ) ولو كان مفرقًا على الأظهر كما في شرحها. 

وفيه : إنما ينكر أخذه لنفسه؛ لأنه مما لا يفسدء وإنما يأخذه ليحفظه على 
ربه» وهذا إذا كان له قيمة» وإلا جاز أخذه لنفسه» ذكره الحلبي. 
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خاتمة: 

حكي أن بعض العلماء وجد لقطة» وكان محتاجًا إليها وقد قال في نفسه: 
لا بد من تعريفها ولو عرفتها في المصر ربما يظهر صاحبهاء فخرج من المصر 
حتى انتهى إلى رأس بئر فدلى رأسه في البئر» وجعل يقول: وجدت كذاء فمن 
سمعتموه ينشد ذلك» دلوه علي» وبجنب البئر رجل يرقع شملته» وكان 
صاحب اللقطة فتعلق به حتى أخذها منه ليعلم أن المقدور كائن لا محالة» فلا 
ينبغي له أن يترك ما لزمه شرعًاء وهو إظهار التعريف. 

وقد قال بي : «لا يكثر همّك ما يقدَّرٌ يكون وما تررق يأتيك»”'' انتهى, 
وهو خطأ من هذا الملتقط؛ لأن هذا ليس بتعريف اتفاقًا «بحر» والله سبحانه 


وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 


.)0470( أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة»‎ )١( 


كتابٌ الآبق 


قال الخصكت: متا غ الل وال وال : والياف : الْطلَاقٌ الرَّقِيقٍ 


OE PO ETE OEE Ee DRE PET PBT ردا كَذَا عرفه ابن الْكَمَال ل ليَذحُل الْهَارِبُ‎ 


تاب الآبق 
قال في «القاموس»: أَبَقَ الْعَبْدُ كَسَمِعَ وَضَرَبَ وَمَنَعَ بق کک ْ 
کاب ذَهَبَ بلا حوفي وَلَا گد عَمَلٍ أو اسْتَخَْى» َم ذْهَبَ فَهُوَ آبق وَأَبُو 
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وَجَمْعْهُ كار وَرْكّع. 

وفي «المصباح»: الأكثر أنه من باب ضرب. 

قال الشارح: قوله: (مُتَاسَبَتَهُ) قال في «حاشية الشلبي»: هذه الكتب 
الأربعة لتناسبها لِمَا فِِهَا مِنْ مَعْنَى التَوَى وَالتَّلَفٍ تَوَالَى بَعْضُهًا فق بَْض. 


قال في «البحر»: وتعبيرهم بالكتاب لكل منها أنسب من الباب لما أن 
مسائل كل منها مستقلة لم تدخل في شيء قبلها ولا بعدها. 

قوله: (عَرضِيّةٌ الدَلَفِ وَالرَّوَالِ) أي : كون التلف والزوال يعرضان فيه 
وفي ما قبله وإنما قدم اللقيط واللقطة؛ لأن خوف التلف فيهما من حيث 
الذات» وأما التلف في الآبق فإنما هو من حيث الانتفاع للمولى لا من حيث 
الذات؛ E‏ ا ا ل 
عطف العام ؛ لأنه قد يتحقق الزوال عن اليد من غير تلف. 

قوله: (وَالإبَاقٌ : انطلاق الرفيق رة هذا معناه الشرعى» ولغة: هو 
الهرب كما في «شرح الملتقى». ۰ ٠‏ 

وفي «المبسوط): الإباق تمرد في الانطلاق» وهو من سوء الأخلاق 
ورداءة الأعراق يظهر العبد من نفسه قرارًا لتصير ماليته ضِمَارًا ؛ فرده إلى مولاه 
إحسان» وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. 


مه 


تاب الآبق 6 


م 9ت ماخ هام ع و م مه 

من مو جزو ومسعيرة ومو دع ووی 
«o ES‏ 7 و ق ZO 8 2 E‏ َه 4° 
(أخذه فَرْضٌ إن حاف ضَيَاعَه وَيخرم) أخذه (لِتَفسِهء وَيَندَبٌ) أخذه (إن قوي 


و 


- 
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عَلَيْهِ) ل لاندبت لمان «الْبَدَائِع» : 5 كم E‏ 


(فَإن ادّعَاهُ آخَرٌَ دَفَعَهُ إِليهِ إن بَرْمَنَ وَاسْتَوْئْقَ) مِنْهُ (يكفيل) إِنْ شَاءَ لِجَوَازٍِ أن يدعِيه 
ا 2 ت 


قوله: (مِنْ مَوَّجُره) بفتح الجيم قاله الحلبي» وهو المستأجر ولو عبر به 
ليناسب قوله : ومستعيره ؛ لكان أولى. 

قوله: (وَمُودَّعِهِ) بفتح الدال» انتهى «حلبي». 

قوله: (وَوَصِيّهِ) ا الوصي عليه أعم من كون الوصي مختارًا لميت أو 
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قوله : (أَحُذهُ قَرْضٌ إِنْ حاف ضَيَاعَهُ) أي : إن غلب على ظنه ذلك وجزم به 


قال في «الفتح»): ويمكن أن يجري فيه التفصيل في اللقطة بين أن يغلب 
على ظنه تلفه على المولى إن لم يأخذه مع قدرة تامة عليه» فيجب وإلا فلاء 
انتهى. 

قوله: (وَيَحُرُمٌ أَخْذَهُ لِتَفْسِهِ) لأنه تملك مال الغير من غير مسوغ. 

قوله : (إن قوي عَلَيْه) أي : قوي على حفظه حتى يوصله إلى مولاه بخلاف 
من يعلم من نفسه العجز عن ذلك والضعف» انتهى «شلبي). 

قال الحلبي : إن هذا الشرط فيه لا يخص ما نحن عليه بل هو عام في سائر 

قوله: (لِمَا في «الْبَدَائِع». . . إلخ) علة لقوله: أخذه فرض. 

قوله: (وَاسْتَوْئّقَ مِنْهُ ِكَفِيل) هو أحد القولين» وظاهر اقتصاره عليه 
اعتماده» وذكر العلامة نوح قيل: رواية عدم أخذ الكفيل أصح؛ لأنه لما أقام 
البينة أنه له حرم تأخيره؛ لآن الدفع في هذه الصورة واجب. 
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ا رور ك 8 و ٤ے‏ و ماوعا و 4 
آحَرُ (ويُحَلَفُهُ) الْحَاكِم أَيْضًا بالل مَا أَخْرّجَهُ عَنْ ملكه بوجو 
(وَإنْ لَمْ بُبَرْهِنْ) عَظفٌ عَلّى إِنْ بَرْمَنَ (وََقَرَّ) الْعَبْدُ (نَهُ عَبْدُهُ أو دَكَرَ) الْمَوْلَى 


(عَلَامَتَهُ وَحِلْيَتَهُ دْفِعَ إلَبْهِ بكفِيل. فَإِنْ أَنْكرَ الْمَوْلَى إِبَاقَهُ) مَحَافَةَ جَعْلِهِ (حلّف) إلا أَنْ 
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يُبَرْهِنَ عَلَى إِبَاقِهِ أو عَلَى إِقْرَار الْمَوْلَى بِذَلِكَ دزَيْلْعِنٌّ). 


(فَنْ الت الْمُدّه) أي مُه مَجيء الْموْلَى (باعَهُ الْقَاضِي وَلَوْ عَلِمَمكَانه ئلا يرد 
المولى رة التَقَمَةِ (وخفظ تمن لاخو و افك هن نمت ما (أنفق له مله ون 


قوله: (وَيُحَلَّفُهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا) هذه من المسائل التي يجمع فيها بين 
البرهان واليمين؛ لأن المقصود عن أحدهما غير المقصود من الآخر. 

قوله: (بِوَجَهِ) كبيع وهبة. 

قوله: (دُفِعَ إليهِ بَكَفِيلٍ) لعدم المنازع كما في «البحر» وظاهر إطلاقهم 
وجوب الدفع والذي ذكره العلامة نوح أن الدفع في هذه الصورة غير واجب 
حتى جاز منعه. 

قال: فظهر بهذا أن بين البينة وبين الإقرارء وذكر العلامة فرقًا؛ وذلك أن 
الدفع في الإثبات بالبينة واجب في الإقرار» وذكر العلامة ليس بواجب» انتهى. 

والظاهر أن أخذ الكفيل مخير فيه كما في المسألة السابقة. 

قوله: (مَحَافَةَ جَعْلِهِ) أي : دفع جعله. 

قوله: (بِذَلِكَ) أي : بالإباق. 

قوله : (فَإِنْ طَالَتُ الْمَدَةُ) سيأتي تقديره بستة أشهر» قاله الحلبي. 
قولف رقاغة القاغم ) عر على ها قدسحاء من أن الابع لا موسر عرق 
إباقه» أما على ما سبق في کتاب اللقطة عن «الهداية» و«الكافي» من أنه يؤجر 
فلاء أبو السعود. 

قوله: (وَأَمْسَكَ مِنْ نَّمَنِهِ مَا أَنْمَقّ عَلَيْهِ مِنْهُ) أي : أمسك من الثمن ليدفعه 
لبيت المال إذا كان أنفق من بيت المال. 


كِتَاتٌ الآبق /باده 


جَاء) الوك (بعده وَبَرَهَنَ) 9 عَم (دَفَعَ بَاقِّي الثم 5 الي ولاتَمْلك) الل 6 
سَعِهِ) بيْعهِ) أيْ بيع الْقَاضِي لَه بأَمْرِ ر الشَّرع كَحَكُمه لا يُنْقَض 

قلت : لَكِنْ رَأَيْت في مَعْرُوضَاتٍ الْمَرْحُوم أي السود مُفْتِي الرُوم 
سُلْطَانِيٌ مَنْع الْقضَاةٍ عَنْ إِغظاء الإذْن بم عَبِيدِ الْعَسْكَرية. 

وَحِدَئِذٍ فلا يصح بَيْعُ عَبِيدٍ السَّبَاهِيَةِ فَلَهُمْ أخذهًا مِنْ مُشْتَرِيهًا وَيَرْجِعٌ الْمْشْتَرِي 
ِثْمَيْهِ على اا 

وَأَمّا عَبِيدٌ الرّعَايَا فَكَذَلِكَ إِذَا 
الْأَمرُ أَيْضًا الَْهَى بِالْمَعْتى فَلَيُحْمَط فإ 

(وَلَوْ رَعَم) الْمَوْلَى (تَذْبِيرَهُ أو كِتَابَتَهُ) أو اسْتِيلَادَمَا (لَمْ يُصَذَّْ فِي تَفْضِه 
يَكُونَ عِنْدَهُ ولذ مِنْهَا أو يُبَرْهِنَ عَلَى ذَلِكَ «نَهْرً). 


مو ٤ه‏ د 


(وَاخْئِتَ في الضَّالٌ) قِيلَ أخذهُ أَفضَلْ. 


ِعَبْنِ فَاجش ولا فَلِلرَعَايًا التَّمَنُ وَبِدَِكَ ورد 


کان , 
ا 
يه 


نَقْضِو) إِلّا أن 


قال في «الفتاوى الهندية»: ويتفق عليه الإمام في مدة حبسه من بيت المال ثم 
يأخذه من صاحبه إن حضر» ومن ثمنه إن باعه» كذا في الحلبي عن «غاية البيان». 

والأولى حذف قول الشارح من ثمنه؛ لأنه يغني عنه قول المصنف منه. 

قوله : (أَوْ عَلِمَ) بتشديد اللام أي : ذكر العلامة والحلية» قاله الحلبي. 

والذي في «القاموس»: التخفيف فإنه قال: وعَلَمَهُ» كُتَصَرَهُ وضَرَبَهُ : وسَمَه. 

قوله: (عَنْ إِعْطَاءٍ الإذْن) أي : لواجد الآبق. 

قوله: (السَّبَاهِيَةِ) بفتح السين وتخفيف الياء؛ لأنهم عسكرية» وأصل 
وضعه المتكبرون كما يؤخذ من عبارة «القاموس». 

قوله: (قَلَهُمْ أَحْذَّمَا مِنْ مُسَْريهًا) أي: ويدفعون ما أنفق عليهم من بيت 
المال والأولى أن يقول: أخذهم؛ لأنهم عقلاء. 

فول (عَلَى ذلك أى؛ عل ما ذكر هق الد وها معة. 

قوله : (وَاختُلِفَ في الضَّالٌ) قال الكمال: اختلفوا في أخذ الضال فقيل : 
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وقيل : تَركهُ؛ وَلَوْ عَرَف بيه قَإِيصَالَه إلَيْهِ أَوْلَى . 

(أَبَقَ عَبْدٌ نَجَاءَ پو رَجُلٌ وَقَالَ: لَمْ أَجِدْ مَعَهُ شَيْكَا) ِن الْمَالٍ (صَدّقَ) وَلَا شَيْءَ 
عَلَِْ (ولِمَنْ ر حبر قَوْلِِ الآتي أربعُونَ دِرهَمًا (إلَِْ ِن مدو سَفَرِ) كت 

(وَهُوَ) أي وَالْحَالُ أن الرّادَ وَلَوْ صَبيًّا أو عَبْدَا لكِنّ الْجْعْلَ لِمَؤْلَاهُ (هِمَّنْ يَسْتَحِقُ 
الْجْعْلَ) فيل به 111111101010777 


أخذه أفضل لما فيه من إحياء النفس والتعاون على البر» وقيل: تركه أفضل ؛ 
لآنه لا يبرح عن مكانه منتظرًا لمولاه حتى یجده» ولا يخفى أن انتظاره فى 
مكان غير متزحزح عنه غير واقع بل نجد الضلال يدورون متحيرين» ثم لا شك 
أن محل الخلاف إذا لم يعلم واجد الضال مولاه ولا مكانه» أما إذا علمه» فلا 
ينبغى أن يختلف فى أفضلية أخذه. ورده شلبى. 

قوله : (صُدَّقَ) أي : بيمينه على الظاهر فيما إذا ادعى المالك مالا 

قوله : (وَلِمَنْ رَدَّهُ) سواء كان الراد واحدًا أو أكثر. 

قوله: (مِنْ مُدَّةٍ سَفْر) تعتبر المدة من مكان الهروب كما يدل عليه ما إذا 
وجده في المصرء فإنه تعتبر بحسابه على أحد قولين» ثم الظاهر أنه تعتبر المدة 
فى الرد أيضًاء فلو وجده في مدة سفر من مكان هروبه إلا أن سيده لحق 
الواجد في مكان أخذه؛ فالظاهر عدم استحقاق الجعل لعدم العمل منه وحرره. 

وما فى «الهندية» يفيد ما ذكرناه ونص عبارتها : وتة تفسيره أنه يجب للراد من 
مسيرة ثلاثة أيام أربعون درهمّاء فيكون بإزاء كل يوم ثلاثة عشر درهمًا وثلث 
درهم فقضي بذلك إن رد من مسيرة يوم» انتهى. 

قوله: (ولو صبيًا) والجعل له؛ لأن الصبي من أهل استحقاق الأجر 
بالعمل «بحر). 

قوله : (لَكِنَّ الْجْعْلَ لِمَؤْلَاهُ) لأنه ليس من أهل ملك المال يدًا. 

قوله : (مِمَّنْ يَسْتَحِقٌ الْجعْلَ) بأن لم يكن الراد يحفظ مال السيد أو يخدمه 


كِتَابٌ الآبتي 8 


و > اه 
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لانه لا جعْلَ لِسُلْطَانٍ وَشَحَنَةٍ وو ومن اسْتَعَانَ به گن وَجدته 
فن َقَالَ نَعَمْ او كَانَ في عيَالِهِ وَابْنٍ وَأَحَدِ الرَّوْجَيْنِ مُظَلََا "رَيْلَعِنٌ) . 


أو استعان به والجعل بالضم الأجر والجعالة بالكسرء وبعضهم يحكي تثليثها 
والجعيلة ككريمة لغات فيه «بحر). 


هعم + 7 00 


قوله : (لأَنْهُ لا جُعْلَ لِسُلْطَانِ) العلة فيه وفيما بعده إلى قوله: وعائله» 
وجوب الفعل عليهم. 

قوله : (وَشَحْنَةِ) هو حافظ المدينة» انتهى «حلبى». 

قوله: (وَعَائِلهِ) أي : اليتيم» وإن لم يكن وصيًا كعبد اللقيط إذا رده الملتقط. 

قوله: (كَاِنْ وَجَدّته) تمثيل للاستعانة» وقوله: (تَخُذَهُ) أي: لترده علىّ 
وقوله: (قَقَالَ نَعَمْ) هذا شرط لا بد منه؛ لأنه به قد وعد الإعانة كما في «البحر» 
عن (التتارخانية» انتهى «حلبي» فلا يستحر يستحق شيئًا كما في «شرح الوهبانية). 

قوله : (أوْ كَانَ فِي عِيًا يَالِهِ) فإنه لا يجب الجعل استحسانًا؛ لأن الرد حصل 
على سبيل التبرع عرفًا وعادة» فإن العرف فيما بين الناس إن من أبق عبده إنما 
يطلبه من كان في عياله ويرده متبرعًا» فلو ثبت التبرع نضا لا يجب الجعل» 
فكذا إذا ثبت عرفًا؛ لأن الثابت عرفا كالثابت نضا بخلاف ما إذا لم يكن في 
عياله ؛ لأن التبرع لم يوجد نصا ولا عرفا «شلبي» عن الإتقاني. 

قوله: (مَظلَقًا) أي : سواء كان الآبن فى عيال الأب وآعد الروجين فى 

قال في «التبيين»: ولو رد عبد أبيه أو أخيه أو سائر أقاربه لا يجب عليه 
الجعل إذا كان في عيال المولى لجريان العادة بالرد تبرعًا ولو لم يكن في عياله 
وجب الجعل له إلا الابن إذا رد عبد أبيه أو أحد الزوجين إذا رد عبد الآخر» 
للمولى وخدمة الأب مستحقة على الابن» فلا تقابل بالأجر وكذا خدمة أحد 
الزوجين الآخرء انتهى «حلبى». 
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وَشَرِيكِ «نتف وَوَهْبَايَةِ وََْالِجيةه» فَالْمْسْتَئْنَى أَحَدَ عََرَ. 
(أَرْبعُونَ ورْهَمًا) قَبَظلَ صُلْحَُهُ في ما راد عَلَيْهَا (وَلَوْ ڀا شَرْطِ) اسْتِحْسَانًا. 
وَلَوْرَدَ أَمَةَ وَلَهَا ولد يَعْقِلُ الإبَاق فَجْعْلَانٍ «نَهْرً) بَحْنَا (وَإِنْ لّمْ يَعْدِلْهَا) عِنْدَ 


قوله: (وَشَرِيكِ) صورته : اراك اغد البق دعوت مسد المودرث ورذ 
من مسافة قصر وهناك ورثة غيره فلا جعل له؛ لأنه قد رده لنفسه ولو بالنظر 
لنصيبه» ومثل ذلك أحد الشريكين إذا رده فليس له أن يطالب الشريك بحصته 
اكد 

قوله: (وَاوَهْبَانِيّةِ)) هو في شرحها لابن الشحنة؛ فالأولى زيادة شرح 
وقوله: («ولوالجية») الأولى أن يقول: «ولوالجية» لأن عبارته تفيد أن صاحب 
«النتف» وشارح «الوهبانية» على ما قدمناه نقلاه عن «الولوالجية» فيكون 
صاحب «الولوالجية» ذكره واطلع عليه الشارح» أفاده الحلبي. 

وفيه: إن ما ذكر إنما يتجه أن لو كان لفظ «الولوالجية» من عبارة «النتف» 
وشارح «الوهبانية» وهي من كلام المؤلف؛ فيفيد أن صاحب «الولوالجية» نقله 
عنهما ؛ لأن معناه حينئذ» انتهى «ولوالجية» والخطب سهل. 


0 


قوله: قال خد قا فار ان اح ال رن عقت ور وعد 
منهما في «البحر» الأبوين إذا كانا في عياله» وقد دخلا تحت قول المؤلف أو 
كان في عياله. 

قوله : (قَبَظْلَ صُلْحْهُ فِي مَا رَد عَلَيْهَا) بخلاف الصلح على الأقل؛ لأنه 
حط منه» أبو السعود عن «البحر). 

قل اسسا ناوا لاسن أن لا يكون له فنع إلا بالشرظ كما إذا رد 
وود غالة ريع اها لابح الاتسكيان اما لا ر الان 
عنهم على أصل الجعل» وإن اختلفوا في مقداره فأوجبنا الأربعين في مدة 
السفر وما دونها فيما دونها جمعًا بين الروايات «حموي). 

قوله : (١نَهْرَ‏ بَحْنَا) أصله لصاحب «عقد الفرائد» والبحث راجع إلى قوله 


كات الآبق اله 
الثاني لِثبُوته بِالنّصٌّ قَلِذَا عَوَلَ عَلَيِْ أَرْبَابُ الْمُمُونٍ (إنْ 
ل 

(و) لِرَاده (مِن أقَلَ ينها بِقِسْطِهء وَقِيلَ يَرْذَ ص ا او 
ب طا حِهمًا (به يُفْنَى) ا «(بخر). 
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فجعلان» وأما العقل فهو منصوص عليهء فإنه قال: اتفق 3 الأعيحات أن 
الصغير الذي يجب الجعل برده في قول محمد هو الذي يعقل الإباق نص عليه 
فى «المحيط). 
تكالة ومعيوم كر أل كود ولك امه اركريكا 1 لكان Gg‏ 

وجب الجعلان» وينبغي أن د يشترطه مع الفطام أن يعقل الإباق كما مر عن 
«المحيط). 

قوله: (لُِبُوتِهِ بالنّصّ) فلا يحطمنه لنقصان القيمة كصدقة الفطر لا يحط 
منها لو كانت قيمة الرأس أنقص من صدقة الفطره قاله العينى. 

وقال محمد: يقضى بقيمته إلا درهمًا؛ لأن المقصود إحياء مال المالك» 
فلا بد أن يسلم له شيء تحقيقًا للفائدة» وذكر صاحب «البدائع» والأسبيجابي 
الإمام مع محمدء فكان هو المذهب «بحر) والذي عليه أصحاب المتون 
تعالى أعلم «منح». 

قوله: (إِنْ أَشْهَدَ أنه أَحَذَهُ لِيَردهُ) يتبغي أن يكون الإشهاد شرطًا لوجوب 
الجعل ولعدم الضمان إذا أبق ممن رده عند التمكن» أما إذا لم يتمكن منه فلا 
يضمن اتفاقًا كما تقدم نظيره في اللقطة والقول له في أنه لم يتمكن من الإشهاد 
«بحر) عن «التتارخانية». 

0 مزلا 1 له لأن عاك الاعتواد أمازة أنه أده اة 
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00 ا ل ل 
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و ووو ند ده f‏ ر لودجم ر رر 0 
(ولؤ ين المضر) فيَرْضَحٌ له ا و يَفَسَطه كما مَرَ (وأم ولد وَمَدَبّر) وَمَأَدُونٍ (كَقِنٌ) 


0 لكك رو اه‎ I NS 
لِعِنْقِهِمَا بِمَوْتِهِ (َإِنَ َب يِه بعد إشْهَاوِو) المد (لَمْ يَضْمَنْ‎ 
اسْتَعْمَلَ في حَاجَةَ نَفْسِهِ ثم إِنَّهُ ابق ضَمِنَ ابن مَلَكِ عَن «الْقيَةه.‎ 
وَفِي «الْوَهْبَايّة) : لَوْ أَنْكَرَ الْمَولَى إِبَاقَهُ قبل قَولِهِ يميه وَيَلْرَمُ مُرِيدَ الرّد قِِمَثُهُ ما‎ 


لَمْ يبن إبَاقَه. 


قوله : (وَلَوْ مِن الْمِضْرِ) هذا هو الأصح وقيل: لا شيء له. 

قوله : (يَرْضَحٌ لَهُ) أي : إن لم يصطلحا على شيء. 

قوله: (وَمُدَبّرِ) هو أحد قولين» ونقل البرجندي عن الملتقط أنه لا جعل 
برد المدبر الابق «حموي). 

قوله: (گقَنٌ ذ فِي الْجْعْلِ) لأنه أحيا المالية» أما باعتبار الرقبة كما في 
العدير أو اف ار الكسن ا في أم الولد عنده «حموي). 

قوله : (لِعِتقِهِمًَا بِمَوْتِهِ) آي : ولا جعل برد الحر. 

قوله : 3 إن أَبَقّ) أي : في حاله الاستعمال» أما إذا فرغ من الاستعمال» 
وكان من نيته أن يرده إلى صاحبه فأبق؛ فالظاهر أنه لا يضمن لعوده إلى 
الوفاق» وحرره. 

قوله: (وفي «الْوَهْبَانيّةِ0) نقله بالمعنى وبيتها : 

وإنكار و الإباق مقدم إذافرممن ردفالعبديخسر 

قوله : (وَيَلْرَمُ مُرِيدَ الرّدٌ قِيمَتهُ) أي : إذا فر منه قاله الحلبي. 

وظاهره: ولو بعد الإشهاد ويحرر. 

قوله: (مَا لَمْ يُبيّنْ إبَاقَه) أي : ما لم يبرهن على إباقه أو على إقرار المولى 
به أبو السعود عن الزيلعي. 


كبّاتٌ الآبق o۱۳‏ 


سالك “دس مواق ريف و مود 0 0 9 
(وَصَمِنَ لو) ابق أو مات (قبله) مَعْ تمكنه لانه غاصب 


(وَلَا جُعْلَ لَه ای ی اا ن الأشهاة ند ل 


0 


شَرْطًا فيه وَفي للق (وَكَا جُغل برد مُكَائب) لحري يدا 


Es‏ ن لَوْ قِِمَنهُ مُسَاوِيَة لِلدَيْنِ أو أ كَل وَلَوْ أَكثّرَ ِن 
الدَيْنِ فَعَلَيْه بقَدْرِ حيو لاقي عَلَى الرَاهِن) لان حَمَّهُ بِالْقَدْرِ الْمَضْمُونٍ منة. 

(وَجُمْل عبد أؤْصى بِرَكبتهِ إونسان وَِحِدْمَيه لاخر على صاجب الْحِدمة مَةِ) في 
الخال ن المتفقة له 

(كَإِذّا نْقِضَتْ) الْحِدْمَةُ (رَجَعَ صَاحِبُهَا عَلَى صَاحِبٍ الرَقَبَةِ أَوْ بيع الْعَبْدّ فِيو) أي 
في الْجُغْلٍ. 

(وَجْعْلُ مَأُدُونِ مَدْيُونٍ عَلَى مَنْ يَسْتَقِرُ لَهُ الْملكُ) فَإِنْ بيع بُدئ بِالْجْعْلِ وَالْبَاقِي 


قوله : (لِأَنْهُ خَاصِبٌ) أي : وهو ضامن ولو هلك المخصوب عنده من غير تعد. 


قوله: (وَلَا جُعْل لَه في الْوَجْهَيْنِ) أما في الأول؛ فلأنه لم يرده إلى مولا 
وأما الثاني فلأنه لما ترك الإشهاد صار غاصبًا «منح». 

قوله: (فِى الكَانِى) وهو فيما إذا أبق أو مات قبل الإشهاد أي : فإنه يقول 
العمل به وفيه نظي "فته يقؤل فيما إذا أبق مه عد الأشهناد كلام وجوب 
الجعل» فهذا اراي يل لذ يقول يجوب الجعل إلا إذا رده غير أنه لا يشتر 
الإشهاد وهما يشترطانه؛ فالأولى للشارح حذف ا 
المحل» وذكره عند قوله أنه أخذه ليرده» ويحتمل أنه راجع إلى قول المصنف 
وضمن قبله فإنه القسيم الثاني لقوله : وإن أبق منه بعد إشهاده لم يضمن. 


قولة:<(قلى القاتون) لأنه ا ما ا دوع ی ال 2 
حيًا أو ميتًا ؛ لأن الرهن لا يبطل بالموت «بحر». 


قوله : (فَإِنْ بي بدِىَ... إلخ) وإن اختار المولى قضاء دينه كان الجعل عليه. 
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ا م يَجِبٌ جُغل) آي جَنَى حأ لا في يد الآخِذٍ عَلَى مَنْ سَيَصِيرٌ لَه 
ل لشو على ی اه اَن 


به ودع دده 


2) جل دصي في تال ی الب قق تق قط كنا م وله خنقة 


م م 


لِدَيْنِ تَفَقَيه وَل يُوَجرُهُ الْقَاضِي) حَشْيَة إِبَاقِهِ نَانِيًا. 


و( 


(5) لكِن (يَحِْسْهُ تَعْرِيرًا) لَه وقيل يُوَجْرُهُ تمقو وَبِهِ جرم في الْهِدَايَِ وَالْكَافِي 
(ېخلافي) اللّقَطَةِ وَ(الضَّالَ) مع ا لا ا SR‏ 

قوله : (جَنَى ححَطأً) قيد بالخطأ؛ لأنه لو كان قتل عمدًا ثم رده» فلا جعل 
له على أحد «بحرا. 

قوله: (لَا في يَدِ الآخِذِ) أما إذا كانت في يده فلا جعل له على أحد «بحر). 

قوله : (عَلَى مَنْ سَيَصِيرُ لَهُ) فإن اختار المولى فداءه» فهو عليه لعود منفعته 
عليه» وإن اختار دفعه إلى الأولياء فعليهم لعودها إليهم «بحرا. 

قوله: (عَلَى عَاصِبوِ) لأنه أحياه له لتبرأ ذمته بدفعه» وظاهره لزوم الجعل 
له ولو رده إلى مالکه» ويحرر. 

قوله : (عَلَى مَوْهُوب لَهُ) لأنه المالك له وقت الرد المنتفع به ابحر). 

قوله : (بالرجُوع) أي : برجوع الواهب في الهبة. 

قوله : (فِي الى لذن السا 

قول ل له 0 
وَبِإِذْنِهِ گان لَه الرْجُوعٌ بِشَرْطِ أن يَقُولَ عَلَى أَنْ تَرْجِعَ عَلَى الْأَصَحّ «منح 

قوله: (وقیل د ل 
يليق به. 

قوله : (بخلافي اللْقَطةِ) فإنه يؤجرها. 

قوله: (وَالضَالٌ) أي : فإنه يؤجر والذي في «القهستاني» عن ج «النتف» أن 


كِتَابٌ الآبق هزه 
رَقَدرَ في «الَتَارْحَانِيّة) مده حَبْسِهِ بِسِنَّةَ هر وَنَمَمَتْهُ فِيهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ ثم بَعْدَهَا 

قرعا أَبَقَ بَعْدَ الْبَيْع قَبْلَ الْقَئْضِ لِلْمُشْتَرِي رُفِعَ الْأمْرُ لِلْقَاضِي لِيَفْسَحَء والله 
أل ]: َ 
الضال كالآبق في النفقة. 

وله (وَكَدَرَ في «التَّتَارْخَانِيّة)) الأولى ذكره بعد قوله بل يحبسه تعزيرًا» 
وهذا التقدير إنما هو قبل حضور السيد. 

قوله: (ثُمٌ بَعْدَهَا يبِِعُهُ الْقَاضِي) أي : ويرد لبيت المال ما أنفقه منه كما 
قدمئاه» انتهى «حلبي». 

قوله : (لِلْمُشْتَرِي رفِعَ الْأمرٌُ)؛ لأن يتضرر بالانتظار. 


3 


خائمة: 


لا تقطع يد الآبق بسرقة ثبتت عليه حتى يحضر مولاه» خلاقا لا 
يوسف. والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 


كتَابٌ المَفْقُود 


ال المُصَنْفُ : [(هُوَ) لَعَةَ الْمَعْدُوم. 


00000 


3 3 وو 2 
وَشَرْعَا (عَايْبٌ لَمْ يُدْرَ أحيٌ هو فَيُتَوَفَعٌ) ُدُومُهُ (آمْ ميت أُودعَ اللّحْدَ الْبلْقَمَ) أي 
لْقَفْرَ جَمْعْهُ بَلَاقِعُ فَدَخَلَ الْأسِيرٌ با ا 


كتَاب المققود 

مناسبته لما قبله من حيث إن لا منهما غائب لم يدر أثره. 

وقال البرجندي: أورده عقيب اللقطة والآبق من حيث إن المفقود فقده 
أهلهء وهما فقدهما مالكهماء يقال: فقدت الشيء إذا ضللته فلم تجده أو 
طلبته فلم تجده» وكلا المعنيين متحقق في المفقود؛ لأنه فقد عن أهله وهم في 
طلبه (حموي» وأخره عما سبق لقلة وجوده «قهستاني». 

قال الشارح : قوله : (هُوَ لْعَةَ الْمَعْدُومُ) قال في «القاموس»: من فقده يفقده 
فقدًا وفقدانًا وفقودًا عدمه فهو فقيد ومفقود «بحر» والفقدان بكسر الفاء «قهستاني». 

قوله: (هو عَايِبٌ) أي : بعيد عن أهله ولم يذكر الغائبة؛ لأنه من الأحكام 
المشتركة كذا في «شرح الملتقى). 

قوله: (البلْمَعَ) ويقال: بهاء والمعنى واحد. 

قوله: فلاس إلخ) قال في «البحر»: المدار إنما هو على 
الجهل بحياته وموته لا على الجهل بمكانهء فإنهم جعلوا منه كما في «المحيط) 
المسلم الذي أسره العدوء ولا يدرى أحي أم ميت مع أن مكانه معلوم وهو دار 
الحرب» فإنه أعم من أن يكون عرف أنه في بلدة معينة من دار الحرب أو لاء 
انتهى هذا وفي «النقاية» مع شرحها للقهستاني هو غائب لم يدر أثره أي: لم 
يعلم حياته ولا موته ولا مكانه. انتهى. 

وفى «الهندية»: والذي غاب عن أهله أو بلده أو أسره العدوء ولا يدري 
أن هو أم ميك ول يعله لامكان» ومعين على ذلك زماق» فهو مفقوه بهذا 
الاعتبارء انتهى. 

كاه 


5 رمعو 
كتَابٌ المَفقود 0۱۷ 


8 


وَمْرْئَدُ لَمْ يُدْرَ الق أؤ لا؟ (وَهُوَ فِي حى نَفْسِهِ حَينٌ) بِالاسْتِضْحَابء هَذَا هُوَ 
الأضل د (قلد بذك غزسة عه اسم اله قلت: رفي غروضات المي 
ا السّعُودٍ أنه لَيِسَ لِأمِينٍ بَيْتِ الْمَالِ نَدْعُهُ مِنْ يَدِ مَنْ بِيَدِو مِمَّنْ أَمَنَهُ عَلَيْهِ قبل ذَهَابه 
لما سيجيءُ مَعْزِيًا ل«خرَانة لين 

(وَلَا تسح إجَارَنُه) (وَنَضَبَ صب الْقَاضِي مَنْ) أي وكيا (يَأخُد حَمَّهُ ق اناو 


عو 


الْمُقَرَبهَا (وَيَحْفَظ مَالَهُ وَيَقُو م عَلَيِْ) عِنْدَ الْحَاجَةَء فَلَوْلَهُ وَكِيلٌ لَه حِفْظ مَالِهِ لا تَعْمِيرُ دار 


وصاحب «البحر» لم يستند إلى نص صريح»› فيما ذكره وما في القهستاني. 

و«الهندية» صريح في الاشتراط فهو المعول عليه. 

قوله: (ومرتد... إلخ) فيوقف ميراثه كالمفقود «حموي» عن «التتارخانية). 

قوله : (با لِاسْتِضْحَاب) أي : بملاحظة حاله الذي ذهب عليه. 

ف (تَرْعُه) أي r‏ 
تعالى : إلا ڪا اينف مَل أحِيه ين َل [يوسف: 54]. 

قوله: (لِمَا سَيَحِيءٌ. . . إلخ) فيه أن ما هنا أودعه بنفسهء وما يجىء فى 
ا 

قولة: (وَلَا فسح إجَارَئةُ)؛ لأنها لا تفسخ قبل الموت «منح» 

قوله: (كعَلَاتِهِ وَدِيُونِه) قال في «البحر: أطلق الحق فشمل الأعيان والديون 
المقر بها؛ لأنه من باب الحفظ فيخاصم في دين وجب بعقده؛ لأنه أصيل في 
حقوقه» ولا يخاصم في الذي تولاه المفقود» انتهى أي : إذا أنكره المديون. 

قوله: (وَيَقُومُ عَلَيّه) بنحو إخراجه من سفينة» وجمعه في البيدر وحصاده 
رقاب واتر a‏ م عله حوري جم 

قوله : (عِنْدَ الْحَاجَةٍ جة) مرتبط بقوله : ونصب القاضي بدليل ما بعده. 

وقال في «جامع الفصولين»): وفي نصب الحافظ لماله والقائم عليه نظر له 
لكن عن الحاجة فلو كان له وكيل ثم فقد ينبغي أن لا ينصب القاضي وكيلا ؛ 
لأنه لا ينعزل بفقد موكله إذا كان وكيلًا فى الحفظء 

قوله: (لا تَعْمِيرٌ دَارِو) ولو أمره به» قال في «جامع الفصولين» نقلا عن 
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و رو 


إلا بِإذْنٍ الْحَاكم لاه لعل مَاتَء ال e‏ 
(لَْسَ بخَضمٍ في > ما يُدَعَى ڪَلَى الْمَفْقُودِ مِنْ دَيْنِ الْوَوِعَةٍ وَسَرِكَةٍ في عَقَارِ أو رَقيتي وَنَحْوِِ) 
لأ ی بِمَالِكِ ولا اب عن ا 00 وأنه لا يلك 


اعضو بلا حاوف راز قضن تو له ب اا فى اا ا 


«التجنيس» و«الولوالجية»: رجل غاب وجعل داره فى يد رجل ليعمرها أو دفع ماله 
ليحفظه» وفقد الدافع» فله أن يحفظه» وليس له أن يعمر الدار إلا بإذن الحاكم 


فلعله مات ولا يكون الرجل وصيا صيّاء ا أي : فالتصرف حينئذ للورثة لا له. 

قوله : (الْمَنْضُوبَ) أعم من منصوب الغائب والقاضي. 

قوله : (وَنَحْوو) أي : خلا كرو ره بغي مسال لاستحقاق» وكذا 
ليس للورثة ما ذكر؛ لأنهم يرثونه بعد موته ولم يثبت يثبت» انتهى (بحر). 

قوله : (بلا خلافي) لما فيه من تضمين الحكم على الغائب» وإنما الخلاف 
«حلبي» eT‏ 


قوله : (وَلَوْ قَضَى بِحُْصُومَيه و لَمْ ينقد أي : لو قضى قاض مجتهد أو مقلد 
يرى القضاء ء بخصومته لم ينفذ؛ لأن الخلاف في نفس القضاءء فلا بد من تنفيذ 
قاض آخر يرى ذلك ليرفع الخلاف» إن نتهى «حلبي». 

قوله : (را3 الزَيْلّمِيُ في الْقَضَاءِ. . . إلخ) نصه: وأما أن يكون الخلاف في 
نفس القضاء ففيه روايتان في رواية لا ينفذ ذكره الخصاف وهو الصحيح؛ لأن 
محل الخلاف لا يوجد قبل القضاءء فإذا قضى فحينئذ وجد محل الاختلاف 
والاجتهادء فلا بد من قضاء آخر؛ وذلك مثل القضاء على الغائب» وللغائب 
وقضاء المحدود فى قذف وشهادته بعد التوبة وقضاء الفاسق وشهادته قبل 
N a E‏ 
رفع إلى حاكم آخر قضى بصحة حكمه؛ فحينئذ يلزم ولو فسخه انفسخ؛ لأن 
الخلاف في نفس القضاء فقبل القضاء لم يوجد محله» انتهى أبو السعود. 


8 رمع 
كتَابُ المَفُقَود ۹ 


إل تنيز اض آخَرَ لَكنَّ في ااا الْمَنْوَى عَلَى التّمَاذِيَعْنِي لو الْقَاضِي مُجْتَهِدًا 
«نهرّ. 


وهو المعول عليه» وقيل : إن المجتهد فيه في القضاء على الغائب هو 
سبب القضاء وهو البينة» وهل تكون حجة من غير خصم حاضر أو لا؟ فإذا 
راها القاضي حجة» وقضى بها نفذ قضاؤه. وقال صاحب «البحر) : لكن وقع 
الاشتباه بين أهل العصر في المراد بالقضاء على الغائب هل المراد به الأعم من 
الحنفي وغيره أو المراد غير الحنفي» ومنشؤه في فهم عبارة «الهداية» وغيرها هنا 
حيث قالوا: إذا رآه القاضي نفذء هل المراد أنه رأي له واعتقاد؛ فيخرج 
الحنفي ؛ لأنه لا يرى القضاء على الغائب أو المراد إذا رآه القاضي مصلحة» 
فقال في «العناية»: إلا إذا رآه القاضي أي : جعل ذلك رأيًا له وحكم به. وقال في 
«فتح القدير» أي: رأى القاضي المصلحة في الحكم على الغائب أوله» انتهى 
وعلى ما في «العناية» جرى الشارحون وصاحب «الخلاصة» و«البزازية». 

قال الحموي: وظاهر كلامهم أن المراد بالقاضي المجتهد أو غير الحنفي 
ممن يرئ ذلك أما الحنفي فكيف يجعله رأيًا له ولا رأي له مع اعتقاده مذهب 
إمامه» انتهى. 

وبه تعلم أن القضاء على الغائب ليس مذهبًا لنا على ما هو الصواب» فإذا 
قضى به الغير ففي نفاذه روايتان مصححتان. فإذا نفذه قاض آخر ارتفع 


الخلالاف» ولو قضى به الحنفي لا ينفذ؛ لأن إمامه لا يراه. وقال في شرح 
الملتقى) : : وسيجىء ء فى القضاء ء أن القاضي المقلد متى خالف معتمد مذهبه لا 


ينفذ حكمه في زمانناء وينقض» وهو المختار للفتوى» انتهى. 

فقولهم: القضاء على الغائب ينفذ في أظهر الروايتين محمول على أن 
القضاء صدر من غير الحنفي وأظهر الروايتين هي رواية كتاب المفقود ومقابلها 
رواية كتاب القضاء بعدم النفاذ» وهي مصححة أيضًا. 

قوله : (الْمَنْوَى عَلَّى النَّمَاذِ) أي : ولو من غير تنفيذ من قاض آخر. 

قوله : (يَعْنِي لّو الْقَاضِي مُجتَهدًا) أخرج به الحنفي» فلا ينفذ قضاؤه به. 
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(ولا يَبِيعٌ) الْقَاضي (مَا لا يُُخَافُ فَسَادُهُ ِي نَمَمَةٍ وَلَا فِي غَيْرِهَاء بخِلَافٍ مَا 

قُلت: لَكِنّ في مَعْرُوضَاتٍ الْمُفْتِي بي السّعُودٍ أن الْقُضَاةَ وَأمَناء بَيْتِ الْمَالٍ في 
قينا كات زوه الم افظلنا وذ 1 زعت تناف تر كرو خا قله التيخ تلان النضاة 

(وَيُْفِقُ عَلَى عُرْسه وَكَرِي ولَادا) وَهُمْ أَصُوله وَفُرُوعْهُ (ولا برق بيت وَببتها ولو 

و قاايوظيع ولا لى باقر 

قوله : (مَأْمُورِينَ) أي: من إمام زمانه. 

قوله: (وَيُنْفِقُ عَلّى عُرْسِهِ وَقَرِيبِهِ وِلَادّا) الأصل فيه أن كل من يستحق 
ا كاله حال ر بعر تف اقاي ق انه ف قبع 
لأن القضاء حينئذ يكون إعانة» وكل من لا يستحق في حضرته إلا بالقضاء لا 
ينفق عليه من ماله في غيبته؛ لأن النفقة حينئذ تجب بالقضاءِ» والقضاء على 
الغائب يمتنع» فمن الأول الأولاد الصغار والإناث الكبار والرّمنى من الذكور 
الكبار» ومن الثاني الأخ والأخت والخال والخالة وكل محرم» انتهى «فتح». 

وقوله: ولادّاء نصب على التمييز وهم أصوله وإن علواء وفروعه وإن 
سفلوا «(حموي». 

ولم يقيد بفقرهم لما علم في النفقات أنه لا بد منه إلا في الزوجة» فإنها 
تستحق» ولو غنية» وأطلق في الإنفاق من ماله» وهو مقيد بالدراهم والدنانير؛ 
لأنه حقهم في الملبوس والمطعوم» فإذا لم يكن ذلك في ماله يحتاج إلى 
القضاء بالقيمة وهي النقدان» وقد علمت أنه على الغائب لا يجوز إلا في 
الأب» فإن له بيع العرض لنفقته استحسانًا «حموي). 

وفي «التتارخانية» : ويباع للنفقة ما سوى العقار وللمنفق أخذ الكفيل 
((ابحر). 

قوله : (ولا يُفَرّقُ بَْنهُ وَببَْهَا) لقوله ية في امرأة المفقود أنها امرأته حتى 


ا 2 
كنات ا ۲۱ 


بَعْدَ مْضِيّ أَرْبَعِ سِنِينَ) خلا لِمَالِك. 


(وَمَيْتَ في حى غَيْرِِ قلا يرٺ مِنْ غَيْرِو) حَنَّى لو مَاتَ رَجُل عَنْ نين وَابْنِ مَمقُودٍ 
َِلْمَفْقُودِ بان وََبْنَاء وَالتَرِكَةٌ في يَدِ الْيِنْتيْن وَالْكُلُ مُقِرُونَ بمَفْدِ الان وَاحْتَصَمُوا 
لِلْقَاضِي لا يَنْبَغِي لَه أن تقرف هال امه : آي لا يَنِْعُهُ مِنْ يَدِ الْبِنْتَيْن «خَرَانَة 


الْمُفْتِينَ). 


يأتيها البيان» وبين عل كرم الله تعالى وجهه بقوله: هي امرأة ابتليت؛ فلتصبر 
حتى يأتيها موت أو طلاق؛ ولأن النكاح عرف ثبوته والغيبة لا توجب الفرقة» 
والموت في حيز الاحتمال» فلا يزال النكاح بالشك «منح». 

قوله: (خِلَانًا لِمَالِكٍ) به قال الشافعي في قول وأحمد في رواية رضي الله 
تعالى عنهم قال القهستاني: لو أفتى بقول مالك في موضع الضرورة ينبغي ألا 
بأس به» أبو السعود فقول العلامة عبد البر بعد ذكر ابن وهبان الخلاف عن 
الأئمة لا حَاجَةَ لِلْحَنَفِيَ في ذكر ذلك ؛ لان ذَّلِكَ خلاف مَذْهَبِنَاء مَحَذَْفُهُ أَوْلَى. 
ل او فاده في شرح الملتقى» ا لما أفاده القهستاني من أن 
لحني يل الي e‏ 

قوله: (قَلَا يَرِثُ مِنْ غَيْرِهِ) لأن بقاءه حيًا باستصحاب الحال» وهو لا 
يصلح حجة للاستحقاق «منح)». 

رل (وَلِلْمَمْقُود ينثا واا الا أن و ارتا غير الور ةلد ف 
التركة الأولى. ۰ ٠‏ 

قوله: (فِي يد الْْتيْنِ) أي : بنتي المتوفى. 

قوله: (وَالْكُلَ مُقِرُونَ بِفَقْدِ الابْن) أي : أنهم لا يعرفون حاله من حياة أو 
موت ولا مستقره» أما إذا علمت حياته فنصيبه من تركة أبيه يحفظ له» وإذا علم 
ا ا ا ولو مات قبله» فلا شيء له. 

قوله: (وَاحْدَ خْتَصَمُوا لِلقَاضِي) أي : رفعوا أمرهم له ليقضي بينهم. 

قوله: (أَيْ لا يَنْرِعُهُ مِنْ يَدِ الْنَْيْنِ) لاحتمال عدم رجوعه» فيحكم بموته 
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(وَلَا يَسْتَحِقٌ ما أو صَى لَه إذًا نات الشودي إل يوقت قِسْطهُ إلى مَوْ رت أَقْرَانِهِ ف و 


بَلَدِوِ عَلَى الْمَذْهَبِ) لِأَنَهُ الْعَالِبُء وَاخْمَارَ الَّيلّعِيُ تَفوِيضَهُ للَإِمَام. 


يريع کرو أن بل القاضي فی يذ الان > E E‏ 
ما تَقْبَلٌ عَلَيْهِ اليه «نَهْرّ). 


1 فك و كو؟ 2 r or Eg op‏ 
قلت: وَفِى وَاقِعَاتٍِ المفتينَ لِقَدْرِيّ أَفْنَدِي مَعْريًا للفنيَة 11 2121111111 


من يوم فقده» فلا يرث من تركة أبيهء ومقتضى ما يأتى أن البنتين تعطيان 
النصف ويوقف للمفقود النصف فيحفظه له. 

قوله: (وَلَا يَسْتَحِقٌ مَا أَوْصَى لَهُ إذّا مَاتَ الْمُوصِي) فإذا حكم بموته يرد 
المال الموصى به إلى ورثة الموصي» أبو السعود عن الزيلعي. 

قوله: (إِلَى مَوْتِ أَقْرَانِه) أي : بالسن؛ لأن من النوادر أن يعيش الإنسان 
ابحر» ولأن ما تقع الحاجة إلى معرفته فطريقه في الشرع النظر إلى أمثاله كقيم 
المتلفات» ومهر مثل النساء «منح). 

قوله : (فِي بَلَدِهِ) وقيل: في جميع البلاد» والأول هو الأصح «ذخيرة». 

قوله: (عَلّى الْمَذْمَبٍ) مقابلة أحد عشر قولًا أقلها ثلاثون سنة» والأرجح 
ما في المصنف. أفاده في «شرح الملتقى». 

قال في «البحر»: والعجب من المشايخ كيف يختارون خلاف ظاهر المذهب 

قوله : (تَفْوِيضَهُ لِلْوِمَام) فأي وقت رأى المصلحة فيه حكم بموته #حموي». 

ا اي 0 


هه 


قوله : (أَوْ يْتَصَّبُ عَلَيْهِ في مَا) ي: إن لم يجعل عليه المفقود وكيلًا قبل 


فقذه. 


قوله: (لِقَدْرىٌ أَنَنَدِى) اسمه : عبد القادر. 


تع رەو ەي a‏ کد ٣‏ كع 2| سكم ٣‏ اه ا رو که عش 5 اه 
أنه يَحَْكُم بِمَوْتِهِ بِقَضَاءٍ؛ لأنه أَمْرْ مُحْتَمَلء فَمَا لم يَنْضَمّ إِليهِ الْقَضَاءٌ لا يكون حجّة 
و ةده هاعر مم دضو ل لقنن لضاف مده E‏ 

(فإن ظَهْرَ قَبْلَهُ) قَبْلَ موت أقْرَانِهِ (حَيًا قله ذلِك) القِسط. 


و 


(وَبَعْدَهُ يُحْكُمُ موتو في حَقّ مَالِهِ يَوْمَّ عَلِمَ ذْلِكَ) أي مَوْتَ أَقْرَانِهِ (فَتَعْمَدَ) مِنْهُ 
E rS 0‏ ا Ee‏ ع ا 0 5 عد 7 
(عُْرْسَهُ لِلمَوْتِ وَيقَسَم مَالهُ بيْنَ مَنْ يرنه الآن و) يُحَْكُمْ بِمَوْتِهِ (في) حَقَّ (مَالٍ غَيْرِهِ مِنْ 


جين قفو كَيْرَدُ الْمَوْقُوفُ لَه إلى مَنْ يرت مُوَرُنَهُ عند مَوْتِهِ) لِمَا تَقَرّرَ أن الاسْتِضْحَابَ 
ظَاهِرُ الْحَالٍ حه دَافِعَة لا E‏ 

قوله : (أَنَهُ يَحْكُمُ بِمَوْتِهِ بِقَضَاءِ) هو أحد قولين» والثاني في أنه يحكم بموته 
بمجرد انقضاء المدة» فلا يتوقف على قضاء القاضي كما قاله شرف الدين وغيره» 
أفاده القهستاني واقتصار قدري أفندي على الأول يفيد ترجيحه» أبو السعود. 

قوله : (فَإِنْ ظَهَرَ قَبْلَهُ حَبًّا... إلخ) وكذا إذا ظهر بعده قبل الحكم» وأما إذا 
ظهر حيًا بعد الحكم بموته؛ فالظاهر أنه كالميت إذا أحيي» والمرتد إذا أسلم؛ 
فالباقي في يد ورثته له ولا يطلب بما ذهب» ثم بعد رقمه» رأيت المرحوم أبا 
السعود نقله عن الشيخ شاهين» ونقل أن زوجته له والأولاد للثاني. 

قوله : (فَتَعْئَدُ مِنْهُ عُرْسّهُ لِلْمَوْتِ) بأربعة أشهر وعشرًا إن كانت حرة وشهرين 
وخمس إن كانت أمة إن لم تكن حاملًا وإلا فبوضع الحمل» فبهما أفاده 
الفهسفاني. 

قوله: (بير مَنْ يَرِنهُ الآن) ولا يرثه وارث مات قبل المدة «منح) فكأنه 
مات من ذلك الوقت معاينة؛ إذ الحكمي معتبر بالحقيقي» وكذا يحكم بعتق 
مدبريه وأمهات أولاده في ذلك الوقت «بحر). 

قوله: (مِنْ جين فَقّدِهِ) ما لم تعلم حياته في وقت من الأوقات» فإنه يرث 
من مات قبل ذلك الوقت من أقاربه «بحر). 

قوله: (عِنْدَ مَوْتِهِ) أي : موت المورث. 

قوله: (حجََةٌ دَافِعَةٌ) ولذا لم يحكم بموته في حق ماله من وقت فقده؛ لأن 
ظاهر حاله وهو حياته يقتضي عدم قسمة ماله من وقت فقده. 
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وات ا مَحَ الْمَْقُودِوَارِتُ يُحْجَبٌ به لَمْ يُغط) الوَارث (شَياء إن الَْقَضُ 
» به (أغلي أل النَصِبَيْنِ) وَيُوقَفُ الْباقي كَالْحَمْلِ) ا 


ا غير 


قوله: (وَلَوْ گان مَعَ الْمَمْقُودِ وَارِثُ. . . إلخ) بيانه: رجل مات عن بنتين 
وعن ابن مفقود وابن ابن أو بنت ابن» والمال في يد الأجنبي وتصادقوا على 
فقدالابن؛ فطلبت البنتان الميراث يعطيان النصف ؛ لأنه متيقن به ويوقف 
النصف الآخرهء ولا يعطى أولاد الابن شيئًا ؛ لأنهم يحجبون بالمفقود لو كان 
حيّاء فلا يستحقون الميراث بالشك» ولا ينزع من يد الأجنبي إلا إذا ظهرت 
خيانته (منح) عن «الفتح) وتمامه فيه. 

قوله : (كَالْحَمْلِ) فلو كان مع الحمل وارث آخر لا يسقط بحال ولا يتغير 
بالحمل يعطي كل نصيبه للتيقن به على كل حال كما إذا ترك ابا وامرأة حاملًا 
طن ا القن وز كات ممق ووفك باک ی ا و کا 
يتغير يعطى الأقل للتيقن به. 

مثاله : ترك امرأة حاملا وجدّة تعطى الجدّة السدس ؛ لأنه لا يتغير لها. 

ولو ترك حاملًا وأخََا لا يعطى شيئًا؛ لأن الأخ يسقط بالابن. 

وجائز أن يكون الحمل ابتاء فدار الأمر بين أن يسقط وألا يسقط؛ فكان 
أصل الاستحقاق مشكوكًا فيه» فلا يعطى شيئًا. 

ولو ترك حاملًا وأمًا أخذت الأم السدس والزوجة الثمن؛ لأنه لو كان حا 
أخذتا ما ذكر» ولو كان ميئًا أخذت الأم الثلث والزوجة الربع» فيعطيان الأقل. 


واعلم أنه يوقف للحمل نصيب ابن واحد على ما عليه الفتوى 

قوله : (وَلِذَا حَدََهُ الْقُدُورِيٌُ) أي : حذف قوله: ولو كان مع المفقود وارث إلخ. 

قوله : (لَيْسَ لِلْقَاضِي تَرْوِيجُ أَمَةٍ عَائْبِ وَمَجْنُونٍِ) وليس له إيداعهما كذا في 
«(شرح الملتقى». 


كاب المَفْقُود 01 
وَلَهُ أَنْيُكَاتبهُمَا وَييعَهُمًا]. 


كله ول أن گات وكذا له أن يؤجرهما كما في «شرح الملتقى». 
واقب دنه ا ا دقفا اد رز حيطا 1 سك 


TS‏ بي ليلى ال , أنا ا 


rf من‎ 


المَيِيَة كََانُوا أ OE‏ ل ا و 
الطاب رَضِيَ الله عه قَدْ أَبَانَ امرأتي بَعْدَ ربع سِنِينَ» وَحَاضَتٌ وَانْقَضْتٌْ عِدَّتّهًا 
َرَج فَخَيَرِّي عمَرُ رَضِيَ الله َه نن أن يردها عَلَي َيب الْمَهْر 

وثبت أنه لم يردها وطلب نكاح غيرها كما في «الفتح». 

وفيه : ثبت أن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ رجع إلى قول علي كرم الله 
تعالى وجهه ‏ وهو مذهبناء وتمامه فيه. 

وأهل الحديث يرون أن عمر هم بتأديبه حين رآه وجعل يقول: يعيب 
أحدكم عن امرأته هذه المدة الطويلة» ولا يبعث بخبره» فقال: لا تعجل يا 
أمير المؤمنين» وذكر له نفسه. 

وفي هذا الحديث دليل لمذهب أهل السنة أن الجن يتسلطون على بني 
آدم» وأهل الزيغ ينكرون ذلك على اختلاف بينهم» فمنهم من يقول: المستنكر 
دخولهم في الآدمي؛ لآن اجتماع روحين في شخص واحد لا يتحقق» وقد 
يتصور تسلطهم على الآدمي من غير أن يدخلوا فيه 

ومنهم من قال: الجن أجسام لطيفة» فلا يتصور أن يحملوا جسمًا كثيقًا 
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seecesecsenoeseaccesenasscenacsaccsececesaocsseccesnocesenccesacosscoceocesocsoncecocerceccssccsoccccacecacccccecvcosesencececncscccoosos 


من موضع إلى موضع. 

ولكنا أهل السنة نأخذ بما ورد به الآثار قال كَلةِ: «إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم)”"2. 

وقال ية : «إن الشيطان يدخل في رأس الإنسان فيكون على قافية رأسه)”© 
فتتبّع الآثار» ولا تشتغل بكيفية ذلك» كذا في «الدراية». 

وفي «المغرب»: إن المفقود كان في عهد عمر ‏ رضي الله تعالى عنه -» 
وخُرَاقَة كان في عهده يك وكان خُحرَاقَة بعد رجوعه من الجن يحكي عنهم 
أشياء يتعجب منها. 

ويقال: هذا حديث خرافة لكل ما لا تعرفه صحته» والخرافات: كلمات 
لا صحة لها مأخوذة من هذا «شلبي» ملخصًا بقليل زيادة من «الفتح» والله 
تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 


)١(‏ حديث أنس : أخرجه أحمد (۳/١١٠ء‏ رقم 42١1515‏ والبخاري فى الأدب المفرد 
(ص ۰٤۳۸‏ رقم ۱۲۸۸)» ومسلم /٤(‏ ۰۱۷۱۲ رقم 2275114 وأبو داود /٤(‏ ۰ رقم 4719) 
وأبو يعلى (5/ ۰۱۸٦‏ رقم 207817٠١‏ والقضاعي (5/ 21١7‏ رقم 440). 
حديث صفية : أخرجه أحمد 7 رقم 55905)» والبخاري (۳/ 21١194‏ رقم 20737١1‏ 
ومسلم (1/17/5ء رقم »)۲۱۷١‏ وأبو داود (؟/ ”2 رقم ۷۰٤۲)»ء‏ وابن ماجه 2577:/١(‏ 
رقم 14/ا١).‏ وأخرجه أيضًا : إسحاق بن راهويه(١/708»‏ رقم ۸)» وعبد بن حميد 
(ص ۰٤٤۹‏ رقم 42١555‏ وأبويعلى (۳۸/۱۳» رقم ,.)7١1١‏ والطبراني (15/ الاء 
رقم ۱۸۹). 

(۲) أخرجه مسلم )۷۷٤(‏ بنحوه. 


قال المصنف: [ل قى متاسيثها للْمَفْفُود من حيبت الأمائة» بل قد قق فى 
ا 5" ر َه ا كله 
ماله عند مَوْتِ مَوَرَيْهِ (هى) بكسر فسَكون فى المَعْرُوفٍِ 2111110 


كتَابُ الشركة 


ميجر ج 


هي ثابتة بالكتاب وهو قوله تعالى : ©فَهُمْ سُرَكاءُ في أَلثْلثْ4 [النساء: .]١7‏ 
وبقوله اة : «قال الله تعالى: آنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانا 


رت ا î‏ 


وبالإجماع: فإن الأئمة أجمعوا على جوازهاء وبالمعقول: فإنها طريق 
لابتغاء الفضل وهو مشروع لقوله تعالى: أن تَبَْعْوأ مك4 [النساء: 4 ؟] 
أبو السعود عن «الحموي». والأولى الاستدلال بقوله تعالى : ##وابتوأ من فصل 
آله [الجمعة: ]٠١‏ أو بقوله تعالى : «#وَشَمتَعَْا من قصلي [النحل ]١٤:‏ 
وأما ما ذكره» فهو في خصوص النكاح. 

قال الشارح: قوله : (لا يَحْمَى مُتَاسَبْتُهَا . . . إلخ) إيضاحه ما قاله المحقق 
في «فتح القدير»: أورد الشركة عقب المفقود لتناسبهما بوجهين كون مال 
أحدهما أمانة فى يد الآخر كما أن مال المفقود أمانة فى يد الحاضرء وكون 
N‏ مهروما لو نينا نك مو ركه لهو رك د 
والمفقود حي» وهذه ا خاصة» والأولى عامة فيهماء وفي الآبق واللقيط 
واللقطة على اعتبار وجود مال مع اللقيط» انتهى. 

قوله : (هِيَ بِكْسْرٍ فَسْكُونِ فِي الْمَعْرُوفِ) ولك فتح الشين مع كسر الراء أو 
سكونها «نهرا). 
)01 أخرجه أبو داود (757/7 رقم 7787), والحاكم (۲/ ٠٦ء‏ رقم 5 وقال: صحيح 


الإستاد. والبيهقي VAD‏ رقم ٣‏ والدارقطني «(o /F)‏ والخطيب .)71١57/5(‏ 
يفك 
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لع الْخِلْطَةء سمي بها الْعَقْدُ لِأَنّهَا سيه 

وَشَرْعَا (عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدِ عفد ان 0 ع فِي الْأضلٍ وَالرَبْح) «جوهَرة). 

(وَرَكْنَهَا في شرگة اَن احيلاظهما ٠‏ وَفِي الْعَقْدٍ اللّفْظ الْمْفِيدُ لَهُ) وَشَرْظ 


قزل :ل الخلطة) فال كمال والشترعة هة علط الم سكيف :لا 
يتميز أحدهما والشركة اسم المصدر والمصدر الشرك مصدر شركت الرجل 
أشركه شركًا تظهر أنها فعل الإنسان وفعله الخلط» انتهى ملخصًا. 

وأشار الشارح بقوله: الخلطة إلى أنها المرة الواحدة من الخلط؛ فالتاء 
للوحدة» وفي نسخة: الخلط بلا تاء. 

فول اا مسا اي الد لين يرجم إلى العقد: 

قال الكمال: وتقال الشركة على العقد نفسه؛ لأنه سبب الخلطء فإذا 
قيل: شركة العقد بالإضافة» فهي إضافة بيانية وفي نسخة: لأنها سببه» وفيها 
قلب» والصواب؛ لأنه سببها. 

قوله: (فِي الْأَصْلٍ وَالرّئْح) أي : في رأس المال وما يربحه» فلو كانت في 
الربح دون الأصل فمضاربة أو كانت في الأصل دون الربح فبضاعة. 

قوله : (وَرُكْنْهَا) أي : الشركة بالمعنى اللغوي ففي المصنف استخدام. 

قوله: (اختِلاطهُمَا) أي : اختلاط المالين بحيث يتعذر أو يتعسر تمييز 
أحدهما عن الآخرء ومثله الخلط قاله: الحلبي. 

وفي «حاشية الشلبي» عن «الإتقاني»: ثم شركة الملك اجتماع النصيبين. 

وحكمها: أن يكون المال مشتركا وکل وانحد في .نضيب الاجر كالأجتبي 
لا يجوز تصرفه بدون إذن شريكه. 

وركن شركة العقد: الإيجاب والقبول بأن يقول: أحدهما لصاحبه 
شاركتك في كذا وكذا فيقول الآخر قبلت» انتهى. 


وحكنهاء ضيرؤرة المعقوة عليه أوها يستفاذ به مشر كا هما ٠‏ انتهى نهر ةب 


كِتَابٌ الشركة ۹ 


جَوَازِهَا ون الوَاجِد قابا لِلشَرِكَةِ. 

(وَهِيَ صَرْبَانِ: شَرِكَةُ ملك 0 َأَكْثَرُ (عَيْنَا) أَوْ حِمْطًا 
كَتَوْبِ هبه الرّيح في دارهما قإِنَهُما شَرِيكَانٍ في الحفظ ف سحا 0 

(أَوْ ميْنَا) عَلَى مَا هُوَ الْحَقُ؛ قَنَوْدَفَعَ الْمَذيُون ا َبِلْآخَرٍ المُجُوعٌ 
بتنصف ما آذ قنخ سيج م فی أ ! ا 


2 


قوله : (كَوْنْ الْوَاحِدٍ قابا لِلشَّرِكَةٍ) احترز به عن الوقف المعين فلا يجوز 
للناظر أن يشرك غير المستحق مع المستحق› والأولى كون المحقود علبة قابا 
للشركة. 

قوله: (وَهِيَ ضَرْبَانِ) هذا يقتضي أن الكلام في الشركة بالمعنى الأعم 
اللغوي والشرعي وهو ينافي قوله : هي عبارة عن عقد» فلو حذف الكلام السابق» 
واقتصر على قوله: وهي ضربان وذكر تعريف كل ضرب بعده لكان أولى. 

قوله: (شَرِكَةٌ ملْكِ) سميت به لحصولها بأسبابه «نهر». 

قوله : (أَوْ حِفْطًا) فيه أن هذا ليس من قبيل الشركة التي تجري فيها أحكام 
هذا الباب TS e‏ لذلك. 

قوله : TT‏ ما ذكره من التفريع وهو رد لما قيل : أن 
الشركة فيه مجاز؛ لأن الدين وصف شرعي لا يملك. 

وأما هبته لمن هو عليه فمجاز عن الإسقاط؛ ولذا لم تجزه من غير من هو 

قوله : (تَلِحَرٍ الرّجُوعٌ يضف ما أخَذّ) إن كانت الشركة في النصف وليس 
له أن يقول: هذا الذي أخذته حصتي وما بقي على المديون حصتك» ولا يصح 
من المديون أيضًا أن يعطيه شيئًا على أنه قضاه وأخر الآخرء قاله الكمال. 
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ساق إل ا ET‏ ب 456 ورو ەو ور ي رر ع ف إوته 
وَأن مِنْ جيل اختضّاصه ما أخذه أن يهبه المديون قدرٌ حِصِبِهِ ويهبه رب الدين 


ص مع rer,‏ 
حصته (وهيانية)»). 


0 5م سه e< of‏ - هو عم حو ف 2 ۹ ر نوم و و 
(يِإِرْثٍ أو بَبْع أو غَيْرِهِمَا) باي سَبَب گان جَبْرِيا أو اختیاریا ولو مُتَعَاقِبَا؛ كَمَا لو 
0 عو م 9 ا 


(وَكُلَ) مِنْ شْرَكَاءٍ الْملْكِ (أَجْتَبِيٌّ) فِي الامْتِنَاءَ عَنْ تصرف مُضِرٌ (فِي مَالٍ 

قوله: (وَأن مِنْ حِيّلٍ اتِصَاصِه بِمَا أَحَذْهُ أن يَهَبَهُ. . . إلخ) ومنها: أن 
يبيعه الدائن شيئًا قليلا ككف من زبيب بثمن حاضر قدر ماله عن الدين ويقبضه 
منه ويبرئه مما له عليه ويهبه بفتح الهاء. 


ل لظ لا 


قوله: (وَيهَبَه رت الدَيْنِ حِصَّتَهُ) أي : يبرئه منهاء وبه عبر في «البحر). 

قوله: (بِأي سَبَّبِ كَانَ) كما إذا ملكا عيئًا هبة أو صدقة أو استيلاء بأن 
استوليا على مال خربي أو اختلاطا كما إذا اخعلط مالیا من غير صنع فن 
أحدهما أو اختلط بخلطهما خلطا يمنع التمييز أو يتعسر كالحنطة بالشعير 
(بحرا). 

قوله : (وَلَّوْ مُتَعَاقبًا) مرتبط بقوله: أن يملك متعدّد. 

قوله: (فِي الامْتِاع) الأولى حذفه؛ لأنه إنما هو أجنبي في التصرف لا في 
الامتناع إلا أن يقال: قوله : (أَجْتَبِيّ) أي : كأجنبي ويكون هذا بياتا لوجه الشبه. 

قوله: (عَنْ تَصَرَّفٍ مُضِرٌ) قال في «شرح الملتقى»: قيد بالمضرٌ؛ لأن 
لأحدهما أن يصعد سطح داره مشتركة بينهما كما في «المنية» وللحاضر زراعة 
أرض مشتركة بينه وبين غائب إذا نفع الأرض» فلو نقصها أو زاد الترك قوة ليس 
له ذلك كما في غصب «الکبری» «قهستاني»). 

قلت: وبقي لو تساوياء وظاهر ما نقله عن «الكبرى» المنع أيضًا. 

وفي «الظهيرية»: وأخذ لشريك حصته من الثمرة وأكلها وباع نصيب 
الغائب وحفظ ثمنه جازء فإن حضر وأجاز وإلا ضمنه قيمته وإن لم يحضر فهو 
كاللقطة. 


کات الشركة أغاهة 


صُورَة الْكَلْط) ايها بفغلهما ؟ م ا 


ل هذا استحسان وبه نأخذ» انتهى. 

قوله : صح له بیع < حِصَّتِهِ) تفريع على التقييد بمال صاحبه. 

قله زلا ف صورة الخلط) فإنة الأاجمرة لاحدهها اصرف ف هه 
لاج الا دن ال س ١‏ 

فإن قلت : ما الفرق بين صورتي الخلط والاختلاط وبين غيرهما؟ 

قلت : إن الشركة إذا كانت بينهما من الابتداء بأن اشتريا حنطة أو ورثاها 
كانت كل حبة مشتركة بينهما فبيع كل منهما نصيبه شائعًا جائز من الشريك 
والأجنبي بخلاف ما إذا كانت بالخلط والاختلاط» فإن كل حبة مملوكة بجميع 
أجزائها لأحدهما ليس للآخر فيها شركة» فإذا باع نصيبه من غير الشريك لا 
يقدر على تسليمه إلا مخلوطًا بنصيب الشريك فيتوقف على إذنه بخلاف بيعه 
من الشريك للقدرة على التسليم والتسلم . 

وذلك لما تقرر أن التصرف مع الشريك أسرع نفادًا من التصرف مع 
الأجنبي بدليل جواز تمليك معتق البعض للشريك لا الأجنبي» وكذا إجارة 
المشاع من الشريك جائزة «منح). ۰ 

قوله: (بفِعْلِهِمَا) قيد به ؛ لأنه الذي يقتضى الشركة» ولا يقتضى تملك مال 
الآخر بخلاف u‏ كان الخلط قن | ا فا مال الآ عير 
من كل وجه 5 ويكون مضمونا عليه بالمثل» انتهى «حلبي» ملخصًا. 

قوله: (كَحِنْطَةٍ شوير) مثال لما يتعسر فيه التمييز» ومثال التعذر الحنطة 
بالط اق اعد 

قوله: (وگبتاءِ وَشْجَرٍ وَرَرْعِ مُشْتَرَ مُشْئَرَكِ) صنيعه يقتضي أن هذا من قبيل 
الخلط» وليس كذلك وإنما توقف البيع فيه من الأجنبي على إذن شريكه لتضرر 
الشريك بالقلع والهدم كما سيأتي تفصيله» انتهى «حلبي». 
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وَتَمَامُهُ في الْمَصْلٍ الثلاثينَ مِن «الْعِمَادِيَةِ) وَنَحْوْةُ في «قَتَارَى ابْنٍ جیما ا 
وَرَقََيْنِ أن الْمَبْطَحَةَ كَذَيِكَ ٠‏ كن فيا بَْدَ وَرَكتَينِ رين جوا بيع البَاء أو الاس 


الْمُشْتَرَكِ فِي الْأَرْضٍ الْمُحْتَكَرَة وَلَوْ للا تبي َه لذ E‏ ذْنْهِ. 
ولو كانت الدار مشتركة رهما باع أَحَدُهُمَا بيا مُعَينَا أو نَصِيبَهُ مِنْ بَيْتِ مُعَينِ 


قوله : (وَنَحُوٌهُ فِي «قْتَاوَى ابْنِ نْجَيْم)) أي: في كتاب البيع أنه سئل: عن 
بناء مشترك بين رجلين باع أحدهما نصيبه لأجنبي هل يجوز البيع أم لا؟ 

أجاب: لا يجوز البيع من الأجنبي ومن الشريك يجوز انتهى. 

وأنت خبير بأن عدم جواز البيع من الأجنبي مقيد بما إذا كان بدون إذن 
الشريك كما يدل عليه ما ذكره بعده» انتهى. «حلبي». 

قوله : (وَفِيهَا) أي: في «فتاوى ابن نجيم» كما هو صريح عبارته في «شرح 
الملتقى» قال الحلبي: لم أجد هذه المسألة فيهاء والمبطخة المحل الذي زرع 
فيه البطيخ. 

ل م ا ا » فلو ضره 
القطع لم يجز البيع ونصيب البائع للمشتري ما لم يفسخ البيع ولشريكه أن لا يرضى 
CS‏ كيزن وار عاك 9 بور على كماع E‏ انتهى. 

قوله : (لَكِنْ فِيهَا بَعْدَ وَرَكََيْنِ أَخْرَيَيْنِ. . . إلخ) نصه: مثل إذا باع أحد 
الشريكيق فى البناء والفرس على الأررض ال ممق ای هل بو 
البيع أم لا ؟ 

أجاب نعم يجوز» وكذا من الشريك» انتهى «حلبي). 

قوله: (فََتَبَه) أشار به إلى التناقض الواقع في كلام ابن نجيم» والذي 
تطمئن به النفس هو الموافق لما ذكره غيره من عدم الجوازين للأجنبي في 
البناء» وأما الغرس كالشجر فيحمل الجواز فيه على ما إذا بلغ أوان القطع. 

قوله : (قَكَا يَجُورٌ بيْعُهُ إلا بإذِْه) راجع إلى قوله: إلا في صورة الخلط وما 
بعده قاله: الحلبى. 


2. 


وَفِي «الْوَاقِعَاتِ : دار بَيْنَ رَجلَيْنِ بَاعَ خنطا هد اكد لم الما 
يَحْلُو إِمّا إن بَاعَهُ برط الَّرْكِ أو بِشَرْطٍ الْقَلّع أو الْهَدْم. 

05/1 35 بغر ا بئان عل E CENE O‏ 
نن اع »زلا مقو يشرظ الهذم وا لآن ف ضرا بالشريك الذي لم يم: 


وَفِي الْقَتَاوَى: مَشْجَرَةٌبَبْنَ قوم بَاعَ أَحَدُهُمْ تَصِيبَهُ مَمَّاعَا وَالْأَشْجَارُ قد انه 


TNE‏ وزلةشكري أذ بنط 3 لاله للق من 


الو رن 

قوله : (كَلِلْآخَر أَنْ يُبْطلَ الْبَيْمَ) لعدم تحقق نصيب البائع في ما باعه 
لاحتمال أن يقع في نصيب شريكه عند القسمة. 

قوله : (بَاعَ أَحَدَّهُمَا نَصِيبَهُ) أي : من البناء فقط كما هو صريح «العمادية» 
أما بيع النصيب من الدار بتمامهاء فلا مانع من جوازه» أفاده الحلبي. 

قوله: (أو الْهَدْم) الذي في عبارة الحلبي عن «العمادية»: والهدم بالواو 
فيكون عطف تفسير» ويحتمل أن يراد بالقلع قلعه من غير هدم كأن كان من 
خشب» وبالهدم تفريق أجزائه شيئًا فشيئًا» والحكم متحد. 

قوله: (كَشَرْطٍ إِجَارَةٍ في الْبَبْع) أي : كأنه اشترط عليه إجارة الأرض عند 
بيع نصيبه من البناء وهو لا يجوز ؛ لأنه إدخال عقد في عقد آخر. 
قوله : (بَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ) أي : من الشجر وبه عبر في «شرح الملتقى». 

قوله : (قد انْتَهَتْ أوَانَ الْقَطع) الأولى قد انتهى أوان قطعها وعبارته في 
«شرح الملتقى» أن آن قطعها وهذا إنما يظهر في شجر يراد منه القطع. وأما فى 
ما يراد منه التمر» فلا . 

قوله : (حَنَّى لا يَضْرَّهَا) الضمير يرجع إلى الشريك والمشتري. 

قوله : (وَلِلْمُصْئَرِي أَنْ بم يقطع) أي : بعد القسمة. 
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وَفِي «النّوَازِلِ» : بَاعَ نَصِيبَهُ ِن الْمَشْجَرَةِ با أرْض بلا إِذْنِ شَرِيكوء إن بَلَعَتْ أَوَانَ 
الْقِطاعِهًا جَارٌ الي ؛ أنه لا يضر الْمُشْئَرِي بِالْقِسْمَة وَإِنْ لَمْ بل مَسَدَ لِتَضَرُرِهِ بها 

وَفِيهًا : باع اء با أَرْضِه عَلَى أَنْ يسرك الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ قَالْبَيْعُ فَاسِدٌ «عِمَادِية) 
من الْمَصْلٍ النَالِثِ مِنْ مَسَائلٍ الشيُوع. 

(وَالاخهلاط) بلا صُنْع ِن أَحَدِجِمَا قلا يجوز بي إلا ذه لِعَدَمِ شيُوعٍ الشَرِكَةٍ 
فِي کل حَبَّق بخلاف تخو حَمّام وَطاحُون وَعَبْد وَدَابَِ حَيْتُ يَصِحُ بيع جِصَيَهِ اتقام 
كما بَسَطَهُ الْمُْصَنْفُ في قَتَاوِيه. 

e‏ و 
وَتَمَامُهُ في الرّسَالَة الْمُبَارَكَةِ في الأشَيَاء ء الْمُشْتَرَكَةٍِ وَهِيَ نَافعَة لِمَنْ الي بالافَاء 

وَرَادَ الْوَانِنُ الشّفْعَةَ أَيْضًا فَرَاجِعْهُ. 
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قوله: (وَفِي «التَوَازِل؛) هو عين ما في الفتاوى. 

قوله : (وفيها : بَاعَ بِنَاءَ أا أَرْضِه) هي مسألة «الواقعات» السابقة. 

قوله : (وَالاخلاط بلا ضع مِنْ أَحَدِجِمَا) كما إذا از نشق الكيسان فاختلط 
ما فيهما من الدراهم «شلبي». 

قوله : (لِعَدَمِ سيوع الشّرِكَةٍ) أي : في كل جزء أي : من المخلوط أو المختلط› 
قال الحلبي ا ل ل لي 

قوله : (حَيْتُ يصح بيع < حِصَّيِهِ) أي : : من غير شريكه. 

قوله: (ثُمَّ الظَاهِرٌ أن الْبَيْعّ» أي: الواقع في قول المصنف فصح له 
حصته » ولو من غير شريكه بلا إذن إلا في صورة الخلط والاختلاط. 

قوله : (وَتَمَامُهُ في الرّسَالَةٍ الْمُبَارَكَةِ) قال في «النهر»: وباقي الأحكام في 
الأشياء المشتركة اء مستوقى فى الرسالة المباركة فى الأشياء المشتركة» فعليك 
بها تزداد بهاء بها فإنها لمن ابتلي بالإفتاء نافعة» وأنوار القبول عليها ساطعة. 

قوله: (وَرَادَ الْوَانِنُ) أي: على صورتي الخلط والاختلاط وعبارته قوله: 


اب الشركة ح 


هة 
0 عه 
8 
٠‏ 


مفوو مم ووو 0 


إلا في صورة الخلط والاختلاط اعترض عليه بأنه ينبغي أن يشير إلى استثناء 
صورة الشخصية أيضًا فإنهما لو ورثا أرضا لا يجوز أن يبيع أحد الوارثين 
حصته من الأرض من غير شريكه إلا بإذن شريكه؛ انتهى. 

ولا يخفى أن هذه الصورة غير خارجة عن صورة الاختلاط» انتهى. 

وفيه تأمل بل هذه من صور الشركة بسبب جبري فإذا آلت إليهماء جاز 
لكل التصرف في حصته وإن كان لشريكه الشفعة. 

قوله : (بخلاف الدَّابَةٍ وَنَحُوِهًَا) قال الحموي: وفي الدابة لا يركبها بغير 
ذه للقاوت كما في «عقد القرائد4 وقالوا ف الأمة: تكون عند العدهما برا 
وعند الآخر يومّاء ولو خاف أحدهما من صاحبه وطلب وضعها على يد عدل 
لا يجاب له» ولما ذكرنا التهايؤ في الأمة أنجز الكلام إلى مبحث المهايأة وقد 
نقله أبو السعود عن «السراج» ونذكره ملخصًا فنقول: 

المهايأة في المنافع المشتركة عنده جائزة استحساناء ويجري فيها جبر 
القاضي كالقسمة إلا أن القسمة أقوى في استكمال المنفعة؛ لأنها جمع المنافع 
في زمان واحد» والتهايؤ جمع على التعاقب» ولا تبطل بالموت» فليست 
إجارة ولا عارية لبطلانهما به» ويجوز لأحد الشريكين نقضها إذا التمس 
القسمة» وليس لنا عقد لازم يجوز فسخه بالتماس عقد آخر إلا المهايأة فإن 
أحدهما إذا طلب القسمة قسم الحاكم وفسخ المهايأة وهي على ثلاثة أوجه: 

مهايأة في شيء يستحق بالقسمة ولا يختلف باختلاف المستعمل وهر 
وكين كاز SS.‏ 
سواء ذكر للمهايأة مدة أم لا؛ لأنها عقد قسمة» فلا تفتقر إلى التوقيت» ويجوز 
لكل منهما أن يستغلها ويأخذ العوض سواء اشترط ذلك في عقد المهايأة أم لا 
على الظاهرء فإن تهاياًا على أن يأخذ أحدهما العلو والآخر السفل جاز؛ لأن 
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0ك 


قسمة الأصل تجوز على هذا الوجه ولو تهايأًا في بيت صغير على أن يقدم 
أحدهما في الانتفاع جاز فهي في معنى إعارته» فيحمل على أن كل واحد 
منهما أباح لصاحبه الانتفاع في تلك المدة. 

الوجه الثاني : مهايأة في منافع شيء لا تستحق بقسمة الأصل إلا أنها غير 
مختلفة كالعبدين على أن يخدم أحدهما أحد الموليين والآخر مولى الآخرء 
وهي ظاهرة على قولهما بجواز قسمة الرقيق» والإمام وإن لم يقل بها إلا أنه 
قال في المنافع : يجوز؛ لأنها جنس واحد غير مختلفة» فصار كمنفعة الدارين. 

الوجه الثالث: مهايأة في منافع مختلفة كالدابتين إذا تهايأًا في ركوبهما أو 
أخذ أحدهما دابة ليركبها والآخر الأخرى ليركبهاء لا يصح لاختلاف منفعة 
الدواب» فإن شرط فيها الاستغلال فعند الإمام لا يجوز وعندهما يجوز وهو 
ظاهر؛ لأن قسمة الأصل تجوز على هذا الوجهء فكذا المنفعة وعلى هذا 
الخلاف إذا تهايأ في دابة واحدة بخلاف العبد الواحد؛ لأن الركوب يتفاوت 
بحذق الراكب والخدمة لا تتفاوت؛ لأن العبد يخدم باختياره» فلا يتحمل ما 
لا يطيقه» وإن تهايأ في نفقة العبد صحء بخلاف كسوته؛ لأن التفاوت في 
الطعام لا يعتد به في العادة لقلته» وفي الكسوة يكثر التفاوت فيها فلا يسامح 
فيها عادة» ولو تهايأًا في نخل أو شجر على أن يأخذ كل واحد جانبًا يستثمره 
أو في غنم على أن ينتفع كل بلبن جانب منها لم يجز؛ لأن المهايأة تختص 
بالمنافع ضرورة أنها لا تبقى فيتعذر قسمتها وهذه أعيان يرد عليها القسمة عند 
حصولها ولأن ما يحصل من الأولاد والألبان يتفاوت والأعيان لا يجوز 
قسمتها إلا بالتعديل وقد استفيد من «السراج» أن أحد الشريكين إذا طلب 
المهايأة يقضى بها جبرا ولا يتوقف على رضا الثاني ما لم يطلب القسمة في ما 
يقسم » وإذا علم هذا في الملك المشترك ففي الوقف بالأولى لعدم جواز القسمة 
فيه فلا فرق في المشترك بين الملك والوقف من هذه الحيثية ويفرق بينهما من 
جهة أن أحدهما لو طلب المهايأة والآخر طلب القسمة لا يجاب طالب القسمة 


كِتَابُ الشركة ١‏ 


وَتَمَامُهُ في الْمَصْل الثَالِثِ وَالتَلَائِينَ مِن الْمُصُولَيْنِ. 

وَشَرِكَةُ عَقَدِ أي وَاقِعَةُ بِسَبّبٍ الْعَقْدِ قَابِلة للوَكَالة. 

(وَرُكْنْهَا) أي مَاهِيُهَا (الإيجَابُ وَالْقَبُولُ) وَلَوْ مَعْنَى ؛ كما لو دَقَمَ لَه أَلْقَاء وَقَالَ: 
أخرخ مها وَاشتر وَالرَنح بين 


في الوقف ومن جهة أنه إذا سكن الوقف أحدهما بدون إذن الآخر ولم يبق له 
ما يمكنه السكنى فيه وجب له أجر المثل بخلاف الملك» انتهى. 

قوله: (وَتَمَامُهُ فى الْمَصْل الْثَالِث والثلاثين) قال: فيه سكن دارًا مشتركة 
أي ریک الا یا اجر ف ولو س وون لأن الدار المشتركة في 
حق السكنى وفيما هو من توابع السكنى تجعل مملوكة لكل واحد من الشريكين 
على سبيل الكمال؛ لذا ولم تجعل كذلك يمنع كل واحد منهما من دخوله 
وقعوده ووضع أمتعة فتبطل منافع ملكهاء وهو لم يجزء ولما كان كذا صار 
ساكنًا فى ملك نفسه فلا أجر عليه؛ لأنه سكن بتأويل الملك» وقال: فيه كيلئ 
أو ر اض واک أو بالغ أو صبي› فأخذ الحاضر أو البالغ حصته 
جاز وإنما ينفذ قسمته بلا خصم لو سلم نصيب الغائب والصبي حتى لو هلك 
أو أبق قبل أن يصل إلى الغائب أو الصبي هلك عليهماء انتهى مختصرًا. 

فول ا افع بسب العف امارح إلى أن ال اف دن الأضافة إن 
النيت وخ اترض الاضا نات رفت من ا أن الإقيافة اة 

قولهة أقايلة لكا بي عا فول المت يعد وشرظيا كرك ال 
E‏ نوق ل ٠‏ 

قوله: (وَرُكْنْهَا الإيجَابُ وَالْقَبُولُ) أعم من أن تكون في خاص كالبر 
والبقل» أو عام كما إذا شاركه في عموم التجارات. 

قوله : (وَلَوْ مَعْنَى) يرجع إلى كل من الإيجاب والقبول. 

قوله: (كُمَا َو دََعَ لَهُ آَلْمَّا. . . إلخ) أي: وقبل الآخر وأخذها وفعل 
انعقدت الشركة «بحر). 


o۸‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
(وَشَرْظهَا) آي شَرِكَةِ الْعَقْدٍ (كؤن الْمَعْمُوِ عَلَيِْ قاب للوَكالَةِ) قلا تَصِځ في ماح 
كا ختطاب. 
و يَقْطعْها كَشَرْطِ دَرَاهِمْ مُسَمَّاةٍ م مِن الرَبْح لِأَحَدِهِمَا) لانه قد لا یرن غير 
ال 


(وَحْكْمُهَا الشركة في الرَبْح؛ وَهِيَ) أَرْبَعَةٌ : ار وا و و 
َكل من الْأَخِيرَيْنِ يَكُونُ مُفَاوَضَةَ وَعِنَانَا گمَا سَيَجيءُ (إمَا مُقَاوَضَةٌ) SSDS‏ 


قوله : ابلا لِلْوَكَالَةِ... إلخ) وذلك ليقع ما يحصله كل واحد منهما مشتركًا 
بينه فيحصل لنفسه بطريق الأصالة ولشريكه بطريق الوكالة ولا يمكنه ذلك فيما 
لا يقبل التوكيل كالاحتطاب والاحتشاش ونحو ذلك من المباحات؛ لأن 
التوكيل لا يصح فيه فيكون ما يكتسب له خاصة دون صاحبه» كذا في «التبيين». 


تنبيه: 

يندب الإشهاد عليها وكتب وثيقة فيها بيان قدر المالين وأنه في أيديهما 
يشتريان ويبيعان جميعًا ويشتري ويعمل كل منهما برأيه ويبيع بالنقد والنسيئة» 
وهذا وإن ملكه كل بمطلق عقد الشركة إلا أن بعض العلماء لا يقول بملك كل 
واحد منهما ما ذكر إلا بالتصريح به» فللتحرز عنه يكتب ذلك ويذكر فيها أنه ما 
كان من ربح فهو بينهما على قدر ماليهما وما كان من وضيعة أو تبعة» فكذلك» 
أفاده صاحب «البحر). 

قوله: (وحكمها Sa‏ 

قوالة: (وَهِيَ أَرْبَعَةٌ . . . إلخ) حاصل ما ذكره المؤلف في شركة العقد أنها 
مفاوضة وعنان وتقبل ووجوه قال في «البحر»: وذكر الشارح أنها ستة باعتبار 
أنها شركة بالمال وشركة بالأعمال وشركة الوجوه وكل ينقسم إلى قسمين 
مفاوضة وعنان وهو الأوجه وهو المذكور للشيخين الطحاوي والكرخي ولآن 
الأول يوهم أن الأخيرين لا يكونان مفاوضة, ولا عناناء انتهى. 

قوله: (إمّا مُمَاوَصَةٌ) قدمت؛ لأنها أعظم بركة بالحديث» كذا في اشرح 


كات الشركة o4‏ 
من رنه ی الاو ی کل د E‏ ا E‏ 


الملتقى» وجوازها استحسان» وفي القياس: لا يجوز وهو قول: مالك 

والشافعي ‏ رضي الله تعالى عنهما -. 
وجه الاستحسان ما روى أصحابنا في كتبهم عن النبي ييه أنه قال: 

افاوضوا فإنه أعظم للبركة»""". 
وقال: أبو بكر الرازي في «شرحه لمختصر الكرخي»: وقد روي جوازها 

عن الشعبي وابن سيرين وغيرهما ؛ ولأن المسلمين تعاملوا هذه الشركة من غير 

نکیر» فکان دليلا على جوازهاء انتهى «شلبي» مختصرًا. 
قوله: (مِن التَفُويض) فيه إشعار بأن المزيد يشتق من المزيد وهو خلاف 

المشهور. كذا في 7 الملتقى» عن «القهستاني» وقيل : اشتقاقها من الفوض 

تحن لا نشار يقال فاق الماء إا اناسفا الشبر إذا اهر افلا 

كان هذا العقد مبنيًا على الانتشار والظهور في جميع التصرفات سمي مفاوضة. 
وفيه: إن فاض الماء واستفاض الخير من الأجوف اليائى والمفاوضة 

واوي» فكيف يصح اشتقاقه منه» ذكره الفاضل الواني» وكرام اكوا تفي أن 

فاض الماء من الواوي حيث قال: بل هي من التفويض أو من الفوض الذي 

منه فاض الماء إذا عم وانتشر» انتهى. 
قوله: (بِمَعْنَى الْمُسَاوَاةٍ فى كل شَئْءٍ) قال فى «القاموس»: المفاوضة 

الاشتراك في كل شيء ا ا ۰ 
ولا يلزم هذا في المفاوضة الاصطلاحية؛ لأن زيادة أحدهما على الآخر 

بالعقار والعروض لا تضر. 

/5( قال الهيثمي‎ )۲۲١ والطبراني (75/ 284 رقم‎ »)۲۷٠٠۳ أخرجه أحمد ۰۳۰۰/۲ رقم‎ )١( 
رواه أحمد بإسنادين أحدهما منقطع » وفي الآخر ابن لهيعة» وحديثه حسن وفيه ضعف»‎ 8 
ورواه الطبراني» وفيه قرة بن عبد الرحمن» وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين وغيره» وبقية‎ 
)91154 رقم‎ ۰۱۳۱ /٤( رقم 0701)» والحاكم‎ »5/١17( رجالهما رجال الصحيح. وابن حبان‎ 
.)١5505 رقم‎ 238٠ /۷( وقال: صحيح على شرط مسلم في الشواهد. والبيهقي‎ 


of‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
(إنْ تَضَمََّتْ وَكَالَةَ وَكَمَالَة لِصِحٍَ ا َال لوول E CE‏ 
نَصِحٌ به الشَّرِكَةُ وَكَذَا ربخا كَمَا حَمَقَهُ ا 

قوله : (إِن تَضَمَّنَتْ وَكَالَةَ) ليس في ذكر هذا القيد فائدة تمتاز بها عن غيرها 
من أنواع الشركة؛ لأن عقد كل شركة يتضمنهاء أفاده «الزيلعي». 

قولة: (وَكَفَالَة) لآ يقال إن الكفالة رو الا قول المكفول له 
المجلس» فكيف جازت هنا E‏ لأنا نقول ذلك في التكفيل مقصودًاء 
وأما إذا دخل في ضمن شيء اضرع فلا بط كذا في «التبيين»). 

قوله: (لِصِحَةٍ الْوَكَالَةٍ بِالْمَجْهُولٍ ضِمْنَا) جواب عن سؤال له عن الوكالة 
بالمجهول لا تجوز. فوخب ألا تجوز هذه الشركة لتضمئها الوكالة بمجهؤل 
الجنس» كما إذا وكله بشراء ثوب ونحوه. 

وحاصل الجواب أن التوكيل لا ي يصح بالمجهول قصدّاء ويصح ضمنًا 
حتى صحت المضاربة مع الجهالة؛ Nl‏ 
عقد المضاربة» فكذا هذا وأقرب من هذا شركة العنان فإنها جائزة بالإجماع 
مع تضمنها ما ذكر من الجهالة أو نقول: إنما تفسد الجهالة إذا أفضت إلى 
المنازعة وهنا لا تفضي إليها فتجوز «زيلعي» مختصرًا. 

قوله: (كُمَا حَقَقَهُ الْوَانِيُ) حيث قال ل د ا 
المساواة في جميع ما تتعلق به الشركة» فهذا يقتضي المساواة في الربح ؛ فلذ 
لم يتعرضوا له. 

وقال الشيخ أبو الحسن الكرخي رحمه الله تعالى في «مختصره»: وَشَرْط 
صِحَتِهَا أن تَكُونَ في جَمِيع النّجَارَاتِء ولا يختص أحدهما بتجارة دون شريكه 
لكل واحد منهما يجب للآخر ويكون كل واحد منهما فيما وجب لصاحبه 
بمنزلة الوكيل وفيما وجب عليه بمنزلة الكفيل عنه وتساويا مع ذلك في رؤوس 
الأموال في فدية وقيمتهاء فإن تفاوتا في شيء من ذلك لم تكن مفاوضة› 


کاب الشركة :1ه 


(وَتَصَرُفَا وَدَيْنَا) لا يَحْمَى أن النَّسَاوِيَ فِي | لقضرف يتارم التُسَاوَي في الدّيْنِءٍ 
و سارها ابو فوسف مغ اشاي الا مم الاه 

a A O 2 9‏ يد اق 5ك o 2 i‏ 2 و سے ۴ں ر > 

(قَلَا نَصِحٌ) مُفَاوَضَةَ وَإِنْ صَحََتْ عِنَانَا (بَيْنَ حر وَعَبّْدِ) ولو مُكَاتَبًا أو مَأذوتا 


ا 
O A O E‏ دكن قد 
(وَصَبِيّ وبَالِغْ ومسلم وكافر) [ اا 5 انها لا نضح بين صببين لعدم 


ل ا ل 
أَهْلِييِهِمَا للكفالة وَلا مَأْدُونِيْن لِتَمَاوَتِهِمَا قِيمَة. 


١ 


وَكَانَتُ عِنَانًا وَيَتَسَاوَيَانٍ أيضًا في الرّبْح لا فصل أعدقها الآ ولا يكون 
لأحدهما مال خاص به في يده أو يد مودعه مما تجوز فيه الشركة من الدراهم 
والدنانير والفلوس فى قول أبى يوسف ومحمدء فإن كان فى يد أحدهما شىء 
مو للك کن يوحن فى الک فج انارت کت ا مار فى يذه 
شيء على ذلك بعد المفاوضة فإنها تفسد وتصير شركة عنان» إلى هنا لفظ 
«الكرخى) انتهى (شلبى)». 

قوله: (يَسْتَلْرِمُ النّسَاوِيَ في الدَّيْنِ) ولذا قال الزيلعي: لأن الاختلاف في 
الدين يؤدي إلى الاختلاف في التصرفات فإن الكافر إذا اشترى خمرًا أو خنزيرًا 
لا يقدر المسلم أن يبيعه ومن شرطها أن يقدر على بيع جميع ما اشتراه شريكه 
لكونه وكيلا له في البيع والشراء» وكذا لا يقدر المسلم على شرائهماء انتهى. 

قوله: (مَعَ الْكَرَامَةٍ) لأن الكافر لا يهتدي إلى الجائز من العقودء قاله 
الزيلعي. 

قوله: (فَلَا نَصِح بَيْنَ خُر وَعَبْدٍ وَصَبِيٍّ وَبَالِغْ) لأن الحر البالغ يملك 
التصرف بنفسه وهما لا يملكانه إلا بإذن الولي والمولى؛ ولأنهما لا يملكان 
التكفيل لكونه تبرعًا اعداء ومو قرط نها فاك الا 

قوله: (لِعَدَمِ الْمْسَاوَاة) علة لجميع ما قبله. 

قوله : ليده أَهِْييهِمَا لِلْكَمَالَةِ) ولو بإذن الولي «بحر). 

قوله: (وََا مَأَدويين) مثلهما المكاتبان نقله الحلبي عن «الهندية». 

قوله: (لِتَمَاوْتَهِمَا قِيمَةٌ) أي : فلم يتساويا كفالةء قال في «البحر): وأما 


o4۲‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 

(وَكُل مَوْضِع لم تَصِحّ الْمُقَاوَصَهُ لِمَفْدِ سَرطهَاء ولا يُشْتَرَط ذَلِكَ فِي الْعنَانِ گان 
عتاتًا) گا مر (لاشیجماع شرا تطو) كما سَيْنَضِحُ]. 

e BE‏ [(وَصِحٌ) الْمْفَاوَصَهُ (بَيْنَ حتفي وَشَافِعٌِّ) وَإِنْ تقاوتا 5 صرق في 
مَيْرُوكِ النَّسْمِيَةِ لِتَسَاوِيهِمَا مِلَدَّ وَوِلَايَةُ الإلْرَام بِالْحجَةَ ابد 

(وَكا تَصِحٌ إلا بِلَفْظِ الْمُمَاوَضَةِ) وَإِنْ لَمْ يَعْرِهَا مَعْنَاهَا «سِرَاحٌ». 


العبدان وإن كانا أهلًا لها أي: الكفالة بإذن الولى لكن يتفاضلان فيها؛ لأنهما 
يتفاوتان في القيمة وقضية المفاوضة صيرورة كل واحد كفيلًا بجميع ما لزم 
صاحبه ولم لي 

قوله : (وَلَا بث ترط ذَلِكَ في الْعتَان) أما إذا كان يشترط فيها أيضًا كعدم اشتر 
دراهم معلومة من الربح لأحدهماء فإنها لا تكون انا أيضا وکن فاسدة: 

قوله: (كَمَا مَرّ) قريبًا في قوله: فلا تصح مفاوضة إن صحت عنانًا بين حر 
وعبد وصبي وبالغ ومسلم وكافر. 

قوله : (لإسْتَِجْمَاع شَرَائْطِهِ) أي : العنان قاله الحلبى وذكر باعتبار أنها عقد. 

قوله : (كُمَا سَيْنَضِحَ) أي: في قوله: فتصبح من أهل التوكيل» وإن لم يكن 
أهلا للكفالة» انتهى «حلبى». 

قوله : (وَولاية الإلرّام الج تابه لأن الدليل على كونه ليس مالا متقومًا 
قائم وثبوت الحجة لازمة باتحاد الملة والاعتقاد. 

وفي «التبيين»: الحنفي والشافعي لم يتفاضلا في التجارة وضمانها؛ لأن 
الشافعي في زعمه أن شراء متروك التسمية جائز لهماء وفي زعم الحنفي غير 
جائز لهما فقد استويا في التصرف فيما يرجع إلى اعتقادهماء انتهى. 

قال الشارح: قوله: (وَلَا تَصِحٌ إِلَّا بِلَفْظِ الْمُفَاوَضَةِ) إقامة للفظ مقام 
اي لأنه 0 يوه البحر). 


ه22 


E aa ola)‏ 1 لدظة ةيكف لاي 
لوا و 
يا شَتَرَاه أَحَدُهُمَا يَمَعُ مُشْتَر كا لاقم غل وعشوتقة) 
ON‏ الكال كال شْرُوطٍ بِالْمَقَالِ وَأَرَادَ اله ما كَانَ 
مِن 
حَوَائِجِهِ وَلَوْ جَارِيَةًلِلْوَظءِ بوذن شَرِيكهِ كَمَا ياي (وللبايع مُطالَبة يوا شَاء بتمَهمَا) 
أي العام وَا عسوو E ES‏ ادى (عَلَى المشترئ ِقَدْرِ حصو 521 


قوله: (أَوْ بَيَانِ جَمِيع مُقْتَضَيَاتَهَا) بأن يقول: أحدهما وهما حران بالغان 
مسلمان أو ذميان شاركتك في جميع ما أملك من نقد وقدر ما تملك على وجه 
لتفويض العام من كل منهما للآخر في التجارات والنقد والنسيئة وعلى أن كُلَّا 

قوله: (اسْيِحْسَانًا) والقياس أن يكون الطعام المشترى والكسوة المشتراة 
بينهما؛ لأنهما من عقود التجارة» فكان من جنس ما يتناوله عقد الشركة» كذا 
فى (التبيين». 

قوله : (لِأنَّ الْمَعْلُوم. . . إلخ) إذ كل واحد حين شارك صاحبه كان عالمًا 
بحاجته ولم يقصد أن يكون نفقته ونفقة عياله على شريكه» فكان هذا التصرف 
مستثنى من مقتضى العقد دلالة أو عادة وهو كالمنطوق» انتهى. 

قوله : (مَا گان مِنْ حَوَائْجهِ) كالاستئجار للسكنى والركوب لحاجته كالحج 
وغيره وكذا الودام «زيلعى)». 

قوله: (لِلْوَظْءِ) مثله الخدمة» قال في «البحر»: وإنما قيدنا في الجارية 
بإذن الشريك؛ لآنه لو اة شتراها للوطء أو الخدمة لنفسه بغير إذن شريكه فهو 
على الشركة كما فى «المحيط». 

5 ا في - 0 


ر ی 


قوله: : يرجم الحم ب أدى على الْمُشْرري. . . إلخ) قال في e‏ 
وإن نقد الثمن من مال الشركة ضمن نصفه لصاحبه» فإذا وصل إلى يده بطلت 
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إن ّى مِنْ مال الشَّرِكَةٍ. 

(وَكُلَ كَيْنٍ لَِمَ أَحَدَهُمَا بِجَارَ) وَاسْيَفْرَاضٍ (وَعَضب) وَاسَْهْلَاكِ (وَكمَالٍَ مال 
المفاوضة؛ لأنه فضل مال لشريكه والفضل فى المال يبطل المفاوضة» انتهى 
«شلبى») رحمه الله تعالى. 

قوله: (إِنْ ادى مِنْ مَالٍ الشرگة) وإن أدى من غيره وهو ملك له لا يرجع 
وبطلت المفاوضة إن كان من جنس ما تصح به الشركة؛ لأنه بدخوله في ملكه 
زاد ماله وإلا فلا تبطل كما إذا دفع عرضًا كما لا يخفى. 

قوله: (وكل دَيْنِ لَزِمَ أَحَدَهُمَا إلخ) لو قال المصنف: وكل شيء لزم إلخ 
لكان أولى ليشمل ما إذا أجر أحد المتفاوضين عبدهماء فإن للمستأجر مطالبة 
الآخر تسليم العبد؛ لأن للآخر أخذ الأجرة» ولو قال بعد هذه الكلية وكل 
شيء ثبت لأحدهما بتجارة ونحوها فللآخر المطالبة وقبضه به؛ لكان أفود لما 
في «الظهيرية» فإن بَاعَ أَحَدُ الْمُتَمَاوِضَيْن أو ادان رجلا أو كَمَلَ لَه رَجُل بِدَيْنِ أو 


عَمَنْبَمَالا فلقريكه الآخر أن يُطالبه يدع أفاده فى «البخر»: 


قوله : (بِتِجَارَةٍ) دخل تحت التجارة في المشترى في البيع الجائز وقيمته في 
الفاسد سواء كان ا أو لنفسه وجاءه ما اتا رة سواه مكابر خاصة أو 
لحاجة التجارة «بحر). 

قوله: (وَاسيِفْرَاضٍ) قال في «البحر»: ولو استقرض أحدهما لزم الآخر 
في ظاهر الرواية وليس لأحدهما الإقراض في ظاهر الرواية. 

قوله: (وَعْضْب) قال في «البحر»: المراد بالغصب ما يشبه ضمان التجارة 
فيدخل ضمان الاستهلاك والوديعة المجحودة أو المستهلكة وكذا العارية؛ أن 
تقرر الضمان في هذه المواضع يفيد له تملك الأصل» فتصير في معنى 
التجارة. انتهى. 

قوله: (وَكَمَالَةٍ بمَالِ) عنده خلافًا لهما «ملتقى). 


كِتَابُ الشركة ده 


6ك ر روو أ وو 


15 مرو لزم الآخَرَ وَلَو) لُرُومُهُ (يإقْرَارِو) إلا إا 
رَه حَاصة هر وَل واب َكل ا ام 


N Ne 


رو قَايِدَةٌ الوم أ (إِذَا اذَّعَى عَلَى أَحَدِهِمًا قله قليف الأ وَلّو اذَّعَى عَلَى 
العَائِب لَهُ تَسْلِيفُ الْحَاضِرٍ عَلَى عِلْمِوء ثُمّ ذا قَدمَ A‏ 


قوله : (بِأَمْرِوِ) أما الكفالة بلا أمر فإنه لا يلزم صاحبه في الصحيح كالكف 
لا بالنفس فإنه لا يؤاخذ بها بالإجماع «ملتقى» واشرحه». 

قوله : (وَلَوْ لُؤُومُهُ) أي : الدين بإقراره في الصور الثلاث كما في «البحر) 
0 


شما 1 


لد افر ل ا سح 

قوله: (وَلَوْ مُعْتَدَّتَهُ) هو ظاهر الرواية بناء على أنه لا تقبل شهادته لهاء 
وفي رواية الحسن أنها تقبل. 

قوله: (وَحُلُّع) يعني إذا خالعت مع زوجها فما لزمها من بدل الخلع لا 
يلزم شريكها وكذا لو أقرت ببدل الخلع أبو السعود عن «العناية». 

قوله : (وجتاب يَةِ) قال في «التبيين» : ولا يلزمه أرش الجناية والمهر والخلع 
والصلح عن دم العمد ونفقة الزوجات والأقارب؛ ن هذه الدوون و 
عما لا يصح الاشتراك فيه ولا يلزم إلا المباشر» انتهى. 

قوله : (إِذَا ادَّعَى عَلَى أَحَدِهِمَا) ولو ادعى عليهما شيئًا كان له أن يستحلف 
كل واحد منهما البتة؛ لأن كل واحد منهما يستحلف على فعل نفسه» فأيهما 
نكل عن اليمين يمضى الأمر عليهما ؛ لأن إقرار أحدهما كإقرارهما «بحر). 

قوله: (قَلَهُ تَحْلِيكُ الآخَرِ) على علمه؛ لأن الدعوى على أحدهما دعوى 
عليهما «بحر). 

قوله : (لَهُ تَحْلِيفٌ الْحَاضِرٍ عَلَى عِلْمِوِ) لأنه فعل غيره ابحر). 
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(وَبَظلَتْ إِنْ وَمَبَ لِأَحَدِجِمًا او وَرِتَ مَا نَصِحٌ فيه الشَّرِكَةُ) مما يَجِيِءُ وَوَصَلَ 

لِيَّدِهِ وَل بِصَدَقَةٍ أَوْ إيصَاءٍ لِقَوَاتِ الْمُسَاوَاة بَقَاءَ وَهِيَ شَرْظ كَالِابْتِدَاءٍ (لا) بطل بِقَبْض 

(مَا لا نَصِحٌ فِيه) الشركة (كَعَرَضٍ وَعَقَارِء وَ) إِذَا بَطْلَتْ بِمَا ذُكِرَ صَارَتْ ان أ 


سويب و 


تقلت الها 


قوله : (لَهُ تَحْلِيفُهُ) أي: الغائب الذي قدم. 

قوله: (اَلْبَتَّةَ) أي : اليمين البتة؛ فالبتة قائم مقام المفعول المطلق 
المحذوف قيام الصفة مقام الموصوف» قاله الحلبي» وإنما يحلف كذلك؛ لأنه 
يستحلف على فعل نفسه «بحر). 

قوله : (وَيَطْلَتْ إِنْ وَمَبّ... إلخ) لو قال : وبطلت إن ملك أحدهما إلخ لكان 
أحضر وأفود وأشمل ما ذكره الشارح من الصدقة والإيصاء أفاده أبو السعود. 

قوله : (مِمّا بَحِيِءٌ) أي : في قوله ولا تصح مفاوضة وعنان بغير النقدين إلخ. 

قوله : (وَوَصَل لِيّدِ) ظاهر كلام «الزيلعي» ينبي أن القبض ليس بشرط في 
كل ما يورث من النقدین › وإنما ذلك إذا كان ما ورثه من التقدين ديئًا. 

وعبارة «الزيلعي» : 00 ديئًا وهو دراهم أو دنانير لا تبطل 
حتى يقبض ؛؟ ؛ لأن الدين لا تصح الشركة فيه وما ذكره في «الشرنبلالية» من أن 
ال ی و فى ال ا ل ا يحمي سدور ات 
يحمل على ما إذا كان عيئًا لا ديثاء أبو السعود مختصرًا. 

قوله: (وَهِيَ شَرْظ كَالِابْيِدَاءِ) لأن البقاء فيما ليس بلازم من العقود له 
حكم الابتداء والمفاوضة منه» أفاده المصنف. 

قوله: (كعَرّض) أدخلت الكاف الديون فإنها لا تبطل بها إلا بالقبض 
(بحر). ١‏ 

(صَارَتُ عِنَّانًا) لعدم اشتراط المساواة فيها «منح» 


كِنَابُ الشركة of¥‏ 


<a”‏ 2 ا و ليد و 2 رو 2ه 

(وَلَا نَصِحٌ مُفَاوَضَه وَعِتان) ذكرَ فِيهمًا المَال وَإِلَا فَهُمَا تَمَبْل وَوْجُوه (بِغَيْرِ 
هه مم 2 PR‏ 2 ع 2 رج 8 ل وك عر ا EET‏ 
النقَدَيْنِء والفلوس النافِمَةٍ وَالتَبْرٍ والنقرة) أي ذَمَبٌ وَفِضة لم يَضَرََا (إذا جَرَى) 


مَجْرَى النْقُودٍ (التَعَامُلُ بِهِمَا) ولا فُكَعْرُوض. 
(وَصَحَتْ بعَرَضٍ) هُوّ الْمَتَاعٌ غَيْرْ النَعْدَيْنِ وتكرك افاموت كد 


قولدة كر فيوما الما0) فيد نكر الخال لم توما أرل اتام من ا 
يكونان تقبلًا ووجومًا وكل منهما يصح بلا مال فلزم اعتبار هذا القيد كما في 
«العناية» وغيرها؛ فالإيجاب الجزئى يناقض السلب الكلى» انتهى. 

قوله: (النَافِقَة) أي: الرائجة قال السيد الحموي: ثم جواز الشركة 
لأنها أثمان باصطلاح الكل فلا تبطل ما لم يصطلح على ضده. 

قوله : (وَالتَبْرِ) بالكسر فتات الذهب والفضة قبل أن يصاغا فإذا صيغا فهما 
ذهب وفضة وما استخرج من المعدن قبل أن يصاغ «قاموس». 

قله لر هى القطعة المذاية من الذهب والففنة «فاموس) 

قوله : (أي: ذهب وَفِضَّةٌ لَمْ بُ ربَا) لف ونشر مرتب» بناء على أن النقرة 
لا تشمل الذهب وهو ما ذكره صاحب «الدرر» وقد علمت ما ذكره فى 
«القاموس». 

قوله : (إذا جَرَى مَجْرَى النْقُودِ) قال في «المنح» : أا د جما 
شركة «الأصل» و«الجامع» الصغير بمنزلة العروض وجعل فى صرف «الأصل» 
كالأثمان والأول ظاهر المذهبء. قالوا: المعتبر فيه العرف ففى كل بلدة جرى 
التعامل بالتبر فهو كالنقود فلا يتعين في العقود وتصح الشركة به ونزل التعامل 
باستعماله ثمنًا منزلة الضرب المخصوص.ء وفي كل بلدة لم يجر التعامل به فهو 

قوله: (وَصَحََتْ بعَرّض. . . إلخ) أي : صحت شركة الأموال سواء كانت 
مفاوضة أو عنانًا بقرينة قوله: ثم عقداها مفاوضة أو عناناء قاله الحلبي. 
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(إن باع گل مِنْهُمَا ضف عَرضِو بِيِضْفٍ ف عرض الْآحَرِ فم َد عَقَدَاهًا) مُفَاوَضَةَ أو 
عِنَاناء وَهَذِهِ جِيلَةٌ لِصِحَتِهَا بالْعْرُوض» وَعَذَا E‏ قَيمَةً» وَإِنَ تَعَاوَ وت بَاعَ صَاحِبٌ 


وإنما صحت لأن فسادهما فيه ليس لذات العرض بل لما يلزم عليه من 
أمرين باطلين» أحدهما: لزوم ربح ما لم يضمن» والثاني: جهالة رأس 
مال كل منهما عند القسمة وكل منهما منتف في هذه الصورة فيكون كل ما 
يربحه الآخر ربح ما هو مضمون عليه ولا تحصل جهالة في رأس مال كل 
منهما عند القسمة حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ بِالْحَرْرٍ فَتَقَعٌ الْجَهَالَة؛ لأنهما مستويان 
في المال شريكان فيه؛ فبالضرورة يكون كل ما يحصل من الثمن بينهما 
نصفين «بحر). 

قوله : (إنْ يَاعَ. . . إلخ) قال في «المنح»: يعني طريق صحتها أن يبيع كل 
منهما نصف ماله من العروض بنصف مال الآخر فيصير لشريكين في الثمن 
شركة ملك حتى لا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر ثم بالعقد صار 
شركة عقد حتى جاز لكل منهما أن يتصرف في نصيب صاحبه» انتهى. 

قال الزيلعي: وقوله بنصف عرض الآخر وقع اتفاقًا؛ لأنه لو باعه 
بالدراهم ثم عقد الشركة في العرض الذي باعه جاز أيضّاء انتهى. 

والبيع من أحدهما كاف لتحقق الشركة به. 

قوله : (وَهَذَا إِنْ تَسَاوَيًا قِيمَةَ قِيمَةٌ) أي بيع النصف بالنصف. 

و .. إلخ) يعني: إذا كانت قيمتهما متفاوتة يبيع صاحب 
الأقل بقدر ما ي يثبت به الشركة» كما إذا كانت قيمة عرض أحدهما أربعمائة 
زنك الا حرس قبع ناهج لاكل E E‏ درم ون عر 
الآخرء. فيصير المال كله بينهما أخماسا وحينئذ تكون عنانا لا مفاوضة أو إذا 
كان عرض أحدهما يساوي عشرة وعرض الآخر يساوي أقل فإن صاحب الأقل 
يبيع نصف عرضه بربع عرض الآخرء وما زاد من عرض الآخر لا يفسد؛ لأن 


ا قن ل بطل الشركة 


کاب الشركة 2 


الاق ِقَدْرِ مَا تَنْبْتٌ به الشركة «ابْنُ كَمَالٍِ) ول بِنِضْفٍ عَرَض الآخرٍ اتَقَاقِيٌ. 

(وَلَا مصِحٌ بِمَال عَاوب أَوْ َيْن مُقَاوَضَةً كَانَتْ أَوْ ِنَانًا) لِتَعَذْرِ الْمْضِيٌ عَلَى 
مُوجَبٍ الشرگة. 

(وأمًا عِتان) باكر وَتُفْتَحُ (إنْ تَصَمّنَتْ وَكَالَةَ ُقَط) بيان لشَرْطِهَا OEE‏ 


قوله : (اْقَاقِنٌ) أو قصدي ليكون شاملا للمفاوضة والعنان؛ لأن المفاوضة 
يشترط فيها التساوي بخلاف العنان» أفاده الزيلعي. 

قوله: (وَلَا نَصِح بِمَالٍ عاب . . : إلخ) في «حاشية الشلبي» عن «الإتقاني» 
المال وقت العقد ليس بشرط في الشركة بل الشرط وقت الشراء حتى لو دفع 
ألف درهم إلى رجل وقال: أخرج مثلها واشتر وبع فأربحت فهو بيننا ففعل 
صحت الشركة ؛ لقيام الشركة عند المقصود» انتهى. 

وهذا صريح في أن الشركة صحيحة ولا خلافًا لما قاله أبو السعود: إنها 
تفسد أولا ثم تعود صحيحة بالدفع. 

وفى «الهندية» من الباب الثامن فى شركة العنان» وأما شرط جوازها فكون 
I‏ حاضرًا أو غائبًا عن لمل لك شار اله اي 

قوله : (عَلَى مُوجَبٍ الشَّرِكَةِ) من كون الربح بينهما؛ لعدم وجود المالين أو 
أحدهما أو الموجب بفتح الجيم. 

قوله: (وَأَمّا عِنَانْ بِالْكَسْرِ وَنُفْتَحُ) قال في«النهر»: عنان بوزن كتاب كما في 
«القاموس» وقيل: بفتح العين من عنان السماء أي : سحابة؛ لأنها بصحتها 
وشهرتها علت كالسحاب؛ ولذا اتفقوا على صحتها وهي مأخوذة عن كذاء 
أي : عرض أو ظهر له أن يشارك في البعض من ماله وقيل: من عنان الفرس ؛ 
لأن كلا منهما جعل عنان التصرف في بعض ماله لرفيقه وبعضه لنفسهء انتهى. 

قوله : (فَقَظْ) معنى قوله: فقط إنها لا تنعقد على الكفالة؛ لأن اللفظ مشتق 
من الاعتراض» يقال: عنَّ له» أي : اعترض وهذا لا يبنى عن الكفالة وحكم 
التصرف لا يثبت بخلاف مقتضى اللفظ وظاهر كلامه أنهما لو عقداها على 
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(قَتَصِح و ل ل ا 

(وَإِنْ لَمْ يكن أَهْلا لِلْكَمَالَة لِكَوْنِهَا لا تف فضي الْكَمَالَةَ بل الْوَكَالَة. 

(و) لذ ليسغ عام راطا طلقا نوكتا َع الال في امال و الرئج 
وَعَكْسِوِ وَيِبَعْضٍ الْمَالِ دُونَ بَعّْضٍ» SAREE‏ 


الكفالة لا تكون عناناء لكنه مقيد بما إذا كانت باقي شروط المفاوضة متوفرة 
فحينئذ تكون مفاوضة» وإن لم تكن متوفرة ينبغي أن تنعقد عنانا» وأن يكون 
معنى قولهم: لا تنعقد على الكفالة لأن ذكر الكفالة فيها ليس بشرط لا أن عدم 
ذكرها شرط وتمامه في «(البحر). 

قوله: (قْتَصِحٌ مِنْ أَهْلٍ التَّؤْكِيلِ) عم الرجال والنساء والبالغ والصبيّ 
والمأذون والحر والعبد المأذون له في التجارة والمسلم والكافر والمكاتب» 
انتهى» «هندية» باختصار. 

قوله : (كَصَبِيّ) مأذون له في التجارة «منح». 

قوله: (بَل الْوَكَالَّة ذكره مع الاستغناء عنه؛ ليربط به قوله: (وَلِذَا إلخ) 
أي : لكونها تقتضي الوكالة تصح إلخ؛ لأن الوكالة تصح عامًا وخاصًا مطلقًا 
ومؤقتًا» والشركة مبنية عليها فتصح كذلك» أفاده في «البحر). 

قوله: (وَمُوَقَنَ) على إحدى روايتين «حلبي» عن «البحرا. 

قوله : (وَمَعَ التَمَاضْلٍ فِي الْمَالٍِ دُونَ الرّئح وَعَكْسِهِ) اعلم أنهما إذا شرطا 
العمل عليهنا وتساويا مالا وتفاوتا ربكا جخاز عند علمافا الفلاثة» لاا زف 
والربح بينهما على ما شرطا وإن عمل أحدهما فقط وإن شرطاه على أحدهماء 
فإن شرط الربح بينهما بقدر رأس مالهما جاز»ء ويكون مال الذي لا عمل له 
بضاعة عند العامل له ربحه وعليه وضيعته» وإن شرطا الربح للعامل أكثر من 
رأس ماله جاز أيضًا على الشرط ويكون مال الدافع عن العامل مضاربة» ولو 
شرطا الربح للدافع أكثر من رأس ماله لا يصح الشرط» ويكون مال الدافع عند 
العامل بضاعة لكل واحد منهما ربح ماله والوضيعة بينهما على قدر رأس 


كتَابٌ الشركة o01‏ 
وَبِخْلَافٍ الس كاير مِنْ أَحَدِهِمًا (وَكَرَاهِمَ من الآخرِ» و) بخْلاف الْوَصْفٍ 
كُبييض وَسُودٍ. 

وَإِنْ تَمَاوَنَتْ قِيِمَتْهُمَا وَالرّبْحُ عَلَى ما شَرَطَا. 

() مَعَ (عَدّم الْخَلْطِ) لِاسْتِنَادٍ الشركة في الرّبْح : إِلَى الْعَقْدِ لا الْمَالِ فَلَمْ تُسْتَرَظ 


مالهما أبدّاء أفاده صاحب «العناية». 
حينئذٍ يخرج إلى القرض إن شرط للعامل أو بضاعة إن شرط لرب المال 
«حموى) عن «النهر). 

فتحصل أن شرط التفاضل في الربح يخص الشركة الصحيحة» أما الشركة 
الفاسدة فإنه يتبع رأس المال فيها وأما شرط التفاضل في الوضيعة فغير صحيح 
مطلقًا صحت الشركة أو فسدت؛ إذ هو تبع للمال «أبو السعود». 

قوله : (وَبِخْلَافٍ الْجِنْس) تخصيصه ذلك بشركة العنان يوهم أنه لا يجوز 
في شركة المفاوضة وليس كذلك فقد ذكر في «الخزانة» أنه إذا كان رأس مال 
لأحدهما دنانير وللآخر دراهم جازت المفاوضة إن تساوت قيمتهما؛ لأنهما 
جنس واحد من حيث الثمنية. وإن تفاضلا فى القيمة صحت عنانًا لا مفاوضة 
((احموى) عن «البرجندى») فی «الهندية). 

قوله : (وَالرَبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا) يغني عنه قوله: ومع التفاضل في المال دون 
الربح وعكسهء قاله الحلبي. 

قولة: (وَمَعَ عَدَمٍ الخلط) فيه إشعار بأن المفاوضة يشترط فيها الخلط. 
وهذا قياس فى الاستحسان لا يشترط كما فى «المبيسوط) وغيره» انتهى 
«حلبي» عن القهستانيٌ. 

قوله : (لَاسْتِنَادٍ الشركة في الرَبْح: إلى الْعَقَدِ) وهو الذي يسمى شركة عرفا 
والخلط ليس بشرط فيه أفاده المصنف. 
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مُسَاوَاةٌ وَاتَحَادٌ ولط (وَيُطالَبٌ المشترى بالثّمن مَقَظ) لِعَدَم تَضصَمُّنِ الْكَمَالَةِ. 
(وَيَرْحِعُ عََى شريکو بجو مِنْهُ إن ی من مال نَفْسِو) أي مَع بََاءِ مَل الشركة 
وَل فَالشَُرَاءٌ لَهُ خَاصَّةً لكلا يَصِيرَ مُسْتَدِينًا عَلَى مَالٍ الشَّرِكَةٍ بلا إِذْنِ ا(يَخَر). 


موي اير 


(وَتَبْطلُ) الشركة (بهااك الْمَاليْنِ 8 بب00000 0 ا 


قوله : (وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكهِ بحِصَّيِهِ مِنْهُ) ؛ لأنه وکيل من جهته في حصته 
وقد قضى الثمن من مال نفسه فيرجع عليه» فإن كان شراؤه لا يعرف إلا بقوله: 
فعليه الحجة؛ لأنه يدعى وجوب المال فى ذمة الآخر وهو ينكر والقول للمنكر 
مع يمينه المنح». 

قوله: : (أي مَعَ بَقَاءِمَالِ الشركة قال ذ في «البحر» ل ا 
بقاء مال الشركة أي اة ولهذا كال ف ا : ون لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ مَالُ 
اء وهيان مال الشركة أعانا أو مقنة + شترى بدراهم أو دنانير نسيئة؛ فالشراء 
له خاصة دون شريكه؛ لأنه لو وقع على الشركة صار مستديتًا على مال الشركة 
وأحد شريكي العنان لا يملك الاستدانة إلا أن يأذن له في ذلك» انتهى «حلبي». 


رو 2 


قوله: ( وتبطل الشركة بهلاك الْمَالَيْنِ إلخ) في «حاشية العلامة الشلبي» عن 

«الإتقاني» ثم بطلان الشركة عند هلاك المالين ظاهرء وكذا إذا هلك أحد 
المالين قبل وجود التصرف؛ لأن الشركة لما بطلت في الهالك بطلت فيما 
يقابله ؛ اصح برس ينارت" يداك ميخي اريك عقن I‏ 
أيضّاء وقد عَدِمَ هذا الشرط بهلاك أحد المالين جميعًا ڈ ثم الهالك يصيرها 
لكامل مال صاحبه حتى لا يرجع بنصف الهالك على الشريك الآخر؛ لأنه لم 
يهلك على الشركة حيث بطلت الشركة بهلاك المال» وهذا ظاهر إذا هلك فى 
يد صاحبه وكذا إذا هلك فى يد الآخر؛ لأن المال فى يده أمانة ولا فيان 
على الأمين بخلاف ما لوك ا لأتدييلك على ال ل 
ال اهي 


أو أَحَدِمِمَا قَبْلَ الشّرَاءِ) وَالْهَكَاكُ عَلَى مَالكه قَبْلَ الْخَلْطِ وَعَلَيْهِمَا بَعْدَهُ. 
(وَإن اشْتَرَى أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ وَمَلَكَ) بَعْدَهُ (مَالُ الآخَرِ) قَبْلَ أن يَشْتَرِيَ به سينا 


ر د 


(قالْمُشْتَرّی) بِالْمَنْح (يَْنهُمَا) شَرِكَهُ عَقْدٍ عَلَى ما شَرَطا. 

(وَرَجَعَ عَلَى شَرِيِكِهِ بحِصّتِه مِنْهُ) أيْ: من الثَّمَنِ لِقِيّام الشَّرِكَةِ وَقْتَ الشّرَاءِ. 

(وَِنْ هَلَكَ) مَالُ أَحَدِمِمًا 4 اشْتَرَى الاڪ بمَالو كن صرحا بِالْوَكَالَةٍ في عَقدٍ 
الشَّرِكَةِ) بان قَالَ عَلَى أن مَا اشْتَرَاهُ كل مِنْهُمَا بِمَالِهِ هَذَا يَكُونُ مُشْتَرَكًا ١نَهْر؛‏ وَصَدْرُ 


A 


١ 


وأطلق المصنف في الشركة فعم ظاهره شركة الملك فتبطل بهلاكهما 
قوله: (وَعَليْهِمَا بَعْدَهُ) هذا عند عدم التمييز كما يشهد له التعليل السابق» 
أما إذا تميزا بعد الخلط كالدراهم إذا خلطت بالدنانير؛ فالظاهر أنه كعدم 


2 


الخلط وحرره نقلا: 

قوله: (فَالْمُشْتَرَى بَيْتَهُمَا) لقيام الشركة وقت الشراءء فلا يتغير الحكم 
بهلاك مال الآخر بعد ذلك» انتهى. 

قوله: (شَرِكَةٌ عَقْدٍ إلخ) فأيهما جاز بيعه لما تقدم من التعليل» وقال 
الحسن بن زياد: هي شركة ملك؛ لأن شركة العقد قد بطلت بهلاك المال. 


- 
3 


فول (وَرَجَعٌ عَلَى شَرِيكهِ بحِصَّيِهِ مِنْهُ) لأنه وکيل في حصة شریکه» وقد 
قضى الثمن من ماله فيرجع عليه بحسابه لعدم الرضا بعدم ضمانه «بحر). 

وأما قول الشارح لقيام الشركة فإنما يظهر تعليلا لكون المشتري بينهما 
كما ذكرناه فالأولى ذكره بلصقه. 

(وَإِنْ مَلَكَ مَالُ أَحَدِهِمًَا. . . إلخ) هذا تفصيل لإطلاق قوله سابقًا أو 
أحدهما قبل الشراء. 

قوله: (مِنْهُمَا) الأولى كل مناء أفاده الحلبى. 


قوله: (بِمَالِهِ) هذا لا حاجة إليه؛ لأنه لا يكفي في التصريح في التوكيل 
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الشَّرِيعَةِ (فَالْمُشْتَرَى مُشْتَرَكٌ بَبْتَهُمَا عَلّى مَا شَرَطا) في أُصْل الْمَالٍِ لا الرّبح 
لصَيْرُورَتها. ٠‏ 
(شَرِكَةَ ملك لبَقَاءِ الْوَكَالَةِ) الْمُصَرَّح بِهَا وَيَرْجِعٌ بحِصّة نَمَيْهِ (وَإِلّا) أي إن ذَكَرَا 
مرد الشركة وَل يَتَصَادَقًا عَلَى الْوَكَالَةِ فيها «ابْنْ كَمَالٍ). 
(مَهُوَ لِمَنْ اشْئَرَاهُ اصّةً) لان الشَّرِكَة لَمّا بَْلَتْ بَظلَ مَا في ضِمْيِهَا من الْوَكَالَةِ. 
(وَتَفْسْدُ باشْترَاط دَرَاهِمَ مُسَمَاوِ من ار لأَحَدِجِمَا) لِمَطع الشَّرِكَةٍ كَمَا مر لا لان 
شر لِعَدَم فَسَادِهَا ِالشَّرْطِء وَظاهره بُظلان الك الشركة بحرا وَامُصَئَت). 


قول كل للآخر ما اشتراه كل منا يكون مشتركا؛ لأن نصفه له بالأصالة ويكون 
نصفه بطريق الوكالة. 

قوله: (لِصَيْرُورَتَهَا شَرِكَةَ ملكِ) علة لقوله: لا ربح» انتهى» «حلبي». 

قوله: (بَظْلَ مَا فِي ضِمْيِهًا مِن الْوَكَالَة) بخلاف ما إذا صرحا بها؛ لأنه 
حينئذ مقصود. «ابن كمال». 

قوله: (كَمَا مَمَ) أي في قوله: وعدم ما يقطعها إلخ وأشار به إلى أنه مكرر. 


كو م 


قوله: (لا أنه شَرْظ) بل لأن هذا الشرط تنتفي به الشركة؛ إذ عساه ألا 
يخرج إلا قدر المسمى» فيكون اشتراط جميع الربح لأحدهما على ذلك 
التقدير» فتخرج إلى القرض أو البضاعة» انتهى احموي). 

وهذا صنيع من المؤلف أوجب ركاكة في فهم المقصود» فلو قال بعد 
عبارة المصنف هذا على ما ذهب إليه صدر الشريعة وابن كمال؛ لأنه يؤدي إلى 
قطع الشركة. 

وأخذ المصنف وصاحب «البحر» من قولهم: إنها لا تبطل بالشرط الفاسد 
أن الشرط يبطل لا الشركة ؛ لكان أوضح. 

قوله : (بُظلان الشَّرْطِ لا الشّرِكَةِ) في مسألة المصنف. 

قوله : (وَمُصَئَّفٌ) فإنه مال في «المنح» كشيخه إلى ما ذكر. 


كاب الشركة 0 


قُلتُ: صَرَّحَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ وَابْنُ الْكَمَالٍ بِفَسَادٍ الشركة وَيَكُونُ الرّبْحُ عَلَى قَدْرٍ 


الما 
ولل ِن سردي الوتان وَالْمُمَاوَضوٍ ن َنڪأچر) من بجر E E E‏ 
(وَيُبْضِعُ) أي يدقع الْمَالَ بضَاعَةً بان َد يَشْتَرِط الرّبْحَ لِرَبٌ الْمَالِ 


(وَيُودع) وَيعيرٌ (وَيْضارب) ا دون الشركة فَتَضَمُتَتْهًا. 


قوله : (قُلْتُ: صَرَّحَ صَدْرٌ الشَريعَة وَابْنُ الْكَمَالِ) وكذا هو المأخوذ من عبارة 
ل ا قالوا : بخروجها من عقد الشركة 

قوله: (وَيكُونْ الرّبْحُ عَلَى قَدْرٍ الْمَالِ) هو حكم كل شركة فسدت. 

قوله : (وَلكل مِنْ شَرِيِكَيْ الْعِنَانِ وَالْمُقَاوَ ص إلخ) قال الحدادي : وكل ما كان 
اعا نها شرك عن رركن له فع وا ىقالا اله اجرج إلى وماط 
يعني مثا ولا تتجاوزها فجاوزها فهلك المال ضمن حصة شريكه ١احموي».‏ 


را 


قوله : (أنْ يستأجِر) لأنها معتادة بين التجار «بحر). 

قوله: (بِأَنْ يَشْتَرِط. . . إلخ) هذا معناها عرقًاء وأما لغة: فالباضع 
الشريك من بضع كمنع كما في «القاموس». 

قوله : (وَيُودِع) لأنه استحفاظ بغير أجر «بحرا. 

قوله: (وَيَعِيرٌ) استحسانا لا قياسًا سواء أعار دابة أو ثوبًا أو دارًا أو خادمًا 
كما في «الحاكم». 

قوله: (وَيَضَارِبٌ) أي: يدفع المال مضاربة على الأصح؛ لأن المقصود 
من الشركة تحصيل الربح» كما إذا استأجره بأجر وأما إذا أخذه ليتصرف فيما 
ليس من تجارتهما ؛ فالربح له خاصة؛ لأنه لم يدخل تحت عقد الشركة وكذلك 
إن أخذ المال مضاربة بحضرة صاحبه ليتصرف في ما هو من تجارتهماء وأما 
إذا أخذ المال مضاربة ليتصرف فى ما كان من تجارتهما أو مطلمقًا حال غيبة 
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(وَيْوَكّنُ) تبي بيع را ور لياه الْمْمَاوضُ الآخه صح O‏ 
(وَييبِعٌ) ما عَرَّ ان «خلاصٌة: 
(يَتقَدٍ وَنْسِيكَةِ) بَرَازِية). 
(وَيُسَافِرُ) بالْمَالٍ لَهُ حِمْلٌ أو لا هُوَ الصَّحِيحُء خِلاقًا لِلْدَشْبَاه. 
ول إن له عه م وَل لا «ظهيرية» و اسفن واا N‏ 


شريكه يكون الربح بينهما مشتركًا نصفه لشريكه ونصفه بين المضارب ورب 
المال «بحر» عن «المحيط). 
قوله : (وَيُوَكُلٌ أَجْتَِيّا) قال الإتقاني : لأن الشركة منعقدة على عادة التجار 
وفي عادتهم توكيل الشريك من يتصرف في مال الشركة فجاز ذلك أو نقول: 
المقصود من عقد التجارة تحصيل الربح وكل واحدٍ من الشريكين ربما لا يتهياً 
له المباشرة بنفسه للتجارة» فلا بد من التوكيل فيثبت التوكيل في ضمن التجارة 
بدلالة الحال» فصار كأن كل واحدٍ منهما أمر صاحبه أن يوكل» انتهى «شلبى». 
قوله: (وَلَّوْ نَهَاهُ الْمْمَاوِضٌ الآخَرٌ صح نَهِيّهُ) التقييد بالمفاوض وبكون 
النهي في التوكيل اتفاقيًًا لما تقدم عن الحدادي أن كل ما كان لأحدهما فعله 
قوله : (وَيبِيعٌ ما عَرّ وَهَانَ) كالوكيل بالبيع انتهى «منح). 
بالبيع بما قل أو كثر بالغرض» وخصه بالقيمة والنقود وبه يفتى «بزازية» انتهى. 
ومقتضى ذلك أن يجري الخلاف في الشريك والتصحيح في الوكيل 
قوله : (وَقِيلَ: إن لَه حِمْل يَضْمَنُ) هو عين ما في «الأشباه» أفاده «حلبي». 
واختلف في تفسير ما لا حمل له فقيل: ما يحمل بلا أجر وقيل : ما يمكن 
رفعه بيدٍ واحدة (حموي» عن «جامغ الفصولين» والحاصل: أن السفر فيه 


كتَابٌ الشركة oo¥‏ 
ELTA ۶ 0‏ ۴ 3 
مِنْ رَس الْمَالٍ إن لم يَرْبَحْ «خلاصة». 
() يَمْلِكُ الريك (الشرگة) إلا بإذن شريكه ١جَوْهَرَةٌ) OSES‏ 


خلاف على أقوال متعددة. والصحيح أن له السفر مطلقاء» ووجهه أن الابن 
بالتصرف يثبت بمقتضى الشركة أنها صدرت مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه 
إلا بدليل. 

و( راس المّال) ذكر في «الهندية» من تصرف أحد المفاوضين ما 
نصه: ولأحد المتفاوضين أن يسافر بالمال لغير إذن شريكه وهو صحيح من 
مذهب الإمام ومحمد ‏ رحمهما الله تعالى ‏ كذا في «الذخيرة» ثم على قول من 
جوز المسافرة أو أذن له الشريك فى ذلك فله أن ينفق على نفسه وطعامه وإدامه 
وحظلة راس الماك وروم لاف تحنو من الانالدي وجو الله لقا لبد وا 
ربح حسب النفقة منه وإلا كانت النفقة محسوبة من رأس المال» كذا في 
«الظهيرية» وفى «البحر). 

ومنها: أن يملك السفر في المال هو والمستبضع والمضارب والمودع 
عندهماء خلافًا لأبى يوسف سواء كان له حمل ومؤنة أو لاء لأن ما يلحقه من 
الموقة فيو مدن در مى :النال 9 ENE a‏ 

وفي «الكافي»: بعدما ذكر وجوب النفقة للمضارب في المال» قال: 
بحلاف الريك ا يج الحارف آنالشريك العام ين على دمن 
فال الشريك الاش أنهي 

واقتصار المشايخ على وجوب النفقة للشريك من مال الشركة يدل على 
اعتماده. 

قوله: (لا يَمْلِكُ الشَّرِيكُ الشّرِكَة) أي: شريك العنان؛ لأن الشيء لا 
يتضمن مله أما شريك المفاوضة فيجوز له أن يشارك عناناء لأنها أدون من 
المفاوضة وإن شارك مفاوضة جاز بإذن شريكه» وبدون إذنه تنعقد عنانًا #بحر) 
عن «المحيط». 
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وَ) لا (الرّهْنَ) إلا بِإِذْنهِ أ يَكُون هُوَ الْعَاقِدَ في مُوجب الدَيْنِ. 
وَحِئَئذٍ يصح إفْرَارُهُ (بالرّهْنِ وَالِرْتَهَانِ) «سِرَاجٌ). 
() لا (الْكِمَابَةً) وَالإِذْنَ بِالتّجَارَةِ (وَتَرْوِيِجَ الَأمَةِ) وَهَذَا كله (لَوْ عِنَانًا) ام 


الْمُمَاوض فَلَهُ كل ذَلِكَ. 


مو بي ا 2 رك ماك لوطي لي كو ند ف 
ولو فاوَض إن بإذن شريكه جَاز وَإِلا تنعقِد عنانا «(بحر). 


قوله: (وَلَا الرَّهْنَ).فيكون:ضمانًا للرهن» وكذا لا يرتهن رهنًا بدين من 
الشركة فى نصيب شريكه إلا إذا ولى عقده أو أمر من يوليه «بحر). 

قوله: (أَوْ يَكُونْ هُوَ) أي : الراهن العاقد أي: الذي تولى عقد المبايعة» 
قال في «الخانية»: ولمن ولى المبايعة أن يرهن بالثمن انتهى. 

قوله: (فِى مُوجب) بكسر الجيم» قاله الحلبي. 

قوله : (وَحِيئَيِذِ) أي : حين إذ كان الراهن هو العاقد بنفسه. 

قال في «النهر»: وإقراره بالرهن والارتهان عند ولايته العقد» صحيح»› 
انتهى. 

قوله: (وَلَا الْكِتَابَة) لأنه ليس من عادة التجار «بحر». 

قوله : (أَما الْمُمَاوضٌ كَلَّهُ كَل ذَّلِكَ) فله أن يكاتب عبدًا من تجارتهما ويأذن 
لهما فى التجارة» وفى أداء الغلة ويزوج الأمةء وأن يرهن مال المقفاوضة؛ لان 
الرهن قضاء الدين خكمًا وأحدهما يملك قضاء دين المفاوضة» ولو ارتهن 
أحدهما رهنًا بدين التجارة» جازء» كذا فى «محيط» السرخسى. 

سواء كان هو الذي يلى المبايعة أو صاحبه» ولكل واحدٍ منهما أن يقر 
بالرهن والارتهان» فإن أقر بذلك بعد موت شريكه أو بعد افتراقهما لم يجز 
إقراره على شريكه «هندية» باختصار. 

قوله : (وَلَوْ قَاوَضَ) أي : شريك المفاوضة. 

قوله : (وَإِلَا تَنْعَقِدُ عِنَانَا) وما خصه من الربح يكون بينه وبين شريكه. 


مه 


تاب الشركة 3 
(وَلَا يَحُورُ لَهُمَا) في عِنَانٍ وَمُمَاوَضَةٍ (تَرْوِيجُ الْعَيْدِ وَلَا الإغتاق) وَلَوْ عَلَى مَالٍ. 
() لا (الْهبة) أي : لتوب وَنَحْوِه فلم يَجْرْ في حِصَّةٍ شَرِيكهء وَجَارَ في تخو لخم 

وخر وَقَاكَِةب 1 
(وَ) لا (الْقَرْض) إلا بإِذْنِ شَرِيكه إِْنَا صَرِيحًا فيه ١سِرَاجٌ).‏ 
وَفِيه: إِذَا قال لَهُ: اعْمَل برأيك قَلَهُ كل التّجَارَةٍ إلا الْقَرْضَ وَالهبة. 


NAR 


ول ولا تور لَهُما تز و الْعَنِن) آي عد المجارة» ولو من آمة 
التجارة استحسانا «(هندية). 

قوله : (وَلَا الْهِبَهُ) قال في «الهندية»: وله أن يهدي من مال المفاوضة» ثم 
إنما يملك الإهداء في المأكول من الفاكهة واللحم والخبز ولا يملك الإهداء 
اذخ و لةه كذ اف اله ول كنا المفاوظن رجا كرا أ روهت 
ذابة أو الذهبي و الفية ار ا وای یا يجو فى ی درک واا 
يجوز ذلك في الفاكهة واللحم والخبز وأشباه ذلك كذا في «الخانية»» انتهى» 

قول (وَل القرض) قال فى نهن ولس لحل الا رضي أن 
يقرض في ظاهر الرواية ا كذا في «الذخيرة» إلا أن يأذن له إذنًا 
مصرحًا أن يقرض» ولا يدخل تحت قوله : (اعْمّل بِرَأيك)» كذا في «السراج». 

ولو أقرض بغير إذنه ضمن نصفه ولا تفسد كذا في «محيط السرخسي». 

قالوا: وينبغي أن يكون له الإقراض بما لا خطر للناس فيه» كذا في 
«المحيط) وفى «البحر). 

وإن أذن كل منهما للآخر بالاستقراض لا يرجع المقرض على الآخر؛ 
لأن التوكيل به لا يصحء ثم قال: ولو استقرض أحد شريكي العنان مالا 
للتجارة لزمهما ؛ لأنه تمليك مال بمال فكان بمنزلة الصرف» فتدبر. 

قوله : (كَلَهُ كل التَّجَارَ) قال في «البحر»: ولو قال كل منهما للآخر اعمل 
برأيك فلكل منهما أن يعمل ما يقع في التجارة كالرهن والارتهان والسفر 
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ا N E‏ م اه كه _- ا o4‏ 3 
(وكذا كل ما كان إتلافا لِلمَال أو) كان (تمليكا) لِلمَالٍ (بغير عِوَض) لان 
ا 7 2 
2 مت لخ © 2o0‏ ای وي و ا ر ر 
الشركة وَضِعَتْ لِلاسْتِرْبَاح وَتَوَابِعِهِ) وَمَا لِيّسَ كَذْلِكَ لا ينْتَظِمه عَمَدهَا. 
ر مقعم a‏ و هه عدت > f o I‏ ي 
(وَصَح بيع) شريكِ (مفاوض ممن ترد شهادته له) كَابَيِهٍ وَأبِيدٍء وَيَنفذ على 
ل ون بهد ول بم عر ر 2 5-5 o‏ جز 0 مات و دم E‏ 
المَفَاوَضَة إجماعا لا يصح (إقرارة بدين) فلا ينفذ على المفاوّضَة عنده «بزازية). 
- ص م 
. ايه ساسا و او مط ا ق 4 سوه سرع 
وَفِي «الخلاصّة»: أقرّ شريك العِتان بجَارِيَةٍ لم يَجَرْ في حِصَّةٍ شريكه ولو باع 
رع 0008 د 6 مر ل ' 1 1 1 
أَحَدَهمًا ليس للآخَر أخذ ثمنه DN O‏ 


والمقلطيجالة والشركة بال الغ لآ الهية والفرفن ويا كاق إكلانا تفال أن 
تملیگا من غير عوض› فإنه لا يجوز ما لم يصرح به نضّاء انتهى. 

قله (وَكَذَا كل ما كان إثلاكا للمال) ولوق وجوه الشير كرفت وتا 
ومسجد. 


قوله: (وَصَمّ بَيْعٌ شَرِيكِ مُفاوض) انظر هل المفاوض قيد في كلام 
المصنة ٠‏ (حموي». 

قوله : (لا يَصِحٌ إِفْرَارُهُ بِدَيْن) أي : لمن لا تقبل شهادته له» أما لغيره فيقبل 
كما سبق في قوله: وكل دين لزم أحدهما إلى آخره. 

وفي «الهندية»: وإن أقر أحدهما بدين في تجارتهما وأنكر الآخر لزم 
الآخر جميع الدين إن كان أقر أنه ولي العقد بأن قال: اشتريت من فلان عبدًا 
يكذا وكذا «محيط). 

فأما إذا أقر أنهما ولياه لزمه نصفهء وإن أقر أن صاحبه وليه ذكر في جميع 
نسخ كتاب الإقرار أنه لا يلزمه شيء وهو الصحيح «ظهيرية». 

قوله: (عِنْدَهُ) وعندهما يجوز ذلك فى حق شريكه» وقول الإمام أظهرء 
أبو السعود فى «حاشية الأشباه». 

ING E GL SOA SO قولهة زاف‎ 


قوله : (لَيْسَ لِلآخَرٍ أَحْذ نَّمَيِه) وللمديون أن يمتنع من دفعه إليه كالمشترى 


رع ٤ه‏ 


رلا الخ في ما يَاعَه أو أَذَانَهُ. 

(وَهُوَ) أي الشَّرِيِكَ (أُمِينٌ فِي الْمَالِ كَيُقْبَلُ قَوْلَه) بيَمِينِه (فِي) مِقْدَارٍ الرَبْح 
EN‏ وَالضّبَاع َ(الدَمْع رکه وَلّو) ادَعَاهُ (بَعْدَ مَوْتِ) كُمَا في «الْبَحْرِ) مُسْسَدِلا 
يما فِي وَكَالَةٍ «الْوَلْوَالِجية). 


من الوكيل له أن يمتنع من دفع الثمن إلى الموكل» فإن دفع إلى الشريك من غير 
توكيل برئ من حصته ولم يبرأ من حصة المداين» وهذا استحسان» كذا في 
«الهندية). 

ل ا ا ا 


قوله: (أَمِينٌ فِي الْمَالِ) لأنه قبض المال بإذن المالك على وجه البدل 
والوثيقة؛ فصار كالوديعة وخرج بقوله: لا على وجه البدل المقبوض على سوم 
الشراء» أ : إذا ذكر له ثمنًا كما يأتي ذ في البيوع وبقوله : والوثيقة الرهن «بحر» 
مزيدًا. 

قوله: (فِي مِقَدَارٍ الرّبْح) ولو أقر بمقدار ربح ثم اذَّعى الخطأ فيه لا يقبل 
قوله. كذا نقله أبو السعود عن إقرار (الأشباه). 

قوله : (وَالْخْسْرَانِ) أي : في التجارة» وقوله: (وَالصَّبَاع) أي : ضياع 
ا 

قوله: e‏ «الْوَلْوَالِجِيّة)) حيث قال : oT‏ 
أنه لو ادّعى دفع المال إلى شريكه» فالقول له مع اليمين سواء في حياته أو بعد 
موته» وظاهر كلام الولوالجي يفيده فإنه قال: إذا ادّعى الأمين بعد الموت 
الدفع في الحياة وأنكر الوارث» فإن كان المقصود نفي الضمان عن نفسه 
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کا ع ا شان فو إبجات الان على الا 
يُصَدَّقُ وَإِنْ فيه نَفْْ الضَّمَانٍ عَنْ نَفْسِهِ صُدَّقَ الْتَهَى فَلْيُحْمَظْ هَذَا الضّابظٌ]. 
ال المُصَنْتُ: [(وَيُضْمَنُ بالتَّعَدّي) وَهَذَا حَكُمْ الْأَمَانَابٍ 
دفي " «الْحَانِيّةِ) ا ِالْمَكَانِ ن صَحِيحٌ ؛ > قَلَوْ قَالَ: لا جاور خُوَارِرُمَ فاو 
وى لاب انين e‏ شَرِيكَهُ عن الْخُرُوج وَعَنْ بيع النَّيئَةِ جَارَ. 
(كُمَا يضم يَضْمَنُ الشَّرِيكُ) E OE‏ 
(بِمَوْتِهِ مُجهلًا نَصِيبَ صَاحِبِهِ) عَلَى الْمَذْهَبء وَالْقَوْلُ بخْلَافِهِ غَلَظ كَمَا فِي 


كالوكيل يقبض الوديعة فالقول قوله. وإن كان المقصود إيجاب الضمان على 
الميت كالوكيل بقبض الدين لا يقبل قولهء انتهى» «حلبي). 

يعنى إذا ادّعى الوكيل الذي وكله الميت بأن يأتى له بدين من فلان أنه 
اا ردي إلى اننوك لاقي وا افد مورب ليان عل الت 

قال الشارح: قوله: (لا تُجَاوِرُ خْوَارِرْمَ. .. إلخ) انظر ما لو قال: سافر 
إلى خوارزم» هل يعد تقييدًا كالنهي عن مجاوزتهاء وظاهر كلامهم أن المعتبر 
الي لالام 

قوله: (جَارَ) أي: صح النهي عن البيع نسيئة وعن الخروج من المصر 
الذي عينه أحد الشريكين» فلو خالف وهلك المال ضمن. 

وفي «الظهيرية»: لو قال أحدهما للآخر بع بالنقد ولا تبع بالنسيئة» 
اختلف فيه المتأخرون بعضهم جوَّزه أي والبعض الآخر لم يجوّزهء انتهى» أبو 
السعود في «حاشية الأشباه» عن الحموي. 

قوله : (وَالْقَوْلُ بِخِلافِهِ غَلَطَ) قال: في «المنح» نقلا عن «الخانية»: متولي 
وقف المسجد إذا أخذ من غلات المسجد ومات من غير بيان لا يكون ضامناء 
وذكر الناطفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الآمانات تنقلب مضمونة بالموت عن 
تجهيل إلا في ثلاث أحدهما: هذه. 


كِتَابُ الشركة ا 
الْوَقْفٍ مِن «الْحَانيّة» وَسَيّجيءُ فِي الْوَدِيعَةٍ خلاقًا «لِلاَشَبَاوِ». 

فْرُوعٌ] فِي الْمُجيط : قَدْ وَقَعَ حَاوِنمَانِ: الأو تاه تمن الْبَيْع نَسِيكَةَ فبَاعَ» 
فأَجَبّت بتفاذِو في حِصّتهِ وَتَوَقْت في حِصَّةٍ شَرِيكدِ) ِن أَجَارَ َالرَبْحُ لَهّمَا. 

الثَّانيَةٌ : نَهَاهُ عن الإخْرّاج فَحَرَجَ م رَبحَ» قَأَجَبْت أنه غَاصِبٌ حِصَّةَ شريکه 
eS‏ وَمُقْتَضَاهُ قَسَادُ الشركة ١نَهرُ».‏ 

فيه : وَتَمَرَحَ عَلَى كوه أَمَانةَ مَاء سيْلَ «قٌارئ الْهِدَايَة» عَمَّنْ طَلَّبَ مُحَاسَبَةَ شريكه 

والثانية : إذا خرج السلطان إلى الغزو وغنموا وأودع بعض الغنيمة عند 

والثالثة : القاضي إذا أخذ مال اليتيم» وأودعه غيره ومات ولم يبين عند 
من أودع لا ضمان» وأما أحد المتفاوضين إذا كان المال عنده فمات ولم يبين 
حال المال الذي عنده ذكر بعض الفقهاء فإنه لا يضمن وأحاله إلى شركة 
الأصلء وذلك غلط بل الصواب أنه يضمن نصيب صاحبه» انتهى. 

وذكر الثلاثة اتفاقي» فقد أوصله المؤلف في الوديعة إلى أكثر من عشرة. 

قوله: (خلافًا «لِلْأَشْبًاء)) حيث ذكر فى كتاب الأمانات أن أحد 
المتفاوضين إذا مات ولم يبين حال المال الذي في يده لا يضمن» انتهى 
«حلبي». فقد جرى صاحب «الأشباه» على الغلط. 

قوله: (قإن أجَا ر فَالرَبحُ لَهُمَا) وإن لم يجز فبيع نصيبه باطل» فهو باق على 
ملكه. 

قوله : (فْيْبَفي أَنْ ا يَكُونَ الرّبْحُ عَلَّى الشَّرْطِ) ويملكه الغاصب ملكا خبيئًا 
فيتصدق به كما سيأتى تفصيله فى الغصب. إن شاء الله تعالى. 

قوله : (وَمُقْتَضَاُ) أي : مقتضى الجواب لأن الشريك صار غاصبًا» وقوله: 
(فَسَادُ الشركة) لخروجها إلى الغصب» وانظر ما إذا عاد إلى الوفاق» هل تعود 
الشيركة! 

قوله: (وفيه: وَتَمَرََّ... إلخ) عبارته: وتفرع على كونه أمانة أيضًا في «فتاوى 
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َأَجَابَ لا يَلْرَمُ بالتفُصِيل. 
وال أ مَضَارِبٌ وَالْوَصِئٌ أده 5 «تهر» ا اال لَهُمْ قَصْدٌ 
E N‏ الى تحن E‏ 


ا 


7 
ت ا Lr4‏ 

و ما ب 1 2غ 
ع 3 


قارئ الهداية» قد سئل عن شريكِ طلب من شريكه أو من عامل في مضاربة 
حساب ما باعه» أو صرفه. فقال: لا أعلم» هل يلزم بعمل محاسبته. 
فأجاب: بأن القول قول الشريك» والمضارب في مقدار الربح› 
والخسران مع يمينه» ولا يلزمه أن يذكر الأمر مفصلاء والقول قوله في الضياع 
والرد إلى الشويك )"اندي : 
والوقف إلا هذاء فينبغي ألا يلزما بذكر الأمر مفصلاء وقضاة زماننا ليس لهم 
وأفاد صاحب «الفتاوى الخيرية» نقلا عن «الأشباه» أن لا يخلف الشريك 
على دعوى الخيانة المبهمة من صاحبه. 
قوله: (لا يلرم( بالبناء للمجهول» قاله الحلبي. 
قوله : («تَهُر)) لا حاجة إليه بعد قوله (وفيه) والأولى أن يبدله بقوله» انتهى. 
قوله : (وَقُضَاةٌ رَمَانَنَا. . . إلخ) ليفيد أنه من كلام صاحب «النهر). 
قوله: (إلى سكنت المخصول) أى إلى المتحصول الشحيف»: والسسيت 
بالضم الحرام أو ما خبث من المكاسب فلزم منه العار» انتهى » «قاموس». 
قوله: (وإمًا تَقَبّلْ) قال في «القاموس» قبل باب نصر وسمع وضرب قبالة 
وتقبله العامل تقبلا نادرًا» انتهى. 
سميت بذلك لقبول أحدهما العمل وإلقائه على صاحبه قهستانيَّ وروي عن 
زفر أن هذه الشركة لا تصح أصلا وبه قال الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه - 


كاب الشركة 2 


ر ا ا "ل ال و گە . کے ا 4 d4 of‏ يم 
وَتَسَمّى شَركة صَنَائِعَ وَأعْمَالٍ وَأَبْدَانٍ (إن اتققَ) صَانِعَانٍ (حَبَّاطَانِ أو حياط وَصَبَاعْ) 
قلا يَلْرَمُ انَحَادُ صَنْعَةٍ وَمَكَانِ (عَلَى أن يَمَبًاا الأغْمَال) O‏ 


لأن الربح فرع المال ولا مال ولنا أن المسلمين في سائر الأمصار يعقدون هذه 
الشركة» وقد روي عن رسول الله - يي - أنه قال : «ما رآه المسلمون حستًا فهو 
عند الله حسن)”'' انتهى» «شلبي» مختصرًا بزيادة قليلة من أبي السعود. 

قوله : (وَنُسَمَّى شَرِكَةَ صَنَائِع) جمع صنيعة كصحيفة وصحائف أو صناعة 
كرسالة والصناعة كالصنعة حرفة الصانع وعملهء ولهذا تسمى شركة المحترفة 
وشركة التضمن.ء انتهى» ملخصًا من «شرح الملتقى». 

قوله : (وَأَعْمَالٍ) لأن العمل يكون منهما غالبا إلا أنه ليس بلازم فيها. 

قوله : (وَأَبْدَانِ) لأنهما يعملان بأبدانهماء أفاده الشلبي. 

قوله : (قَلَا يَلْرَمُ انَحَادُ صَنْعَةٍ وَمَكَانِ) لأن المعنى المجوز لشركة التقبل من 
كون المقصود تحصيل الربح لا يتفاوت بين كون العمل في دكاكين أو دكان 
وكون العمل من أجناس أو جنس فلا وجه لاشتراط شرط بلا دليل موجب» 
انتهى «حلبي» عن «الفتح» وشمل ما إذا كان له آلة القصارة» ولآخر بيت 
اشتركا على أن يعملا في بيت هذا والكسب بينهماء فإنه جائز «بحر). 

ومن صور هذه الشركة أن يجلس آخر على دكانه فيطرح عليه العمل 
بالنصف» والقياس ألا يجوز من أحدهما العمل» ومن الآخر الحانوت» 
وأستحسن جوازها لأن التقبل من صاحب الحانوت عمل» انتهى ١عيني).‏ 

قوله : (عَلَىَ أن لا الأغمال) أىئ + سحل الأغعمال» وهى العرومن؛فإن 
ا عر ل ينيل ا ا لضا جما لسن القند 
لأنهما اشتركا على أن يتقبل أحدهما المتاع ويعمل الآخر أو يقبل أحدهما 
المتاع ويقطعه ثم يدفعه للآخر ليخيطه بالنصف جاز «بحر). 

ولو شط عن اسه انعد رالا يشا لذ هوه بتفلوق ار اذا شيط 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


التي يُمْكنٌ اسْيحْفَاقُهَا. 

وَمِنْهُ تَعْلِيمُ كِتَابَةِ وَهُرْآنِ وَفِفْهِ عَلَى الْمُفْنَى بو بخلاف شَرگة دَلَالِينَ وَمُعَنْينَ 
8 ع درسم شخ سم )و سم سيم 
وشهود مَحَاكُمْ وقراء مَجَالِسَ وتعاز SEE‏ 


على أحدهما العمل» وسكت عن الآخر فإنه يجوز؛ لأنه عند السكوت جعل 
إثباتها اقتضاءً ولا يمكن مع النفي أفاده فى «المحيط» . 

قوله: (الِّي يكئ اشيخقاقها) خرج بذلك EE‏ 
بالزمزمة؛ لأنها غير مستحقة عليهم : ثم لا بد أن يكون العمل حلالًا لما في 
«البزازية» لو اشتركا في عمل حرام لم يصح «بحر). 

فو 6 ن الل خلال الى بيك اقات ا 
انتهى » «حلبى)». 

قوله: (عَلَى الْمُفْنَى بِهِ) أي : الذي هو اختيار المتأخرين من جواز أخذ 
الأجر على القربات» انتهى «حلبي». 

قوله: (بخلاف شَّرِكَةٍ دَلَالِينَ» فإن عمل الدلالة لا يمكن استحقاقه بعقد 
الإجارة حتى لو استأجر دلالا ليبيع له أو يشتري» فالإجارة فاسدة إذا لم يبين 
له أجلا كما صرح به في إجارة «المجتبى») «حلبي». 

قوله : (وَمُعَنيِنَ) لأن الغناء حرام «حلبي». 

قوله: (وَشهُودِمَحَاكمَ) لعدم صحة الاستئجار على الشهادة 
انتهی » «حلبي»» أي فالعمل به حرام. 

قوله: (وَتَعَازِ) بفتح التاء المثناة فوق وبعين مهملة بعدها ألف ثم زاي 
جمع تعزية وهي المأتم الذي يصنع للأموات» ومراده عدم جواز شركة القراء 
في القراءة بالزمزمة في التعازي» ففي عبارته إجحاف. 

قال في «القنية»: ولا شركة القراء في القراءة بِالزَّمْرَّمَةٍ في المجالس 
والتعازي ؛ لأنها غير مستحقة عليهم» الف 

قال ابن الشحنة في «شرح الوهبانية»: والمؤلف بالغ في النكير على 


تاب الشركة نولك 


E RB E E SA N E 
وَوَعَاظِء وَسُوَالٍ لان التؤكيل بالسوًال لا يصح (قنيَة) وَ(أَشبَاة).‎ 
و م‎ e و‎ 


(وَيَكُونْ الْكَسْبٌ بَْتَهُمَا) عَلَى مَا شَرَطا مُظْلَقَا في الْأصَحٌ؛ أنه ليْسٌ ربح بل 
دل عَمَلِ صح نه َقُوِيمُه. 


أقوالهم على هذا في زمانه وعلى القراء بالتمطيط ومنع جوازها ومنع 
استماعهاء وقال: بوجوب إنكارها وأطنب فى ذلك رحمة الله تعالى عليه - 
AE‏ ركف إل ناك عرق وله لان أن 1 
بالألحان إذا سلمت من ذلك فإنها و إليهاء انتهى. 

وفي «القاموس»: الرَّمْرّمَةٌ الصَّوْتٌ الْبَعِيدٌ لَهُ دو وي وَتَتَابُعٌ صَوْتٍ الرَّعْدٍ وهو 
أحسنه وأثبته مطرًاء انتهى «حلبي». 

قوله: (وَوَعَاظِ) أي : شركة وعاظ فيما يتحصل لهم بسبب الوعظ؛ لأنه 
غير مستحق عليهم. 

قوله : (وَسَوَالٍِ) قال فى «الفتاوى الظهيرية»: ولا تجوز شركة السؤال؛ لأن 
الفوفيل فى المنوال لأ ع وشرظ جو ا أن کن افد علب 
الشركة قابلا للوكالة حتى إن ما لا تصح فيه الوكالة لا تصح فيه الشركة «حموي». 

قرول على مشر شَرَطا مُظلقًا) وإن لم يعمل الآخر ولو حاضرًا أو امتنع 
CI Na‏ 

فإن هذه الشركة جائز زة باعْبَارٍ الْوَكَالَة والتؤكيل قبل الْعَمَلِ صَجِيح مِمّنْ 
يُحْسِنٌ مُبَاشََةَ ذَلِكَ الْعَمَلِ أو لاء وكذا لو شرط العمل نصفين والربح أثلانًا 
مثا جاز استحساناء ولو شرط الأكثر لأدناهما عملا هو الصحيح؛ لأنّ الربح 
بقدر ضمان العمل لا بحقيقة العمل» فليحفظ. كذا في«الدّر المنتقى». 

قوله : أنه لَْس برِبْح) قال في «المنح' : وجه الاستحسان في جواز 
اشتراط أكثر الربح لأقلهما عملا أن ما يأخذه لا يكون ربِحًا؛ لأن الربح اتحاد 
الجنس أي: جنس رأس المال والربح وقد اختلف؛ لأن رأس المال عمل 
والربح مال» فكان بدل العمل والعمل يتقوم بالتقويم» أي: ويصح تقويم 
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(وَكُلَ ما تَفَبَلَه قله أَحَدُهُمَا يَلْرَمُّهُمَا) وَعَلَى هَذَا الْأَصْلٍ (مْيُطَالّبُ كل وَاجد مِنْهُمَا 
ِالْعَمَلٍ و عنقا (با لَأجْرٍ 1 (بالدّفع ! ِلَيْد) أي إِلَى أَحَدِهِمًا. 

(وَالْحَاصِلَ مِنْ) اجر (عَمَلٍ أعوقها انها على ا ولو كد مَرِيضًا أذ 
mS SS‏ راسي ألا تَرَى أن 
اا لو اشتكان بِغَيْرِهِ أو شتا ره اة سح الاجر «يزازية». 


RN هوا‎ 


العمل القليل بالمال الكثير كما إذا أجره بأكثر من أجرة مثلهء انتهى » بزيادة. 

قوله : (كَيُطَالّبُ كل واج مِنْهُمًا ِالْعَمَلٍ وَيُطَالِبٌ الاجر وَيَبْرَاَ الدع إلَبْهِ) 
هذا ظاهر فيما إذا كانت مفاوضة. أما إذا أطلقا أو قيداها بالعنان ثبوت هذين 
الحكمين استحسان ووجهه كما فى «الهداية» أن هذه الشركة مقتضية للضمان ألا 
يرى أن ما يتقبل كل واحد منهما مضمون على الآخر وبهذا يستحق الأجر بسبب 
تقبله عليه فجرى مجرى المفاوضة فى ضمان العمل واقتضاء البدل» انتهى. 

ولعل هذا هو السر فى حذف المصنف التنصيص على أنها تتضمن وكالة 
فقط؛ لأنها إنما تتضمنها فى غير هذين الأمرين» قالوا: وما فى سوى هذين 
الأمرين فهي باقية على مقتضى العنان» ولذا لو أقر بدين من ثمن صابون ومستهلك 
آ وا خر اا اوی اود انا دة مضت لا يمدق على ساهلا هة لأن نفاذ 
الإقرار على الآخر موجب المفاوضة ولم ينصا عليهاء كذا في «النهر). 

قال «البحر): وتقيده باستهلاك المبيع وبمضى المدة للاحتراز عما إذا كان 
المبيع لم يستهلك ومدة الإجارة لم تمضء فإنه يلزمهما كما في «المحيطاء 


انتهىء «حلبى). 
قوله: (وَيَبْرَاَ دَافِعَُهَا) أنث الضمير وإن كان عائدًا على الأجر بتأويل 
الأجرة. 


قوله: (لأنَّ الشَّرْط مُظلَقٌ الْعَمَل) قال فى «البحر»: وكسب أحدهما بيتهما 
يعني إذا عمل أحدهما دون الآخر قسم الأجر بينهما على ما شرطء أما العامل 
فظاهر» وأما غيره؛ فلأنه لزمه العمل بالتقبل» فيكون ضامتًا فيستحقه بالضمان» 
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(و) إا (وجُوة) هَذَا رَابِعٌ وجو شَرِكَةٍ الْعَقْدِ (إِن ء عَقَدَامًا عَلَى أَنْ ب 8 يَشْتَرِيَا) نَوْعَا 
واا (يَوْجُوحِهِمَا) أي بِسَبّبٍ وَجَامَتِهِمًا. 
(ويَيعَا) قَمَا حَصَلَ الم يَدْقَعَانِ مِنّْهُ َمَنَ ما اشْمَرَيًا (بالشييئة) وَمَا قي بَينَهُمَا. 


وهو لزوم العمل» وعلله في «البزازية» بأن العامل معين القابل؛ لأن الشرط 
مطلق العمل لا عمل القابل» ألا يرى أن القصار إذا استعان بغيره أو استأجره 
استحق الأجرة» انتهى. 

أطلقه فشمل إذا ما عمل أحدهما فقط بعذر للآخر» كسفر ومرض أو بغير 
غر اق ا عنم ر علو لاق العقك لا بر رة اماع اتان 
الربح بحكم الشرط في العقد لا العمل. كذا في «البزازية» انتهى «حلبي». 

قوله: (وإمًا وجُوة) ويقال لها : شركة المفاليس «قهستاني». 

قوله: (أن بث يشتري) حذف المفعول إيماءً إلى أنها تكون عامة وخاصة «نهر» 
وإلى ذلك أشار الشرح بقوله: (نَوْعَا أو أَنْوَاًا). 

قوله : (أَيْ بسَبّب وَجَامَتِهِمَا) فالوجه المراد به الجاه» قال الكمال: لأن 
لامغري الرجة لجا اعرف غير أن الراق اتقليث حين و وضع الح 
للموجب لذلك» انتهى. 

وقيل: إنما أضيفت إلى الوجوه؛ لأنها تبتذل فيها الوجوه لعدم المال» 
ويحتمل أن يكون الوجوه بمعنى الأشراف» ذكره الجوهري» فإن هذا النوع من 
الشركة لا يتيسر إلا لمن له وجاهة وشرف عند التاس» انتهى. 

وهو قريب من الأول» وقيل: لأنهما إذا جلسا لتدبير أمر ينظر كل إلى 
وجه صاحبه «حموي» مزيدًا. وقيل: لآنهما يشتريان من الوجه الذي لا يعرف 
كما فى «التبيين». 

قوله : (بِالنّسِيئَة) متعلق بقوله: يشتريا فقط؛ لأن البيع أعم أن يكون بالنقد 
أو بالنسيئة» فكان ينبغي أن يقدمه على قوله: (وَيَبِيعَا)» انتهى «حلبي». 

وإلى ذلك أشار الشارح بقوله: لكن (مَا اشْتَرَيًا. . . إلخ). 


o۷۰‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


ا 


(وَيَكُونَ كل مِنْهُمَا) مِن التَّقَبّلٍ وَالْؤْجُوهِ (ِنَانًا وَمُفَاوَضَةً) أَيْضًا (بِشَرّْطوِ) 
السَّابِقِء وَإِذَا ا كانت عانا (وكم ََضَمّنُ) شَرِكَةُ كل م من التَّقَبْلٍ وَالْمجُوةِ (الْوَكَالَةَ) 


9ے ى 0 


لاعْتِبَارِهًا في + جَمِيع أنْوَاع الشركة (وَالْكَمَالَةَ أَبْصّا ذا كَانَتْ او بسَرْطهًا. 
(وَالَي) فبا على ما شَرَطَا مِن مُتَاصَفَةِ صََةٍ الْمُشْتَرَى) بمَنْح الرّاءِ. 
(و مال رة اريخ قر :الملك لقلا رک إلى رتم ما ل يضمن E‏ 


قوله: (وَيَكُونْ كل مِنْهُمَا عِنَانًا وَمُفَاوَضَةً) قال في «البحر»: وقدمنا أنها 
كالصنائع تكون مفاوضة وعنانًا. 

قال في «النهاية»: المفاوضة أن يكون الرجلان من أهل الكفالة» وأن 
يكون المشتري بينهما نصفين وأن يتلفظ بلفظ المفاوضة 

زاد في «فتح القدير»: وأن يتساويا في الربح» وإذا ذكرا مقتضيات 
المفاوضة» كفى عن التلفظ بها كما سلف» 

وأما العنان فتجوز سواء كانا من أهل الكفاية أو لا بعد أن يكونا أهلا 
للتوكيل» انتهى «شلبي». 

قوله : (يشَرْطِهَا) الأولى حذفه للاستغناء عنه بقول المصنف بشرطه. 

قوله: (لِيَكُونَ الرّبْحُ بِقَدْرٍ الْملْكِ) اعلم أن اشتراط الفضل في الربح على 
قدر الضمان لا يجوزء فإن شرط الفضل فيه أحدهما بطل الشرط» وكان الربح 
بينهما على قدر ضمانهماء وهذا لأن ضمان الثمن إذا كان أثلاثا بينهما مثلا 

وقد شرطا أن يكون الربح بينهما نصفين كان لصاحب الثلث ربح ما 
ضمانه على غيره وهو السدس» فيلزم من ذلك ربح ما لم يضمن وهو السدس»› 
وهو حرام لنهي النبي كيد عنه. 

تحقيقه: أن استحقاق الربح» إما أن يكون بالمال كرب المال في 
المضاربة أو العمل كالمضارب أو بالضمان كرجل يجلس على دكان تلميذ 
يطرح عليه العمل بالنصف» حيث يستحق نصف الربح» ولا يستحق الربح في 
الشرع بلا واحدٍ من الوجوه الثلاثة» ثم استحقاق الربح في شركة الوجوه 


كاب اشر ۷ه 
les‏ 

رفي «الدُرَر» :لا ا : بِمَالِء أو عَمَلِ» أو تَقبْلِ]. 

قصل في الشركة القاسدَة 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(لا نَصِحٌ شَرِكَةٌ في اختظاب وَاخيشاش وَاصْطِيَادٍ O‏ 
بضمان الثمن» فإذا كان الضمان نصفين يكون اشتراط الربح على النصف ربح 
ما لم يضمر لا محالة» فلا يجوز. انتهى «شلبر ( عن «الإتقاني»). 

قوله: (بخلافي الْعِنَانِ) أي : شركة العنان الكائنة فى الأموال» وإنما قلنا 
ذلك؛ لأن الوجوه تكون عناناء أيضًا كما قدمه قريبًا. 

والحاصل أن الربح في الوجوه تابع للمشتري مطلقَاء فإن كان نصفين 
واجتمعت شروط المفاوضة فهى مفاوضة» وإذا كانت عنانًا وفى «الملتقى» 
كما توهم بعضهم» انتهى. 

قوله: (كَمَا مَرَ) أنه يجوز التفاضل في الربح دون المال فيها. 

قوله (وفي «الدوّر»:. ٠‏ إلخ) قدسبقفى التحفيق: قال فى «الدرر): 
ولهذا لو قال للغير تصرف في مالك على أن لي بعض ربحه لا يستحق شيئًا 
لعدم هذه المعاني» والله تعالى عدم وأستغفر الله العظيم. 

فصل في الشركة الفَاسِدَة 

أي : وغيرها وكان من حقه أن يترجم لمسائل شتى» وقدم الشركة الصحيحة 
على الفاسدة لأن الصحيح موجود شرعًاء والفاسد فائت الصحة» ولا يكون 

قال الشارح: قوله: (فِي اختطاب) أي: أخذ حطب مباح. 

قوله: (وَاصطيادٍ) في «الأشباه» : الصيد مباح إلا للتلهي أو حرفة» كذا في 


لاه ع2 


«البزازية» وعلى هذا فاتخاذه حرفة ة حرام كصيد السمك› انتهى. 


لاه حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


ھک وساد وه 0 ا عدن روطع جر 

(وَمَا ا لَه وَمَا لاء ما ا)5 ضفي نَم يعم تا لک وت 

ووجهه بعضهم باتخاذ إزهاق الروح عادة لكن ذكر المؤلف أول كتاب 
الصيد لتحقيق إباحة اتخاذه حرفة لأنه نوع من الاكتساب» وكل أنواع 
الاكتساب في الإباحة سواء على المذهب الصحيح» أبو السعود. 

قلت : ويخدش التوجيه بالقصاب» فإنه كل يوم يزهق أرواحًا متعددة» ولم 
أر من منعه. 

قوله: (وَاسْتِقَاءِ) أي : أخذ الماء المباح. 

قوله: (وَسَائِرِ المبّاحاتِ) أي : باقيها. 

قوله: (وَطَلَبٍ مَعْدِنٍ مِنْ كَنْزْ) المعدن: ما وضع خلقة» والكنز: ما وضعه 
بنو آدم» والركاز: يعمهما فلو قال: و(طلب معدن وكنز جاهلي)؛ كما فعل 
صاحب «الهندية» لكان أولى؛ لأن الكنز في الإسلام لقطة. 

قوله و الخرون طبن الجا رن كان الطين أ النورة او الجاع 
مملو کا فاه رکا على ایا يريا ذلك طا وفنا ه جاز» وهو شركة الوجوه» 
قاله العيني. 

والمذكور في «الفتح) أن هذا من شركة الصنائع «حموي». 

قوله : (وَالتَّوْكِيلُ فِي أَحذٍ الْمُبَاح أ لا يَصِح) قال في «المنح»: لأن الشركة 
المعنى لا يتصور؛ لأن الموكل لا يملكه فلا يملك إقامة الغير مقامه. 

قوله :(وَمَة حَصّلَهُ ا ف تناد اة وقد انفرد بالسبب وهو 
الأخذ والإحراز «حموي). 

قوله: (وَمَا حَصَّلَاهُ مَعَا فَلَهُمَا) قال السيد الحموي فى «شرحه»: فإن أخذاه 
معا ثم خلطاه وباعاه كان الثمن بينهما إذا علم ما لكل منهما بالكيل أو الوزن 


تاب الشركة اوفك 


حَصّلَهُ أَحَدَُهُمَا بِإِعَائَةٍ صَاحِبِهِ كَلَهُ وَلِصَاحِبِهِ أَجْرُ مثْلِهِ يَالِعَا ما بلغ عند مُحَمَو. وَعِيْدَ 
1 و ور 


بي يوست لا يُجَاوِرٌ بو ضف تمن ذَلِكَ) قيل تَقْدِيمُهُمْ قَوْلَ مُحَمَّدٍ يُؤْذِن بِاخْيِيَارهِ 


أو القيمة» فإن لم يعلم ذلك صدق كل منهما إلى النصف» ولا يصدق في ما 
زاد إلا ببيئنة» على ما في «الخزانة»» انتهى. 

وفي «الفتاوي الخيرية»: سئل في زوج امرأة وابنها اجتمعا في دار واحدة 
وأخذ كل منهما يكتسب على حدة ويجمعان كسبهما فحصلا بكسبهما أموالا 
ولا يعلم التفاوت ولا التساوي ولا التمييز» فأجاب بأنه بينهما سوية» وكذلك 
لو اجتمع أخوة يعملون في تركة أبيهم ونما المال فهو بينهم سوية ولو اختلفوا 
في الرأي والعمل» وكذا لو اجتمع أخوان وسعيا وحصلا أموالا. 

قوله: (بإِعَانَةٍ صَاحِبهِ) سواء كانت الإعانة بعمل كما إذا أعانه في الجمع 
أو القلع أو الربط أو الحمل أو غيره أو بآلة كما لو دفع له بغلًا أو راوية ليستقي 
غلا او كه اة بها «حموي» و«قهستاني». 

قوله: (يَالِعَا ما بَلّعَّ عِنْدَ مُحَمَّدِ) لأن المسمى مجهول والرضا بالمجهول 
لخو وقد استوفى منافعه بعقد فاسد فله أجره بالعًا ما بلغ «حموي». 

قوله: (لَا يُجَاورُ بو ضف تمن ذَلِكَ) هذا هو المذكور فى «الهداية» وذكر 
فى «النقاية» أن ا لا كاه على نصف القيمة؛ لأن ايه وصاحب 
العدة عفان أن الكل هو ها ,ال وا سس لبي هيه اال 
فكيف يقرض نصف ثمنه حتى يطلب «حموي». 

والعدة بضم العين كما في «القهستاني» وفيه مع متن «النقاية» : ولا يزاد 
على نصف القيمة أي: قيمة المباح يوم الأخذ إن كان له قيمة» وإلا فينبغي أن 
يكون الحكم فيه التخمين والقياس» انتهى. 

قوله: (يُؤْذنْ باخييّارو) وهو المختار للفتوى «حموي» عن «المفتاح» وفي 
«غاية البيان» أن قول أبي يوسف استحسان. 


4 لاه حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


(وَالرْبْحُ في الشَّرِكةٍ الْقَاسِدَة بِقَدْرٍ الّْمَالِء وَلَا عِبْرَةَ ِشَرْطِ الْمَضْلٍ) فَلَوْ كَل الْمَالٍ 
لأَحَدَهمًا حر أَجْر مله گما لَؤ َع داب لِرَجْلِ EAS‏ > قالشرگة 
فاسِيدة وَالرَبْحُ و وَلِلَآحَرِ أَجْرُ ِو وَكَذَلِكَ الف والنت: ولوق يع عليه 
الْبرّ؛ فَالرْبْحٌ لِرب البر لحر اجر مِئْلٍ الدَّابَِ» وَلَوْ لِأَحَدِهِمَا بَعْلُ وَلِلآَحَرِ بَعِيرٌ 
الاجر يَينَهُمَا عَلَى مِثْل أَجْرٍ الْبَغْل وَالْبَعِيرٍ نهر 


30 و 


(وتَبْطل الشَّرِكَةٌ) أي شَرِكَةٌ الْحَْدِ (يِمَوْتِ أَحَدِهِمًا) عَلِمَ الآَخَرُ 

قوله : (بِقَدْرِ الْمَالِ) أنه نماؤه ونفعه» فيقدر بقدره (احموي). 

قوله : (وَلَا عِبْرَةَ بِشَرْط الْمَضْلٍ) لأنه إنما عدل عن الأصل» وهو تبعيته 
للمال عند صحة التسمية ولم تصح» فبطل الشرط «حموي). 

لوك (فَلَوْ كل الْمَالٍ لِأَحَدِهِمَا) محترز قوله: بقدر المال» فإنه يفيد أن 
المال مشترك بينهما. 

قوله : (وَكَذَلِكَ السَّفِيَةُ) قال في «القنية»: له سفينة فاشترك مع أربعة على 
أن يعملوا بسفينة وآلاتهاء والخمس لصاحب السفينة والباقي بينهم بالسوية» 
فهي فاسدة» والحاصل لصاحب السفينة وعليه أجر مثلهم. 

فول ولو لاخدا تغل وللا غر تف اى وقد أمر اعدهها الا أن 
يؤجرهماء وما جاء منهما لهماء أما إذا اجر كل ا دابته» فالأمر ظاهر. 

قوله : (كَالْأَخِرٌ يَْنَهُمَا عَلَى مِثْلٍ أَجْرٍ ر الْبَغْلِ) الأولى أجر مثل البغل وقوله: 
(وَالْبَعِير) أي : أجر مثل البعير» فإن كان البعير يؤجر بضعف ما يؤجر به البغل 
مثا ؛ فلصاحب البعير ثلا الأجر ولصاحب البغل ثلثه. 

وفي «الهندية»: لو آجر البغل بعينه كان الأجر لصاحب البغل دون صاحب 
الع اف 

قوله : (أي شَرِكَةٌ الْعَفُدِ) وأما شركة الملك فإنها لا تبطل» وأما قول صاحب 
SS‏ د ا O‏ 

قوله: (بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) لأنها تقتضي الوكالة وهي تبطل بالموت» وإذا 


تاب الك 1 


حُكيِيٌ (وَلَوْ حَكمًا) بان فضي بِلِحَاقِهِ مُرْتَدًا. 
(وَ) بطل أَيْضًا (يإنْكارِهًا) وَبِقَوْلِهِ : لا أغْمَل مَعَكَ ١فَنْح).‏ 


EEE 506 : E - o‏ ار لم سك 
)و أَحَدِهِمَا) وَلو المَال عْرّوضًاء بخلاف المضاربة - هو المختار «برارية») 


2 


سم ت ر 
ow 0‏ 
ملافا لا“ ن 
¢ ومو مو ممه ووو ووم ووو موا ااانه 
4 و ی ر 


بطلت بطلت الشركة ؛ إذ لا بذ لها منها وإنما بطلت الشركة ببطلان الوكالة» 
وإن كانت تابعة لها والمتبوع لا يبطل ببطلان التابع ؛ لأن الوكالة شرطها ولا 
يتحقق المشروط بدون شرطه. 

قوله : (بأَنْ قُضِيَ بِلِحَاقِهِ مُرْتَدّا) فإن لم يقض به توقف انقطاعها إجماعًاء 
فإن عاد قبل الحكم بقيت وإن مات أو قتل انقطعت» وهل تنقلب عنانًا حال 
التوقف. نفاه الإمام وأثبتاه «نهر). 

قوله : (وَبِقَوْلِِ: لا أَعْمَلُ مَعَكَ) فإنه بمنزلة فاسختك «هندية». 

قوله: (وَبِفَسْخ أَحَدِجِمًَا) صورته: اشتركا في أمتعة اشترياها ثم قال: 
أحدهما لشريكه: لا أعلم معك بالشركة وغاب» فباع الحاضر الأمتعة؛ 
فالحاصل للبائع وعليه قيمة المتاع؛ لأن قوله: (لَا أَعْمَلُ مَعَكَ) فسخ للشركة 
معه وأحدهما يملك فسخهاء وإن كان المال عروضًا بخلاف المضاربة» وهو 
المختار «منح». 

والذي تقتضيه القواعد أن نصيبه فى العروض على ملكه له أن يأخذ نصيبه 
ا :قات ناعة الك خر نا فإن كان فامنا فييك متكرية الم مالف تررق 
هلك أو استهلك أخذ قيمته يوم التصرف؛ فال تق رق فتأمل. 

قوله: (خلافًا لِلرَّيْلَمِيَّ) حيث قال بخلاف ما إذا فسخ أحدهما الشركة في 
حالة يكون له الفسخ فيها بأن كان المال دراهم أو دنانير حيث يتوقف على علم 
الآخر لكونه عزلا قصديًا » انتهى«حلبي». 

فإن قوله بأن كان المال دراهم أو دنانير يفيد أنه لا يكون له الفسخ إذا 
كانت عروضا. 


كلاه حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
ورقف على عِلْم الآخَرِ لاه عَزْلَ قَصدِي. 

(وبجُُونِه مُظيقًا) فَالرَبحُ بَعدَ ذَلِكَ للْعَامِل لته ب يَتَصَدَّقُ برح مَالٍ الْمَجْنُونِ 
«تَتَارحَانية). 


(وَلَمْ برد أَحَدُّهُمَا مَالَ ل الآخَر بير اذبو ِن أَذِنَ گل وَأَدَيَا مَعَا) او جَهِلَ (ضَمِنَ 
گا نْصِيبَ صَاحِبهِ) 200 ممم ووم وو وه واي 
2 کک آي CT‏ 
ع ا ضار ار رسع قر : الشركة بينهما قائمة إلى أذ يعم 
إطباق الجنون عليه» فإذا مضى ذلك الوقت عليه قال: 5 E‏ 


فإذا عمل بالمال بعد ذلك فالربح كله للعامل والوضيعة عليه وهو كالغصب لمال 
المجنون فيطيب له ربح ماله ولا يطيب ما ربح من مال المجنون فيتصدق به» 
انتهى. 

وظاهره: أنه لا يحكم بالفسخ إلا بإطباق الجنون وهو مقدر بشهر أو 
بنصف حول على الخلاف. 

والظاهر : أن يقال مثل ذلك في ما إذا تصرف أحدهما في المال بعد قول 
الآخر لا أعمل معك أو فاسختك الشركة أو أنكرهاء فإن الربح يكون للعامل. 

قوله : (وَلَمْ يرك أَحَدُهُمَا مَالَ الآخَر بِقَبْر إذيِِ) لأن الإذن بينهما إنما كان 
في التجارة والزكاة ليست منها؛ ولأن أداء الزكاة من شرطه النية وعند عدم 
الإذن لا نية له» فلا تسقط عنه لعدمها «حموي». 

قوله : (وَأَذََا مَعَا) أي : أدى كل منهما عن نفسه وعن شریکه» انتهى احلبي». 

قوله: (ضَمِنَ كَل تَصِيبَ صَاحِبهِ) أورد أنه ينبغي ألا يجب الضمان عند 
الإمام لعدم سبق أداء الموكل فلم يقع فعل الوكيل نفلا. 

وأجيب: بأن أداء الموكل إن لم يسبقه تحقيقًا فقد سبقه تقديرّاء واعتبارًا 
لأن تصرف الموكل على نفسه أقرب من تصرف الوكيل» فيصير سابقًا معنى 


كِنَابُ الشركة o¥¥‏ 
وَتَقَاضًًا أَوْ رُجِعَ بالرَيَادَة. 

(وَإِنْ ديا مُتَعَاقِبًا كَانَ الضَّمَانَ عَلّى النَّانِي» عَلِمَ ا ساسا 
ِأَدَاء ء الوَّكَاةِ) أو الْكمَارَةِ ذا دَفَعَ م لِلْمَقِيرِ بَعْدَ أَدَاءِ الآمر بتَفِْهِ بنَفسِه) 
كين ؛ و سين 

(اشْتَرَى أَحَدٌ الْمُتَمَاوِضَيْنِ أَمَة se ARR SRA‏ 


كالوكيل بالبيع مع الموكل إذا باعاء وَحَرَج الْكَلَامَانِ مَعَا يَنْقُذَ َيْعُ الْمْوَكْلِ دون 
بيع الوكيل «بناية). 

قوله : (وَتَقَاضًَا) إن كانت مفاوضة أو عنانا تساويا فيها. 

قوله : (أَوْ رُح الريادَة) إن كانت عنانًا لم يتساو فيها المالان. 

قوله: (وَإِنْ آَدََّا مُتَعَاقِئَا) أي : وقد علم التعاقب وإلا فقد وجد التعاقب في 
صورة الجهالة. 

فول كان الان على الثاق ) لان آي بكي المامورية+ إذ عو إسقاط 
الفرض عنه ولم يسقط فصار مخالمًا فيضمن علم أو لم يعلم؛ لأنه صار معزولا 
بأداء المزكى حكمًا لفوات المحل» ولا يختلف بالعمل والجهل كالوكيل ببيع 
العبد إذا أعتقه الموكل ينعزل علم به أو لا المنح). 

قوله: (خِلَاقًا لَّهُمَا) فلا ضمان عندهما إذا لم يعلم لهما أنه مأمور 
بالتمليك من الفقير وقد أتى به فلا يضمن للموكل وهذا؛ لأن الذي فى وسعه 
التمليك لا وقوعه زكاة لتعلقه بنية الموكل وإنما يطلب منه ما فى وسعه. 
والمذكور في «زيادات العتابي» أنه لا يضمن عندهما علم بأدائه أو لم يعلم 
وهو الصحيح عندهماء انتهى ملخصًا من «البحر» عن (الفتح». 

ومن المعلوم أن الاعتماد على قول الإمام عند الإطلاق. 

قوله: (اشْتَرَى أَحَدٌ الْمُتَقَا وضَيْنِ . .. إلخ) الظاهر أن التقييد بالمتفاوضين 
اتفاقى بل كذلك أحد الشريكين عنانًا ؛ وليحرر «حموي). 
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ِإِذْنْ الآخرِ) صَرِيحًا فلا يَكْفِي سُکوئة (ليظاهَا هي لَهُ) لا لِلشَّرِكَةٍ (بلا شَيْءِ) 
لِتَصْمْنِ الإذْن بالشَّرَاءِ لِوَظءِ الْهِبَةَ إِذْ لا طرِيقَ لجل إلا بها لِحُرْمَةٍ وَظءِ الْمُشْتَرَكَقِء 
وَهِبة الْمَشَّاعَ في ما لا يُفْسَمْ جَائِرة. 

وال رمه ضف التَّمَنِ (وَلَْائِع) وَالْمْْتَحِقَّ (أخدٌ گل يكَمَيهَا) وَعُفْرٍ ها ها لتضمن 
الْمَمَاوَصَة لِلْكَمَالَة. 

(وَمَن اشْتَرَى عَبْدًا) متلا (كَقَالَ لَه آكَرٌُ: اشر ري في َال فت > إن قَبْلَ الْقَّبْص لَمْ 
يَصِحٌ وَِن بَعْدَهُ صح وَلَِمَهُيِضفُ الثمَنِ» وَل إن َم غلم لدم خير عند الم يو ولو 
قال : ركني فيو كَقَالَ نَعَمْ ثم لَقِيَهُ لَقِيّهُ آكَُ وال مِثْلَهُ وَأجِيبٌ بِنَّعَمْ َإِنْ) گان الْقَائِلُ 
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قلت : إن قوله بعد وللباك تع والمستحق أخذ كل بثمنها يخص المفاوضة؛ 
لأن المطالبة عليهما لا تتحقق فى العنان» فتأمل. 

قوله: (بإِذْن الآخَر) قيد بالإذن؛ لأنه لو اشتراها للوطء بلا إذن كانت 
شركة «(بحر). 

قوله : (فَلَا يَكْفِى سُكُونُهُ) فلا تكون له خاصة «بحر». 

قوله: (وَقَالَ: يَلْرَمّهُ نِضفٌ الثَّمَّن) لأنه أدى ديئًا عليه خاصة من مال 
مشترك» فيرجع عليه صاحبه بنصيبه «بحر). 

قوله : (وَلِلْبَائِع . . . إلخ) لأنه دين وجب بسبب التجارة «بحر» وفيه تأمل. 

قوله : (وَعْفْرِهًا) يرجع إلى المستحق» قال الحلبي : فهو نشر مرتب. 

قوله : (لِتَصَمُّن الْمْمَاوَضَةٍ لِلْكَمَالَةِ الأولى حذف اللام؛ لأن لا فعل متعد 
بنفسه» وقيد بالمفاوضة؛ لأنه لا يرجع على غير المشتري في العنان. 

قوله: (لَمْ يَصِعَّ) لأنه يتضمن بيع المنقول قبل قبضه» أبو السعود في 
اة لااب 


قوله : إن گان u i‏ ا 


كتَابُ الشركة 04 


(عَالِمَا يِمُشَارَكَةٍ الأول لَه ربع وَإِنْ لَمْ يعْلَمْ قَلَهُ د نِصْفُهُ) لون مَظلُوبِهِ شَرِكَتَهُ في كَامِلِه. 
() جيني (حرَجَ الْعَبْدُ ِن ملك الْأَوّلِ) ما اشْتَرَيْت الْيَْمَ ِن أنْوَاع التجَارَةِ فهو 
بيني وبتك فَقَالَ: : نَعَمْ جَارَ «أَشْبَاة». 
وفيا : تَقَبّلَ اانه عُمَلاء بلا عَقْدٍ شَرِكَةٍ فَعَمِلَهُ أَحَدُهُمْ قلَهُ ثُلْتُ الْأَجْرٍ وَلَا شَيْءَ 


قوله : (كَلَهُ رُبْعُْ) لأن طلب مشاركته في نصيبه وهو النصف وأجابه فيعطى 
نصف النصف. 


قوله: (قَلَهُ نِضْفُهُ) وحينئذ يكون معنى قوله: أشركني فيه أعطني نصفه 

قوله : (لِكَوْنِ مَظلُوبِهِ شَرِكَتَهُ في ؟ كَامِلِهِ) أي : لأنه إنما طلب مشاركته في 
كله فلم يرض بغير النصف وهو لم يكن له إلا هذا القدر من العبد فيعطاه. 

قوله : ما اشْتريْت اليم .. إلخ) اليوم ليس بقيد حتى لو لم يقل: اليو 
وبين صنمًا من الرقيق أو ST‏ 
TTT‏ انتهى «بيري). 

وليس لأحدهما أن يبيع حصة صاحبه مما اث شترى إلا بإذن صاحبه يعني ؛ 
الفا ا تركا في الشراء لا البيع » أبو السعود في «حاشية الأشباه). 

قوله: (وَلَا شَيْءَ لِلْآخَرَيْنِ) لأنهم لما لم يكونوا شركاء على كل منهم ثلثه 
aT‏ ا ا ل ا 
الكل صار متطوعًا في الثلثين» فلا يستحق الأجرء انتهى «حلبي» عن «البحر). 

قال ابن وهبان: هذا الحكم من حيث القضاء أما من حيث الديانة» فينبغي 
أن يوفيه بقية الأجرة إذا كان استعمالهم غير مياومة؛ لأن الظاهر من حال 
العامل أنه عمل الجميع على ظن أن يعطيه جميع الأجرة» فلا ينبغي أن يخيب 
ظنه» والغالب من أحوال العاملين الفقرء انتهى. 
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کک 
الْميْتٍ منوا عَلّى الإرث Sa‏ ١فنْخ).‏ 
ا َصَرّف أَحَدُ الشَرِيكيْنٍ في الْبَلَدِ وَالآحَرُ في السّمَرِ وَأرا الْقِسْمَةَ ققَالَ ذو اليد قَذ 
اسْتَفْرَضْت أَلْقَا فالقول ل إن الال فق و 


قوله: (الْقَوْلُ لِمُنكر الشرگة) قال في «الهندية»: لو ادعى على آخر أنه 
كنار هاما وقئة فأ كر :والمال فى يه التجابحت؟ ا اا بسع سند وا 
المدعي البينة» كذا في «فتح القدير). 

قوله : (لَمْ يُقْبَلْ) لأن المفاوضة لا تقتضي بقاء المال» بل قد يهلك فلا بد 
من بيان أن هذا المال من لفجديها ار هذا العره كفن كلهم 


و 


و e‏ . . إلخ) أو أنه من شركة ما بينهما فحينئذ يقضي 


ا 5 ِنِضْفِهِ) ولا يقبل برهانهم وهذا قولهم جميعًا كما صححه 
شمس الأئمة؛ لأن البينات لإثبات خلاف الظاهرء وإن كانت الأشياء في يد 
TRE‏ ا 1 E‏ 
:نه ]ذا اماك البية غلى المتاوفة 1 1 كان افا لشخرد يقي مايا 
وَكَذَلِكَ إِذّا جَحَدَ وَارِئْهُ بَعْدَ مَوْتِه اهندية». 

وانظر هل المفاوضة قيد؛ لأن المناضفة لا تتحقق إلا فيها أو ليست قدا 

قوله الا حر في السَفر) اليس بقيد؛ لآنه مثال. 

قوله : (وَأَرَادَ الْقِسْمَةَ) أي : أحدهما. 

قوله : (فَقَالَ ذو الْيّدِ) فيه أن كلا منهما ذو يد وعليه فكل منهما يصدق فى 
دعوى الاستقراض. 1 

قوله : (إِنَ الْمَالَ في يدِو) كذا في «جامع الفصولين» ولا حاجة إليه بعد قوله : 
(فقال: ذو اليد)» قاله الحلبي. 


كِتَابُ الشركة ۸۱ 


کر ر د E‏ 


شروا كرما فَبَاعُوا تَمَرَنَهُ وَدَفعُوهُ لِأَحَدِهِمْ لِيَحْفَطَهُ قَدَسَّهُ في الراب وَلَّمْ يَجِذْهُ 
خَلف فَقَظ. 

دَقَعَ لِآخَرَمَالَا أَفْرَضَهُ نِصْمَهُ وَعَقَدَ الشركة في الْكُلّ فَسَرَى أ 
الْمَالِ حِصَّتَهُ إن لَمْ يَصْبِرْ لَه أَحَدَ الْمَتَاعَ بِقِيمَةٍ الْوَقْتِ. 


ر ا 
دة 


ا و 


جيحا صا على 15ن في الطريق سقطت ي ادها با الا روناي 
هلاك الماع أو نَقْصِهِ رَجَعَ بحِصَّيه «قنية). 


قوله: (وَدَفَعُوةُ) أي : الثمن المفهوم من البيع التزامّاء والمصنف صرح 
به» انتهى «حلبي). 

قوله : (نَدَسََّهُ في الثَّرَابٍ) أطلق فيه فعم ما إذا كان في أرض مملوكة له أو 
لا IN‏ ويحرر. 

قوله : (حِصّتَه) أي : مما كان من الشركة «منح 

Sau 
فإنها تقسم بينهم بلا انتظار.‎ 

قوله : (لِتَضه) أي : إلى صيرورته نضا دراهم أو دنانير قاله: الحلبي. 

قوله : (أَحَدَ الْمَاعَ بِقِيمَةٍ بِقِيمَةٍ الْوَفْتِ) أي : وقت الطلب أي: ولا يأخذه بقيمة 
وقت الشراء. 

قوله: (بَيْتَهُمَا مَتَاعَ. . . إلخ) وأما لو كان بينهما بعير حمل عليه أحدهما 
من الرستاق بأمر شريكه فسقط في الطريق فنحره الشريك ينظر إن كان ترجى 
حياته يضمنء وإن كان لا يرجى حياته لا يضمن.ء وَإِنْ ذَبَحَهُ غَيْرُ الشَّرِيكِ 
يَضْمَنُ سَوَاءٌ كَانَتْ تُرْجَى حَيَائُةُ أو لا تُرْجَى وَهُوَ الْأَصَحٌء كدا في « «محيط 
السرخسي». 

وكذا الراعي والبقار إذا ذبح الشاة والبقرء فإن كان لا يرجى حياته لا 
يضمن استحسانًاء وإن كان يرجى حياته ضمن وإذا ذبح الأجنبي كان ضامنًا 


((هندية). 
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دابة مُشْتَرَكَةٌ قال الَْيُطَارُونَ لا بد مِنْ كَيَهَا فَكوَاهَا الْحَاضِرُ ا 


دار انين سکن أَحَدُهُمَا' وَخَرِبَتُ ري مي 


طَاحُونٌ مُشْتَرَكَةٌ قال أَحَدُهُمًَا : لِصَاحِبِهِ عَمَرْهّا فَقَالَ: E‏ 
أَوْضئ بعمَارتك فَعَمَّرَهَا لم يَرْجِعْ م «جَوَاهِرٌ الْمَنَاوَى). 
وَفِي «السرَاجِيَة» : طاحون مُشْتَرگة أنْقَنَ أَحَدُهْمَا في عِمَارَتِ ليس بِمْتطوّْع و 


و 


قوله : (دَابَةَ مُشْتَرَكَةٌ) أي : بين حاضر وغائب. 

قوله : (قَالَ الْبَيَطارُونَ) جمع بيطار معالج الدواب «قاموس». 

قوله: (لَّمْ يَضْمَنْ) كأنه. والله تعالى أعلم؛ لأنه اعتمد على خبر أهل 
الذكرء eS‏ 

قوله: (ارٌ بَيْنَ اثتيّن. . . إلخ) أعلم أنه يجوز له السكنى بقدر حصته من 
ال E N‏ ري اس 

قال في «الهندية»: دار بين رجلين غير مقسومة فغاب أحدهماء وسع 
الآخر أن يسكن بقدر حصته» وكذا الخادم إن كان بين رجلين فغاب أحدهما 
فللآخر أن يستخدم الخادم بحصته ولا يلزم أجر حصة شريكه ولو كانت الدار 
معدة للاستغلال» وفيها دار بين حاضر وغائب مقسومة نصيب كل واحد منهما 
مفروز ليس لأحد أن يسكن في نصيب الغائب ولا أن يؤاجره بغير أمر 
القاضي» وللقاضي أن يؤجره إن خاف أن يخرب لو لم يسكن أحد ويمسك 
الأجر للغائب» وفيها دار بين أخوين وأختين ولهما زوجات وللأختين 
زوجان» فللأخوة أن يمنعوا أزواج الأختين عن الدخول فيها إذا لم يكونا 
محرمين لزوجاتهما ولو كانت بين اثنين يسكنان فيها فليس لأحدهما أن يمنع 
صاحبه من الصعود على سطحها؛ لأنه تصرف في حقه» انتهى. 

قوله : (طَاحُون مُشْتَرَكَةٌ) المراد بها كل ما لا يقسم. 

قوله: (عِمَارَتِهَا) المناسب لقوله: لا أرضى بعمارتك أن يقول: أعمرها 
بصيغة المضارع المبدوء بهمزة المتكلم. 


كناب الشركة r‏ 
و 2 ا 


دی حراج کرم مشْئَرَكٌ فهو متطوع في الكل مِنْ ا(منَح) 


و ی 


نَ كُلَ مَنْ أَجْبِرَ اَن يَفْعَلَ مَعَ شريکه إِذَا فَعَلَهُ أَحَدُهُمَا باد إِذْنِ 


َهُوَ مُتَطوّعٌ وَل لا. 
ET‏ الشريك على SE‏ كلاف a I E‏ 


قوله : (قَهُوَ مُتَطوّعٌ) لأنه يجبر على الإنفاق على العبد وعلى أداء الخراج. 

قوله : (إدا فَعَلَهُ) أي : الفعل المفهوم من قوله أن يفعل. 

قوله : (فَهُوَ مُتَطوّع) لتمكنه من رفعه إلى القاضي ليجبره» فلم يكن مضطرًا 
كما في متفرقات قضاء «البحر» انتهى «حلبي». 

قوله: (وَإِلّا لا) أي: إن كان لا يجبر أن يفعل مع شريكه إذا فعله أحدهما 
بلا إذن لا يكون متطوعًا والفروع كلها ينتظمها الأصل المذكور إلا ما في 
«السراجية» فليحرر» انتهى #حلبي). 

ولذا استدرك في «شرح الملتقى» على ما في «السراجية» بما في «جواهر 
الفتاوى» فيظهر أن المعتمد ما في «جواهر الفتاوى» لموافقته الضابط والنظائر 
أو يحمل ما في «السراجية» على ما إذا أنفق بأمر القاضي. 

قوله: (وَصِيٌ وَنَاظِر) قال فى وصايا «الخانية»: جدار بين داري صغيرين 
عليه حمولة يخاف عليه السقوط» ولكل صغير وصي فطلب أحد الوصيين مرمة 
الجدار وأبى الآخر قال الشيخ الإمام ار سس E‏ يبعث القاضي 
أميتا ينظر فيه إن علم أن في تركه ضررًا عليهما أجبر الآبي أن يبني مع صاحبه» 
وليس هذا كإباء أحد المالكين؛ لأن ثمة الآبى رضى بدخول الضرر عليه» فلا 
تة انالهنا الوضي اراد فشان الس عدي ا ی تمي رمه 
صاحبه» انتهى. 

قلت : ويجب أن يكون الوقف كمال اليتيم» فإذا كانت الدار مشتركة بين 
وقفين احتاجت إلى المرمة فأرادها أحد الناظرين وأبى الآخر يجبر على التعمير 
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وَضَرُوَة تعذّرِ قِسْمَةٍ گگڙي نَهرِ وَمَرَمَة قَنَاة ةٍ وَبِئْرٍ وَذُولاب وَسَفِيتَةٍ ِنَة مَعِيبَةَ وَحَائِْط لا 
e‏ إن گان الْحَائِظ َكَل الْقِسْمَة al a‏ 


يُجْبَرْ وَإِلَا أجْبرَ وَكَذَا گل ما 5 يُقْسَمْ گام وَحَانٍ وَطَاحُونٍ وَتَمَامُهُ في مُتَمَرمَاتِ 
قَضَاءِ «الْبْخْرٍ) وَالْعَْنِيٌ وَالْأَشْبَاه 


من مال الوقف وقد صارت حادثة الفتوى» كذا فى متفرقات قضاء «البحر)» 
انتهى «حلبي). 

وانظ را لو كانت الشركة بين يالغ ويثتم أو بين يتيمين:والهيرر على 
أحدهما وما لو كانت الشركة في وقف مشاع وملك. 

قوله : (وَصَرُورَةٌ تَعَذْرٍ قِسْمَةِ) الإضافة للبيان. 

قوله: (گكري «تهر») أي : إصلاحه. 

قوله : (وَدُولَابٍ) كساقية وشيرجة ومعصرة. 

قوله : (فَإِنْ كان الْحَاِظ يَحْتَمِلٌ الْقِسْمَةَ) بأن كان طويلًا داخلًا في ملكيهما 
ا ل ل ل 

قوله : (السَّئْرَةً) أي : ماد يستتر به عن جاره. 

قوله : (وَكَذَا کل ما لا يُقْسَمْ) فإنه يفصل فيه هذا التفصيل. 

قال في «جامع الفصولين» : رحى ماء بينهما خربت حتى صارت صحراء 
لاير على ر الأرس ينوج وار اما ناي وَأَدَوَاتِهًا إلا أنه 
ذهب شيء منها يجبر الشريك على أن يعمر مع الآخرء ولو معسرًا قيل لشريكه 
أنفق أنت لو شئت فيكون نصفه ديئًا على شريكه. 

كذا الحمّام لو صار صحراء تقسم الأرض بينهما ولو تلف شيء منه يجبر 
الآبى على عمارته . 

انهدم دارهما أو بيتهما فبنى أحدهما لم يرجع على شريكه بشيء. 

وكذا حمام وبئر أما الدار والبيت فلأن ربهما يقدر على القسمة والبناء في 
نصيبه لو كان البيت كبيرًا يحتمل القسمة. 


كتَابٌ الشركة مه 


وَفِى غَضْب «الْمُجْتَبَى) رَيَعَ با إِذْنِ شَرِيكه فَدَهَعَ لَهُ شَرِيكُهُ يضف الْبَذْرِ لِيَكُونَ 
الرَّْعٌ هما قَبْلَ النَبَاتِ لَمْ يَجُرْ وَبَعْدَهُ جَارَء وَإِنْ أَرَادَ a‏ 


وأما الحمام إذا صار صحراء يمكنه القسمة وأما البئر فله المطالبة فصار 
بتركها متبرعَاء ومر أن ذا الحمولة لو بنى الحائط يرجع؛ لأنه مضطر؛ إذ لا 
يترمل إلى بخن إلا به وكدا لالت هم أن ا 
والتحقيق أن الاضطرار ية يثبت في ما لا يجبر صاحبه لا في ما يجبر» فينبغي أن 
يدور التبرع والرجوع 0 الجبر وعدمه وفاقًا وخلاقًا وقوة وضعمًا ففيما لا 
يجبر شريكه وفاقًا يرجع وفاقًا وفيما يفتي بالجبر ينبغي أن يفتي بالتبرع» وهذا 
يخلصك من التحير الواقع في هذا الباب. 

وقالوا ا NE‏ 
لو حاضرًا وجاز الجبر على الإنفاق في قن وزرع ودابة مشتركة ولم يجز جبر 
ذي السفل على البناء» انتهى من الفصل السادس والثلاثين ملخصًا. 
فروع: 

قال في (الهندية» : ويجوز للأب والوصي أن ب يشتركا بمال أنفسهما مع مال 
الصغيرء ولو كان مال الصغير أكثر من مالهماء فإن أشهدا يكون الربح على 
الشرط وإن لم يشهدا يحل في ما بينه وبين الله تعالى» لكن القاضي لا 
يصدقهما ويجعل الربح على قدر رأس المال»ء كذا في «السراج الوهاج». 

أب وابن يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما مال فالمال كله للأب 
إذا كان الابن في عيال الآب؛ لكونه معيئًا له؛ ألا ترى لو غرس شجرة تكون 
للأب» وكذا في الزوجين إن لم يكن لهما شيء ثم اجتمع بسعيهما أموال كثيرة 
فهي للزوج وتكون المرأة معينة له إذا كان لها كسب على حدة فهو لهاء كذا في 
«القنية» وما تغزله من قطن الزوج فهو له» انتهى. 

قوله: (لَمْ يَجُرْ) لأنه بمنزلة المعدوم. 


قوله: (وَإِنْ أَرَاد) أي : غير الزارع. 
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َلْعَهُ يُقَاسِمْهُ فيَفْلَعْهُ مِنْ تَصِيبِهِ وَيَضْمَنُ الرَّارعٌ نُقْصَانَ الأرض بالْقَلْعء وَالصَّوَابُ: 
ا الرّرْع. 

وَفِي قِسْمَةٍ «الْأَشْبَاو الْمُشْتَرَك: إِذَا انْهَدَمَ فَأَبَى أَحَدَّهُمَا الْعِمَارَةَء قَإن اخْتَمَل 


قوله: (قَلعَه) أي : قلع الزرع من نصيبه. 

قوله : (وَيَضْمَنٌ الرّارِعٌ نقْصَانَ الأض) أي : يَعْرَمُ الرَّارِعٌ لِشَرِيكهِ نقصان 
نصف الأرض لو انتقصت؛ لأنه غاصب في نصيب شريكه» كذا في اشرح 
الملتقى». 

قوله: (وَالصَّوَاتٌ : فصان الرَرْع) هذا من عند الشارح؛ لأن عبارة 
المجتبى انتهت عند قوله : نقصان الأرض بالقلع كما وجدته في نسخ معتمدة 
من نسخ «المجتبى» ولا وجه لتصويب الشارح»ء فإن نقصان الزرع بإرادة مالكه 
على الخصوص 

أما نقصان الأرض بالقلع فمضر للشريك لكونها ملكهماء فإن القسمة 
وقعت على الزرع فقط لا على الأرض أيضًا هذا ما ظهرء انتهى. 

وقد علمت ما ذكره المؤلف في «شرح الملتقى» من التعليل. 
فروع: 

في «جامع الفصولين»: غصب أرضًا فزرعها فنبت» فللمالك أن يأمر 
الغاصب بقلعهء ولو أبى فللمالك قلعه» فإن لم يحضر المالك حتى أدرك 
الزرع فهو للغاصب وللمالك تضمين نقصان أرضه» انتهى. 


وفيه : بيع نصف الزرع إنما لا يجوز لو كان لصاحب الزرع حق القرار بأن 
ا ا و لوا د موي ا روا ا 
جاز بيع النصف؛ إذ حينكل د يستحق عليه قلعه» ومستحق مستحق القلع كمقلوع. 


وفيه يجوز بيع نصفه كذا هذا وكذا بيع نصف البناء بلا أرض جاز لو 
متعدّيًا في البناء لا لو محمّاء وهذا مما يحفظ جذاء انتهى. 


2 
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كاب الشركة 0 


وفيها : [الرجز] 

ا ك و فف لال ولو لدو ياك افر 
EEE SS EE‏ وَالإختِلَاطٍ وَجَوَّزِذَاكَ ا وَالفَعَاطِي 
تم الريك هماهتا لر اعا حِصَّنَهُمِنْ فَرَسٍ وَابِتَاهَا 
ك الاج ملكا وان 6 متت أن التشيوكا 


5 ع 


1 3 


m7 سوس‎ 


قوله : ا جر وَقِْم) أي : بطلب أحدهما. 

قوله: (وَإِلّا بتَى) أي : بإذن القاضي ؛ لأنه لا يحتمل القسمة وكل ما كان 
كذلك يأتى فيها الجبر فإن بناه بغير إذن كان متبرعًاء وهذا مقتضى الضابط 

وفي «الخلاصة» : طاحونة أو حمام مشترك انهدم وأبى الشريك العمارة 
يجبر هذا إذا بقي منه شيءء أما إذا انهدم الكل وصار صحراء لا يجبر» وإن 
كان الشريك معسرًا يقال: له أنفق زيكون ذيتا على الشريك وف الجبر فيها بأن 


ينفق ويرجع على الشريك بنصف ما ا مقلم أو" لوم ايه 
الاشنادا 


قوله : (لآخَرِ) بالجر للضرورة. 

قوله: (تاظر) أي: حاضرء وإنما ذكره ليفيد صحة البيع بغير إذن مطلقاء 
ولا يقيد بغيبة الشريك. 

قوله : (وَالتَعَاطي) تكملة والبيع نة 

قوله : (الْأَجْنِنُ) يقرأ بتخفيف الياء للضرورة. 

قوله: (مَلَكَا) الألف فيه للإطلاق كألف باعا وابتاعا. 


قوله : (وَكَانَ ذا بعَيْرِ إذْنِ الشرگا) أما لو أذنوا فليس لهم تضمين. 
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فة يَشَاؤُوا منوا الشرِيك أو من اشكرَى ينه على ما هذ رَوَوا 
ون فشكن كز ك ف جرا حِصَّدَحَبََاملَةمِنآخجرًا 
وَكَانَ شَخخصٌ م مِنْهمَاقَدَ قَدَأَنِنَا لدي ا اتا 


ا 


ار و ا ا اجر ا على الريك لاخر 


قوله : (قَإن يَشَاؤُوا. . . إلخ) انظر ما وجه هذا التضمين» والحال أنه لم 
يوجد تعد من البائع بالبيع ولا من المشتري بالشراء ولا تعد بالهلاك؛ إذ لا 
تعذي إلا فى الاستهلاك . 

والوجه في الضمان أنه سلم نصيبه للمشتري من غير إذنهم» فهذا سبب 
الضمان» وإن كان البيع صحيحًا. 

قوله: (ضَمَنُوا الشَّرِيكَ) محل تضمينه إذا سلمه أما إذا لم يسلمه بل أخذه 
المشتري من غير تسليم من الشريك البائع» فإن الضمان لا يكون إلا على 
المشتري. 

و : (أَوْ مَن اد شْتَرَى) وهل يرجع على البائع أو لا لعدم تعدّيه؛ لأنه باع 

قوله : (لِذَاكَ) أي : للشخص الذي استأجر منه. 

قوله : (فِى ذا الِْنَا) أي : فى ما صرفه فيه. 

قوله: (عَلَى الشّرِيكِ الآخَر) أي : الذي لم يأذن» كتب الشارح هنا على 
الهامش ما نصه: قلت: ظاهره أنه يرجع على الآذن بقي بم يرجع أبكله أم 
ر بحصته! فليراجع › انتهى «حلبى). 

وتوجد هذه الزيادة في نسخ مرسومة في صلب الشارح» وفي آخرهاء 
انتهى منه. 

وقوله: منه قرينة على أنها هامش فإنها لا تكتب على عادتهم إلا إذا كانت 
بالهامش. 


كِتَابُ الشركة 

200 SOE 
لؤواجدين الشريكين سكن‎ 
مر الأول‎ E EEE 9 E 
E ES E E 


0۸۹ 


ت 
203 34 إن 
2 


EES ERIE فى‎ 
RENTS PEE SATE 
EERIE ETE EEE 
يُجَابٌ فَافْهَمْ وَدَع التََشْكيكا].‎ 


قوله: (فِي الدَّارِ) أي: في جميعها فليس للشريك أن يطالبه بأجرة 


7 
3 


الشك ا ظاه ره ولو معدا الالالال وقد ت وا نظ فا لو كانت الشركة 


قوله: (مِنْ الْأوَّلِ) أي: مثل الزمن الأول أي: الماضي» والله سبحانه 


- ° 
كِتَابُ الوَقْفِ 


روو 


قال المضتف: مُنَاسَبَنُهُ لِلشَّرِكَةِ إِدْحَالُ غَيْرِهِ مَعَهُ في ما ماله ع 


كِتَابُ الوَقْفٍ 

هو مصدر وقفت» أقف حبست » ومنه: الموقف لحبس الناس فيه 

قال الجوهري: ولس في كلام الغرب اوقت إلا حرفا واحدًا أوقفت 
على الأمر الذي كنت عليه ثم اث شتهر في الموقوف فقيل : هذه الدار وقف؛ فلذا 
جمع على أوقاف «(حموي». 

وفعله يتعدى ولا يتعدى- د يعنى : العرب استعملت الفعل مرة متعديًا ومرة 
لازمًا ذوفق تبجا سين مك ررقف محش ی وفرقوا بينهما 
بالمصدر فمصدر المتعدي الوقف ومصدر اللازم الوقوف» اهن بو السعود. 

قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: لم يحبس أهل الجاهلية» وإنما 
حبس أهل الإسلام «حموي». وثبت أن النبي ييه تصدق بسبع حوائط في 
المدينة» وخليل الرحمن ت وقف أوقافا باقية إلى الآن» وقد وقف الخلفاء 
الراشدون وغيرهم من الصحابة» كذا في «الإسعاف». 

قال الشارح: قوله : (مُتَاسَبَتُهُ لِلشَرِكَةٍ. . . إلخ) وقدمت عليه لكثرة وقوعها. 

قوله : (إدْخَالَ غَيْرِهِ مَعَهُ في مَالِهِ) هذا في الشركة ظاهرء فإنه يدخل غيره معه 
في التصرف والربح» وأما الوقف فلا يتم إلا إذا وقف على نفسه وغيره وهو لیس 
بلازم فيه فلو قال كما في «النهر» وغيره: مناسبته للشركة باعتبار أن المقصود 
بكل منهما الانتفاع بما يزيد على أصل المال إلا أن المال في الشركة على ملك 


صاحبه» وفي الوقف يخرج عند الأكثر لكان أوضح» أفاد بعضه «الحلبي». 
i :‏ : 


كناب الوَقْفٍ ۹۱ 


SES 
وَشَرْعَا (حَبْسٌ الْعَيْنِ عَلّى) حُكم (ملكِ الْوَاقِفٍ وَالتَصَدّقُ بِالْمَنْمَعَة) وَلَوْ في‎ 
A 0000 ANSE 


ج 


قوله : (عَلَى حُكُم ملْكِ الْوَاقِفِ) قدر الحكم تبعًا «للشرنبلالية» وهو غير 
صحيح؛ لأن الرقبة ملك الواقف حقيقة عند الإمام. 

قال القهستاني : وشرعًا عنذه : حبس العين ومنع الرقبة المملوكة بالقول 
عن تصرف الغير حال كونها مقتصرة على ملك الواقف؛ فالرقبة على ملكه في 
حياته وملك لورثته بعد وفاته بحيث يباع ويوهب ثم قال: ويشكل بالمسجد» 
فإنه حبس على ملك الله تعالى بالإجماع؛ اللهم إلا أن يقال: إنه تعريف 
للوقف المختلف فيه»ء انتهى «حلبى). 

ويمكن أن يقال: إن المسجد إذا خرب واستغنى عنه أهله يعود إلى قديم 
جملة الأوقاف «(حموي). 

وفيه أن التعبير بقولهم : يعود إلى قديم ملك الواقف يقتضي خروجه عن ملكه 
حال كونه عامرّاء قال في «البحر»: وسيأتي أن أكثرهم أفتى في الوقف بقول: أبي 
يوسف وأن بعضهم أفتى بقول محمد وما أفتى أحد بقول الإمام» انتهى. 

وفي «التتف»: وقف دار بمكة أو بمنى جائز» انتهى. 

قوله : (والَصدق الْمَْمعَةٍ وَل في الْجُمْلَ) زاد قوله: ولو في الجملة جوابا 
عما زاده في الفتح وتبعه ابن الكمال من قوله أو صرف منفعتها إلى من أحب؛ 
لأن الوقف يصح لمن أحب من الأغنياء بلا قصد القربى» وهو وإن كان لا بد 
في آخره من القربة بشرط التأبيد كالفقراء ومصالح المسجد لكنه يكون وقمًا قبل 
انقراض الأغنياء بلا تصدق وبهذه الزيادة يكون التعريف جامعًا. 

وحاصل الجواب أن المراد التصدق» ولو فى الجملة» يدل عليه ما فى 
«المحيط): لو وقف على الأغنياء لم يجز؛ لأنه ليس بقربى بخلاف ما لو جعل 
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وَالْأْصَحٌ انه (عِندَه) جَائِرٌ غَيْرُ لازم كَالْعَارِيَةِ (وَعِنْدَهُمَا هو حَبْسّهَا عَلَّى) حُكُم (ملْكِ 
الله تَعَالَى وَصَرْفُ مَنْمَعَتِهَا عَلَى مَنْ أَحَبّ) وَلَوْ غَيِيا َيلْرَمُ قلا يَجُورُ لَهُ إبِطَالَهُ وََا 


آخره للقراء» فإنه يكون قربى فى الجملة» انتهى «حلبى» مختصرًا. 

وأورد على قولهم والتصدق بالمنفعة جواز الوقف على أولاده وعلى بني 
الواجبة لا صدقة التطوع» كذا في «الملتقط» «حموي). 

وفي «حاشية أبي السعود» على «شرح العلامة مسكين» بعد كلام قدمه: 
فتحصل أن لجواز الوقف على الأغنياء شرطين : كونهم معيّنين يُحْصَوْنء 
الثانى : أن يجعل آخره لجهة الفقراء» انتهى. 

قوله: (وَالْأصَحٌ أنه عَتَده اد )تان فى E‏ الرقف افر من 
علمائنا أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد - رحمهم الله 
تعالى - وذكر فى «الأصل»: كان أبو حنيفة لا يجوز الوقف وليس كما ظن بل 
هو جاقر عند الكل 6 اتهى: 

فعلى قول الإمام المعتمد يصح الحكم به ويحل للفقير أن يأكل منه ويثاب 
ويتبع شرطه ويصح نصب المتولي عليه «بحر). 

قوله : (عَلَى حُكم ملْكِ الله تَعَالَى) قال الكمال: قال المصنف: وعندهما 
حبس العين على حكم ملك الله تعالى؛ فيزول ملك الواقف عنهما إلى الله 
تعالى على وجه تعود منفعته للعباد» ولا يخفى أنه لا حاجة إلا لقولنا: يزول 
ملكه على وجه تعود منفعته للعباد؛ لأن ملك الله تعالى في الأشياء لم يزل 
ولايزال؛ فالعبارة الجيدة قول قاضى خان إلا أنه عند أبى يوسف ومحمد إذا 
صح الوقف يزول ملك الواقف لا إلى مالك فيلزم ولا يملك» والخلاف إنما 
هو قلب الحكم به» أما بعد الحكم فلا خلاف في خروجه عن الملك» ومثل 
الحكم به التعليق بالموت. انتهى «شلبى» ملخصًا. 

قوله : (وَصَرْفٌ مَنْفَعَتِهَا على مَنْ أحَبّ) استغنى به عن قول غيره والتصدق 


كاب الوقفِ 5 


ع 


يُورَتُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ الْمَتْوَى ابن الْكَمَالٍ وَابْنٌ الشحئة. 

(وَسَيْبُُ إرَادةُ مَحْبُوبٍ النّفْس) في الذَّنْيّا بر الْأَحْبَابٍ وَفِي الْآخِرَة بِالنَّوَابِ يَعْنِي 
بالنيّة مِنْ أَهْلِهًا ؛ لِأَنهُ مُبَاحٌ ليل صِحَّيِهِ مِن الْكَافِر. 

وقد يون وَاجِبًا بالنذرِ فَيَتصَدَّقُ بها أو بكَمَيِهَاء وَلَوْ وَقَمَهَا عَلَى مَنْ لا تَجُورُ لَه 
بالمنفعة؛ لأنه أعم منه وإلى التعميم أشار بقوله: ولو غنيّاء انتهى «حلبي». 

قوله: (مِنْ أَهْلِهَا) بأن يكون مسلمًا عاقلا بالعَاء وقيد البلوغ إنما يظهر في 
بعض القرب كما هنا وإلا فقد يتقرب الصبي بالصوم والصلاة. 

قوله : (لأنه مُبَاحٌ) علة لقوله : يعني بالنية يعني إنما قلنا : إنه يثاب بالنية لا 
بأصله؛ لأنه مباح أصالة. 

قوله: (وَكَدْ يَكُونْ وَاجِبًا بِالتذْرِ) قال في «البحر»: وصفته أن يكون مباحًا 
وقربة وفرضًا؛ فالأول بلا قصد القربة؛ ولذا يصح من الذمي ولا ثواب لهء 
والثاني مع قصدها من المسلمء والثالث المنذور كما لو قال : إن قَدِمَ وَلَدِيء 
فَعَلَىَ أَنْ أقِف هَذِهِ الدَّارَ عَلَى ابْن السّبيل» فقدم» فهو نذر يجب الوفاء به فإن 
وقفه على ولده وغيره ممن لا يجوز دفع وكالته إليهم. جاز في الحكم ونذره 
باق» وإن وقفه على غيره سقط › وإنما صح النذر؛ لأنه من جنسه واجب فعنه 
يجب أن يتخذ الإمام للمسلمين وقمًا مسجدًا من بين المال أو من مالهم إن لم 
يكن له بيت مال» كذا في «فتح القدير». 

قوله : (كَِتَصَدَّقُ بها أَوْ بتَمَيْهَا) خلط الشارح مسألة النذر بالوقف بمسألة ما 
لو كانت صيغة الوقف نذرًا مع أن حكمهما مختلف» فأما النذر به فقد علم 
حكمه قريبّاء وأما مسألة ما لو كانت صيغة الوقف نذرًا فقال فى «البحرا: 
التاسع: لو قال: هي السبيل إن تعارفوه وقفًا مؤيدًا للفقراء كان كذلك وإلا 
سئل» فإن قال: أردت الوقف صار وققمًا؛ لأنه محتمل لفظه أو قال: أردت 
صدقة فهو نذر يتصدق بها أو بثمنها وإن لم ينو كانت ميرانًا ذكره في «النوازل» 
انتهى «حلبى» ملخصًا. 
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و الان الْمتَقَوُمُ) (وَركْنْهُ الأَلْمَاظ الْخَاصَّةُ َه كَأَرْضِي) هَذِهِ (صَدَقَةٌ مَؤْقُوفَةٌ 


مُوَبَدَةٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَنَحْوِو) من الَأَلمَّاظ كَمَوْقُوفَةِ ِل تَعَالَى أَوْ عَلَى وَجْهِ الْخَيْرٍ أو 
لبر وَافكفى أو توسف بلفْظ مَؤقوقة قط 1111111101010100111010116116161616161616111616161611616160601010 


قوله: (وَبَقِيَ نَذْرُهُ) انظر هل يجب عليه تعويضه بما هو بقدر قيمته 
جنار جا اد كيد يات من للد ونا ترق وفنا ووه في" 
قوله : (وَحَْكمَه) أي : الأثر المترتب عليه 
قوله : (ما مر في تَعْرِيفِهِ) من أنه تصدق بالمنفعة. 

كول تكله الْمَالُ الْمُتَقَوّمُ) أل في المال للعهد أي: المال المملوك له 
وقت الوقف حتى لو غصب أرضّاء فوقفها ثم اشتراها من مالكها ودفع ثمنها 
إليه أو صالحه على مال دفعه إليه لا يكون وققًا؛ لأنه ملكها بعد أن وقفها هذا 
على أنه هو الواقف» أما لو وقف ضيعة غيره على جهات فبلغ الغير فأجازه 
جاز بشرط الحكم والتسليم أو عدمه على الخلاف» وهذا هو المراد بوقف 
الفضولي» ولو استحق الموقوف» بطل الوقف. 

قوله: (وَرُكْنُهُ الأَلْمَاظُ الْخَاصَّةُ) قال في «شرح الملتقى» ناقلا عن 
القهستاني : إنما قيد بالقول؛ لأنه لو كتب صورة الوقفية مع الشرائط بلا تلفظ 
لم يصر وقمًا بالاتفاق» انتهى. 

ثم قال: إنه لم يصر وقمًا عند الطرفين إلا إذا كتب بيده وقال للشهود: 
اشهدوا بمضمونه» فإنه إقرار بأنى وقفت كما ذكرت فيه أو كلامًا نحوه» فحينئذ 
يصير وقفاء انتهى. 1 

وفي «الجوهرة»: ألفاظه ستة ثلاثة صريحة وهي وقفت وحبست وسيّلت 
والثلاثة ثة الأخرى كناية فتتوقف على النية وهي تصدقت وحرمت وأبّدت» انتهى. 

وهو اقتصار منه على بعض ألفاظه. فإنه ستة وعشرون كما في «البحر). 

قوله : (بِلَفْظِ مَوْقُوفَِ) ويجعلها وقمًا على الفقراء وإذا كان مفيدًا لخصوص 
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قَالَ الشَّهِيدُ وَنَحْنُ نمي به لِلْعْرْفٍ. 

(وَسَرْظهُ شَرْطُ سَائِرٍ التَبَرُعَاتِ) كَحُرَيّةِ وَتَكْلِيفٍ (وَأَنْ يَكُونَ) قُرْبَةَ في داه 
المصرف أعني الفقراء لزمه كونه مؤبدًا؛ لأن جهة الفقراء لا تنقطع «بحر). 

قولة: (قال الشَهِيدٌ وحن نفټي به) وذكر أن مشايخ «بلخ) أفتوا به؛ فالإفتاء 
على قول أبي يوسف في أنه يصح الوقف بمجرد هذا اللفظ» وإن لم يذكر 
تأبيدًا ولا جهة والأكثر على الإفتاء بقول محمد في اشتراط التسليم. 

قوله : (وَأَنْ يَكُونَ قُرْيَة في ذَاتِهِ) عند التصرف فلا يصح وقف المسلم أو 
ذمي على البيعة والكنيسة أو على فقراء أهل الحرب» كذا في «النهر الفائق». 

والوقف على الأغنياء فيه قربة لما في «الذخيرة» أن التصدق على الغني 
نوع قربة دون قربى الفقيرء والمراد أن يكون شأنه القربة» وإلا فلا قربة من 
كافر إلا إن اعتبر زعمه. 

ومن شروطه: ألا يكون الوقف محجورًا عليه لسفه أو دين أطلقه الخصاف. 

وقال الكمال: ينبغي أنه لو وقف السفيه على نفسه ثم لجهة لا تنقطع أنه يصح 
عند أبي يوسف وهو الصحيح عند المحققين» وعند الكل إذا حكم به حاكم. 

ورده في «البحر» بأنه تبرع وهو ليس من أهله» ويمكن أن يجاب بأن عدم 
أهليته للتبرع إذا كان التبرع على غيره لا على نفسه كما هنا واستحقاق الغير 
إنما هو بعد موته وقالوا: لو وقف المريض المديون الذي أحاط الدين بماله 
ينقض الوقف ويباع للدين أما الصحيح الذي أحاط الدين بماله فوقفه لازم لا 
ينقض إن كان قبل الحجر اتفاقاء كذا في «الفتح». 

ومن شروطه: أن يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدًا عند الإمام ومحمد 
رحمهما الله تعالى وإن لم يذكر ذلك لا يصح عندهما وقال أبو يوسف رحمه 
الله تعالى ذكر هذا ليس بشرط بل يصح وإن سمى جهة تنقطع» ويكون بعدها 
للفقراء وإن لم يسمهم؛ لأن قصد الواقف أن يكون آخره للفقراء» وإن لم 
يسمهم» فكان ذكر هذا الشرط ثابنًا دلالةء كذا في «الهندية». 
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ل حا لاما معلقا 
منحر مفو ووو ااا ااا 


ومن الشروط: أن يكون المحل قابا وهو كونه عقارًا أو منقولا ولو 
استقلالا على الصحيح» وهو جواز وقف ما جرى التعارف به كالمصاحف. 

ومقتضاه عدم صحة وقف الدراهم في الأقطار المصرية. 

أما في الديار الرومية فجرى العرف فيها بوقف الدنانير والدراهم فتدفع 
مضاربة ويتصدق بالفضل› والفتوى على صحة وقف البناء والغرس دون 
الأرض كما فى «فتاوى قارئ الهداية». ويجوز وقف البناء الكائن فى الأرض 
المحتكرة» ذكره صاحب «البحر») عن الخصاف. 

وعنازة الخصاف لى أن رجاو حوانيت هن راتت السوق قال :إن 
كانت الأرض بالإجارة في أيدي القوم الذين بنوها لا يخرجهم السلطان عنها؛ 
فالوقف جار من قبل أن قد رأيناها في أيدي أصحاب البناء يتوارثونهاء وتقسم 
يأخذها منهم قد تَدَاوَلَهَا الْخَلَمَاءُ وَمَضَى عَليْهِ الدَهُورٌ وهي فيا أَيْدِيهِمْ : اوها 
وَيوَاجِرُونَهَا وتجوز فيها وصاياهم ويهدمون بناءها ويغيرونه ويبنون غيره 
فكذلك الوقف فيها جائز» انتهى «حموي» ملخصًا. 

قوله: (مَعْلومًا) فلو وقف شيئًا من أرضه ولم يسمهء لا يصحء ولو بين 
بعد ذلك» انتهى «حلبي» عن «النهر). 

وفي «الهندية»: قال الخصاف: إذا جعل هذا صدقة موقوفة لله تعالى أبذًا 
أو على قرابتى؛ فالوقف باطل؛ لأنه جعل ذلك غلى شك».وكذا على زيد أو 
عمرو» ومن بعده على المساكين» كذا في «المحيط). 

ولو وف آرضا فيها أشجاز اسفن الأشجان لا يجوز الوقف؟؛ لآنة سار 
سما الا شجار بموافعها فصر الداخل تحت الواقف مجيولاء اله 

قوله + (مككوًا لذ مُعَلقًا) لآله لا يكلف بده وتعليق كل ا لعلف بلا 
يصح «بزازية). 


كناب الوَقْفٍ 61 
إلا بِكَائِْنِء وَلَا مُضَافَاء ولا مُوَقَنَا ولا بِخِيَارٍ شَرْطِء وَلَا ذَكرّ مَعَهُ اشْيَرَاط بَيْعه 
a‏ ان دَكرَهُ بطل و راز ١‏ 

وَفِي «الْمَنْح»: لووف الد ا الْمْسْلِمُْ بطل دقف 

قوله : (إلَّا پگائِن) لأن التعليق به تنجيز حتى لو قال: إن كانت هذه الدار 
في ملكي فهي صدقة موقوفة» فظهر أنها كانت في ملكه وقت التكلم كانت 
وقفاء انتهى «حلبي» عن «النهر». 

قوله: (وَلَا مُضَانًا) نحو: داري صدقة موقوفة غدّاء وهذا غلط» فقد 
حكي في «البحر» و«النهر» عن «جامع الفصولين» الجزم بصحة الإضافة» قاله: 
«الحلبى». 

قوله: (وَلَا مُوَقىًا) قال في «الخانية»: رجل وقف داره يومًا أو شهرًا أو 
وقنًا معلومًا ولم يزد على ذلك جاز الوقف» ويكون الوقف مؤيدًا ولو قال: 
أرضى هذه صدقة موقوفة شهرًاء فإذا مضى شهر؛ فالوقف باطل كان الوقف 
EL‏ فى الاك E‏ لآ لوقف ل يجوز إلا موبذا اذا كان 
التأبيد شرطًا لا يجوز مؤقتًا «هندية» فأنت تراه فصل في التوقيت بين أن يذكره 
مطلقًا وبين أن يقول: فإذا مضى الوقت كان باطلًا فى قول هلال وظاهر 
«الخانية» اعتماده وقيل : يبطل مطلقًاء وسيأتي. ٠‏ 

قوله : (وَلَا بخِيّارٍ شَرْط) عند محمد ولو قال: أبطلت الخيار لا ينقلب 
الوق جائ |اغنده». وصح.اشنتراظة كلاثة أيام غد الثاتئ ومغل الخلاف في 
غير وقف المسجد حتى لو اتخذ مسجدًا على أنه بالخيار جاز المسجد والشرط 
باطل «هندية» ملخصًا. 


قوله : (كَإِنْ ذَكَرَهُ بطل وَقْفْهُ) هو المختار كما في «النهر» وغيره. 
قوله : (قَقتِلَ أَوْ مَاتَ) أما إن أسلم فصح كما في «البحر). 


قوله: (أو ارْتَدَ المَسْلِم بطل وَففه) ويصير ميراثا سواء قتل على ردته أو 
مانت أو عاد إلى الإسلام إلا أن أعاد الوقف بعد عوده إلى الإسلام كما أوضحه 
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الخصاف آخر الكتاب ويصح وقف المرتدة؛ لأنها لا تقتل «بحر». 

وفى هذه المسألة الِاغْتِمَارُ فى الابْتَدَاءِ لا فى الْبَقَاءِ عكس القاعدة» فإن 
الزذة المقارنة للوقف لا بطل بل يتقف بحلاف الطارئة فإنها قبطلة ‏ انتهى 
«حلبی» مزيدًا. 

قوله : (وَلَا يَصِحٌ وَفْفُ مُسْلِم أَوْ ذِمّيّ عَلَى بِيعَةٍ) أما في المسلم فلعدم كونه 
قربة في ذاته» وأما في الذمي فلعدم كونه قربى عندنا وعنده ويشترط في صحة 
وقف الذمي أن يكون قربى عندنا وعنده وحتى لو وقف على أنه يحج به أو 
يعمر لم يجز ؛ لأنه ليس قربى عنده» انتهى. «حلبي» عن «الفتح). 

ولو وقف شيئًا ليسرج به بيت المقدس أو يجعل في بيت المقدس جازء 
ولو قال: تجري غلتها على بيعة كذاء فإن خربت هذه البيعة كانت الغلة للفقراء 
والمساكين. 

ولا ينفق على البيعة شىء فإن وقف على أبواب الخير» وأبواب الخير 
عنده عمارة البيع وبيوت النيران والصدقة على المساكين أجيز من ذلك الصدقة 
وأبطل غيره. 

وإن قال: يجعل غلتها في أكفان الموتى أو حفر القبور فهو جائز وتصرف 
في أكفان موتاهم وحفر قبور فقرائهم. 

ولو جعل الذمي داره مسجدًا للمسلمين وبناه كما يبني المسلمون وأذن 
لهم بالصلاة فيه» فصلوا فيه» ثم مات يصير ميراثا عند الكل. 

ولو جعل داره بيعة أو كنيسة أو بيت نار في صِحَتِهِ ثم مَاتَ يَصِيرُ مِيرًا 
«هندية») ملخصًا. 

قال فى «البحر»: وإنما يبطل الوقف على الكنيسة والبيعة إذا كان فى عهد 
الإسلام وأما ما كان في زمن الجاهلية فالأصح أنه إذا دخل في عقد الذمة لا 
يتعرض له» والمراد بالجاهلية زمن كونه حربيًا بدليل ما بعده. 


م 


Cex 


كناب الوثفي 4 
٤ه E‏ م أو “مز 5 ا ي كع ملي الال Tz AR of‏ 
اول ار على ذلك و ی رال علي 


مِنْ وَلَدِهِ أو النْتَقَلَ إلى غَيْرِ النَصْرَانِيَةِ قلا شَيْءَ لَه لَرمَ شَرْظهُ عَلَى الْمَذْمَّب. 


2 


35 


دعق امن 


قوله : (أَوْ حَرْبِيَ) وجه عدم صحته عليه أنه ليس بقربة؛ لأنا قد نهينا عن 
برهم. 

قوله: (قِيلَ أَوْ مَجُوسِيٌ) المعتمد جوازه على فقرائهم كما تفيده عبارة 
«البحر) عن ٠‏ «القنية»). 

قوله : (لِأَنَهُ قُْبَة) لجواز دفع الصدقة والنذر والكفارة إليه» انتهى «حلبي». 

قوله : (لَرِمَ شَرْظهُ عَلَى الْمَذْمَبِ) نص على ذلك الخصاف» ولا نعلم أحدًا 
من أهل المذهب خالفه غير متأخر يسمى الطرسوسيء فإنه شنع على الخصاف 
بأنه جعل الكفر سبب الاستحقاق والإسلام سبب الحرمانء وَهَذِهِ لِلْبُعْدِ مِنْ 
الْفِفُوه فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع والواقف مالك له أن 
يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن مصيبة» وله أن يخص صنفا من الفقراء دون 
صنف» وإن كان الوضع في كلهم قربى» ولا شك أن التصدق على أهل الذمة 
قربى حتى جاز أن يدفع إليهم صدقة الفطر والكفارات» فكيف لا يعتبر شرطه 
في صنف دون صنف من الفقراءء أرأيت لو وقف على فقراء آهل الذمة ولم 
يذكر غيرهم أليس يحرم منه فقراء المسلمين ولو دفع المتولي إلى المسلمين 
كان ضامنًا فهذا مثله» والإسلام ليس سببًا في الحرمان» بل الحرمان لعدم 
تحقق سبب تملكه» لهذا المال والسبب هو إعطاء الواقف المالك» انتهى 
«كمال». 


8 


ولو اث شترط المعتزلي في وقفه أن من صار سيا خرج عنه» لزم» أفاده في 
«البحر). 


وفى «جامع الفصولين»: ويجوز نبش قبور الكفار بعد الاندراس» وأن 
يجعل مكانها مسجدًا أو مقبرة كمسجد مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام» 
ا 


۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 

(وَالْملْك يَرُولُ) عن الْمَوْقُوفٍ بِأَرْبَعَةٍ راز مَسْجِدٍ كُمَا سَيَجِيء وَ(بِقَضَاءِ 
لْقَاضِي) لاه مُجْتَهَدُ فيوء وَصُورَتُهُ: أن يُسَلْمَهُ ّى الْمُتَوَلَي نم يَظْهَرُ الرُجُوعَ مُعِينُ 
الْمفْتِي مَعْزِيا لِلمَئْح (الْمُوَلَى مِنْ قبل السلْطانٍ) E OE REE‏ 


قوله: (وَالْملّكُ يَرُولٌ إلخ) عبر عن لزوم الوقف بزوال الملك؛لأنه 
0 ا ل 
وذلك؛ ا ل ا 
المسجد» فإنه ينبوع عنه » أفاده أبؤ السعود: 

قوله: (وَبِقَضَاءِ الْقَاضِي) ولا يشترط المرافعة في كل موضع يحتاج فيه 
لحكم الحاكم بمجتهد فيه كوقف وإجارة مشاع» كذا في «شرح الملتقى». 

ولا بد من القضاء بالفعل للزومه على قول الإمام إذ لا خلاف في صحته» 
وإنما الخلاف في لزومه فقال بعدمه» وقالا: به فلا يباع ولا يورث والترجح 
بالدليل» وقد أكثر الخصاف من الاستدلال لهما بوقوف النبى بي وأصحابه. 

وقد كان أبو يوسف يقول بقول الإمام حتى حج مع الرشيد» ورأى وقوف 
الصحابة بالمدينة ونواحيها فرجع» وأفتى بلزومه. 

ات ا قولهماء وقالوا: الفتوى عليه «بحر). 


تدع و م سس 


قوله : (لأنه مهد فيو) الأولى أن يقول : وبقضاء القاضي اتفاقًا ؛ ليكون 
ما ذكره علة للاتفاق. 

وعبارة «البحر»: وهذا أعني اللزوم بقضاء القاضي متفق عليه؛ لأنه قضاء 
فى محل الاجتهاد فينفذ» انتهى. 

قوله: (وَصورَتَهُ. . . إلخ) قال في «النهر»: والظاهر أن هذا لا يتعين 
طريقًا على قول أبي يوسف بل لو باعه فشهدوا عليه بالوقفية فحكم بلزومه نفذ 
وهذا؛ لأن الدعوى فيه غير شرط «حموي). 

قوله: (الْمُوَلَى مِنْ قِبَلِ السلْطَانِ) نصوا على أن القاضي إذا ارتشى أو 


كاب الوَقْفٍ 0 
جه لام ی رو و اا ر e‏ ا 2 
لا المحكم وَسَيَجيءُ ن البينة تقَبّل بلا دَعوّى» ثم هل القضاءً بالوقف قضاءٌ على 
و EAE‏ 8 ھر 3 2010 ا عرد عر رو OR‏ ا ۴ 4 2 

الكافةء فلا تَسْمَع فيه دَعْوَى ملك أَخَرّ» وَوَقفٍ آخَرَ أَمْ لا فَتَسْمَعْ أفْتَى أبو السعودٍ 
۹ د 2 9 کی ا ا ا کک و ر ا 
مَفتِي الروم بالأوَّلٍ وَبهِ جَرَّمَ في «المَنظومَة المحِبَيّةِ) وَرَجْحَهُ المصَنفٌ صَونا عن 
الجيّل لإبْطَالِهِ؛ لحه تَقَلَ بَعْدَهُ عن «البَخر) أن الْمُعْتَمَدَ الثاني وَصَحَحَهُ فى «الْقَوَاكهِ 


ا 5 ۴ کو رك 
البَدْريّة» وَبِهِ أفتى المصنف. 


ا 


أخذه برشوة لا ينفذ حكمه» وقل من يسلم من قضاة زماننا من الرشى فاللزوم 

قوله : (لا الْمْحَكم) على الصحيح فبحكمه لا يرتفع الخلاف» وللقاضي 
أن يبطله «خانية» أي : على قول الغمام وهو غير المفتى به ولا يسوغ لقاضى 
العمل به؛ لأن القاضى معزول بالنظر إلى غير المفتى به. 

قوله: (تُفْبَلَ با دَعْوَّى) لأن حكمه هو التصدق بالغلة» وهو حق الله 
تعالى» وفي حقوقه تعالى يصح القضاء بالشهادة من غير دعوى «محيط). 

قوله: (ثُمَّ مَل الْقَضَاءُ بِالْوَفْفٍ) قيد به؛ لأن القضاء بالملك ليس على 
الكافة بلا شبهة «(بحر). 

قوله: (أَفْتَى بُو السّعُودٍ مُفْتِي الرُوم بِالْأَوَّلِ) ومثله القضاء بالحرية» ولو 
عارضة أو بنكاح امرأة أو بنسب أو بولاء العتاقة فعلى هذا القضاء الذي يكون 
على الكافة فى خمسء أفاده فى «البحر). 

قوله: (وَرَجَحَهُ الْمُصَئْتُ) حيث قال: وينبغي أن يفتى به» ويعول عليه لما 
قصدًا لإبطاله ولما فيه من النفع للوقف» وقد صرح صاحب «الحاوي القدسي» 
بأنه يفتي بكل ما هو أنفع للوقف؛ في ما اختلف العلماء فيه حتى نقضت 
الإجارة عند الزيادة الفاحشة نظرًا للوقف وصيانة لحق الله تعالى» وإبقاء 
للخيرات» والله تعالى أعلم» انتهى. 

زل ان المد اا اله بار فك بخ ا ا الل 
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5م EÊ a  5 AISI aor‏ 1 2 
SS GE‏ 
کالصَجيځ أَنَّهُ گَرَصِبًة تَْرَمُ ِن القت بالْمَوْتِ لا قله 


وه 


2 الوا وش ا سا مد و 
قلت: وَلَوْ لِوَارِئْهِ وان رَدُوهُ 31111101011011001011010119900001010101020200000 


ترى أنه لو جمع بين وقف وملك وباعهما جاز بيع الملك بخلاف ما لو جمع بين 
حر وعبد وباعهما صفقة واحدة لا يجوز بيع العبد» فهذا يدل على أن القضاء 
بالوقف بمنزلة القضاء بالملك وفى الملك القضاء يقتصر على المقضى به» وعلى 
من تلقى الاک م و يسدى لی اتر فلك تن الوك اكه 

قوله: (أَوْ بِالْمَوْتِ إِذّا عُلّنَ بو) كما إذا قال: إذا مت فقد وقفت داري على 
كذا والصحيح أنه وصية لازمة لكن لم يخرج عن ملكه» فلا يتصور التصرف 
فيه ببيع ونحوه بعد موته لما يلزم من إبطال الوصية وله أن يرجع قبل موته 
كسائر الوصايا وإنما يلزم بعد موته وإنما لم يكن وقمًا لما قدمنا من أنه لا يقبل 
التعليق بالشرط »انتهى «بحر). 

وذكر الحموي نحوه عن «النهر» وبحث فيه بأنه تعليق بما هو كائن وهو 
كالمنجز أي : فيكون وقفًا لا وصية والنص مقدم. 

قوله: (وَلَوْ لِوَارِئْهِ. . . إلخ) قال في «الظهيرية»: امرأة وقفت منزلا في 
ا عل اما ثم من يعدم ن :على ا ردن وا رلاد او دهن ا تارا 
فإذا انقرضوا فللفقراء ثم ماتت من مرضها وخلفت من الورثة بنتين وأختًا لأب 
والأخت لا ترضى بما صنعت ولا مال لها سوى المنزل جاز الوقف في الثلث 
ولم يجز في الثلثين فيقسم الثلثان بين الورثة على قدر سهامهم ويوقف الثلث 
فما خرج من غلته قسم بين الورئة كلهم على قدر سهامهم ما عاشت البنتان» 
فإذا ماتتا صرفت الغلة إلى أولادهما وأولاد أولادهما كما شرطت الواقفة لا 
حق للورثة في ذلك. 

قوله: (وَإِنْ رَدُوهُ) وأصل بما قبله أي: وإن رد الوقف على الوارث بقية 
الورثة فإن الوقف يصح ورذهم إنما يعتبر في الثلثين. 


كِتَابُ الوَقْفٍ ا 


ا 


کو و و ت و ادف وعد E TA RS 2 e‏ 
لته يْمْسَمْ كَالثْلئَيْن فَقَوْلُ «البَرَازِيّة» انه إِرْثٌ أي حُكماء فلا خَلْلَ في عِبَارَتِهِء 
فَاعْتَبَرُوا الْوَارتٌ بالنظر لِلعَلة و ا و ا ا 


قوله: (لَكِنَّهُ) أي : الثلث الذي صار وقمًا يقسم كالثلثين ما دام الموقوف 
عليه حيًا كالبنتين فى الصورة السابقة فإذا ماتتا أجريت غلته على شرط الواقف 
رذنم الا دافا يرهم من ف وقة أنه يتجري على قرط ارات تق أو 
الاق 

قوله : (أنَهُ) أي : الثلث الذي صح وقفه. 

قوله: (أي: حُكُمًا) خبر المبتدأ معلوم من المقام دل عليه ما ذكر تقديره 
محمول على الإرث الحكمي أي: أنه مع كونه وقفًا يقسم قسمة الميراث أي : 
ما دام الموقوف عليه الأول موجودًا. 

قوله : (قا حَلَلَ في عِبَّارَتِه) أي : «البزازي» وهي قال: أرضي هذه موقوفة 
على ابني فلان» فإن مات فعلى ولدي وولد ولدي ونسلي ولم تجز الورثة فهي 
إرث بين كل الورثة ما دام الابن الموقوف عليه حيّاء فإن مات صار كلها 
الل اتوي 

وقصد المؤلف الرد على صاحب «البحر» فى تعقبه «البزازي» بقوله: وهى 
عبارة غير صحيحة لما قدمنا فو الشييرية 3 أن القن ملك وا إن 
غلة الثلث نفسها على الورثة ما دام الوارث الموقوف عليه حيّاء انتهى وهذا 
الرد لا يظهر ؛ لأن عبارة «البزازي» صريحة في أن جميعها يصير إرثا ما دام 
الابن الموقوف عليه حيّا» فإن مات صار كلها للنسل. 

والجواب الذي دفع به الخلل» وإن ظهر حال حياة الابن مثا لا يظهر 
بالنظر إلى قوله: فإن مات صار كلها للنسل؛ لأن الذي يصير للنسل إنما هو 
الثلث لا الجميع فتدبر. 

قوله: (فَاعْتَبَرُوا الْوَارِتَ... إلخ) قال في «البحر»: والحاصل أن المريض 
إذا وقف على بعض ورثته ثم من بعدهم على أولادهم ثم على الفقراء» فإن 
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والوضدة يه وَإِنْ رَدُوا بِالنّظرِ لِلْغَيْ ٠‏ وَإِنْ لَمْ نڏ لِوَارِئِهِ؛ لِأَنْهَا لَمْ تمض ا له بل 
لعَيْرِ بَعْدَهُ فَافَهَمْ. 


َو يك له سه ثب مَوَّيّدًَا) 


ِقَوْلِهِ وَفَفتهًا في حاتي وَبَعْدَ وَقَاټِي 


ا 000 


أجاز الوارث الآخر كان الكل وقمًا واتبع الشرط وإلا كان الثلثان ملكا بين 
الورثة والثلث وققًا مع أن الوصية للبعض لا تنفذ في شيء؛ لأنه لم يتمحض 
للوارث؛ لأنه بعده لغيره فاعتبر الغير بالنظر إلى الثلث واعتبر الوارث بالنظر 
إلى غلة الثلث الذي صار وقمًاء فلا يتبع الشرط ما دام الوارث حيّاء وإنما 
تقسم غلة هذا الثلث بين الورثة على فرائض الله تعالى» فإذا انقرض الوارث 
الموقوف عليه اعتبر شرطه في غلة الثلث» انتهى. 

فإن قلت: ما نقلته عن «البحر» فى وقف المريض وكلامنا فى تعليق الوقف 
بالموت قلت: ذكر هو قبله عن الطحاوي أن الوقف في مرض الموت بمنزلة 
الوصية بعد الموت» انتهى «حلبي». ۰ 

قوله: (وَالْوَصِبَةُ ھم طا ع فر OTE‏ واعتبروا 
الوصية بالنظر للغير» وكان حق العبارة أن يقول: واعتبروا الغير بالنظر إلى 
الوصية أي: إلى لزومها. 

قوله : (وَإِنْ رَدُوا) أي: الور ثة أي : بقيتهم. 

قوله إن ك كتمذ راثي الأوضع أن يقول: لعدم نفاذها للوارث 
ويكون علة لقوله والوصية بالنظر للغير يعني إنما اعتبر الغير في لزوم الوصية 
لعدم نفاذها للوارث. 

قوله : (لِأَنْهَا لَمْ تتَمَحَضٌ. . . إلخ) علة لمجموع الحكمين أي: فلما كانت 
غير متمحضة للوارث أجرينا فيها الاعتبارين. 

قوله : (أو بِقَوْلِهِ وَكََْهَا في حَيّاتِي وَبَعْدَ وَكَاتِي مُوَيّدَا) مثله ما إذا قال: أر 
هذه صدقة محررة مؤبدة حال حياتي وبعد وفاتي أو قال: أرضي هذه صدقة 
محبوسة مؤبدة أو قال : e‏ حياتي 37 وفاتي كما 00 


كِتَابُ الوَفْفِ .1 
نه جَائْرٌ عِنْدَهُمْء لَكِنْ عِنْدَ الإمّام ما دام حَيّا هُوَ نَذْرٌ بِالتَصَدِّقٍ بِالْعَلَةِ فَعَلَيْهِ الْوَقَاء 
وله الرَجُوعء ولو لم يرج ی مات جار وين الثلف: 
لت : قَفِي هَدَيْنِ الْأَمْرَيْنٍ لَه الرُجُوعٌ مَا دَامَ حَيًا غَِيّا أو فَقِيرًا بأَمْرِ قاض أَوْ غَيْره 
شلال فقول الدُرّر» لو افر يَفْسَحُُ الْقَاضِي لو عَيْرَ مسجل منود فيه. 


قوله : (فَإِنَهُ جَائِرٌ عِنْدَهُمْ) أي : ثبت جوازه عندهم. والجواز بهذا المعنى 

قوله: (كَفِي هَدَيْنَ الأمْرَيْنِ) الأول التعليق بالموت والثاني ما أشار إليه 
بقوله: وقفتها في حياتي وبعد مماتي. 

قلت: فقولهم الوقت لا يلزم إلا في هذه الأربع التي منها هاتان الصورتان 
المراد باللزوم فيها ما ب يعم اللزوم الحالي والمالي» أفاده في «شرح الملتقى». 

والرجوع في الثانية قول الإمام. 

قوله : «لَوْغَيْرَ مُسَجَلِ) أي : محكوم به فأطبق التسجيل وهو الكتابة في 
السجل وأراد ملزومه وهو الحكم؛ لأنه في العرف إذا حكم بشيء كتب في 
السجل. 

قوله : (مَنْظورٌ فِيو) لأنه لا يحتاج إلى فسخ القاضي بل يتصرف فيه بنفسه 
ولا يقيد بالفقر وعلى المفتى به لا يجوز له التصرف» ولا يجوز لمفتٍ أن يفتي 
بالنسخ لما تقدم عن «البحر) أنه لم يفت بقول الإمام أحدء وأصل التنظير 
«اللشرنبلالي» فلو أخُر قوله «شرنبلالية» بعد قوله : منظور فيه؛ لكان أولى. 

وذكر أ بو السعود عن العلامة نوح : رجح بعض العلماء قول الإمام بأمرين 
ا و مي الاقف لقي و ی ا و 
فيه؛ إذ لا تصدق بلا ملك الثانى أن القول بزوال ملك الواقف عن الموقوف 
إلى الله تعالى يقتضى ألا يكون ملك الله ثابنًا فيه قبل الوقف» وهذا باطل ؛ 
لأن ملك الله تعالى ثابت فيه قبل الوقف وبعده؛ لأن ملكه في الأشياء لم يزل 
قط ولا يزال» انتهى. وفيه نظر. 
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(وََا يَيِمٌ) لوقف (حَتَّى يَقْبَض) لَمْ يَقَلْ لِلْمْتَولي لان تَسْلِيمَ کل شَيْءِ بِمَا يَلِيقُ به 
قفي الْمَسْجِدٍ بِالإفْرَازِ وَفِي غَيْرِهِ بصب الْمْتوَلي وَبِتَسْلِيمِهِ ياه «ابْنْ كَمَالٍ». 
رور به وور و 
(وَيُفرَرُ) فاا يور وق مَساع : يُقْسَمْ ڃاافًا لِلنّاڼي. 
(ويْجْعَل آخره لِجهَة) رة (ا تَنْقَطِمْ) AR‏ س0 


وفي «النهر»: أن لو قضى ببيعه قبل الحكم بلزومه قاض حنفي كان باطلا 
وما أفتى به قارئ الهداية محمول على القاضي المجتهدء 

قوله: (وَيُفْرَرُ) أي : بالقسمة وهو مبننٌ على اشتراط القبض لتمامه» فمن 
شرطه لم يجوّز وقف المشاع› ومن لم يشرطه جوزه» والخلاف في ما يحتمل 
القسمة أما ما لا يحتملها فهو جائز اتفاقا إلا في المسجد والمقبرة» فإنه لا يتم 

ا ؛ لأن بقاء الشركة ب يمنع الخلوص لله 
تعالى ؛ لن الْمُهَاياةَ فِيهِمَا مِنْ أَقْبّح مَا یون بان يُذْفَنَ فيا الْمَوْنَى سَنََ تر 
تة د شطبلا ی زنع وف الرقت 


0 


7 


وه 
وَيَصَ ت 
تخل 


E 
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والحاصل أن وقف المشاع مسجدًا أو مقبرة غير جائز مطلقًا اتفاقا» وفي 
غيرها إن كان مما لا يحتمل القسمة جاز اتفاقّاء والخلاف فيما يحتملهاء فمن 
أخذ بقول أبي يوسف في خروجه عن الملك بمجرد اللفظ وهم مشايخ «بلخ» 
أخحذوا بقوله فى هذه ومن أخحذ بقول محمد فى القبض وهم مشايخ «بخارى» 
أخذوا بقوله في وقف المشاع. 

وصرح في «الخلاصة» من الإجارة والوقف بأن الفتوى على قول محمد 
في المشاع وكذا في «البزازية» و«الولوالجية» و«شرح المجمع» لابن الملك» 
وفي «التجنيس): وبقوله: يفتى» وتبعه في «غاية البيان» «بحر). 

قوله: (قلَا يَجُورٌ وَقْكُ مَشَاع) المشاع هو غير المقوم من شاع يشيع شيعًا 
وشيوعًا ومشاعًا «(بحرا عن (القاموس »: 


دوه 


قوله : (وَيُجْعَلٌ آخِرهُ هة فُرْبَةٍ لا تَنَقَطِعْ) أي : ليكون مؤبدًا قيل: ١‏ 


كنات الوَقْفٍ ¥“ 


عا ا 6 2 6 شا ا سا و ع 

هذا يَيَان شَرَائَطهِ الخَاصَّةَ على قَوْلٍ مُحَمَدٍ؛ لأنه كَالصَّدَقَةَء وَجَعَلَهُ أبو يُوسّفت 
ت E A ov r a‏ و 3 

كالإعتاق» واختلف الترْجيح» والأخذ بقؤل الثاني ea‏ 


شرط بالإجماع إلا أنه عند أبي يوسف لا يث يشترط ذكر التأبيد؛ لأن لفظه الوقف 
والصدقة منبثة عنه لما بينا أنه إزالة الملك بدون التمليك كالعتق؛ ولهذا قال في 
الكتاب في بيان قوله ضار يرط امراب تراد له مسحي وهذا هو 
الصحيح» وعند محمد ذكر التأبيد شرط؛ لأن هذا صَدَقَةٌ بالْمَنْمَعَة أو بِالَْلَّة 
وذلك قد يكون موقتئّاء فمطلقه لا ينصرف إلى التأبيد»ء فلا بد من التنصيص» 
كذا في «الهداية». 

والحاصل أن عن أبي يوسف في التأبيد روايتين في رواية لا بد منه وذكره 
ليس بشرط وصحح وفي رواية ليس بشرط وتفرع على الروايتين ما لو وقف 
على إنسان بعينه أو عليه وعلى أولاده أو على قرابته وهم يحصون أو على 
أمهات أولاده فمات الموقوف عليه فعلى الثاني يعود إلى ورثة الواقف. 

قال الناطفي في «الأجناس»: وعليه الفتوئ وعلى الأول يصرف إلى 
الفقراء وهي رواية ا البحر) عن «الفتح). 

له: (هَذَا بيان شَرَائْطِهِ الْخَاصَّةِ) فيه أنه قد مشى أولًا : على قول الإمام 

ا 0 وثانيًا : في الشرائط على قول محمد وهو مما 
لا ينبغي؛ لأن الفتوى على قولهما في لزومه بلا قضاء «بحر). 

قوله : (وَجَعَلَهُ ابو يُوسُف گا لإغتاق) بجامع إسقاطًا للملك وتفريقًا إلخلاف 
تظهر في المسائل» الأولى: لو عزل الواقف القيم وأخرجه إلى غيره بلا شرط كان 
له ذلك عنده وقال: محمد لا ينعزل والولاية للقيم» الثانية: لو مات وله وصي فلا 
ولاية لوصيه والولاية للقيم» الثالثة: ولو ولاه الواقف بنفسه لا يملك ذلك وقال: 
أبو يوسف الولاية للواقف وله أن يعزل القيم في حياته ويولي غيره أو يرد النظر 
إلى نفسه وإذا مات الواقف بطلت ولاية القيم عنده؛ لأنه بمنزلة وكيله. 

قوله: (وَاخْتَلَفَ التَّرْحِيحٌ) أي : والإفتاء أيضًا كما في «البحر). 
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ا 


اک و 2 و ر مود 5 ےہ لے اتو ركع ر اہو 

حوّط واسهل «بحر» وفي «الدرّر» وَصَدرٍ الشريعة وبه يفتى وأقره المصَنف. 
ص ل نل لا قاو « ينا ود E ER EE‏ هر SS‏ ا ب 1 
(وإذا وقته) بشهر أو سَنة (بطل) اتفاقا (درَر) وَعَلِيُهِ فلو وَقَفَ عَلى رَجَل بِعَيْنهِ 


عاد يَعْدَ موه ا الْرَاقفِ به تی «فَنخ1. 


ومقتضاه أن القاضي والمفتي يخيّران في العمل بأيهما كان» ومقتضى 
قولهم يعمل بالأنفع للوقف ألا يعدل عن قول الثاني ؛ لأن فيه إبقاءه بمجرد 
القول» فلا يجوز نقضه. 

ق ونه ترغيبًا للناس في الوقف «بحر» عن «المحيط». 

قوله: (بَظل انّمَاًا) مبنئٌ على الصحيح أن التأبيد شرط اتفاقًاء وإنما 
الخلاف في ذكره والتوقيت ينافيه. 

قوله: (وَعَلَي) أي : على بطلان الموقت اتفاقًا وهذا البناء لا يظهر إلا لو 
كان الوقف على المعيّن باطلًا اتفاقًاء وهو ليس كذلك بل هذا الفرع مبننٌ على 
أن الابيد لبس بشرط أصلا عفد الكانى + فيكو نوفا مدة اة المعية ويرد 
اا ی فالمبني اعتبر فيه عدم اشتراط التأبيد والمبني عليه اعتبر فيه 
اشتراطه وحينئذ فلا يصح البناء المذكور. 

والحاصل أن الوقف على المعين فيه ثلاث روايات عن أبي يوسف. 

الأولى: ما ذكره الشارح» وهو مبنىٌ على أن التأبيد ليس بشرط. 

الثانية: أنه يعود بعده للفقراء» وهو مبني عليه أيضًا. 

الثالثة: ما عزاه في «النهر» إلى أبي يوسف من أنه إذا وقف على نسل زيدء 
وذكر جماعة بأعيانهم لا يصح عند أبي يوسف؛ لأن تعيين الموقوف عليه يمنع 
إرادة غيره بخلاف ما إذا لم يعين وينبني على هذه الرواية ما ذكره في 
«الإسعاف» من صحة الوقف إذا اقتصر على قوله: أرضي هذه موقوفة بخلاف 
ما لو زاد: على ولدي حيث لا يصح؛ لأن مطلق قوله موقوفة ينصرف إلى 
الفقراء عرفاء فإذا ذكر الولد صار مقيدَاء فلا يفيد العرف. 

قوله: (بِهِ يُفْتَى) ينافيه ما تقدم قريبًا ما قيل: ا ناكا عة شترط عند 


كناب الوَقْفٍ 3ت 
قُلت: وَجَرَمَ في «الْحَانِيّة) بصكة الْمَوْقُوفٍ مُظلَقَا فة ! وَأَكَرَهُ الشرنباالئ. 
الصاحبين» وان كان ابو يونت لت يشترط ذكره» وهو يقتضي ألا يعود إلى 
ورثة الواقف بعد موت المعين؛ إذ عوده ينافي تأبيده ولكنه يوافق ما تقدم عن 
الأجناس قريبًا. 
قوله: (بصِحَةٍ ذ المؤقوقي طلقا أت سوا ءاش رط :رجوعة إليه يعد لوقت أو 


قال في «النهر) : وألا يكون مؤقتا بشهر أو سنة وفصل هلال بين أن يشترط 
رجوعه إليه بعد الوقت فيبطل» وإلا فلا . 

وظاهر «(الخانية» اعتماده» انتهى. 

وعبارة «الخانية»: رجل وقف داره يومًا أو شهرًا أو وقنًا معلومًا ولم يزد 
على ذلك از ویون وا ادا العو 

فإن قوله: ولم يزد على ذلك يشير إلى ما قاله هلال من التفصيل وحينئذ 
فلا إطلاق في عبارة «الخانية» كما ذكره الشارح إلا أن يكون المراد أنه ذكر 
الوقت مطلقاء ويمكن التوفيق بين العبارات بأن يحمل القول ببطلان الموقت 
مطلقًا كما هو مذكور فى «النهر» على أنه قول محمد المشترط لذكر التأبيد 
و ممه ا على رواية ای ون اا يدف وا 
E ES‏ ولو 
معنى ولا يشترط ذكرهء مه يشترط الرجوع إليه بعد ما كان التأبيد 
موجودًا معنى وإذا اشترطه عدم أصلًا > فلا يصح. 


نتسهكه: 


لا ر يشترط في صحة الوقف قبول الموقوف عليه فلو قال: : أرضي هذه 
صدقة موقوفة على عبد الله فقال: عبد الله لا أقبل فالوقف جائز والغلة للفقراء 
ولو قال: صدقة على ولد عبد الله ونسله فأبى رجل من ولده أن يقبل فالغلة 
لمن قبل منهم ويجعل من لم يقبل بمنزلة الميت» كذا ذكر هلال والخصاف. 
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(فَإِذَا م وَلَرْمَ لا يُمَلْكُ وَلَا يُمْلَكُ ولا يُعَارٌ وَلَا يُرْمَنُ) فَبَظلَ شَرْظ وَاقِفٍ 
التب الرَّهْنٌ شَوْظ كما فى التّذبير. 


1 
ور كاير 


قوله: (لا يُمَلَكُ) أي: لا يصير ملكا لصاحبه «منح». 

قوله: (وَلَا يُمْلَّكُ) أي: لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة 
تمليك الخارج عن ملكه «منح». 

قوله: (وَلَا يُعَارٌ وَلَا يُرْمَنُ) لاقتضائهما الملك «منح». 

وفيه: أن الموقوف عليه السكنى له أن يعير كما يأتى قريبًا. 

قوله: (تْبَظْلَ شَرْظطُ وَاقِفٍ الْكْتُبِء الرَّهْنُ) لأن الوقف في يد مستعيره 
أمانة» فلا يتأتى الإيفاء والاستيفاء بالرهن به كما تقدم في التدبير لكن في 
التفريع نظر! فإن كلامنا في رهن الوقف لا في الرهن به» انتهى «حلبي». 

فروع: 

قال في «شرح الملتقى»: المسجل لو انقطع ثبوته وأراد أولاد الواقف 
إبطاله فقال: المفتي أبو السعود في معروضاته: قد منع القضاة من استماع هذه 
الدعوى فليحفظ » انتهى. 

وفي صدر الشريعة: جوز بعض المتأخرين بيع بعض الوقف إذا خرب 
لعمارة الباقي والأصح أنه لا يجوز» فإن الوقف بعد الصحة لا يقبل الملك 
كالحر لا يقبل الرقية» وقد شاهدنا فيه مثل ما شاهدنا في الاستبدال» انتهى. 

ثم قال: الوقف يودع ويؤجر وجاز بيع المصحف المحرف وشراء آخر 
بثمنه وقيل: يجوز دفع البعض الظالم طمع فيه لحفظ الباقي» انتهى. 

وما في بعض العبارات من جواز بيعه للواقف إذا افتقر ونحوه. 

قال في «البحر»: إنه في وقف لم يحكم بصحته ولزومه بدليل قوله في 
«الخلاصة»: إن لم يكن مسجلا أي: محكومًا به» ومع ذلك فهو على قول 
بلزومه لا للوارث ولا لغيره» ولو قضى قاض بصحة بيعه فإن كان حنفيًا مقلدًا 


000 


فحكمه باطل؛ لأنه لا يصح إلا بالصحيح المفتى به فهو معزول بالنسبة إلى 
القول الضعيف» وظاهر قولهم : إن الوقف لا يملك وإن باع يقتضي أن الوقفية 
لا تبطل بالخراب ولا يعود إلى ملك الواقف أو وارثه وأنه لا يجوز 
الاستبدال؛ ولذا قال: قاضي خان» ولو كان الوقف مرسلا لم يذكر فيه شرط 
الاستبدال لم يكن له أن يبيعها ويستبدل بهاء وإن كانت أرض الوقف سبخة لا 
ينتفع بها؛ ل ا وانهنا كتيت رة 
الاستبدال بالشرط وبدون الشرط لا تثبت فهو كالبيع المطلق عن شرط الخيار 
E ES‏ انتهى. 


وفي «شرح الوقاية»: أن أبا يوسف يجوز الاستبدال من غير شرط إذا 
ضعفت الأرض عن الربع» ونحن لا نفتي به» وقد شاهدنا في الاستبدال من 
الفساد ما لا يعد ولا ييحصى» فإن ظلمة القضاة جعلوه حيلة إلى إبطال أكثر 
أوقاف المسلمين وفعلوا ما فعلواء انتهى. 

وما في «الذخيرة» وغيرها: حانوت احترق في السوق وصار بحيث لا 
ينتفع به ولا يستأجر البتة وحوض محلة خرب وصار بحال لا يمكن عمارته» 
فهو للواقف ولورثته فإن كان واقفه أو ورثته لا يعرفون فهو لقطة» انتهى. 

فيتصدق به على فقير ثم يبيعه الفقير» فينتفع بثمنه كما قاله القاضي › فقال 
الصدر الشهيد في جنس المسائل نظرء يعني؛ لأن الوقف بعدما خرج إلى الله 
تعالى لا يعود إلى ملك الواقف. وفي «الخانية» : المتولي إذا اث شترى من غلة 
المسجد حانونًا أو دارًا أو مستغلًا آخر جاز؛ لأن هذا من مصالح المسجدء 
فإن أراد المتولي أن يبيع ما اشترى اختلفوا فيه قال: بعضهم لا يجوز هذا 
البيع؛ لأن هذا صار من أوقاف المسجد. 

وقال بعضهم: يجوز هذا البيع وهو الصحيح؛ لأن المشتري لم يذكر شيئًا 
من شرائط الوقف فلا يكون ما اشترى من جملة أوقاف المسجد» انتهى. 
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وفى «القنية»: إنما يجوز الشراء بإذن القاضى؛ لأنه لا يستفاد الشراء من 
بجر تتريفي القوامة اليه فلو ااا ن فى کک وق ارا اج 

قوله: (وَلَوْ سَكَنَهُ الْمُشْتَرِي) أي: سكن العقار مطلقًا بقرينة قوله: أو 

وفي «حاشية أبي السعود»: لو سكنه المشتري أو المرتهن ثم بان أنه 
وقف. لزم أجر المثل» وإن لم تكن الدار معدة للاستغلال» وكذا يلزم أجر 
المثل إذا سكنه المتولي بلا أجر أو سكنه بلا إذن من المتولي أو الواقف أو 
استأجرها من المتولي بدون أجر المثل بما لا يتغابن الناس فيه كان عليه أجر 
المثل بالعًا ما بلغ » وكذا إذا آجره إجارة فاسدةء كذا في «فتاوى الشيخ قاسم». 

وكذا متولي المسجد إذا باع منزلا موقوقًا على المسجد فسكنه المشتري ثم 
عزل هذا المتولي وولي غيره» فادعى الثاني المنزل على المشتري وأبطل القاضي 

بيع المتولي وسلم الدار إلى المتولي الثاني» فعلى المشتري أجر المثل «بحرا. 

فإن هدم المشتري البناء فالقاضي بالخيار إن شاء ضمن البائع قيمة البناءء 
وإن شاء ضمن المشتري» فإن ضمن البائع نفذ بيعه؛ لآنه ملكه بالضمان فصار 
كأنه باع ملك نفسه وإن ضمن المشتري لا ينفذ البيع ويملك المشتري البناء 
بالضمان ويكون الضمان للوقف لا للموقوف عليهم» انتهى. 

ولو استولى شخص على زاوية مدة من الزمن يلزمه أجر المثل مدة وضع 
يده» أبو السعود عن «الخيرية». 

قوله: (أو الصَّغِيرٌ) إنما كان حكم عقاره كالوقف لتأكد حفظ ماله مهما 
أمكن. 

قوله: (وَلَا يُقْسَمْ) أو ي: الموقوف بني مستحقيه؛ لأن حقهم إنما هو في 
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بل يَتَهَايَؤُونَ (إلَّا عِنْدَهُمَا) فَيْقْسَمْ الْمَسَاع وَبِهِ فی قَارِئٌ الْهِدَايَة وَغَيْرُهُ (إذا كَانَتْ) 
القسمة يي الوَاقنن ى رك لال أو ال اف الآخر أو اظ إن لفك 


ا 


ا E‏ و سا عاض 0ه اجر و" الم مم اجرج 0ه لد جناي کو مر 
جهة وَقَفِهِمَا قارئ الهدايةء ولو وَقف نِصَفَ عقار كله له 1110000 


الغلة لا في العين» وهذا بالإجماع كما نقله غير واحد» انتهى «حموي». 

قوله: (بَلَ يَتَهَايَؤُونَ) من التهايؤ ما ذكره في «القنية»: ضيعة موقوفة على 
الموالي» فلهم قسمتها قسمة حفظ وعمارة لا قسمة تملك» انتهى. 

ومنه ما في «البحر» عن «الإسعاف»: لو قسمه الواقف بَيْنَ ابابو لِيَرْرَحَ كَل 
وَاحِدٍ منهم نصيبه؛ وليكون المزروع له دون شريكه توقف على رضاهم ولو 
فعل أهل الوقف ذلك في ما بينهم جاز ولمن أبى منهم بعد ذلك إبطاله» انتهى. 

a جه إل أنه‎ LEE 
المشاع عند أبي يوسف ؛ أن القائل تنيع وققه دلو کی جرا نه للم بكسن عا‎ 
الإمام» والاستحسان مع أبي يوسف» ذكره القهستاني وغيره ومحمد معه كما‎ 
في «التنوير) انتهى.‎ 

قله كانت الْقْسْمَة بن الوَافي وَشَريِكْوَ الْمّالَك) فإذا تعين تيب 
E‏ ليدب عه سنارت ولاك القجمة سي N‏ وإذا 
أراد الاجتناب عن الاختلاف يقف المقسوم ثانيًا وإذا كان في القسمة دراهم 
فإن كان الواقف هو الذي أعطى الدراهم جاز لأنه في حصة الوقف للوقف وما 
اشتراه بالدراهم فذلك له وليس بوقف «بحر). 

قال: في «جامع الفصولين» ناقلا عن «أنفع الوسائل» فتلخص لنا من هذا 
كله أن القاضي لا يجوز له أن يقسم قسمة الجمع بين الوقف والملك على وجه 
الإجبار بل لا بد أن يكون على وجه التراضي من الشركاء» انتهى ملخصًا. 

قوله: (إن اخُتَلَّمَتُْ جهة وَقْفِهِمَا) أما إذا تحدت» فلا حاجة إلى القسمة 
ا 


قال في «البحر»: ولو كانت الأرض بين رجلين فوقفاها على بعض الوجوه 
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َالقَاضِي يَقْسِمُهُ مَعَ الْوَاقِفٍ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ وَابْنُ الْكَمَالِءِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ ورثيه ذَلِكَ 
يمر الْقَاضِي الْوَت مِن الْملْك»ء وَلَهُمْ بَيْعْهُ به ۾ أَفْتَى قَارِئُ الّْهِدَايَةٍ وَاعْتَمَّدَهُ في 
«الْمَنْظُومَةِ ال 

لا الْمْوْ قوق عَلَنِهِمْ) فلا يمسم الوقك بين مستحقية إِجْماعَا «ذرَر» وَ«الكافِيٌ» 
وَخْلاصَةٌ) وَعَيْرْمَا ؛ لِأَنَ قوم لَيْسَ فِي ا وَبِهِ جَرّمَ ابْنْ جيم فِي فَتَاوَاه وَفِي 
اوی قَارِئ الْهِدَايَة هَذَا هُوَ الْمَذْمَبُ وَبَعْضْهُمْ جور دل ولو سكق بَعْضْهُمْ و 


ودفعاها إلى وال يقوم عليها كان ذلك جائرًا عند محمد؛ لأن المانع من تمام 
الصدقة شيوع في المحل المتصدق به ولا شيوع هنا؛ لأن الكل صدقة غاية 
الأمر أن ذلك مع كثرة المتصدقين والقبض من الوالي في الكل وجد جملة 
واحدة» EEE‏ انتهى. 

قوله : (قَالْقَاضِي به يَفْسِمُهُ) أي : إذا كان بتراضي الجميع وليس له أن يجبره 
كما سلف. 

قوله : (وَبَعْدَ مَْتِهِ لَِرَنِِْ) أي : القسمة تثبت لهم. 

قوله : (فَيُفْرِرُ الْقَاضِي) الأولى أن يقرع بينهما نفيّا للتهمة عن نفسه» أفاده 


قوله : (وَلَهُمْبَيْعْهُ) أي : بيع حصتهم المملوكة وظاهره ولو قبل القسمة. 
7 (وَبَعْضِهُْ ممه 


جَوَّرَ ذَلِكَ) لا يعتبر هذا القول لشذوذه عن الإجماع. 
فرلا (وَلَوْ سكي بَعْضْهُمْ. . . إلخ) هاتان عبارتان إحداهما لصاف 
والأخرى لصاحب «القنية» مزج الشارح إحداهما بالأخرى وعزا الأولى إلى 
«القنية» ثم عزا الثانية إليها أيضًا ولو كانتا إليها جميعًا لاكتفى بالعزو الأخير 
إليهاء وعبارة الخصاف: وقف داره على سكنى قوم بأعيانهم أو على ولده 
ونسله ما تناسلواء فإذا انقرضوا توضع غلتها للمساكين ليس لأحد من 
الموقوف عليهم السكنى أن يؤاجرها ولو زادت على قدر حاجته بسكناه وله 
الإعارة لا غير ولو كانت الأولاد ذكورًا وإناثاء وفي الدار مقاصير كان له أن 
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جي ا o‏ کو ی کے و 0 د 2 26 7 57 5و سه ا - 
يَجِدٍ الآخر مَوْضِعًا يَكفِيدء فَليْس له أَجْرَةٌ ولا له أن يَقَولَ أنا أستَعغمل بِقَذْر ما 


3 وت ا‎ roro e 2 گے ر دس ا :2 ا‎ 0 3 loro 
سْتَعْمَلتهِ لأن الْمْهَايأَةَ إنمَا تكون بَعْدَ الْخصٌومَةٍ «قَنيّة» نَعَمْ لو اسْتَعْمَله كله أَحَدَهُمْ‎ 
بالعَلبَة بلا إِذنٍ الآخَرِء لَرِمَهُ أجْرُ حِصَّةٍ شَرِيكدء ولو وَففا على سُكْنَاهُمَا بخلافِ‎ 
ار ەر‎ 2 0 0 7 5 59 
الملك المشترك ولو معدا للإجارة (قنيَة»).‎ 
وهم‎ 


١ or 2‏ بي لله ا ر < 
قلت: ولو بَعْضه ملك وَبَعْضِه َف وَيَأْيَى فى العَضْب. 
2000 بو ٥رر‏ و ے o‏ ع د 
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يسكن بزوجته وهي بزوجها وإن لم يكن فيها ذلك لا يستقيم أن تقسم إلا أن 
يقع مهايأة» وبهذا يعرف أنه لو سكن بعضهم» فلم يجد الآخر موضعًا يكفيه لا 
تلك الدار بلا زوجة أو زوج فعل وإلا تركه» انتهى. 

وعبارة «القنية»: أحد الشريكين إذا استغل الوقف كله بالغلبة بدون إذن 
الأخرافعليه رة هة الريك سوا» كانت وا على سك تاهما او 
للاستغلال» وفي الملك المشترك لا يلزم الأجر على الشريك إذا استعمله كله 
وإن كان معدًا للإجارة وليس للشريك الذي لم يستغل الوقف أن يقول للآخر: 
أنا استعمله بقدر ما استعملت؛ لأن المهايأة إنما تكون بعد الخصومة, انتهى. 

قوله: ولو معدا لجار لن سكية بتأويل ملك كما ياتى .فق الغصبت» 
انتهى. ١احلبى).‏ 

قوله : (وَلَوْ بَعْضْهُ ملَّكٌ) صوابه نصب ملك ووقف»› انتهى «حلبی». 

وقد يجاب بأنه وقف على المنصوب بالسكون على لغة ربيعة قال فى 
«شرح الملتقى»: والمعتمد لزوم الأجر على الشريك والزوج في دار اليتيم 
الملك كالوقف» خلافًا لما فى «الصيرفية»: وظاهره اعتماد وجوب الأجرة فى 
البعض الوقف. 

E E‏ واأظ عق الس كنا العف 
لصلاة الجنازة أو العيد. 


11٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


بالْفِعْل وَ(بقَولِهِ جَعلته مَسجدًا) عِنْدَ الثانى. 


وفى «الخانية»: مسجد اتخذ لصلاة الجنازة أو لصلاة العيد هل يكون له 
مك ميدي 

اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: يكون مسجذا تح لا يورث عه 

وقال بعضهم: ما اتخذ لصلاة الجنازة فهو مسجد لا يورث عنه وما اتخذ 
لصلاة العيد لا يكون مسجدًا مطلقًا وإنما يعطى له حكم المسجد في صحة 
الاقتداء بالإمام وإن كان المقتدي منفصلا عن الصفوف» وأما في ما سوى 
ذلك ليس له حكم المسجد وهو والجبانة سواء» والإضافة إلى ما بعد الموت 
والوصية ليست بشرط لصيرورة المكان مسجدًا صحة ولزومًا عند الإمام رحمه 
الله تعالى بخلاف سائر الأوقاف على مذهبه» كذا في «الذخيرة». 

قوله : (بِالْفِعْلِ) يعني به الإفراز ولو عبر به لكان أوضح. 

قال في «الهندية»: من بنى مسجدًا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه 
بطريقه ويأذن بالصلاة فيه» أما الإفراز فلأنه لا يخلص لله تعالى إلا به» كذا 
فى «الهداية» فلو جعل وسط داره مسجدًا وأذن للناس فى الدخول والصلاة فيه 
اقرط وه الطريق مار سك الى ی عند الاماء وفيا بسر 
مسجدًا وتصير الطريق من حقه من غير شرط› وأما الصلاة فلأنه لا بد من 
التسليم عند الإمام ومحمد والتسليم في المسجد أن يصلي فيه الجماعة بإذنه 
اثنان فصاعدًا على الصحيح عنه ويشترط مع ذلك أن تكون الصلاة بأذان وإقامة 
جهرًا لا شرل سين لو صلى جماغة بغير أذان وإقامة سرا لااتجهرا لا م 
مسجدًا عندهما ولو جعل رجلا واحدًا مؤذنًا وإمامّاء فأذن وأقام وصلى وحده 
صار مسجدًا بالاتفاق» وإذا سلم المسجد إلى متول يقوم بمصالحه يجوزء وإن 
لم يصل فيه هو الصحيح» وكذا إذا سلمه إلى القاضي أو نائبه» انتهى ملخصًا. 

قوله: (وَبِقَوْلِهِ) الواو بمعنى أو فيكفي عنده أحدهما قال في «الملتقى 
وشرحه»: وعن أبي يوسف يزول بمجرد القول مطلقاء وقدم في «التنوير) 


كتَابُ الوَقْفٍ ۷ 


(وَشَرَط مُحَمَّدٌ) وَالإِمَامُ (الصَّلاةً فيو) بِجَمَاعَةٍ وَقيل : يَكْفِي واج وَجَعَلّهُ في 
«الْسَانِيّةِ» ظَاهِرَ الروَايَة 
فَرْعٌ] أَرَادَ أَهْلُ الْمَحَلَةِ تقض الْمَسْجِدٍ وَبَاءَهُ أَحْكمَ مِن الْأَوّلٍ STH‏ 


و«الدرر» و«الوقاية» وغيرها قول أبي يوسف» وعلمت أرجحيته في الوقف 
E Ns‏ دوه لما عدت اناير ول بابشل أ رضنا بلا حدق 

واعلم أنه لا يشتر ترط في تحقق كونه مسجدًا البناء لما في «الخانية» الو 
كان له ساحة لا بناء فيها أمر قومه بالصلاة فيها بجماعة, قالوا: إن أمرهم 
بالصلاة أبدًا أو أمرهم بالصلاة فيها بالجماعة ولم يذكر الأبد إلا أنه أراد بها 
الأبد ثم مات لا يكون ميراثًا عنه وإن أمرهم بالصلاة فيها شهرًا أو سنة ثم مات 
يكون ميزانًا عة لآنه لا بذ من التأبيد: .والتوقيت يتاقي التأبيذ: 

قوله : (وَشَرَط) أي : مع الإفراز كما تقدم عن «الهندية». 

قوله: (بِجَمَاعَةٍ عَةِ) أطلقها فع ما لو أم جنيًا أو أمَ م الجئي إنسيّاء فإن 
الجماعة تنعقد بالجن كما في «آكام المرجان). 

وقد ثبت أنه ئة أمّ الجن» وذكر السبكي أن الجماعة تحصل بالملائكة» 
وفرع عليه أنه لو صلى في فضاء منفردًا بأذان وإقامة يبر إذا حلف أنه صلى 
بالجماعة لما ورد: «من صلى على هيئة الجماعة صلى بصلاته صفوف من 
الملائكة». 

ولا تؤكل ذبيحة الجني» أبو السعود. 

قوله: (وَجَعَلَهُ في «الْحََانِيّةِ) ظَاهِرٌ الرُوَاءَ يَةِ) أي : عن الإمام ومحمد. 

وروي عنهما أنه لا يزول إلا بالصلاة جماعة جهرًا بأذان وإقامة حتى لو 
كان سرًا بلا أذان ولا إقامة لا يصير مسجدًا. 

"إل الفا وعد الروانة بوي E‏ وتمامه في الحموي. 

قوله : (أَرَادَ أَهْنُّ الْمَحَلَةَ. .. إلخ) قال في «الهندية»: مسجد مبني أراده رجل 
أن ينقضه ويبنيه ثانيًا أحكم من البناء الأول» ليس له ذلك؛ لأنه لا ولاية له 
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أن الْبَانِي مِنْ أَهْلِ ا لَهُمْ َلك وَإِلَّا لا «َرَازِيَة». 
«مضمرات» إلا أن يخاف أن ينهدم إن لم يهدم «تتارخانية» وتأويله: إذا لم يكن 
الباني من أهل تلك المحلة» وأما أهل المحلة فلهم أن يهدموه ويجددوا بناءه 
ويفرشوا الحصيرة ويعلقوا القناديل» لكن من مال أنفسهم أما من مال المسجد 
فليس ذلك إلا بأمر القاضى خلاصة ويضعوا حيضان الماء للشرب والوضوء إذا 
م يعرف اعد بان فإ ف فاا اوی ان 

ول لورثة الباني الميت منع أهل المسجد من نقضه والزيادة» وإن أرادوا 
أن يزيدوا من الطريق لهم ذلك» انتهى. 

قوله : (أَنَّ الاي مِنْ أَهْلٍ الْمَحَلَّة) أي : الباني الثاني والمراد مريد البناء. 
فروع: 

لا يجوز لقيّم المسجد أن يبني حوانيت في حَدٌ الْمَسْجِدٍ أَوْ فتاه فيم بي 
فِنَاءَ الْمَسْجِدٍ لِيَتَجِرَ فيه القوم أو يضع سررًا آجرها ليتجر فيه الناس» فلا بأس 
إذا كان لصلاح المسجد ويعذر المستأجر إن شاء الله تعالى إذا لم يكن ممر 
العامة» وفناء المسجد ما كان عليه ظلة المسجد إذا لم يكن ممرًا لعامة 
المسلمين» ولا يجوز صرف تلك الأجرة إلى نفسه ولا إلى الإمام بل يتصدق 
بها على الفقراء» انتهى. 

وفى «فتاوى الفضلى»: اتفق المتأخرون وأستاذنا أن الأفضل أن ينصبوا 
متوليًا ولا يعلموا بدالقاضى في زماننا لطمع القضاة في أموال الأوقاف. 

وفي «المجرد) عن الإمام أن الباني أولى بجميع مصالح المسجد ونصب 
الإمام والمؤذن» ولو بعث شمعًا في رمضان إلى مسجد فبقي منه شيء بعده ليس 
للإمام ولا للمؤذن أن يأخذه بغير إذن الدافع» ولو كان العرف في ذلك الموضع 
أن الإمام أو المؤذن يأخذه من غير صريح الإذن في ذلك فله ذلك» انتهى. 

وكرهوا إحداث الطاقات في المسجد ويكره تخصيص مكان في المسجد 
لنفسه؛ لأنه يخل بالخشوع, ري 4 أن فون ا ا E‏ 
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(وَإِذا جَعَلَ تَحْتَهُ سِرْدَابًا لِمَصَالِحِهِ) أي الْمَسْجِدٍ (جَارٌ) كَمَسْجِدٍ الْقُدْسِ. 
عليه عندناء وإذا ضاق المسجد كان للمصلي أن يزعج القاعد من موضعه 
ليصلي فيه» وإن كان مشتغلًا بالدرس والذكر أو قراءة القرآن أو الاعتكاف› 
ولأهل المحلة أن يمنعوا من ليس منهم عن الصلاة إذا ضاق بهم المسجد. 

وفي «شرح الآثار» أن البيع وخصف النعل وإنشاد الشعر مما كان لا يعم 
المسجد من هذا غير مكروه» وما يعمه منه أو يغلبه؛ فمكروه» وَيَجَورُ الدَّرْسُ 
في المتجو وإ كاذ وه انا وا ری المشئلة للستجد رع 
الصبيان القرآن في المسجد لا يجوزء ويأثم وكذا التأديب فيه إذا كان بأجرء 
وينبغي أن يجوز إذا كان بغير أجر. 

وفي «الحاوي» : لا بأس أن يدخل الكافر وأهل الذمة المسجد الحرام وبيت 
المقدس وسائر المساجد لصالح المسجد وغيرها من المهمات» ويكره أن يكون 
محراب المسجد نحو الْمَقْبَرَةِ أو الْمِيضَأَةٍ والحمام» ويكره التوضؤ فيه كالبزق 
والجخاط ل افا ف :وان اط ا أو متكدثا لحديث الذنيا وأن يقن فيه 
سلاح» فإن كان معه أخذ بنصله» وأن يدخل بغير طهارة وجاز رفع حشيشه إن لم 
يكن له قيمة» فإن كان له أدنى قيمة لا يأخذه إلا بعد الشراء من المتولي أو القاضي 
أو آهل المسجد أو الإمام» وكذا الجنائز العتق والحصر المقطعة والمنابر 
والقناديل المكسرة» والأولى أن تكون حيطان المسجد بيضاء غير منقوشة» ولا 
مكتوب عليهاء ويكره أن تكون بسطه منقوشة بصور أو كتابة» الكل من «البحر). 

قوله: (سِرْدَايًَا) هكذا بالإفراد» والذي فى متن المصنف سرادب قال فى 
اشر حه»: جمع سرداب وهو معرب سردا وهو بيت يتخذ تحت الأو 
للتبريد» انتهى. وفي «البحر» عن «المصباح»: المكان الضيق يدخل فيه والجمع 
سرادیب» انتهى. 


فجعل جمعه على مفاعيل لا مفاعل» واعلم أن العلو على المسجد يحكم 
السرداب. 
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8 سمو” ويه دس ء0 جو عر اه for Sto‏ ص ص و o‏ 2 57 ر ماه 
(وَلوْ جَعَل لغيرها أو) جَعَل (فوقه بيتا وَجَعَل باب المَسجد إلى طرِيقٍ وَعَزَّلهِ عَنْ 

0 ت 0 ا #2 

اک کو 
عد مه - AP EE o‏ 2 ساس سس سو اس مه 12 
(وَلَهُ بَيْعْهُ وَيُورَتُ عَنْهُ) خلافًا لَهُمَا (كما لو جَعَلَ وَسَط دارو مَسَحِدًا وآذن 

لِلصَّلَاةٍ فيه) ا A O‏ 


ر ر 


قال فى «البحر»: وحاصله أن شرط كونه مسجدًا أن يكون سفله وعلوه 
مسجدًا لنقطع حق العبد عنه لقوله تعالى : هوان الْمَسَجِدَ ل [الجن:18] 
بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلو موقوفًا لمصالح المسجدء فإنه يجوز؛ إذ لا 
ملك فيه لأحد بل هو من تتميم مصالح المسجد» فهو كسرداب بيت المقدس هذا 
هو ظاهر المذهب وهناك روايات ضعيفة مذكورة فى «الهداية» انتهى. 

قوله: (خلَانًا لَّهُمَا) قول الإمام ظاهر المذهب؛ لأنه لم يخلص لله تعالى 
لبقاء حق العبد فيه» ومع بقاء حق العبد في أسفله وأعلاه وجوانبه لا يتحقق 
الخلوص» أما إذا كان العلو مسجدًا فلآن أرض العلوٌ ملك لصاحب السفل. 

وأما إذا كان السفل مسجدًا فلأن لصاحب العلو حقًا في السفل حتى كان 
له أن يمنعه من يحدث بناء» فلم يكن خالصّاء أفاد الحموي. 

قوله: (كمَا لَوْ جَعَلَ وَسَط دَارِِ) بفتح السين؛ لأنه لا يصلح لدخول بين 
أي داخل داره. 

قوله: (وَأَذْنَ ِلصَّلَاةٍ ِيه) ظاهره سواء صلى فيه أم لا وهو ظاهر تعليل 
«الدرر» لأن ملكه محيط بجوانبه فكان له حق المنع» لكن في «القهستاني» عن 
«السراجية»: لو صلى في هذا الوسط زال ملكه عنه ولم يحك خلاقًا. 

وفي «الشرنبلالية»: لعل هذا أي: المذكور في المصنف خاص بوسط 
الدار بخلاف ما لو كان في خان فإنه بالصلاة فيه يصير مسجدًا. 

ونقل عن «الخللاصة» ما يفيله » قال فى «(شرح الملتقى) : فهذا يفيل صحة 
المسجد فى داخل الخان» والمسألة واقعة الحال كما فى مساجد خانات مصر 
وغيرهاء انتهى. 


كاب الوَّقْفٍ 1“ 


حَيْتُ لا يَكُونْ مَسْجِدًا إلا إِذّا شرط الطريق «رَيْلْعِيٌ». 
قا لو بی قَوْمَه بَا ومام لا يضر أنه من الْمَصَالِح أناالز قث O‏ 


3 وا القع ناعنك ذلك لا SR‏ (تَتَارحَانِية) ذا گان هَذَا في الْوَاقِفٍ 
ا ل A‏ اشر يك وَل 


قوله : (إلَّا إِذّا رط الظريق) وعن أبي يوسف ومحمدًا إذا اتخذ وسط داره 
مسجدًا صار مسجدًاء وإن لم يعزل بابه إلى الطريق أي: وإن لم يشرط له 
في الإجارة من غير ذكر باعتبار أنه لا يمكنه الانتفاع إلا بالطريق» أبو السعود 
عن «الزيلعي). 
له : (لَوْ بی َوه ْنَا لِلِمَام) أو هو في يده قبل أن يخلي بينه وبين الناس 
ا 
له (آمَا لو تمن الْمَشحَيية) أي ::بالقول على المقتن:به أو بالضلاة فيه 
a‏ 
قوله : (عَتَيّت ذَلِكَ) أي : قصدت بناء البيت حال بناء المسجد. 
قوله: (فَإِذَا گان هَذَا) أي : المنع. 
قوله : (وَلَوْ عَلَى جِدَارٍ الْمَسْحِلِ) مع أنه لم يأخذ من هواء المسجد شيئًا. 
قوله : (مُسْتَعَلُا) ولو ليصرف على المسجد» وإن احتاج ذلك وإن احتاج 
إلى العمارة ولا شيء له تجب عمارته في بيت المال؛ لأنه من حاجة 
المسلمين» ومن قال بتسويغ إجارة بعض المسجد لحاجته» فهو غير صحيح» 
أفاده صاحب «البحر). 


قوله : (وَلَوْ كرب ما حَوْلّهُ) أو خرب بنفسه «حاوي». 
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يَبْقَى مَسْجِدًا عِنْدَ الإمّام وَالنَانِي) اذا إلى يام السَاعَة (وه يُقْتِي) «حَاوِي الْمَدسِي». 
(وَعَادَ إِلَى الْمِلْكِ) أي ملْكِ الْبَانِي أؤ وَرَنَيِهِ (عِنْدَ مُحَمَّدِ) وَعَن النَانِي يُنْقَلُ لى 


قوله: (يَبْقَى مَسْجِدًا عِنْدَ الإمّام وَالنَانِي) ويتفرع عليه ما ذكره السيد 
احور ا ان ب إلى الحانوتي أن المسجد إذا خرب ولم 
يمكن إقامة الشعائر به يستحق أرباب الشعائر والوظائف معلومهم المقرر لهم؛ 
إذ لا تعطيل من جهتهم أهو مفاد التعليل أن المدرس إذا حضر للتدريس» فلم 
يجد طلبة استحق المعلوم» وهو مصرح به وينبغي أن يكون الإمام كذلك إذا لم 
يجد من يأتمٌ به» وانظر هل ب يشترط لاستحقاق المعلوم المعين للإمامة صلاته 
ولو منفردًا أو لاء والظاهر الأول» أبو السعود. 

قوله : (وَعَن الثاني يُنْقَلُ. . . إلخ) قال في «الحاوي»: لا يجوز نقل ماله 
ان جد غير 

وفي «الإسعاف»: يباع نقضه بإذن القاضي ويصرف ثمنه إلى بعض 
المساجد. 

قال المصنف : وما في «الإسعاف» إحدى الروايتين عن الثاني» وصرح بها 
الوبلعيء اهن 

وقال في «البحر»: أما الحصير والقناديل فالصحيح من مذهب أبي يوسف 
أنه لا يعود إلى ملك متخذه بل يحوّل إلى مسجد آخر أو يتبعه قيم المسجد 
للمسجد» انتهى. 

ونقل فيه عن «الخانية»: رجل بسط حصيرًا للمسجد فخرب المسجد ووقع 
الاستغناء عنه» فإن ذلك يكون له إن كان حيّا ولورثته إن كان ميتّاء وكذا لو 
اث شترى حشيشًا أو قنديلا للمسجد فوقع الاستغناء عنه كان ذلك له إن كان حيًا 
ولوارثه إن كان ميئاء وعند أبي يوسف يباع ويصرف ثمنه إلى حوائج المسجدء 
فإن استغنى عنه هذا المسجد يحوّل إلى مسجد آخر. 


والفتوى على قول محمد» وبه علم أن الفتوى على قول محمد في آلات 
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اس تير ونا ساس 


مَسْجِدٍ آَرَ بإِذْنِ الْقَاضِي (وَمثْلهُ) في الْخِلَافٍ الْمَذْكُورٍ .(حَشِيسُْ الْمَسْحِدٍ وَحُصْرَهُ مَعَ 
الاسْيَغْنَاءِ عَنْهُمَا وَ) كَذَا (الرّبَاط وَالْبِفْرٌ إا َم ينتفع بهِمًا فَيَصْرَفُ وَقْفُ الْمَسْجِدِ 
وَالربَاط وَالْببْرِ) وَالْحَوْضٍ (إَى أرب مسجو أ ربَاط أو ثر) أذ حَوْضٍ (إلَبْه) تَمْرِيعٌ 
عَلَى قَوْلِهِمَا «دُرَر" وَفِيهًا : وَقْفُ ضَيْعَةٍ عَلَى الْقُقَرَاءِ وَسَلَّمَهَا لو م قال لِوَصِيْه : 


المسجد» وعلى قول أبي يوسف في تأبيد المسجد» انتهى ملخصًا. 

ولو انهدم الوقف وليس له ما يعمر به كحانوت احترق في سوق وصار 
بحال لا ينتفع به» ولا يستأجر ب بشيء البتة أو حوض محلة خرب وليس له ما 
يعمر به» مد شكية ركان قوب ران ا لا يجوز بيعه وعليه 
يتفرع عوده إلى ملك الواقف أو ورثته وروی هشام عنه أنه يباع ليستبدل به غيره 
وهو المعمول بهء أفاده فى «النهر». 

وفي «الفتح» : روى هشام عن محمد إذا صار الوقف لا ينتفع به المساكين ؛ 
فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غیره» وعلى هذا فينبغي ألا يفتى على قول محمد 
برجوعه إلى ملك الواقف وورثته بمجرد تعطله أو خرابه بل إذا صار بحيث لا 
ينتفع به يشتري بثمنه وقف يستغل ولو كانت غلته دون غلة الأول «بحر». 

قوله: (وَمِئْلَهُ في الْخْلَافٍِ. . . إلخ) فيعود ما ذكر إلى ملك الواقف أو 
ورثته عند محمد وينقل إلى غيره عند أبي يوسف. 

قوله» :روكذ لرا هو ال کاو اذى كريط فيه الزوات؟ فاك الماد 
Ce e 2‏ ا مراع ا 
على ربط بضمتين ورباطات» انتهى. 

قوله: (إلئ اقرب مج لف ونش مريب وظاهره أنه لا يجوز صرف 
وقف مسجد خرب إلى حوض وعكسه. وفي «شرح الملتقى» : يصرف وقفها 
لأقرب مجانس لها. 

قوله : (عَلَى قَوْلِهِمَا) وقال محمد: يعود إلى ملك البانى أو ورثته. 
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٤ وے‎ 


أغط مِنْ عَلََهَا فلَانَا گا وَْكَانَا كَذَا لَمْ يَصِحّ لِخُرُوجهِ عَنْ مله بِالنَّسْجِيل» > فو كله 


اه 


دآ 


قُلت: لَكن سَيَحِيءٌ مَعْزِيّا لِمَتَاوَى مُوَيَدِ زَادَه أن لِلْوَاقِفٍ الرُجْوعَ فِي الشُرُوطِ 


ولو مسجلا 
A‏ 2ه 2 ماه 5 م عئ كا مه سه ET‏ 00 
قال المصَنفٌ: [(اتَحَد الوَاقِفٌ وَالجهة وَقْل مَرْسُوم بَعْضٍ المَوْقوفي عَلَيْهِ) 
بسَبّب خَرَاب وَقٍْ أَحَدِهِمًا لم ل اا NE‏ 


قوله: (لَمْ يَصِحٌَ) فلا يقدر وصيه على التصرف فيه «درر» بل التصرف فيه 
للمتولي وظاهره أنه لا يصح تصرف الوصي فيه ولو كان المعطي فقيرًا مستحمًا. 

قال فى «الدرر»: إلا إذا كان شرط فى الوقف قبل التسجيل أن يصرف 
غلتها إلى من شاء: 


قوله : (لَكِنْ سَيَجِيِءٌ) استدراك على قوله: لم يصح وسيجيء أن المؤلف 
لم يحرر ذلك. 

قال الشارح: قوله: (بِسَبَبٍ حَرَابٍ وَقْفٍ أَحَدِهِمَا) الضمير يعود إلى غير 
مذكور ويفهم مرجعه مما نقله المصنف في شرحه تبعًا «للدرر» فإنه قال: بأن 
بنى رجل مسجدين وعين لمصالح كل منهما وقمّاء وقل مرسوم بعض الموقوف 
عليه بأن انتقص مرسوم أحد المسجدين أو مؤذنه مثا بسبب كونه وقمًا خرابًا 
جاز للحاكم إلى آخر ما في المؤلف؛ فالضمير في أحدهما يرجع إلى 
المسجدين» ورد هذا التصوير العلامة نوح بما نصه: أقول قال بعض 
الفضلاء: حمل اتحاد الجهة على ذلك مخالف لصريح كلام البزازي» فإنه فسر 
اتحاد الوقف والجهة بأن كان الوقفان على مسجد أحدهما إلى عمارته والآخر 
إلى إمامه ومؤذنه ومنشأ توهمه تمثيل البزازي لاختلاف الجهة بأن بنى مسجدًا 
ومدرسة حيث ظن من ظاهره أنه لو كانا مسجدين لا يكون من اختلاف الجهة 
وليس الآمر كذلك بل دائرة التمثيل أوسع من ذلك؛ فينتظم اختلاف الجهة 
صورة بناء مسجدين كما ينتظم صورة بناء مسجد ومدرسة كما نبه عليه بعض 


اب الَف 1 


(جَارّ لِلْحَاکم أَنْ يَصْرِف ين َاضل الْوَقْفٍ الْآخَرٍ عَلَيْ) لأنَهُمَا جِينيِذٍ كَشَيْءٍ وَاجِدِ. 

(وَإن الَف أَحَدُهُمَا) بان بَتى رَجلَانِ مَسْجِدَيْن أو رَجُل مَسْجِدًا وَمَدْرَسَةَ 
وَوَمَف عَلَيْهِمَا أَوْقَانًا (لا) يَجُورُ لَهُ ذلك .(وَلَوْ وَكَف الْعَقَارَ ببَقَرِهِ وَأَكْرَنُْ) بِمَنْحَئَنِ: 
وَهُمْ عَبِيدُهُ الْحَرَانُونَ (صحٌ) اسْتِحْسَانًا تَبَعَا للْعَقَار. 


العلماء - جعل الله سعيه مشكورًا وغمله مبرورًا. 

والحاصل: أن الجهة عبارة عن محل الوقف وهو المسجد مثلاء ولم 
يتفطن المصنف لذلك وحمل اتحاد الجهة على الاتحاد النوعي في المحل» 
انتهى ملخصًا. 

وقد أوضح ذلك صاحب «البحر» قال: وقد علم أنه لا يجوز لمتولي 
الشيخونية صرف أحد الوقفين للآخر. 

قوله : (لِلْحَاكم) التقييد به يفيد أن الناظر لا يجوز له ذلك. 

قوله: (يِنْ فَاضِلٍ الْوَنْفِ) أفاد به أنه إن لم يفضل منه شيء» لا يجوز 
الصرف إلى الآخر. 

قوله:'(بآن) آي الموقوف عليه الذي قل مرسومة: 

قوله: (لا يَحُورُ لَهُ) أي : للحاكم. وقوله: (ذَلِكَ) أي : الصرف. 

قوله : (وَلَوْ وَقَفَ الْعَقَارَ هو الضيعة «قاموس» وأخرج به الدار» فلو وقف 
دارًا فيها عبد وجعل العبد تبعًا لها لا يصح؛ لأنه لا يصلح للتبعية؛ لأن 
المقصود من الدار سكناها وهو يحصل بدون العبد بخلاف زراعة الأرض لا 
تحصل إلا بالحراثة (بحر). 

قوله: (وَهُمْ عَبِيدَهُ الْحَرَّانُونَ) وسائر آلات الحراثة كذلك» كذا في اشرح 
الملتقى». 

وفي «المصباح»: أكرت الأرض حرثتها واسم الفاعل أكار للمبالغة 
والجمع أكرة كأنه جمع أكر مثل كفرة وكافر. 

قوله: (صَحَّ) كما صح وقف شجر مع أرض وحمام مع برج ونحل مع 
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وق د م 


وَجَارَ وَقْتُ الْقِنَّ عَلَى مَصَالِح الرَبَاط «خُلاصة وَتَمَقَنّهُ وَجِنَاينهُ في مال الْوَقْفِ 
ولو فيل عَمْدًا لا قود فيه ١بَرَازِيَةُ»‏ بل تَجِبُ قِيمَنُهُ لسري بها له 


كوَارَه» وهذا الآن من الأحكام ما يثبت تبعّاء ولا يثبت قصدًا كالشرب في بيع 
الأرض والبناء فى الشفعة كما فى «الاختيار» وهذا قول الصاحبين» وعند 
الإمام لا يصح وقف المنقول ولو تبعّاء كذا في «البحر». 

وحكى صاحب «الخلاصة» الإجماع على صحة وقف المنقول تبعّاء 
وإطلاق المصنف فى حصة وقف العقارء وقيد ذلك فى «القنية» بذكر الحدود 
المسحيات هن المقاير والطرق الما جد والخاض العامة 

قوله: (وَتَمَقَنَهُ) وإن لم يشترطها الواقف» وفي «الإسعاف»: لو شرط 
نفقتهم من غلتها ثم مرض بعضهم يستحق النفقة إن شرط إجراءها عليهم ما 
داموا أحياء» وإن قال: لعملهم لا يجري شيء على من تعطل عن العمل» ولو 


باع العاجز واشترى بثمنه عبدًا مكانه جاز» انتهى «بحر). 


روو 


قوله : (وَجَنَايَنهُ في مَالٍ الْوَفْفِ) وعلى المتولي ما هو الأصلح من الدفع أو 
الفداء ولو فداه بأكثر من أرش الجناية كان متطوعًا في الزائد فيضمنه من ماله 
كذا في «الإسعاف» وهل إذا كان واقف العبد غير واقف الرباط الحكم كذلك 
الظاهر لا؛ لأن كل وقف عينت مصارفه» فليس للمتولى صرفه إلى غير جهته» 
وهل إذا زاد ريع الوقف يصرف عليه منه» يحرر. 

قوله : (لا قَوَدَ فيه) كأن وجهه أن فى القود ضرر الوقف بفوات البدل» قاله 
«الحلبى». 

والظاهر أن محل ما ذكر في ما إذا رضي القاتل بدفع البدل» أما إذا لم 
يرض إلا بتسليم نفسه للقصاص فإنه لا يجير؛ لأن القصاص عندنا هو الأصل. 

قوله: (بَلَ تجبٌ قِيمَتهُ) كما إذا قتل خطأ ونظيره العبد المدبر إذا قتل 
خطأ وأخذ المولى قيمته» فإنه يشتري بها عبدًا ويصير مدبرًا «ذخيرة» عن 
الخصاف. 


تاب الَف 3 


02 سوه ون و a‏ 5 ار تع وى ےر , ار ع Nas?‏ 2ه 

(گ) م صَمَّ وَقْفْ (مَشَاع قضِي بِجَوَازو) لِأنهُ مُجْتَهَدٌ فيه ؛ َلِلْحََفِيَ الْمُقَلِدٍ أن 
يَحْكُمَ بِصِحَّةٍ وَقْفٍ الْمَشَاعَ وَبُطلانه لاخيلاف التّرْجيح. 

وَإِذَا كان فى المسالة قؤلان مضَححَان حار الافتاة والقَضَاء بأخدهمًا ت 
لعل كيس 

ا کر و ر عع ge o‏ : 20 و 3 ءءء م 

(9) كَمَا صَحّ أَيْضًا وَقفُ كل (مَنقول) قَصدًا (فِيهِ تعَامل) للناس (گفأسٍ وَقدوم) 
بل (وَدَرَاهِمَ وَدَتَانِير). 


قوله: (كَمَا صح وَقْكُ مَشَاع) أي: يحتمل القسمة وهو غير مسجد 
ومقبرة أما ما لا يحتملها؛ فصحيح اتفاقًا من غير احتياج إلى قضاءء وأما 
الشيوع في المسجد والمقبرة» فلا يصح اتفاقاء وقد سبق ما فيه. 

قوله: (مَلِلْحَنَفِيَ) لا يظهر التفريع ؛ إذ لا يلزم من كونه مجتهدًا فيه صحة 
قضاء الحنفى به إلا أن المراد مجتهد فيه عند أهل المذهب. 

قوله: (قَوْلَانِ مُصَحََحَانِ) لم يذيل أحدهما بأن الفتوى عليه مثلاء أما إذا 
كان كذلك فلا يعدل عن المذيل» أفاده المؤلف فى خطبة هذا الكتاب. 

قوله: (جَارَّ الإفْنَاءٌ وَالْمَضَاءٌ بأَحَدِهِمَا) أفاد أنه ليس له أن يفتي بالآخر بعد 
الإفتاء بالأول ولا يقضى به؛ لآن ذلك مما يؤدي إلى الطعن فى الدين وأهله 
وتباعدًا عن مظنة أخذ الرشوة» وهذا إذا كان فى حادثة واحدة, أما إذا كان فى 
حادثة أخرى ؛ فالظاهر الجواز. 


قوله: (كُلّ مَنْقُولٍ قَصْدًا) به يستغنى عن ذكر وقف العقار ببقره وأكرته؛ 
لأنه إذا علم الحكم في القصدي يعلم في التبع بالأولى» ولا خلاف بين 
الصاحبين في صحة وقف الكراع والسلاح للآثار الواردة بهاء وإنما الخلاف 
بينهما في غير ما ذكرواء المشهور أن محمدًا هو الذي قال بصحة ما تعورف 
وقفه منه وأبا يوسف يمنعه» وحكى في «المجتبى» أن محمدًا يجوّزه مطلقًا وأبا 
يوسف يجوزه إذا جرى به التعامل» وظاهر «النهر» قصر صحة وقفه في أماكن 
تعورف وقفه فيهاء ونازعه أبو السعود في ذلك» فراجعه. ۰ 
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قُلت: بل ود الْأمْرُ ِلْقُضَاةَ ِالْحَهُم به كما ِي مَعْرُوضَاتٍ الْمُْتِي ابي السّعُود 
وم 8 جور ع روو چو روھ عي ره كه ب ارك 121 620 ]. عورم ےم ر ے 
ر وَمَوْزُونِ فيباع ويدف ثَمَنْهُ مُضَارَبَة أو بضَاعَة فَعَلَى هَذَا لو وَقَفَ كرا عَلَى شَرْطِ 


00 لانو اليج ل وو انق العامة مدع واس 6 د الاج و م O‏ ی ا 
أن يُفْرضَهُ لِمَنْ لا بَذْرَ له لِيَرْرَعَهُ لِنَمْسِهِ فَإِذَا أَذْرَكَ أحَذ مِقَدَارَهُ ثم أَفْرَضَهُ لِعَيْرِهِ وَمَكَذا 
قفني ال ع ا الله ف عو و ل تراه ون ع او مها عرو ةا لديز 1 
جَارْ «خلاضّة» وَفِيهًا : وَقف بَمَرَةَ على أن ما خرج مِنْ لبها أو سَمِيْهًا لِلفمَرَاءِ إن 
اعْنَادُوا ذلك رَجَْت أن يَجَورٌ. 
مهمه م کو دوس ا دهع و ر مشي و ا e‏ 
(وقدر وَجِنارَةِ) وَثِيَابِهَا وَمُضْحَفٍ وكتب لان التَعَامل يرك به القيّاس لِحَدِيثِ : «ما 


OA,‏ خسنا NE‏ عي EEE‏ لا تَعَامُلَ فيه كَثِيَابء وَمَتَاعَ 


قوله : (بِالْحُكُم بو) أي : بوقف الدراهم والدنانير أي: بصحته. 

قوله : (وَمَكِيلٍ وَمَوْرُونِ) عطف على الضمير المجرور. 

قوله: (وَيُدْفَعٌ تَمَنْهُ مُضَارَبَة أو يضَاعَةً) وكذا الدراهم والدنانير الموقوفة 
وما خرج من الربح يصرف إلى جهة الوقف. 

قوله : (فَعَلَى هَذَا) أي : القول بصحة وقف المنقول. 

قوله : (وَجَِارَةِ) بالكسر النعش. 

قوله : (وثيًابها) هي ما يغطى به الميت وهو في النعش. 

قوله : (وَكُدٍُِ) مطلقًا ولو أدبّاء ذكره العلامة نوح. 

قوله: (لِأَنَّ التَعَامُلَ يُثْرَكُ بو الْقِيَامنُ) وهو عدم الجواز؛ لأن التأبيد في 
الوقف شرط وهو لا يتحقق في المنقول» أفاده المصنف. 

قوله: (گثياب) يخص منه الأكسية الآتي ذكرها. 

قوله: (وَمَبَاع) هو ما ينتفع به مما لم تجر العادة بوقفه كبابوج وحصر 
يجلس عليها في غير مسجد ونحوه. 

قال في «البحر»: وخرج الحيوان والذهب والفضة ولو حليًا؛ لأن الوقف 
فيه لا يتأبد. 


)0 تقدم. 


كاب الَف 2 


ع 2-7 قن KA O RE‏ ال ال OS‏ 0 0 م رمم 
وَفِي «الْبَرَازِيّة؛ : جَارَ وَقْفُ الْأَكِْيَة عَلَى الْْقَرَاءِ فَنُدهَعُ إِلَيهِمْ شِنَاءَ ثم يَرُدُونَهَا بَعْدَهُ. 
ا ر حل م E‏ 0 0 ا 2 5 ا 1 0-4 
وَفِي «الدرّرا وَقَفَ مُضْحَما عَلى آهل مَسْجِدٍ لِلْقِرَاءَةِ إن يصون جَارَ وَإِنَ وَقَفَ 
00 م ت عد ار T2‏ 00 57 ر ا 5 5 
عَلَى الْمَسْجِدٍ جَارَ وَيَقْرَأ فيه» وَلَا يَكُونُ مَحْصُورًا عَلَى هَذَا الْمَسْجِدٍ وب عرف حم 


وفي «شرح الحموي»: قد جرى التعامل بوقف آلة القبانة فينبغي أن يصح. 

قوله: (وَهَذَا) أي : ما ذكر من التفصيل. 

قوله: (وَأَلْحَقَ في «الْبَحْرِ) السَّفِيَةَ بِالّْمتَاع) إذا لم يجر التعارف بوقفهاء 
غلال الحرمين» أفاده «الحلبى». 

قوله: (جَارٌ وَقْفُ الْأَكْمِيَةٍ عَلَى الْفُقَرَاءِ) أي : لتدفع إليهم وقت الحاجة ثم 
تردّ» وأما إذا وقف وقفا ليشتري من ريعه أكسية كل سنة تدفع للتكرور أو 
للمؤذنين» فلا ترد وقد وقع ذلك في وقف بعض أمراء القاهرة. 

قوله : (إن يُخْصُونَ جَارٌ) ظاهر التقييد أنهم إذا كانوا لا يحصون لا يجوز. 

وفي «الملتقى وشرحه»: والمصاحف ولو على أهل مسجد ويقرأ فيه أو 
فى غيره والمارة «قهستانى» وهو يفيد عدم التقييد والأولى حذف النون من 

قوله: (وَلَا يَكون مَحُْصُورًا عَلَّى هَذَا الْمَسْحِدِ) نقل الحموي عن 
«الخلاصة» أنه يقرأ فيه في ذلك الموضع» وعليه اقتصر في «البحر). 

وذكر في موضع آخر منها : لا يكون مقصورًا على هذا المسجد. 

وما فى «القنية» : سا “شنا فق مجه يغينه للقزاءة لينين لد أل دة إلى 
آخر من غير أهل تلك المحلة يؤيد الأول» انتهى ملخصًا. 

وظاهره اعتماد الأول. 

قوله: (وَبهِ عرف حُكُمُ إلخ) الحكم هو ما بيّنه بعد بقوله: فإن وقفها إلخ. 
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قل کُم الْأوْقَافٍ مِنْ م مَحَلَّهَا للائه نياع بها وا 0 لِك مُبْتَلَوْنَ فن وَقَمَهَا عَلَى 


ا 


مُسْتَحِفَّي وَفَفِهِ فِهِ َم يَجُْتَقْلَّا إن عَلّى طَلَبة لِْلْم وَجَعَلَ جحل قرحا في خرَائيه ال في 
مَكَانِ گذا فی جُواز التَقْل تَرَدُدُ ١نَهْر).‏ 
رو 000 2 
(ویبدا مِنْ غلته بِعِمَارَتِهِ) SAR SAREE SARS ESA‏ 


قوله: (فَفِي جوا التَمْلٍ تَرَدْدْ) سببه اختلاف العبارتين السابقتين في 
المصحف. فإذا نظر إلى ما ذكره صاحب «الخلاصة» في أحد الموضعين من 
جواز نقل المصحف الذي وقف على مسجد ليقرأ فيه على محل آخر حكم 
بجواز نقل الكتب الذي عين محلها بخزانة الواقف» وإذا نظر إلى عبارته 
الأخرى التي أفادت تعيين المسجد لذلك المصحف» لا يحكم بجواز النقل 
وقولهم إن الوقف يعمل فيه بالأصلح يقتضي المنع» فإن انتفاع الطلبة بها بعد 
نقلها عن موضعها يفسر ولا سيما إذا استولى عليها في بيته» وربما تطاول 
الزمن فادعى أنها ملكه أو يموت الناقل فتدّعي ورثته ذلك» وهذا واقع كثيرًاء 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

قوله: (وَيَبْدَاُ مِنْ غَلَّيَ) أي: يجب على القيم ذلك» أفاده في «شرح 
الملتقى» ولا يبدأ بالعمارة إلا إذا خيف هلاك عينه» أفاده أبو السعود فى 
«حاشية الأشباه). ۰ 

والغلة كل ما يخلص من ريع الأرض وكريها أو أجرة الغلام ونحوه. 

والمراد بها منافع الوقف «حموي» ثم إنها تكون العمارة من الغلة إذا لم 
يكن الخراب بصنع أحدء أما إذا ربط المستأجر في رواقها الدواب وخربها 
يضمن ؛ لأنه فعل بغير الإذن كما في «البحر» أي : فيعمر بما ضمن ومحله أيضًا 
إذا كان الوقف على الفقراء مثلاء أما إذا كان عن معين فهى فى ماله إذا كان 
ge‏ وسقين الكل سرع EGAN‏ 

قوله: (يِعِمَارَتِه) بالكسر مصدر أو اسم ما يعمر به المكان كما في «شرح 
الملتقى» والعمارة المستحقة بقدر ما يبقى الموقوف بها على الصفة التي وقف 


كِتَابُ الوَقْفٍ 1۳۱ 


2 کر و ومني مز شاه مع ي 8 م عرب يه لع لا ود و E‏ ار 3 


عليهاء فأما الزيادة فليست مستحقة» فلا يصرف الربع فيها إلا برضاهم ولو 
كان وقمًا على الفقراء في الأصح وحكم عمارة أوقاف المسجد والرباط 
والحوض وأمثالها حكم الوقف على الفقراء «حموي» ملخصّاء وظاهر قولهم 
E‏ ترسوك هن العييةا لي رمك EE‏ لحم ا 
على الحيطان من مال الوقف إن لم يكن فعله الواقف وإن فعله لا مانع «بحر). 
قوله: (نُمَ مَا هُوَ أَكْربُ لِعِمَارَتَه) فإنه يصرف له زمن العمارة» أفاده في «البحر» خلاقًا 
لما في «الحلبي» من أنه إنما يصرف لهم من الفاضل بعد العمارة. 

قوله: (وَمُدَرسِ مَدْرَسَةِ) يشرط ملازمته للمدرسة أيام التدريس المشروطة 
عليه كل جمعة» ولو كان يدرس بعض الأيام وهي أنقص من المشروط استحق 
بقدره. 

قال في «البحر»: وحاصله أنه ينظر إلى ما شرطه الواقف له» وعليه من 
العمل ويقسم المشروط على عمله خلافًا لبعض الشافعية وحكم المتعلم 
والمدرس د ا 

قوله : (يُعْطَوْنَ بِقَدْرٍ كِمَايَتِهِمْ) فيه نظر! فإن كفايتهم قد تزيد على المشرط 
لهم» وقد تنقص عن أجرة عملهمء وقد ذكر ذلك صاحب «البحر» عن 
«الحاوي» والذي قدمه أولا أنهم يعطون أجرتهمء فإنه قال بعد أن ذكر نص 
«الخانية»: وظاهره أن من عمل من المستحقين في العمارة» فإنه يأخذ قدر 
أجرته لكن إذا كان مما لا يمكن ترك عمله إلا بضرر بين كالإمام والخطيب» 
ولا يراعى زمن العمارة المعلوم المشروط» فعلى هذا إذا عمل المباشر والشادّ 
زمن العمارة يعطيان بقدر أجرة عملهما فقطء وأما ما ليس في قطعه ضرر بيّن» 
فإنه لا يعطى شيئًا أصلا زمن العمارة» انتهى. 

وهذا أولى مما في «الحاوي» لما قلنا: وذكر في «الأشباه» نحو ما في 
«الحاوي». 
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د السرا وَالْبِسَاطظ كَذَلِكَ إِلَى آخِرٍ الْمَضَالِحَ وَتَمَامُةُ في «الْبَخْرِ). 

(وَإِن َم يُشْرَظ الْوَفْتُ) لته افيضاء. 

ع الجهاث لأمما ذم كت صَرَد بين افع إذ يت كإقام خيب 


وقال صاحب «النهر» بعد نقله عبارتها : وهذا مخالف لمنقول كلامهم كما 
مر بل الناظر وغيره زمن العمارة إذا عمل كان له أجرة مثل كما جرى عليه في 
«البحر» وهو الحق» انتهى. 

قوله: (ثُمٌ السّرَاجٌُ) بكسر السين أي : القناديل ومراده مع زيتها ويلحق به 
أجرة خادمها وهو الوقاد والفراش فيقدمان وتعبيره بثم دون الواو يدل على 
أنهما مؤخران عن الإمام والمدرس» كذا في «البحر». 

قوله: (كَذَيِكَ) أي : بقدر كفايتهم «حلبي». 

وقد علمت ما فيه وصنيعه يقتضي أن يقرأ السراج والبساط بصيغة المبالغة. 

(إلَى آخر الْمَصَالِح) أي : مصالح المسجد فيدخل المؤذن والناظر 

وثمن القناديل والزيت والحصر ويلحق بثمن الزيت والحصر ثمن ماء الوضوء 
أو أجرة حمله أو نقله كافة من البئر إلى العيضاأة لابحرا. 

قوله: الاو اقْتِضَاءً) ؛ لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤيدًاء ولا تبقى 
دائمة إلا بالعمارة فيثبت شرط العمارة اقتضاء «منح). 

قوله : (وَتقْطعْ الْحِهَاتٌ) أي : جهات المستحقين. 

قوله : (كَإِمَام. . . إلخ) مراده أن هؤلاء لا يقطعون زمن العمارة بل يصرف 
لهم معها ويقدمون على غيرهم من المستحقين؛ لآنه يلزم بقطعهم ضرر بين 
بالوقف وهو معنى قول المؤلف سابقًا ثم ما هو أقرب إلى عمارته. 

قوله: (وخو خو راد ل بهد الى ارد زه ا و ا و ا تعطين 


الكل بن اعد الج وعلى هذا فيحصل الضرر البين» وإن كان ٿم 
مساجد تقام فيها الجمعة والجماعات» كذا فى الحموي ورد به على صاحب 


كتَابُ الوَقفٍ 1 


فراش قُدَمُوا قعص الْمَشْرُوظ لَّهُمْ. 

راما النَّاظِرُ وَالْكَاتِبُ وَالْجَابِيء فَإِنْ عَمِلُوا رَمَنَ الْعِمَارَة كَلَهُمْ أَجْرَةُ عَمَلِهِمْ لا 
RA‏ . قَالَ في «النَهْرِ) : الي #0070 
«النهر» فى تقييده الخطيب بكونه متحدًا فى البلد كمكة والمدينة. 

قوله : (قَدَّمُوا) أي : على غيرهم من الجهات» فيعطون زمن العمارة وليس 
المراد التقديم على العمارة لما يلزم عليه من ضياع الوقف. خلافًا لما في 
«الحلبي (. 

قوله ی SS‏ 
في «البحر» من أنهم يعطون إذا عملوا زمن العمارة» أفاده «الحلبى». 

O كان المشروطة‎ BENE AEE 

a Sas gg 
أجرته» وإن لم يعمل لا يأخذ شيئًا ثم قال : وأما ما ليس في قطعه ضرر بين»‎ 
لي انتهى.‎ 


والحاصل أنه في زمن العمارة يصرف إلى ما في قطعه ضرر بين إذا عمل 
ولكنهم يعطون بقدر الأجرة وما ليس في قطعه ضرر بين لا يعطي أصلا ولو 
عمل هذا ما صرح به في «البحر» فقولهم: إذا عملوا أي: عملا في العمارة 
وقوله: ولو عمل أي: العمل الذي كان يعمله قبل العمارة» وبه ترتفع المنافاة 
فتدبروا ما إذا فرغت العمارة فقال «الحلبي»: إذا فضل شيء من الغسلة بعد 
العمارة وكان لا يكفي جميع أهل الوظائف يصرف إلى ما هو أقرب لعمارته 
قيغطه قدو ا ر هذا اذا كاز وكنا قل د 
فإن كان وقمًا على غير معين كالفقراء. فقال القهستاني: صرف الفاضل من 
العمارة إلى ولد الواقف الفقير ثم إلى قرابته ثم إلى مواليه ثم إلى جيرانه ثم إلى 
أهل مصره من كان أقرب إلى الواقف منزلا. 


14 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


خلاقًا لِمَا في «الْأَشْبَاةِ) وَفِيهًا عن (التعرر ا صَرِفَ النَاظرٌ لَهُم م الخاحة إلى 
اللغْمير ضَمِنَ وَهَلْ يَرْجِعٌ عَلَيْهِمُ؟ الظاهِرٌ لا لِتَعَذَّيهِ بالدّفعء eg‏ 


ؤقال ابو بک الإسكاف :أتدالا عط لاد من أقرياثة شي ء كما فئ 
«المحيط). انتهى. ۰ ١‏ 

وإن كان على معين فسيآتي في المتن» انتهى. 

قوله: (خِلَانًا لِمَا فِي «الْأَشْبَاِ») حيث قال: عنه يصرف إليهم بقدر 
كفايتهمء وقد تقدم ما فيه. 

قوله : (وفيهًا تن «الذّخِيرَةِ). . . إلخ) عبارة «الذخيرة»: إذا كانت في تلك 
السنبلة غلة ففرق القيم الغلة على المساكين ولم يمسك للخراج شيئَاء فإنه 
يضمن حصة الخراج؛ لأنه بقدر الخراج وما يحتاج إليه الوقف من العمارة 
والمؤونة مستثنى عن حق الفقراء فإذا دفع إليهم ذلك ضمن. انتهى. 

قوله: (وَهَلْ يَرْجِعٌ عَلَيْهِمُ الظَاهِرٌ لا لتَعَدَيهِ) المسألة مذكورة في «البحرا 
فإنه قال: وإذا ضمن ينبغي آلا يرجع على المستحقين بما دفعه إليهم في هذه 
الحالة قياسًا على مودع الابن إذا أنفق على الأبوين بغير إذنه وبغير إذن 
القاضي» فإنهم قالوا: يضمن ولا رجوع له على الأبوين قالوا؛ لأنه ملكه 
بالضمان فتبين أنه دفع مال نفسه وأنه متبرع ولا رجوع فيهء ذكروه في آخر 
النفقات» وعلى هذا فينبغي أنه إذا صرف على المستحقين» وهناك تعمير 
واجب فعمر من ماله أن لا يكون متبرعًا بالتعمير ويكون عوضًا عما لزمه من 
الضمان» انتهى. 

وخالفه في «النهر» وقال: له الرجوع ما دام قائمًا لا ما إذا هلك» انتهى. 

وصريح كلام «الحموي» في شرح «الأشباه» يفيد أن له الرجوع مطلقًا ولو 
بعد الهلاك؛ لآنه نقل عن «الملتقط» ما محصله أن الإنسان إذا دفع لغيره دراهم 
ثم أراد الاسترداد لتبين أن الدفع إليه كان بغير حق أن أدى إليه بناء على شرط 
باطل رجع وإن أدى بناء على سبب صحيح لم يرجع قال: فلا ريب عن دفعه مع 


ِتَابُ الوَقْفٍ نا 


وما فيع لِْعِمَارة تبسفظ ا وا َو شَرَط لواف تَفْدِيمَ العقارة : ْم الْمَاضِلَ 


را أذ تن آرم ار نع کت لار قل سار وذ أ تب ل 
لِجَوَازِ أَنْ يَحْدْتٌ حَدَتٌ وَلَا غَلَّةَ بِخْلَافٍ مَا ا E E RE‏ 


الشَّرْطِ وَعَدَمِهِ. 
وَفِي «الْوَهْبَانِيّة : لَوْ زَا الْمُتَوَلّي دَانََا عَلَى اجر الْمِئْلٍ ضَمِنَ الْكُلَ؛ لِوْقُوع 
الإِجَارَة لَهُ. 


الاحتياج إلى العمارة ليس السبب فيه بصحيح فله الرجوع» انتهى» أبو السعود. 
ET‏ 
بعده معلومهم هذه السنة لا يعطيهم الفاضل عوضًا عما قطع. انتهى كلام 

«الأشباه» ملخصًا. 

قوله : (لرِمٌ الناظرَ. . . إلخ) والأمر مفوض للناظر فيرصد القدر الذي يغلب 
على ظنه الحاجة إليه «(حموي» ويصرف الزيادة على ما شرط الواقف كما فى 
«الأشباه» عن الفقيه وهو المعتمد المختار للفتوى كما في «جامع المضمرات» 
«(حموي). 

قوله : (كَلْيْحْمَظ الَْرْقُ بَيْنَ السَرْط وَعَدَمِهِ) قال فى «الأشباه»: وعلى هذا 
فيفرق بين اشتراط تقديم العمارة كل سنة والسكوت عنه» فإنه مع السكوت 
تقدم العمارة عند الحاجة إليهاء ولا يدخر لها عند عدم الحاجة إليها ومع 
الاشتراط تقدم عند الحاجة ويدخر لها عند عدمها ثم يفرق الباقي؛ لأن 
الواقف إنما جعل الفاضل عنها للفقراء» انتهى. 

قوله + (لَوْ راد المتولى دَانَقَا) قال: الشرنبلالى ٠‏ صورته: استاجر المتولى 
رجلا في عمارة المسجد بدرهم ودانق وأجرة مثله درهم ضمن جميع الأجرة 
من ماله لوقوع الإجارة له وهي في قاضي خان» انتهى «حلبي). 

والدانق سدس الدرهم وهل هو قيد أو لا فيفتقر ما دونه» يحرر. 
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رفي شَرْحِهَا لِلشْرْنَاِيَ عِْدَ قول : [الطويل] 
وَيَدْخْلُفِي وَفْف الْمَصَالِح قَيّمٌ إِمَامٌ يليب وَالْمُوَدْنُ يَعْبُرٌ 
الشَّعَائِرُ الي تمذم شَرَط اَم َم يَشْتَِظ بَْدَ الْعمَارَةِ هِي مام وَحَطِيبٌ وَمُدَرْسَ وَوَقَاةُ 
وَكَرَامْنُ وَمُوَذْن وَنَاظِرٌ وَنَمَنُ زَيْتِ وَقَنَادِيلُ وَحُضرٌ وَمَاءُ وُضُوءِ وَكُلْفَةُ نَقْلِهِ لِلْمِيضَأَةٍ 
َلَيْسَ مُبَاشِرٌ وَشَاجِدٌ وساد وَجَابِء وَحَاِنْ كُثْبٍ مِن الشَّعَائِرِ فَتَقْيدُهُمْ فِي دَقْثَر 
الْمُحَاسَبَاتِ لَيْسَ بشَرْعِيٌ ويَقَعُ الاشْيباهُ في بَوَابٍ وَمُرَمْلَاتِيٌ» قَالَهُ في «الْبَْرِ). 
قُلْتُ: ولا تَرَدْدَ ني تَقْدِيم باب وَمُرَمُلَاتَيَ وَحَادِمِ مَظْهَرَةِ الْتَهَى. 
RE‏ رم فزن السماف ل ترم EE‏ كما PE‏ اا 


4 
د 


قوله: (قيم) أي: ناظر. 
قوله : (وَشَادٌ) هو الملازم للمسجد مثلًا ليتفقد حاله من تنظيف ونحوه. 
(وَيَقَعٌ الاشْتِبَاهُ في بَوّابٍ وَمُرَّمّلَاتَيٌ) أي : هل يقدمان مع من يقدم 
أولا والمزملاتي نسبة إلى مزملة كمعظمة التي يبرد فيها الماءء كذا في 
«القاموس». 

والمراد به الذي يملا آنية الشرب مثلا لمن فى المستجد. 

قوله: (قُلْتٌ: وَلَا ردد في تَقّدِيم بَوّاب وَمُرَمَاَاتِيّ) مقصوده الرد على 
صاحب «البحر). 

قوله : (وَحَادِم مَظهَرَةِ) هو الذي يتعاهدها بالتنظيف» وليس المراد من ينقل 
إليها الماءء فإنه ذكره فيمن يقدم قوله : انتهى. أي : كلام الشرنبلالي. 

قوله: (لَوْ مُدَرْسَ الْمَدْرَسَةٍ) ولا يكون مدرسها من الشعائر إلا إذا لازم 
التدريس على حكم الشرط أما مدرسو زماننا فلاء انتهى «أشباه». 

وفي «الحموي»: وقد سئل المصنف عن مدرس لم يدرس لعدم وجود 
الطلبة فهل يستحق المعلوم. 


أجاب : إن فرغ نفسه للتدريس بأن حضر المدرسة المعينة لتدريسه استحق 


بُ الوب 0 


کد د و رر e‏ ا 0 ER E‏ 

الجَامِع» فَلَا لأنه لا يَتَعَطّلَ لِعَيْبتِهِ بخلاف الْمَدْرَسَةٍ حَيْث ممل أضلا. 
PT E 4‏ روفي ال ل د 
وَهَلَ يَأَحَذْ أَيَامَ البَطَالَةِ كَعِيدِ وَرَمَضَانَ لم أَرَهُ وَيَنبَغي إِلْحَاقه ِبَطَالَةٍ الْقَاضِي. 


5 
هو رمو 


ل ا E KATE e‏ 7 ور وا عل ا ادوس ا 
وَاختلفوا فيها وَالاصَح أنه ياآخذ؛ لآنهَا لِلاسْيِرَاحَةٍ «أشبَاة) مِنْ قَاعدَة العَادَةٌ 
ا ممه ا م O‏ 
كةن وَسَيَجىء ما لو غات فليُخفظ !]. 


المعلوم لا مكان التدريس لغير الطلبة المشروطين» قال في «شرح المنظومة»: 
المقصود من المدرس من يقوم بغير الطلبة بخلاف الطالب» فإن المقصود لا 
يقوم بغيره» انتهى. 

فعلم أن المدرس إذا درس لغير الطلبة المشروطين استحق المعلوم» 
انتهى. 

قوله: (وَيَبَخي إِلْحَاقَهُ ِبَطَالةٍ لْقَاضِي) رده «البيري» بما في «القنية» إن كان 
الواقف قدّر للدرس لكل يوم مبلعًا فلم يدرس يوم الجمعة أو الثلاثاء لا يحل له 
أن يأخذ ويصرف أجر هذين اليومين إلى مصارف المدرسة من الْمَرَمّةِ وغيرها 
بخلاف ما إذا لم يقدر لكل يوم مبلعّاء فإنه يحل له الأخذ وإن لم يدرس فيهما 
للعرف بخلاف غيرهما من أيام الأسبوع حيث لا يحل له أخذ الأجر عن يوم 
لم يدرس فيه مطلقًا سواء قدّر له أجر كل يوم أو لاء انتهى. 

قوله: («أَشْبَاةٌ» مِنْ قَاعِدَةٍ الْعَادَةٌ مُحَكّمَةٌ) عبارتها: ومنها البطالة فى 
المدارس كأيام الأعياد ويوم عاشوراء و ا كروس الت ا 
صريحة في كلامهم والمسألة على وجهين» فإن كانت مشروطة لم يسقط من 
المعلوم شيء وإلا فينبغي أن يلحق ببطالة القاضي وقد اختلفوا في أخذ القاضي 
ما رتب له في بيت المال في يوم بطالته فقال في «المحيط»: إنه يأخذ في يوم 
البطالة؛ لأنه يستر في اليوم الثاني وقيل : لا يأخذ» انتهى. 

وفي «المنية» للقاضي : يستحق الكفاية من بيت المال في يوم البطالة في 
الأصح. 

وفي «منظومة ابن وهبان» قال: إنه الأظهر»ء فينبغي أن يكون كذلك في 
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تال المصضتف: [(ولو) كان الْمَوْقُوفَ (دازا فعمارته على من له الشكتى) ولو 
مُتَعَدّدًا مِنْ مَالِهِ لا مِن الَْلَةَ؛ إذ الْغْرْمُ بِالْعْنْم «دُرَرُ). 

(وَلَمْ رذ في الْأصَحٌ) يَعْنِي إِنَّمَا تَجِبُ الْعِمَارَةُ عَلَِْ بِقَذْرِ الصَّفَةِ التي وََمَهَا 
الرَاقفُ. 


ولو أ مق له السك : 


ولا يُجْبْرُ الآبي عَلى الْعِمَارَة. 
ولا نَصِح إِجَارَةٌ مَنْ له السّكُنَى 000902000011 57 


المدرس؛ لأن يوم البطالة للاستراحة» وفي الحقيقة تكون للمطالعة والتحرير 
عند ذوي الهمة» ولكن تعارف الفقهاء فى زماننا بطالة طويلة أدت إلى أن صار 
الغالب البطالة وأيام التدريس قليلة» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (قَعِمَارتة) الذي في متن «جامع الفصولين» فعمارتها. 

قزل (و لا ر الان على العكارو) كبن لا بج ماع ري 
المزارعة على إلقاء بذره ولا يكون امتناعه رضا منه ببطلان حقه لاحتمال أن 
الامتناع لعدم الرضا بصرف ماله إلى العمارة» فلا يتحمل على الرضا ببطلان 
حقه بالشك «منح)». 


را زا بو 


قوله: (وَلَا نَصِحٌ إِجَارَةُ مَنْ لَهُ السّكُنَى) لأنه يملك المنافع بلا بدل فلم 
يملك تمليكها ببدل وهو الإجارة وإلا ملك أكثر مما ملك ولا فرق في هذا 
الحكم أعني عدم الإجارة بين الموقوف عليه السكنى وغيره فلا يملكها 
المستحق للغلة أيضّاء انتهى. 

ولم يذكر الشارحون حكم العمارة من المتولي أو القاضي هل هي مملوكة 
لمن له السكنى أو لاء وفي «المحيط): فإن آجر القيم وأنفق الأجرة في 
العمارة فتلك العمارة المحدثة تكون لصاحب السكنى؛ لأن الأجرة بدل 
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بل هرل أو القاضي. 
م رَدَهَا) بَعْدَ النَّعْمِرٍ (إِلَى مَنْ لَهُ السّكْتى) رِعَايَة لِلْحَقَيْنِ ق عِمَارَة عَلَى مَنْ لَه 


الاسْيئلال لأنهُ لا سكتى له فلو سكن هل تَلرَمه الأَجْرَة؟ 
الَاجِرٌ لا لِعَدَم الْقَائِدَةِ إلا إِذا اتيج لِلْعِمَارَة فَيَأَحُذُهَا الْمُتوَلّي لِيُعَمّْر بهَاء وَلَوْ 


له والقيم إنما أجر له انتهی: 

وة أنه لمات کون مانا کا لر ها بنفسه » انتهى «بحرا. 

وفي «شرح الملتقى»: أن الواقع ليس له أن يؤجره. 

قوله : (بَل الْمْتَوَلّي أو الْقَاضِي) وليس للقاضي ولاية الإجارة مع إباء الناظر 
السعود. 

قوله: (بَعْدَ النَّعْمِير) أي : وبعد انقضاء مدة الإجارة. 
قوله: (رِعَايَةَ لِلْحَمَيْن) حق الوقف وحق صاحب السكنى؛ لأنه لو لم 
يعرها قرت السك ال ایی : 

قوله: (قَلَا عِمَارَةَ عَلّى مَنْ لَهُ الاسْتِغْلَالٌُ) مفهوم قول المصنف فعمارته 
على من له السكنى» وما فى «الظهيرية» من أن العمارة على من يستحق الغلة 
يحمل على أن العمارة في غلتها «بحر» وقدم في شرح قول المصنف ويبدأ من 
غلته بعمارته ما نصه: ولو كان الوقف على رجل بعينه وآخره للفقراء» فهى فى 
ماله إذا كان حيًا ولا يؤخذ من الغلة؛ لأنه معين يمكن مطالبته» فليتأمل. 

قوله : (لِأنَهُ للا سُكْتَى لَهُ) كما أن من له السكنى لا غلة له «بحر». 

قوله : (قَلَّوْ سَكَنَ) أي : من له الغلة والحال أنه غير جائز له. 

قوله: (لِعَدَّم الْمَائِدةِ لأنها إذا أخذت منه دفعت إليه حيث لم يكن له 
شريك في الغلة. 
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هُوَ الْمتوَلّي يبي أن يُجبرَهُ اقَاضِي عَلَى عِمَارَته مما عَلَيْهِ ين الأَجْرَةء قَإِذ لم يَفْعلْ 
و ا 

ولو شَرَط الْوَاقِفُ عَلَْهَا لَه ومُؤْنَتهَا عَلَيْهِ صا 

وَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى عِمَارتِهًا؟ الظَاجِرُ : لا نهر 

وَفِي «المَنْح) : و لَمْ يَجِدٍ الْقَاضِي مَنْ يَسْتَأَجرُها لَمْ ره وَحَطرَ لي آنه رهبي 
أن رها أو هال الا 

قوله : (نَصَّبٌ متَوليّا) التعمير لظهور خيانة الأول. 

قوله: (العاهه : لا) قال فى «النهر» وفى «التتارخانية»: لو كان الواقف 
عو ر على فلن عن فيا اوا ين لزن 
لها منه؛ فالوقف جائز مع هذا الشرط. ٠‏ 

كان فى #المطرة: اوطاهوة ا ممعي على اوا وا ا ق ق 
والسكق كذلاك: 

وأقول: الظاهر أنه لا يجبر وسيأتي قريبًا ما يؤيده» انتهى. 

ثم قال: بعده قال في «الهداية»: ولا يجبر الممتنع على العمارة لما فيه من 
إتلاف ماله فأشبه امتناع صاحب البذر في المزارعة» ولا يكون امتناعه منه رضا 
ببطلان حقه؛ لأنه في حيز التردد» انتهى. 

وأنت خبير بأن هذا بإطلاقه يشمل ما لو شرط عليه الواقف المرمة؛ لأنه 
حيث كانت عليه كان في إجباره إتلاف ماله وبهذا اتضح ما مرء انتهى (حلبي). 

قال السيد الحموي “اقول : الذي يأتي في ما إذا لم يث يشترط الواقف 
العمارة عليه» والذي الكلام فيه ما إذا شرط العمارة» انتهى. 

أي : فيجبر عليها وهو فائدة صحة هذا الشرط وإلا فلا ثمرة له. 

قوله: (أَوْ يَرُدَهَا لِوَرَئَةِ الْوَاتِنِ) قال في «البحر): بعد نقله وهو عجيب؛ 
لأنهم صرحوا باستبدال الوقف إذا خرب وصار لا ينتفع به وهو شامل للأرض 
والدار. 


كَابُ الوَقْفٍ - 
عه E 0 r‏ 
ول فلو هو الوّارث لم أَرَه. 
و «قَتَاوَى قَارئ الْهِدَايَةِ) ما فيد ادال او 
(وَصَرَفَ) الْحَاكِمْ أو الْمُتَوَلي «حاوي». 
(نقْضَهُ) أو تَمَنَهُ إن تَعذَّرَ إعَادَُ عيْيهِ (إلَى عِمَارَتِهِ إن اختاج ولا حَفِطَهُ لِيَحْمَاج) 


3 
ات 


قال في «الذخيرة» عن «المنتقى»: قال هشام: سمعت محمدًا يقول: 
الوقف إذا صار بحال لا ينتفع به المساكين؛ فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه 
غيره» وليس ذلك إلا للقاضي وأما عود الوقف بعد خرابه إلى ملك الواقف أو 
ورثته فقد قدمنا ضعفه؛ فالحاصل أن للموقوف عليه السكنى إذا امتنع من 
الع GS‏ لحي وام فى شيا نا يكوة رقنا 

فلو كان هو الوارث لم أره؛ لأن الحكم الاستبدال فقط وهو لا يختلف 
بالوارث وغيره وظهر ضعف ما في «فتاوى قارئ الهداية» وعجيب من الشارح 
أن يرتكب مثل هذا بعد ما رأى كلام «البحر» خصوصًاء وقد أقرهة في «النهر) 
انتهى «حلبى). 

قوله: (لَمْ أَرَهُ) يمكن أن يقال: على الضعيف أنها تكون ملكا لذلك 

ل : تا تفي ادال أي “على ال به وقولة: (أو ردت آی: 
على غير المفتى ف«آو» لتنويع الخلاف لا للتخير. 

قوله: (نَفْضَهُ) بتثليث النون على ما ذكره البرجندي أي: المنقوض من 
خشب وحجر وآجر وغيرهاء كذا في «شرح الملتقى). 

قوله : (وَإِلّا حَفِظَهُ) أي : وإن لم تحتج العمارة إليه بأن أحضرت المؤن أو 
كان المنهدم لقلته لا يخل بالانتفاع» أبو السعود عن«النهر». 

قوله : (لِيَحْتَاجَ) أي: التي يحتاج قال المصنف: وإلا يمسكه حتى يحتاج 
إليه» كى لا يتعذر عليه أوان الحاجة» انتهى. 
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إلا إِذّا حاف ضَبَاعَهُ فَيِعَهُ وَيُمْسِكَ تَمَنَهُ ِيَحْنَاجَ «حَاوي». 

(وَلَا يُقْسَمُ) النّفْض أو تَمَنْهُ (بَيْنَ مُسْتَحِقّ الْوَقْففٍ ) لان حَمَّهُمْ فِي الْمَنَافِم لا 
الْعَيْنِ. 

(جَعَلَ شَيْءٌ) أي جَعَلَ الْبَانِي شَّيْنَا (من الطرِيقٍ مَسْجِدًا) 0 1# 


قوله: (فْيبِيعَهُ) قال في «البحر»: فعلى هذا يباع النقض في موضعين: عند 
ارك رةه رسا خوك اكه التي 

قوله: (لا الْعَيْن) والعين حق المالك أو حق الله تعالى على اختلاف 
القولين› وه اف جروا فة عير الها التي دمت بيخ 
المستحقين» وكذا عدم جواز أخذ ما بقي من شمع رمضان وزيته للإمام 
والوقادين «(حموي». . وفي «البحر» عن «القنية» : من آخر الوقف بعث شمعًا في 
شهر رمضان إلى مسجد فاحترق وبقي منه ثلثه أو دونه ليس للإمام ولا للمؤذن 
أن يأخذه بغير إذن الدافع ولو كان العرف في ذلك الموضع أن الإمام والمؤذن 
يأخذه من غير صريح الإذن في ذلك فله ذلك» انتهى. 

قوله : (من الطَِّيقٍ مَسْجِدًا) أطلق في الطريق فعم النافذ وغيره» وفي عبارتهم 
ما يؤيد ذلك ففى «الهندية» : ذكر فى «المنتقى») عن محمد رحمه الله تعالى ‏ فى 
الطريق ارا بت افيه أغل ال ت ما و كف قراط و ي 
رجل» فلا بأس أن يبنواء وفيها قوم بنوا مسجدًا واحتاجوا إلى مكان ليتسع 
المسجد وأخذوا من الطريق وأدخلوه في المسجد إن كان يضر بأصحاب الطريق 
لا يجوز. وإاكاة ر و ا كذا في «المضمرات). 

وفي «البحر» عن «الخانية» : طريق للعامة وهو واسع فبنى فيه أهل المحلة 
مسجدًا للعامة ولا يضر ذلك بالطريق قالوا: لا باس وهكذا روي عن 
الإمام ومحمد؛ لأن الطريق للمسلمين والمسجد لهم» انتهى. 

وظاهره: أنه يأخذ حكم المسجد وهو خلاف ما صرح به في «جامع 
الفصولين» كما في «الشرنبلالية» ونصها: المسجد الذي يتخذ من الطريق لا 
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لِضِيقِهِ ولم يض بِالْمَارَِينَ (جَارَ) لأنَهُمَا لِلْمَسْلِمِينَ (كَعَكْسِه) أيْ كَجَوَازِ عَكْسِهٍ وَهْوَ 
ما إِذَا جَعِلَ فى الْمَسْجِدٍ مَمَرّ لِتَعَارْفٍ أَهْل الأَمْصَار في الْجَوَامِع. 


يكون له حكم المسجد بل طريق إلخ» أبو السعود. 

قوله: (لِضِيقِهٍ وَلَمْ يَضُرَّ بِالْمَارَينَّ) أفاد كلامه أن الجواز مقيد بهذين 
الشرطين. 

قوله : (لأَنَهُمَا لِلْمْسْلِمِينَ هذه العلة تظهر في الطريق العام والخاص. 

وفي «حاشية الشلبي» ما نصه: وفي كتاب الكراهية من «الخلاصة» عن 
ال أن عد ع ها عن محمد انه جو ادريجعل نكا من ارو 
مسجدًا» ويجعل شيئًا من المسجد طريقا للعامة» انتهى. 

يعني إذا احتاجوا إلى ذلك ولأهل المسجد أن يجعلوا الرحبة مسجدّاء وكذا 
على القلب ويحولوا الباب أو يحدثوا له بابًا ولو اختلفوا فينظر أيهم أكثر ولاية 
على ذلك» ولهم أن يهدموه ليجددوه» وليس لمن ليس من أهل المحلة ذلك» 
وكذا لهم أن يعلقوا القناديل ويفرشوا الحصر كل ذلك من مال أنفسهم» وأما من 
مال الوقف فلا يفعل غير المتولي إلا بإذن القاضي» الكل من «الخلاصة» إلا أن 
في قوله : وعلى القلب يقتضي جعل المسجد رحبة وفيه نظرء انتهى. 

قولف اكب هذا يشالف ما فى ا عن وال وة إن 
ااه ايا كام اليد اللي عدا فل لين ل ك 
وإنه صحيح» انتهى. 

قلت: لا مخالفة؛ لأن ما في المصنف في جعل الباني» وما في «الهندية» 
ف دل ا يفال + رن كان التانى عبن الطريق وجا ع 
حافتيها مسجدين فما المانع من مرور الحائض والنفساء في الطريق» وإن كان 
بعد انعقاد المسجدية» فلا يجوز إحداث الطريق فيه. 

قلت: وظاهر كلام المصنف والشارح جوازه إلا أنه لا يعطي حكم الطريق 
الو كل وي 
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وَجَارٌَ لكل أَحَدٍ أن يَمْرَ فيه حَنَّى الْكَافِرُ إلا الْجَْبُ وَالْسَائْض وَالدَّوَابٌ (رَيْلَعِنَ). 
(كُمَا جَارٌ جَعْلَ) الإمَام (الطَرِيقَ مَسْجِدًَا لا عَكْسَّهُ) لِجَوَازٍِ الصلاة في الطّرِيقٍ لا 
کو و سی ا ر ا ه o‏ د ول سه ت أن دس شك ه232 


ا ی 
(درر) وعمادية. 


قوله: (حَتَّى الْكَافِرٌ) فيه أنهم نصوا على أن الكافر لا يمنع من دخول 
المساجد حتى المسجد الحرام» فلا وجه لجعله غاية هنا. 


2 
3 
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قوله : (كُمَا جَارَ جَعْلُ الإمَام الطريقَ مَسْجِدًا إلخ) هذا هو الموجود في نسخ 
المتن المجردة ولا وجود له في ما شرح عليه المصنف بل ذكره في شرحه» ولم 
يقيد في «الدرر» بالإمام بل الذي في «الهندية» عن «الكبرى»: مسجد أراد أهله 
أن يجعلوا الرخبة يجا أو لهم ذلك» انتهى ملخصًا. 

وصورة ما ذكره المصنف : ما إذا كان المقصد طريقان واحتاجت العامة 
إلى المسجد فإنه يجوز جعل واحد منهما مسجداء وليس فيه إبطال حقهم 
بالكلية» ذكره أبو السعود. 

وكذا قرره الشيخ عبد الحي. 

قوله: (لا الْمُرُورٍ في الْمَسْجِدِ) أي : مرور الجنب والحائض والنفساء 
والدواب» فلا ينافي ما تقدم» قاله «الحلبي). 

قوله: (تؤْحَذ أرْضٌ) ولو كانت وقمًا قال في «جامع الفصولين» : وأرض 
الوق إذا كائة تحت المسجد يجوز أن 'يديدوا مهاف المسجد يردن 
القاضي › وكذا من الدار والحانوت. 

ولو كانت ملك رجل وضاق المسجد على أهله تؤخذ أرضه بالقيمة كرمّاء 
كذا في الفصول «العمادية» انتهى؛ لأنه لما ضاق المسجد الحرام أخذ 
الصحابة أرضين بكره وزادوا في المسجد «زيلعي» وهذا من الإكراه الجائزء 
فلا يقال: كيف صدر الإكراه من الصحابة» أبو السعود. 
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(جَعَل) الْوَاقِتُ (الْولَايَةَ لِتَفْسِهِ جَارً) بِالإِجْمَاعء وَكَذَا لَوْلَمْ يَشْمَرط لِأَحَدٍ 
َالُولَايٌَ لَهُ عِنْدَ الثاني. 

وهر داق ماقت (تهُرا خلاقًا لِمَا قل الف رق 5 کان 9 
َِْحَاكم فَتَاوَى ابْنِ نْجَيْمٍ وََارِئْ الهدَاية وَسَيَجِيءُ. 

(وَيُْرعٌ) وجُوبًا ابَرَاِية (لو) الْوَاقِفُ رَد فَعَيْرهُ بالأولى (عَيْرَ مَأمُوي) 

قوله: (جارَ بِالإِجْمّاع) لأن شرط الواقف معتبر فيراعى كالنصوص وأورد 
أن محمدًا يشترط التسليم فكيف يقول بالصحة هنا. 

وأجيب بأن هذا لا ينافي التسليم؛ لأنه يمكن أن يسلمه إلى المتسلم ثم 
يأخذه منه وفي «النهاية»: يحتمل أنه لا يشترط التسليم إذا شرط الولاية لنفسه؛ 
لآن شرطه لا براعئ. 

قوله : (خلافًا لِمَا نَقَلَهُ الْمُصَئْكُ) أي : عن «السراجية» من أن الفتوى على 
قول محمد. 

قوله: (ثُمّ لِوَصِيِّهِ إن گانَ) قال في «شرح الملتقى»: ولاية نصب القيم 
للواقف ثم لوصيه ثم للقاضي ولا ولاية بلا تولية وطالب التولية لا يولى إلا 
المشروط له النظر؛ لأنه مولى فيريد التنفيذ ولو فوض المتولي الأمر لغيره لا 
بصع انتهى ملخصًا. 
«حموي» عن الغزي: وإذا فرغ د شخص لشخص آخر عن وظيفة لا يث يثبت الحق 
للمفروغ له إلا إذا قرره القاضي حتى قالوا : يجوز للقاضي تقرير غير المفروغ 
له وما ذكره الشيخ قاسم مما يقتضي خلاف ذلك مردود» أو السعوة لصا 


اوەر ورو ۶ 


قوله : (وينرع وجُوبًا . . . إلخ) ويأثم بتولية الخائن «منح». 


ومن الخيانة بيعه للوقف من غير مسوغ. 
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أو عاجرا أَوْ طهر به فِسْقٌ كَشُرْب حمر وَنَْوهِ «فَنْحٌ» أو كان يَصْرِفُ مَالَّهُ في الْكِيمْيَاء 
نهر اء 

(وَإنْ شرط عَدَمُ نَرْعِوِ) أو أن لا ير عَهُ قَاضٍ وَلَا سَلْطّان لِمُحَالمَيهِ كم الشَّرْع 


ومنها: امتناعه عن العمارة ونص الخصاف أن ترك عمارته وفى يده من 
غلته ما يمكنه أن يعمره يجبره القاضى على عمارته» فإن عمره وإلا أخرجه. 
أبو السعودء ونحوه في «شرح الحموي» و«الإسعاف». 

قوله: (أَوْ عَاجِرًا) قال فى «الإسعاف»: لا يولى إلا أمين قأدر فة أو 
بنائبه ؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخل 
بالمقصود وكذا تولية العاجز؛ لأن المقصود لا يحصل به» انتهى. 

فول او طهر يوفش فال ف «التخره الظاهر أن التاظر إذا فسق 
استحق العزل ولا ينعزل؛ لأن القضاء أشرف من التولية» ويحتاط فيه أكثر منها 
والعدالة فيه شرط الأولوية حتى يصح تقليد الفاسق» وإذا فسق القاضي لا 
ينعزل على القول المفتى به» انتهى. 

قوله: E‏ سْتْفْرِىَ مِنْ أَخْوًا 
ERE EE‏ جه إلى ن يَحْرُجَ يِن جمي مَا في يَڍِوء وَكَذ فد ردي عله ديو 


اا نه الخال ال اغ مال ال ف 


ا 


فرع: 

قال في «شرح الملتقى»: لو فوض النظر لمعين ثم للحاكم ففوض لغيره ثم 
مات هل ينتقل للحاكم إن في صحته نعم» وإن في مرض موته لا ينتقل له ما 
ففرغ عنه لغيره ثم مات حيث ينتقل للقراء كما في «الأشباه». 


قوله: (وَإِنْ شُرِط عَدَمُ نَرْعِهِ 4) هي من المسائل السبع التي يخالف فيها 
شرط الواقف على ما في «الأشباه» وستأتي. 


تاب الب أ 


بە 8 ته 


فیطل كَالْوَصِيٌ. 
َو وال عع َو عبرو «أَهبَاةه. 
(وَجَارٌ جَعْل عَلَة الْوَقْفٍ) O‏ 


قوله: (كَالَوَصِيّ) أي: فإنه ينزع ولو قال: أوصيتك على ألا تنزع ولو 


5 


قوله: : (َلَوْ مَأْمُونَا لَمْ صِحٌ نَوْلِيَةٌ غَيِْو) قال في «شرح الملتقى» معزيًا إلى 
(الأقيايةة ادي عون الا الوط له النظ ا انول 
عزله لا يصير الثاني متوليًا ويصح عزل الناظر بلا خيانة لو منصوب القاضي 
أي لاتيم مير خا صن الثاني أن ككل وا ق عل الأول اا سيت 
خر ا ا اَن ت أ هله انتهى. 

أما الواقف فله عزل ا وبه يفتى » ولو لم يجعل ناظرًا فنصبه 
القاضي لم يملك الواقف إخراجه»ء كذا في «فتاوى صاحب التنوير» انتهى 
بتصرف. 

وهذا التفصيل المذكور في عزل القاضي الناظر نقله في «البحر» عن 
«القنية» وذكر المرحوم الشيخ شاهين عن الفصل الأخير من «جامع الفصولين» 
إذا كان للوقوف متول من جهة الواقف أو من جهة غيره من القاضي لا يملك 
القاضي نصب متول آخر بلا سبب موجب لذلك وهو ظهور خيانة الأول أو 
شىء آخر» انتهى. 

قال: وما في «جامع الفصولين» مقدم على ما في «القنية» انتهى» أبو 
السعود. 

قال: وكذا الشيخ خير الدين أطلق في عدم صحة عزله بلا خيانة» وإن 
عزله مولانا السلطان فعم إطلاقه ما لو کان منصوب القاضي › انتهى. 

قوله: (وَجَارَ جَعْلُ غَلَّةِ الْوَقْفٍِ) أي : ريعه كلا أو بعضًا معيئًا كالنصف 
والربع على أن يجعل في الحج عنه أو في كفارات أيمانه أو لا كقوله: على أن 


أو الولَايةِ (لِتَفْسِه عِنْدَ الثاني) وَعَلَيِْ الْمَنْوَى. 


IER A 5‏ ا ىا سىس 00 
رو جاز (شرط الاستبدال 66 أرضا اخری sese‏ 


يقضي منه ديوني» وما فضل بعد ذلك يصرف إلى الفقراء «حموي». 

قوله: (أو الْولَايَةِ) الصواب إسقاطه؛ لأنه مكرر مع ما تقدم ومع ذلك 
يوهم أن فيه خلاف الثاني مع أنه بالإجماع كما قدمه» انتهى «حلبي». 

قوله: (عِنْدَ الاي وَعَلَيْهِ الْمَنْوَى) وقال محمد: لا يجوز لأبي يوسف ما 
رواه المشايخ أنه ية كان يأكل من وقفه» ولا يحل ذلك إلا بالشرط للإجماع 
على أنه لم يشترط ذلك لا يحل» انتهى «حموي» ملخصًا. 

قوله: (وَجَارَ شَرْط الِاسْتِبّدَالٍ بو) أي : إجماعًا وبعضهم جعل ذلك قول 
أبي يوسف وإن الفتوى عليه. 

قال فى «البحر»: وأجمعوا أنه إذا أشرط الاستبدال لنفسه فى أصل الوقف 
لنن ترف و O‏ الت عونا لد السو نا سيف ل الا قو 
الاستبدال زائدتان. ١ ٠‏ 

تود ]نما اخدى قال فن «النطتوةة رو فرظ الامطد نا با رفن لسن كه 
الأتبعيد اسان :لاق ات تقو ارط وله أن معي ا رشي انع ج 
لأن أرض الوقف لا تخلو عن وظيفة إما العشر وإما الخراج. 

ولو شرط استبدالها بها وليس له استبدالها بأرضء وَلَّوْ قَيَدَ بِأرْض الْبَصْرَةٍ 
يد وََيِْسَ لَه الَا بض الْحَوزِ؛ لِأنَّ مَنْ في يِه أض الْحَوْزِ مَل 
الْأَكَارٍ لا يملك البيع ولو أطلق الاستبدال فباعها بثمن ملك الاستبدال بجنس 
العقار دار أو أرض في أي بلد شاء ولو باعها بغبن فاحش» لا يجوز بيعه في 
ول أبن رسف وھ لذ ا بمنزلة ارک .دلا تلك يقن کن 

وفى «القنية»: مبادلة دار الوقف بدار أخرى إنما يجوز إذا كانتا فى محلة 
زاغ ادكو الممدة تارك LS‏ البعلة المرارلة: ل e‏ 
يجوز» وإن كانت المملوكة أكثر مساحة وقيمة وأجرة لاحتمال خرابها في أدون 


كِتَابُ الوَقْفٍ 24 


و6 شَرْط (بَيْعِوِ ويَشْثَرِي ميو و أَرْضًا أخْرَى ذا شَاءَ فَإِدا فَعَلَ صَارَت الثاني 


الى في شرا كيد م لا يَسْتَبْدلُهَا) بَِالئَةِ لآنّهُ كم نَبَتَ بالشَّرْط 


قوله : (حِيئَيِِ) أي : حينئذ كانت الفتوى على قول أبي يوسف بناء على أن 
المسألة خلافية. 

قوله: (أَوْ شَرْظ بَيِْهِ وَيَشْتَرِي بِنَمَنِه أَرْضًا أخْرَّى) الفرق بين هذه والتي 
قبلها أن الثمن في الأولى عقار» وفي هذه دراهم يشتري بها عقارًا» وهذا على 
غير ما ذكره صاحب «البحر) من أن بدل عقار الوقف لا بد أن يكون عقارًا. 

قال فى (البحرة: ولو باعه بثمن مقبوض ومات مجھلا كان ديئًا فى تركته. 

وفي «المحيط»: لو ضاع الثمن من المستبدل لا ضمان عليه لكونه أميئًا 
كالوكيل بالبيع» انتهى. 

ولو باعها بعروض» قال أبو يوسف وهلال: لا يصح ولا يملكه إلا بالنقد 
كالوكيل بالبيع » انتهى. 

وفي «شرح الملتقى» عن «الأشباه» وغيرها الفتوى على قول أبي يوسف 

قوله : (نُمَّ لا يَسْتَئِلُهَا بَِالَِةٍ) إلا بالشرط في أصل الوقف» كذا في «شرح 
الملتقى». 


وفي «الفتح»: وعلى وزان شرط الاستبدال» لو شرط لنفسه أن ينقص من 
المعاليم إذا شاء ويزيد ويخرج من شاء ويستبدل به» كان له ذلك» وليس لقيمة 
إلا أن يجعله له وإذا أدخل وأخرج مرة ليس له ثانيًا إلا بالشرط» انتهى. 

وفي «وقف الخصاف»: لو شرط ألا يباع ثم قال في آخره: على أن له 
الاستبدال كان له الاستبدال؛ لأن الآخر ناسخ للأول. 

وكذا لو شرط الاستبدال أولا ثم قال: لا يباع امتنع الاستبدال» انتهى. 
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(وَأَمَا) الِاسْتِبْدَالُ وَلَوْ لِلْمَسَاكين آل (بدُون الشَّرّط قلا يَمْلِكَهُ إلا الْقَاضِى) 
«درر». 


وَشَرَط فى «الْبَخْر) و عَلَى الانتمّاع بالكل کون ادل عَقَارًا 23711111 


قوله: (وَلَوْ لِلْمَسَاكِينِ آل) أي: رجع ولم يظهر لي وجه المبالغة» قاله 
«الحلبى)». 
بهم خصوصًا إذا كان بعيدًا. 

قله فلا إلا القاضن) قال فى رال ال رتح من 
كلام قاضي خان أنه إذا تعذر الاستغلال ملك القاضي الاستبدال بلا شبهة» 
وإذا ضعفت ولم يتعذر فعلى الرواية التي جوزته للقيم؛ فالقاضي بالأولى وعلى 
اعتبار المصلحة إذا رآها القاضى كان له ذلك» انتهى. 

قوله: (وَشَرَط فِي «الْبَحْر). . . إلخ) عبارته: وقد اختلف كلام قاضي 
خان» ففي موضع جوزه للقاضي بلا شرط الواقف حيث رأى المصلحة فيه. 

وفي موضع منه : منع ولو صارت الأرض بحال لا ينتفع بهاء والمعتمد أنه 
بلا شرط يجوز للقاضي بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالكلية» وألا يكون هناك 
ريع للوقف يعمر به وألا يكون البيع بغبن فاحش. 

وشرط في «الإسعاف» أن يكون المستبدل قاضي الجنة المفسر بذي العلم 
والعمل لئلا يحصل التطرق إلى إبطال أوقاف المسلمين كما هو الغالب فى 
زمانناء انتهى. 

ويجب أن يزاد آخر في زماننا» وهو أن يستبدل بعقار لا بدراهم ودنانير؛ 
فإنا قد شاهدنا النظار يأكلونها وقلّ أن يشتري بها بدلا ولم نر أحدًا من القضاة 
فتش على ذلك مع كثرة الاستبدال في زمانناء انتهى. 

فقد حذف الشارح بعض الشروط التي ذكرت في «البحر). 


كناب الوَقْفٍ 6١‏ 
وَالْمُسْتَئِلُ فاضي الْجََّهِ الْمُقَسّرُ بي الْعِلْم وَالْعَمَلِ. 

وَفِي «النّهْرِ) ن الْمُسْتَبْدِلَ قَاضِي الْحَدة فَالئَمْسٌ به مُظمَيْنَة فلا يُحْشَّى ضَيَاعُهُ 
ولو بالدَرَاهم وَالدَنَانِي. 

وَكَذَا وط عَدَمُهُ وَهِيَ إِحدّى الْمَسَائِلٍ السّبْع اك تالف فما شط لواف 


قوله : (وَالْمُسْتَبْدِلُ قَاضِي الْجَنَةِ) روى الحاكم عن بريدة قال: قال رسول 
الله ية : «قاضيان فى النار وقاض فى الجنة قاض عرف الحق فقضى به» فهو فى 
الجنة وقاض عرف الحق فحار كيدا أو قضى بغير علم فهو في النار»“. ۰ 

قوله : (كَالتَفْسُ به مُظمَهئَة) أي : بالاستبدال أو بالقاضي؛ لأنه يحفظ 
الدراهم إلى أن يستبدل بها. 

قوله: (وَلَوْ بالدَّرَاهِم وَالدّتانير) أي: ليستبدل بها لا ليتصرف في غير ذلك. 

ا ال 
تستولي الأيدي عليها إما بموت القاضي أو بموت المتولي مجهلاء انتهى. 

قلت: وحيث منع الاستبدال إلا بهذه الشروط المذكورة؛ فالاستبدال 
الواقع الآن لا يجوز لفقد كل الشروط أو بعضها. 

تقول وكا لو شرا اى اراق عدم ةاعر الاستع ذال فاته يجوز 
للقاضيى الوط اار2 ۰ 

قوله: (وَهِيَ إِخدّى الْمَسَايِلٍ السَبّع) قال في «الأشباه»: شرط الواقف 
كنص الشارع أي : في وجوب العمل به. ˆ 

وفي المفهوم والدلالة كما بيناه في الشرح إلا في مسائل : 

الأولى: شرط الواقف ألا يعزل الناظرء فله عزل غير الأهل» انتهى. 
)000 أخرجه أبو داود (۳/ ۲۹۹ رقم 0701/7 والترمذي (517"/1» رقم 42١777‏ والنسائي في 

الكبرى (۳/ ٤٦١‏ رقم «(o4۲‏ وابن ماجه (۲/ ۷۷٦‏ رقم 6065© والطبراني (۲/ 25١‏ 


رقم »)١١94‏ وفي الأوسط (۳۹/۷» رقم 5785) والحاكم 2٠١١/5(‏ رقم )7١١5‏ وقال: 
صحيح الإسناد. والبيهقي ١١5/٠١١(‏ رقم 0١‏ والروياني (۱/ ٩٤‏ رقم 67 


1۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


كَمَا بَسَطَهُ فی (الأشبَاة) وَرَادَ ابن الْمَضَنْفٍ ل «رَوَاهِرو) تَامِنَة وَهِىَ إذا زص الوَاقفُ 


أي : ولو كان الناظر الواقف وهو مبنيٌ على أن المتكلم يدخل في عموم 
كلامه» وقيل: لا يدخل وقد بين في الأصول. 

الثانية: شرط ألا يؤجر وقمًا أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجاره 
سنة أو كان في الزيادة نفع للفقراء؛ فللقاضي المخالفة دون الناظرء انتهى ؛ 
لأن للقاضى ولاية النظر للفقراء والفتوى على إبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود 
كما يأتي ل ذکره» و ا الجر ضبيعة قفا دن سنة وکت 
في الصك أنه آجر ثلاثين عقدًا كل عقد عقب الآخر لا تصح الإجارة وهو 
الصحيح» وعليه الفتوى لصيانة الأوقاف» ولعلم أن الشرائط الراجعة إلى الغلة 
وتحصيلها لا يقدر المتولي على مخالفتهاء وإنما يخالفها القاضي وما يرجع 
إلى غير الغلة كتقرير فراش للمسجد بغير شرط الواقف فغير جائز للقاضي أيضًا 
وتصرف القاضي في الأوقاف مقيد بالمصلحة. 

الثالثة : لو شرط أن يقرأ على قبره؛ فالتعيين باطل» انتهى. 

وهذا مبني على قول الإمام من كراهة القراءة على القبور؛ فلهذا بطل 
التعيين والصحيح والمختار للفتوى قول محمد من عدم كراهة القراءة عنده 
فيلزم التعيين. 

الرابعة: شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا لا 
يراعى شرطه؛ فللقيم التصدق على سائل غير ذلك المسجد أو خارج المسجد 
أو على من لا يسأل» كذا في «القنية» لكن قال: بعده والأولى عندي أن يراعى 
في هذا شرط الواقف قال بعض الفضلاء: وينبغي أن يلحق بهذا ما لو شرط أن 
يذبح في أيام النحر في محل كذا كقبر وغيره وكذا تفرقة خبز كما هو في كثير 
من أوقاف مصر ولم أر ذلك الآن «(حموي». 

الخامسة: لو شرط للمستحقين خبرًا ولحمًا معيئًا كل يوم فللقيم أن يدفع 
القيمة من النقد وفي موضع آخر لهم طلب العين وأخذ القيمة» انتهى. 


كِتَابُ الوَقْفٍ 1۲ 


رو 34 


ََأَى کک جار ر كَالْوَصِيٌ وَعَرَاهَا بانع الْوَسَائِلٍ) وَفيهًا : لا جوز 


كذا في النسخ والواو بمعنى أو للتخيير وبهذا علم أن الخيار للمستحقين 
السادسة: تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه وكان 
عالمًا تقيّاء انتهى. 

وذكر المصنف في شرح الكنز أنه لو قضى بالزيادة في معلوم الإمام من 
أوقاف المسجد لا يجوز ولا ينفذ» اللهم إلا أن يحمل على ما إذا لم توجد 
هذه الشروط «حموي». السابعة: شرط الواقف عدم الاستبدال فللقاضي 
الاستبدال إذا م انتهى بزيادة من حاشية المرحوم أبي السعود. 

قوله: (وَعَرَاهَا بانع الْوَسَائِلِ») عبارته إذا نص الواقف على أن أحدًا لا 

يشارك الناظر في الكلام على هذا الوقف ورأى القاضي أن يضم إليه مشارفًا 
يجوز له ذلك كالوصي إذا ضم إليه غيره حيث يصح. انتهى. 

قال في «البحر» المشرف هو المأمور بالحفظ لا غير» انتهى. 

وهو والمشارف واحد وزيدت تاسعة: وهي ما إذا شرط ألا يؤجر بأكثر 
من كذا ويؤجر المثل أكثر. 

قال السراج الحانوتي: لا يجوز أي: إجارته بدون أجر المثل وإن شرط 
الواقف ذلك وعاشرة: ما إذا شرط أن لا يؤجر لمنجوه فأجره منه وعجل 
الأجرة فإنه يصح كما ذكره الطوري في «ذخيرة الناظر» وفيه نظر ظاهر؛ لأن 
العلة الخوف على قبة الوقف كما هو مشاهد فينبغي الإفتاء بعدم الصحة ولو مع 
تعجيل الأجرة» ذكره أبو السعود في «حاشية الأشباه». 

قوله: (وَفِيهَا : لا يَجُورٌ اسْيِبْدَالُ الْعَامِرِ) أي: ذ فى «الأشباه» حيث قال : 
استبدال الوقف العامر لا يجوز إلا في مسائل : 


الاولى: لو«شروظه الواقف: 
الثانية: إذا غصبه غاصب وأجرى الماء عليه حتى صار بحرًا ألا يصلح 
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للزراعة فيضمنه القيم ويشتري به أرضًا بدلا عنه» انتهى. 

وفيه: أن الوقف حينئذ يكون غامرًا بالغين المعجمة لا عامرًا فلا يحسن 
نظمه في ملك ما نحن فيه «(حموي). 

الثالثة: أن يجحده الغاصب ولا بينة» وهي في «الخانية» قال الشيخ الإمام 
محمد بن الفضل : يأخذ من الغاصب قيمته وي يشتري بها موضعًا آخر فيوقفه على 
شرائط الأول قيل أليس بيع الوقف لا يجوز؟ فقال: إذا كان الغاصب جاحدًا 
ولي للوقف:بيئة يصير مسعهلكا كالفرس المسبل 'إذا قتل والغبد الموصني 
بخدمته للكعبة إذا قتل» انتهى. 

الرابعة: أَنْ يَرْعْبَ إِنْسَانُ فيه ِبَدَلِ أكْثرَ غَلَهَ وَأَحْسَنَ صُفْعًا؛ فيحوز على 
ل ل ار 

قال : «البيري» ولم ا عين أكثرية الزيادة» والظاهر أن الأمر منوط بما 
يراه أهل العصر العدول. 

قال في إجابة السائل: قول قارئ الهداية» والعمل على قول أبي يوسف 
معارض بقول صدر الشريعة حيث ذكر أن أبا يوسف يجوز الاستبدال مِنْ عير 
شَرْطِ إِذّا ضَعْفَتُ الْأَرْضٌ عَن الرّيع وحن لا نْفْتي به وقد شَاهَدْنَا في الاسْتبْدَالِ 
من الْمَسَادِ ما لا يعد وَلَا يُخْصَىء فَإِنَّ ظَلَمَةَ الْقُضَاةٍ جَعَلُوهُ جِيلَةَ لإبْطالٍ أكثر 
E‏ ا ا مع أنه في «الإسعاف» قال: المراد بالقاضي 
هو قَاضِيَ الْجَنَةِ الْمَمَسَرِ ِي الْعِلْم وَالْعَمَِءِ انتهى 

ولعمري أن هذا أعز E ys‏ 
فالأحرى فيه السد خوفًا من مجاوزة الحد» كذا ذكره العلامة «البيري». 


4 
للللة: 
: 

E 


قارئ الهداية تلميذ الأكمل وشيخ الكمال وإنما اشتهر بذلك؛ لأنه قرأ 
«الهداية» على شيخه الأكمل أحد عشرة مرة» أبو السعود. 


كناب الوَقْفٍ و 
قُلت: لَكِنْ في مَعْرُوضَاتٍ الْمُفْتِي أبي السّعُودٍ أنه في سَنَةِ إخدَى وَحَمْسِينَ 
a,‏ وَرَدَ الأمرُ الشَّرِيفُ بِمَنْع اسْوبْدَالِء َأَمَرَ اَن يَصِيرٌَ بإِذْنِ السلْطَانٍ تَبَعَا 
لتزجيح صَذْرٍ الشَرِيعَةٍ الى فَليْحمظ. 

وفيا أيْضًا لَوْ شَرَط الْوَاقِفُ الْعَرْلَ وَالنَضْبَ وَسَائِرَ التَصَرُقَاتٍ لِمَنْ يَتوَلَى مِنْ 
ولاه ولا يُدَايِلُهُمْ أَحَدّ ن الْقّضَاةٍَ وَالأَمَرَاء وَإِنْ دَاحَلُوهُمْ فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ الله مَل 
يُمْكِنُ مُدَاحََتهُم؟ 

نات أنه في سَنَةٍ ريع وَأَرْبعِينَ وَيَسْعِمِائَةٍ قَدْ حرّرَتُ هَذِهِ الْوَقْفِيَاتُ 
الْمَشْرُوطةٌ هَكَذًا فَالْمُتَوَلُونَ لمن الْأمَرَاءِ يَعْرِضُودَ إِلدَولة الْعَلِيةِ عَلَى مُقْتضَى الشَرْع 
وَمَنْ دُونَهُمْ رَنْبَةَ يَعْرِضُ بِآرَائِهِمْ مَعَّ قُضَاةٍ اباد LR SSO‏ 


ا 


قوله : (قُلْت: لَكِنْ إلخ) استدراك على ما في «الأشباه». 
قوله : بنع اسْيَبْدَالِه) أي : ١‏ 
قوله : (وَأَمرَ) أي : الإمام. 
قوله: (تبَعَا ِتَرْجِيح صَدْرٍ الشَّرِيعَةِ) مرتبط بقوله: منع استبداله. 
قوله: (وَفِيهَا) أي : في المعروضات كما في «شرح الملتقى». 
قوله : (َالْمُتَوَلُونَ) أي : الذين هم أولاد الواقف وهو مبتدأ خبره يعرضون. 
قؤله: الول أئ: لأرباب الدولة كالوؤواء. 
قوله : (عَلَى مُقْتَضَى الشَرْع) مرتبط بمحذوف أي: ويكون عمل كل منهما 
على مقتضى الشرع. 
قوله: (وَمَنْ دُونَهُمْ) أي: الأمراء أي: الأقل منهم رتبة وهو مبتدأ خبره 
رجن 
قوله: (يَعْرِض بِآرَائِهِمْ) أي : هم يذهبون للقضاء للعرض عليهما لعدم 
تمكنهم من العرض على الدولة وهذا العرض واجب؛ لأن الإمام متى أمر بأمر 
ولو مباحًا صار واجبًا. 
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عَلَى مه مُفْتَضَى الْمَشْرُوع من الْمَوَادٌ لا يُخَالِفُ الْقُضَاة ؛ الْمَوَلينَ ولا لْمُعوَلُونَالقْضَاة 
بهذا وَرَدَ الْأَمْر الشَّرِيكُ قَالْوَاقِمُونَ لو أَرَادُوا آي قَسَادٍ 0 يَصْدُرُ وَإِذَا دَاخَلَهُمْ 
EE‏ َعَلَْهِمْ اللَّعنَةُمَهُمْ الْمَلعُونُونَ ِا تقر د أن الشرافط المكالفة 
للش جَمِيعَهَا لَعْوْ ويال الَْهَى كَلْبْحْمَظ. 

(بَتَى عَلَّى أَرْضٍ ثُمَّ وَقَف الْيِنَاهُ) َصْدًا (بِدُونِهَا أن الْأَرْض مَمْلُوكَةٌ لَايَصِحُ 
وَقِيِلَ: صح وَعَلَيِْ الْمَْوَى). 

سْيْلَ قَارئ الْهِدَايَةِ عَنْ وَفْفٍ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ با أَرْض ن؟ فَأجَابَ : الْمَنْوَى عَلَى 
صحة دَلِكَ زره «شارځ EZ‏ 


فل (عَلى مُقْتَضَى المَشْرُوع) أي : ويكون كل منهما على الحكم المشروع. 
قوله : (من الْمَوَادٌ) جمع مادة أي : حادثة. 


6ے 


قوله : (لا يَُالِفٌ القَصًَاةَ) أي : ولا يخالف الدولة. 

قوله : (قَالوَاقِفُونَ إلخ) أي : إذا علمت ما ذكرت من العرض تعلم أن هذا 
الشرط باطل؛ لأن الواقفين إلخ. 

قال في «البحر»: إذا شرط الواقف ألا يكون للقاضي أو السلطان كلام في 
الوقف فهو شرط باطل وللقاضي كلام؛ لأن نظره أعلى وهذا شرط فيه تفويت 
المصلحة للموقوف عليهم وتعطيل للوقف فيكون شرطًا لا فائدة فيه للوقف ولا 


قوله: (أيّ: قَسَادٍ صَدَرَ) أي : من المتولين: وقوله: (يَصْدُرٌ) أي : من غير 
معارض لهم. 

قوله: (جَمِيعَهَا) يحتمل قراءته بالنصب توكيدًا وبالرفع مبتدأ خبره لغو 
وعطف باطل عليه تفسير» والجملة خبر أن» وهذا يقتضي أنهم إذا لم يعرضوا 
بأنفسهم ؛ فللدولة والقضاة معارضتهم ولا حرج عليهم» وإنما الإثم على 
الواقف. 

قوله : (لا يَصِح) عليه كثير من أهل المذهب «بحر». 


كِتَابُ الوَقْفٍ 10۷ 
وَأكَرَهُ الْمُصَنّْ مُعَلَّلَا أنه مَنْقُولٌ فيه عامل فيتَعيّنُ به الإَْاءُ. 
(وَنْ مَؤْقُوفَة على مَا عُيّنَ الْبِنَاءُ لَه جَارً) تَبَعَا (إِجَماعَاء وَإِن) الْأَرْضَ (لَجِهَدٌ 


أخْرّى فَمُخْتَلَفٌ فِيه) وَالصَّحِيحٌ الصَّحََةُ كَمَا في الْمَنْظُومَةِ الْمُحبيّة. 


وَسْئِلَ ابن ُجَِمٍ عَنْ وَفْفٍ الْأَشْجارٍ با أْض؟ ات : يصح لو الأضٌ وَقْمَاء 
وَلَوْ لِغَيْرِ الْوَاقِِ. 


قوله: (فِيهِ تَعَامُلٌ) أي : جرى العرف بوقفه. 

قوله : (وَالصَّحِيحُ الصّحَّةُ) استخرج منه الطرسوسي جواز وقف بناء وضعه 
صاحبه على أرض وقف استأجرها. 

ولو كان على جهة أخرى» وكذا لو بنى في الأرض الموقوفة المستأجرة 
فاا واققه لله تال 

والظاهر أن حكره على المستأجر ما دامت المدة باقية» فإذا انقضت ينبغى 
أن يكون من بيت المال» انتهى. ٠‏ 

ل (عَنْ وَنْفٍ الْأَشْجَارٍ با أزض... إلخ) نقل في «البحر» عن 
«الظهيرية» ما نصه: وإذا غرس شجرة ووقفها أن غرسها في أرض غير موقوفة 
لا يخلو إِنْ وَكَمَهَا مَوْضِعِهَا مِن الأَرْضٍ صَمّ تبعَا لِلَْرْضٍ بكم الِانْصَالِ وإن 
وقفها دون أصلها لا يصح. 1 

وإن كانت في أرض موقوفة فوقها على تلك الجهة» جاز كما في البناءء 
وإن وقفها على جهة أخرى» فعلى الاختلاف الذي ذكرناه آنفاء انتهى. 

وهذا على غير المفتى به كما سلف قريبًا كالتقييد بقول الشارح : (لو الأرْضٌ 
وف اشا 
تنبيه: 

الغرس في المسجد يكون للمسجد؛ لأنه بمنزلة البناء في المسجدء ولو 
غرس على طريق العامة أو على شط نهر العامة أو على حوض القرية؛ فالغرس 
للغارس» وله رفعه؛ لأنه لا ولاية له على العامة. 
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وَسْئْلَ أَيْضًا عَن البَاءِ وَالْفِرَاسِ في الْأَرْض الْمُحْتَكَرَةِ هَل يجُورُ بيعْهُ وَوَفْفُهُ وَهَلْ 
َجُورُ وف الْعَيْنِ اْمَرْهُوتةٍ أو الْمُسْتَأجَرَة؟ فَأَجَاب نَعمْ. 
وَفِي البرَازِيّة : لا يَجُورُ وَقْفُ لاء في رض عَارِيَةِ أو إِجَارَةٍ. 
AE CO E E ET‏ ارجل اقفن E‏ 
7 و 
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فَأَبَى صَاجبه أن يَسْتَأ جر الأَرْض بأجر المثل أن الِمَارَة لو رَفِعَت تَسَتَاجَرٌ بِأكُثْرَ مِمّا 


ص 


3 


o 


1 


ماف 1 ل ا ا 
اسْتَأَجَرَهْء أَمِرَ برَفع الْعِمَارَة]. 


قوله: (فِي الْأَرْضٍ الْمُحَْكرَةِ) هي الأرض الموقوفة التي جعل لها أجرة 
معينة كل شهر أو كل سنة. 

وفي «البحر» عن «الخُطط): أصل الحكم المنع» انتهى. 

ولا حاجة إلى ذكر هذا أيضًا بعد ما قدم أن الصحيح صحة وقف البناء 
والغرس في الأرض الموقوفة» وإن اختلفت الجهة. 

قوله: (كَأَجَابَ نَعَمْ) هذا الجواب مجمل» وبيانه في «البحر» فقال: ولو 
وقف ما في إجارة الغيرة صح» ولا تبطل الإجارة» فإذا انقضت أو مات 
أحدهما صرفت إلى جهات الوقف. 

واا وقف المزرهون.فإن افتكة أو ماك عن وفاءعاه إلى الحية وان 
مات عن غير وفاء بيع وبطل الوقف» كذا في «فتح القدير» وسكت عن حكمه 
حال الحياة لو كان معسرًا. 

وفي «الإسعاف»: لو وقف المرهون بعد تسليمه صح.ء وأجبره القاضي 
على دفع ما عليه إن كان موسرّاء وإن كان معسرًا بطل الوقف وباعه في ما 
عليه» انتهى. وهكذا في «الذخيرة» و«المحيط). 

فونه 10ل ار مشي حدما ذكره ی ی أن ی اکا ت 
متقررة للاحتكار» فإن يجوزء انتهى «بحرا. 


ر 
ر 


قوله : (وَآمًا الرَّادةٌ في الأَرْض الْمُحَكرَة... إلخ) لم يتكلم على الزيادة في 
غيرها وأوضحه في «الملتقى وشرحه» فقالا : ولا يؤجر الوقف إلا بأجر المثل 
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فتفسد بالأقل» ولو المستحق لجواز موته قبل انقضاء المدة أي : وانتقال الحق 
لغيره إلا بنقصان يسير أو إذا لم يرغب فيه إلا بالأقل ثم إذا أوجر بأجر المثل 
لا تنقض الإجارة إن رخصت الإجارة بسبب من الأسباب للزوم الضرر. 
وكذا إذا زادت الأجرة في نفسها لا لرغبة راغب» ولا لتعنت طالب لغلو 
ال جضان ورا تاوق اع سس كيد ١‏ 

وعلى رواية «شرح الطحاوي»: تفسخ وتجدد للآتي من الزمان وهو 
الصحيح وعليه الفتوى. 

وما لم تفسخ كان على المستأجر المسمى» وقد اغتفر الغبن اليسير لا 
الفاحش فتكون فاسدة به فتؤجر منه أو من غيره بأجر المثل أو بزيادة بقدر ما 
يرضى به المستأجر بلا عرض على الأول؛ إذ لا حق له لفساد العقد. 

ولو ادعى رجل الغبن الفاحش» فإن أخبر القاضى ذا الخبرة أنها كذلك 
ها ور الزيادةة واد د وق العقد انها ياج المكل عاق انه 
الوسائل فيفسخها المتولي فإن امتنع فالقاضي» وهي من المسائل الاثني عشر 
التي يكفي فيها خبر الواحد» وقد جمعها ابن وهبان فقال: 

ويقبل عدل واحدفي تقوم وجرح وتعديل وأرش يقسدر 
وترجمة والسلم هل هوجيد وإفلاسه الإرسال والعيب يظهر 
وصوم على مامرأوعندعلة وموت إذاللشاهدين يخبر 
وإذا أنكر زيادة أجر المثل وادعى أنها أضراره لا بد من البرهان عليه 
وتعرض عليه وعليه الزيادة مذ قبل أن قبل وإلا فلغيره» إلا المزروعة فلا تؤجر 
لغير رب الزرع فتضم عليه الزيادة من وقتها كما لو بنى أو غرس ومدته طويلة» 
فلو قصيرة مشاهرة ولم يقبلها آجرها لغيره كلما فرغ الشهر ؛ لانعقادها عند رس 
كل شهرء والبناء إن لَمْ يضر رَفْعْهُ رقع وإن أضر فهو المضيع لملكه فيتماسكه 
الناظر قهرًا عليه لجهة الوقف بقيمته مستحق القلع أو يصبر إلى أن يتخلص بناؤه» 
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قال المُصَنْفٌ : [وَتُوَجرُ لِعَيْرِهِ ولا ترك في يَدِهِ بذلِك الأَجْرء وَمِثْلهُ في «البَخرا. 


2 كو ماع ماه کے ےو وه ر و وور ع سابع e‏ ا ل ا 
وَفِيِهِ : لو زِيد عَلَيْه أن إِجَارَتَهُ مُسَاهَرَ تمسح عِنْدَ رس الشَهْرِء ثم إن ضر رَفْعُ الْبنَاء 


ثم يأخذهء ولا يكون بناؤه مانعًا من صحة الإجارة لغيره؛ إذ لا بد له حيث لا 
يملك رفعه» وهذا ما ظهر لهذا الحقيق من الجم الغفير وينبغي أن يكون في غير 
الأرض المحتكرة» أما فيها إلخ» انتهى» ملخصًا وفي «البحر». 

وحاصل كلامهم في الزيادة أن الساكن لو كان غير مستأجر أو مستأجرًا 
إجارة فاسدة فإنه لا حق له» وتقبل الزيادة ويخرج ويسلم المتولي العين إلى 
المستأجرء وإن كان مستأجرًا صحيحة» فإن كانت تعنئًا فهى غير مقبولة أصلاء 
EE‏ عمد الكل غرعن ر الزيادة على الا عن 
فإن قبلها فهو الأحق» وإلا فإن كانت أرضًا في کا لكر كادف 
الأرض خالية عن الزراعة أجرها من الثاني» وإلا حرط لواف عن الو 
الأول من وقتهاء ووجب المسمى بحسابه قبلها؛ لأن الزرع مانع من صحة 
الإجارة حيث كان مزروعًا بحق» وهذا كذلك وإن لم يكن مزروعًا بحق 
كالغاصب والمستأجر إجارة فاسدة» فإنه لا يمنع صحتها كما في «الظهيرية» 
و«السراجية» لكن يمنع التسليم» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (وَتُوَجَرٌ لِمَيْرِِ) لأن النقصان من أجر المثل لا يجوز 
من غير ضرورة (بحر). 

قوله: (وَإِلَا تُيْرَكُ) أي : وإن كان لا يستأجر بأكثر مما يستأجره لا يكلف 
ويترك في يده بذلك الأجر؛ لأن فيه ضرورة «ابحر). 

قوله: (لَوْ ريد عَلَيّْه) أي : بغير تعنت. 


0 
۹ے 2 20 مع 


قوله: (نُفْسَحُ عند راس الشَّهْر) أن الإجارة إذا كانت مشاهرة تلعقل عند 
واش كل شهر ا(بحر). 


قوله: (ثجّ نْ ضَرَّ رَفْعُ الْبِنَاءِ. . . إلخ) صواب العبارة ما في «البحر» عن 
«المحيط)» ثم ينظر إن كان رفع البناء لا يضر بالوقف فله رفعه؛ لأنه ملكه وإن 


تاب الوق ا 


0 


لَمْ يُرْمَعْ وَإِنْ لَمْ يضر رفع أو يتَمَلّكُهُ الْقَيّمُ برضًا الْمُسْتَأْجِرِء فَإِنْ لَمْ يَرْضَ تَبْقَى إلى أن 
حلص ملْكهُ «مُحِيظ) بَقِيَ لَوْ إِجَارَهُ مُسَانَهَةَ أو مده طوِيلَة. 

وَالظاهر أنه لا نبل الرّيَادَةُ دَفْعَا لِلضَّرّرِ عَلَيْهِ وَلَا ضَرَّرَ عَلَى الْوَفْفٍ ؛ لِأنَّ الرّيَادَة 
إنَمَا كَانَتْ بِسَبَبٍ الْبنَاءِ لا الرَيادَة في تفس الأْض» الْتَهَى]. 

E وَقْفْ الإقْطاعَاتٍ قَفِي النَمْرِ : ار‎ Ae ES I 


2 
ء 


AS‏ و هلکا لِِْمَام قأفْطْعَهًا رَجُلَا قَالَ: اعت وتات ارا بمضة إلما 


كان يضر به فليس له رفعه؛ لأنه وإن كان ملکه» فليس له أن يضر بالوقف» ثم 
أخلف بتملكه القيم» وإن لم يرض لا يتملكه؛ لأن التمليك من غير رضاه لا 
يجوز فيبقى إلى أن يخلص ملکه» انتهى. 

قوله : (انْتَهَى) أي كلام صاحب «البحر). 

قال الشارح: قوله : (وَأَمَا وَقُْ الإقْطَاعَاتِ. .. إلخ) تفصيل المقام فيها 
أن يقال: إن الواقف لأرض من الأراضى لا يخلو إما أن يكون مالكها من 
الأصل بأن كان من أهلها حين منّ الإمام على أهلهاء أو تلقى الملك من 
مالكها بوجه من الوجوه أو غيرهماء فإن كان الأول فلا خفاء في صحة وقفه 
لوجود ملكه»ء وإن كان الواقف غيرهما فلا يخلوء أما إن وصلت إلى يده 
بإقطاع السلطان إيّاها له أو بشراء من بيت المال من غير أن تكون ملكه» فإن 
كان الأول فإن كانت مواتا أو ملكا للسلطان صح وقفهاء وإن كانت من حق 
المال ملك المنفعة بمقابلة ما أعد له فله إجارتها وتبطل بموته أو إخراجه من 
الإقطاع ؛ لأن للسلطان أن يخرجها منه» انتهى. 


وإن وصلت الأرض إلى الواقف بالشراء من بيت المال بوجه مسوغ» فإن 
وقفه صحيح ؟ لأنه مالكها ويراعى:فيهنا شروطه:سواء كان سلطانا أو أميرًا أو 
غيرهماء وما ذكره السيوطي من أنه لا يراعى فيها الشرائط إن كان سلطانا أو 
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و و ا ا ل و 8 E‏ 

هو إقطاعات يجعلونها مشتَرَاة صورَة مِنْ وكيل بَيْتِ المَال. 
ی له o‏ کا سے E:‏ 2 همه داوس و ا کک و 
وَفِي «الوَهْبَانِيّةِ) : ولو وَقف السلطان مِنْ بَيْتِ مَالِنَا لِمَصلحَةٍ عَمْتْ يجوز ويوجر. 
58 وة 2 وقوه 55 1 ل سي م له 18+ اه ا 
قلت: وَفِي «شرجها» لِلشْرَّنْبْلَالِيَ : وَكذا يصح إِذنة بذَلِك إن فتحث عَنْوَةَ لا 

صلخا ياء ملك مالِكها بل «التج». 


أميرًا بل يستحق ريعه من يستحق من بيت المال؛ فمحمول على ما إذا وصلت 
إلى الواقف بإقطاع السلطان من بيت المال أو بناه على أصل في مذهبهء وإن 
كان الواقف لها السلطان من بيت المال من غير شراء فأفتى العلامة قاسم بأن 
الوقف صحيح» أجاب به حين سئل عن وقف السلطان جقمق فإنه أرصد أرضًا 
من بيت المال على مصالح مسجد وأفتى بأن سلطانًا آخر لا يملك إبطاله 
«حموي» ملخصًا عن «التحفة المرضية». 

قوله: (يَجْعَلُونَهَا مُشْتَرَاةً صُورَةٌ) يفيد كلامه أن وقفها غير صحيح؛ لأن 
شراءها غير حقيقي» وفي «التحفة» ما يفيد أنه إذا جهل الحال في المشتري من 
بيت المال فالأصل فيه الصحة» ويراجع. 

قوله: (لِمَصْلَّحَةٍ عَمَّتْ) كالوقف على المسجد وأخرج بذلك ما إذا وقف 
على معين وأولاده فإنه لا يصح» وإن جعل آخره للفقراء كما أوضحه سري 
الذيق ين الشحية: 

قوله: (وَيُوَجْرٌ)؛ لأن بيت المال معد لمصالح المسلمين» فإذا أيده على 
مصرفه الشرعي يثاب ولا سيما إذا كان يخاف عليه أمراء الجور الذين يصرفونه 
في غير مصرفه الشرعي فيكون قد صنع من يجيء منهم› ويتصرف ذلك 
التصرف» ذكره العلامة عبد البر. 

قوله: (وَفِي ١شَرْحِهًا'‏ لِلشُرَّنْبْكَالِنَ. . . إلخ) وكذا ذكره شارحها العلامة 
عبد البر عن «الخانية» وغيرها وعبارتها: لو أن سلطانًا أذن لقوم أن يجعلوا 
أرضًا من أراضي بلدة حوانيت موقوفة على المسجدء أو أمرهم أن يزيدوا في 
مسجدهم قالوا: إن كانت البلدة فتحت عنوة ينفذ؛ لأن البلدة إذا فتحت عنوة 


کات الرَقْف 1۳ 


(أَظلَقَ) الْقَاضِي (بَبْعَ الْوقْفٍِ غَيْرٍ الْمُسَجُل لِوَارث الْوَاقِف قْبَاعَ صَحَّ) وَكَانَ 
ENE E‏ 


f 


تصير ملكا للغانمين» فيجوز أمر السلطان فيهاء وإذا فتحت صلحًا تبقى على 
ملك ملاكهاء انتهى. 

قوله : (أَظَلَقَ الْقَاضِي) أي : أجازء ذكره الواني. 

قوله: (عَيْرٍ الْمْسَجَّلِ) أي: غير المحكوم به والمسجل المكتوب في 
السجل وهو كتاب القاضي من إطلاق اللازم العادي وإرادة ملزومه» فإن العادة 
أنه إذا حكم بشيء كتبه عنده. قوله: (لوقوعه في محل الاجتهاد كما حققه 
المصنف) قال: في «جامع الفصولين» فإن قلت هذا كله إنما ينفذ على قول 
الإمام المشترط للتسجيل في صيرورة الوقف لازمًا وقد علمت أن الفتوى على 
قولهما في الوقف وعليه لا ينفذ» قلت : بل هو صحيح على قولهما أيضًا 
لوقوع القضاء في فصل مجتهد فيه وبه صرح الإمام البزازي» حيث قال: وذكر 
شمس الإسلام افتقر الواقف واحتاج إلى الوقف يرجع إلى الحاكم حتى يفسخ 
إن لم يكن مسجلا وهذا ظاهر على مذهب الإمام» وأما على مذهبهما فيصح 
أيضًا لوقوعه في فصل مجتهد فيه انتهى كلامه. 

ومما يؤيده أيضًا ما في «فتاوى سراج الدين قارئ الهداية» من قوله: سئل 
عن الواقف إذا رجع عما وقف قبل الحكم بلزوم الوقف» ثم وقفه ثانيًا على جهة 
أخرى وحكم قاض بصحة الرجوع وبصحة الوقف الثاني ولزومه على مقتضى 
مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» فهل يصح هذا الثاني أم لا؟ 

أجاب: إذا رجع الواقف عما وقفه قبل الحكم بلزومه؛ فمذهب أبي حنيفة 
أنه صحيح» لكن الفتوى على خلاف قوله في الوقف وأنه يلزم من غير حكم 
الحاكم» ومع ذلك إذا قضى بصحة الرجوع قاض حنفي» صح ونفذء فإذا وقفه 
ثانيًا على جهة أخرى وحكم به حاكم صح ولزم» صار المعتبر هو الثاني؛ لأنه 
تأيد بحكم الحاكم» انتهى. 
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لِجهة أخرى. وَحَكم بالثاني قبل الحكم بلزوم الأول صح الثاني لِوقوعِه فِي مَحَل 
EE E O A EA CE‏ السخرد 


قلت : لکن حَمَّلَهُ في «النَهْرِ) الْقَاضِي الْمُجْتَهِدٌ فَرَاجِعْهُ. 


وبهذا يندفع ما ذكره العلامة قاسم ومن تبعه من عدم النفاذ معللًا ذلك بأنه 
قضاء على المرجوح» وليس كذلك لما في «السراجية» من تصحيح أن المفتي 
يفتي بقول الإمام أبي حنيفة على الإطلاق» ثم بقول أبي يوسف» ثم بقول محمدء 
ثم بقول زفر والحسن بن زياد» ولا يتخير إذا لم يكن مجتهدًاء وقول الإمام 
مصحح أيضًا فقد جزم به بعض أصحاب المتون ولم يعولوا على غيره» انتهى. 
قوله : (تبعًا لِشْيْحهِ) هو صاحب «البحر». 


قوله : (وَالْمُنْكَا أبي السَّعُودِ) مفتي الثقلين حيث سئل عن واقف باع شيئًا 
ذلك الشىء أولا؟ 

فأجاب : إن لم يكن مسجلَاء وقد باعه برأي الحاكم تبطل وقفية ما باعهء 
والباقي على ما کان» وإن كان مسجلا محكومًا بصحته؛ فالبيع باطل والكل 
على ما كان من الوقفية» انتهى. 

قوله : (لكِنْ حَمَلَهُ ني «الَهْرِ)ا إلخ) حيث قال: وما في «الخلاصة»: احتاج 
الواقف إلى الوقف يرفع الأمر إلى القاضي حتى يفسخ إن لم يكن مسجلا. 

وفي «القنية»): وقف قديم لا تعرف صحته ولا فساده باعه الموقوف عليه 
لضرورة وقضى القاضي بصحة البيع ينفذ» ثم باعه الوارث لضرورة؛ فالبيع 
باطل» ولو قضى القاضي بصحته ولا يفتح هذا الباب» انتهى. 

قال في «البحر»: إنه في وقف لم يحكم بصحته ولزومه بدليل قوله في 
قول الإمام المرجوح وعلى قولهما الراجح المفتى به لا يجوز بيعه قبل الحكم 
بلزومه لا للوارث ولا لغيره» ولو قضى قاض بصحة بيعه» فإن كان حنفيًا مقلدًا 


كاب الوّقَفٍ 6 
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(لَوْ) أَظلَقَ الْقَاضِي الْبَئْمَ (ِقَيْرِو) أي غَيْرِ الْوَارِثِ (لا) يَصِح بَبِعْهُ أنه إا بطل 
عَادَ إلى ملك الْوَارِثِ وَبَيْعٌُ ملك العَيْرٍ لا يجوز «دُرَرٌ يَعْنِي بِعَيْرٍ ريي شَرْعِيَ لِمَا في 


فحكمه باطل؛ لأنه لا يصح إلا بالصحيح المفتى به فهو معزول بالنسبة إلى 
القول الضعيف؛ ولذا قال في «القنية»: تفريعًا على الصحيح؛ فالبيع باطل» 
ولو قضى القاضي بصحته. 

وقد أفتى به العلامة قاسم» وأما ما أفتى به العلامة سراج الدين من بيعه 
قبل الحكم بوقفه فمحمول على أن القاضي مجتهدٌ أو سهرٌ منه» انتهى. 

والحاصل أن القاضي إذا قضى ببيع غير المسجل اختلف فيه والذي قاله 
لمصنف صريح في صحته؛ لأنه حكم في فصل مجتهد فيه» ولو كان القاضي 

وما في «القنية»: صريح في بطلانه» وهو ما عليه العلامة قاسم وتبعه 
صاحبا «البحر» و«النهر» وغيرهماء وهو الأولى سندًا للباب كما قاله صاحب 
«القنية) : على أن العلامة سراج الدين أجاب بالبطلان وخالف جوابه الأول 
كما ذكره في «شرح الملتقى» قال الحلبي : وقول صاحب «البحر» فهو على قول 
الإمام المرجوح ممنوع› فان قول الإمام مصحح أيضّاء وذكر ما نقلناه عن 

قلت : إن قول الإمام وإن صحح لم يفت به أحدء كما ذكره صاحب 
«البحر) أول كتاب الوقف› والقضاة ممنوعون عن القضاء بغير المفتى به فى 
المذهب. 

قوله: (لا يَصِحٌ بَيْعْهُ) يفيد أن إطلاق القاضي بيع الوقف لغير الوارث 
حكم ببطلان الوقف ويعود إلى ملك الوارث» غايته أن بيع غير الوارث باطل ؛ 
لأنه باع ملك الغير لكن ينبغي أن يكون البيع صحيحًا موقوفا على إجازة 
الوارث كما لا يخفى» قاله الحلبي» والذي في «الدرر» صريح في عدم الجواز 
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«الْعِمَادِيّ بَاعَ الْقَيْمْ الْوَقْف بِأمْرِ الْقَاضِي وَرَأيهِ جار 

قُلت: وَأَمّا الْمُسَجَلَ لو الْقَطع تُبُوتُهُ وَأَرَادَ أَوْلَادُ الاقف إِبْطَالَهُ فَقَالَ الْمُمْتِي أَبُو 
السّعُودٍ في مَعْرُوضَاتِهِ قَدْ مَنَعَ الْقَضَاةٌ مِن اسْيَمَاع هَذِِ الدّعْرَىء انْتَهَىء فَلْيُحْفَظُ]. 

َال المُصَنَتُ : [(الْوَفْكُ في مَرَض مَوْتِهِ كَهبةٍ فيو) مِن الثُلْثِ مَعَ الْقَبْضِ. 

(فَِنْ حَرّجٌ) الْوَقْكُ (يِن الثُلْثِ أَوْ أَجَارَهُ الْوَارِتُ َد فِي الْكُلّ وَإِلَّابَظْلَ في 
اراد عَلَى الثِْ) وَلَوْ أَجَارٌَ الْبَعْضُ جار بقَدْرِه. 


ور ا لغ وه 
وَبَطل و فف راهن ر TT sesseseeneeesseeeaneseenesennnsennnsenneneenennenenenenessssoseoso‏ 
۶ ع 


لع 


قوله: (بَاعَ الْقَيِّمُ. . . إلخ) قال الحلبي: ينبغي أن يكون في صورة 
الاستبدال» انتهى. 

قوله: (وَآَمّا الْمُسَجَل) أي : المحكوم به بأن وجد في سجل القاضي ملا 
أن فلانًا وقف كذا وحكم به القاضي ولكن لم توجد الآن بينة تشهد بثبوته 
لتطاول الزمان. 

قوله : (قذ مَنَعَ الْقُضَاةُ) ببناء منع للمجهول. 

قال الشارح: قوله : (مِن الثلثِ مَعَ الْمَبْضِ) يعني يعتبر من الثلث ويشترط 
فيه ما يشترط فيها من القبض والإفراز» انتهى «حلبى» عن «الدرر). 

وظاهره أن اشتراط القبض أي : قبض المتولي في هذا الفرع قول الجميع. 

قوله: (وَإِلَا بَظل) أي : ألا يخرج من الثلث ولم يجزه الوارث. 

قوله: (وَلَوْ أَجَارٌَ الْبَعْضٌ. . . إلخ) قال في «الهندية»: وإن أجاز البعض 
دون البعض جاز بقدر ما أجازوا وبطل في الباقي» إلا أن يظهر للميت مال غير 
ذلك فينفذ الوقف في الكل كذا في «فتاوى قاضي خان). 

قوله: (وَبَظلَ وَقْفُ رَاهِنِ مُعْسِرٍ) في «فتاوى ابن نجيم»: سئل عن وقف 
العين المرهونة والمستأجرة هل يصح أم لا؟ 

أجاب: نعم يصح فيهما والإجارة ماضية على حالها إلى نهايتها في يد 


كتَابُ الَف 1 
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المستأجر وكذا الرهن فى يد المرتهن حتى يفتكه الراهن» فإن افتكه فالوقف 
نافذ على شرطه» وإن لم يفتكه حتى مات إن كان له مال افتكه الوارث أو 
الوصى» وإن لم يكن له يباع في وفاء الدين» انتهى «حلبی). 

قوله: (وَمَرِيضٍ مَدَبُونِ بمجيطط) «في فتاوى ابن نجيم» سئل عن المريض 
إذا وقف داره أو أرضه وعليه ديون تحيط بما له هل ينفذ الوقف أم لا ؟أجاب 
لا ينفذ الوقف ويباع في الدين ويبطل» انتهى «حلبي). 

وفي «حاشية أبي السعود» عن«الفواكه البدرية» لابن غرس الدين: المحيط 
بالتركة مانع من نفوذ الإعتاق والإيقاف والوصية للمال والمحاباة في عقود 
العوض فى مرض الموت إلا بإجازة المداينين» وكذا يمنع من انتقال الملك 
إلى الورثة فيمنع تصرفهم إلا بالإجازة» انتهى. 

قوله: (بخلافي صَحِيح) في «فتاوى ابن نجيم»: سئل عمن وقف وققًا 
وعليه دیون ولا مال له هل يصح الوقف أم لا؟ وهل توقّى ديونه من غلته أم لا؟ 

أجاب: الوقف صحیح» فإن وقف على نفسه وشرط أن يوفى دينه من غلته 
يصح الشرط ويوفى الدين من غلته» وإن لم يشترط يوفى من الفاضل عن كفايته 
بلا سرف» فإن وقفه على غيره وجعل الغلة له فيه لمن جعلت له خاصة» انتهى 
«حلبى). 

قوله: (لَوْ قَبْلَ الْحَجْر) قال في الفتاوي «الهندية»: ومنها أي : من شروط 
الوقف ألا يكون محجورًا عليه بسفه أو دين» كذا أطلقه الخصاف» كذا فى 
«النهر). 

وينبغي أنه إذا وقفها في الحجر للسفه على نفسه ثم على جهة لا تنقطع أن 
يصح على قول أبي يوسف» وهو الصحيح عند المحققين» وعند الكل إذا 
حكم به حاكم» كذا في «فتح القدير» انتهى(حلبي». 

ورده في «البحر» بأنه تبرع وهو ليس من آهله» ويمكن أن يجاب عنه بان عدم 
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ِن شَرَط وَقَاءُ دينِهِ ِن عله صَمَّ» وَإِنْ ل يُشْتَرَظ يُوَفَى من الْمَاضِلٍ عَنْ كِمَايَيهِ بلا 
ل ل ا 

فلت : فيد بمُحِيط لان غَيْرَ الْمُحِبِطٍِ يَجُورُ في تُلْثِ مَا ب تن ينذا التق لوال رول 
إلا قفي كَل فلو بَاعَها الْقَاضِي كُمَ َر مال شَرَى به أَرْضًا بَدلَهَا وَتَمَامُهُ في 
«الإِسْعَافِ) فِي باب وَقفِ الْمَرِيض 

وَفِي «الْوَهْبَانية) : 
ون وَقَف الْمَرْهُونُ فَافْتَكَهُ يَجْرْ فن مات عَنْ عَيْنِ تَفِي لا يُعَيِّرْ 
أهليته للتبرع يعني على غيره لا على نفسه كما هناء واستحقاق الغير إنما هو بعد 
موته» ولو وقف بإذن القاضي على ولده صح عند البلخي خلافًا للصفار «حموي». 

قوله : (قإن شَرَط وَقَاءُ دَيْنِهِ) أصل العبارة: فإن وقفه على نفسه وشرط وفاء 
دينه كما قدمناه عن «فتاوى ابن نجيم) حذفه الشارح استغناء بالقابل» وهو 
قوله: ولو وقفه على غيره» انتهى «حلبى). 

ا ل 2 0 

قوله: (لوْ له ورثة) أي: ولم يجيزوا فقوله: (وَإِلَا) أي: وإن لم يكن له 
ورثة أو كان وأجازواء انتهى احلبي). 

قوله : (كَلَوْ يَاعَهَا الْقَاضِي) أي : في صورتي «المحيط» وغيره. 

قال في «الهندية» : فإن أبطل القاضي الوقف في الثلثين ثم ظهر له مال يخرج 
الكل من الثلث» فإن كان قائمًا بعينة في يد الوارث تصير كلها وقفاء وإن لم يكن 
بأن باع الوارث لا ينقض بيعه لکن يؤخذ منه قدر ما باع ويشتري به أرضًا أخرى 
فتوقف مكانهاء وكذا لو باع القاضي الأرض في الدين ثم ظهر للميت مال فيه 
ويشتري به أرضا أخرى وتوقف على الفقراء كذا في «محيط السرخسي). 

ولو باع ب بعض الورثة دون بعض فما لم يبع يعود وقفًا وما بيع يُشترى بقيمته 
وتوقف كذا في «الذخيرة» انتهى ملخصًا. 


o2 ه‎ 


قوله : (قإن مات عَنْ عَيْنِ نَفِي) الأولى عن مال يفي؛ لأنه ربما يوهم 


كِتَابُ الوَقْفٍ 4 


أي واف اول له ملكا علد 
قُلْت: لَكِنْ في مَعْرُوضَاتَ الْمُفْيرِ أ | سود سكل عَم وَقَفتَ على ولك 
ا 


وَهَرَبَ مِن الدَيُونِ هَلْ يَصِحٌ: ا ل يَصِح وَلَا يلرم والقضاة ممت عون 


الاختصاص بالعين» دون غيره من العروض والأملاكء قاله العلامة عبد البر. 

فلك إن العروقن:والأملاك عبان فالآولى أن يقول: دون عرو مد 
الديون بأن كان للمتوفى دين يوفي منه ما عليه. 

قول و ب أ ا ا یت همايق مطل الوقك فال الجر ادلی: 
في شرح البيت صورتها : رهن عقارًا ثم وقفه وقمًا صحيحًا انعقد» فلو لم يفتكه 
حتى مضى سنون لا يبطل الوقف فَإِذَا افْتَكَهُ أو أجاز المرتهن نفذ وليس له 
الفسخ» فإن مات الراهن قبل الفكاك وله مال بقي بالدين قضى منه الدين ونفذ 
الوقف» وإن لم يكن له مال رفع أمره للقاضي فيبطل ويباع للدين» وهذا يخالف 
عتق العبد الرهن لا يباع ويسعى في الدين إن لم يزد على قيمته ولا يبطل العتق» 
انتهى «حلبى). 

قزل + و ل ر لشكاية انادف راخ أن هذا قو فى 
ا ا ل ا ا قال: الشرتبلالئ في 
الشرح» وبحث فاضل فقال: ينبغي ألايبطل الوقف ويؤخذ من غلته لوفاء الدين 
كفاية العيد إذا لم يقدر بزمن» والجامع بينهما التحرير» فإن الوقف تحرير عن 
البيع وَتَعَلقُ حَقّ اْميْرِيُقْضَى مِنْ ريمه كفاية العبد بل أنه أمكن؛ إذ قد يموت 
العبد قبل أداء السعاية والعقار باق رعاية للمصلحة» فليتأمل» انتهى. 

قوله: (قَليكاكل) تاملته فر جدت :هنذا الضيع لبق بتعمن امنا أنه ساق 
البحث مساق النص. 

قوله : (لَكِنْ) استدراك على قوله بخلاف صحيح» انتهى «حلبي». 

قوله : (عَمَنْ وَكَف عَلَى أَوْلَادِ) ذكر الأولاد اتفاقي في ما يظهر. 

قوله : (وَهَرَبَ من الذَّيُونِ) الظاهر أنه اتفاقي أيضًا. 


۷۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 
من الْحُكُم وَتَسْجيل الْوَقْفٍ بِمِفْدَارٍ ما شغِلَ َالدَيْنٍ انْتَهَىء فَليُحَفَظ]. 

ال المُصَئْتُ : [(الْوَقُْف) عَلَى َلَاتَةِ أَوْجْهِ: (إمَا لِلْمُمَرَاءِ أو لِلْأغْريَاءِ ثم الْفقَرَاءِ 
َوْ يَسْتَوِي فيو الْمَرِمَانِ گربَاط وَحَانٍ وَمَقَابِرَ وَسِنَايَاتٍِ وَقَنَاطِرَ وَنَحْوِ ذَّلِكَ) كُمَسَاجِدَ 
وَطْوَاحِينَ وَطسْتٍ لِاحْيِيّاجٍ الكل لِذَيِكَ بخلاف الأذوية» فَلَمْ يَجُرْ لََِِ بلا تَعْمِيم أَوْ 


قوله : (مِن الْحُكُم) أي : بصحة هذا الوقف. 

578 تيل E E E NS‏ 
الصريح كما سلف ولعل السر في المنع حفظ أموال الناس التي جعلها الله 
تعالى لهم قيامًا» ومعنى قوله: ممنوعون أن الإمام منعهم من ذلك كما منع من 
استماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة. 

قال الشارح: قوله: (أَوْ لِلْأَغِْيَاءِ ثم الْقُقَرَاءِ) وأما الوقف على الأغنياء 
فقط فلا يجوز؛ لأنه لا بد فيه من ابتداء قربة ولا يكون إلا بملاحظة جانب 
الصدقة. كذا في «البحر» عن الطرسوسي. 

قوله: (وَسِقَايَاتِ) هي ما يستقي منها الخلق كبئر وصهريج. 

قوله: (لِاحْتِيّاجٍ الْكُلَ) أي : من الأغنياء والفقراء وهو علة لقوله: 
(يَسْتَوِي). أفاده المصنف في الشرح. 

قوله : (بخِلان الْأَدوِيَةِ) أي : الْمَوْقُوفَةِ في التيمارخانة» فإن الحاجة إليها 
دون الحاجة إلى السقاية. ۰ 

فإن قلت : حاجة المريض إلى الدواء أشد. 

أجيب: بأن العطشان لو ترك شرب الماء يأثم» ولو ترك المريض التداوي 
لا يأثم «حلبي» عن «جامع الفصولين». 

قوله: “لبلا تغويم) الذي في «جامع الفصولين» عن «القنية» عن بعض 
المشايخ التوقف في حال التعميم. 

قوله: (أَوْ تنصِيص) أي : على :الغا 


كاب الَف 3 


تفاع ع ايف م يدض ا al GA‏ 
فيّدخل الاغَنْياءٌ تبعا للفقراء «قنية». 


5 
کی ا ° هع مم 


[قَرْعٌ] افر بوَقْفِ صَحِيح وَبِأَنَّهُ أُخْرّجَهُ مِنْ يَدِهِ وَوَارنهُ يَعْلَمُ خِلَاقَهُ جَارَ الْوَفْفُ 
ولا تُسْمَعْ دعْوَى وَارِيْه قَضَاءً «ذرَر. 
وَفِي «الْوَهْبَانِيّة) : 
وَكَبَظلُ أؤقاف المترئ بارتتاوو ‏ قحال ازتداو ية لا وفف ادر 


قوله: (فُيَدْحُلٌ الْأَغْنِيَاءُ تَبَعَا) هذا في التعميم» أما في التنصيص فهم 
مقصودون قاله «الحلبي». 

قوله: (وَوَارِتُهُيَعْلَمُ خِلَاقَهُ) قال في «الهندية» عن «الخانية»: أقر بوقف 
صحيح وأقر أنه أخرجه من يده ووارثه لم يكن يعلم أنه أخرجه من يده قالوا : 
إقراره على نفسه صحيح وليس للورثة أن يأخذوه ولا تسمع دعواهم في 
القضاءء انتهى. 

ونقل صاحب «الدرر» ذلك عن «الخانية» وهو صريح في أن يعلم من العلم 
وضبطه الواني بضم الياء من الأعلام أي: يخبر بخلافه وفرق بين عدم العلم 
بالشيء وبين العلم بخلافه وقد علمت أصل العبارة. 

قوله: (قَضَاءً) لا وجه للتقييد به؛ لأن الوارث إذا لم يكن يعلم خلاف ما 
فعله المورث لا تسمع الدعوى في الديانة أيضّاء فليس للمفتي أن يفتيه بأنه 
إرث؛ لأن الظاهر أن ما أظهره المورث هو الواقع» نعم يظهر على ضبط 
الواني» فإن الوارث إذا كان يعلم من المورث خلاف ما أقر به بأن لم يصدر 
منه وقف» وإنما قال ذلك اضطرارًا بالوارث ساغ له ديانة أخذهء وهذا بخلاف 
ما لو أنشأ الوقف حالاء فإنه لا كلام للوارث فيه فليتأمل. 

ف (وَتَبْطل أَوْقَافُ امْرئ بِارَْدَادِه) في نسخ : ويبطل وقف ولا يصح 
المنظم عليه؛ لآن المنظومة من الطويل. 

قال العلامة عبد البر في شرحه: اشتمل البيت على مسألتين من «المحيط» : 

الأولى: إذا وقف أرضًا وقفًا صحيحًا ثم ارتد الواقف بعد ذلك وقتل على 
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مو وو م اااي يي اياي يي يلايل اياي ياود 


ردته أو مات بطل الوقف وصار ميرانًا لحبوط عمله» فإن رجع إلى الإسلام 
فإن وقف بعد الرجوع جاز وإلا فلاء قال: وعندي في هذه المسألة نظرء فإن 
حبوط عمله ينبغي أن يكون في إيطال ثوابه لا في إبطال ما يتعلق به حق الفقراء 
وصار لهمء فإنه ينبغي ألا يبطل حقهم بفعله» انتهى. 

وأجاب الشرنبلالى عن هذا النظر بما فى «الإسعاف» من أنه لما جعل 
آخره للمساكين وذلك قربى إلى الله تعالى فبطل» انتهى. 

وفيه أن الذي يبطل في القرب ثوابها لا صورها ألا ترى أنه لو أعتق أو 
صلى أو صام لا يبطل عتقه ولا صورة صلاته وصومه» وإنما الذي حبط ثوابها. 


قال الحلبي: واعلم أن قول «المحيط» وقتل على ردته أو مات لا يعتبر 
مفهومه لبطلان وقفه بمجرد ارتداده كما هو صريح النظم» وقد تقدم أول الباب 
بل وآخر كلامه» حيث قال : (فإن رجع إلى الإسلام فإن وقف إلخ) صريح في 
إلغاء هذا المفهوم» انتهى. 

الثانية: إذا ارتد المسلم ثم وقف وققًا حال ارتداده» فإن مات أو قتل على 
ردته أو لحق بدار الحرب وحكم بإلحاقه بطل وقفه ويكون ميراثا والمحفوظ 
عن أبي يوسف في ما إذا اشترى شيئًا أو باع أو أجر أو عامل في ماله بشيء 
فإنه جائز ولم يرو عنه في ما يتقرب به إلى الله تعالى» وعلى قول محمد: يجوز 
عنه ما يجوز من القوم الذين انتقل إليهم» قلت : وفي أوقاف الخصاف في باب 
وقف أهل الذمة» قلت : فما تقول في المرتدة من أهل الإسلام قال: أما في 
قول الإمام رحمه الله تعالى فإنه يجيز لها الوقف إن وقفت شيئًا ويمضيه على ما 
سلبته إلا أن تكون جعلت ذلك لقوم بغير أعيانهم» مثل الحج والعمرة وما أشبه 
ذلك» فلا يجوز وفيه مخالفة لما تقدم» انتهى. 

قوله: (فَحَالَ ارْتِدَاهِ) منصوب على الظرفية متعلق باسم لاء والمعنى أن 
الوقف منه حال ردته لا يكون أحق بالإمضاء من الوقف الذي صدر منه حال 


كتَابُ الوَقْفٍ لد 
ب 0 5 و o‏ 
فَصْلّ يُرَاعَى شَرْطٌ الْوَاقِفٍِ فِي إحَارَتِهِ 


َال المُصَنْفُ: [فَصْلٌ يُرَاَى َر الْوَاقِفٍ فِي إِجَارَتِو) فَلّمْ يد الْمَيّمُ بل 
الْقَاضِي ؛ لان لَهُ واي انر قير وَعَائِب وَمَيْتِ 


إسلامه ثم ارتد بل هو أحق بالبطلان والله تعالى أعلم بالصواب وأستغفر الله 
العظيم. 
قصل يُرَاعَى شَرْط الْوَاقِفٍ فِي إِحَارَتِهِ 

أي: يجب العمل به» قال في «البحر»: وأفادوا هنا أنه ليس كل شرط 
يجب اتباعه فقالوا هنا لأن اشتراطه ألا يعزله القاضي شرط باطل مخالف 
للشرع» وبهذا علم أن قولهم شرط الواقف كنص الشارع ليس على عمومه. 

قال العلامة قاسم في «فتاواه»: أجمعت الأمة أن من شروط الواقفين ما 
هو صحيح معتبر يعمل به ومنها ما ليس كذلك» انتهى. 

وقد سبق أنه يخالف شرط الواقف في عشر مسائل. 

قال الشارح: قوله: (قَلَمْ يرذ الْقَيّمُ) قال في «البحر»: لو شرط الواقف ألا 
يؤجر أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجارها وكانت إجارتها أكثر من سنة 
أنفع للفقراء» فليس للقيم أن يؤجرها ولكنه يرفع الأمر إلى القاضي حتى يؤجرها 
القاضى أكثر من سنة؛ لأن للقاضى ولاية النظر على الفقراء وعلى الميت أيضّاء 
ول ررد ةلآ توجر اومن م إل زذا كان اننم ا کان للقيم أن وجه 
بنفسه أكثر من سنة إذا رأى ذلك خيرًا ولا يحتاج إلى القاضي» انتهى. 

قوله: (لِأَنَّ لَهُ ولَايَةَ النَظر لِفَقِيرِ) هذا تعليل قاصر؛ لأنه لا يشمل الوقف 
على الأولاد أو المسجد. 

قؤلة؛ (وَعَايِبٍ) فإنه يحفظ اللقطة ومال المفقود. 

قوله: (وَمَيِْتِ) فإنه يحفظ ماله ويقيم عليه وصيًا ويقضي ديونه وينفذ 
وصاياه. 
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(وَبهَا) أي بِالسَنَةِ (يُفْتَى فِي الدَارٍ وَبتََاثِ سيين في الْأَرْضٍ) إلا إا كَانَتْ الْمَصْلّحَةُ 
بخلافي ذَلِكَ وَهَذَا مما يَحْتَلِفْ رَمَانَا وَمَوْضِعًا. 

وَفِي «الْبَرَازِيَة»: لَوْ أَخْتِيج الك تققد عقوا فيكون المد الول لَازِمًا؛ لانه 
نَاجِرٌ وَالثَاني لا لأنة اف 

قُلْتُ: لَكِنْ قال أَبُو جَعْمَرٍ الْمَْوَى عَلَى إِبْطَالٍ الإجَارَةٍ الظّوِيلّةِ وَلّوْ بِعْقُودٍ رَه 
الْكَرْمَانِنُ في البَاب التَّاسِعَ عَشَرَء وَأَقَرَهُ قذي أَقَنْدِي وَسَيَجيءُ في الإجَارَةٍ. 

(وَيُوَجُرُ) بِأَْر (الِْثْلِ) ف (لا) يجُورُ (بالأكل) 7*0 *ش*شغ1ظ' 


قوله: (قِبِلَ: ُظلّقُ الرّيَادَة لِلْقَيّم) أن تبقى على إطلاقهاء فلا تقيد بمدة» 
وللقيم أن يؤجر أكثر من سنة «منح». 

قوله: (وَهَدَا) أي: اختلاف مدة الإجارة. 

قوله: (لَوْ أُحْتِيجٌ لِذَّيِكَ) أي : لطول مدة الإجارة. 

قوله: (قَلْتُ: ن قال أَبُو جَعْمَر) قال فى «الهندية» عنه: إنه قد احتمل 
بقن الگا کی فی ماقا فى اجا ارف :لما كانت الشتوع على أذ جار 
الوقف لا تجوز في السنين الكثيرة» فذكروا في الصك أن فلانًا وكل فلاتًا 
يؤجر هذه الضيعة من فلان كل سنة بكذاء ومتى ما أخرجه من الوكالة فهو 
وكيله» وأرادوا بذلك بقاء الوقف في يد المستأجر أكثر من سنة. 

قال الفقيه أبو جعفر: إنا نبطل هذه الوكالة في الوقف تحريًا منا صلاح 
الوقف كما نبطل الإجارة الطويلة» ولما جاز إبطال الوكالة صيانة للوقف يجوز 
إبطال هذه العقود المختلفة أيضًا صيانة للوقف وعليه الفتوى» كذا فى 
«المضمرات» انتهى. ٠‏ 

قوله : (كَلَا يَجُورٌ بالأَقَلٌ) قال في «البحر»: وإذا علم حرمة إيجار الوقف 
بأقل من أجر المثل علم حرمة إعارته بالطريق الأولى ويجب أجر المثل كما 
قدمناه» وينبغي أن يكون خيانة من الناظرء وكذا إجارته بالأقل عالمًا بذلك» 


کناب الوَقْفٍ 004 
وَلَوْ هُوَ الْمُسْتَحِقٌ فار الْهِدَايَةِ إلا بفْصَانٍ يَسِيرٍ أو إدَا لَمْ يَرْعَبْ فيه إلا بأ 
«أَشْبَاة). 

(مَلَوْ رخص أَجْرهُ) بَعْدَ الْعَقْدِ (َا يُفْسَحُ الْعَقْدُ) لِلّرُومِ الصَّرَرِ (وَلَوْ رَّادَ) اجره 
(عَلَى اجر مِثْلِهِ قِيلَ يَعْقِدُ نَانِيًا به عَلَى الْأَصَمٌ) فِي «الْأَسْبَا) وَلَوْ رَادَ أَجْرَ مِثْلِهِ في 
ف أو فلو 3 0 نايل وما لم بف OAT‏ : 

(وقيل لا) يَعْقِدُ به تَانِا (گزيادَة) وَاحِدٍ (تَعَنْنَا) فَإِنَّهَا لا تُعْتَبَرُ وَسَيَجِيءُ فِي الإجَارَةٍ 
(وَالْمُسْتَاَجِرُ الأول أَوْلَى مِنْ غَيْروِ إذًا قَبلَ الرَّيَادَةَ وَالْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ الْعَلَهُ) أو السّكتّى. 
وذكر الخصاف أن الواقف أيضًا إذا أجر بالأقل بما لا يتغابن الناس فى مثلهء 
فإنها غير جائزة ويبطلها القاضى» فإن كان الواقف مأمونًا وفعل ذلك على 
طريق السهو والغفلة أقره القاضي في يده وأمر بإجارتها بالأصلحء وإن كان 
غير مأمون أخرجها من يده وجعلها في يد من يوثق به» وكذا إذا أجرها الواقف 
سنين كثيرة ممن يخاف أن تتلف في يده» قال: يبطل القاضي ويخرجها من يد 
ا ر انتهى. 

فإذا كان هذا فى الواقف فالمتولى أولى. 

فونه( ولو هو الكتتجو )أي ولوقاة ا 0 
المصلحة للوقف ار دان له» ولاحتمال موت ذلك المستحق أثناء المدة 
وانتقال الاستحقاق ولغيره. 

قوله : (إلَا بنْقَصَانِ يَسِيرِ) المراد بالنقصان اليسير ما يتغابن الناس فيه كما 
فى «الإسعاف». 

قوله : (للزُوم الصْرَرِ) أي : على الوقف بالفسخ. 

قوله : (تَعَنَنَا) التعنت طلب الزلة كما في «الواني» والعلامة نوح رحمهما 
الله تعالى والمراد الإيقاع في المشقة. 

قوله: (وَالْمُسْتَأْجِرٌ الأَوَّلُ) هذا مبنى على القول الأول. 


قوله: (والموقو فت عَلَيْه) من إمام ومدرس وأولاد (درر). 
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(لَا يَمْلِكُ الإجَارَةً) 0 الدَّعْوَى ا رڈ بتوْلِيَةِ) أو إِذْنٍ قاض 
ا عَلَيْهِ الْمَنْوَى «حِمَادِيّة لان حَنَّهُ فِي الْمَلَّدِ ل 
الْعَيْنِء وغل يشلك ECR‏ مر سد يَْتَحِقٌ الرَّيْعَ فِي «الْوَهْبَابِيّةَ» لا وَفِي شَرْحِهًَا 
لِلشَرْئْبكَالِيَ» وَالتَخْرِيرٍ نَعَم. 


وفي «البحر» عن «فتح القدير»: وليس للموقوف عليهم سكناها بل 
الاستغلال» كما أنه ليس للموقوف عليهم السكنى استغلال» انتهى. 

قوله: (لا يَمْلِكُ الإجَارَةً) لأنه يملك المنافع بلا بدل» فلم يملك تمليكها 
ببدل» وهو الإجارة وإلا لملك أكثر مما ملك بخلاف الإعارة» قاله «الكمال». 

قوله : (وَلَا الدَّعْوَّى... إلخ) قال في «جامع الفصولين»: ولو غصب الوقف 
أحد لا يكون لأحد من الموقوف عليه حق الخصومة بغير إذن القاضي» انتهى. 

قوله: لا بتَولِيَِ) بأن يجعله الواقف متوليًا فحينئذ يكون له حق التصرف 
«(منح). 

قوله: (عَلَى ما عَلَيْهِ الْمَنْوَى) وقال بعض المشايخ: يجوز أن يكون هو 
المتولي بغير إذن القاضي؛ لأن الحق لا يعدوه. 

قوله : (لَا الْعَيْنِ) قال : في «جامع الفصولين» : لأنه لا حق له في التصرف 
في الوقف إنما حقه في أخذ الغلة» انتهى» وهو أولى. 

قوله : (فِي «الْوَهْبَانِيّة لا) قال فيها : 


ومن وقفت دار عليه فماله سوى الأجر والسكنى فما يتقرر 


ومثله فى «المحبية». 
قوله: (وَفِي شَرّحِهَا لِلسْرَنْبْلَالِيٌ) خبر مقدم وجملة (والتخرير نَعَمْ) مبتداً 
فور 


قال فى :الشرح المتذكون عو «الطهيرية الوص له اة الذاو' إذا آراد 
سكناها له ذلك. 


كِتَابُ الوَقفٍ افا 
ST‏ 05 کا اع عر و َه 8.8 ا 6 5 EE‏ ت 
(وَ) المَوقوف (إذا آجَرَهُ المُتَوّلي بِدونِ جر المثل لزم المُسَاجر) لا الْمُتَوَليَ كَمَا 
لط فيه بَعْضُهُمْ (تَمَامُةُ) أَيْ تَمَامُ اجر الْمثْلٍ (كأب) وَكَذَا وَصِيٌ «حَانية. 


(آَجَرَ مَنْزِكَ صَغِيرِه بِدُونِه) انه يَلْرَمُ الْمُسْتَأْجِرَ تَمَامُةُ؛ إِذْ لَيِسَ لكل مِنْهُمَا لاي 
الط وَالإِسْقَاط. 
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وَفِي «الْأَشْبَاة) عن «الْقُنْيَةِ): ن الْقَاضِيَ ا بالاسْيَئْجَارٍ بجر الْمِئْلٍ وعد 


تَسْلِيمٌ زَوْدِ السّنِينَ الْمَاضِيَةِ ولو گان الَْيْمْ سَاكَِا مَعَ فذرََهِ عَلَى الرَّفْع للْقَاضِي لا 
E‏ وَإِنّمَا هِيَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِء ودا ظطَفِرَ النَاظِرٌ بمَالٍ السّاكن» ا 


وقال أبو القاسم وأبو بكر بن سعيد: ليس له ذلك وعليه الفتوى والوصية 
أخت الوقف» فعلى هذا تكون الفتوى في الوقف على هذا بل أولى؛ لأنه لم 
ينقل فيه اختلاف المشايخ» انتهى. 

وأقول هلين لكا والتعريد غلاف لك السك من ج 
الريع» انتهى» فتأمل. 

قوله : (إذْ لَيْسَ لحل مِّْهُمَا) الأولى منهم ليدخل المتولي. 

ول ا أي : المستأجر كما في «شرح الملتقى». 

قوله : (وَعَلَيْهِ تَسْلِيمُ رَوْدٍ السَّنِينَ الْمَاضِيَة) والذي تقدم عن (شرحه 
للملتقى» أن الإجارة ما لم تفسخ كان على المستأجر المسمى لا ينافيه؛ لأن 
موضوعه في ما إذا أجر أولا بأجرة المثل» ثم زاد الأجر في نفسه. 

قوله : (لَا عَرَامَةَ عَلَيّْهِ) وعليه الحرمة ولا يعذرء وكذا أهل المحلة. 

قال في «الأشباه» عن «القنية» : لا يعذر أهل المحلة فى الدور والحزائيت 
انيد في بد ا كته شين ی ديات اجر لد و 
بالسكوت إذا أمكنهم رفعه. 

قال في «شرح الملتقى»: فيأثم كلهم بنفس السكوت» فما بالك بالمتولي 
والجابي والكاتب إذا تركوها ولا سيما لأجل الرشوة» نعوذ بالله تعالى. 

قوله : (وَإِذَا ظَفِرَ النَاظِرٌ بِمَالٍ السّاكِنِ) يعني وكان من جنس حقه «حموي». 
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النْفْصَانِ مِنْهُ فَيَصْرِفُهُ في مَصْرِفِهِ قَضَاءً وَدِيَائَةَ انتهى » فَلْيْحْفَظً. 
قُلْت: وَقَيّدَ بإِجَارَةٍ الْمْتوَلي لِمَا في عضب «الْأَشْبَاو» لَوْآجَرَ الْعَاصِبُ ما مَنَافعْهُ 
مَضْمُوتَةُ مِنْ مَالٍ وَفِْ أو يتم أو مُعَدّ َعَلَى الْمُسْتَأَجِرٍ الْمُسَنّى لا أَخْرُ امل وَعَلَى 
الْقَاصِبٍ رَد مَا قَبَضَهُ لا غَيْرُهُ لاويل الْعَقْدٍ انْتَهَّى» فَلْيُحْمَظ. 
فی بِالضَّمَانِ في عضب عَفَارٍ الْوَنْفٍ وَعَصْبٍ مَنَافِعِهِ) أَوْ إِنْلَافِهَا كُمَا لَوْ سَكَنَ 
بلا إذن أؤ أشكتة الْمْتَوَلّي با جر گان عَلَى السّاكن اجر المئلء ولو غَيْرَ مُعَدَّ 


قوله: (قَضَاءً وَدِيَانَةُ) مرتبط بقوله: أخذ. 

قوله: (ما مَنَافِعُهُ مَضْمُونَةٌ) أي : على الغاصب. 

نولت زلا لغ اليقل) قن انب الحيوع ف وا عب هارن 
المتقدمين» أما على ما اختاره المتأخرون من تضمين الغاصب منافع الوقف 
ومال اليتيم والمعد للاستغلال» فينبغي أن ما قبضه الغاصب من الأجرة إذا 
كان أقل من أجر المثل يكمل الغاصب أجر المثل» وإن كان ما قبضه زائدًا 
يرده أيضًا لعدم طيبة» انتهى. 

قوله: (وَعَلَى الْعَاصِب رَد مَا قَبَضْهُ) توضيحه ما فى «القنية»: غصب دارًا 
معدة للاستغلال أو موقوفة ليتيم وأجرها مدة معلومة بأجر مسمى وسكنها 
المستأجر يلزمه المسمى لا أجر المثل ويرد ذلك للعاقد ويرده على المالك. 

قوله: (لِتَأُويل الْعَقْدِ) ليس هذا فى عبارة «الأشباه». 

قوله: (أَوْ إتلافها) الأولى: وإتلافهما ليعم إتلاف العقار والمنافع. 

وفى «الغرر» و«الدرر»: ويفتى بالضمان بإتلاف منافعه» يعنى إذا سكن 
رجل دار الوقف أو أسكنه المتولى بلا أجر قيل: لا شىء على الساكن» وعامة 
المتأخرين على أن عله أجر المعل وله الفتوق» انتهى. 

ولھ (كما لو سکن الخ لف ونش مرت 


بُ الب wv‏ 
لِلِاسْتِغْلَالٍ به يُقْتَى صِيَانَةَ لِلْوَقْفٍِ وَكَذَا مَنَافِعُ مَالِ اليم «ذُرَر. 

(وَكَذَا) يُمْتَى (بِكُلٌ مَا هُوَ أَنْمَعُ لِلْوَنْفٍ فِي مَا الك الْعُلَّمَاءُ فيو) «حَاوي 
القُدْسِيٌ) وَمَتَى قَضَى بِالْقِيمَةِ شَرَى بها عَقَارًا حر فَيَكُونُ وا بَدَلَ الأول 

00 الْنِي (تُقْبَل ذ فيه الشَّهَادَةُ) حسبة (بدون الذغْوّى) ار عش .متها الْوَقْكُ 
عَلَى ما في «الْأَشْبَاةِ) N SS SRE SE RAR‏ 


قوله: (وَكَذَا يُقْنَى يكل مَا هُوَ أَنْمَعُ لِلْوَقْفٍ في مَا اختلّف الْعُلَمَاءُ فيه) أراد 
بهذا أن العقار لا يضمن بالغصب عندهما» ويضمن عند محمد وزفر والشافعى 
فيفتى في الوقف بالضمان؛ لأنه أنفع للوقف» انتهى» «حلبي». ْ 

وهذا هو عين الفرع السابق فالأولى أن يراد به غيره كالقول باستبدال ما 
قل ريعه والقول بعدمه فإنه يفتى بعدمه؛ لأنه أنفع للوقف بإبقاء عينه واحتمال 

قوله : (وَمَتَى قَضَى بِالْقِيمَةِ) أي : عند إتلاف عقار الوقف. 

قوله: : (ميكُونْ وَقْمَا بَدَلَ الأوَّلِ) بلا توقف على تلفظ بوقفه كما في «معين 
المفتي» وغيره» كذا في «شرح الملتقى». 

قوله: (حِسْبَّةً) الحسبة بالكسر: الأجر كما في «القاموس)»ء ثم قال: 
وأحتسب بكذا أجرًا عند الله تعالى اعتده ينوي به وجه الله تعالى» انتهى. 

e‏ لقصده لا لإجابة مدع. 

قوله: (عَلَى مَا فی «الْأَشْبَاو)) حيث قال : تقبل الشهادة حسبة بلا دعوى 
في ثمانية موا و في «منظومة ابن وهبان» في الوقف وطلاق الزوجة 
وتعليق طلاقها وحرية الأمة وتدبيرها والخلع وهلال رمضان والنسب. 

وزدت خمسة من كلامهم أيضًا حد الزنا وحد الشرب والإيلاء والظهار 
وحرمة المصاهرة» والمراد بالوقف الشهادة بأصله» وأما بريعه فلا وعلى هذا 
لا تسمع الدعوى من غير من له الحق فلا جواب لهاء فالدعوى حسبة لا 
تجوز» والشهادة بلا دعوى جائزة في هذه المواضع فليحفظ» ثم زدت سادسة 
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نا ويه 


لِأَنَّ حَكْمَهُ التَصَدَّقُ بِالْعَلّةِ وَهْوَ حى الله تَعَالَى. 
قن لوالو نف على مقي ع هَل قبل بلا دَعْوَى في «الْحَانِيّة) ينْبَضِي» ا اتَمَاء 
وَفي شرح الْوَهْبَانيَةِ) لِلشَّيْخْ حَسَنِ وَهَذَا التفصيل هُوَ الْمُحْتَارُ. 


5 3 


وَفِي «التَتَارْحَانِيّة) : إِنْ هُوَ حَ الله تَعَالَى قبل وَإِلّا لا إلا با ال 


E 


من «القنية» فصارت أربعة عشر موضعًا وهي الشهادة على دعوى مولاه حسبة» 
انتهى «حلبى). 

وقوله: (وطلاق زوجته) أي: وإن أنكره الزوجان ويصير الشاهد خصمًا 
كما فى «العناية»). 

وفي «العمادية»: الشرط حضور الزوج فقطء قوله: وتعليق طلاقها لم 
يذكره ابن وهبان» والمراد الشهادة بمجرد التعليق قبل وقوع المعلق عليهء وإلا 
فهي شهادة بالطلاق. 

وقوله : (وحرية الأمة) لا ر يشترط فيها حضور الأمة بل حضور المولى. 

وقوله: (والنسب) مخالف لما في «البحر» من أن شرط سماع البينة على 
النسب الخصومة» والمراد بأصل الوقف كل ما تعلق به صحة الوقف ويتوقف 
عليه وما لا تتوقف عليه الصحة» فمن الشرائط والمراد بالشرائط أن يقولوا: إن 
قدرًا من الغلة لكذا ثم يصرف الفاضل إلى كذا بعد بيان الجهة. 

وقوله: (وأما بريعه) أي: وأما الشهادة بمصرف ريعه فلا تقبل؛ لأنها 
شهادة بالشرط كذا فى «حاشية أبى السعود» على «الأشباه». 

قوله : (لِأنَّ حُكْمَهُ التَصَدَّقْ) الحكم هو الأمر المترتب على الشيء. 

و ف إلى ا 

قوله : (وَهَذَا التَّفْصِيلٌ هُوَ الْمُخْتَارٌُ) التفصيل هو ما فى «التتارخانية» وهو 
المستفاد من الكلام السابق أنها تقبل في الوقف على غير معينين لا في 
المعينين. 


۸۱ 5 5 

كلت لکن تحت ف ابن الشخنةة وَوَافَنَ الْمُصَنْف به بِمَبُولِهَا مُظْلَقَا لِتبُوتِ أضل 

الْوَقْفِ لمال i‏ الدَّعْوَى لوت الا كتانق نا قن ”لكاب لو كان 
ا ت ولم يدع لم يُذْفَعْ له شَيْءٌ من العَلةٍ تصرف كلها لِلمَقَرَاء. 


قلت : ان لذ لوكين العف ع 11 نمه ون E E O‏ 
کما مر فَتَذَيَرْ 


وَفِي «الأَشْبَاوا لا شَاهِدٌ جنب في أَرْبَعَة عَصَرَ ولس لتا مُدَع حسْبَة إلا في دَعْوَى 
الْمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ أَصْل الْوَقْفِ قَإِنَهَا تُسْمَعٌ عِنْدَ الْبَغض وَالْمُفْتَى به لا إلا النَوْلِيَة قدا لم 


قوله : (لَكِنْ بَحَتّ فيو ابْنُ الشَّحْنَةِ) الضمير راجع إلى الإطلاق المستفاد 
من المصنف لا التفصيل» قاله: «الحلبي» وعبارة المؤلف توهم خلاف ذلك: 

قوله: (وَوَاَنَ الْمُصَنْفت. . . إلخ) قال في «جامع الفصولين» نقلّا عن 
«الخانية»: وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إذا كان الوقف على قوم 
بأعيانهم لا تقبل البينة عليه بدون الدعوى عند الكل» وإن كان على الفقراء أو 
على المسجد على قولهما: تقبل البينة بدون الدعوى» وعلى قول الإمام: لا 
yT‏ 

قوله : (لَمْ يُدْكَعْلَهُ شَيْءٌ من الْعَلّة) لعدم دعواه. 

قوله : (وَتُصْرَفُ كُلّهَالِلْقُقرَاءِ) فحكمه حكم الوقف المنقطع. 

قوله : كما مَرَّ قْتَدَيّرٌ) فيه أن ما مر في ما لو غصب منه الوقف» فإن 
الد هن القاصي دق التعون الا المتمسق إلا أشكوة عرلا ا 
أرق الجن ناته فى لوعت زلا ا ف متها ولا ياغ إلى 
التدبر› انتهى «حلبي». 

فول رلا اھ لا رل الاقتضار عل قوله : (وَلَيْسَ لتا مع 
حِسْبَةٌ)» فإنه أفاد محصل العبارة الأولى في ما سلف. 

قوله: (وَالْمُفْئَى بو لا) لأن الموقوف عليه حقه في الغلة لا في الرقبةء 
وای كلام ای الا ی :علق اما کی النشة السموق يقي ريخ أن 
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و 
or oro‏ 


)و لشت في تغرى اب يا الولض) ولو اروب قريما في الطلجيع) 
«بَرَازِيَة) لاد کون إا للتشهول؛ وي «الْعمَادِيّةِ) تُقبَل. 

(و) تُقْبَل فيه (الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةٍ وَشَهَادَةٌ النْسَاءِ مَعَ الرّجَالٍ وَالشَّهَادَةٌ 
بالشّهْرَةِ) إنْبَاتِ أَصْلِهِ ون صَرَّحُوا به أي بالسَّمَاعء في الْمُخْتَارٍ وَل الْوَقْفٌ عَلَى 
مُعَيَّنِينَ حِفْطًا لِلْأَوْقَافٍ الْقَدِيمَةٍ عَن الِاسْتِهْلَاكِ بخلافي غَيْرِهِ (لا) تُفْبَلُ بِالتَّهْرَةٍ 


الوقف إذا كان على معين تصح منه يعني ولا تتوقف صحتها على إذن القاضي» 
انين أنو الشغوة فى اخاشية الاشياه». 

قوله: (وَقَد مَرّ) الذي مر أن دعوى الموقوف عليه المعين لا تسمع على 
الغاصب وما هنا دعواه أصل الوقف ولا شك في المغايرة. 

قوله: (لعَلَّا يَكُونَ إِنْبَانًا لِلْمَجْهُولِ) هذا بناء على قول الإمام: إن الوقف 
حبس أصل الملك على ملك الواقف فلا بد من ذكره أفاده المصنف. 

قوله: (وَفِي «الْعِمَادِيَّةِ) تَقْبَلُ) أي: من غير بيان الواقف وهو قول أبي 
يوسف» وعليه مشايخ «بلخ» كأبي جعفر وغيرهم» وعليه اقتصر الخصاف»› 
وتاي در al a‏ أفاده 

انيت مع الفصولين». 

قوله : (وَإِنْ صَرَّحُوا به) بأن قالوا عند القاضي نشهد بالتسامع «درر». 

قوله: (أَي: بالسّمَاع) أشار به إلى تأويل الشهرة بالسماع» فساغ تذكير 
الضمير» والسماع والقهرة شيء واحدء» خلا قا لما يأتي عن العلامة نوح. 

قوله : (فِي الْمُخْمَارِ) وقال الفضلي : لا تقبل الشهادة بالتسامع. 

قوله: (بخلافي غَيْرِهِ) أي : بخلاف سائر ما يجوز فيه الشهادة بالتسامع 
كالنسب؛ فإنهم إذا صرحوا بأنهم شهدوا بالتسامع لا تقبل «درر». 

قوله: (لا تُقْبَلُ بِالشَهْرَة) قال العلامة نوح: الشهادة بالشهرة أن يدعي 


كِتَابُ الوَقْفٍ نا 


2 چ . ر و لهو lSIo r‏ 6 3 5 22000 5 و2 2 4 
(ل) لإثْبَاتِ (شَرَائَطهِ في الأَصَحٌ) «درَر» وَغَيْرْهَا لكنْ في «المُجْتَبَى) المُحْتَارٌ قَبُولَهًا 
عَلَى اط اا و اود فى اله لْمِعْرَاج) وَأَقَرَهُ الشرنبلالئ› وَقَوَّاهُ في «المَمْح) 
م Poo‏ وهي و اله افع ب وار و لم 7 0 
بِقَوْلِهِمْ يسْلك بمنقطع الثبوتٍ المَجهُولةٍ شرَائطه وَمَصَارِفه ما كان عَلَيّهِ في ذَوَاوِينٍ 
أن 


الْقُضَاةٍ الْتَهَىء وَجَوَابْهُ أن ذَلِكَ لِلصّرُورَةٍ وَالْمُذَّعَى أَعَم ابَخْر». 
ا 24 2 5 5 ا و ا مه 2 0 َه - 5 تم 0 o2‏ 


المتولي أن هذه الضيعة وقف على كذاء مشهور معروف» ويشهد الشهود 
بذلك» والشهادة بالتسامع أن تقول الشاهن > آنا أشهد بالتسامع. 

قوله : (لِإنْبَاتِ شَرَائْطِةِ) يعني أنهم بعد ما بينوا الجهة وقالوا: هذا وقف 
على كذاء لا ينبغي لهم أن يشهدوا أنه يبدأ من غلته فيصرف إلى كذاء ثم إلى 
كذا ولو ذكروا ذلك لا تقبل شهادتهم«(هندية». 

قوله : (فِي الْأَصَحٌ) وعليه الفتوى «هندية» عن «السراجية». 

قوله: (مَا كَانَ عَلَيِْ في دَوَاوِينٍ الْقُضَاةِ) أي : دفاترهم وسجلاتهم. 

قال في «الفتح»: وهذا معنى الثبوت بالتسامع. 

وفي «الهندية»: سئل شيخ الإسلام عن وقف مشهور اشتبهت مصارفه 
قال: ينظر إلى المعهود من حاله في ما سبق من الزمان أن قومها كيف يعملون 
فيه وإلى من يصرفون وكم يعطون فيبنى على ذلك» كذا في «المحيط» وهو 
ظاهر. 

قوله: (وَالْمُدَّعَى أَعَمُ) من كونه جهلت شرائطه أولّاء وأيضًا ما ذكره 
«الكمال» في وقف انقطع ثبوته ولم يعرف إلا من الدواوين» والمذكور هنا 
وقف شهدوا بثبوته بالتسامع. 

قوله : (وَيَانْ الْمَضْرِفٍ مِنْ أَصْلِهِ) جملة من مبتدأ وخبر معطوفة على قوله: 
وتقبل إلخ. انتهى «واني). 

وفي «جامع الفصولين»: كل ما يتعلق بصحة الوقف ويتوقف عليه فهو من 
أصله وما لا يتوقف عليه فهو من الشرائط» انتهى. 


A٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


قبل ِالتّسَامُع (وَبَعْض مُسْتَحِقّيو) وَكَذَا بَعْضُ الْوَرَنَةِ وَلَا نَالِتَ لَهُمَا كما في 
(الْأَشْبَا). 


2 


قلت : اركذ او جك قار وي رجو عو ل a‏ 
الإفلاس لِعَيِبَةِ الْمُذَعِيء وركذا بض الأولياء الْمُعَسَاوينَ ينبت الاغْتِرَاضٌ لکل ملا 


قزل كلقن ا ی و کر ا ا و 
الباقين «منح». 
وعليه ؛ لأن كل واحد خلف عنه» فلو ادعی الوارث ديئًا للميت وقضى له يكون 
قضاء لجميع الورثة وفي «العمادية» إثبات الدين على الميت بحضرة الوارث أو 
الوصي يجوزء وإن لم يكن في أيديهم شيء من التركة لفائدة التمكن من الأخذ 
من مال الميت عند الظهورء أبو السعود فى حاشية «الأشباه» ملخصًا. 

قوله: (وَلَا ثالك لَهُمَا) يزاد واحدة» قال محمد: لو قَالَ سَالِمٌ وَبُرَيْمٌ 
وَمَيمُونَ آخرَار وَأقَامَ وَاجدٌ مِنْهُمْ اة علَى ذَلِكَ : ٿم جَاء غَيْرْهُ لا عيذ اة نه 
إِعْنَاقٌ وانخد انتهى » «بيري). 

توه : (وَكَذًا لَوْ تَبَتَ إِعْسَارَُهُ في وجو أَحَدٍ الْقْرَمَاءِ) فإنه ينتصب خصمًا عن 

فول (وقالوا تفل به الافلذن َة المدّعئ) قال الف ف القضاء 
جيرانه ويكفي عدل بغيبة دائن ولا يشترط حضرة الخصم ولا لفظ الشهادة» 
انتهى ملخصًا. 

بتري د وا جار SS‏ 


ره ,2 2 


قوله : (وگذا فلولا الْمُعَسَّاوِينَ) كذا خبر مقدم وبعض الأولياء 


كناب الوَقْفٍ 1 
او ر ا د و E EA‏ اس ووو و ووه ل سا لسك 
وَكَذا الآمَان وَالْقَوَدْ وَوَلايَه الْمَطَالبَةِ بإرَالة الضرر العام عَنْ طَرِيقٍ الْمُسْلِمِينَ وَالْتتَبِعْ 


مبتدأ مؤخر وجملة يثبت الاعتراض لكل كملاء استئناف بياني» يعني إن رضي 
بعض الأولياء المتساوين بنكاح غير الكفؤ قبل العقد أو بعده كرضا الكل؛ لأن 
حق الاعتراض ثبت لكل واحد من الأولياء كملا وهذا على ظاهر الرواية» 
وأما على المفتى به فالنكاح حيث صدر قبل الرضا باطل من أصله لفساد 
الزمان كما تقدم في باب الأولياء» انتهى «حلبي» مزيدًا. 

نود ( ركذا الأغان)مض أننأفاة د الا لحري ا 
يعي كنا هذه :فى :ا لير يتقان ار ْ 

قوله : (وَالْقَوَدُ) أي: أنه إذا عفا واحد من أولياء المقتول سقط القودء كما 
إذا عفا جميعهم » انتهى «حلبي». 

قلت: وكذاء نفس القود فإن للبعض أن يستوفيه قال المصنف والمؤلف: 
فى الجنايات وللكبار القود قبل كبر الصغار خلاقًا لهماء والأصل أن كل ما لا 
كعد ذا وجد سببه كاملا ثبت لكل على الكمال كولاية إنكاح وأمان إلا إذا 
كان الكبير أجنبيًا عن الصغير فلا يملك القود حتى يبلغ الصغير إجماعًا 
«زيلعى). 

وذلك كابن للمتوفى صغير وامرأته وهي غير أم الضغير. 

قوله: (وَُوِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ بِإِرَالَةٍ الضَّرّرٍ الْعَامٌ قال المصنف: من باب ما 
يحدث الرجل فى الطريق من نحو الكنيف والميزاب» ولكل أحد من أهل 
خضري ون ددا رقي تياد ريطا e O E‏ نخد البناء سوا 
كان فيه ضرر أو لا إذا بنى لنفسه بغير إذن الإمام ولم يكن للمطالب مثله» انتهى. 

فقوله: (بإزالة الضرر) ليس بقيد بل يقوم أحد من له الخصومة بالمطالبة 
وإن لم يضر. 

قوله: (وَالتَتَبّعٌ. . . إلخ) قصد به الرد على صاحب «الأشباه» في قوله: 
ولا تالت لما 
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مذو N or‏ خخ rL‏ يه كج . cer gel‏ >ه. ل 
يقتضي عَدم الحَصر ثم إنما يصب أحد الوَرَثة خصّمًا عَن الكل لو في دَعْوَى دين لا 
o‏ 9 م وو 1 
عَيْن مَا لَمْ تكن بِيدِهِ َليُحْمَظ !]. 
ب ر هه اه - تلم الى 2 و + ا ع ع فر أو سيد 
قَالَ المصَتَفٌ: [(يَنتَصِبٌ حَصضمًا عَن الكل) أي إذا گان وَففٌ بَيْنَ جَمَاعَةَ 


ا نز نت فوه گور 4 م f‏ - ووه 2م 
وَوَاقِفَهُ وَاجد فَلَوْ أَحَد مِنْهُمْ أو وكيل الدَعْوّى عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ أو وَكيله. 


(وقيل لا) يَنْنَصِبٌ فلا يصح القَضَاءُ إلا بِقَدْرِ ما في يد الْحَاضِرِينَ. 


صم 


و 


(وَهَذَا) أي انْقِصَابُ بَعْضِهِمْ (إذَا كَانَ الأضلْ تابنا ولا قلا) يَنْتَصِبُ أَحَدُ 
الْمُسْتَحِقينَ حَصْمًا وَتَمَامُهُ في ١شَرْح‏ الْوَهْبَانِيَةه. 

(اشْتَرَى الْمُتَوَلّي بِمَالٍ الْوَقْفٍ دَارًا) لِلْوَفْفٍ (لا تُلْحَقُ ِالْمَتَازِلٍ الْمَوْقُوكَة وَيَجُورٌ 
يها في الْأَصَحٌ) لِأنَ لِلْرُومهِ كلام كثيرا وَلَمْ يُوجَدْ هَاهًُا. 


قوله: (ثُمَ إِنمَا يَنْتَصِبُ أَحَدُ الْوَرَنَةِ حَضكًا. . . إلخ) قال في «جامع 
الفصولين» : ادعى عليهما أن الدار التى بيدكما ملكى فبرهن على أحدهماء فلو 
كان الدار بيد أحدهما بإرث يكون الحكم عليه حكمًا على الغائب؛ إذ أحد 


الورثة يتتصب خصمًا عن البقية ولو لم يكن كل الدار في يده لا يكون هذا قضاء 
على الغائب بل يكون قضاء بما في يد الحاضر على الحاضر . 
ولو كان بيدهما أو بيد أحدهما شراء لا يكون الحكم على أحدهما حكمًا 


على الاير ای 


وفي «البزازية»: ولا بد في دعوى العين من كونها في يده حتى إذا ادعى 
على أحد الورثة عينًا ولم تكن في يده لا تسمع»› وفي دعوى الدين يكون 
خصمًا وان لم يكن في يده شيء» انتهى. 


قال الشارح: قوله: (بَيْنَ جُمَاعٍَ) أي : وهو في يد جماعة بقرينة ما بعده. 
قوله: (وَقِيل: إلخ) قائله: القاضي عبد الجبار. 


قوله : (إذَا گان الْأَصْلُ) أي: أصل الوقف. 


كاب الوق 7 


م 


(مَاتَ الْمُوَذّنْ وَالإِمَامُوَلّمْ يَسْتَوْفِيَا وَظِيمَتَهُمَا ِن الْوَقْفٍ سَقَط) لِأَنّهُ كَالصّلَةٍ 


(الْقَاضي ق 0 : 1 يع أنه كا لأَجْرَق كَذَا في «الدُّرّر) قبل باب ارتل وَغَيْرِهَا 


قال الْمْصَنْفٌ ثم : وَظَاهِرَهُ تَرْجِيحٌ الأول لِجكاية الثاني بقيل. 
2 ر کو ےا ەي ك مح ا اي 4ع < 0 
قلت * كذ جَرَّمْ في «الْبَعْيّةِ تلخيص القَنْيّة» بأنه يُورَتْ بخلافِ ررزف القاضى» كذا 


قوله : (لِأَنَهُ كَالصَّلَةِ) أئ:: وهي لا تملك إلا بالقبيض. 


هع رس 


قوله : (وَقِيلَ : لا يَسْقْط لِأَنَهُ كَالْأَجْرَةِ) قال الشيخ بدر الدين الشهاوي نقلا 
عن شيخ الشيوخ الديري: ينبغي أن يعمل في حق المدرس والطلبة بهذا 
القول» وهو عدم سقوط المعلوم بموت المستحق؛ لأن معنى الأجرة غالب في 
حقهم نظرًا إلى سعيهم وما يقطع من المعلوم عند غيبتهم» بخلاف المؤذن 
والإمام فإن الأولى أن يعمل في حقهما بالسقوط بالموت فإن عمل الأذان 
والإمامة من شعائر الإسلام وفروض الكفاية» والأصل فيه أن لا يكون بمقابلته 
أجرة بل الثواب المحض وإنما اختار المتأخرون جواز أخذ الأجرة كأخذه 
على تعليم القرآن والعلم خشية التعطيل. 

قال العلامة «بيري» بعد نقله: وهو فقه حسن وفكر دقيق» وأقره أبو 
السعود» وفيه نظر! فإن السعي حاصل في الكل» وإذا قطع الإمام والمؤذن لا 
يباح لهم أخذ أجرة ما قطعوه» وقوله: إن الأذان والإمامة من فروض الكفاية 
فيه نظر بل التعليم هو الذي من فروض الكفاية» فتدبر. 

قوله: (بأَنْهُ يُورَتُ) سئل العلامة ابن ظهيرة القدسي الحنفي عمن وقف 
على كا مات اهف اا ك عي الحم قله الر نك 
بقسطه أم لا؟ 

وهل إذا كان الميت ناظرًا على بعض أوقاف وله فى مقابلة النظر شىء 
عق بق وذ كان لكشي شي ن ال وال وو لكان الین 
المَاضِيةٍ في حَيّاة الميت يستحق بقسطه؟ 


وهل يستحق من الصر والحب بقسطه من السنة التي مات فيها أم لا؟ 
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في ر ومعم «التهرٍ» ولوک الإمّام دار وَففِ َل توف لْأخْرَة حَنّى ج 
مَات إِنْ آجَرَهَا الول سَقَط وَإِنْ ا 0 لا «عِمَادِيةُ) أَحَدَ الإِمَام الكله ونث 
الإِذْرَاكِء وَذَّمَبَ قَبْلَ تَمَام السَّنَة لا يسرد مِنْهُ غَلَةَ يَاقِى السَّنَةِ 5 5555ه5ظ12 


أجاب: نعم» يستحق الميت نصيبه مما وصل عن السنين الماضية» وإن 
كان مبرة من السلطان صار نصيبه في حكم المحاول» وذكر الإمام أبو الليث 
فى «النوازل» أنه يكون لورثته» انتهى. 

ويؤيده ما في «البزازية» عن محمد: قوم أمروا أن يكتبوا مساكين مسجدهم 
كتبوا ورفعوا أساميهم وأخرجوا الدراهم على عددهم» فمات واحد من 
المساكين» قال: يعطى وارثه إن مات بعد رفع اسمه» انتهى. 

ومنه يعلم حكم الأمانات الواصلة لأهالي مكة المشرفة والمدينة المنورة 
على وجه الصلة والميرة ثم يموت المرسل إليه» وقد أفتيت بدفع ذلك لولده أبو 
السعود عن «البيري». 

قوله : (إنْ آجَرَهَا الْمُتَوَلّىي سَقَط) لأنه يرح جع إلى ربع الوقف, والإمام لم 
يقبض والصلات لا تملك إلا بالقبض. 

قوله: (وَإِنْ آجَرَمهَا الإمَامُ لا) أي: لا تسقط؛ لأنه أجر استحقاقه فنزل 
عقده منزلة قبضه. 

قوله : (أَحَدَّ الإمَامُ العَلَةَ) أي : قبض معلوم السنة بتمامها كما في «البحر). 

قال في «الهندية»: إمام المسجد رفع الغلة وذهب قبل مضي السنة لا 
يسترد منه الغلة والعبرة بوقت الحصاد» فإن كان يؤم في المسجد وقت الحصاد 
يستحق» كذا في «الوجيز) . 

وهل يحل للإمام أكل حصة ما بقي من السنة إن كان فقيرًا؟ يحل» وكذا 
الحكم في طلبة العلم يُعطَوْن في كل سنة شيئًا مقدرًا من الغلة وقت الإدراك» فأخذ 
بحاصيو تبط رات اوجرا e E‏ 


ومدات مو ےت 


قوله : (لَا يُسْتَرَدُ ِنْهُ غَلَةَ بَاقي السَّنَةِ) ونقل في «القنية» عن بعض الكتب أنه 


كتَابُ الَف 4 


قَصَارَ كَالْجِرْيةِ وَمَوْتِ الْقَاضِي قَبْلَ الْحَوْلِء وَيَجل لَِإمَام عله باقي السَّنَِ ل مقِيرَاء 
وَكَذَا الضاكم في E‏ 

وَنَلمَ ابْنُ الشَّحْنَةِ الْعَيَةَ الْمُْقِطَةَ للْمَعْلُوم الْمْقْمَضِيَة لِلْعَرْلٍ. وَمِّْهُ: [الطويل] 
GE E‏ 
وَقَدْ أَظبَمُوا لا يَأَحُدُ السَّهُمَ مُظلَّقًا مُظْلَقًا لِمَا قَدْ مَضَى وَالْحَكُمْ في الشرع يُسْفْرٌ 
ينبغي أن يسترد من الإمام حصة ما لم يؤم فيه ابحر» قلت : وهو الأقرب لغرض 
الواقف. 

قوله : (قَصَارٌَ كَالْحِرْيَةٍ يَةِ) أي : إذا مات الذمي أثناء السنة لا يؤخذ منه 
الجزية لما مضى من الحول» ويحتمل أن المراد أنه إذا عجلها أثناء السنة ثم 
أسلم أو مات» فإنه أو ورثته ليس لهم استرداد ما عجل. 

قوله : (وَنَظَمَ ابْنُ الشختة... إلخ) وهو ارتضاء منه لما في «البزازية» ونصها : 

غاب المتعلم عن البلد أيامًا ثم رجع وطلب وظيفته» فإن خرج مسيرة سفر 
ليس له طلب ما مضى» وكذا إذا خرج وأقام خمسة عشر يومّاء وإن أقام أكثر 
من ذلك لأمر لا بد له منه كطلب القوت والرزق» فهو عفوء ولا يحل لغيره أن 
يأخذ حجرته ووظيفته على حالها إذا كانت غيبته مقدار شهر إلى ثلاثة أشهرء 
فإن زاد كان لغيره أخذ حجرته ووظيفته» انتهى. 

قوله: (مِنْهُ) أي: من النظم وأشار به إلى أنه لم يأت بالنظم كاملا 
وصدره: 
ومن غاب في الرستاق خمسًا وعشرة لمامنهبدأخذهالسهميحظر 

قوله: (مُظَلَقَا) أي : سواء كان له منه بد أو لاء لکن بعد كونه مدة سفرء 
كما أفاده بقوله : (وَالْحْكُمُ في الشَرْع يُسْمَرُ) فإنه بفتح الفاء من السفر. 

ا ا ا اک ود ا ی القع ب ای :من 
يعد مسافرًا شرعًا› انتهى. 

وليس من الأسفار لكن في «القاموس»: والسافر المسافر لا فعل له. 
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2 في دفي ر َرْضٍ َا م ا 


«الْمَنْطومَة از ا [الرجز] 
ااتهد لعي بل E E, Ac‏ 


قوله: (قَلْتٌ: وعدَاكله ف A‏ أي : فى ما إذا قال: وقفت 
هذا على ساكني مدرستي زأطلق: قال العلا عبد البو وعدا كلاف ما إذا 
كان الوقف على ساكني دار المختلفة» أي: طلبة العلم؛ لأنهم يختلفون إلى 
الدروس» أما لو شَرَط الْوَاقِتكْ فِي ذَلِكَ كُلّهِ شرُوطًا انبِعَتُء انتهى. 

والإشارة في كلامه إلى التفصيل في الغيبة المذكورة في النظم. 

قال فى «البحر»: إن الواقف إذا شرط على المدرسين والطلبة حضور 
الدزس كن المدرمة ا معلومة في كل جمعة فإنه لا يستحق المعلوم إلا من 
باشر» خصوصًا إذا قال الواقف: إن من غاب عن الدرس يقطع معلومة فإنه 
يجب اتباعه» ولا يجوز للناظر الصرف إليه زمن غيبته وعلى هذا لو شرط 
الواقف أن من زادت غيبته على كذا أخرجه الناظرء وقرر غيره اتْبِعَ شَرْطهُء فلو 
لم يعزله الناظر وباشر لا يستحق المعلوم» انتهى. 

قوله: (وَالْمَعْلُوم) أي: لا يستحق المعلوم» ولا يأخذه» كذا في اشرح 
الملتقى». 
فائدة: 


ل : صرح الطرسوسي في «أنفع الوسائل» بأن مفهوم 


قوله : (لَا تج اسَيِنَاَ به الْمَقِيو) قال في «البحر» ا 


من الوقف شيئًا ؛ لآن الاستحقاق بالتقرير ولم يوجد» ويستحق ق الأصيل الكل إن 
عمل أكثر السنة» وسكت عما يعينه الأصيل للنائب كل شهر في مقابلة عمله هل 


ناب الوَقْفٍ 


EEE EEE 
وَالْمُتَوَلي لَوْلِوَفْ ف ٍأَجَرَا‎ 
يِن أي وجهَّةتَوَلَى الْوَقمَا‎ 
شهنت‎ NS RE, 


1۹۱ 
مع هدش اه 0 < 
وله يكن دنه فَذَامِنْتاب 
E SE EEE‏ هنا كرا 
2 ََ ا :8 39 5 2 
مَاجَوزوا ذلك خحيّث يلعَى 
حَكُمَهمًافى ذا على مَايَعْرَفٌ 


ا 


2 


حصب EOE‏ والتضدي نمق . “كن CE E‏ كي لا تلت 
يستحقه النائب عليه أو لا؟ والظاهر أنه يستحقه؛ لأنها إجارة وقد وفى العمل بناءً 
على قول المتأخرين المفتى به من جواز الاستئجار على الإمامة والتدريس وتعليم 
القرآن» وعلى هذا إذا لم يعمل الأصيل وعمل النائب كانت الْوَظِيفَة شَاغِرَة ولا 
يجوز للناظر الصرف إلى واحد منهماء ويجوز للقاضي عزله وعمل الناس 
بالقاهرة على جواز الاستثبات في الوظائف وعدم اعتبارها شاغرة مع وجود 
النيابة» ثم رأيت في «الخلاصة» من «كتاب القضاء» أن الإمام يجوز استخلافه بلا 
إذن» بخلاف القاضي» وعلى هذا لا تكون وظيفته شاغرة وتصح النيابة» انتهى. 
قوله: (سَائِرٍ الْأرْبَابٍ) أي: أرباب الوظائف. قوله: (أَوْ لَّمْ بحُن عُذْرٌ) 
: أن عدم جواز الاستنابة مع عدم العذر أولى بعدم الجواز مع العذر. 

قوله : (لَكِنَهُ في صَكه) أي : في وثيقته والمراد الوثيقة التي عقد الإيجار فيها. 
قوله : (مِنْ أيّ وجِهَةٍ تَوَلَّى الْوَفْفت) أي : من الواقف أو القاضي. 

قوله: (ما جَوَّرُوا ذَلِكَ) الإيجاز. 

قوله: (فِى ذَا) أي: الإيجار قوله: (بحَسّب التََلِيدِ) متعلق بقوله يختلف 
قال في «جامع الفصولين» متولي الوقف لو أجر الوقف أو تصرف فيه تصرمًا 
آخر وكتب في الصك أجر وهو متوكل لهذا الوقف» ولم يذكر أنه متول من أي 
جهة لم يجزء وكذا الوصي ؛ إذ يختلف حكمه بحسب نصيبه وتقليده» إذ وصي 


e 


الأب ووصي الجد ووصي الام » والوصي من جهة القاضي تختلف أحكامهم. 


قوله: (كَقِسُ كل التَصَرّفَاتِ) أي: على الإجارة؛ وذلك كالبيع والشراءء 
فيجري حكم الإجارة عليها. 
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قُلْت: لَكِن ل لِلسّيُوطِي رِسَالَةٌ اع الا فى وا ات وَنَقَلَ الإِجْمَاعَ 


عَلَى ذلك لف 
(ولَايٌَ تَضب الْقَيّم إِلَى الْوَاقِفٍ تم لِوَصِيّه) لياه مَقَامَهُ وَلَوْ جَعَلَهُ عَلّى أَمْرِ الْوَقْفٍ 


له سس ع ار 0 


َنَظ گان وَصِيّا فِي كَل شَيْءِ خلاهًا لِلٿاني وَلَوْ جَعَلَ اٿر لِرَجْلٍ ٿم جَعَلَ آحَرَ وَصِيّا كان 

قوله : (گي لا َلْتِّس) علة لقوله: ما جوزواء والضمير إلى الأحكام. 

قوله: (سَمَّاهَا الضّبَابَة) اسمها كشف الضبابة» قال في «القاموس»: أضبٌ 
اليوم صار ذا ضباب بالفتح أي : ندي كالغيم أو سحاب رقيق كالدخان. 

قوله : (وَتَقَلَ الإِجْمَاعَ عَلَى ذَّلِكَ) أقول قد تقدم في الجمعة ترجيح استنابة 
الخطيب قاله «الحلبي» أي : ففي الاستنابة في ذلك خلاف» أي: فلا تصح 
حكاية الإجماع قلت لعله لم يعتبر المخالف أو أن الإجماع في غير ما ذكر. 

قوله : (وِلَايَةُ ضس الْقَيّم إِلَى الْوَاقِفٍ ُمَّ لِوَصِيّه) قال في «البحر»: أفاد أن 
ولاية القاضى مؤخرة عن المشروط له ووصيه.» فيستفاد منه عدم صحة تقرير 
القاضى فى الوظائف فى الأوقاف» إذا كان الواقف شرط التقرير للمتولى وهو 
خلاف الواقع في زماننا بالقاهرة وقبله بيسير» انتهى» قيل : ولا يعول عليه 

قوله : (ثُمَ لِوَصِيّهِ) مثله وصي المتولي» قال في «البحر»: إذا مات المتولي 
المشروط له بعد الواقف» فإن القاضي ينصب غيره» وشرط في «المجتبى» ألا 
يكون العتولى أوصئن:نه لرجل عند موت فإن أوصى لا ينصب القاضى» 
انتهى» ويأتي ما يفيده. 

قوله: (خِلَاقًا لِلنَانى) تبع فيه صاحب «البحر» وما في «الهندية» عن 
«الغياثية»: يفيد أن المخالف هو الثالث. 

قوله: (نُمّ جَعَلَ آكَرَ وَصِيًا) أي : على ولده مثلاء وكذا إذا أوصى إلى 
رجل في وقف بعينه وأوصى إلى آخر في وقف بعينه فإنهما يكونان وصيين 
فيهما جميعًا (هندية». 


كتَابُ الَف 1 


نَاظِرَيْنِ GS‏ و اودري ان الم مَتَوّلُ 
وَنَارِيحُ الان ا شْتَرَكًا «بخر»]. 

قَالَ المُصَنْفٌ : فرُع : طَالِبُ التَوليّة لا يُوَلَى إلا المشروط اله النظر؛ لاله دك 
َيُرِيدٌ التَِْيذٌ «نَهر». 

(مٌ اذا لو لَهُبَعْدَ مَوْتِ الْوَاقِفِ وَلّمْ يُوصٍ لِأَحَدٍ قَولَايَةُ لضب 
(للْقاضِي) إذ لا ولاية شتی إلا بتؤلية كما مر 

قوله: (ما لَمْ يُخَصّصٌّ) بأن يقول: وقفت أرضي على كذا وكذاء وجعلت 
ولايتها إلى فلان وجعلت فلانًا وصيًا في تركاتي وجميع أموري؛ فحينئذ ينفرد 
كل منهما يما فوض له «بحر) عن «الإسعاف). 

وهذا تخصيص بالقرينة» وإلا فقوله: وجميع أموري عام للوقف› ومثال 
التخصيص الصريح أن يقول: جعلت ولايتها لفلان فقط وجعلت فلانا وصيًا 
في تركتي فقط. 

قوله : (وَتَارِيحٌ الثاني مُتَأَخَرٌ) بالأولى إذا كانا في تاريخ واحد. 

وله (اشترگا ) لا يقال: إن الثاني ناسخ كما تقدم عن الخصاف في 
الشرائط؛ لأنا نقول إن التولية من الواقف خارجة عن حكم سائر الشرائط ؛ 
لأن له فيها التغيير والتبديل كلما بدا له من غير شرط في عقد الوقف على قول 
أبي يوسف «بحر» وتأمل. 

قال الشارح : قوله: (طَالِبٌ التَّوليَة) ومثله طالب القضاء. 

O‏ الس دمق بوره مله أنه ككرت شن لعي دن ا 
والظاهر أن الكلام محمول على الابتغاء أي: لا ينبغي أن يولى فلا تحرم توليته 
وعخرار»ه 

قوله : (كَيُرِيدُ التَفِيدَ) أي : تنفيذ ما شرطه الواقف. 

قولة+(إذ لا ولاية لس علة لخدو ف دير ولا تجعل الولاية 
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(وَمَا دَامَ أَحَدٌ يَصْلُْحُ لِلنَِّْيَةِ مِنْ قارب الْوَاقِفٍ لا يُجْعَلْ الْمُتوَلّي يِن الْأجَانْبِ) 


لانه + تلق وين فشيو وت ق 
(أَرَادٌ د الْمُتولَّي إِقَامَة مه عير مَقَامَهُ في حَيَاتِه) وَصِحَيِِ (إنْ گان النَفُويضٌ لَهُ) ِالشّرْط 
(عَامًا صَعّ) وَلَا يَمْلِكُ عَذْلَهُ إل إا كان الْوَاقف جَعَلَ لَه افويض وَالْعَرْلَ. 


(وَإِلَا) فَإِنْ فَوَضَ في صِحَيِهِ (لا) يَصِحٌ» وَإِنْ في مَرَضٍ مَوْتِه ۾ صح 232111111111016 


قوله : (وَمَا دَامَ أَحَدٌ يَصْلّحُ لِلتَّولِيَة. . . إلخ) فإن لم يجد فيهم من يصلح 
الواقف «هندية»؛ فإن لم يجد من أقربائه من لا يتولى الوقف إلا برزق وقبله 
شخص أجنبي بدونه فالأمر للقاضي ينظر ما هو الأصح «بيري». 

كول :ول تشع النتولن ين ا غا أل لا عل لعن الع تان 
جعل صح مع الإثم لتصريح علمائنا بأنْ ولاية النصب إلى القاضي إذا مات 
المتولى» ولم يوص إلى حل أبو السعود فى حاشية «(الأشياه). 

أقول: كما نص علماؤنا على أن له ولاية النصب نصوا على أنه لا يجعل 
المتولي غير الأصلح من أقرباء الواقف»› فإذا ولى غيره خالف المنصوص» 
فيكون معزولا بالنسبة إليه ولا مرجح لأحد النصين على الآخر بل الأولى أن 
ما هنا مخصص للعبارة الأولى» فتكون الولاية للقاضى مطلقًاء إذا كان أحد 
من أقرباء الواقف يصلح للتولية» فلا يعدل عنه. 

قوله: (لِأَنَهُ) أي: المصلح من أقارب الواقف. 

قوله : (وَصِحَتِهِ) الأولى حذفه ليصح التفصيل الآتي كما فعل في (الأشباه». 

قوله : (وَلَا يَمْلِكُ عَؤْلَهُ)؛ لأنه صار مولى من جهة الواقف. 
قوله: (وَإِن في مَرَضٍ مَوْتِه و صَمَّ) ويقدم على القاضي كما سلف. 
قال: في «خزانة الأكمل» : ينبغي تقييده بما إذا لم ي يشترط الواقف أنه ليس 


له أن يفوض لغيره» أما إذا شرط ذلك كان النظر بعده للقاضى أبو السعود فى 
حاشية «الأشباه). 


كاب الوب 2 


وينبغي اَن يَكُونَ لَهُ الْعَرْلُ وَالتّفْويض إِلَى غَيْرِهِ كَالإِيصَاءٍ «أَشْبَاةً). 

قال : وَسْيلْت عَنْ تَاظر مُعَيّنِ بالشّرْط نْمّ ِن بَعْدِهِ لِلْحَاكم» فَهَلَ ذا وض النَظرَ 
عير ثم مات يقل للْحَاكُم؟ 

َأَجَبْت: إن فَوّضَ في صِحَيِهِ فَنَعَمْ ون في مَرَض مَوْتِهِ لا ما دام المُمَوّض له 
بَاقِيًا لِقِيَامِهِ مَقَامَه» وَعَنْ وَاقِفٍ شَرَط مرا لِرَجُل مُعَيّنء ثم مِنْ بَعْدِه لِلْمْفَرَاءِ فَقَرَحَ مه 
لغَيْرِهِ ثم مَاتَ هَل يَنْتَقِلُ لِلْمُقَرَاءِ؟ 

فاح نالا يقال وفيهًا راف عرزل الثاظر تللم به يفك + و و 

قوله: (وَينْبَغِي. . . إلخ) قال السيد الحموي: وله التفويض إلى غيره من 
غير عزل؛ إذ لا يلزم من أحدهما الآخرء انتهى. 

قوؤلة + (كالإينضاء) فإن وص الأب خاد له أن برضي شخصًا وله عؤله: 

قوله: (وَإِنَ فِي مَرَضٍ موْتِهِ لا) أي: لا ينتقل قيل: عليه بل ينتقل إلى 
الحاكم أيضًا؛ٍ لأن في التفويض العمل بالشرط المنصوص عليه من الواقف؛ 
أصلًا «حموى». 

وذكر بعضهم أن هذه المسألة مما لم يطلع على نص فيها أبو السعودء 
وفيه: أن العبارة قاصرة على المفوض له ولا يستفاد منه جواز التفويض إلى 
ثالث وهلم جرا. 

قوله : (ثُمَّ مِنْ بَعْدِ لِلْقُكَرَاءِ كذاء فى نسخة وفى ذ نسخة للقراء. 

را ج بالاتيقال) آي بعد فرت الق وظطافرة انان 
يتعرض للمفروغ له ما دام الفارغ حيا. 

قوله : (مطاقًا) سواء شرط لنفسه عزله أو لا. 

قولف مه يفتى ا هو فرك أن" نوست والذي فى «التجنيس»: والفتوى 
القدوري» للعلامة قاسم وكذلك المؤلف في «رسائله». 
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وَلَمْ | ر حم عَزْلِهِ لِمُدَ رس ومام وَلَاهُمَاء وَلَوْلَمْ يَجْعَلْ تَارًا د صب الْقَاضِي لَمْ يَمْلِكْ 
ا 
دباع دَارا) * م بَاعَهَا المشتري من نْ آخَرَ. 


قال البيري: وهو من باب الاختلاف في الاختيار «أبو السعود). 

قوله : (وَلَمْ أرَ حَكُمَ عَزْلِهِ ِمُدَرْسِ وَإِمَامٍ وَلَامُمَا) أقول : وقع التصريح 
بذلك في حق الإمام والمؤذن ولا ريب أن المدرس» كذلك من غير فرق. 

قال في «لسان الحكام) ناقلا عن «الخانية» ما نصه: إذا عرض للإمام 
والمؤذن عذر منعه من المباشرة ستة أشهر للمتولي أن يعزله ويولي غيره وتقدم في 
قاعدة العادة محكمة ما يدل على جواز عزله إذا مضى شهر أبو السعود على 
«الأشباه). 

أقول: إن هذا العزل لسبب مقتضى والكلام عند عدمه. 

و ات ري لس وم الواقف أحق 

قوله: (إِنْ عَلِمَ الْوَاقِتُ أو الْقَاضِي صَمَّ) ظاهره أنه ينعزل بمجرد العلم 
بعزل نفسه وإن لم يعزلاه. 


5 
نلاا : 
:1 


القاضي أن يقرر المنزول له وهكذا في سائر الوظائف إن لم يكن المنزول له 
أعلة؟ لا'شك أنه لا يقرره» زان كان آهل فكذلك لا بحن عليه وأفتئ 
العلامة قاسم بأن من فرغ لإنسان عن وظيفته سقط حقه منها سواء قرر الناظر 
المنزول له أو لاء انتهى. 

فالقاضي أولى» وقد جرى التعارف في مصر بالفراغ بالدراهمء ولا يخفى 
ما فيه وينبغي الإبراء العام بعدهء انتهى. 

قوله 00 ثم بَاعَهَا الْمُشْكَرِي مِنْ آكَرٌ) هذا ليس بقيدء وعما ذكر في سؤال 


كُتَابُ الوَقْفٍ 4۷ 
نَم ادَعَى اني كنت وها أو َالَ وَقفٌ عَلَيَّ لَمْ تَصِحَّ) قلا يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي. 
(وَلَوْ أا ية أو أَبرَرَ جه سَرْعِيَةَ (قيلث) يطل الي وَيَلْرَْ اجر الْمثلٍ فيه لا 

في الْملكِ لو أَسْتحِقَّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ «برازية وَعَيْرْهَاء وَلَيْسَ لِلْمْشْئَرِي حَبْسْهُ بالنّمَنِ 

سئل عنه ابن نجيم ونصه في فتاواه سئل عن رجل يملك عقارًا فباعه من آخر 
وباعه المشتري من آخر ومضى على ذلك مدة سنين ثم أظهر البائع مكتوبًا 
شرعيًا يشهد له بإيقاف العقار قبل البيع هل تسمع دعواه وتقبل بينته» وإذا ثبت 

يبطل البيع أم لا؟ 
أجاب نعم تسمع دعواه وتقبل بينته وإذا ثبت بطل البيع» انتهى» «حلبي». 
قوله : (أَوْ قال وَقفٌ عَلَىَ) أي : أنها وقفت علي من أبي مثلًا. 
قوله : (قلا يَحْلِفٌ الْمُشْتَرِي)؛ لأن التحليف يترتب على دعوى صحيحة 

أفاده صاحب «الهندية). 
قوله: (أَوْ أَبْرَرَ حجَةٌ شَرْعِيّةٌ) أي : مكتوبًا يشهد بالإيقاف كما تقدم» 

انتهى» «حلبي». أي : في سؤال ابن نجيم» وظاهره أن المكتوب يعمل به من 

غير بيان شرعي وهو مخالف لقاعدة المذهب أن الخط لا يعمل به على أن ابن 


نعم» نقل بعض من حشى «الأشباه» أنه يعمل بما في سجل القاضي 

قولة: (قبلة) لأو الدعوى» وة لقت للتعاففن نقيت الهاو وه 
مقبولة فى الوقف من غير دعوى (هندية). 

قوله : (وَيَلْوَمُ اجر الول فِيهِ) لأن الوقف تلزم فيه الأجرة من غير عقد. 

قوله : (لَا في الْمِلْكِ لو اسْبّحِقَّ) لعدم عقد الإجارة. 

قوله : (وَلَيْسَ لِلْمُشْئَرِي حَبْسُهُ يالنّمَنْ) لأن الحبس بمنزلة الرهن والوقف لا 
يرمن. 
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«مُنْيةً) من الِاسْيِحْفَاقٍ وَحِيَ إخدى الْمَسَائِل السَّبْع الْمُسْتَثنَاةِ مِنْ قَوْلِهِمْ : 01711 


قوله: (وَهِيَ إِخدّى الْمَسَايِلٍ السّبْع) الأولى أن يقول: التسع بزيادة 
الموضعين الأولين كما سيتضح. لق 

قال في قضاء «الأشباه» من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود 
عليه إلا في موضعين: اشترى عبدًا وقبضه» ثم ادعى أن البائع باعه قبله من 
فلان الغائب بكذا وبرهن فإنه يقبل؛ لأنه لما برهن على البيع من الغائب قبل 
البيع منه» فقد أقامها على إقرار البائع أنه ملك الغائب؛ لأن البيع إقرار من 
البائع بانتقال الملك إلى المشتري. 

الموضع الثاني: وهب جارية واستولدها الموهوب له ثم ادعى الواهب أنه 
كان دَبّرها أو استولدها وبرهن يقبل ويستردها والعقر» كذا في بيوع «الخلاصة» 
و«البزازية» لأن التناقض فى ما هو من حقوق الحرية كالتدبير والاستيلاد لا 
ب من الدعري جما على أنه قعل ذلك ود وتات قافر كدير ار 
استيلادها فيقبل حملا على خروجه من المعصية وزدت مسائل الأولى باعه ثم 
ادعى أنه كان أعتقه. 

وفي «فتح القدير» نقلًا عن المشايخ: التناقض لا يضر في الحرية 
وفروعهاء انتهى. 

وظاهره أن البائع إذا ادعى التدبير أو الاستيلاد تسمع؛ فالهبة في كلام 
الفتاوى مثال. وفي دعوى «البزازية»: سوّى بين دعوى البائع التدبير والوعتاق» 
وذكر خلافًا فيهما. 

الثانية: اشترى أرضًا ثم ادعى أن بائعها كان جعلها مقبرة أو مسجدًا أي : 
وبرهن: 

الثالثة: اشترى عبدًا ثم ادعى أن البائع كان قد أعتقه وبرهن يقبل عند 
الثاني» ويرجع بالثمن ويستقر الولاء على البائع وقالا: لا تقبل بينة المشتري 
على البائع بعد الشراء. 


تاب الَف 34 


ع “مر عر ك 22 8 2 جع ەو رو 8 ةم 0ر م 0 ب ا 
مَنْ سَعَى في نقض ما تم مِنْ جهته فَسَعْيْه مَرّدود عَليْهِ وَاعْتَمَدَهُ في «الفتح» وَ«البَحْرِ) 
0# عار ١‏ لواو حر ولق ا الوه لاسا قوت لواو العا ١‏ وق جر لو ال د وق راو 
أنه إن اذّعَى وَقَفًا مَحْكومًا بِلرُومِهِ قبل وَإِلَا لا وهو تفصيل حَسَنٌّ اعْتَّمَدَهُ المَصَنفُ 


فی باب الْاسْتِحَْقَاقء لكن اعْتَمَدَ الأول آخرّ الكتاب تبَعَا «لِلكَئْز» وَغْيْره: وَفِى 
ا ر 7 بر و م موه ل 22 57 00 
«العمادية» لا تقبّل عِنْدَ الإمّام وَهُوَ المُخْتَارٌ وَصَوَّبَهُ الزَّيلعنُ قَالَ: وهر أخوّظ. 


الرابعة: باع أرضًا ثم ادعى أنها وقف وهي في بيوع «الخانية» وقضى 
بهاء غير أن قاضي خان صحح عدم القبول. وقال الزيلعي: إنه أصوب 
وأحوط. 

وفصل في «فتح القدير» فقال: إن برهن أنه وقف لا تقبل» ولو برهن أنه 
وقف محكوم بلزومه قبل. 

وفصل فى «الظهيرية» تفصيل المصنف الذي ذكره» وظاهر ما فى 
«العوامةة 01 فقي القبول مطلقًا» سواء اقتصر على دعوى الوقف ا 
أنه وقف محكوم بلزومه. 

الخامسة: باع الأب مال ولده» ثم ادعى أنه وقع بغبن فاحش إلا إذا أقر 
بأنه باعه بثمن مثله وكتب ذلك في الصك كما في «عمدة الفتاوى». 

السادسة: الوصي إذا باع ثم ادعى كذلك. 

السابعة: المتولي على الوقف كذلك» انتهى. 

قوله: (مَنْ سَعَى فِي نَفْضٍ ما نَم مِنْ جِهَيِهِ فَسَعْيُةُ مَرْدُودٌ عَلَيْو) كما إذا باع 
ثم ادعى أنه لغيره باعه بغير أمر صاحبه» فإنه لا يسمع. 

ولو أقام البينة على إقرار المشتري أنه باعه بغير أمره لا يقبل. 

ولو أراد أن يحلفه على ذلك ليس له ذلك «خلاصة». 

قوله: (وَإِل لا) لأن مجرد الوقف لا يزيل الملك بخلاف الإعتاق» 
ا 

وهذا إنما يتأتى على قول الإمام أما على المفتى به من أنه يتم بلفظ الوقف 
ونحوه» فلا. 
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وَفِي دَعْوَى «الْمَنْظُومَةٍ الْمُحبَيَّه : وَهَذَا في وَقْفٍِ هو حَقٌ الله تَعَالَىء أمّا لَوْ كَانَ 

فلت : قذ قَدَمْنا وها ملفا لِْبُوتٍ أَضْلِه لِمَآهِللْممرَاءِ قتَدَبر 

وَفِي «قَتَاوَى ابْنِ نجیْم»: َعَم َسْمَع دَعْوَاهُ وبيننه ويبطل اخ 

زا رو من الْقَوْمِ (بتَضب الإمَام وَالْمُوَذْنِ فِي الْمُْخْمَارِإِلّا ذا 
عَيَّنَ الْقَوْمُ مُأَصْلَّحَ مِمَّنْ عَينهُ) الْبَاني. 

(صَحٌ الْوَقْكُ قبل وجُودٍ الْمَوْقُوفٍ عَلَيْ) فَلَوْ وَقَت عَلَى أَوْلَادٍ رَيْدٍ ولا وَلَدَ لَهُ او 
عَلَى مَكَان هَياهُ لاء مَسْجِدٍ أَوْ مَدْرَسَةٍ صَمَّ (فِي الْأصَحٌ) وَتُضْرَفْ الْعَلَةُ لِلْمُمَرَاءِ إلى 
ا ولد ا الْمَسْجِدٌ «عِمَادِيً). 


متو > 5 2 


زَادَ في «التَهُر» : ويي أله لو فة على مَْرسَة درس فيا اهدرس مع ليه 
قَدَرَّسَ فِي غَيْرِهَا لتَعَذْرٍ النَذريس فِيهًا أَنْ تُصْرّف الْعَلوفةُ EEDA‏ يَمَعٌ في 
الرّوم]. 


قوله : (قَبُولَّهَا مُظَلَقًا) أي اللو ارد مي معينين ؛ لأن الوقف حق الله 
تعالى وهو التصدق بالغلة» فلا تشترط فيه الدعوى TT‏ الطلاق وعتق 
الأمة إلا أنه إذا كان هناك موقوف عليه مخصوص› ولم يدع لم يعط من الغلة 
ويصرف جميع الغلة إلى الفقراء؛ لأن الشهادة قبلت لحق الفقراء» فلا تظهر إلا 
في حقهم» انتهى. 

قوله : (وَفِي «قْنَاوَى ابْنِ نُجَيْمِ») هي المنقولة سابقًاء وقد جرى فيها على 
اذا لاقل 

قوله: (إلا إذّا عَيَنَ الْقَوْمُ مُ أَصْلّحَ مِمَّنْ عَبّئهُ الْباِي) لأن منفعة ذلك ترجع 
ا أن اسرد 

قوله : (أَوْ يُبْنَى الْمَسْجِدٌ) أي : أو المدرسة. 


قوله: (لتَعَذْرِ النَدْرِيس فيهًا) إما بخرابها أو ببعد العمران عنها 


كتَابُ الوَقْفٍ ۱ 


قَالَ المُصَنْفُ: [فُرُوعٌ مُهِمَّةُ حَدَنَتْ لِلْمَنْوَى] أَرْصَدَ الإمَامُ أرْضًا عَلَى سَاقِيَةٍ 


لِيَصْرِفَ خَرَاجَهَا لِخُلْمَيِهَا فَاسْتَعْنَى عَنْهَا لِكَرَابٍ الْبَلَدِ فَتَقَلَهَا وكيل الإمّام لِسَاقِيَةِ هي 

أَجَابَ بَعْضٌ الشَافِعِيّ أن الإرْصَادَ عَلَى الْملْكِ إِرْصَادٌ عَلَى الْمَالِكِ يَْنِي فَيَصِحْ 

فَحِيئَيِذٍ يَلْرَمُ الْمُرْصَدَ عَلَيْهِ إدَارَتْهَا كما كَانَتْ لِمَا في «الْحَاوِي» الْحَوْضُ ذا خَرِبَ 
| 


فرق و ق 21 كد ! 
5 2 رر 1 یا اوک ا ا ر ع 00 م ا 22 
دار كَبِيرَةٌ فيها بِيُوتٌ وَقَف بَيْنَا مِنْهَا عَلَى عَتِيقَةٍ فَلَانِ وَالْبَاقِي عَلَى ذَرَيتهِ وَعَقِبِهِ ته 

عَلَى عَتَقَائِهِ فال الْوَفْفٌ إِلَى الْعْتَقَاءٍ هَل يحل مَنْ + حَصّهُ بِالْبَيْتِ في الثاني؟ 


قال الشارح: قوله : (تَتَقَلَهَا وَكِيل الإمَام) كالباشا. 

و وين بوهم هذا 0 النناتة الأرق كافك وهنا 
وحينئذ فقول الشارح : (بأنَّ الإرْصَادً عَلَى الْملْكِ إِرْصَادٌ عَلَى الْمَاِكِ) المراد 
بالملك فيه الساقية الثانية والمراد بالإرصاد نقل المرصد على الأولى إلى الثانية. 

قوله : (أَجَابَ بَعْضٌ الشَافِعِيّة. . . إلخ) قال في «النهر»: وهذا لم أره في 
كلام علمائنا إلا أنه في «الخلاصة» قال: المسجد أو الحوض إذا خرب ولم 
يحتج إليه لتفرق الناس عنه صرفت أوقافه إلى مسجد آخر أو إلى حوض آخرء 
انتهى. 

وعلى هذاء فيلزم المرصد عليه أن يهيئها لسقي الدواب وتسبيل الماء كما 
كانت ولا يتوهم من كونه إرصادًا على المالك أنه لا يلزم ذلك» فتدبر! 

وقوله: (فيلزم المرصد عليه أن يهيئها) أي : الساقية الثانية» وقوله: (كُمَا 
كَانت) أي : الأولى. 

قوله : (يَمْنِي قَيَصِح) أي : الإرصاد لكونه على شخص يملك التصرف. 

قوله: (لِمَا في «الْحَاوِي». . . إلخ) فيه أن النقل في ما ذكره من وقف إلى 
وقف وفي هذه الحادثة من وقف إلى ملك. 

قوله : (فِي حَوْض آخَر) أي: وقف كما يرشد إليه ما تقدم. 
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ا ا اذك مَذَّكُورٍ في «الذَّخِيرَةِ) لَكِنْ فِي «الْحَانِيّة أوْصَى 
لِرَجُلٍ يِمَالٍ وَلِلْمقَرَاء بِمَالِ وَالْمُوصَى لَه مُحْمَاجٌ هَل يُعْطَى مِنْ نَصِيب الْمَُراءِ؟ اختلفوا 
وَالْأَصَح نَحَمْ. 

اسْتَأجَرَ دارا مؤقوفة فيها أشجار مره عل له الال ينها ؟ 

الظَامِرُ أنه ذا لَمْ يَعْلَّمْ شَرْط الْوَاقِفٍ لَمْ يَأكُلْ لِمّا في «الْحَاوِي»: غَرَسَ في 
الْمَسْجِدٍ أَشْجَارًا تُنْمِرُ إن غَرَسَ لِلسّبيل فَلِكُلٌ مُسْلِم الأكل وَإِلَّا َتْبَاعٌ لِمَصَالِح 
المسجد. 


2 
ت 


قوله: (اختلّف الإفَاء) أي : إفتاء العلماء حين سئلوا عنها وحدثت 
يَةادِرَنَةُ). 

قوله : (مِنْ خِلَافٍ مَذْكُورٍ فِي «الدَخِيرَة)) وعبارتها: لو جعل نصف غلة 
أرضه لفقراء قرابته والنصف الآخر للمساكين فاحتاج فقراء قرابته هل يعطون 
من نصف المساكين. قال هلال: لا وهو قول إبراهيم بن خالد السمني. 

وقال إبراهيم بن يوسف وعلي بن أحمد الفارسي وأبو جعفر الهندواني: 
يعطون› انتهى. 

قوله: (لَكِنْ فى «الْحَانِيّةِ)) استدراك على قوله اختلف الإفتاء المفيد أن 
القولين على حد سواء» وقد علمت أن الإفتاء للمتأخرين لا أن هناك روايتين 
ذيلتا بالإفتاء حتى يتخير المفتي بل يتعين العمل بالأصح. 

قوله: (الظاهِرٌ... إلخ) ولم يوجد نص فى المسألة كما تفيده عبارة «البحر). 

قوله: (لِمَا في «الْحَاوِي». . . إلخ) لا يصلح دليلًا لما قبله بل هو مسألة 
فى «البحرا عن (المعنيط؛ غ وجل غرس فى المسجد يكون للممجد» لأنه 

وفي «الخانية»: لو غرس الواقف للأرض الشجر فيها قالوا: إن غرس من 


ِتَابُ الوَقفٍ 0 
1 ° اسان 2 5-5 0 ت 
قَوْلَهُمْ : شرْط الوَاقِفٍ كَنَصٌ الشارع SD RSS OS‏ 


غلة الوقف أو من مال نفسه لكن ذكر أنه غرس للوقف يكون للوقف» وإن لم 
يذكر شيئًاء وقد غرس من مال نفسه يكون له ولورثته من بعده» ولا يكون وقفا. 

مسجد فيه شجرة التفاح» قال بعضهم: يباح للقوم أن يفطروا بهذا التفاح» 
والصحيح أنه لا يباح؛ لأن ذلك صار للمسجد يصرف إلى عمارته» انتهى. 

وفي «فتح القدير»: سئل أبو القاسم الصفار عن شجرة وقف يبس بعضها 
وبقي بعضهاء قال: ما تيبس فسبيله سبيل غلتها وما بقي يترك على حاله» انتهى. 

وإذا صح وقف الشجرة تبعًا لأصلهاء فإن كان ينتفع بأوراقها واھ 
فإنه لا يقطع أصلها إلا أن تفسد أغصانهاء ولو كان لا ينتفع بأوراقها ولا 
بأثمارهاء فإنه يقطع ويتصدق بهاء انتهى. 

قوله: (شَرْط الْوَاقِنفٍِ) أي : الذي تكلم به قال في «البحر). 

وقد أشرنا أن الوقف على ما تكلم به لأعلى ما كتب المكاتب» فيدخل في 
الوقف المذكور وغير المذكور في الصك» أعني كل ما تكلم به» انتهى. 

وليس المراد أنه إذا كتب الكاتب شروطًا وأسمعها له وأقرها الواقف أنه 
لا يعمل بها بل هذه مفروضة في ما إذا تكلم بأشياء وكتب الكاتب أنقص مما 
تكلم مثلًا. 

وفي «الفتاوى الخيرية»: قد صرحوا بأن الاعتبار في الشروط لما هو واقع 
لا لما كتب في مكتوب الوقف. فلو أقيمت بينة لما لم يوجد في كتاب الوقف 
عمل بها بلا ریب؛ وذلك لأن المكتوب خط مجرد ولا عبرة به لخروجه عن 
الحجج الشرعية» واعلم أن ما كان من عبارة الواقف من قبيل المفسر لا 
يحتمل تخصيصا ولا تأويلا يعمل به وما كان من قبيل الظاهرء كذلك وما 
احتمل وفيه قرينة عمل عليها وما كان مشتركًا لا يعمل به؛ لأنه لا عموم له 
عندنا ولم يقع فيه نظر لمجتهد لترجح أحد مدلوليه» وكذلك ما كان من قبيل 
المجمل إذا مات الواقف وإن كان حيًا يرجع إلى بيانه. 
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يْ في الْمَمَهُوم والدلالة وَوجَوبٍ العَمّل به فَيَجبٌ عَليْهِ خِدمَة وَظِيفتِهِ أو تَرْكهَا لِمَنْ 
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يَعْمَلء وَإِلَا أَئِمَ وَلَا سِيِّمَا في ما يَلْرَمُ ركا تَعطيل الكل من «النَهْرِا. 
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وَفِى «الأشباه» : الْجَامِكِيَةِ فى الأَوْقَافٍ لها شبه الأخِرَةٍ أئ فى رَمَن المباشَرَة 


قوله : (أَيْ فِي الْمَفْهُوم) المراد به ما يفهم من اللفظ ويحتمل أن المراد به 
مقابل المنطوق ونفى الحنفية مفهوم المخالفة بأقسامه في كلام الشارع فقطء 
وأما في الروايات فقالوا به ويضيفون حكم الصفة والشرط إلى الأصل» وهو 
العدم الأصلي إلا لدليل وحكم الغاية والعدد إلى الأصل الذي قرره السمع وما 
سماه الشافعية مفهوم موافقة هو دلالة النص عندناء وتوضيحه فى (١كتب‏ 
الأصول». 

قول 0 أي :إن لم خف ولم ريرك بل أخذارزانبها: 

قوله: (وَلا سِيّمَا في مَا يَلْرّمُ بَرْكَهَا تَعْطِيلٌ) كمدرس المدرسة. 


قؤله؟ (الكامكنة فى الأزقافي) اللامكية #العظاء وی ا نك في 


«الديوان» باسم المقاتلة أو غيرهمء إلا أن العطاء سنوي والجامكية شهرية 
«بيري» عن «الفتح» وكلام «البحر» يفيد أن المراد بالجامكية المرتب من جهة 
المواقف» وهو المتعين مرادًا هنا. 

قال في «البحر»: فإن قلت هل ما يأخذه صاحبًا لوظيفته أجرة أو صدقة أو 
صلة؟ 

قلت: قال الطرسوسي في «أنفع الوسائل»: فيه شوب الأجرة والصلة 
والصدقة فاعتبرنا شائبة الأجرة في اعتبار زمن المباشرة وما يقابله من المعلوم 
وأعملنا شائبة الصلة بالنظر إلى المدرس إذا قبض معلومه ومات أو عزل في أنه 
لا يسترد منه حصة ما بقي ومن ثمن السنة وأعملنا شائبة الصدقة في تصحيح 
أصل الوقفء. فإن الوقف لا يصح على الأغنياء ابتداءً ؛ لأنه لا بد فيه من ابتداء 
قربة ولا يكون إلا بملاحظة جانب الصدقة» وقال: قبل هذا إن المأخوذ في 
معنى الأجرة وإلا لما جاز للغنىء انتهى. 


كتَابُ الوَقْفٍ 8 
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وَالجل لِلأَغْنِياءِ» وَشَبَهُ الصّلَةِ فلو مَاتَ أو عَزْلَ لا تسرد الْمَعَجَلَةَء وَشِبْهُ الصَّدَقَةٍ 


لقضجيح أضل الْوَقْفِء فَإنَّهُ لا يَصِح عَلَى الأَعْيَاءِ ابْتِدَاءَ وَتَمَامُهُ فِيهًا. 


co 93‏ ا a‏ مو ٠‏ اھ و a‏ ين 7 0 Ae‏ يأر :و لني 0 
يكره إِعْطَاءٌ صاب لفقير وَمِنْ وَقف الفقرَاءِ إلا إذا وُقِف عَلى فقَرَاءِ قَرَابَتِهِ «اختَيّار) 


ر ووو واو ور ص و E ERR‏ و PE a‏ 


قوله : (وَالْحِلٌ لِلَأَغْنِيَاءِ) أي : إذا كان صاحب الوظيفة غنيا وباشر استحق 
معلومها ويطيب له. 

و ا ى الصلة لك اهن وسو كان المع 
له إمامًا أو طالب علم أو غيرهما. 

ونقل في شرح الزعفراني «للجامع الصغير» في رزق القاضي خلافًا ثم قال 
آخرًا : والصحيح أنه يجب عليه رد الزوائد «أبو السعود» عن «البيري». 

قوله: (فَإِنَهُ لا يَصِحُ عَلَّى الْأَغْنِيَاءِ ابْيِدَاة) أي: إلا أن يكون قد جعله 
آخره للفقراء «أبو السعود» والأولى فى التعليل أن يقول: فإنه لا بد فيه من 
ابتداء قربة. 

قوله: (وَتَمَامُهُ فيهًا) قال فيها: فإذا مات المدرس أثناء السنة مثلا قبل 
مجيء الغلة» وقبل ظهورهاء وقد باشر مدة ثم مات أو عزل ينبغي أن ينظر 
وقت قسمة الغلة إلى مدة مباشرته وإلى مباشرة من جاء بعده ويبسط المعلوم 
على المدرسين وينظر كم يكون منه للمدرس المنفصل والمتعمل فيعطي بحسابه 
مدته ولا يعتبر فى حقه اعتبار مجىء زمن الغلة» وإدراكها كما اعتبر فى حق 
وظيفة ماء وهذا هو الأشبه بالفقه والأعدل» انتهى. 

قوله: (يُكْرَهُ إِعْطَاءٌ صاب لِمَقِير وَمِنْ وَفْفٍ الْفَْرَاءِ) لأنه صدقة فأشبه 
الزكاة «أشباه». 

قوله : (إلا إِذَا وُقِف عَلَى فُقَرَاءِ قَرَايتِه) فلا يكره لأنه كالوصية «أشباه). 
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قوله: (وَمِنْهُ يُعْلَمُ حَكُمُ الْمُرَنّبِ الكثير) أي : فإنه لا يجوز إذا بلغ نصابًا. 
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َيْسَ لِلْقَاضِي أن يُقَرْرَ وَظِيمَة في الْوَفْفِ بعَيٍْ شَرْط الْوَاقِفِء وَلَا يَحِل لِلْمْقَرَرٍ 
الأخذ إلا النَطرَ عَلَى الْوَاقِفٍ يأر مله ١فنيةٌ».‏ 

تَجُورُ الرَّيَادةُمِن الْقَاضِي عَلَى مَعْلُوم الإمّام إِذَا كَانَ لا يَكْفِيهء وَكَانَ عَالِمًا تيء 

قوله: (لَيْسَ لِلْقَاضِي أن يُقَررَ وَظِيمَة. . . إلخ) وكذا الناظر ليس له ذلك» 
لما اشتهر من حرمة إحداث الوظائف بالأوقاف وما اعترض به بعضهم على 
صاحب «البحر» من أنه فعل ذلك حين كان مدرسًا ب (صرغتمش»22 ولا يعلم له 
سند فى حلهء أجيب عنه بأن وقف «صرغتمش») وغيره من الوزراء والأمراء 
والملوك من بيت المال فهو وقف صوري»ء وقد أفتى المولى أبو السعود بأنه لا 
تراعى شروطها؛ لأنها من بيت المال أو ترجع إليه بأن كان الواقف رقيمًا لبيت 

واعلم أن جواز الإحداث في الأوقاف مقيد لعدم الضرورة كما في فتاوى 
الشيخ قاسم. 

أما إذا دعت إليه الضرورة واقتضته المصلحة كخدامة الربعة الشريفة 
وقراءة العشر والجباية وشهادة الديوان فيرفع إلى القاضي وتبت عنده الحاجة 
فيقرر من يصلح لذلك ويقدر له أجر مثله أو يأذن للناظر في ذلك. 

قال الشيخ قاسم : والنص في مثل هذا في «الولوالجية»» «أبو السعود» في 
«حاشية الأشباه). 

قوله : (إِلَّا انر قد علمت أن ما احتاجه الوقف واقتضته المصلحة يجوز 
إحداثه. 

قوله: (تَجُورٌ الرَّيَادَةُ ين الْقَاضِي . . . إلخ) ذكر في «البحر» قال الإمام 
للقاضي : إن مرسومي المعين لا يفي بنفقتي ونفقة عيالي؛ فزاد القاضي في 
مرسومه من أوقاف المسجد بغير رضا أهل المحلة والإمام مستغني» وغيره يؤم 
بالمرسوم المعهود تطيب له الزيادة إذا كان عالمًا تقيّاء انتهى. 


تاب الوَقْفٍ ددا 


نم قال بَعْدَ وَرَقتينِ وَالْحَطِيبُ يُلْحَقُ بالإمَام بل هُوَ مام الْجُمعَة. 

قُلْت: وَاعْتَمَدَهُ في «الْمَنْظُومَةٍ الست ول عا ان لطن رر 

وفيه: لو نُصِبَ إمام آخرء فله أخذ ما زيد إن كانت الزيادة لقلة وجود 
الإمام» وإن كانت لمعنى في الإمام الأول نحو فضيلة أو زيادة صاحبته فلا 
تحل للثاني» انتهى. 

و قال) ی ا «الأشباءة ی تنام من فت فى الصرف: 

قوله: (يَلَ هو إِمَامْ الْجْمُعَةٍ) فهو أقوى «أشباه». 

قول (وَتَقَل) آي ::ضاحب «المحبية'عن #المسوط» آي ارط 
جواهر زاده» كذا في (شرح الملتقى). 

والذي في «الأشباه» بعد ما نقل عن «ينبوع السيوطي» ما يفيد أن الوظائف 
المتعلقة بأوقاف الأمراء والسلاطين إن كان لها أصل من بيت المال أو ترجع 
إليه يجوز لمن كان بصفة الاستحقاق من عالم بعلم شرعيّ وطالب علمء كذلك 
أن يأكل مما وقفوه غير مقيد بما شرطوه ما نصه: 

وقد اغتر بذلك كثير من الفقهاء في زماننا فاستباحوا تناول معاليم 
الوظائف بغير مباشرة ومخالفة الشروط» والحال أن ما نقله السيوطى عن 
فقهائهم إنما عر فى .مايق لبت الما وك يفيت لدانا فل ا ال راف الى 
باعها السلطان وحكم بصحة بيعها ثم وقفها المشتري» فإنه لا بد من مراعاة 
شرائطه» ثم قال: فإن قلت هذا في أوقاف السلاطين فلا. 

قلت: لا فرق بينهماء فإن للسلطان الشراء من وكيل بيت المال وهى جواب 
الواقفة التي أجاب عنها المحقق ابن همام في «فتح القدير» فإنه سأل عن الأشرف 
برسباي أنه اشترى من وكيل بيت المال أرضًا وقفهاء فأجاب بما ذكرناه. 

وأما إذا وقف السلطان من بيت المال أرضًا للمصلحة العامة فذكر قاضي 
خان في فتواه جوازه ولا يراعى ما شرطه دائمّاء انتهى. 

فحينئذ ينبغي التفصيل في ما نقله صاحب «المحبية» فإن كان السلطان 
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لَه مُخَالَمَة الشَّرْط إِذَا گان غَالِبُ جِهَاتِ الْوَفْففٍِ قَرّى وَمَرَارع فَيعْمَل بأَمْرءِ ون غَايَرَ 
فرظ ET‏ أضلها ينث المال: 

يَصِح تَعْلِيُ التَّفْرِيرٍ في الْوَطَائِفٍ قَلَوْ قال الْقَاضِي: إِنْ مَاتَ فان أو شَعَرَتْ 
وَظِيمَةٌ كَذَا فَقَدْ قَرَْئُكَ فِيها صح لَيْسَ لِلْقَاضِي عَزْلُ النَّاظرٍ بمُجَرَّدٍ شِكَايَةِ الْمُسْتَحِقّينَ 


اشترى الأراضي والمزارع من وكيل بيت المال يجب مراعاة شرائطه وإن وقفها 
من بيت المال لا يجب مراعاتها. 

قوله : (يَصِحٌ تَعْلِيِقُ التَفْرِيرٍ في الْوَظَائِفٍِ) هذا استنباط للطرسوسي أخذه 
من صحة تعليق القضاء والإمارة بجامع الولاية. 

قال في «الأشباه»: وهو تَفَقَهّ حسنٌ» ويبطل التعليق بموت من علق وهل له 
الرجوع قبل الموت أو الشغورء ذكر العلامة البيريّ عن الشهاويّ ما يفيد عدم 
الصحة» فلو قرر غيره لا يصح › وهو ظاهر الوجه؛ لأنه بمجرد الشغور يستحقه 
المعلق له فتقرير غيره يوجب عزله وإخراجه بلا جنحة شرعية وذلك لا يسوغ. 

وقال بعض الفضلاء : له الرجوع كالموكل إذا رجع عن الوكالة المؤبدة 
الصادرة بقوله: كلما عزلتك فأنت وكيلى» فإن القاضى كالموكل أفاده «أبو 
السعود). ٠‏ 1 

قلت: والأوجه الأول وفائدة صحة التعليق أنه عند وجود المعلق عليه لا 
يحتاج إلى تجديد تقرير. 

قوله : (أَوْ شَّعَرَتُ وَظِيفَةٌ گذًا) بفتح الشين والغين المعجمتين أي: خلت 
عن العمل والبلد الشاغرة الخالية عن الناصر والسلطان. 

قوله : (لَّيْسَ لِلْقَاضِي عَرْلُ النَاظِر. . . إلخ) فلو عزله هل ينعزل ويأثم» 
استظهر ذلك الحمويّ أو لا ينعزل» واستظهره أبو السعود في غير منصوب 
القاضي» فينعزل مطلقا وقد سلف ما فيه. 

قال أبو السعود: فيه إشارة إلى أنه لا ينعزل بمجرد الخلاف بل يستحق 
العزل» انتهى. 


كِتَابُ الوَقْنٍ ۷۰۹ 
حَنَّى يبوا عَلَيْ حَانَة وَكذَا الْوَصِيُ وَالنَاظِرُ ذا آجَرَ إنْسَاًا فَهَرَبَ وَمَالُ الْوَقْفٍ عَلَيْه 
م يضمن وؤ رط في َس الْوَقْفٍ حى صاع ضَيِنَ]. 

قَالَ المُصَنْتُ: [لا تجُورُ الاسْيِدَانَةُ عَلَى الْوَقْفٍ إلا إذّا اتيج إِلَيْهَا لِمَصْلَحَةٍ 


ويؤخذ من هذا أن الناظر إذا امتنع من إعارة الكتب الموقوفة كان للقاضي 
عزله «(بيري». 

وفي «خزانة المفتين» : إذا زرع القيم لنفسه يخرجه القاضي من يده ويولي 
من يثق به» انتهى. 

ويؤخذ من هذا أن الناظر إذا سكن دار الوقف ولو بأجر المثل يكون 
للقاضي إخراجه عن الولاية؛ لأنهم نصوا على أنه لا يجوز له أن يسكن دار 
الوقف ولو بأجر المثل كما في «خزانة الأكمل» انتهى» «بيري». 

قوله : (وَكَذَا الْوَصِيُ) أي : فإنه ليس للقاضي عزله بمجرد الشكاية. 

قوله : (قْهَربَ) في نسخة مات «بيري». 

قوله : (وَلَوْ قرّط فِي حَشَبٍ الْوَقْفٍ. . . إلخ) مثله بساط المسجد إذا تركه 
بلا نفض حتى أكلته الأرضة؛ فإذء يضمن إن كان له أجرة كما في «الصيرفية». 

قال السيد الحمويّ: وقياسه أن خازن الكتب الموقوفة لو لم ينفضها حتى 
أكلتها الأرضة يضمن إن كان له أجرة وكذا ذكره «البيري» وعزاه إلى 
«الصيرفية»). 

قال الشارح: قوله : (لا تَجُورٌ الاسْيِدَائَ عَلَى الْوَفْفٍ) قال في «الولوالجية» : 
قيم الوقف طلب منه الخراج والجبايات وليس في يده من مال الوقف شيء» 
فأراد أن يستدين فهذا على وجهين: إن كان بأمر الواقف جازهء وإن لم يأمر 
بالاستدانة؛ فالمختار ما ذكره أبو الليث أنه إذا لم يكن من الاستدانة بد يرفع 
الأمر إلى القاضي فيأمر بالاستدانة ليرجع في ما تحصل من الغلة؛ لأن للقاضي 
هذه الولاية» إلا أن يكون بعيدًا من الحاكم» ولا يمكنه الحضورء فلا بأس أن 
يستدين بنفسه» وهذا إذا لم يكن في تلك السنة غلة» فأما إذ كانت وفرّقها على 


0700 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


2 


لوخ كتخوير وجرا َذرِ قيَجُورُ بِشَرْطيْنِ» الول a‏ 
تفه . النَانِي : أن لا تَعَيَسرَ إِجَارَةُ الْعَيْنٍ ماين I O E‏ 


َالََّاء mE‏ 
وَهَلَ للمتولي راء ماع وق قِبمَيه نَم بَِعهُ لِلْعمَارَةِ وَيكُونُ الرئْحُ عَلَى الْوَقْففِ؟ 
الْجَوَابُ: نَعَمْ 


المساكين ولم يمسك للخراج شيئًا فإنه يضمن حصة الخراج «حموي» ملخصًا 
عن «أنفع الوسائل». 

قوله : (الْأَوَلُ: إِذْنْ الْقَاضِي) أما المتولي فلا يملكها وإذا اذَّعى الاستئذان 
من القاضي لا يقبل قوله على الظاهرهء فإذا كان في الواقع لم يستأذن كان 
متبرعًا «أبو السعود» عن بغض الأفاضل. 

قوله: (النَّانِي: أَنْ لا تَتَيَسّرَ إِجَارَةٌ الْعَيْن) أطلق الإجارة فشمل الطويلة 

منهاء ولو بعقود» فلو وجد د سا أفاده «البيري» وقد ثبت أن 
المفتى به بطلان الإجارة الطويلة. 

قوله: (وَالِاسْيَدَانَةً الْمَرْضَ) تبع هذا التعبير صاحب «الأشباه»» قال 
الحلبي: صوابه الاستقراض» وفي القاموس القرض ويكسر ما أسلفت من 
إنافة أى ميان ونا بعل N‏ 

وأخرج بذلك ما إذا أنفق القيم من مال نفسه على المستحقين أو أدخل 
جذعًا له في الوقف لا يكون من الاستدانة وله الرجوع, لكنه قيده في «جامع 
الفصولين» بأن أشهد أنه أنفق ليرجع. 

قوله : (الْجَوَابٌ : نَعَمْ) منشأ هذا التحرير عدم الوقوف على تحرير الحكم 
ممن تقدمه» ففي «التتارخانية»: سئل أبو يوسف عن المسجد إذا انتقض 
بعضه» وقال آهل البصر: إن لم تهدمه في هذه السنة يكون الضرر في العام 
الثاني أكثر» فهدمه القيم وبناه من مال المسجدء هل له ذلك؟ قال: نعم» 
وقيل: إذا لم يكن للمسجد غلة للمال فاستقرض العشرة بثلاثة عشر» وعقد في 


کاب الوّقفٍ الا 


قر برض في يَدٍ يد َر انها وَقْفٌ وَكََبَهُ ٿم مَلَكَهَا صَارَتْ وَقُمًا. 
ْم بالْمُصَادََة عَلَى الِاسْيتِحْقَاقٍ وَإِنْ خَالَمَتْ كِتَابَ الْوَقْفٍ لَكِنْ في > E‏ 


ا 


0 


صه 
ور الْمَشْوُوظ له الرَيْع 


أو النَطرُ أنَّهُ َسْتَحِفُهُ لان دُونَهُ صَحَّ» وَلَوْ جَعَلَهُ ِغيْرِهِ لا 
الزيادة عقدًا شرعيًا وصرف القيم هذا القدر في بنائه ثم جاءت السنة الثانية هل 
يجوز للقيم أن يصرف من غلة المسجد المرابحة أو يضمنها القيم من مال نفسه 
وهذا الذي يفتى به» قاله البيريّ ونحوه لابن المصنف عازيًا إلى «القنية». 

قوله: (ثُمّ مَلَكَهَا) سواء كان الملك يسبب اختياري أو جبري» أفاده في 
«الأشباه». 

قول (ضارت وَققا) مؤاخذة له برعمه اشا 

قوله: (يُعْمَلَ بِالْمُصَادَفَةٍ. . . إلخ) قال في «الأشباه»: أقر الموقوف عليه 
بأن فلانا يستحق معه كذا أو أنه يستحق الريع دونه وصدّقه فلان» مع فيحن 
المقرْ دون غيره من أولاده وذريته ولو كان مكتوب الوقف مخالقًا له» حملا 
على أن الواقف رجع عما شرطه ما أقر به المقرّء ذكره الخصاف في باب 
مستقل» وأطال في تقريره. 

وفيه: أن المقر لا يصدق على ولده وولد ولده لئلا يدخل عليهم النقص 
في حقوقهم بإقراره لهذا الرجل ولكن ينظر إلى الغلة عند حضورها على زيد 
وعلى من كان موجودًا من ولده وولد ولده ونسله» يعني في وقف غير مرتب 
فما أصاب زيدًا منها دخل الرجل المقر له معه في حصته ما كان زيد في الحياة 
أي: في صورة ما إذا أقر أن فلانا يستحق معه كذاء فإذا حدث الموت على زيد 
بطل إقراره ولم يكن للرجل الذي أقر له حق في الغلة» انتهى. 

قوله : (وَلَوْ جَعَلَهُ لِمَيْرِهِ لا) الجعل إن كان بمعنى التبرع بمعلومه لغيره؛ لأن 
يوكله ليقبضه له ثم يأخذه لنفسه فلا شبهة في صحة التبرع وإن كان بمعنى 
الإسقاط» قال أبو السعود في «حاشية الأشباه»: وهذا مما يجب القطع به» انتهى. 
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وَسََجِيءُ آخرٌ الإمْرَارٍ ولا يَكْفِي صَرْفْ النَاظرِ لِبُوتِ اسْيِحْفَاقِه بل لا ُد مِْ ا 
وي٤‏ في دعو ثرت الب 

مَتَى در الْوَاقِكُ شَرْطَيْنِ مُتَعَارِضَيْن يُعْمَل بالمُتاء خر مِنْهُمَا عِنْدَنَا؛ لِأنْهُ اسح 
لِلأُوَلٍ. 


قوله: (وَسَيَحِيءٌ آخِرٌ الإقْرَارِ) عبارته مع المصنف هناك أقر المشروط له 
الريع أو بعضه أنه أي : ريع الوقف يستحقه فلان دونه صح ويسقط حقه ولو 
كان الوقف بخلافه ولو جعله لغيره أو أسقطه لا لأحد لم يصح. وكذا 
المشروط له النظر على هذاء انتهى. 

وقوله: كذا المشروط له النظر صريح في أن المتولي لا يجوز له الإسقاط 
لمخالفته لشرط الواقف ثم هذا وما في «الخانية» ينافي ما قدمه المؤلف قريبًا 
في شرح قول المصنف : أراد المتولي إقامة غيره مقامه عن «الأشباه» حيث 
قال: وعن واقف شرط مرتبا لرجل معين ثم من بعده للفقراء ففرغ عنه لغيره ثم 
مات› هل ينتقل للفقراء؟ فأجبت بالانتقال» انتهى. 

E OCDE 
أن الفراغ هو الإسقاط والذي ينر ينبغي التعويل عليه هو ما في «الخانية».‎ 

قوله : (وَلَا يكفي صرف النَاظِر بوت اسْتِحْفَاة قه) لاحتمال خطئه في الصرف. 

قوله : (بَلْ لا بُدَّ مِنْ إِنْبَاتِ نَسَبِهِ) فلو وقف على فقراء قرابته فجاء رجل يدعي 
الغلة ويدعى أنه قريب الواقف وأنه فقير كلف إقامة البينة على القرابة وأنه فقير 
محتاج إلى هذا الوقف وليس له أحد تلزمه نفقته» ذكره العلامة عبد البر. 

قوله: (وَسَيَِجِيءٌ فِي دَعْوَى ثبُوتِ النّسَب) أي: في الفروع حيث قال 
الشرح: ولو أحضر رجلا ليدعي عليه حقا لأبيه وهو مقر به أو لاء فله إثبات 
نسبه عند القاضى بحضرة ذلك الرجل. 

قوله : (مَتَى ذَكرٌَ الْوَاتِكُْ شَرْطَيْنٍ مُتَعَارِضَيْنِ) كما إذا ذكر الاستبدال ثم 
منعه» وقد نص الخصاف أن العبرة في كلام الواقف لآخر الكلامين» ونقله 


تاب لوقف " 


الْوَصْفُ بَعْدَ الْجْمَل يَرْجِعٌ إلَى الأخير عِنْدنَا وَإلَى الْجَمِيع عِنْدَ الشَّافعِية لو الوا 
وَلَوْ يتم قَإِلَى الأير اتَمَاقًا الكل مِنْ وَقْفِ «الْأَشْبَاو) وَتَمَامُهُ في الْقَاعِدَةٍ النَّاسِعَةِ. 


صاحب «الكازرونية» في محلات متعددة. 

وفي «الإسعاف»: لو كتب الأول كان الوقف لا يباع ولا يوهب ولا 
يملك» ثم قال: آخره على أن لفلان بيعه والاستبدال بثمنه ما يكون وقفا مكانه 
جاز بيعه ويكون الثاني ناسحا للأولء وَلَوْ حَكَسٌ أن قَالَ عَلَى أن لِقُلَانِ بَيِعَهُ 
وَالِاسْتِبْدَالَ به» ثم قال: آخره لا يباع ولا يوهب» لا يجوز بيعه؛ لأنه رجوع 
منه عما شرطه أولاء وهذا إذا تعارض الشرطان» أما إذا لم يتعارضا وأمكن 
العمل بهما وجب كما ذكره البيري فى القاعدة التاسعة من «الأشباه» وما ذكروه 
دال ت ف ر ارات كنض اهاري فإ ال إذا مارا عمل 
بالمتأخر منهما. 

فل الوت بَمْدَ الْجْمَلِ) أي : جمل المعاطيف كقوله : على أولادي 
وأولاد أولادي وَأَوْلَادٍ أَوْلَادٍ أَوْلَادِي الذكُورء فعلى ما يفهم منه أن الذكور 
يرجع إلى البطن الثالث ويؤيده ما في أوقاف الناصحي: لو قال: على ولدي 
وولد ولدي الفقراء أعطى من كان فقيرًا من ولد البنين والبنات. 

وفي «حاشية الأشباه» للحموي كلام غير هذا فليراجع 

وفي «البحر»: فإن قلت : هل الوقف في الموقوف عليهم كصريح الشرط 
كما لو وقف على إمام حنفي. 

قلت SS‏ كير الاي 

قال (فإِلَى الأخير انَمَانًا) هذا مباين لما قاله العراقي في فتاواه ونصه: 
وقذ أَظلقَ أَصْحَابنا في الْأصُول وَالمُرُوع الْعَظف وَلَمْ يدوه بداو وَمِمّنْ م حکی 
الإظلاق إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْعَرَالِنُ وَالشَّيْحَانٍ انتهى. 

فلا فرق عندهم في العطف بين كونه بالواو أو بثم. 

قوله: (وَتَمَامُهُ في الْقَاعِدَةٍ التَاسِعَة) سيأتي ما يتعلق به إن شاء الله تعالى. 
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مَنْ وَقّفَ حَالَ صِحَتِهِ وََالَ عَلَى الَْرِيضَةٍ الشَّرْعِيّةِ قسِمَ عَلَى ذُكُورِهِمْ وَإِنَائْهِمْ 
السو ُو الْمُْتَارُ الْمَقُولُ عن الْأَخَارٍ كما حَمَقَُ فيي وِمَشْق يى ابن الْمْقَار في 
الرّسَالَةِ الْمَرْضِيةِ عَلَى الْفَرِيضَةٍ الشَّرْعِيّةِ وَنَحْوِهِ في فَتَاوَى الْمُصَنْفٍ وَفِيهًا مَتَى تَبَتَ 


قوله: (مَنْ وَقَفَ حَالَ صِحََيِه) هذا الشرط إنما يظهر بالنسبة للورثة لأن 
الوقف عليهم في المرض وصية» ولا وصية لهم وبهذا ظهر أن الضمير في قوله: 
(عَلَى ذُكُورِهِمْ وَإِنَائْهِمْ) يرجع إلى الورثة. 

قوله : (عَلَى الْمَرِيضَةٍ الشَّرْعِيّة) أي : ولم يقل : یاد مل حط اا4 
[النساء:7/5ا١]‏ ولا کان اتا لا قيلة فاد معدل عه و لطر وها مادکره ولخلة 
لأن الإرث بالفرض بين المتساويين في الدرجة والقوة يكون بالسوية كأولاد 
الآ وأا" لإرس بين الذنن والشع دير O N‏ 


قوله: (اد ْنُ الْمِنْقَارِ) بكسر الميم ولعله عل وقال في «القاموس» E‏ 
حديدة كالفأس ينقر بها ومن الطائر منسره ومن الخف مقدمه. انتهى. 

قوله: (وتځوو في قُتَاوَى الْمُصَنْفِ) الذي في فتاوى المصنف وقف ضيعة 
على أولاده وأولاد ولاه ما تَنَاسَلُوا وله أولاد قسم بَيْنَّهُمْ بالسّوِيّةِ لا يَفْضْلَ 
الذَكُورٌ عَلَى الإنَاثِ لأنه أوجب لهم الحق على السواء ولا يدخل أولاد البنات 
في ظاهر الفتوى عليهء وذكر هلال أنهم يدخلون ونقل نحو هذا عن 
«السراجية» و«منية المفتى» و«الولوالجية» ونقل المصنف أول هذا السؤال أن 
هذه الحادثة وقعت بالشام؛ فلعلها هي الحادثة التي وقعت لمفتيها الشيخ يحيى 
ابن المنقار» والله تعالى أعلم. 

وذكر المصنف في فتاويه أنه إذا وقف وققفًا مرتبًا وقال فيه على الفريضة 
الشرعية وجعل أولاد البطون بعد أولاد الظهور وللذكر مثل حظ الأنثيين 
فانحصر الوقف في ثلاثة: ذكورهم أولاد بنت الواقف أحدهم الأخ لأم واثنان 
شقيقان فمات أحد الشقيقين فآل الوقف إلى أخيه لأمه» وقد قال الواقف في 
أولاده: يستقل به الواحد ذكرًا كان أو أنثى» ويشترك فيه الاثنان فصاعدًا على 


کاب الوَّقَفٍِ هلما 


نري جا كار E E‏ واا وي 
ال ولو تى الْمُشْئرِي أو عَرَسَ قَذَِكَ لَهُمَا لَك مَعَهُمَا باقع للْوَقفِ. 


حكم الفريضة الشرعية فهل تقسم الغلة مناصفة بين الأخوين أم تكون على 
الفريضة الشرعية؟ 

فأجاب : تقسم الغلة بينهما نصفين عملا بالظاهر من البطون على الترتيب 
المشروح في أولاده وإن لم يبق أحد كان ذلك وقمًا على من يوجد من أولاد 
البطون على الترتيب المشروح في أولاد الظهور» وللذكر مثل حظ الأنثيين» 
فقوله : للذكر إلخ يبين قوله السابق مرارًا على حكم الفريضة الشرعية إن لم يرد 
عموم حكم الفريضة المتناول ذلك للذكرين كأخوين أحدهما شقيق والآخر 
لأب» وما تقرر هو الموافق للغالب من أحوال الواقفين فإنهم لا يأخذون في 
وقفهم بما لا يطابق الإرث في جميع الإقرار» بل الغالب من أحوالهم قصر 
التفاوت على الذكر والأنثى» فإذا قال على حكم الفريضة الشرعية ينزل على 
الغالب المذكور وقد جرى في عبارة هذا الوقف الإطلاق تارة حيث قال أولا 
على حكم الفريضة الشرعية والتقييد أخرى حيث قال آخرًا : للذكر مثل حظ 
الأنثيين» والمطلق محمول على المقيد» انتهى ملخصًا. 

قوله: (وَفْفِيَة مكان) مثله المنقول الذي تعورف وقفه. 

قوله: (ولا إِنْمَ عَلَى الْبَائِه) وكذا لا إثم على المشتري عند عدم العلم. 

قوله : (أَجْرٌ مِثْلِهِ) على المشتري. 

قوله : (تَذَلِكَ) أي : البناء والغرس وأفرد باعتبار المذكورء وقوله: (لَهُمَا) 
أي : للباني والغارس ولو قال فهما له لكان أصح. 

قوله : (فَيُسْلَكُ مَعَهُمَا با انمع لِلْوَقْفٍِ) أي : نفع البناء والغرس» فإن كان 
الأنفع جعلهما للوقف تملكهما القيم» وإن كان الأصلح إبقاء الوقف بالإجارة 
تحت يد المشتري أبقاه والأولى حذف الباء من قوله: (بالأنفع) لأنه نائب 
فاعل يسلك. 
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وَفِي الْبَرَازِيةِ مَعْزِيا لِلْجَامِع إِنمَا يَرْجِعُ , ق الا نة IT‏ 
للْبَائِع وَإِنْ أَمْسَكَهُ لَمْ يرع بِشَيْء بخلافِ مَا لو اسْتَحَقَّ ال 1 eT‏ 


قوله : (بَعْدَ نَقْضِه) متعلق بالقيمة أي : إنما يرجع بقيمته منقوضًا لا قائمًا. 

قوله : (ېخلاف ما لوا سْتَحَقَّ الْمَيِيعَ) فإنه برجع بقيمة البناء مبنيًا لا بقيمته 
بعد نقضهء قال في «المنية» : شرى دارًا وبنى فيها فاستحقت رجع بالثمن وقيمة 

لبناء مبنيًا على البائع إذا أسلم إليه يوم تسليمه» وإن لم يسلم فالثمن لا غير 
a‏ أنه استحقاق متى ورد على ملك 
المشترى لا يوجب الرجوع على البائع بقيمة البناء مثلا انتهى. 

وفي «البحر»: من خيار العيب شرى فبنى واستحق نصفه ورد المشتري ما 
بقي على البائع فله أن يرجع بثمنه على بائعه وبنصف قيمة البناء لأنه مغرور في 
النصف وتمامه فيه. 

قوله: (لَو الْقَطعَ تُبُونهُ. . . إلخ) قال في «الفتاوى الخيرية»: سئل في 
طاحونة ثلثها وقف ثابت على ذرية واقفها من أولاد الظهور وثلثها تنازع معهم 
فيه أولاد البطون فهم يدعون أنهم شركاء معهم بالسوية ولا تمسك يقطع 
لأحدهما بل هناك حجج من كل منهما لا يقوم بها حكم شرعي لما فيها من 
الخلل عند أهل العلم» واشتبه الأمر في المصرف. فما الحكم؟ 

أجاب: حيث لم يكن لهذا الثلث مرسوم في دواوين القضاة» وتنازع فيه 
أهله من الفريقين حمًا بالبينة الشرعية فهو له هذا إذا لم يعلم حاله في ما سبق 
أما إذا لم يعلم حاله في ما سبق من الزمان من أن قوّامه كيف يعملون فيه وإلى 
من يصرفونه» فيبنى على ذلك؛ لأن الظاهر أنهم كانوا يفعلون ذلك على موافقة 
شرط الواقف وهو المظنون بحال المسلمين فيعمل على ذلك. 

قال في «التتارخانية»: الموجودة في دواوينهم يعني القضاة لم يكن لها 
رسوم؛ فالقاضي يجعلها موقوفة» فمن أثبت في ذلك حمًا يقضى له به» انتهى. 

وفي «واقعات الناطفي»: فإن اصطلح الفريقان على شيء في ما بينهم 


كَابُ الوق ۷ 
س ۰ 2 د 2 س م حو ا و ا ي ت 2 8 ا و 
گان في دَوَاوِين القَضَاءٍ اتبعَ وَإِلا فْمَنْ بَرْهَنَ عَلى شَيْءٍ حم له بو وَإِلا صرف للفقراء 
مَا لم يَظهَرْ وَجْهُ بُظلَانِه بظريقٍ شَرْعِيٌ فَيَعُودُْ لملكِ وَاتَفِهِ أو وَارِئِهِ أو لِيَيْتِ الْمَالِء فلو 
e‏ ك2 م 3 ا َه ام ع 0-7 

أوقَمَه السلطان عَامًا جَارَ» وَلوْ لجهة حَاصَةَ E‏ 


فالقاضي ينفذ ذلك ويقضي بالغلة بينهم» انتهى. 

وفي أنفع الوسائل من «الذخيرة» قال: سئل شيخ الإسلام من وقف مشهور 
اقكئهت مضارقة و قدو نا يضرف إلن فة فال ينظو إلى المدهوة م ال 
فى ما سبق من الزمان من أن قوّامه كيف يعملون إلى آخر العمارة التى قدّماها 
زان غ ۰ 

قوله : (وَإِلّا قَمَنْ بَرْهَنَّ. . . إلخ) أفاد أن البرهان مؤخر عن العمل بما في 
الدواوين وهو الذي في عبارة الخيرية السابقة وتحرر أنه يعمل بالدواوين 
وبعمل القوّام السابقين كما في أنفع الوسائل ونقله خير الدين في مواضع 
متعددة. 

قوله: (وَإِلّا صرف لِلْقُفَرَاءِ) الذي تقدم عن «التتارخانية» أن القاضي 
يجعلها موقوفة إلى أن يظهر الحال. 

قوله: (مَا لَمْ يَظهَرْ وَج بُظْلَانِهِ بظريت شَرْعِيٌ) بأن ظهر أنه جعله للأغنياء 
فقط أو اشترط بيعه عند الاحتياط. 

قوله : (فَيَعُودُ ملك وَاقِقِهِ) إن كان موجودًا. 

قوله: (أَوْ وَارِيْه) إن مات الواقف. 

قوله: (أَوْ لِيْتِ الْمَالِ) إن لم يكن له ورثة. 

قوله: (كُلَوْ أَوْكَمَهُ السّلْطَانْ) أي وقف ما كان لبيت المال وليس الحكم 
خاصًا بما انقطع رسمه. 

قوله: (عَامًا جَارٌ) قال ابن وهبان: 
ولو وَكَفَ السّلْطَانْ يِن بَْتِ مَالِنَا لِمَضْلَحَةَعَمَّتُ ب جور وَيُؤْجَرٌ 

قوله: (وَلَّوْ لِجِهَةٍ خَاصَّةٍّ) كالوقف على بني فلان. 
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تع نه 


لَوْ شَهِدَ الْمتَولّي مَعَ آحَرَ بِوَقْفٍ مَكَانٍ كَذَا عَلَى الْمَسْجِدِء فَظَاهِرُ كَلَامِهم قَبُولْهًا. 

لا تَلْرمُ الْمُحَاسَبَة في كَل عام وَيَكْتَفِي الْقَاضِي مِنْهُ بِالإِجْمَالٍ لَوْ مَعْرُوفًا بالْأَمَائَق 
وؤ ْنَم جره عَلَى الین شیا قشنا وَيَحْبِسْهُ بل يده ولو انهه يُحَلَفهُ فة 

قُلْت: وَقَنَّمَْا في الشَّرِكَةٍ اَن الشَّرِيكَ وَالْمُضَارِبَ وَالْوَصِيّ وَالْمُتَوَليَ لا ُرَم 
بالنَفْصِيلِء وَأَنَّ غَرَضَ فُصَايتا لَيْسَ إلا الْوْصُولَ لِسْحْتٍ الْمَخْصُولٍ. 

نو ادَعَى الْمُتَولّي الدَفْعَ قُبلَ قَولَهُ بلا يَمِينِ لَكِنْ أْتَى الْمُئْلَا أبُو السّعُودٍأَنهُ إن 
اذَعَى الدَّفْمَ مِنْ عَلَّةِ الْوَفْفٍ لِمَنْ ص عَلَيْهِ الْوَاقِكْ فِي وَقْفِهِ كَأَوْلَادِو وَأَوْلَادٍ أَوْلَادِ 
بل قَوْلَهُ وَإن اذَّعَى الدَّفْعَ إِلَى الإمّام بِالْجَامِع وَالْبَوَابٍ وَنَحْوِهِمًا لا يُقْبَلُ قَولهُ كُمَا 


و 


قوله: (فَظَاهِرٌ كَلَامِهِمْ لا يَصِح) قاله العلامة عبد البر في وقف السلطان 
أرضًا من بيت المال على بني فلان ثم على الفقراء» وعلله وقفه على جهة خاصة 
يعطل حق بقية المسلمين» وليس له إسقاط حق البعض منه انتهى ملخصًا. 

قوله : (تَظَاهِرٌ كَلَامِهمْ تَبُولّهَا) لأن المتولي إنما يشهد لإثبات أصل الوقف 
على الجهة لا لإثبات ما جعله الواقف له من الأجرة. 

قوله : (بل يهدده) يومين أو ثلاثة» فإن فعل وإلا يكتفي منه باليمين «بحر) 

فول ولو اهمه تخلفه) وإن كان آم «ببحرة. 

قوله : (لا يُلْرَّم) أي : كلا منهم وهو بالبناء للمجهول. 

قوله: (قُبِلَ قَوْلّهُ با يَمِين) ينافيه ما ذكره في «شرح الملتقى» عازيًا إلى 
شروط «الظهيرية» لو آجر لواقف أو وصيه أو القاضي أو أمينه ثم قال: قبضت 
الغلة فضاعت أو فرقتها على الموقوف عليهم وأنكروه صدق بيمينه » انتهى. 

وسيجيء في «العارية» أنه لا يضمن ما أنكروه بل يدفعه ثانيًا من مال 
الوقف» كذا في «شرح الملتقى». 

قوله : (في وَفَفِهِ) أي: في الوقوف عليهم من الذرية وأهل التكايا. 


كِتَابُ الوَففِ ۷۱۹ 


و اتاج شَحْصًا للَْاء في الْجَامِع أجرة مَعلومة ‏ ی و ی فل 


قال الصف و هُو تَفْصِيلٌ في غَايَةِ الْحْسْنٍ فَيْعْمَل به وَاعْتَمَدَهُ ابْنهُ في ١حَاشِيَةٍ‏ 
الْأَشْبَاةِ). 


2 


ا في الْعَارِيّةِ مَعْرِيً لاي رَادَهْ لَوْآجَرَ الْمَيّمُ ْم عُزِلَء فَقَبْض 
الأجْرَة ِلْمَنْضُوبٍ في الْأصَحٌ. 

وَمَلْ يَمْلِكُ الْمَعْرُولُ مُصَادَقَةَ الْمُسْتَأَجِرِ عَلَى التَعْمِيرٍ قيل : َعَم قَالَ ل المصضتف: 
وَألَّذِي تَرَجّحَ عِنْدِي .3 


كع لے ا و عن ا له راف 0 


ل ون ھا فك ل ل 
«بحر) ؛ولأن المنصوب هو المتولى أمور الوقف خصوصا إذا كان الأول إنما 
نزع بخيانة. 

قوله : (عَلَى التَعْمِيرٍ) أي: على أنه أذن له بالتعمير فله حساب ما صرفه 
على القول بصحة المصادقة وعلى مقابله لا. 

قوله: (لَيْسَ لِلْمُتَوَلي. . . إلخ) قال في «البحر»: وأما بيان ماله للمتولي» 
فإن كان من الواقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجرة المثل» وإن كان 
منصوب القاضى فله أجر مثله. 

كرت مره كي راي ال قولين : اثانيهما 
لاء ا ا ل قال قبل هذا : 
وحاصل ما ذكره الخصاف أن ما يجعله الواقف للمتولى ليس له حدّ معين» 
وإنما هو على ما تعارفه الناس من الجعل عند عقد الوقف ليقوم بمصالحه من 
عمارة واستغلال وبيع وصرف جميع ما اجتمع عنده في ما شرطه الواقف› ولا 
يكلف من العمل بنفسه إلا مثل ما يفعله أمثاله. 
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الال ع فيك على ا اوا ى وذ الهو على[ الرابي عد 
الذغوئ الث عة 


ولا ينبغى له أن يقصر عنه» وأما ما يفعله الأجراء والوكلاء؛ فليس ذلك 
E OO E‏ ان وعدا الا لد CS E‏ 
إلا مثل ما تفعله النساء عرقًا. 

ولو نازع أهل الوقف القيم وقالوا للحاكم: إن الواقف إنما جعل له هذا في 
مقابلة العمل وهو لا يعمل شيئًا لا يكلفه الحاكم ما لا يفعله الولاة» انتهى. 

ل أ فطلا راء كال ماو ا جر ا أو لاه 

قوله : (وَيَحِبٌ صرف جَمِيع . . . إلخ) هذا إذا كان له أجر مقرر فلا ينافي 
ما ذكره خير الدين في «فتاواه» حيث قال : سئل في متولي وقف من جانب 
السلطنة العليا باشر بنفسه وبأتباعه» وتعاطى ما فيه نفع للوقف مدة ثم عزل 
وتولى غيره وفي ريع الوقف عوائد معهودة يتناولها الناظر بسعيه هل له طلب 
تناولها كما جرت به العادة القديمة. 

أجاب : نعم» له طلبها وتناولها ؛ إذ المعهود كالمشروط. 

قال في «البحر»: في شرح قوله:.وإن جعل الواقف غلة الوقف لنفسه القيم 
يستحق أجر سعيه سواء شرط له القاضي وأهل المحلة أجرًا أو لا؛ لأنه لا 
يقبل القوامة ظاهرًا إلا بأجر والمعهود كالمشروط. 

وقال فى «الأشباه» عن إجارة «الظهيرية»: والمعروف عرفا كالمشروط 
رعا 2 فيو صر اف استحقاقه ا جرت بد العادة وال مال اع اه 

فإن موضوعه في ما إذا لم يعقد له أجر أو كانت العوائد كالأجرة كما يظهر 
من دليله» فليتأمل. 

له اميه علي O‏ يغوي الرقنا. 

قوله: (غِبٌ الدَّعْوّى الشَّرْعِيِّةِ) الغب بالكسر: عاقبة الشيء كما في 


كاب الوَقْفٍ 0 


الكل م تكاوَى التُصَلق: 
لكا كن متم 1 يالوماي وم نلعا أن نري E‏ مله قد 
قَالَ المُصَنْفٌ: [لَوْ وَقَف عَلَى فُقَرَاءِ قَرَابَهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ مُذَعِيهًا 5110 


«القاموس» وهو مرتبط بقوله الراشي أي: الذي دفع الرشوة عقب الدعوى 
الشرعية» وإذا وجب الرد للمدفوع 7 الدعوى الشرعية فيجب في المدفوع 
قبلهاء وفي غير الشرعية بالطريق الأولى. 

قوله: (لَكِنْ سَيّجِية. . . إلخ) استدراك على قوله: ليس للمتولي أخذ 
زيادة إلخ» والأولى ذكره قريبًا منه. 

قلت: لا منافاة فإن هذا في من ولاه القاضي. 

قال الشارح: قوله: (لَوْ وَكَف عَلَّى فُقَرَاءِ قَرَابَيِهِ. . . إلخ) الفقير في هذا 
الباب من يعد فقيرًا في الزكاة على المشهور» ومن له مسكن وخادم فهو فقير في 
حق الزكاة والوقف» وكذا إذا كان له ثياب كفاف لا فضل متاع أو ثياب يساوي 
نصابًا ويعطى للفقير الكسوب ولا بأس به ويكره له أخذ الزكاة كما في «الخانية» . 

قال الصاحبان في تعريف القرابة: هي كل من يناسبه إلى أقصى أب له في 
الإسلام من قبل أبيه أو من قبل أمّه المحرم وغير المحرم والقريب والبعيد 
والجمع والفرد في ذلك سواء. ولا فرق بين أن يقول على قرابتى أو على ذوي 
فرانتی: a)‏ الانام المقصي :ريسك EN E a‏ يسدر اذى 
الاستحقاق بالقرابة على قولهم جميعًا : الذكر والأنثى والمسلم والكافر والحر 
والمملوك إلا أن ما يخص المملوك يكون للمولى الذي يملكه يوم تخلق الغلة. 

ولا يدخل أبو الواقف وأولاده لصلبه. 

وظاهر الرواية عدم دخول الجد والذي ذكرنا في قوله لأقربائه ولذوي قرابته 
ا و لل ا ا E‏ 

قوله : (لم ي يَسْتَحِقٌّ مُدَعِيهًا. .. إلخ) قال في «الهندية» : إذا وقف أرضًا على 
واد قاض بحل انا من القرابة كلف إقامة البينة» ولا تقبل بينته إلا على 
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وَلَوْ وَلِيّا ِصغير إلا ية عَلَى قَفْرِهِ وَكَرَابتهِ مَعَ بيَانِ جهتهاء فَإِذًا قُضِيَ لَهُ اسْتَحَقّهُ مِنْ 
جين الْوَقْفٍ عَلَيِْ قَتَاوَى ابن نُجَيِم. 

فيا سيل عَمَّنْ شَرَط الشَّكُنَى لِرَوْجَيِهِ فلَانة بَعْدَ وَقَاتِهِ مَا دَامَتْ عَرَبًا قَمَاتَ 
وَتَرَوَجَتُ وَطَلقَتْ هَل يَنْقَطِعْ حَقَهَا بالتْويج. 
خصم» والخصم هو الواقف إن كان حيّاء فإن مات فالوصي الذي الأرض في 
يده هو الخصم» فإن أقر الوصي لواحد بأنه من قرابة الميت لا يصح قراره» 
وإنما هو خصم في إقامة البينة عليه» ولا يكون وارث الميت خصمًا للمدعي 
في ذلك إلا أن يكون متوليّاء وكذلك أرباب الوقف فإن برهن على المتولي بأنه 
قريب الواقف لا يقبل حتى يبرهن على نسب معلوم كالأخوة لأبوين أو لأب أو 
لأم» ولا تقبل على الأخوة المطلقة وكذا العمومة» انتهى ملخصًا. 

قوله: (وَلَوْ وَلِيَا لِصَغِير) أي : يدعى القرابة له» قال فى «الهندية» : إذا أراد 
الرجل إثبات قرابة ولده وفقره في الوقف فله ذلك إن كان صغيرًا بخلاف الكبار 
فإنهم يثبتون فقرهم بأنفسهم ووصىي الأب في هذا تفذلة :الا فإن لم يكن له 
وفقره إن كان الصغير في حجره استحساناء ثم إذا كانت الأم أو العم أو الأخ 
موضعًا للغلة في أيديهم فما يصيب الصغير يدفع إليهم ويؤمرون بالإنفاق عليه 
وإلاا فيوضع في يد رجل ثقة ويؤمر بالنفقة عليه» كذا في «المحيط). 

قوله : (إلا َو عَلَى فَقْروِ) لأنه يدعى الاستحقاق» والدعوى لا تثبت بقول 
المدعى» أبو السعوة. 

قوله : (مَعْ بَيَانٍ جِهَيِهَا) فإذا لم يفسر لا تسمع الشهادة لتنوع القرابة» أبو 
السعود. 

قوله: (مِنْ جين الْوَقْفٍ عَلَبْه) أي : لا من حين القضاء» والذي ذكره فى 
ولد البنت أنه لا يطالب بالماضى ولو مستهلكاء وله الأخذ فيه إذا كان قائمّاء 


وياتي. 


بُ الوب r‏ 


75 
ا 


عاك ا ل و ا ر fof‏ كيذ و اد ماو حو ا 

قلت : وكذا الوّقف على أمَهاتِ أولادِهِ إلا مَنْ ترَوجَ أو على بَنِي فلانٍ إلا من 
مر ع ا 2 EEE‏ ل 16 1 م 50 ر 0 
حرج مِنْ هَذِهِ البّلدة فخرج بَعضهم ثم عَادَ آو على بَنِي فلانٍ ممن تعَلمّ العلم فترّك 
اه عق O GIT AE ae‏ عل gE‏ ع تايل > ea‏ 2 
بَعْضُهُمْ ثم اشْتَعْلَ به فاا شَيْءَ له إلا أن يَشْرِط أنه لو عَادَ فَلَهُ فَليْحْمَظ «خِرانة 
الْمُفْتِينَ). 

2 كع ت ا ووو ىك o‏ روات ل ال CS‏ 0 

وَفِى «الوَهْبَانِيّة»: قَضَى بدخول ولد البنْتِ بَعْدَ مضي السيِينَ قله غَلَةَ الآتِى لا 
الْمَاضى لو مستي كك 

9 5 ت 07 - 1 ا ا ا ع‎ T2 e 

وَقَف عَلى بَنِيهِ وله ولد وَاحِدٌ قَلَهُ النضفء. وَالْبَاقَى لِلْفَقَرَاءٍ أو عَلَى وليو له 


قوله: (أَجَابَ: نَعَمْ) قال في «البحر»: فعلى هذا لو شرط في حق الصوفية 
بالمدرسة عدم التزوج كما بالمدرسة الشيخونية بالقاهرة اعتبر شرطه. 

قوله : (أَؤْ عَلَى بَنِي فان إلا مَئْ خَرَجَ) لعل هذا في غير القرابة» أما فيها 
فقال فى «البحر»: وكذا لو شرط أن من انتقل من قرابته» فلا حق له اعتبر لكن 
هنا إذا عاد إلى بغداد ردا إلى الوقف» انتهى. 

قوله (لو مستيلكة) أما لو كاثت: غلة النشين الماضية فاقحة فإنه يسدق 
أولاد البنات حصصهم فيها. 

قال علاء الدين الحناطي وغيره: إن الحكم يظهر في الغلات القائمة دون 
الهالكة» ذكره العلامة عبد البر. 

قوله : (كَلَهُ النَضْفُ) لأن أقل الجمع اثنان في الوقف والوصية» قاله الحلبي. 

ولوقال: هذه موقوفة على ولدي وله ولد واحد؛ فالوقف كله له» وكذا لو 
كان له أولاد فانقرضوا ولم يبق إلا واحد» ولوقال: أرضى هذه صدقة موقوفة 
على ولدي كانت الغلة لولده الصلبي» يستوي فيه الذكر والأنثى» وإذا جاز هذا 
الوقف فما دام يوجد واحد من ولد الصلب كانت الغلة له لا غير» وإن لم يبق أحد 
من البطن الأول تصرف الغلة إلى الفقراء لا إلى ولد الولد» وإن لم يكن له وقت 
الوقف ولد لصلبه وله ولد الابن كانت الغلة لولد الابن لا يشاركه فى ذلك من دونه 
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ا 


وور بي 6و يزه 8 
مستاجر أو غرسه» فله ما لم ينوه لِلوّقفٍ ا 311011010000990909909000909091000 


من البطون» ولا يدخل فيه ولد البنت فى ظاهر الرواية «هندية» انتهى ملخصًا. 

قوله : (لِلْمُتَوَلّى الإقَالَهُ) أي : إقالة الإجارة إذا عقدها بنفسه أما إذا عقدها 
غيره فلا » ((صيرفية). 

وفى «القنية»: للمنصوب الإقالة أي : لعقد المعزول بلا خلاف إلا أنه 
ذكرها في البيع. 

قال الحموي : وينبغي أن تكون الإجارة كذلك؛ لأنها بيع المنفعة» ومحل 
جواز الإقالة إذا لم يقبض الأجرة» أما إذا قبضها فلاء كذا في «الأشباه». 

قوله: (أَجَرَ بِعَرَض. . . إلخ) الخلاف في الوقف» وأما دار اليتيم إذا 
آجرها الوصيّ أو الأب بعرض» فإنه يجوز بلا خلاف «بحرا. 

قوله: (لِلْمُسَْأَجِرٍ عَرْسنُ الشّجَرِ. . . إلخ) قال في «القنية»: يجوز 
للمستأجر غرس الأشجار والكروم في الأراضي الموقوفة إذا لم يضر بالأرض 
بدون صريح الإذن من المتولي دون حفر الحياض» وإنما يحل للمتولي الإذن 
في ما يزيد به الوقف خيرًا. 

قلت: وهذا إذا لم يكن حق القرار للعمارة» أما إذا كان فلا يحرم الحفر 
والغرس لوجود الإذن في مثلهاء انتهى. 

و أ الا ال 

قوله : (وَمَا باه مُسْتَأجِرٌ. . . إلخ) قال في «القنية»: القيم أو المالك قال 
لمستأجرها: أذنت لك في عمارتهاء فعمرها بإذنه رجع على القيم أو المالك 


كناب الوَقْفٍ Vo‏ 
والولي اة وغرسة للوق ما لَمْ يُشْهِدْ أنه ليه لَه 


وَهَذَا إذّا كَانَ يَرْجِمُ مُعْظَمٌ مَنْمَعَتِهِ إِلَى الْمَالِكِء أما إذا رجع إلى المستأجر وفيه 
ضرر بالدار كالبالوعة أو يشغل بعضها كالتٽور» فلا ما لم يشترط الرجوع»› 
ذكره في الوقف. انتهى. 

ss‏ لي 
معظم منفعته على الاجر «(حموي» في «حاشية الأشباه». 

قوله: (وَالْمُتَوَني بِنَاؤُةُ. . . إلخ) اعلم أن البناء في أرض الوقف فيه 
تفصيل » فإن كان البانى المتولى عليه فإن كان بمال الوقف فهو وقف سواء بناه 
لوقب أن الدلى ]هده a‏ تل ولاك أن نض N‏ 
نماك لر قيقع ار هبو إن ع له رن كان من مان للوقت أن أطلق 
فهو وقف إذا كان المتولى غير الواقف. أما لو كان الواقف وأطلق فإنه لا يكون 
وقفان بل هو ملكه كما في «الذخيرة». 

وإن بناه من مال نفسه لنفسه وأشهد أنه له فهو له صرح بذلك في «القنية» 
و«المجتبى). وإن لم يكن متوليا فإن بنى بإذن المتولي ليرجع فهو وقف وإلا فإن 
بنى للوقف فوقف وإن لنفسه أو أطلق رفضه لو لم يضرء وإن ضر فهو المضيع 
لماله؛ فليتربص إلى خلاصه» ولا يملكه المؤجر جبرًا على المستأجر إلا إذا 
كانت الأرض تنقص بالقلع. 

وأما إذا كانت لا تنقص فلا بد من رضاه» وقف ضيعة له على بناته 
وأولادهن أبدًا ما تناسلواء وجعل آخره للفقراء ثم تحرى عن الواقف فيها 
شجرة» فإن غرس من غلة الوقف؛ فالشجرة للوقف» وإن غرس من مال نفسهء 
وقال عند الغرس: إنه للوقف فهو للوقف, وإن لم يذكر شيئًاء فهو ميراث. 

وزاد في «الإسعاف» ها لوس اء اق تمس انا ات مق الاه 
وحواشيها. 

قوله : (ما لَمْ يُشْهِدْ. . . إلخ) قد علمت أن محله في ما إذا بناه من ماله. 
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الور 2 


وَلَوْآجَرَ لابه لَمْ يجُز جاافًا لَهُمَا كَعَبْدِِ انَقَانَا وَهَذَا لَوْ يَاشَرَ بِنَفْسِهِ فلو الْقَاضِي 
صح وَكَذَا الْوَصِئُ بخلاف الْوَكيل. 


قوله: (وَلَوْ آجَرَ لابِْهِ. . . إلخ) قال في «البحر»: في الموضع الرابع في 
تصرفات الناظر لو آجر الوقف من نفسه أو سكنه بأجرة المثل لا يجوز» وكذا 
إذا آجره من ابنه أو أبيه أو عبده أو مكاتبه للتهمة ولا نظر معها. 

كذا في «الإسعاف» وفي «جامع الفصولين»: المتولي لو آجر دار الوقف من 
ابنه البالغ أو أبيه لم يجز عند الإمام إلا بأكثر من أجرة المثل كبيع الوصيّ لو 
خيرًا صح وإلا لاء وبه يفتى» انتهى» فعلم أن ما في «الإسعاف» ضعيف» انتهى. 

قوله: (كَعَبْدِ) أي : المأذون. 

قوله: (وَهَذَا) أي: محل عدم جواز الإجارة لابن المتولي أو عبده إذا 
باشر المتولي العقد بنفسه» فلو باشر القاضي العقد صح لارتفاع التهمة. 

وفيه : أنه كيف يتولى القاضي العقد مع وجود المتولي» وقد يجاب بأن 
المتولى كان غائيًا أو مريضًا فآجره القاضى إلى من ذكر. 
نفسه» وهذا إذا كان وص الأب لا وص القاضى. 

قال المصنف مع الشارح في باب الوصيّ: وإن باع الوصي أو اشترى مال 
اليتيم من نفسه» فإن كان وص القاضى لا يجوز ذلك مطلقا؛ لأنه وكيل» وإن 
كان وصيّ الأب جاز بشرط منفعة ظاهرة للصغير» وهي قدر النصف زيادة أو 
نقصًا وقالا: لا يجوز مطلقاء انتهى» وقد علمت أن الإجارة من قبيل البيع؛ 
لأنها بيع المنافع. 

قوله : (بخلافي الوَكيل) فإنه لا يعقد وكيل البيع والشراء والإجارة مع من 
ترد شهادته له للتهمة عند الإمام إلا إذا أطلق له الموكل كبع ممن شئت» فيجوز 


2 
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بيعه بمثل القيمة اتفاقًا . 


كناب الوَقْفٍ اشنا 
الْحَدِيثِ وَيَدُْلُ الْحَنَفِنُ كان فِي طَلَبِهِ أو لا ١بَرَازِيّةُ:‏ أي لِكَوْنِهِ يَعْمَلُ بِالْمْرْسَلٍ 
وَيُقَدمُ ٠‏ ا حبر الْوَاحِدٍ عَلّى الْقِيَّاسِ » وَجَارَ عَلَى حمر الْقُبُورٍ وَالْأَكْمَانِ لا عَلَى الصُوفِية 
وَالْعْمْيَاذٍ في الْأَصَحْ. 


كما يجوز عقده معهم بأكثر من القيمة اتفاقًاء قاله: المصنف والشارح في 
الوكالة. 

قوله : (وَنَف عَلَّى أَصْحَاب الْحَدِيثِ. . . إلخ) الظاهر أن محله إذا لم تكن 
له نية بتخصيص بمن يشتغل بعلم الحديث وإلا فلا ريب في التخصيص حيث 
وقف على مراده د ثم إذا لم تكن له نية يقال: إن أهل المذهب جميعهم أهل 
حديث بمعنى أن أئمتهم أخذوا به» وعملوا بما دل عليه والحنفي» وإن كان 
يعمل بالمرسل ويقدم < SS SoS‏ 

قوله: (أي لكؤيو يَعْمَلُ بِالْمُرْسَلِ) هو ما منه الصحابي سقط 

قوله: (وَجَارَ عَلّى حَفر الْقُبُورِ) قال في «القنية»: وقف وشرط أن يقرأ عند 
قر التعيين: ا ای رھ را ن الوس اقرا عليه نواطلة وها 
مبني على غير المفتى به» والمفتى به جواز الأخذ على القراءة فيتعين المكان 
ممصي نو لبر با ري ال يرب ب 

قوله : (لا على الصُوفِيةٍ يَة) أي : : إذا كانوا على طريقة غير حميدة كما في 
الشرنبلالي عن «الوهبانية» قاله : الحلبي» ووجهه أنه ليس بقربة حينعذ؛ أما إذا 
اا لی ا حا ف رع يعدا عا فال شم ا من ارا 

وفي «فتاوى خير الدين»: المصرح به في كتب أصحابنا أن الوقف على 
الصوفية لا يجوز كما هو في الرواية المرجوع إليها من جانب الكل. 

قال في «الخلاصة» و«البزازية»: وكثير من الكتب أخرج الإمام البغدادي 
الرواية من وقف الخصاف أنه لا يجوز إلى الصوفية» فرجع الكل إليه» انتهى. 

قوله: (وَالْعْمْيَانِ) قال في «البحر»: ولو شرط وقفه على العميان؛ فالشرط 
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وَل شَرَظ النّطرَ لِلْأَرْشَدٍ فالاَرْسَدِ مِنْ أَوْلَادِه فَاسْتَوَيَا اشْتَرَكَا به أَفْتّى بو الْمُنلا أب 
السُعُودٍ مُعَََا أن أفْعَلَ التَفُضِيل يَنْتَظِمْ الْوَاجِدَ وَالْمَعَددَ وَهْوَ ظَاهِرٌ. 

وَفِي «الّهْرِ؛ عَن ع «الإسّعَافٍ»: شَرَطَهُ ِأَمْضَلٍ أوْلَاده فَاسْتَوَيا فَلِأْسَنُهِمْ وَلَوْ 
عرفا أَؤْرَعَ ا امور الوَقْفِ فهو أولّى 5 ا شاه انتهى جو هر 
وَكَذَا لو شَرَطه لِأَرْشَّدِهِمْ كُمَا في «أَتَفْع ع الْوَسَائْلٍ». 


باطل» وتكون الغلة للمساكين؛ لأن فيهم الغني والفقير وهم لا يحصون, وكذا 
على العوران والعرجان» انتهى. 

وفيه: إن الوقف على الأغنياء والفقراء جائز والفقراء لا يحصون. فتدبر. 

قوله : (اشْتَرَكًا) فيستحقان معلوم نظر الوقف معًا. 

قوله : (يَنْنَظِمُ الْوَاحِدَ وَالْمُتعَده) أي : يعمهما والمتعدد يشمل المثنى والجمع. 

قوله: (وَفِي «التَّهْرِا عن «الإِسْعَاف)». . . إلخ) فهم أبو السعود كشيخه أن 
هذا استدراك على ما قاله المفتي فمحل الاشتراك عند عدم كون أحدهما أسنّ 
وحينئذ؛ فالأرشد والأفضل واحد على ما فهماه» وهو كذلك كما أفاده الشارح. 

وفي «الهندية»: لو جعل الولاية للأفضل فالأفضل» فهي لأفضل أولاده» 
فإن صار فاسقا؛ فالولاية لمن يليه في الفضل» فإن ترك الأفضل الفسق وصار 
أعدل وأفضل من الثاني ؛ فالولاية تنتقل إليه ولو أبى الأفضل القبول؛ فالولاية 
لمن يليه في الفضل » كما إذا مات ولو جعلها لأفضل أولاده وكانوا في الفضل 
سواء يكون لأكبرهم سنًا ذكرًا كان أو أنثى» ولو لم يكن فيهم أحد أهلًا لها؛ 
فالقاضي يقيم أجنبيًا إلى أن يصير واحد منهم أهلًا لها فيرد إليه» انتهى» ملخصًا. 

قال أبو السعود: إذا استويا في الرشد والسن وكان أحدهم ذكرًا هل يربح 
بالذكورة أو يستويان لم أرهء انتهى. 

قوله : (وَلَوْ أَحَدَّهُمَا أَوْرَعَ . .. إلخ) أي : وقد جعله للأفضل. 

قوله: (ةّ قَهُوَ أَوْلَى) أي : الأعلم بأمور الوقف. 

قوله : (وَكَذَا لَوْ شَرَطه لِأَرْشسَّدِهِمْ) فإنه كشرطه للأفضل فيقال فيه ما قيل فيه. 


كتَابُ الو 2 


ك أي نَاظِرَ حِسْبَةٍ هَل لِلْأَصِيلٍ اذ يَسْتَقِلَ بالنَصَرُفِ لَمْ 
ا فی الشَْح الخ أنه إنْ ص إِلَيْهِ الْحِيَائَةَ لَمْ يَسْتَقِلَ وَِلّا قَلَهُ ذَلِكَ وَهْوَ حَسَنٌ نَهر 
eT‏ اللخاكة» وغترها E E EAL‏ اخلط 
0 للتولي اَن يتن على 0 0 إلا إن القاجي 


مده 


لا جور وذ اجو عن الْوَْفٍ إِذَا گان مُسَبجَلَاء وَلَكِنْ يَجُورُ الرُجُوعٌ عَن الْمَوْقُوفٍ 


قوله : (وَلَوْ ضَمَّ الْقَاضِي لِلْقَيّم ثِقَةً. . . إلخ) قال في «البحر»: وهنا تنبيه لا 
بد منه» وهو ما المراد بالقاضي الذي يكلف نوي الو لجرل تويكو اله 
النظر على الأوقاف؟ ٠ ٠ ٠‏ 

قلت : هو قاضي القضاة لا كل قاض لما في «جامع الفصولين» من الفصل 
السابع والعشرين لو كان الوصيّ أو المتولي من جهة الحاكم؛ فالأوثق أن 
يكتب في الصكوك والسجلات وهو الوصيّ من جهة حاكم له ولاية نصب 
الوصيّ والتولية؛ لأنه لو اقتصر على قوله: وهو الوصيّ من جهة الحاكم ربما 
يكون من حاكم ليس له ولاية نصب الوصيّء فإن القاضي لا يملك نصب 
الوصي والمتولي إلا إذا كان ذكر التصرف في الأوقاف والآيتام منصوصًا عليه 
في منشوره» فصار كحكم نائب القاضي» فإنه لا بد فيه أن يذكروا أن فلانا 
القاضي مأذون له بالإنابة تحرّرًا عن هذا الوهم. 

قوله: (لَمْ يَسْتَقِلَ) لأنه إذا انفرد مع كونه خائتًا لا يحصل المقصود من 


8 ب 


قول أ بان كان لفات او لو اط فى آم الوقق: 
قولةة :(ثل الحنظ) قال کا وها ا سني اعرف فى مدع 


قوله: (لَيْسَ لِلْمُتوَلَي أَنْ يَسْتَدِينَ. . . إلخ) مكرر مع ما تقدم» قاله الحلبي. 
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عله الط المد وا مام والتكلم ود کارا اع ا ر 
ا ار ” م وَل فُلَانٍ ما E‏ 


مه طن ر “ني برهي 


بعد لاعت الْأَزْشَدٍ م أَوُلادو لاء َنم تَنْصَرِفُْ لِلِابْنٍ لا لِلْوَاقِفِ لِأَنَّ الْكَِايَة تَنْصَرِفُ 


وهم 


اقرب ب الْمْكَنَيَاتِ بِمْقْتَضَى الْوَضع وَكَذَلِكَ مَسَائْلُ تََاثٌ: وَقَفَ عَلَى رَيْدٍ وَعَمْرِو 
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قوله: (وَِنْ كَانُوا أَصْلَّحَ) صوابه إذا لم يكونوا أصلح» فإنه نقل في «الدر 
المنتقى» عن مؤيد زاده عازيا للوجيز لا يجوز الرجوع عن الوقف إذا كان 
مسجلاء ولكن يجوز الرجوع عن الموقوف عليه المشروط كالإمام والمؤذن 
والمعلم إذا لم يكونوا أصلح أو في أمرهم نظر فيجوز للواقف الرجوع في هذه 
الشروط. انتهى. 

وفي «الخلاصة»: ولفظها لا يجوز الرجوع عن الوقف إذا كان مسجلا 
ولكن يجوز الرجوع عن الموقوف عليه وتغييره» وإن كان مشروطًا كالمؤذن 
والإمام والمعلم إن لم يكونوا أصلح أو تهاونوا في أمرهم فيجوز للواقف 
مخالفة الشروط. انتهى. 

أقول وبالله تعالى التوفيق: إن ما ذكره من المؤذن والإمام إن لم يكونوا 
أصلح ليس من الرجوع» وإنما هو مخالفة للشرط لكون هذه المخالفة أنفع 
للوقف» فلا بد من تولية غيرهم ممن يصلح»› فهو كما إذا شرط ألا ينزع من الولاية 
فخان فإنه ينزع» ولا يعتبر هذا الشرط ويولى غيره وكما إذا شرط أن لا يؤجر أكثر 
من سنة ولا رغبة في ما عينه» فإنه يخالف وما كان ينبغي للمؤلف أن يفرد هذا بفرع 
مستقل لأنه يوهم أنه يجوز له الرجوع في جميع الشروط لا في أصل الوقف وليس 
كذلك فتأمل وقد تقدم من الشارح الإحالة على هذه العبارة وقد علمت ما فيها. 

قوله: (لِأَنَّ الْكِنَاءَ يَة) أي : الضمير والتعبير عنه بها اصطلاح كوفي. 

قوله: (لِأَفْرّبٍ الْمْكَتَيَاتِ) أي لأقرب مرجع منها. 

قوله : (وَكَذَلِكَ مَسَايِْلُ تَكَاثٌ) أي : يعتبر فيها الأقرب» وإن لم يكن هناك 
هيز فاق الا ةو الاك لا خر هما 


كاب الوَْفٍ كن 


وَنَسْلِهِ قَالهَاءُ لِعَمْرِو فَقَظْء وَقَفْتْ عَلَى وَلَدِي وَوَلْدِ وَلَّدِي الذكُورِ» ار 
الود فَحَسْبُء وَعَكْسُهُ وَقَفْتُ عَلَى بَنِي رَيْدِ وَعَمْرِو لم يَدْخُلَ بَنُو عَمْرِو؛ٍ 
إلى ريد يضرف البو هَذَا هْوَ الصّحِبحُ. 

قلت : وَقَدَّمْنَا أَنَّ الضف بَعْدَ مُتَعَاطِمَيْنِ لِلْأَخِيرٍ عِندَنَا. 

وَفِي الزَيْلَعِيّ : مِنْ باب الْمُحَرَّمَاتِ: وَقَوْلَهُمْ يَنْصَرِفُْ الشَرْظ إِلَيِهِمَا وَهْوَ الأضل 
َا دَلِكَ فِي الشَّرْطِ الْمُصَرَّح به وَالاستفتاءِ بِمَشِيئَةٍ الله تَعَالَى. 

وَأمّا في الصََّةٍ الْمَذْكُورَةِ فِي آخر الْكََام فَمُصْرَفْ إِلَى مَا يليه تخو جاء ريد 
وَعَمْرو الْعَالِمُ إلى خرو فَليْسْمَظ وَفِي الْمَنْظُومَةِ الْمُحِبَيّ قَالَ: [الرجز] 
وَالْوَضْفُْبَعْد جُمَل إا تى يَرْحجِعْلِلْجَمِيعَفِيمَانئَبَنَا 
عن الإمَام التَافِمِيٌفِيمَا إنْگانَدًا العَظف بواوأمًا 

قوله: (وَعَكْسَه) مبتدأ خبره قوله وقفت» وإنما كان عكسه؛ لأن ما قبله 
اعتبر فيه الأخير للأخيرء وهنا اعتبر الأول للأول» فتأمل. 

قوله : (لِأنَهُ أَفْرَبُ إلى رَيْدِ) أي : لأن لفظ بني. 

قوله: (هَذا هُوَ الصّحِيحٌ) راجع إلى أصل المسألة ومقابلة قول القاضي 
كامل الدين أن الهاء تنصرف إلى الواقف دون ابنه. 

قوله: (وَقَدَّمْنَا أن الْوَصْفَ بَعْدَ مُتَعَاطِفَيْنَ) كالمسألة الثانية. 

قوله : (عِنْدَنَا) وإلى جميع ما قبله عند الإمام الشافعي. 

قوله : (إلَيْهِمَا) أي : المتعاطفين. 

قوله : (قلْنا ذَلِكَ ذ في الشَّرْطِ الْمُصَرَّح بِهِ) كقوله فلانة طالق؛ وفلانة إن 
دخلت الدار فيكون دخول الدار شرطًا لطا قا لا للمعطوف فقط. 

قوله : (وَالِإسْتَدْنَاءٍ بِمَشِيئَةِ الله تَعَالَى) كقوله فلانة طالق» وفلانة إن شاء الله 
تعالى أو كقوله امرأته طالق» وعبده حر إن دخل الدار أو إن شاء الله تعالى. 

فر (إلئ ما كلية) :دكن الف اتان كو الضقة وها 
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إن كان دا عَظَمَابِئتْمَوَفَعًَا 
EEE EE‏ 
د EE 1 EE‏ كا 
لَوْوْقِفَ الْوَفْفَعَلَى الذْرْيِّةٍ 


الا يريا فاق ر ا 
E EK EEE IEE‏ 


وه مار لق او و 
0 .2 


مِنْعَيْرٍكَرْقِيبٍقَبِالسُوِيةٍ 


قوله : (وَلَوْ عَلَى الْبَينَ وَقْمَا يُجْعَلُ فَإِنَ فى ذَاكَ الْبَتَاثُ تَدّْخُلُ) وتكون الغلة 
لهم بالسوية وهو الصحيح» وهو كما لو قال: أرضي موقوفة على أخوتي وله 
أخوة وأخوات اشتركوا جميعًا» كذا فى «الظهيرية». 
وبنات. روى أبو يوسف عن الإمام أنه على الذكور من ولده دون الإناث. 

وروی يُوسّفٌ بْنُ حَالِدٍ السَّمْتِنُ عن الإمام أنهم يدخلون جميعًاء فإن كان 
كلهاء كذا فى «فتاوى قاضى خان» بزيادة قوله: وكان وجهه أنه من التغليب» 
وقوله: فإن في ذاك البنات تدخل» البنات اسم إن» وجملة تدخل خبرهاء 
والظرف متعلق بتدخل. 

قوله: (وَوَلَدُ الإبْنٍ. . . إلخ) قال في «الهندية»: ولو :قفن على تكله أو 
ذريته دخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات قربوا أو بعدواء انتهى. 

قوله: (كَذَاكَ الْبِنْتُ) أي: ولد البنت» فحذف المضاف وأبقى المضاف 
إليه على جره قاله «الحلبى». 

قوله : (لَووٌقَت الوفت على الذرئة) قال فى «الهددية0* رجل فال أرضي 
ولده وولد ولده» ومن قربت ولادته ومن بعدت» ويستوي فيه ولد البنين 
والبنات أحرارًا كانوا أو مملوكين» حصة المملوك تكون لمولاه. 

وكذا لو قال: على نسلي وذريتي فهو جائز» وهو مثال الأول» كذا في 
«الحاوى)». 


ِنَابُ الوَقْفٍ 

لست شن SN EEE‏ 
EE EEE‏ فين كر ركه 
To 0‏ ور 
ولوعلى اولادوثمعلى 


ينيف 


تخقحتوة ا E i ET‏ 
وَيْقْسَمٌالْبَاقِي عَلَى مَنْ عَيِّنَهْ 


ERR‏ ل 
سنك وا كاري 


PE EE OES CREE E 
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فيو وذاك واخ مَسَْظوٍرٌ 


قوله : (وَتُنْقَضٌ الْقِسْمَهُ في كل سّنَة) أي : إذا حدث حادث من الذرية لم 
يستحق فى السنة السابقة أو نقص واحد مما كان. 


قوله : (وَيُفْسَمْ الْبَاتِي) إن كان المجعول على الذرية بعض الوقف» ويقسم 
قوله : (قَذُ جَعَلَا) ألفه للإطلاق. 


قوله: (كْقَانُوا: لَيْسَ فِي دا يَدْخُلُ أَوْلَادُ بِنْيِه) هو ظاهر الرواية» وعليه 
الفتوی كما في «الواقعات» و«المنية» و«الولوالجية» و«التجنيس والمزيد» وذكر 
الخصاف رواية الدخول عن أصحابنا ونقله عن محمد وينبغي أن تصحح 
رواية الدخول قطعًا؛ لأن فيه نص مجمد عن أصحابنا رحمهم الله تعالى» 
والمراد بهم في مثل هذا : أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأنو يوسف» وقد انضم 
إذا ذلك أن الناس في هذا الزمان لا يفهمون سوى ذلك ولا يقصدون غيره 
وعليه عملهم وعرفهم مع كونه حقيقة اللفظء والله تعالى أعلمء قاله العلامة 
عبد البر في شرح ما لو وقف على ولده وولد ولده. 

قوله : (وَلَفْظَ آبائي) أي: لو وقف على آبائه دخل في ذلك أجداده وجداته 
وأبوه وأمه؛ اف الذكور عند الالقدلاط بل المودت كاه قاله العلامة 
عبد البر. 

قوله : (احسِبٌ) من الحساب بمعنى العد أي : عد هذا اللفظ فيها. 
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َيِا يكر وقُوعْهُ ما لوقف عَلَى ديت مُرَنََا وَجَعَلَ من ره أن مَنْ مَاتَ قَبْلَ 
قه وله ولذ كَامَ مَقَامَهُ لَوْ قي حَيّا فَهَلْ لَه حظ أبيه لَوْ كَانَ حَيًا وَيُمَارِكُ الطَبَقَة 
قوله : (وَمِمَا يكر وُقُوعْهُ ما لَوْ وَقَفَ عَلَى ذَرَييه مُرتََا وَجَعَلَ مِنْ شَرْطِه... إلخ) 
قال فى «الأشباه» : وأنا أذكر حاصل السؤال. وحاصل جواب السبكى» وحاصل 
ا ایی ا کر او عدي فى ذلك وإنما أطيل اک 
وقوعهاء أما حاصل السؤال أن الواقف وقف على ذرية مرتبًا بين البطون» 
لقوله: «الِلدّوٌ مل حط الأسيين » [الساة11] قوط اتفال ت المعوقق 
ولد إليه وعن غير ولد إلى من هو فى درجته» وأن من مات قبل استحقاقه» وله 
ولد قام مقامه لو بقي حيّاء فمات الواقق عن ونين توبات ا حدهما عن ثلاثة 
وولدي ابن لم يستحق. ثم مات اثنان من الثلاث عن ولدين» ثم مات واحد من 
غير نسل ثم مات أحد الولدين من غير نسل. 

حاصل جواب السبكى رحمه الله تعالى أن ما خص المتوفى وهو النصف 
متنيوع ييح ا ولا اة ولاقو ونیا لی إل جا ومن عابت 
من الثلاثة عن غير نسل رد نصيبه إلى أخويه» فيكون النصف بينهماء ومن مات 
عن ولد فنصيبه له ما دام آهل طبقة أبيه» ثم من مات بعدهم نصيبه بين جميع 
أولاد الأولاد بالسوية فيدخل ولد المتوفى فى حياة أبيه فتنتقض القسمة بموت 
اة اكات رول الت عو وى الف تال اا به ما قر 
ثم على أولاد أولاده وإنه إنما يعمل بقوله: من مات عن ولد انتقل نصيبه إلى 
ولده ما دام البطن الأول» من مات من أهل البطن الأول انتقل نصيبه إلى ولده 
ويقسم الريع على هذاء فإذا لم يبق أحد من البطن الأول تنتقل القسمة ويكون 
بينهم بالسوية» فمن مات من أهل الثاني عن ولد انتقل نصيبه إليه إلى أن 
ينقرض أهل تلك الطبقة فتنتقض القسمة ويقسم بينهم بالسوية. 

وهكذا يفعل في كل بطن» وحاصل مخالفة السيوطي له في شيء واحد» 
وهو أن ولدي المتوفى في حياة أبيه لا يحرمان مع بقاء الطبقة الأولى» وإنهم 
يستحقون معهم» ووافقه على انتقاض القسمة. 


كِتَابٌ الوَقْفٍ تارف 


0ك 


قلت: أما مخالفة السيوطى فى أولاد المتوفى فى حياة أبيه فواجبة لأوجه 
ذكرها السيوطى. 

وأما قوله: تنقض القسمة بعد انقراض كل بطن فقد أفتى به بعض علماء 
العصر وعزوا ذلك إلى الخصاف ولم يتنبهوا إلى ما صوره الخصاف وما صوره 
السبكي» فإنه في مسألة السبكي وقف على أولاده ثم على أولادهم بكلمة ثم 
بين الطبقتين وفي مسألة الخصاف وقف على ولده وولد ولده بالواو لا بضم 
فصدر مسألة الخصاف اشترك البطن الأعلى مع السفلى. 

وصدر مسألة السبكي اقتضى عدم الاشتراك؛ فالقول بنقض القسمة وعدمه 
مبنى على هذا. 

فالحاصل أن الواقف إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ثم على أولاد 
أولاد أولاده ثم على ذريته ونسله طبقة بعد طبقة وبطنًا بعد بطن تحجب الطبقة 
العليا السفلى على أن من مات عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده ومن مات عن غير 
م رك ل كر اموي جيه وعلى أن من مات قبل دخوله 
ذلك ١‏ ع ل 

هذه الصورة كثير 2 A E‏ بالشاهرة كن يعضكهم تعر خم بين E‏ 
وبعضهم يعبر بالواو» فإن كان بالواو ية يقسم الوقف بين الطبقة العليا وبين أولاد 
المتوفى في حياة الواقف قبل دخوله» فلهم ما خص أباهم لو كان حيًّا مع 
أخوتهء فمن مات من أولاد الواقف وله ولد كان نصيبه لولده ومن مات عن 
غير ولد كان نصيبه لأخوته فيستمر الحال كذلك إلى انقراض البطن الأعلى» 
وهي مسألة الخصاف التي قال فيها بنقض القسمة حيث ذكر بالواو وقد علمته 
وإن ذكر بشم ثم مات عن ولد من أهل البطن الأول انتقل نصيبه إلى ولدهء 
ويستمر له لا ينقض أصلا بعده» ولو انقرض أهل البطن الأول» فإذا مات أحد 
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الأولى أو لّا؟ َفْتَى السّبْكِيُ بالْمُسَارَگة وَحَالَمَهُ السّيُوطِيَء وَهَذِهِ الْمُخَالَفَةُ وَاجِبَةُ كما 
أكَادَهُ ابن نْجَيْم في «الْأَشْبَاء؛ من الْقَاعِدَِ الَاسِعَوِ لكِنّهُ كر بَعْدَ ورتين أن بَعْضَهُمْ 
عبر بَئْنَ الطَبَقَاتِ بكم وَبَعْضَهُمْ بالْوَاوِء دالواو يسارك بِخِلّافٍ تم فَرَاجِعْهُ متأملا 
ولدي الواقف عن ولد والآخر عن عشرة كان النصف لولد من مات وله ولد 
والنصف الآخر للعشرة» فإذا مات ابنا الواقف استمر النصف للواحد والنصف 
للعشرة وإن استووا في الطبقة فقوله على أن من مات وله ولد مخصوص من 
ترتيب البطون» فلا يراعى الترتيب فيه ثم من كان له شيء ينتقل إلى ولده» 
وهكذا إلى آخر البطون حتى لو قدر أن الميت مات عن ولد واحد والولد خلف 
ولدًَا واحدًا وهكذا إلى البطن العاشرء ومن مات عن عشرة وأخلف كل أولادًا 
حتى وصلوا إلى مائة فى البطن العاشر يعطى الواحد نصف الوقف والنصف 
الآخر بين المائة» وإن اا في الدرجة» انتهى ملخصًا. 

قوله : (أَفْتَى السّبْكِيُ بالْمُشَارَكَة) صوابه بعدم المشاركة» وهذا الإفتاء في 
ولدي ولد ولد الواقف الذي توفي حال حياة أبيه. 

والسيوطي خالفه» فأفتى بالمشاركة وذكر له أوجهًا بينها في «الأشباه». 

قوله : (لَكِنَّهُ در بَعْدَ وَرَقَتَيْنِ. . . إلخ) هو الذي ذكرناه في العبارة السابقة 
بقولنا: فالحاصل إلخ. 

قوله: كبا لواو تارك إلخ) قد علمت أن كلام صاحب «الأشباه» في 
نقض القسمة لا في المشاركة وعدمها. 


2 
eS مو‎ 


قوله : (فَرَاجِعْهُ متَأمّلا) راجعته» فوجدته كما ذكرت لما نقلت» ووجدت أهل 
العلم ردوا على صاحب «الأشباه» حيث قالوا: كأنه يزعم أنهم مخطؤون» وهو 
على الصواب والأمر بالعكس بلا ارتياب» فالمفتي بذلك بعض مشايخه الذين هم 
بالصلاح وأتباع المنقول معروفون. وقد أفتى في نظير هذه الواقعة أفاضل الحنفية 
والشافعية والترتيب فيها بلفظ ثم منهم شيخ الإسلام سري الدين عبد البر بن 
الشحنة» وتبعه المحقق نور الدين المحلي الشافعي والشيخ برهان الدين 


کاب الوَقْفٍ VY‏ 


تو ہے ر 


مع شرح الوخبانيةه قله تقل عن السبكي وَاقعتيْنٍ أربي يتاج إِلتهمَاء وَلَمْ يرن 
الْعُلمَاءُ متَحَيِينَ في فَهْم شُرُوط الْوَاتِينَ إلا مَنْ رَحِمَ الله. 

وَلَقَد أكْتَيْت في مَنْ وَمَف عَلَى أَوْلَادٍ الظَهُورٍ دُونَ الإنَاثِ فَمَانَتْ مُسْتَحِفّةٌ عَنْ 
وَين أبُوهُمَا مِنْ أَولَادٍ الظهُورٍ أنه يَنْمَقِلُنَصِيبُهَا لَّهُمَا لِصِدْقٍ كَوْنِهِمَا مِنْ الاد 
الور بَاغيبَارٍ اهما كُمَا يُعْلَمْ م من «الإِسْعَافِ) وَغَيْرهِ. 

ذني كاتا N‏ : و وت عَلَى عقيو يون ولد ووَلَدِ وَل أبَدَا م 


RNAS‏ وق او الد کون دود الآكات إلا أي اند ير عن لو ونيو لد كوو 


1 ٍِ 


الطرابلسى الحنفى» وقاضى القضاة برهان الدين ابن أبى شريف» وتبعه العلامة 
ملام اوا جي وره كالرفتةالمدهرر فيه اعا تیو 
نصيب من يموت إلى ولده إلخ» لا يختلف الحكم فيه» وهو نقض القيمة بانقراض 
جميع البطن الأعلى باختلاف العاطف بالواو وثم» كما أوضحه العلامة المقدسي 
مستندًا في هذا الرد إلى كلام الخصاف» وردوا على صاحب «الأشباه» . 

قوله: وإن ذكر بثم ثم مات عن ولد إلخ» بأنه يلزم من هذا الاستنباط الفاء 
إحدى الجهتين المشروطتين لولد الولد في الاستحقاق بصريح قول الواقف على 
ولد ولدي إلخ . 

بل وجب مع إمكان العمل بهما في زمانين» ويلزم منه أيضًا حرمان ولد 
من مات قبل الواقف عند انقراض أهل الطبقة الأولى مع أنه مخالف لصريح 
كلام الخصاف» ومن أراد توضيح هذه المسألة ليراجع «الأشباه» و«حواشيها). 

قوله : (مَعَ اشَرْح الْوَهْبَانِيِّ») للعلامة عبد البر ونقله الشرنبلالي في شرحه 
أيضًا. قوله : (وَاقِعتَيْنِ أَخْرَييْن) تركت نقلهما خوف الإطالة. 

قوله : (وَكَمْ يرن الْعُلَمَاءُ إلخ) أصلها لصاحب «الأشباه». 

قوله : (لَوْ وَقَفَ عَلَى عَقِبِه) هذه النسخة صواب» وفي نسخة على ولده. 

قوله: (دُونَ الإتاث) لأن ولد ابنه من الذكور والإناث عقب لهء فأما ولد 
بناته فليسوا من عقبه» قاله العلامة عبد البر. 
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ا ب عو 


ڪل مَنْ يَرْجِعُ نسَبْهُ إِلَى الْوَاقِفٍ بِالآبَاءِ فَهُوَ مِنْ عَقِبِهه وَكُلُ مَنْ گان أَبُوهُ مِنْ غَيْرٍ 
الذكور من وَلَدِ الَْاقِفٍ قَلَيْسَ مِنْ عَقِبهِ الْتَهَى» وَسَيَجِيء في الْوَصَايَا نه لو أَوْصَى 
آله أؤ جيه دَحَلَ کل مَنْ يُنْسَبُ إِلَيِْ مِنْ قبل آبَائْد» ول يتخ أؤلاة الات زايا ل 
أَوْصَت إِلَى أَهْل بَا أو لِجِنْسِهَا لا يَدْخُلْ وَلَدُهَا 5 لك أن وكين أو وق قؤيها أن 
NI‏ 


قلت و 7 2ه 


قلت: وَبهِ عْلِمَ جَوَابٌ حَاوِنَةِ لَوْ وَقَت عَلَى أَوْلَادٍ الظَهُورِ دُونَ أَوْلَادٍ الْبُظون 
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له: (كُلَ مَنْ يرجم سه . . . إلخ) توضيح لما قبله. 

فل ان لو وص آله أو جِنْسِ) قال الخصاف : الخ والآل نة 
أهل البيت والحكم فيهم واحد ونحوه في «المحيط» وعلله في «السير الكبير» 
e‏ 0 وهذا اصطلاح عرفي » 

وقال في «المحيط»: لو وقف على أهله يدخل فيه كل من يتصل به من قبل 
أهله إلى أقصى أب له في الإسلام يستوي فيه المسلم والكافر والذكر والأنثى 
والمحرم وغير المحرم والقريب والبعيد» ولا يدخل تحت الوقف الأب 
الأقصى لو كان حًا ويدخل تحت الوقف ولد الواقف»› وكذا ولد ولده ولا 
يدخل أولاد البنات والأخوات» ومن سواهن من الإناث إلا إذا كان زوجها من 
بني أعمام الواقف وعبر به فحينئذ يدخلون» انتهى. 

قوله : (وََنَهَا لَوْ أَوْصَتْ إلّى أَهْلٍ بَبْيِهَا) نقل في «التتارخانية» عن «شرح 
السير الكبير» في من أوصى لأهل بيت فلان أو وقف عليهم أنه إن كان المراد 
بيت السكنى ؛ فأهل بيته كل من يعوله ويتفق عليه في بيته ممن بينه وبينه قرابة 
وممن لا أقرابة بيئة'وبيئة» وإث كان المواد بهذا البيت بيت التسبةفاهل ببته 
جميع أولاد أبيه الذين يعرفون به» انتهى. 

قوله: (وَبِهِ علِمّ جَوَابُ حَاوِئَةِ) هو عين ما ذكره أولاء قاله الحلبي والله 


تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 


كِنَابُ لوقف ۷۳۹ 
قَمَانَتْ مُسْتَحِفَةٌ عَنْ وَلَدَيْن أَبُوَهُمَا مِنْ أَؤْلَادٍ الظهُور هَل يقل نَصِيِيُهًا لَهَاء قَأَجَبْتٌ : 
ع ه cT Aa‏ ا of o‏ ٤ء‏ 6 
نَعَمْ يَنْتَقِلّ تَصِيبُهًا لَّهَا لِصِدْقٍ كوْنِهِمَا مِنْ أَوْلَادٍ الظهُورٍ بِاغْتِبَارٍ وَالِدِهمًَا الْمَذّْكُورٍ 
والله أَعْلَّمُ]. 

ا م ا ا جا 

فصل ف ما يَتَحَلق بوفف الأولادٍ من «الدرّر» وغيرها 

قال المُصَنْفُ: [فَصْلّ في ما يعلق بوَفْفٍ الْأَوْلَادٍ مِن «الدّرَر) وَغَيْرِهَا وَعِبَارَة 

الْمَوَاهِبٍ في الْوَقْفٍ عَلَى فيه وَوَلَدِهِ وََسَبِهِ وَعَقِبِهِ جَعَلَ رَيْعَهُ لِه أَيّامَ حَيَاته َه ون 
ناه او وكا امد لعو ا داو هد و و Ê‏ الي A‏ 
جَارَ عِنْدَ الثاني وَبهِ يُمَتَىء كَجَعْلِهِ لِوَلَدِو وَلكِنْ يَخنَص بالصَلبِيٌ وَيَعُم الأنثى ما لم 
بد بالدكر وسل به الوا خد قان ا الطدلية لله اء دون :ولد" الود الا أن لا 
ج 2 0 وه 75 2 ا ر 5 
يَكُونَ حِيِنَ الْوَفْفِ صُلْبِن» فَيَحْتَصٌ بِوَلَّدٍ الابن وَلَوْ أَنْتَى دُونَ مَنْ دُونه مِن الْبْطُونٍ 
وَدُونَ وَلَّدِ الْبْتِ في الصجيح؛ وَلَوْ رَادَ وَوَلَدِ وَلَِي فَمَط O‏ 


فَصْلٌ في ما يَتَعَلّقُ بوَقْفٍِ الأَولَادٍ مِن در وَغَيرهَا 

ويعم الأنثى؛ لأن الولد مأخوذ من الولادة وهي موجودة فيها «حلبي» عن 
«الدرر). 

قال الشارح: قوله: (قإن انْتَقَى الصّلْبِنُ) أي : إذا مات الصلبي الموقوف 
عليه عن ولد لا يستحق شيئًا من الوقف» وكذا لو كان حال الوقف ولد صلبي 
وولد ولد ومات الصلبي يرجع الوقف للفقراء لا لولد الولد. 

قوله : (مَلِلْكَرَاءِ) لانقطاع الموقوف عليه "درر». 

قوله: (فَيَحْنَصٌ بِوَلَدِ الابْنِ) فيكون ولدًا لابن عند عدم الصلبي بمنزلة 
الصلبي «درر). 

قوله: (فِي الصجيح) وهو ظاهر الرواية وبه أخذ هلال؛ لأن أولاد البنات 
ينسبون إلى آبائهم لا إلى أمهاتهم بخلاف ولد الابن «حلبي» عن «الدرر». 

قوله : (وَلَوْ رَادَ وَوَلَّدِ وَلَيِي) حاصله كما قاله العلامة نوح ‏ تغمده الله تعالى 
برحمته أن الولد المضاف إلى ياء المتكلم إن لم يقيد بالذكر يراد به الولد الصلبي 
يستوي فيه الذكر والأنثى» وإن قيد به يراد به الذكر من الولد الصلبي خاصة» فلو 
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اقُْصِرَ عَلَيْهِمَاء وَلَوْ رَاد الْبَظنَ الثَالِتَ عَم تَسْلَهُء وَيَسْتَوِي الْأَقْرَبُ وَالأَبْعَدُ إلا أن 
ەو ر - 


يَذْكُرَ مَا يذل عَلَى التَرْتِيبء كُمَا لَوْ قَالَ ابتِدَاءَ عَلَى أَوْلَادِي بِلَفْظٍِ الْجَّمْع أؤ عَلَى 
وُلَاد أَوْلَادِي. 


قال رجل : أرضي هذه موقوفة على ولدي كانت الغلة لولده الصلبي ذكرًا كان أو 
ئی ولوقال: على الذكر من ولدي كانت الغلة للذكر من ولده الصلبي خاصة 
وإذا انتفى الصلبى صرفت الغلة للفقراء لا إلى ولدالولدء هذا إذا كان حين الوقف 
ولد صلبي» وإن لم يكن حين الوقف ولد صلبي بل ولد الابن ذكرًا كان أو أنثى 
صرفت الغلة إليه خاصة» ولا يشاركه فيها من دونه من البطون» ولا يدخل فيه ولد 
البنت في ظاهر الروايةء وعليه الفتوى» ولوقال: على ولدي وولد ولدي إن لم 
يقيد بالذكر يدخل فيه الصلبي وأولاد بنيه وأولاد بناته على الصحيح فيشتركون في 
الغلة» ولا يقدم الصلبي على أولاد الابن ولا أولاد الابن على أولاد البنت وإن 
قيد به يدخل فيه الذكور من البنين والبنات على الصحيح › انتهى. 

قوله : (اقْتْصِرَ عَلَيْهمَا) أي : على الولد وولده. 

قوله: (وَلَوْ رَاد الْبَظْنَ الثَالِتَ) وقال: على ولدي وولد ولدي وولد ولد 
ولدي «درر). 

قوله: (تَمَ نَسْلَّهُ) فتصرف الغلة إلى أولاده ما تناسلوا لا إلى الفقراء ما بقي 
واحد من أولاده وإن سفل ؛ لأنه لما ذَكَرَ الْبَظنَ الثالِتَ فح التَّمَاوْتُ يعنى بكثرة 
الوسائط فترتفع صفة التخصيص › فيبقى اعتبار معنى الانتساب» فيشمل الكل 
لوجوده فى حق من قرب ومن بعد بخلاف البطن الثانى ؛ لأن الواسطة له واحدة. 
يقول: على ولدي» ثم على ولد ولدي» أو يقول: بطتا بعد بطن» فحينئذ يبدأ 
بما بدأ به الواقف «درر». 


- 


قوله : (كَمَا لَوْ قَالَ ابْتدَاءَ عَلَى أَوْلَادِي بلَفْظِ الْجَمْع) فإن الأقرب والأبعد فيه 
سواء إلا أن يذكر ما يدل على الترتيب» وكذا يقال في ما بعد وما في «المحيط» 


كِتَابُ الوَقْفٍ ve‏ 


75 - 


وَلَوْ قَالَ: عَلَى أَوْلَادِي وَلَكِنْ سَمَاهُمْ قَمَاتَ أَحَدُهُمْ صرف نَصِيبُهُ لِلْقْفَرَاءِ؛ وَلَوْ 
1 ارات وَأَوَْادِ ثم مَانَتْ لَمْ يَحْمَصٌ انها نيه دا لَمْ يَشْتِط رَد نَصِيبٍ مَنْ 
مَاتَ مِنْهُمْ إلى وَلَدِهِ؛ٍ وَلَوْ قَالَ: عَلَى بَنِىَ أو عَلَى إِخْوَتِي دَخَلَ الإنَاتُ عَلَى الْأَوْجَد 
م ي لا يدل الْبَئُونَء وَلَوْ قَالَ ل بول وكا سف دياق ف يبان 


شاذ لا يعوّل عليه لمخالفته لما في الكتب المعتبرة كما قاله العلامة نوح وأبو 
السعود العمادي. 

وعبارة «المحيط»: لو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة على أولادي يدخل 
فيه البطون كلها العموم اسم الأولادء ولكن يكون الكل للبطن الأول ما دام 
فتشترك هذه البطون فى القسمة والأقرب والابعد فيه سواء» انتهى. 

قوله: (وَلَوْ قَالَ: عَلَى أَوْلَادِي وَلَكِنْ سَمَّاهُمْ) أي : وجعل آخره للفقراء 
«درر). 

قوله: (صُرِف نَصِيبُهُ لِلْفْفَرَاءِ) لأنه وقف على كل واحد منهم وجعل آخره 
للفقراء فإذا مات واحد منهم كان نصيبه للفقراء بخلاف المسألة الأولى» فإن 
الولو ان لكر كع كر و امسو لصي تابي عن «الدرر». 

قوله: (وَلَوْ عَلَى ا وَأَوْلَادِ) المناسب ثم أولاده ليتناسب الكلام 
سو ا د لأولاده فلا يختص ولدها بنصيبها. 

قوله : ب بخص ابْنْهًا) أي : المتولد من الواقف «حلبي» عن «الدرر». 

أما ابنها من غيره فلا دخل له؛ لأنه إنما وقف على زوجته وأولاده. 

قوله : (إذَا لَمْ يَشْتَرِط) أما إذا اذ شترطه يكون لأولاده منها فقط. 

قوله : (دَخَلَ الإنَاثُ عَلّى الْأَوْجَو) لأن جمع الذكور عند الاختلاط يشمل 
الإناث كما سلف. 

قوله : (وَعَلَى بَنَاتِي لا يَدْحُلَ الْبَئُونَ) ولا تدخل الخنثى في هذه الصورة 
كالتي قبلها ؛ لأنا لا نعلم ما هو «هندية). 
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رك رز الفلا ينامع خرن وتنا EE‏ 


ال 


وَيَدُلُ في قِسْمَةٍ الكل مَن ولد لِدُونِ ضف حول مذ ظلُوع الْعلةِ لا أكثر إلا إدًا 


أَكْثَرَ إلا إذَا وَلَدَثْ مبان أو م ليو الْمُختَقةٍ لِدُونٍ سين ُو تسه بلا جل وَظتِهَاء 
َو يحل قلا لِاِحْيمَالٍ عُلُوقِهِ بَعْدَ ظُلُوع الكل eS See‏ واوا ات 


قوله : (فَالْمَلَهُ ِلمَسَاكِينَ) ولا شيء للبنات أو البنين لعدم صدق كل منهما 
على مدلول الاخر «برهان)». 

قؤله : (وَيكُوْنَ وَقْهَا مُنْقَطِعًا) وهو صحيح على قول أبي يوسف. 

قوله: (وَيَدْخُلٌ فِي قِسْمَةٍ الْعَلَة. . . إلخ) قال في «الهندية»: إذا قال: 
وقفت أرضي هذه على ولدي» ثم جاءت جارية له بولد لأقل من ستة أشهر من 
وقت الغلة فادعاه الواقف ثبت نسبه ولا حصة له من الغلة» ولو جاءت امرأته 
أو أم ولده بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الغلة كانت له الحصة من الوقف»ء 
كذا في «الحاوي)». 

فإن جاءت به لستة أشهر فصاعدًا لم يشركهم» كذا في «المحيط). 

قوله : (لا أَكْثَرَ) مثله ما إذا ولدته لستة أشهر كما مر. 

قوله: (إلَا إذَا وَلَدَتْ مُبَائَتُهُ) أي : التي لم تقرب بانقضاء العدة ولو كان 
الطلاق رجعيًا فالجواب فيه كالجواب في المنكوحة «هندية». 

قوله : (لِدُونِ سَتَتيْن) أي : من وقت الإبانة والعتق» وإن كان لأكثر من ستة 
أشهر من وقت وجود الغلة لحكم الشرع بوجود الحمل قبل الطلاق والعتق 
لحرمة الوطء في العدة فيكون موجودًا عند طلوع الغلة» انتهى» «حلبي). 

0 

جعياء قاله: الحلبي. 

قوله: (قَا) أي: لا يدخل إلا إذا ولدت لدون ستة أشهر من وقت الغلة. 

قال «الحلبي» نقلا عن «الهندية»: تكلموا في معرفة اليوم الذي يجب الحق 
في الغلة فيه» ذكر هلال رحمه الله تعالى هو اليوم الذي صار للغلة فيه قيمة 


كِتَابُ الوَقْفٍ لادلا 


0 َيه إن لم برت البو رون ال: للذّكر كانتي كما قال قل 


مااع 


رغ 


صِيِّةَ فَرْضٍ ص رمع م الإنَاثِ وَأَنْنَى مَعَ الذَكُورٍ ورج ةر عدم صِحْةٍ 
رة مغدم فاد د ين قد e‏ ما يرجم للْوَرَئَة. 
وَلَوْ قَالَ عَلَى وَلَّدِي وَنَسْلِي أَبَدَا وَكُلَّمَا مَاتَ وَاجِدٌ 5 گان نَصِيبُُ لَِسْلِهِ فَالْعَلَه 


يشترط الفضل عن المؤن» وقيل: هو اليوم الذي صار لها قيمة فيه بحيث 
يفضل عن المؤن والخراج والنوائب القاهرة كالدّين الواجب في الغلة» كذا في 
«محيط السرخسي» وهو اختيار المتأخرين من مشايخ «بخارى» رحمهم الله 
تعالى» كذا في «الحاوي» انتهى. 


o 2 و‎ 52 


قوله: (و بيهم بِالسَّويّةِ) يغني عنه قوله EE‏ ویس الاقرت 
OE‏ مايال شل امع 

قوله: (فَلَوْ وَصِيَّةَ كَرْضٍ ذَكَرِ) كذا في «نسخ» وصوابه ذكر كما هو في 
انسخ» وهذه المسألة فيها غموض» وتوضيحها ما في «مواهب الرحمن» 
وشرحها. 

قال: فيهما ويكون بينهم بالسوية إن لم يرتب البطون» وإن رتبها يحجب 
الأقربٌ الأبعدّء وإن قال: للذكر مثل حظ الأنثيين» وكانوا مختلطين قسمت 
غلته بينهم على ما شرطء فإن كانوا ذكورًا فقط أو إنانًا فقط قسمت بينهم 
بالسوية بلا فرض ذكر أو أنثى بينهم» ولو كانت وصية فرض ذكر مع الإناث 
وأنثى مع الذكور وقسمت الوصية عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين» ويرجع سهم 
المفروض إلى الورثةء والفرق أن في الوقف إخراج المكان عن ملكه» فلو 
فرض معهم ذكرًا وأنثى لكان ذلك السهم لهم أو للمساكين» وفي الوصية 
أوصى للذكور والإناث وهي غير صحيحة للمعدوم» فلا بد من فرضه ليعلم ما 
لا يصلح منها ليرفع إلى ورثته» انتهى. 


قوله: (وَلَوْ قال عَلى وَلَدِي وَنَسْلِي. .. إلخ) توضيحها كما في «الدرر» لو 
قال: على ولدي وولد ولدي أبدًا ما تناسلوا ولم يقل : بطنًا بعد بطن لکن شرط 
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ِجميع وَلَدِه وَنَسْلِهِ حَيهمْ وَمَيتِهِمْ ۾ بالسَّويّةِ وَنَصِيبُ الْمَيّتِ لِوَلَدِهِ أَيِضًا بالإرْثِ عَمَاد 


بالشَرْط؛ وَلَْ قَالَ : ول من مات مهم من عير شل گان صي لمن قد َم يكن 
َوه اح أو سكب عَنْهُ يَكُونْ رَاجِعًا لأضل الْعَلَةِ لا لِلْممَراءٍ ما دام نَسْلَهُ باي 
َالَسْلُ اسم لود وَوَلَِه أبَنَا وَلَوْ أنتى ؛ وَالْعَقِبُ لِلوَلَدِ وَوَلَدهِ ِن الذَكُورٍ اى دون 
اث زلا أذ خود أَزْوَاجهُنَ ِن ولد ويه الذگور آلو وجه وال نيو كل من 
اسه إلى أف قْصَى أب لَه فِي الإسلام» وَهُوَ الذي أَدْرَكَ السام أله اول وقرابته 


الشرط المذكور» وهو رد نصيب الميت إلا ولده» فالغلة لجميع ولده ونسله 
بينهم على السوية» ولو مات بعض ولد الواقف وترك ولدًا ثم جاءت الغلة 
تقسم على الولد وولدا الولد وإن سفلوا بمقتضى عبارة الواقف وعلى الميت؛ 
لأنه استحق النصيب قبل موته فما أصابه أي: الميت من الغلة كان لولده 
بالإرث فيصير له أي: لولد الميت سهمه الذي عينه له الواقف وسهم والده 
بالإرث» انتهى. 

وقوله: ونصيب الميت لولده أيضًا أي : كما له نصيبه الذي عينه الواقف له. 

قۇل (يكون) آي ب اليف 

قوله: (رَاجِعًا لأضل الْعَلّة)ْ أي: لما تصرف إليه الغلة لا للفقراء؛ لأنه 
إنما يعود إليهم بعد انقراض جميع نسله ولم ينقرض. 

قوله : (وَوَلِو) أ وللةولدف 

قوله : (وَلَوْ أَنْنَى) ذكر هلال روايتين في دخول أولاد البنات في النسل» 
وكذا اقاضي خان» وصاحب «المحيط)» ورجح كلا مرجحون كما يفيد كلام 
العلامة عبد البر. 
قوله: (وَالْعَقِبُ) سلف الكلام عليه 

قوله: (وَهُوَ الَذِي أَدْرَكَ الإسْلام. . . إلخ) إنما قيد به؛ لأنه لا عبرة بمن 
في الجاهلية. 

قوله: (إِلَى أَقْصَى أب لَه في الإسلام) سواء أسلم أولّا كما قال في سابقه. 
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ا اهو ا 5 عن اس إلى أقضى أب لَهُ في الإِسْلام مِنْ قبل أبوَيْهِ سِوَى 
بريه وليو لصأو َنم لا يُسَمَوْنَ قرَابَةَاََاَاء وَكَذَا مَنْ علا مِنْهُمْ أو سَمَلَ يِنْدَهُمَ 
خلاقا لِمُحَمَّدِ فَعَدَهُمْ مِنْهَاء وَإِنْ فيد بُِمَرَائِهِمْ يُعْتَبرُ الْمَقْرُ قت وجُودٍ الَْلَةِ وَهُوَ 
الْمُْجَوّرُ لِأَخدٍ الرَّكاةء فلو تَأَخَرَ صَرْفُهَا سِنِينَ لِعَارِضٍ فَافْتَمَرَ الْعَنيُ وَاسْتَغْنَى الْمَقِيرُ 
يقار ك الم وفت ى اة امقر وَفْت ووو الوه ولأ الاب إلا ذلك عيبا 
ِالْمَبْض وَطرُوٌ الْغِنَى وَالْمَوْتُ لا يبل ا صف 
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حول بَعْدَ مَڄيءِ الْعَلَةِ قلا حَظ لَه ِعَدَم الويّاجه كان بِمَنِْلَِالْعَِيّ» وَقِيلَ: : يستحق ؛ 


ل (وَكَذَا مَنْ عَلَا مِنْهُمْ) قال في «الهندية» : وفي دخول الجد روايتان» 
وفى ظاهر الرواية لا يدخل» E‏ 

فول قنك ال ولت و وو ال نعو الغلة من كان فقيرًا يوم 
تتحقق الغلة عند هلال رحمه الله تعالى. 

قوله: (وَهُوَ) أي: الفقر وقد تقدم ما فيه. 

قوله : (قَاقْتَمَرَ الْغَنُ) بأن يشهد الشهود أنه افتقر قبل حدوث الغلة «هندية». 

قوله: : (وَاسْتَعْنَى الْمَقِيرٌ) أي : بعد مجيء الغلة قبل أن يأخذ حصته. وفي 
حين الغلة كان فقيرَّاء أفاده صاحب «الهندية». 

قوله : (يشَاركٌ) من ذكر وهو الغني الذي افتقرء والفقير الذي استغنى. 

قول (وَلأن الْمَلات إِنْمَا تملك عَفيقة بالْمَنْفن) هدا يمك و غلى الفثير 
الذي استغنى فإن قبضه إنما هو فى حال غناه» وإنما أتى به لدفع توهم أن 
الوقف صار حمًا للفقراء» وهذا الغنى لا حق له فيهء فيقال: فى الجواب أن 
الوقف لم يصر حقهم؛ لأنه صلة لا تملك إلا بالقبض. 

قوله: (وَالْمَوْتٌ لا يُبَطِلَ) يفيد أنه إذا مات بعد وجود الغلة لا يبطل حقه. 

قولة: (قَلا حظ لَهُ) فى هذه الغلة» ويستحقنما يستقبل من الكلات كما فى 
«الخانية» وهذه ليست كالمسألة السابقة» فإنها فى الوقف على الأولاد بدون 
وصف فقر وأما هذه فهى فى ما إذا وقف على أقاربه الفقراء. 
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لان الْمَقِيرَ مَْ لا شَيْءَ لَه وَالْحَمْلْ لا شَيْءِ لَه وَلَوْ قَيّدهُ صْلَحَاتِهِمْ أو - بالأَفْرّب 
E‏ فالا خوچ اون اور م أو يمن سكن يضر تقد الِاسْتِحْقَاقٌ به 
عملا بشَرْطِهِء وَتَمَامِهِ في «الإِسْعَافٍ). 


وھ رر 


وَمَنْ أَحْوَّجَتَهُ حَوَادِتُ رَمَانه إلى مَا حَفِيَ مِنْ مَسَائِل الْأَوْقَافٍ فَلْيَنْظرْ إِلَى كاب 
[الإِسْعَافْ الْمُخْصُوصض بأخگام EY‏ من اب هلال وَالْخَضَّافٍ] كذ 
في «الْبرْهَانِ شر مَوَاهِبٍ الرَّحْمَنِ) ِلشَيْخ اام بن مُوسى بن أبي بک ر الطرابليي 
ا نَزِيلٍ الْمَاهِرَةِ بَعْدَ ِمَشْقَ الْمُتَوَفَى فِي أَوَائِل الْقَرْنِ الْعَاشِرٍ سَنَةَ انين وَعِشْرِينَ 
وَيَسْعَمِائَة وهر نما صَاحِتٌ «الإِسْعَافي) والله أَغْلَّم. 


ووم 


(قَوْلُ «الْأَشْبَاه)) اختادف الشَّاهِدَيْنٍ مَانِعٌ مما انه امسق اووس ا 


قوله: ان CS E‏ شَيْءَ لَهُ) هذا أحد قولين والثاني» وهو المعتمد 
أنه من يملك ما دون النصاب. 


قوله : (وَلَوْ قَيّدَهُ بصٌلَحَائِهِمُ) فسروا الصالح هنا بمن كان مستورًا مستقيم 
الطريقة سليم الناحية كاف الأذى» قليل الشرء ليس بمتهتك» ولا صاحب 
ريبة» ولا قذاف للمحصنات» ولا معروف بالكذب» فإن كان هكذا فهو من 
آهل الصلاح» ولو قال: على أهل العفاف أو أهل الخير أو أهل الفضل فهو 
كقوله: من أهل الصلاح «هندية». 

قوله : (قَوْلُ «الْأَشْبَاو)) أي : صاحبها. 

قوله: (ايلاف الشَاهِدَيْنِ مَانِعٌ) من قبولها أي: في ما يشترط فيه العدد 
من الشهود؛ لأن كل شاهد يكذب صاحبه والمدعي يكذب أحدهما ولا يعزر 
واحد منهما. 

قلت: وهذه المسائل محلها كتاب الشهادات» والعجب أنه ذكرها فى غير 
محلها وأحال عليه في محلها وقالوا: لا بد من التطابق بين كلام الشاهدين 
لفظًا ومعنى يعني بحيث يدل لفظهما بالوضع على معنى واحد بالمطابقة لا 
بالتضمن عند الإمام» وأما عندهما فالعبرة لما اتفقا عليه فترد الشهادة عند 
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إلا في إدى وَأَرْبَعِينَ قَالَ في «رَوَاهِر الْجَوَاهِرٍ) شيخ صَالِحِ بْنٍ 
کک قد 1 في الشّرْح الْمُْحَالٍ عَلَيْهِ مَسَائْلَ لا يَضْرٌ فيها احْتلافٌ الشَّاهِدَيْن 


Ek وات درم وَشَهِدَ ا أنه َه أَكرَ بأَلْفٍ‎ SES E u 
4 
لني اى كر حلصو ية شه أحَدْهُمَا بالكو وار بلي بل الو‎ 


E 


وَيُقُضَى بالا قل. 
[الغَالِكَةً] ادَّءَ مائةَ ديار فَقَال أَحَدُهُمَا ا ا IEG‏ 
عى بو حر بحاريه» والمدعي 
يڏعي َيِسَابُورِيةٌ رهي أَجْوَدُ يُقُضَى ِالْبْخَارِيَة بلا خلافي. 


الإمام إذا شهد أحدهما بألف والآخر بألفين؛ لأن الدلالة على الأقل بالتضمن 
غير معتبرة عنده وتقبل عندهما على الألف عند دعوى الأكثر؛ لأنهما اتفقا 
على الالف وتره عند دغعوى الأقل؛ لأن المدعى مكذب لشاهد الأكثر 
والصحيح قولهماء انتهى «أبو السعود). 

قوله : (إلّا في إخدى وَأَرْبَعِينَ المناسب لما ذكره أن يقول إلا في اثنتين 
وأربعين والمناسب أيضًا أن يزيد هنا قوله: ذكرتها في الشرح» ليناسب قوله: 
بعد ذكر في الشرح المحال عليه. 

قوله: (سَرْدَا) أي : عددًا من غير بيان الوجه فيها 

قوله : وکوت لحر أل أل پاب يز تي هو قول أبي يوسف ور 
الصدر وقالا: لا تقبل» ومثلها كما فى «خزانة الأكمل» إذا شهد أحدهما 
بالطلاق والآخر بإقراره به وزاد في «الولوالجية»: ما لو شهد أحدهما على 
قرض مائة درهم والآخر على الإقرار بذلك. 

قوله: (بالرَّدِيّةِ) الأنسب بالرداءة» قاله «الحلبي». 

قوله : (كَقَالَ أَحَدُهُمًا : نيِسَابُورِيةٌ) نظيره بالقاهرة المحمودي والمصطفاوي 


[الرَابِعَةُ] لو اخْتَلَمَا في الْهِبةِ وَالْعَطِية . 

[الْخَامِسَةُ] لّو اتلَهَا في لَْظِ التكاح وَالتَرويج . 

[الكزوكة] توق الذها انا قل عقف درت نه اننا عي 
[السَّابعَةُ] ادٌعَى أنه بَاعَ بَيْعّ لْوَمَاءِ قَشَهِدَ أَحَدُهُمَا به وَالآخَرْ أن 
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قوله : (الرَابِعَةٌ لّو اخُتَلَمًا فى الْهِبَةِ وَالْمعَطِيَة) ذكر فى «البحر» أنه لا يشترط فى 
العوائفة شتا أن و ا ا 
أحدهما بالهبة» والآخر بالعطية تقبل وحينئذ فلا وجه للاستثناء وتمامه في 
«الحموي» . 

قوله ©(الْحََامِسَةٌ) فيها ما في سابقتها. 

قوله : (تُقْبَلُ عَلَى الثُلْثْ) وهكذا الحكم لو شهد أحدهما بالكل والآخر 
بالنصف» فإنه يقضي بالنصف المتفق عليه «حموي». 

ومحله ما إذا كان المدعي يدعي الأكثرء ولا فرق بين كون المدعى عليه 
يقر بالوقف وينكر الاستحقاق أو ينكرهما وأقيمت البينة بما ذكر. 

قوله : (أَنَهُ بَاعَ ببْعَ الْوَقَاءِ) قال في «البحر»: لا خصوصية لبيع الوفاءء ولا 
للبيع بل كل قول كذلك بخلاف الفعل والنكاح من الفعل» قاله «الحلبي». 

قوله : (أَنَهَا كَانَتْ لَه تُْبَلُ) لأن الأصل إبقاء ما كان على ما عليه كان. 

قوله : (ادَعَى ألما مُظْلَقًا) أي : غير مقيد بقرض ولا وديعة وظاهره أنه لو 
قيد بأحدهما لا تقبل لتكذيبه الآخر. 

قوله : (وَالْآحَرُ بالف وَدِيعَة) بالإضافة وعدمها كالذي قبله ووجه قبولهاء وإن 
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الا کے اا ید اخدهها كه ا اند وعنه او ق عليه از 
رو 


اله ات 


0 ا رد 07 فد ر ا م عر وودر 9رر ا ري ٤ن‏ تو رہ 
[الْحَادِيَةَ عَشَرَةَ] اذَّعَى الَهبَةَ فَشَهِدَ أحدهمًا بِالبَرَاءَةِ وَالآَحَرْ بالهبة أو أنه حَلله 
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جَارَ. 
لالثاية 1132 ] اكفي الكبيرة الونة فدية ا ا ا ا هار ريك 
ا 
[القارفة E NL ES EE‏ 


اکر بر عه کے نقد أن ا وو کیو ر رو وی چ و و ق 
[الرَابعَة عَسرة] شَهِدَ أَحَدَهُمَا أنه عْصَبَّهِ مِنْه وَالآحَرٌ أن فلانا أودعَ مِنه هذا العَبد 


و و 
[الخامسة عشرة] شهد أحَذهما أنها ولدث مه وا لاخر 


كان القرض يخالف الوديعة أنه إذا أنكر الوديعة كانت مضمونة عليه كالقرض. 

قوله: (وَالِآحَ أنه وَهبّه. . . إلخ) وذلك؛ لأن هبة الدين من المديون 
والتصدق عليه به وتحليله منه إبراء له. 

قوله : (ادَعَى الْهِبَةَ) أي : هبة الدائن الدين له والوجه فيها ما ذكر في سابقتها. 

قوله : (ادَعَى الْكَفِيلٌ الْهِبَة) أي : هبة الدين للأصيل. 

قوله : (وَتَبَتَ الإبْرَاءُ) وبطلت الكفالة. 

قوله: (شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى إِقْرَارِه أنه أَحَدَّ مِنْهُ الْعَبْدَ صورتها : اذَّعى رجل 
عبدًا في يد رجل» فأنكره المدعى عليه» فأقام المدعي البينة بما ذكرء فإنها 
تقبل ويأخذ المدعي العبد» ومثله يقال في الصورة الآتية. 

قولة كيد ادها ا ول ر علق ناد قينا عل ا 
منه فشهدا بما ذكر تقبل ويقع الطلاق. 


مع بره 2 


قولة::(أنها خلت ينه ل لآة الحبل تومه الو لاد غا فا دد ها 
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[السَّادِسَةَ عَشَرَة] شَهِدَ أَحَدُهُمَا أنه أَقَرّ اَن الدَّارَ لَه . وَقَالَ الآحَرٌُ: إِنَّهُ سَكَنَّ فِيهًا 


[السّابعَةَ عَشَرَة] شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنْهَا وَلَدْلك ينه E‏ وَكَال لاخر انق شين 

[التَامَِةَ عَمَرَة] أَنْكَرٌ إن عَبْدِهِ قَقَهِدَ أُحَدُهُمَا عَلَى إِذْنِهِ ِي الاب وَالَآخَرُ في 

[التَاسِعَة ٤َ‏ عَشَرَةَ] احُتَلّف شَاهِدٌ الإفْرَارٍ با لمال فق كوه 
بخلافه 59 الطلاق. 


[الْعِشْرُونَ] شَهِدَ أَحَدُ e‏ حر وَالآخَرُ اه قَالَ: إزادي» قبل 


2 لاا يان ور 4 of‏ 5 0 07 وو ا 


[الخادية وَالْعَشْرون] قال لامرأته إن كلمت فلانا فآنت ظطالقٌ فَشَينَ أحذهما 

فول( ع المد عله افر بان الذاواللمدفى: 

قوله: (وَكَالَ الآخَرٌ: إِنَّهُ سَكَنَ فِيهًا) الضمير في سكن للمدعي وفيه أن 
السكنى قد تكون بالإجارة والإعارة» فلا تفيد الملك إلا أنه الأصل فيها؛ فلذا 
قبلت خصوصًا وقد تأيدت بشهادة الآخر أنها له. 

قله شود أحدهما أنهَا ولدت مله 5 صورقها :علق الطلاق عل 
ولادتها :مظلقا: 

قوله : و51 خَرَ) على إذنه في الطعام تقبل؛ لأن الإذن في نوع يعم الأنواع 
كلها ؛ لأنه لا يتخصص بنوع كما ذكروه في المأذون» والظاهر أن محله ما لم 
يدع العبد أحد الشيئين. 

قوله : (بِخِلَافِهِ في الطّلَاق) للاتفاق معنى في الإقرار بخلاف الطلاق. 

قوله : (إزادي) بياء بعد الدال» وفي نسح زيادة لام بين الدال والياء ومعناه 
ال 

قوله : (الْحَادِيَةٌ وَالْمِضْرُونَ) هذه والتي بعدها مما ينظر فيه إلى المقصودء 
وهو حصول الشرط وقطع النظر عن الزمان. 


کاب الوَقْفٍ لك 


E ENT A 

انناف #المفوة) رو O E a‏ 
بها طَلَّقَهَا أَمْس يَقَعْ الطَلَاقُ وَالْعَنَاقُ. 

[الثَالِئَهُوَالْعِشْرُونَ] شَهِدَ أَحَدُهُمَا أنه ظَلَّقَهَا تلاا أله وَالَآحَرُ أ 
لبه يُقُضَى بِطَلْمَتيْنِ وَيَمْلِكُ الرّجْعَةَ. 

[الرابعة وَالِْضْرُونَ] شَهد أحَدُهُمَا أنه عمق بالْعَرييّوَاحَرُ الْمَارِسِية ُقبَل. 

[الْحَامِسَهُ وَالْعِشْرُوَ] الما في مدا الْمَهْر يقْضَى بِالْأقلَ. 


-_ 


اوسا 


ته ا 


َو 
ره 


N 


٤ر‏ وور 2و َو 


[السَادِسَة وَالْعِشُرُونَ] شَهِدَ أَحَدُهُمَا أنه كله بحُصُومَةِ مَعَ قُلَانٍ فِي دَارِ سَمَّاهُ 


اع 


a 14 4‏ 
ے عل برع سن وو س 


قوله : (شَهِدَ أَحَدَُهُمَا أَنَهُ طْلَقَهَا تلاا لله . . . إلخ) قال في «البحر»: شهد 
أحدهما أنه طلقها ثلانًا والآخر أنه طلقها ثنتين البتة يقضي بطلقتين ويملك 
الرجعة» ذكره في «المنتقى» عن هشام عن محمد» بخلاف ما إذا شهد أحدهما 
أنه أعتقه كله والآخر أنه أعتق بعضه لا تقبل» انتهى. 

قوله::(وَيمْلِك الرَّجْعَةَ) أي : إعادتها إلى عصمته بعقد جديد لكونه بعد 
طلاق بائن وهذا إذا كان لفظ ألبتة راجعًا إلى الطلاق لا إلى شهد. 

قوله: (شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَهُ أَغتَقَ بِالْعَرَبِيّةِ. . . إلخ) هذا لفظ الشاهد ولم 
يذكر أنه قال: يا حر ولم يذكر الآخر أنه قال: يا أزاد فلا تكون مكررة مع 
العشرين. 

قوله : (اخْتَلَهَا في مِقْدَارٍ الْمَهْرِ يُقْضَى بِالْأَكَلَ) قال في «جامع الفصولين»: 
شهدا بيعًا أو إجارة أو طلاقا أو عتقًا على مال» واختلفا فى قدر البدل لا تقبل 
إلا في النكاح فتقبل ويرجع في المهر إلى مهر المثل» وقالا: لا تقبل في 
النكاح أيضّاء انتهى. 

فقوله يقضى بالأقل ينافى هذا. 

قوله : (فِي دار سَمَّاه) أي : الذي ادعى الوكالة. 
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4 > ارس رو كيو اف و و ی و T2 lro‏ 
وشهد الاخر أنه و بخصومةٍ وَفِيهِ وَفِي شئء اخر تقبل في دار اجتمعَا عليها. 

ام ل 0 2 ا عار ابو اوربع سو ر 3 س a E‏ 
[السَابعَة وَالْعِشْرُّونَ] شَهِدَ أحذهمًا أنه وَقَمَهُ فی صِحَيِهِ وَالآحَرَ بأنه وَقَمَهُ فى 


4 


[النَامَِةُ وَاِْشْرُونَ] لو شَهِدَ شَاهِد أنه أوصَى لَه يوم الْحَمِيسٍ وَآحَرُ يَوْمَ الْجمْعَةٍ 
جَارتُ. 

التّاسِعَةٌ وَالْعِشْرُونَ] ادَعَى مَالَا قَسَّهِدَ أَحَدَُّهُمَا 
بهذا الْمَالٍ تُقبل. 

[المَلَانُونَ] شهد أَحَدُهُما 


0 


َه باع گا إلى شَهْرٍ وَشَّهِدَ الآخَرُ بِالْبَيْع وَل 


- 


e 
Ci 
06 


قوله: (شبكَا) نحوه في «الهندية» إلا أنه لم يبين أن الوقف هل يكون في 
كلها أو في الثلث إن لم يخرج إلا مقداره من المال» والظاهر الثاني» وحرره 

قوله: (مَسَهِدَ أَحَدَّهُمَا أن الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ آَحَالَ غْرِيمّه) عبارة «القنية» : ادعى 
مالا فشهد أحدهما عليه أن المحتال عليه احتال 2 بهذا المال» وشهد 
الآخر أنه كفل عن غريمه. اعلم أن الغريم يطلق على الدائن» وهو المراد 
بالأول وعلى المديون وهو المراد بالثاني. 

وف ادع كيد على مرو 9 فأنكر عمرو المال» فأقام زيد 
شاهدين شهد أحدهما أن عمرًا محال عليه يعني أن دائنه أحال زيدًا عليه بماله 
عليه من الدين» وشهد الثانى أن عمرًا كفل عن مديون زيد بهذا المال. وحاصله 
أن الع لمن عمن وغير أن ا الشاهدين شهد أن المال لزمه بطريقة الإحالة 
عليه والآخر شهد أن المال لزمه بطريق الكفالة» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وستأتي هذه الصورة في كلام الشيخ صالح إلا أنه قال يقضي بالكفالة؛ لأنها 
الأقل. 

قوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ الأَجَل تُقْبَلُ) لعدم تنافي الشهادتين. 


كتَابُ الوب vor‏ 


[الْحَادِيَةُ وَالتَّانُونَ] شَهِدَ أَحَدُّهُمَا أَنَّهُ بَاعَهُ بشَرْطٍ الْخيار يُقْبَلُ فيهمًا. 

التاق وال اترتا سهد وَاجِدَ أنه وك بالخضومة في هذه الذار عند فاضي 
الْحُوفَةِ وَآحَرُ عند قَاضِي الْبَصْرَةٍ جَارَتُ شَهَادَتُهُمَا. 

[الثَالِتَهُ وَالثَلانُونَ] شَهِدَ أَحَدُهُمَا أنه وَكَلَهُ بالْمَضِ ولع E‏ 
[الَابِعَُوَالَانُونَ] سهد أحَدُهُمَا أنه وَكُلهُ بض وَالْآحَرُ أنه لَه على قَنْضهِ قبضه تقبل. 
ا كر أنه A e‏ 


وور ۶ 


ته ا ا 


ياه 


ور 


[السادسة وَالتَلانُونَ] شَهِدَ N Ea‏ وَكلَهُ يطلب ذَيْنهِ وَالآَحَد: بتَقَاضِيهِ تقَبَل. 


[السَّابعَةُ وَالتََّانُونَ] سهد أَحَدُهُمَا أنه وَكَلَهُ بم بض وَالآحَرُ بطلبه تقبل. 


EE‏ ور ناو ور رو 


التََامِنَةُ وَالتَلَانُونَ] شَّهِدَ أاحدهمًا أنه و بِقَيْضِهِ 1 أمره بِأَخَذِهٍ أو 
ل ا E‏ 
و 


[التَاسِعَة ُ سِعَةُ وَالثَلانُونَ] اخْتَلَقًا في زَّمَنِ إِقْرَارِهِ في الْوَقْفٍ فف تقبل. 


2 


ST‏ جَرَّأة) من التجرئة بمعنى التسليط» أفاده «الحلبي». 

قوله : (أَنَهُ أَوْصَى إلَيهِ بقَيْضِهِ) الموصي إليه بالقبض بمنزلة الوكيل لا وكيل 
حقيقة ؛ أن الوكالة تبطل بالموت. 

قوله : (التَّاسِعَةٌ وَالتََانُونَ. . . إلخ) قال في «الوهبانية» : 
حال ةرا قان وة انانف ارهن اتک 
طلاق شراء بيع القرض دينه اختلاف ‏ المكانالوقت ليس يؤثر 
وفي الغصب والقتل النكاح جناية إذااختلفافي واحديتقرر 

اه 

والضابط أن المشهودابه إن كان قولا مخضا + فالاختلاف المدذك ر لأ 
يمنع قبول الشهادة لإمكان الإعادة والتكرير في القولء وإن كان فعلا محضًا أو 
قولا وفعلا كالغصب إذا اختلف الشهود فيه زمانًا أو مكانًا لم تقبل؛ لأن ما 
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[الْأَرْبَعُونَ] اخْتَلَمَا في مَكَانٍ إِقْرَارِهِ به نبل 

[الْحَادِيةُ وَالْأَرْبَعُونَ] اخْتَلمًا في وَفْفِهِ في صِحَتِهِ أو في مَرَضِهِ تُقْبّل. 

الدانيَة والأرغود] عَهِدَ أَحَدُهُمَا يفقو على رند وَالْآخَر بوَئْفِه على عقر تفيل 
روسن اا امي 1 

قال المَصَنفك :- [قلك: وَزِدْت بِفَضْل الله عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنَتْ مَسَايْلَ : 


E: يق کے ر و‎ PEZE f چ‎ i22 ê 
منها: لو اختلفا فِي تاريخ الرهن» بأن شهد أحدهمًا أنه رَهَنَ يَوْمَ الخميس»‎ 
وَالآخَرُ أنه رَهَنَ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ نَسْمَعْ عِنْدَهُمَا خِلافًا لِمُحَمَّدٍ «جَوَاهِرٌ الْمَتَاوَى.‎ 
1 


وَمِنْهَا : لو انمق السَاهِدَانِ عَلَى الإقْرَارِ مِنْ وَاحِدٍ مالل وَاخْمَلَا قَقَالَ 
کنا جَمِيعًا فی مَكَانِ كَذَاء وَفَالَ الآخَرٌ: کنا فى مان گذا تقبل. 


حَدَهُمًَا: 

ا ا ا يقالي كان ذل 1331 كان الكفة كان 
َلك بِالْعَشِيّ تقب وَهُمَا في «الوَلوَالِجيّة. 

وها :شهدا عَلَى'رَجَل أنه لق امرآثة وأ خدهما يَقُوَل: إِنّْه غین موه بن 
الشاهدين وهو فعل» أفاده العلامة عبد البرء أي : والفعل الواحد لا يتكرر. 

قوله : (الْحَادِيَةُ وَاْأَرْبَعُونَ) مكررة مع السابعة والعشرين» قاله «الحلبي». 

قوله : (وَيَكُون وَقَُا عَلَى الفقَرَاءِ) ويبطل تعيين الشاهدين. 

قوله : (انْتَهَى) أي : ما في الشرح المحال عليه وهو «البحر). 

قال الشارح: قوله : (قُلْتٌ) من كلام الشيخ صالح. 

قوله: (ومنها : لو افق الشَاهِدَانِ) مكررة مع الأربعين» قاله «الحلبي». 

قلت : الفرق بينهما أن الأربعين فى الإقرار بالوقف» وهذه فى الإقرار بمال 
ولم يقولا في الأربعين كنا جميعًاء فتأمل» وإلا لتكررت ما بعد هذه بالتاسعة 
والثلاثين. قوله : (أَنْهُ طَلَقَ امْرَآنَهُ) وليس في نكاحه غير امرأة واحدة كما صرح به 
فخر الدين. 


كِتَابُ الوَقْفٍ 0 


س 


قُلَانٍ وَالآحَرُ يَقُولٌ: مَا عَيَتَهَا ٳِئي أَغْلَّمُ وَأَشْهَدُ ان الْمَرْأَةَ الي كَانَتْ لَه سِوَّى ابْنَةٍ 


لان قَدْ طَلَقَهَا وَأَخْرَجَهَا مِنْ دَارِه قَبْلَ هَذَا التَطلِيق. 

E‏ إا شهدا عَلَى الاد للق إلا أنه عَيّنَ أَحَدُهُمَا الْمَرَْة وكرم 
NGG E E‏ 
الشَّهَادَةٌ وَهى فى «جَوَاهِر الْقَتَاوَى). 


وَمِنْهَا: اذَّعَى ملك دارو سهد لَه أَحَدَهُمَا أ 
و 


sS 


2 


فضي 1 بالألفٍ إِجْمَاعًَا e‏ 


15 2 ا 


وَهِنْهَا: لو سهد اَن لَه ا الي م د عقا 
الْمَظْلُوبَ مِنْهَا حَمْسَمِاكَةٍ وَالطََالِبُ يُنْكِرُ ذَلِكَء فَإِنَّ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْأَلْفي 
«وَلْوَالِجِيةً). 


3 O + 
x 


وها : ادّعَى جَارِيَة في يَدِ رَجُلٍ وَجَاءَ بِشَاهِدَيْنِ فَسَهِدَ أحَدُّهُمَا أَنَّهَا ا 

ا : ن الْمَرآةَ الي كَانَتْ لَه . . إلخ) فحينئذ تعين أن المطلقة هي بنت 
iS E‏ 

قوله : (قَبْلَ هَذَا التَظلِيقِ) الذي وقع فيه التعيين من أحد الشاهدين. 

قوله: (ملْكَ دارو) الأولى حذف الضمير. 

قوله : (أَنَهَا كَانَتْ ملْكَة تُقْبَّلُ) لأن الأصل إبقاء ما كان على ما عليه كان 
حتى ينقله ناقل شرعي. 


2o 
1 


قوله : (قضِيّ لَهُ با لأف إِجْمَاعًا) لأن كلا من الشاهدين صرح بذكر 
الألف. بخلاف ما إذا شهد أحدهما بألفين كما تقدم» فإن الألف إنما دخلت 
في الألفين تضمتاء وقد علمت أن المفتى به فيها قول الصاحبين بالقبول. 

قوله : قن شَّهَادَتَهُمَا عَلَى الْأَلْفٍ مَقْبُولَةُ) ويقيم نم الفطلوب كاهذا ثانا علن 
قشَناء العا 
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عع ا ا 


عَصَبَهًا مِنْهُ هَذَا د ال را جَارِيَتهُ وَلَمْ مَل عَْصَبَهَا مِنْهُ قلت «مَجْمَعْ الْمَتَاوَى). 

وَمِنْهَا: شهدا بِسَرِقَةٍ بَمَرَةِ وَاختَلَمَا فِي لَوْنِهًا تُقْبَلَ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا «جَامِعٌ 
الْمُصُولَيْنَ). 

وَمِنْهًا: شَهِدَ أَحَدُهُمَا كمال وَالآَحَر بِحَوَالَةٍ قبل في الْكَمَالَة؛ لِأَنَهَا أَكَنُ «جَامِع 
الفضولي». 

وَمِنْهَا: شَهِدَ أَحَدُهُمَا أنه وَكَلَهُ بِطَلَاقِهًا وَحْدَهَا وَالآحَرُ أنه وَكَلَهُ ِطْلَاقِهَا ولاق 


_ 
2 


لان الأخرَى فَهْوَ وَكِيلٌ في طلا الي انما َلَيْهَا وَهِيَ فيه أَيْضًا. 
وَمِنْهَا : شهدا بوَكَالَةٍ وَرَادَ أَحَدُهُمَا أنه عَرَلَهُ تقْبَُ في الْوَكَا گال لا فِي الْعَرْلِ وَهِيَ 
اا 


وَمِنْها : دعَب أَرضًا شَهِدَ أَحَدُهُمَا انها ملكُهَا أن رَوجها دَفَعَهَا إَِيْهَا عوَضًا عَن 
اسان وَمَهدَ الآحَر أنّهَا تَنكها لد رجه أ اي ده 

مُقِرّ بِالْملّكِ لِمُشْتَرِيه م ا عد 
دَفَعَهَا عِوَضًا وَشَهدَ بِالْعَقُدِ وَشَهِدَ ذالم ” بإفْرَارِِ بالْملْكِ فَاختلّف الْمَشْهُودُ به 


أنه 


أمّا لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أن رَوْجَهًا دَفَعَهَا عِوَضًا وَالآَخَرُ بِإِقْرَارِه أ 


قوله: (قَبلَتث) لأن المطلق قد يجتمع مع المقيد. 

قوله: (خِلَافًا لَهُمَا) استظهر صدر الشريعة قولهماء وهذا إذا لم يذكر 
المدعى لونهاء ذكره الزيلعى» ونقله المؤلف في باب الاختلاف فى الشهادة. 

قوله : (شَهِدَ أَحَدِّهُمَا بَكَفَالَةِ. . . إلخ) مكررة مع التاسعة والعشرين. 

قوله : (لَا فِي الْعَزْلِ) إلا أن يقيم شاهدًا ثانيّا عليه. 

قوله : (عَن الدَسْتِيمَانِ) أي : المهر. 

ا 7ء ل ا 1 

قوله : دلآن كل با .. إلخ) آي : والزوج هنا باع لها الدار بالدستيمان. 

قوله : (كَاخْتَلَف الْمَشْهُودُ بو) من حيث إن الشاهد الثاني لم يشهد بالإقرار 
بالملك والأولى حذف الفاء؛ لأنه جواب لما. 


كِتَابُ الوَفْفِ YoY‏ 


وور 


قبل لِاتْمَاقِهِمَاء كما لَوْشَهِدَ أَحَدُهُمَا بالبيّع E ES‏ 
الْمُصُولَيْنِ؛ التَهَى كلام الشّيْح صَالِحِ بن الخ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الله الْمَرِي. 
فى «الْأَشْبَاة) : [السكُوث كالنظق فی مَسَائْلَ؛ عَدَّ مِنْهَا سَبْعَةَ وَثَلَائِينَ ]. 


قوله: (في «الْأَشْبَاو) : السّكُوتٌ كَالنْظقٍ) الأولى : أن يقول: السكوت 
ليس كالنطق إلا في كذاء وهو كذلك في «نسخ). 

وهذا نقل لما في «الأشباه» بالمعنى» فإنه قال فيها : القاعدة الثانية عشرة: 
لا ينسب إلى ساكت قول» ثم قال: وخرج عن هذه القاعدة مسائل كثيرة يكون 
السكوت فيها كالنطق. 

قوله: (حََدَّ مِنْهَا سَبْعَةَ وَنَلَائِينَه سكوت البكر عند استئمار وليها قبل 
التزويج وبعده أي: وليها الأقرب أو رسولهء فلو استأمرها الجد مع وجود 
الأب لا يكون سكوتها كالنطق كما في «الحموي» 

وقوله: وبعده عطف على قوله : عند استثمار ولا مانع من عطفه على قبل. 

الثانية : سكوتها عند قبضه مهرهاء فإنها لا تسمع دعواها على الزوج به 
لكونها رضيت بقبضه. 

الثالثة: سكوتها إذا بلغت بكرًا يكون رضًاء ويسقط خيار بلوغهاء لا لو 
بلغت ثيبًا فلا يبطل خيارها ا ل ل لي 

الرابعة : حلفت ألا تتزوج فزوجها أبوها فسكتت حنثت حنثت؛ لأن سكوتها 
بمنزلة رضاها بالكلام كما في «الفصول العمادية». 

الخاصة: كون المتصدق عليه قول لا الموهوات له: 

السادسة: سكوت المالك عند قبض الموهوب له أو التصدق عليه إذن. 

السابعة: سكوت الوكيل قبول ويرتد برده. 

الثامنة: سكوت المقر له قبول ويرتد برده. 

التاسعة: سكوت المفوض عليه القضاء أو الولاية قبول للتفويض وله رده. 
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0غ 


العاشرة: سكوت الموقوف عليه قبول ويرتد برده وقيل: لا. 

الحادية عشر: سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة حين قال: صاحبه 
قد رد إلى أن جعله بِيعًا صحيحًا. 

قال في «العمادية»: تفسير التلجئة أن يتواضعا على أن يظهر البيع عند 
الناس» لكن لا يكون قصدهما من ذلك البيع حقيقة. 

الثانية عشر: سكوت المالك القديم حين قسم ماله بين الغانمين كما لو 
أسر المسلم فوقع في الغنيمة وقسم ومولاه حاضر. 

الثالثة عشر: سكوت المشترى بالخيار حين رأى العبد يبيع ويشتري يسقط 
الخيار وقيد بخيار المشتري؛ لأنه لو كان الخيار للبائع» والحالة هذه لا يبطل 
كه في «معين الحكام). 

الزابعة عر سكوت البائع الذي له حق حبس المبيع حين رأى المشتري 
قبض المبيع إذن بقبضه» صحيحًا كان البيع أو فاسدًاء انتهى. 

قلت : هو في الصحيح قول الطحاوي» وظاهر الرواية فيه أنه لا يكون إذنًا 
بالقبض وله أن يسترده. 

الخامسة عشر: سكوت الشفيع حين علم بالبيع. 

السادسة عشر: سكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري إذن في 
التجارة فى غير ذلك التصرف الذي رآه مولاه فيه» وفى ذلك لا ينفذه ولو رآه 
يشتري شينًا بماله فلم ينهه فهو إذن منه وينفذ ذلك الشراء كما في «الذخيرة». 

السابعة عشر : لو حلف المولى لا يأذن» فسكت حنث في ظاهر الرواية. 

الثامنة عشر: سُكُوتٌ الْقِنّ وَالْقِيَادُمُ عِنْدَ بَئعِهِ أو رَهْنِهِ أو دَفْعهِ بِجَِايَةِ إفْرَارٌ 
بره إِنْ گان يَعْقِلُ بِخْلَافٍ سُكُوتِهِ عِنْدَ إِجَارَيهِ أو عَرْضِهٍ لِلَْيْع أو تَرْوِيجِوء انتهى. 


والفرق بين الرهن والإجارة: أن الرعن سههبوش بالدين يحيث مک 


leeessensesesnunecdenncevanecessnatseensaececneccccsccnnossdscnccoccceccsesccccecseocescecenececcocenocccocsecceceoncococcccesocscos 


الاستيفاء منه عند الهلاك» فيلزم من السكوت عنده الاعتراف بالرق وليست 
الإجارة كذلك. 

التاسعة عشر: لو حلف لا ينزل فلانًا في داره وهو نازل في داره» فسكت 
يقبل ضرب المدة؛ إذ يقال: نزلت في داره يومًا؛ فكان لدوامه حكم إنشائه 
بخلاف الخروج؛ فإنه لا دوام له؛ إذ لا يقبل ضرب المدة؛ لأنه عبارة عن 
الانفصال من داخل إلى خارج. 

العشرون: سكوت الزوج عند ولادة المرأة وتهنئته إقرار به» فلا يملك نفيه. 

الحادية والعشرون: سكوت المولى عند ولادة أم ولده إقرار به قيده في 
«العمادية» بما إذا سكت يومًا أو يومين» وفي قوله: أم ولده إشارة إلى أنها لو 
لم تكن أم ولده وسكت عند ولادتها لا يكون إقرارًا بالولد. 

الثانية والعشرون: السكوت قبل البيع عند الإخبار بالعيب رضا بالعيب إن 
افا لخر عد لو قاهما عنده وعندهما يكون رضا واا 

الثالثة والعشرون: سكوت البكر عند إخبارها بتزويج الولي على هذا 
الخلاف. 

الرابعة والعشرون: سكوته عند بيع زوجته أو قريبه عقارًا إقرار بأنه ليس 
له» على ما أفتى به مشايخ «سمرقند» خلافًا لمشايخ «بخارى» رحمهم الله 
تحال 4 قلط :الف 

وقيد بالبيع ؛ لأنه لو كان مكانه عارية أو إجارة أو رهن لا يكون إقرارًا 
إجماعًا؛ لأنه لم يستثنه فيكون داخلا في القاعدة» ولأن الإنسان قد يرضى 
بالانتفاع بملكه ولايرضّى بخروجه عنه» وأما إذا باع شيئًا بحضرة امرأته وهي 
ساكتة ثم ادعت هل تسمع دعواها قولان مصححان» والفتوى على عدم 
السماع في القريب والزوجة «بزازية». 
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هيلي نوهو 


الخامسة والعشرون: رآه يبيع عرضًا أو دارا فتصرف فيه المشتري زمانًا 
وهو ساكت تسقط دعواه» وهذا الفرع فيه عَم قَبْلَهُ زيادة تصرف المشتري زمانًا 
بعد الشراء وهو ساكت» فهو قيد في الأجنبي لا في الزوجة والقريب كما يفهمه 
إطلاقه» وهو مصرح به في «متن تنوير الأبصار» وبه أفتى شيخ الإسلام شهاب 
الدين الحلبي وهي في «فتاواه» من كتاب البيوع وكتب «البيري» على قوله: 
فتصرف فيه المشتري زمانًا ما نصه: كما إذا زرع أو بنى وجاره ساکت» قيل: 
فلو لم يتصرف المشتري» ولكن رأى البيع والتسليم» قال: لا تسقط دعوى 
الجار» بخلاف ما اختاره المتأخرون في ما إذا باع وسلم وولده أو زوجته 
حاضرة ساكنة حيث تسقط دعواهماء كذا فى «القنية» وليس الولد قيدًا بل بعض 
الأقارب كذلك كما في «فتاوى قاضي خان». 

السادسة والعشرون: أحد شريكي العنان قال للآخر: اشتري هذه الأمة 
لنفسى خاصة» فسكت الشريك لا تكون لهما بل للمشتري» بخلاف شريكي 
التقاوضة] فإنها لذ كرد لا لم قل ن قان الو عة ال ٠‏ 

السابعة والعشرون: سكوت الموكل حين قال له الوكيل بشراء معين : أريد 
شراءه لنفسي فشراه كان له؛ لأنه يلزمه عدم قبول الوكالة. 

الثامنة والعشرون: سكوت ولي الصبي العاقل إذا رآه يبيع ويشتري فهذا 
إذن» ويفهم منه أن الوصي والقاضي ليسا كذلك» والفرق ظاهر «حموي». 

التاسعة والعشرون: 
إدْوسْعُونهُمِنْدَرُيَةٍَبِرِو يَشُوُْوِلُهُ ححنَّى سَالَمَافِيوِرِضًا 

ويتأمل هذا مع قوله أي: صاحب «الأشباه» سابقًا ما يفي. 

ولو رای غيره لف مالة:فسكت لا يكو دن بإتللافه. 

قال الحموي نقلا عن بعض الأفاضل : يمكن حمل ما هنا على الإتلاف 
الممكن تداركه. 


كِتَابُ الوَقْفٍ ها 


وموم م ووو يي ذخاي يي يي ييا ةا 


الثلاثون: سُكُوتُ الْحَالِفٍ لا يَسْتَحْدِمُ مَمْلُوكَهُ إا حَدَمَهُ بلا أمْرِه وَلَمْ يَنْهَهُ 
حَيْثْ. وهذه الثلاثون في «جامع الفصولين» وغيره. 

وزدت ثلامًا اثنتين من «القنية» : 

الأوك دت اف تجييزها اء من أمتعة الات وهو اکت 
فليس له الاسترداد. ْ 

الثانية: أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد» فسكت الأب لم تضمن 
الأم» وليس هذا كالإتلاف. 

الثالثة : باع جارية وعليها خلي» وقرطان» ولم يشترط ذلك للمشتري لكن 
تسلم المشتري الجارية» وذهب بهاء والبائع ساكت» كان سكوته بمنزلة 
التسليم» فكان اللي له. 

ثم زدت أخرى: القراءة على الشيخ» وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في 
الأصح وأخرى على خلاف فيها. 

سكوت المدعى عليه ولا عذر به إنكار. وقيل: لا ويحبس» وهي في 
قضاء «الخلاصة» فيه خمس وثلاثون. 

وقوله: إنكار أي: فتسمع البينة عليه أو يكون نكولًا فيقضى عليه» كما 
ذكره الزيلعي» وقوله: وقيل: لاء أي: لا يكون إنكارًا ولا إقرارًا فيحبس عند 
الثاني» كما لو قال: لا أقر ولا أنكرء فإنه يحبس حتى يقر أو ينكر. 

قال فى (البحر»: وبه أفتيت لما أن الفتوى على القول الثانى فى ما يتعلق 

ثم رأيت أخرى كتبتها في الشرح من الشهادات سكوت المزكي عند سؤاله 
عن الشاهد تعديل. 

قال المصنف: [السابعة والثلاثون: سكوت الراهن عند قبض المرتهن 
العين المرهونة» انتهى ما في «الأشباه» بزيادة من «حواشيها»]. 
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قال المْصَنّف: [قلت: وَزَادَ في «تنوير الْبَصَاير» مان 
[الأولى] مَسْأَلَةُ السّكُوتٍ فِي الإجَارَة فون وَرِضًا وَكَقَولِهِ لِسَاكِنِ دَاره أسْكُنْ 
ذا ولا فَانَقِلُء فَسَكتٌ لَرِمَهُ الْمُسَمّىء وَذَكَرَهُ الْمُلَُ في الإجارق 7 
[الثانية] سُكُوتٌ الْمُودّع قَبُولٌ دَلَالَةَ. 
البو لظا وي جعرى « SE‏ اورم 
وراد عَلَيْهَا في «رَوَاهر الْجَوَاهِرٍ؛ مَسَائِلَ] مِنْهَا عِنْدَ قَوْلِهِ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ 
سوئ عِنْدَ بيع رَوْجَتِهء فَقَالَ: وَكَذَا سُكُونُّهَا عِنْدَ بَئْع رَوْجِهَا لِمَا فِي «الْبَرَازِيَه) : 
نى عَلَى عَدَم سَمَاع الدّعْوَى فِي الْقَريب وَالَّوْجَةٍ انتهى وَصَححَ قَاضِي حَان أنه 
قُلْتُ : وَيْرَادُ مَا في مُتَفَرَقَاتِ «الدَنُويرِ» مِنْ سُكُوتٍ الْجَارٍ عِنْدَ تصرف الْمُشْتَري 


قال الشارح: قوله: (مَسْأَلَةٌ السّكُوتٍ فِي الإجَارَةِ) منه قول الراعي: لا 
أرضى بالمسمى» وإنما أرضى بكذاء فسكت المستأجر لزمه المسمى» ذكرت 
في حواشي «الأشباه». 

قوله : (فَإِنَهُ قول دَلَالَةٌ) فيضمن إذا ترك الحفظ أو تعدى. 

قوله : (عِنْدَ قَوْلِهِ) أي : قول صاحب «الأشباه». 

قوله : (وَكَذَا سُكُوتُهَا . . . إلخ) قدمناه من جملة الصور. 

قوله: (الْمَنْوَى. . . إلخ) قد سلف أن في بيع الزوج متاع زوجته وهي 
ساكتة» وعكسه قولين مصححين. 

قوله: (فِي الْقَّرِيبٍ وَالرَّوْجَةِ) هذه لا تصلح دليلًا؛ لأنه يحتمل أنها هي 
البائعة. 

قوله: (كَلْيُتَامَلْ عِنْدَ الْمَنْوَى) أي: أن المفتي ينبغي له أن ينظر بين 
الخصمين» ويفتي بالأحوط في حقهما. 

قوله: (وَيُرَادُ مَا فِي مُتَمَرّقَاتٍِ «التَّنْويرٍ)) ونصه: باع عقارًا وابنه أو امرأته 


كاب الوَقْفٍ لند 
فيه زَرْعَا وَبَاءَ وَعَرَيْنَاُ لِلْبَرَازِيَة وَهَكَذَا ذَكرَهُ ذ في «تَنْوِيرٍ الْبَصَاِرِ» مَعْريًا ليا ان 
مِنْ صَاجب «الْجَوَاهِرٍ الزّوَاهِرٍ) كَيِف ذَكَرَ صَدر ر كلام بازيت ورك الآخر 

وَمنْهَا : لو َرَوّجَتْ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ فَسَكَتَ الول حَنَّى وَلَدَتْ گان سكُونُهُ رضًا 
١(رَيلَعِن).‏ 

وَمِنْهًا : ما في «الْمُحِيط) : جل روج رجا بغَيْر أَمْرِه فَهنا اه الْقَوْمُ وَقَبِلَ لهه 
فهو رضًا لان قير الي ليل الإجارة. 

رفاك اننا لوكا له كما بد تنبت بالصّرِيح شيث لسرت وَلِذَا قَالَ في «الظّهِيرِيّة». 


حاضر يعلم به» ثم ادعى الابن أنه ملكه» لا تسمع دعواه» بخلاف الأجنبي ولو 
جار إلا إذا سكت وتصرف المشتري زرعًا وبناءً» لا تسمع دعواه» انتهى «حلبي). 

فلو لم يتصرف المشتري»ء ولكن رأى البيع والتسليم لا تسقط دعواه. 

قوله: (وَمَكَذًا ذَكَرَهُ ِي «تَنوِيرٍ الْمَصَائِرِ)) أي : أن ساحن «تتوير البضاتر » 
وهو «حاشية على الأشباه والنظائر» للشرف الغزيء ذكر مسألة الجار معزية إلى 
«البزازية»). 

قوله: (مِنْ صَاحِبٍِ «الْجَوَاهِرِ الرَّوَاهِرِ)) «حاشية على الأشباه» للشيخ 
صالح ابن مصنف «تنوير الأيصار». 

قوله: (كَيْفَ ذَكَرَ صَدْرَ كام «الْبَرَازِيةُ») وهو ما أفاده قوله: وكذا سكوتها 
عند بيع زوجها. ۰ 

قوله : (وَتَرَكَ الآخِرً) أي : آخر كلام «البزازية» وهي مسألة المتفرقات. 

قوله: (وَمِنْهَا : لَوْ تَرَوَّجَتْ مِنْ غَيْرٍ كُفنءٍ. . . إلخ) هذه مبنية على ظاهر 
الروايةء وأما على رواية الحسن المفتى بهاء فلا ينعقد النكاح. 

قوله: (وَقَبلَ التَهيْمَةَ) لا تكون من المستثنيات إلا إذا أريد بالقول السكوت 
عند التهنئة. َ 

ا رت تَنْبْتُ بالضّرِيح) أي : من الموكل وهذا غير ما تقدم» إنه في ما إذا 
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لؤ قال ابن العم لِلْكَبِيرَةٍ إني أَرِيدٌ أنْ أَرَوْجَك مِنْ نَمْسِي فَسَكَدَتْ فَرَوَّجَهَا جاز» 
دَكرَهُ الْمُوَلْفُ في «بَخرِو» مِنْ بَحْتِ الأَولِياء. 

وَمِنْهَا : سُكُوتُ أَمْل الْعِلْم وَالصّلّاح في التَّعْدِيل كَمَا في شَهَادَاتٍِ «الْبَخْرِ). 

قَالَ: وَيُكْتََى بالسّكُوتٍ مِنْ أهل الْعِلْم وَالصلاح فَيَكُونُ سُكُونُهُ ريه لِلشَّاهِدِ؛ٍ 
لِمَا في الْمُلْتَفَطِ: وَكَانَ اللَيْتُ بْنُ مُسَاورٍ قاضِيًا فَاحْتَاج إِلَى تَعْدِيل وَكَانَ الْمُرَكّى 
OE 5‏ م ا 0 50 ت a‏ ورت 2“ ب يع د ع ع ر 
مَرِيضًا فَعَادَهُ الْمَاضِي وسال عَن الشَّاهِدٍ فَسَكَتَ الْمُعَدَلُ ثم سَأَلَهُ فَسَكَتَء فَقَالَ 
ره ل ادم یر و لل ره ه 7 
أسألك ولا تجيبنى؟ فَقَالَ الْمَعَدَّلُ: أمَا يَكفيك مِنْ مِثْلِى السكُوتث. 
زَادَ بيده بكَوْنِهِ مِنْ أَهْل الْعِلْم وَالصَّلاح فَعَدَّهَا مِن الرَّوَائِدِ. 


قال: وكلتك وسكت الوكيل. 

قوله: (قَالَ ابْنُ الْعَمّ لِلْكَبِيرَة) فرضها في الكبيرة لتكون موكلةء أما 
الصغيرة فهي مجبورة. 

قوله: (سكُوتُ أَمْل الْعِلْم وَالصَّلاح) لا وجه للاكتفاء في التعديل 
بالسكوت؛ لأنهم ذكروا السكوت في جانب من عرفه المزكي بالفسق فإنه لا 
يكتب أنه غير عدل بل يسكت احترارًا عن التهتك» إلا إذا عدله غيره» وخاف أن 
يحكم القاضي بشهادته» فحينئذ يصرح به كما في «التبيين» انتهى «أبو السعود). 

ونقل قبله أن سكوت المعدل لا يعتمد عليه في كل شخص» ويمكن 
التوفيق بأنه يكتفي بالسكوت في التعديل إذا كان المعدك من اهل الل 
والصلاح» وأما غيرهم فلا يكفي في تعديلهم إلى التصريح أو أن ما ذكر هنا 
في التعديل الظاهرء وما نقله أبو السعود في تعديل السر. 

قوله : (كَكَيْف تَكُونْ) أي : هذه المسألة في تقييده أي : بسبب تقييد الشيخ 
صالح لهاء فإن هذا القيد لم يذكر في «الأشباه). 


ص 
20 


قوله : (فَعَدَهَا) الأولى حذفه. 
وقوله: (مِن الرَّوَائِدِ) خبر يكون» ويوجد في بعض النسخ : فكيف تكون 
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نها : لو ان العبدَ حر لِصَلَاةٍ الْجمْعةِ راه مَوْلَاهُ فَسَكَتَ حل لَهُ اْخُرُوج لها 
لان لسوت ِمَِْلَة الرّضًا كما في «جُمْعة الْبَخْر). 
وَمِنْهَا : ما في «الْقُنْيََ بَعدَ ان رَقَمَ بِعَلَامَةٍ (قغْ عت) وَلَوْ رث إلَِْ بلا جِهَازِ لَه 
E Î‏ رذ كان لحها؟ EL EOE‏ 
بالْمَبْعُوث في عُرْفِهِمْ (بح) يُفْتَى باه إذًا لَمْ يُجَهرْ بِمَا يَلِيِقُ قَلَهُ اسْيَرْدَادُ مَا بَعَتَ» 


زائدة» نعم زاد فيه تقييده بكونه من أهل العلم والصلاح فعدها من الزوائد. 

قوله: (وَمِنْهَا: مَا في «الْقَنْيّة)... إلخ) عبارتها : بعث إلى الخطيبة دستيمان 
وزفها الأب إليه بلا جهاز فله أن يطالبه بقدر المبعوث إليها جهارَاء وله أن 
يطالبه بجهاز مثله فإن امتنع فله أن يسترد ما دفع إليه من دستيمان» وهو اختيار 
الأئمة الكبار وجمال الدين وبرهان والد الصدر الشهيد ثم رمز بضع مشايخ» 
إلا أنه قال: فله أن يطالب الأب بما بعث إليه من الدنانير» ثم قال: والمعتبر 
ما يتخذ للزوج لا ما يتخذ لها ورأيت بهامشها الدستيمان المهر المعجل. 

وقوله: (يح) ضبطه الحلبي بالياء التحتية والحاء المهملة وليس ذلك من 
رموزها كما يظهر بالاطلاع عليهاء وفي نسخ كثيرة فح أي: فحينئذ. 

قوله : (بِعَلَامَةٍ َعْ) بالقاف والعين المهملة رمز للقاضي عبد الجبارء قاله 
«الحلبى». 

قوله: (عت) بالعين المهملة والتاء المثناة فوق رمز؛ لعلاء الدين 
الترجماني» قاله «الحلبي». 

قوله: (كَلَهُ أَنْ يُطالِبَ بِمّا بَعَتٌ إِلَيْهَا ِن الدَّتَانِيرٍ) أي: دنانير المهر 
والمؤلف لم يبين أنه يأخذها ويدفع لها مهر المثل أو يشتري بها ما يليق به 
وفيه أنه إذا اشترى بها اللائق قد لا يبلغ عادة مثلها في الجهاز فتعود المنازعة. 

قوله : (ثُلَهُ الْمُطَالَبَةٌ بِمَا يَلِيقُ بِالْمَبْعُوثْ) ثم إذا جهزت» فالأمر ظاهرء وإن 
لم تجهز به هل يرجع بالدنانير. 

قوله: (فَلَهُ اسِْردَادُ مَا بَعَسّ) من المهر ويشتري به ما يليق بحاله وتقدم 
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م ينَحِذهُ رؤج لا ما بس لَه ؛ وَلَوْ سكت بَعْدَ الزّفَافِ زَمَانَا يُعْرَفُ بِذَلِكَ 
رضَاه لم يكن ا لَهُ أَنْ يَُاصِمَ بَعْدَ دَلِكَ ون لم سذ لَه شَئْء. 

وَمِنْهَا: إا أَبْرَأهُ فَسَكَتَ صَمَّ ولا يَحْتَاجُ إِلَى الْقَبُولٍ هَكَذَا ذَكَرَهُ «الْبُرْمَانُ) في 
الِاخْتِيَارَاتِ في تاب الإقْرَارٍ. 

o‏ لكو لقع راقو اوعقي لي 
الروَاييّن» ذَكَرَهُ الرَيْلَعِيُ وَغَيْرُهُ وهي تُعَلَمُ مِن «الْأَشْبَاو أَوَّلَ الْقَاعِدَة ET‏ 


لصاحب «النهر» أن الصحيح أنه ليس له ذلك؛ لأن المال في النكاح غير 
ل حر الي 

قوله: (وَالْمُعْتبَرٌ ما تَخِذَهُ ِلرّوْج) يعني أنها لو جهزت بما يليق بالمهر إلا 
ااا ا جما لكن ذلك أخل بعض ما يحتاجه الزوج ؛ 
فالعبرة لعادة أمثالهء فله أن يطالب به. 

قوله: (وَلَوْ سَكَتٌ. . . إلخ) هو المقصود من ذكر هذه المسألة. 

قوله: (رَمَانًا يُعْرَفُ بِذَِكَ رِضَاهُ) لم يبنوا ذلك الزمان والمناسب تعيينه» 
والظاهر أن ذلك موكول إلى العرف. 

قوله: (وَهِيَ تُعْلَّمُ ن «الْأَشْبَاو أَوَّلَ الْقَاعِدَةٍ) أي: قاعدة لا ينسب إلى 
ساكت قول حيث قال: ولو رأى المرتهن الراهن يبيع لا يبطل الرهن ولا يكون 
رضا في رواية» انتهى. 

ووجه كونها معلومة منها أنه إذا كان غير مبطل في رواية كان مبطلا في 
ار 

واعلم أن البائع في عبارة «الأشباه» هو الراهن وفي هذه هو المرتهن كما 
لا يخفى» لكن الحكم لا يختلف كما يأتي أن الرهن لا يبيعه أحدهما إلا برضا 
الاخرء انتهى «حلبي). 

وزاد بعضهم من وضع متاعه عند رجل وسكت وذهب يصير مودعًا بكسر 
الدال وما إذا استأجر أحد الوصيين حمالين لحمل الجنازة إلى المقبرة» 


7 


كِتَابُ الوَّقْفٍ ۷۹۷ 
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والآخر حاضر ساكت أو استأجر بعض الورثة بحضرة الوصيين وهما ساكتان 
جاز ذلك» ويكون من جميع المال بمنزلة الكفن والسكوت على البدعة 
والمنكر» فإنه يكون رضاء وينبغي أن يقيد بما إذا لم ينكر بقلبه عند عدم القدرة 
على الإزالة باليد أو اللسان» وما لو أوصى لرجل فسكت في حياته فلما مات 
باع الوصي بعض التركة أو تقاضى دينه فهو قبول للوصاية كما في «معين 
الحكام» انتهى (حموي). 

وما إذا حمل الرجل القطن إلى منزله وغزلته امرأته وكذا النسج أي: إذا 
نسجته فليس له أن يضمنها قيمته محلوجًا أو مغزولا ويعد سكوته رضاء وكذا إذا 
عجن فجاء إنسان وأكل خبزه أو أضجع شاة فجاء إنسان وذبحها فيكون السكوت 
كالأمر دلالة والفاعل معين له ولا أجرء ولا ضمان في ذلك» انتهى «بيري». 

وفي «حاشية أبي السعود» على «الأشباه» متى ثبت أن الخصم عاين ذا اليد 
يتصرف في المتنازع فيه تصرف الملاك وهو ساكت عن المعارضة من غير مانع 
كان ذلك مانعًا له من الدعوى» ولا تقبل بينته ولا يتقيد حينئذ ترك المعارضة 
بما إذا مضى عليها خمس عشرة سنة ويحمل قولهم: إن الدعوى بعد خمس 
عشرة سنة لا تسمع إلا في الإرث ونحوه على عدم معاينة التصرف» انتهى. 

وهذا بحث معارض للمنصوص الذي حكى عليه الإجماع وهو أنه لو 
شاهد غيره أعار ملكه أو أجره أو رهنه لا يكون إقرارًا بأنه ملكه كما تقدم ذلك 
مع بیان وجههء واعلم أن المنع من سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة معلول 
بنهي السلطان عن سماعها بعدها قطعًا للحيل والتزوير. 

وما في «الخلاصة»: المدعي والمدعى عليه إذا كانا في موضع واحدٍء 
ولا مانع» وادعى بعد ثلاثين سنة أو ثلاث وثلاثين على ما في «المبسوط» 
و«الفواكه البدرية» أو ست وثلاثين على ما في «فتاوى العتابي» لا تسمع إلا أن 
يكون المدعى غائبًا أو صبيًا أو مجنونًا وليس لهما وليان أو المدعى عليه أميرًا 
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الْحَمْدُ لله الْعَزِيزٍ الْوَهَابِء وَهُوَ أَعْلَّمُ بالصَّرّاب. 

OA O‏ في إخدى وثلاثين ماله اطا في الشزح] 
قَالَ الشَّيْحُ شرف الدينٍ ف OSA REM REE)‏ باتنوير الْبَصَائِرٍ) عَلَى 
«الْأَشْبَاهِ و وَالنْظائِرٍ). 

اول : قال فِي شَرْحِهِ الْمُحَالٍ عَلَبْهِ: ؟ أن ن الْمُصَنْفَ اْتَصَرَ عَلَى عَدَم 
الاشيخلاف عِنْدَهُ عَلَى الَأَْيَاء التّسعَة. 


جائرًا يخاف منه إلا في الإرث والوقف كما في «صرة الفتاوي» عنها فذلك قبل 
صدور النهي عن سماعها بعد هذه المدة» وقد تضافرت كتب المتأخرين على 
والظاهر أنه لم ينقض هذا النهي بغيره وإلا لنقل. 


جه ٠‏ 
ئلللةك: 
۰ 


+ 


إذا ثبت المانع من سماع الدعوى في حق شخص تثبت تثبت في حق وارثه أيضًا 
حتى لو مات شخص بعد أن ترك اا فادعى وارثه لا 
تسمع دعواه أخذًا مما ذكره الشرنبلالي في «رسالة الإبراء» ناقا عن «فتاوى 
ابن الجلبي» ونصه: أقرت امرأة أنها لا تستحق قبل جماعة عينتهم شيئًاء ثم 
ماتت لا تسمع دعوى ورثتها حقا لمورثتهم لقيامهم مقام المورث» وهو لو كان 
حيًا لا تسمع دعواه» وعزاه إلى المذاهب الأربعة. 

قوله: (الْحَمْدُ لله الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ) جملة مستأنفة قصد بها المؤلف إنشاء 
الثناء على الله تعالى على ما وفقه من هذا الجمع. 

قوله : (عَلَى الْأَشْيَاءِ التّسْعَةِ) بتقديم المثناة على السين كالتي بعدهاء قاله 
الحلبي. 

قال في «التنوير»: وشرحه للمؤلف من كتاب الدعوى ولا تحليف في 
نكاح أنكره ههو أو هي ورجعة جحدها هو أو هي بعد عدة وفي إيلاء أنكره 
أحدهما بعد المدة واستيلاد E‏ ونسب وولاء بان ادعی على 
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وفى «الخانئية» أنه لا يَسْتَخْلفٌ فى إخدى وَثلاثِينَ خصلة بعضها ملف فيه 


۶ 


وَعِنْدَهُمَا يُمْتَحْلَتْ الْأَبُ فِي الصَّغِيرَة. 

وَفي تَرْوِيجٍ الْمَوْلَى أَمَتَهُ خِلَافًا لَهُمَا. 

وَفِي دَعْوَى الدَّائِْنَ الإيصّاء فَأنْكَرهُ لا يَخْلِفُ. 

وَفِي دَعْوَّى الدَّيْنِ عَلَى الْوَصِيّ وَفِي الدَّعْوَّى عَلَى الْوَكيلٍ ف الان 
كَانْوَصِيٌ: وَفِي مَا ڌا گان في يَدِ رَجُل شَيْءٌ فَادَّعَاهُ رَجُلَانٍ گل اشْتَرَى مِنْهُ فَأَقَرّ به 


کو 


ٍ 
و 6 
مخلفه ؛ weeseanenseceecssencesceeceecsencesssescessescescecececessscscensceseesssscessees‏ 


2 
ن 
اما 
5 
2 
ا 


و ف 


مجهوك أنه ف أو ايه وبالعكين وعد ولمان؛ 

والحاصل أن المفتى به التحليف فى الكل إلا فى الحدود» انتهى ملخصًا. 

قوله : (وَفِي تويج الْبِنْتِ) عطف على التسعة أي : وذكر عدم الاستحلاف 
في تزويج البنت» قاله الحلبي أي: إذا ادعى عليه أنه زوّجه ابنته صغيرة أو 
كبيرة وهى مسألة واحدة وإلا زادت على العدد المذكور. 

قوله: (وَفِي دَعْوَّى الدَّائِْن) أي: إن هذا المدعى عليه أوصى إليه الميت 
ويريد استيفاء دينه منه. 

قوله : (وَفِى دَعْوَّى الدَّيّْن عَلَى الْوَصِئْ) الذي تحقق الإيصاء إليه» فإنه إذا 
أنكر الدين لا يخلفت علية. 

قوله : (فِى الْمَسْأَلَتَيْنَ) أي : إذا ادعى أنه وكله فى كذا ؛ فأنكر الوكيل الوكالة 

قوله : (كُلَّ اشْتَرَى) بدل مما قبله. 

قوله: (لَا يُحَلّفُهُ) لأنه بعد إخراج العين من يده ليس بخصم» وانفسخ 
شراء الآخر وكذا يقال: فى ما إذا ادعيا الهبة أو الرهن. 
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وَكَذَا لَوْ أَنْكَرَهُمَا فَحَلَفَ لِأَحَدِمِمَا فَنَكَلَ وَقَضَى عَلَيْهِ لَمْ يَحْلِف لِلْآخَرِ. 

في ما إذا ادَعيَا الْهَِةَ مَعَ التَسْلِيمٍ مِنْ ذِي اليد َم َِحَدٍ حَدِهِمًا لا يَحْلِفٌ لِلْآخَرِ 
وَكَذَا لَوْ َكَل لِأَحَدِهِمَا لا يَجْلِفٌ لِلْآخَر 

تفي ما إ15 اع کر تجا آله رة وة 6م EE‏ 
فک لا خف لِلْآخَرٍ. 

رَفِي مَا إذًا 5ى أَحَبِدهُمَا الرّهْنَ وَالتَسْلِِمَ وَالآخَرُ السرَاء فَأَكَرٌ بالهن وَأَنْكَرَ 
الْبَيْمَ لا يَحْلِفُ لِلْمْشْئَرِي. 

ولو اذّعَى أَحَدُ هَذَيْنِ الإِجَارَةَ وَالآَحَرُ ا الشَّرَاء قاقر بها وَأَنْكَرَهُ لا يَحْلِفُ لِمُدَّعِيهِ 
وَيُقَالُ لِمُدَّعِيهِ: إن شِئْت فَانْتَظِرُ انقِضَاء الم رفك اهن وَإِنْ شِئْت فَافْسَحْ. 


م 


۰ 


رَفِي ما إا اذى أَحَدُهُمًا الصَّدَنَةَ وَالْمَيْض وَالَآحَرُ الشّرَاءَ فَأَكَدَ ِأَحَدِهِم لا 
يَجَلِف 7 


هیا او بک“ 


وَفِي ما إِذّا اذَّعَى كَل مِنْهُمَا الإجَا جار قا لأَحَدِهِمًا أؤ نَكَلَ لا يَحْلِفُء بخلافِ 


قوله : (وكدًا لو أَنْكرَهَا) أي رو امن وز ا ومثله 
يقال: في ما بعده. 

قوله : (محَلّفت) بالتشديد أي : طلب منه اليمين. 

قوله : (وَقَضَى يهلم بي لْآسر) لما ذكرناء وكذا هي العلة في ما بعد. 
قوله: (وَفِي ما إذّا اذَّعَى أَحَدّهُمَا الرَّهْنَ) من المدعى عليه. 

قوله: (وَيُمَالُ لِمُذَّعِيه) أي : الشراء في الصورتين إن أثبته. 

قوله : (فَانْتَظِْ انْقِضَاء الْمدَّة) لف ونشر مشوش أي : وبعدهما يكون له. 

قوله: (كَأَثَرَ لِأَحَدِهِمًا لا يَجْلِفٌ) لأنه ليس بخصم لخروج المدعي مريده. 

قوله : (تَأَفَنَّ لِأَحَدِهِمًا أَوْ تَكل) يقال: على قياس ما تقدم في الشراءء إما 
أن تصبر لانقضاء مدة المقر له أو تفسخ. 

قوله : (لا يَحْلِفُ) وفسخت إجارة الآخر. 


كِتَابُ الوَقْفٍ ۷۷۱ 
مَا إِذًا ادَّعَى كَل مِنْهُمَا عَلَى ذِي الْيَدِ الْعَضْبَ مِنْهُ قاقر لِأَحَدِهِمَا أؤ خَلّف لِأَحَدهمًا 
نكل يحل لِلَانِي؛ كَمَا لو ادَعَى كل مِنْهُمَا الإيداعَ قا َك ِأَحَدِهِمًا يَحْلِفْ لاني 
وكذا ا لاغارة ولف ما لَهُ عَلَيِْك كَذَا وَلَا قِيِمَتُهُ وَهِيَ كَذَا وَكَذَا. 

رفي مَا إِذَا ا الْمُوَكْلٍ بِالْعَيْبٍ لَمْ يَف وَكِيلَه. 

وَفِي ما إِذَا أَنْكرَ تَؤكِيلّهُ ا له بالتكاح. 

وَفِي ما إا اقلت ونفانة N ETE E‏ 
يما وَكَذَا لو اذَّعَى الصَّانِعُ عَلَى رَجُل أَنّهُ اسْتَضْتَعَهُ في گا فَأنْكُرَ لا يَخْلِفُ. 

الْحَادِيَةُ وَالثَلانُونَ: لو اذَعَى أنه وَكِيلٌ عَن الْغَائْبٍ بِقَبْض ذَيْنِهِ وَبِالْحْصُومَةٍ انكر 


قوله : (الْعَضْبّ مِنْهُ) أي : من المدعي. 

قوله : (يَحْلِفُ لِلثَانِي) لأنه خصم بوضع يده على ما ليس ملكه؛ لأنه غاصب. 

قوله : (وتخلف ما له عَلَيك) كذا ظاهر فى الخصب لا فى ما بعدهء :إلا أن 
يقال [ن:المودع والس بالإكار بكرن غاص 1 

قوله: (ولآ ا إنما مخ هكا لأنه لا أ و لأحنمها ققد فوت 
على الآخرء E‏ 

قوله: (لَمْ يَخلف وَكِيله EEE E E‏ 
فعل الآخر. قوله: (تَؤْكِيلَهُ) أي : توكيل المدعى عليه النكاح المدعى. 

قوله : (وَالْمُسْتَضْيْعُ) بكسر النون اسم فاعل. 

قوله: (لَا يَمِينَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا) لأنه لو عمل ما اتفقا عليه ؛ فللمستصنع 
أخذه وتركه كما هو مذكور آخر السلم» فمن باب أولى إذا اختلفا. 

فرلا اک لا خلا لما قلنا: 

قوله : (لا يُسْتَحْلَفُ الْمَدْيُونْ) لأنه لو استحلف قد يشكل فيلزمه الدفع وهو 
ضرر به؛ إذ قد لا يصدق الموكل الوكيل عند حضوره فيضيع عليه ما دفعه إن 
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وَكَالَ الْحَلْوَانِنُ : يُسْتَْلَفُ في قَوْلِهِمْ جَمِيعَاء انتهى]. 

َال المُصَنْفُ: [وَبِهِ عُلِمَ أن مَا في «الْخُلاصَةَ) تَسَاهُلُ وَقُصُورٌ حَيْتٌُ قَالَ: كل 
مَوْضِع لو أَكَرَ لَِمَهُ إا أنْكَرَهُ يُسْتَسْلَفُ إلا في ثلاث : مِنْهَا الْوَكِيلَ بالشَّرَاءِ ذا وَجَدَ 
بالمَشتَرّى عَيْبّا فأرَادَ أن يده بالعَيْب وَأَرَادَ البَائِعٌ أن يحَلفه بالله مَا يَعْلم أن الموكل 
رَضِيٍ بالْعيْبٍ لا يَخلِكء إا أت لكيل رمه ديك مَيْطلُ حم اله 

النَانِةٌ: لو ادّعَى عَلَى الآمِرٍ رِضَاءُ لا يَحْلِفُ, وَإِنْ أكرَ لَِمَه. 

الثَّالِتَهُ: الْوَكِيلَ بِقَبْضٍ الدَّيْنِ إا ادّعَى الْمَدْيُونْ أن الْمْوَكُلَ أَبْرَأهُ عن الدَّيْنِ 
وَطَلبَ يمين الْوَكيل عَن العم لا َحلف» وَإِذ كر رهه انتهى. ۰ 

وَزْدْت عَلَى الْوَاحِدٍ وَالئَكَائِينَ السَّابِقَةِ: الْبَائِعُ إذَا أنْكَرٌ قِيَامَ الْعَيْبٍ لِلْحَالٍ لا 


هلك عنده من غير تعد» كما يعلم من باب الوكالة في الخصومة. 

قال الشارح: قوله: (تَسَاهْلُ وَقُصُورٌ) حيث اقتصر على استثناء ثلاث. 

قوله : (فَإدًا أَكَرّ الْوَكِيلٌ) أي : برضا المركل: 

ل (لو اى على الام ر ى وا المامور يسيمل اذا ب 
الضمير إلى الآمر أي : ادعى عليه رضا نفسه . 

وفن لسختهة لوااوغى الآمر:وضاه أى: لو ادع الآمو على المامهون أنه 
فى و 1 

قوله : (وَإِنْ أَكَرَ لَِمَهُ) أي : لزم الوكيل إقراره أي: مقتضى إقراره وهو ترك 
المخاصمة معه» لا أنه يثبت على الموكل ما أقر به وكيله. 

قوله : (الْتَهَى) أي : ما في «الخلاصة». 

قوله: (وَزِدْت) من كلام صاحب «البحر). 

قوله : (عَلَى الْوَاحِدٍ وَالنََائِينَ أي : التي ذكرها قاضي خان. 

قوله : (إذَا أَنْكَرَ قِيَامَ الْعَيْبٍ لِلْحَالٍ) بأن ادعى المشتري أن العبد يبول في 
الفراش ونحوه من العيوب الخفية» والبائع ينكر وجود ذلك فيه. 


كتَابُ الوَفْبٍ س 


يَحْلِفُ عِنْدَ الإمّام» وَلوْ أقَرَّ به لزمَه كُمَا مَرَ في خِيَارِ الْعَيْبِ 
“ع € ر ا Oê‏ 2 اوح ام موا عر 2 
وَالشَاهِد إذا أنكرَ رجو عَهُ لا يُسْتَحْلِفٌ؛ ولو أقَرَ به ضَمِنَ ما تَلِف بهاء وَالسَّارِقَ 
و 20 


إا أَنْكَرَهَا لا يُمْتَحْلَفْ لِلْقَظع؛ وَلَوْأَكَرَ بها فلع وَكَذَا قال الإسْبِيجَابِيُ؛ وَلَا 
سلف الأب فِي مَالِ الصَّبِيَ ولا الْوَصِيُ في مَالٍ اليم َا الْمُمَولّي لِلْمَسْجِدٍ 
ولأ قاف إا اذَّعَى عَلَيْهُمْ الْعَقْدَ قَيَحْلِفُونَ حِيئَيِذٍء انتَهّى. 
كلت : وزذت عَلَى مادکره مسال الأوتى: لو ادْعى على ر جل شا وآراذ 
استخلافه. ّ 

قال الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ لابّني الصغير فلا يَحْلِف. 

وَفِي «قَتَاوَى الْمَضْلِيّ' : ؛: عَلَيْهِ البَمِينُ في قَوْلِهِمْ جَمِيعَاء قدا أسْتُخيِف فتكل 
وَالْمُدّعَى أَرْضٌ يُقْضَى ِالْأَرْض لِلْمُدَّعِي ثم يُْتَظَرُ لوغ ا إن صَدَّقَ الْمُدّعِيَ 
كَانَ كَمَا قَالَء وَإِنْ كَذَبَهُ ضَمِنَ الْوَلَدُ قِيمَةَ الْأَرْضِء وَتُؤْحَذٌ الأرْض من الْمُدّعِي 


قوله: (كَمَا مَرّ في خِيَارِ الْعَبْبٍ) لعلها موجودة في النقول منهء إلا فخيار 
العيب سياتي. 

قوله: (لا يُسْتَحْلَفٌ لِلْقَطع) أي: ليترتب على نكوله القطيع أي: 

قوله: (وَلَا يُسْتَحْلَفُ الأبُ فِى مَالٍ الصّب) أي: إن ادعى عليه فيحلفه 
فيه » وكذا يقال: فى ما بعده. 

قوله : (إلَا إا ادَّعَى عَلَيْهُمُ الْعَقّْدَ) بأن ادعى على أحدهم أنه أجر كذا من 
مال الوقف أو الصبى متلا وأنكرء فإنه يحلف لمن ادعى الاستثجار. 

قوله : (انْتَهَى) أي : ما في الشرح المحال عليه. 

قوله : (قُلْتٌ: وَزِْدْت) من كلام الشرف الغزي 

قوله : (قَقَالَ الْمُذَعَى عَلَيِْ هُوَ لابني) هي المسألة الأولى من كلام الأسبيجابي. 


قوله : (صَمِنَ الْوَلَدٌ قِيِمَةَ الأرْض) أي : للمدعي» قاله الحلبي. 
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و لطبي . ل 
قُلْت : على ل رُجُوعٌ هَذِهِ إِلَى قَوْلِ الْمُصَنْفٍ : وَلَا يُْتَْلَفُ الْأَبُ في مَالٍ 
الصَّبِي ؛ لِأَنهُ لما أَمَرَ بها ِلص طهر انها مِنْ مَالِهء وَفِيهِ امل 
E‏ شْتَرَى دارا فَحَضَرٌ الشَّفِيعٌ فأنْكَرَ الْمُشْتَرِي الشَّرَاءَ. 
في في «الَْاِئ : هلو أن کک e‏ 
السرا 5 ا ا اوی على ال ن 
الإِقْرَارُ لابه قَلَا يبو الإثراك عير بعد َلِكَ. 


لم 


ت 


قوله: (مَا لو ف لاتب أى: يما ادى به عليه والْضمير ف جحو 
وتصديقه للغائب. ٠‏ 

قوله : (لا تَسْقْظ عَنْهُ اليَمِينُ) في فيحلف للمدعي» فإن نكل قضى به عليه 
وينتظر قدوم الغائب» فإن صدق المدعي فيها. وإلا دفع له وضمن قيمته للمدعي. 

قوله : (إلى قَوْلٍ الْمُصَئّفِ) أي : ابن نجيم في «بحره). 

قوله : (وَفِيهِ تَأَمّلُ) لعل توجهه أن قول المصنف في ما إذا 7 تحقق أنه مال 
الصبي» وهنا لم يعرف أنه ماله إلا بإقرار الأب» ويمكن أنه أقر تحيلًا لدفع 
الدعوى عنه» وفيه البحث الاتي 


e 


ول (َأنكرَ الْمُشَْرِي الشَرَاء) فيه أنهم ذكروا في باب طلب الشفعة أنه 
يسأله عن الشراء هل اشتريت آم لا؟ 

فإن أقر به أو نكل عن اليمين على الحاصل في شفعة الخليط أو على 
السبب في شفعة الجوار أو برهن الشفيع قضى له بها ولا حجة له بما في 
«النوازل» فإنه مفروض في ما إذا أقر أنها لابنه إلا أن تقيد بأن المشتري أقر 
أنها لابنه. ۰ 

قوله: (وَلَا بَيَْهة) أي : لمدعي الشفعة على الشراء. 

قوله: (قَلَا يَجُورٌ الإقْرَارٌ لِعَيْرِِ) وهو البائع أي : ولو ألزمناه اليمين ربما 


كِتَابُ الوَقْفٍ ye‏ 


الثَّالتَةُ : اؤ گان فِي يَدِ رَجُلٍ عْلَامٌ اؤ جَارِيةٌ أو نَوْبٌ اذَعَاُ رَجُلَان ققد فَقَدَّمَاهُ إلى 


ا ااا ت فإ الع ملكا مؤسلة ر 


جِهَيِهِ لَّمْ يَكُنْ لَه أَنْ يُحَلْمَهُ فن اذّعَى عَلَيْهِ الْمَضْبّ فَلَهُ تَحْلِيفُه لاه لَوْ ار بِالْعَضْب 


ا 
و 


یجب عليه اا 8 «النَوَازِلٍ». 


الرَّابِعَةُ : لو اشْتَرَى الاب بُ لابه الصَّغِيرِ دارا م اَلَف مَعَ الشَّفِيع في مِشْدَارٍ 
النَمَنِ فَالْقَوْلُ لآب پلا يوين كُمَا في كَثِيرٍ مِنْ كُْبٍ الْمَذْهَبٍ. 

الْخَامِسَةُ: لو اذّعَى السَّارِقٌ أنه اسْتَهْلَكَ الْمَسْرُوقَ ورب الْمَسْرُوقٍ أنه قَائِم عِنْدَهُ 
َالْقَوْلُ لِلسَّارِقٍ وَلَا يَمِينَ عَلَيْه. 
لاني التت كاف «النَّوَازِلٍ؛: وسيل بُو الْقَاسِمِ عَن السَّارِقٍ إِذَا اسْتَهْلَكَ 
الْمَسْرُوقٌ بَعْدَمَا قُطِعَتٌ يده هَل يضمن قَالَ لَا. 


وَيَسْتَوِي حَُكْمُهُ في ما اسْتَهْلَكهُ قَبْلَ القع وَبَعْدَ الْقَطعء قِيلَ: ا لَهُ: قن قَالَ السَّارِقٌ 


5 


1 


نكل عنه فيلزمه دفعها للشفيع؛ لأن النكول بذل أو إقرار فتخرج عن ملك 
الخ 

قوله : (الثَّالَِهُ) مكررة مع قول «البحر» وفي ما إذا كان في يد رجل شيء» 
فادعاه رجلان كل الشراء منه» نعم في هذه زيادة الدعوى في الملك المرسل 
كما في «الزواهر» قاله: الحلبي. 

قوله: (لِأَنَهُ لَوْ أَكرّ ِالْمَضْبٍ يَحِبٌ عَلَيْهِ الضّمَانْ) وأما إذا أقر بشراء الثاني 
منه لا يجب عليه؛ لأنه خرج من يده لمشتر آخر وإقراره ليس حجة عليهء غاية 
الأمر أن المقر له الثاني يرجع بالثمن الذي دفعه إن ثبت الدفع. 

قوله: (مَالْقَوْلُ لِلَأَبٍ بلا يَمِينِ) لأنه فقد تقدم أن الأب لا يستحلف في 
مال الصبي ولا شك أن الثمن مال الصبي. 

قوله: (وَرَبُ الْمَسْرُوقِ) أي: وادعى رب المسروق إلخ أي: والفرض أنه 
قد قطع بقرينة عبارة «النوازل». 

قوله: (قَالَ السَّارِقُ) أي: بعد ما قطع» وقوله: قد هلك المناسب لما بعده 
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قَدْ مَلَكَ وَقَالَ صَاحِبٌ الْمَالٍِ: لَمْ تَسْتَهْلِكُهُ وَهُوَقَائِمٌ عِنْدَكَ هَل يَحْلِفْ؟ قَالَ: يَجِبُ أن 
كود الفول قول السارق ولا بهن عل 

السَّادِسَةٌ: إا وَمَبَ رَجُلّ شَيْنَا وَأَرَادَ الرْجُوعَ فَادّعَى الْمَؤْهُوبُ لَه هَلَاكَ 
الْمَوْهُوبٍ فَالْمَوْلُ قَوْلَهُ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ كما في «الْكَانِيةه وَغَيْرِهَا. 

السَّابعَةُ : ادّعَى عَلَيْهِ أنه وَصِنُْ قُلَانٍ الْمَيّتِ فَأَنْكَرَ لا يحلف. 


الام ادع عليه انك ول كلان ان أنه وکل فكذن لا تشلت وما فى 


التاضعَة: قال الواعتٌ: اشر طت العوقن ونال ال فوت هكم تَشْتَرظهُ فَالْقَْلُ 


ال كك الْعَيْد شَيْكَا فَقَالَ الْبَائِع : أت مَحْجُورٌ وَقَالَ الْعَيْدُ: 


قوله: (الْقَوْلُ قَوْلُ السَّارِقٍ وَلَا يَمِينَ عَلَيْه) قال المصنف والشارح: في 
كتاب الهبة ولو ادعاه أي : الهلاك صدق بلا حلف؛ لأنه ينكر الرد. 

قوله: (السَّابِعَةٌ. . . إلخ) مكررة مع قول «البحر» وفي دعوى الدائن 
الإيصاء كما فى «الزواهر» انتهى «حلبى). 

قوله : (الثَّامِئَةُ. . . إلخ) مكررة مع قول «البحر» وفي الدعوى على الوكيل 
فى المسألتين كالوصىء انتهى «حلبى). 

قوله: (لَمْ تَشْتَرِظهُ قَالْمَوْلُ لَهُ) أي : للموهوب له؛ لأن الأصل والهبة أن 
تكون بغير عوض. 

قوله: (كَالْقَوْلُ لَّهُ) أي: لمدعي الإذن؛ لأن الضمير يرجع إلى أقرب 
مذكور وذلك؛ لأن صدور البيع منه دليل علمه بالإذن فيحتمل أنه أنكره لغرض 


رده البيع » وحرره. 
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SS‏ فال کد 
نا وَأَنْتَ مَأَدُونُ لتا فَالْقَوْلُ لَهُ با يَمِين. 

التَّانِيَةَ عَضَّرَّ: باع الْقَاضِيِ مَالَ اليم فَرَدهُ الْمُْشْتَرِي عَلَيِْ ِعَيْبِ قَقَالَ الْقَاضِي : 
بني من فَالْقولُ َوْلَهُ بلا يمين وَكَذَا لو ادَعَى رَجْلْ قله !جار أْض الْيَتِيمِ وَأرَاة 
تَحْلِيَهُ لم يُحَلْفهُ لن وله عَلَى وَجْهِ الْحَكُم؛ گڌا في كَل شَيْءِ يَذَعِي عَلَيْه. 

التَالتَةَ عَضَرّ: َو طَالّبَ أَيُو الَّوْجَةٍ رَوْجَهًا بِالْمَهْرِ فَلَهُ ذَلِكَ لَوْ صَغِيرَة أو كَبِيرَ 
بكرا وَلَو احْتَلّف الْأَبُ وَالرَّوْجُ فِي بَكَارَتَهَا وَلَا َة ِلرّوْج وَالْتَمَسَ يِن الْقَاضِي 
تَسْلِيمَهُ عَلَى الْعِلْم بذَيِكَ. عَنْ أبي يُوسُف أنه يَحْلِفُ. 

وَذْكَرَ الْخَضَّافْ أنه لا يَحْلِفٌ كَالْوَكيل بِمَبْض الدَّيْن إا اذّعَى الْمَدْيُونُ أن 
صَاحِبَ الدين راه واک الر کل لأ يغلت الِإ hS,‏ گڌا في «الظهيربة). 

الرَّابِعَةَ عَشّرَّ: اش حر لت زاذتي نتيا ار شاك انام : لَهَا رَوْج عَبْدِي 
طَلَقَهَا قبل الي أو مات فَالْقَوْلُ َه با يَمِينِء كَذَا في «السْرَاجِيّةا والله تعَالَى أعْلَمْ : 
وَهَذَا النّحْرِيرٌ مِنْ خراص هَذَا الْكْتَابِء کا في حَاشِيَة «الْأَشْبَاه) عرف الْعَرّيّ 
أ 


4 


قلت ل 

الحاوسة عد : لَوْ طَعَنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ في الشَّاهِدٍ وََالَ : هُوَاذَّعَى هَذِهِ الدَّارَ 
ل لِتفْسِهِ قَبْلَ شَهَادَتِهِ انكر قَأَرَادَ تَحْلِيمَهُ لا يَحْلِفٌ «مجْمَعْ الْمَتَاوَى». 

الا a‏ را 


2 


و 


وَاذَعَى ديا لِنَفْسِهِ قَالْخَضْم هُوَ الْوَارِتُ لَكِنَّهُ لا يلف لاه جِيئئِذٍ لَو أَقَرَ لَه لَمْ يُقْبَلُ 
قوله: (لِأنَ كَوْلَهُ عَلَى وجو الْحُكُم) أي: والحاكم لا يحلف» وظاهر هذا 
التعليل أن البينة لا تقبل عليه إذا أنكر. 
قوله : (وَلّو املف الأب وَالرّوْجُ في بَكَارَِهَا) وادعى الزوج أنها ثيب. 
قوله : (عَلَى اللْم يذَلِكَ) أي: على نفي العلم بالثيوبة. 
قوله : (قَادَّعَى) أي : المشتري أن لها زوجًا ويريد ردها بهذا العيب. 
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السابعَة عَشَرَ: رج له على رَجُل ألفٌ دِرْهَم م قر بها ٿم انكر إقْرَارَهُ هَلْ يَحْلِفْ 
الله مَا أُفْرَرْت قَالَ الدَّبُوسِيُ : نَعَمْ وَقَالَ الصَّمَارٌ: لاء وَإِنَّمَا يَحْلِفُ عَلَى نَفْس الْحَىّ 


2 


: دقع لحر مالا ثم الما قَقَالَ: قَبَضْت وَدِيعَةَ وََالَ الدَافِعُ: بل 
لفك لا يلت المد عليه 

ال الْقَاضِي : الْقَوْلُ لِرَبْ الْمَالٍ لِأَنَهُأمَرَ ِسَبَبٍ الضّمَانٍ وَعُوَ قَبْضُ مَالٍ الَْيْر 
لمجم : الْمَتَاوّى). ) 

التَايِعَة عَمْر: رجل َنم رجا لِلْقَاضِي وَقَالَ: ٳِن فان بن لان الْمَلَانِيّ توفي وَلَمْ 
يرك وَارِنًا غَيْرِي وَلَّهُ عَلَى هَذَا كَذَا وَكَذَا مِن الْمَا ونال الدع عادر غرف فار 
الِابْنٌُ: اسْتَحَْلِفَهُ ما لك 
عَلَى ما يَدَعِيِ لِأَبِيهِ ِن الْمَالِء وَقِيلَ: يُسْتَحْلّفُ عَلّى الْعِلْم الْأَوَّلُ د فرلا مام 
وَالثَانِي قَوْلَهُمَا وَقَالَ الْحَلْوَانُِ : الصَّحِيحٌ لِقَوْلٍ الثاني أَنَّهُ يَحْلِف «وَلْوَالِجِيّةا. 

العَشَرون: نها لو اذَّعَى عَلَيْهِ لف دِرْمَم قَقَالَ الْمُتَّعَى عَلَيْهِ لِلْقَاضِي: إِنَّهُ قد 


قوله: (قَبَضْت وَدِيعَةً) أي : وقد هلك من غير تعد فلا طلب لك به. 

قوله: (بَلْ لِتَفَسِك) أي: قرضًا مثا فأنت ملزم به. 

قوله : (لَا يَحْلِفٌ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) بل يكون القول للدافع فقوله: قال القاضي 
بيان لحكم المسألة وهذا هو الظاهرء ويحتمل أنه أراد أن القول قوله لنفيه 
الضمان عن نفسه. 

قوله : (وقيل : يُسْتَحْلَفُ عَلَى الْعِلّم) أي “على فيه أي : ما يعلم أني 
وأنه مات. 


قوله: (الصّحِيحٌ لِقَوْلٍِ التَانِي) هذا يفيد أن محمدًا ليس مع الثاني» 
والعبارة الأولى تنافيه. 


كِتَابُ الوَقْفٍ ۷۷۹ 


گان ادى عَلَى هَذِهِ الدَّعْوَّى عِنْدَ قَاضِي بَلَدِ گڏا ثم حَرَحَ مِنْ دَعْوَاهُ دَلِكَ اا 
َذِ الدَعوَى فَحلفة نه َم ريي مِنْهَاء قن حل عَلَفْت لَه مَا لَه عَلَىَ شىء احتف 
فيه » والصجيح أ ا N PEE‏ 

وَمِنْهَا : لَوْ أن رَجْلُا اذّعَى عَلَى رَجُلِ أَنَّهُ حَرَقَ تَوْبَهُ وَأَحْضَرٌ النَّوْبَ مَعَهُ لِلْقَاضِي 
وَأَرَادَ اسْتِحْلَاقَهُ عَلَى | لشبب لا يلف على السيب: 

لماه للف رت مَا ما قَْلَهَا صَارَّتْ اتن وَحَمْسِينَ مط 2 
لقم اللوازة أن الجهاله كما قد كبر ابيع ة تَمْنَعُ الاسْتِخلاف أَيْضَاء إلا إا 
انّهَمَ الْقَاضِي وَصِي اليم أذ فيم مَْقِفِء ولا يَدّعِي سيا مَعْلُومًا َه َف نرا 
لِلْوَقْفِ وَالْيتِيِم» والله تَعَالَى أَعْلَمُ. 


قوله : (دَأَبْرََنِي عَنْ هَذِِ الدَّعْوَّى) بيان لقوله: ثم خرج من دعواه ذلك. 

قؤله + (أنْهُ تسلف :على دَغْوَاة) آى + يستحلق المدعق على دغوئ البراءة 
من المدعى عليه بأن يحلف: إني لم أبرئه من دعواي هذهء هذا ما ظهر لي. 

قوله: (وَأَرَادَ اسْتِحْلَاقَةُ عَلَى السَبَّبٍ) بأن يقول في حلفه: والله ما خرقته ؛ 
لأت قد يشرقه ذه أو كان التو للمدعى عليه وخرقة على ملك كم باعه له 
مخروقًاء ففي الاستحلاف على السبب حرج» ويحلف على الضمان أي: إنه 
لا ضمان عليه بهذا الخرق. 

قال ا قلت: لا فائدة في ذكر الفائدة. 

قوله : (وَيهَذِهِ مع ما ما قَبْلَهَا صَارَتْ انْنَيْنٍ وَحَمْسِينَ) أقول : بل هي ثمان 
وخمسون فى u‏ إحدى وثلاثون» وزاد فى «البحر» ا 

وفي «تنوير البصائر) : أربع عشرة. 

وفى «الزواهر»: سبعًاء قاله الحلبى. 

قول (أن الْكَهَالة) كدعو حصنة غر معيلة من دار 

فر ا ا لار حذفيا ناد اء عدها بالكافت: 
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لز «الْأَشْبَاه» : الْقَاضِي إا قَضَى في مُسْتَهَدٍ فيه تَقَدَ قَضَاوهُ إلا في مَسَايْلَ إلَنْ] 


أئ ف مص فيا كم الْسَاكِم. 


قوله: (إلا في مَسَايِلَ. .. إلخ) قال في «الأشباه»: القاضي إذا قضى في 
مجتهد فيه نفذ قضاؤه إلا في مسائل نص أصحابنا فيها على عدم النفاذ لو قضى 
ببطلان الحق بمضي المدة» انتهى. 

وقصد به الرد على من قال من له حق في دار إذا لم يخاصم ثلاث سنين» 
وهو فى المصر بطل حقه؛ لأنه قول مهجور» فلا ينفذ فيه قضاء القاضى»› وإذا 
رفع ذلك إلى قاض آخر يبطله» ويجعل المدعي على حقه» كذا في «الخانية». 

قال صاحب «الأشباه»: أو بالتفريق للعجز عن الإنفاق غائبًا على الصحيح 
لا حاضرًاء انتهى. 

ويفهم منه نفوذه لو حاضرًاء وهو خلاف الصحيح من المذهب. 

قال في «البزازية» : إذا كان الزوج غائبًا وبرهنت أنه عاجز عن النفقة 
وقضى شافعي المذهب بالتفريق» جاز عند مشايخ سمرقند؛ لأنه قضى في 
فصلين مختلف فيهما التفريق بالعجز عن النفقة والحكم على الغائب» وكل 

وقال ظهير الدين: لا يجوز. 

قال صاحب «الأشباه»: أو بصحة نكاح مزنية أبيه أو ابنه لم يصح عند أبي 
يوست انتهى. 

لأن حرمتها منصوص عليها في الكتاب» فإن النكاح في اللغة الوطء»ء ولا 
ينفذ حكم الحاكم على خلاف النص» وعند محمد ينفذ؛ لأن هذا النص 
ظاهر» والتأويل فيه سائغ» انتهى. 

قال فيها: أو بصحة نكاح أم مزنيته أو بنتهاء وهي على الخلاف السابق» 
فإن بين الصحابة اختلافًا في هذه المسألة» فعلي وابن مسعود وعمران بن 
الخصين وائق بق كعني دزف الك الى ع اجو الوا بالحرمة» وابن 


كاب الوَّقْفٍ ۷۸۱ 


0ك 


عباس رضي الله تعالى عنهما كان لا يقول بالحرمة» وكان يقول الحرام لا 
يحرم الحلال» انتهى. 

قال فيها: أو بنكاح المتعة؛ لأنها منسوخة وابن عباس وإن قال بجوازها 
إلا أن قوله بخلاف الكتاب والسنة لا يعتبر» كيف وقد صح رجوعه عنها. 

قال فيها : أو بسقوط المهر بالتقادم» فإذا قضى به أخدًا بقول بعض الناس 
من أن تقادم النكاح يوجب سقوط المهرء إما بالإيفاء من الزوج أو بالإبراء من 
المرأة فترك المرأة الطلب فى هذه المدة دليل عليه» فهذا القضاء باطل؛ لأنه 
بكالك اهما ا 

قال فيها: أو بعدم تأجيل العنين حتى لو رفع لقاض آخر أجله حولًا ويبطل 
قضاء الأول «خانية». 

قال فيها: أو بعدم صحة الرجعة بلا رضاها يعني راجع بلا رضاها فقضى 
القاضي بمذهب الشافعي أن الرجعة لا تصح قيل: لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه خلاف 
قوله تعالى : «وَيْعُولَمْنَ لَحَنْ ردهن [البقرة: ۲۲۸] «بزازية). 

قال فيها: أو بعدم وقوع الثلاث على الحبلى أو بعدم وقوعها قبل الدخول 
أو بعدم الوقوع على الحائض أو بعدم وقوع ما زاد على الواحدة أو بعدم وقوع 
الثلاث بكلمة؛ لأن القضاء في هذه الصور مخالف للسنة والإجماع» كما في 
«تنوير الأذهان). 

قال فيها: أو بعدم وقوعه على الموطوءة عقبه يعني في طهر جامعها فيه 
وليس المراد أنه أوقع الطلاق عقب الوطء بلا مهلة. 

قال فيها : أو بنصف الجهاز لمن طلقها قبل الوطء بعد المهر والتجهيز. 

قال في «المحيط»: لو أن امرأة طلقها زوجها قبل الدخول بها وقد كانت 
قبضت المهر وتجهزت به فقضى القاضي للزوج بنصف الجهاز؛ لأنه كان يرى 
ذلك كما قال بعض الناس بناء على أن الزوج لما دفع الصداق إليها فقد رضي 
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weesasesenanasneoceeseccccaeceeacesacoceecacceseceosacososeccosseceocscecscssescccaencsenovosescecceneccssntocsenecsscctiontivoceostnstvens 


بتصرفها فصار تصرفها برضاه كتصرف الزوج بنفسه» ولو أن الزوج اشتر 
ذلك بنفسه وسلفه إليها ثم طلقها قبل الدخول كان له نصف الجهاز فكذا هاهنا. 

وإذا قضى بذلك قاض لا ينفذ؛ لأنه مخالف لقول الجمهور؛ ولأن الله 
تعالى جعل للزوج في الطلاق قبل الدخول نصف المفروضء والمفروض هو 
المسمى في العقد والجهاز لم يكن مسمى في العقد» فلا يتنصف فكان هذا 
قضاء بخلاف النصء فكان باطلا. 

قال فيها: أو بشهادة بخط أبيه الصواب كما فى «آداب القاضى» 
للخصاف» وبشهادة على خط أبيه» وصورته: کا 
مات فوجد الابن خط أبيه في صك وعلم يقيتا أنه خط أبيه» فإنه يشهد بذلك 
الصك عند البعض؛ لأن الابن خليفة الميت في جميع الأشياء» لكن هذا قول 
مهجور» فلا يعتبر بمثله الجمهور من العلماء والكتاب» وهو قوله تعالى : إلا 
من شيد بِالْحَقّ وهم بعلمو [الزخرف :1 ] هو لا يعلمء > فإذا قضى القاضي به 
کان باطلاء فإذا رفع إلى قاض آخر كان له أن يبطله» انتهى. 

ويحتمل أن المراد بعبارة المصنف قضى بشهادة شاهد شهد على خط أبيه. 

قال فيها: أو في من قام بقتل قبيل وجوده في محلة» وادعى أولياء القتيل 
على رجل أنك قتلته. 

قال بعض العلماء: وهو مالك والشافعي في القديم إذا كان بين المدعى 
عليه والقتيل عداوة ظاهرة ولا يعرف له عداوة على غير المدعى عليه وبين 
دخوله فى المحلة ووجوده قتيلا مدة قريبة؛ فالقاضى يحلّف ولى القتيل على 
رادو اا ي اااي عقا ي الد وا مكدر نياك 
ينفذ القضاء؛ لأنه خلاف السنة» وخلاف إجماع الصحابة. 

قال فيها: أو بالتفريق بين الزوجين بشهادة المرضعة أو قضى لولده أو 
لوالده؛ لأنه قضاء لنفسه من وجهء أما لو قضى بشهادة الابن لأبيه أو بشهادة 


20000 


الأب لابنه ينفذ قضاؤه عند أبي يوسف خلافا لمحمد. 

قال: فيها أو رفع إليه حكم صبي أو عبد أو كافر يعني إذا استقضى واحد 
من هؤلاء فرفع إلى قاض آخر فأمضاه لا ينفذ؛ لأن قضاء الصبي والعبد 
والكافر ولو كتابيًا لا يجوز وفيه: أن الكلام في ما ينفذ فيه قضاء القاضي وما 
لا ينفذ» لا في ما يرفع إليه من قضاء قاض آخرء فلا ينفذه «(حموي». 

قلت: لعل المعنى أنه لا ينفذه لكونه وقع غير نافذ. 

قال فيها: أو الحكم بحجر سفيه. 

وفيه أنهم نصوا في كتاب الحجر أن الصحيح صحة الحجر على السفيه 
وهو قولهماء ذكر في «تنوير الأذهان معزيًا» إلى «المحيط» أن القاضي إذا حجر 
على السفيه ثم رفع لقاض آخر يرى جواز الحجر فأجاز القضاء الأول بالحجر 
وأبطل تصرفات المحجور ثم رفع لغيره من القضاة فليس له أن يبطل ذلك 
القضاء ويجيز تصرفات المحجور؛ لأن ذلك القضاء صادف محل الاجتهاد 
فينفذ ظاهرًا وباطنًا وليس لأحد بعد ذلك أن يبطله» انتهى. 

قال فيها: أو بصحة بيع نصيب الساكت من قِنّْ حرره أحدهما أو بي 
متروك التسمية عمدّاء هذا قول الثاني لمخالفة قوله تعالى : «إولا تَأكُلُوا ًا ل 
ذو اسم أله بده [الأنعام: ١؟١]‏ قالا: ينفذء قال: في«خزانة الأكمل»: 
الأصح عدم النفاذ. 

قال فيها: أو يبيع آم الولد» اعلم أن بيع أمهات الأولاد مختلف فيه في 
الصدر الأول فعمر وعلي كانا أولا لا يجيزان بيعهاء وهكذا روي عن عائشة. 

وقال عليٌ آخرًا بجواز بيعهاء ثم أجمع المتأخرون على أنه لا يجوز بيعها. 

وقال شمس الأئمة: عدم نفاذ القضاء قول محمد وقالا: ينبغي النفاذء 
والخلاف في النفاذ وعدمه ينبني على الخلاف في أن الإجماع المتأخر هل 
يرفع الخلاف المتقدم؟ 


(1 
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ووم ووو ووم مايا0 


فقال محمد: يرفعه» وقالا: لا؛ لأنهما يقولان: لو ثبت الإجماع باتفاق 
من بعدهم يلزم تضليل بعض الصحابة» وهو محال» وذكر الإمام السرخسي 
عدم النفاذ. 

قال فيها: أو ببطلان عفو المرأة عن القود» صورته: قتل رجل عمدًا 
فعفت زوجته أو ابنته عن القاتل» فأبطل القاضى عفوها؛ لأنه يرى أن لا عفو 
العا 0 لاحن ق عن عير و 
بالقود للرجل فلو قبل أن قاد الرجل رفع إلى قاض آخر يرى أن عفو النساء 
صحيح فإنه ينفذ ذلك العفو ويبطل القضاء بالقود؛ لأنه باطل لمخالفة الجمهور 
والكتاب» وهو قوله تعالى: وله أَلرمِمٌ ِمَا تَرَطْثْمٌ # [النساء: .]١7‏ 

وإن كان قد قتل؛ فالقاضى الثانى لا يتعرض بشىء» هكذا ذكر الخصاف 
وصاحب «كتاب الأقضنيةة وتمامه و الأذهان»: 

قال فيها: أو بصحة ضمان الخلاص. صورته: باع دارًا وضمن البائع 
وأجنبى للمشتري الخللاص» وتفسيره أن يفول الضامن للمشتري: إن استحقت 
السار التشعراة فن يدك آنا صابن نلك خا مهاب مع او بالفة اسا 
لك» فهذا الضمان باطل عندنا؛ لأنه ضمن ما ليس له قدرة على الوفاء به» 
وعند بعض الناس يصح الضمان» وهذا القول لم يستند إلى قياس صحيح. 

وإذا قضى بجواز هذا الضمان فقد قضى بما هو باطل» وفسر الصاحبان 
الخلاص بالرجوع بالثمن عند الاستحقاق فهو والدرك والعهدة واحد عندهماء 
وحينئذ فالقضاء به صحیح» وإذا رفع إلى قاض آخر لا يبطله. 

قال فيها: أو بزيادة آهل المحلة في معلوم الإمام من أوقاف المسجد أو 
بحل لنطقه ثلاثا بمجرد عقد الثاني» بلا توقف على الدخول كما قال ابن 
المسيب؛ لأنه مخالف للآثار المشهورة. 


قال فيها: أو بعدم ملك الكافر مال المسلم بإحرازه بدارهم أي: دار 


کناب الوق هق 


0ك 


الحرب؛ لأنه لم يثبت فيه اختلاف الصحابة» فكان القضاء بعدم ثبوت الملك 
لهم مخالفا لإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وإن ذهب إليه الشافعي 
رضي الله تعالى عنه. 

قال في «تنوير الأذهان»: وعلى ما في «الهداية»: إذا رفع إلى قاض آخر 
يرى خلاف ذلك يلزم ألا يبطل قضاءه لمصادفته محلا مجتهدًا فيه. 

قال فيها: أو ببيع درهم بدرهمين بماد بقول ابن عباس ؛ لأنه قول 
مهجور ولم يوافقه أحد من الصحابة عامة. 

وقوله: يدًا بيد ليس قيدًا احترازيًا بل هو بالأولى إذا كان نسيئة» وإنما قيد 
به؛ لأنه خالف ابن عباس فيه. 

قال فيها: أو بصحة صلاة المحدث» صورته: قال لامرأته: إن صليت 
اليوم صلاة صحيحة» فأمرك بيدك» فصلى فرعف في أثناء صلاته» فقضى 
قاض بصحة صلاته» وحكم بكون أمر المرأة بيدهاء بناء على أن الخارج من 
غير السبيلين لا ينقض الوضوء عند الشافعي» فإذا رفع هذا الحكم إلى قاض 
حنفي» أبطله لعدم وجود الشرط المأخوذ من قوله بل : «من قاء أو رعف في 
صلاته فلبنصرف ولیتوضا ولیین على صلاتة ما لم يتكلم قال قیهاه* أو يقسامة 
على أهل المحلة بتلف المال أو بحد القذف بالتعريض أو بالقرعة فى معتّق 
البعض أي : في المعتق الذي هو بعض عبيد المعتِق إذا e‏ 
هذا هو المراد» فقيل : لا ينقض قضاؤه؛ لأنه مجتهد فيه فمالك والشافعى 
يقولان بالقرعة وعن أبي يوسف أنه لا ينفذ قضاؤه؛ لان الستعمال القرعة ر 
قمارء وإنه حرام» وإنه اتضح» والعمل بالمنسوخ باطل. 

قال فيها: أو بعدم تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها لم ينفذ في 
الكل» هذا ما حررته من «البزازية» و«العمادية» و«الصيرفية» و«التتارخانية» زيد 


.)541/( أخرجه البيهقي‎ )١( 
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َالَ ابْنُ الْمُصَنْفِ الشَيْحُ صَالِحُ بْنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَْدٍ الله فِي حَاشِيَته عَلَيْهَا 
لمكا ة بازَّوَاهِرٍ الْجَوَاهِرِ) ف في التَمْسِيرٍ عَلَى «الْأَشْبَاهِ و وَالنَطَائِرٍ) : وقد ظَفْرْتٌ 
ِمسَائِلَ حر زتها نيما مادق وََسَمْتهَا عَلّى اة اقام | و ما لَمْ يَخْتَلْ 
مَشَايِحُنَا فيه وَالثَانِي مَا اخْتَلَقُوا فيه وَالثَالِتُ ما لا ص فيه عن الإمام]. 

قَالَ المُصَئْفٌ : [وَاخْتَلتَ أَضْحَابًا فيه وَتَعَارَضَتْ فيه تَصَانِيفُهُمْ. 
عليها ما لو قضى بشاهد ويمين ؛ لأنه ينفذ قضاؤه؛ لأنه خلاف التنزيل» وقيل: 
يتوقف على إمضاء قاض آخرء وما لو قضى في الحدٌّ والقصاص بشهادة رجل 
وامرأتين» ثم رفع إلى قاض آخر یری خلاف رأيه لا ينفذ قضاؤه: وما لو قضى 
بما في ديوانه. وقد نسي » أو بشهادة شاهد على حبك لا يدك دنا فيه إلا أن 
يعرف خطه. وختمه » كذا فى «تنوير الأذهان). 

قوله : (ما لم َف فِيه) أي : في نقضه» وكذا هو مرجع الضمير بعد. 

قوله : (مَشَايِحُنَا) أراد بهم الإمام وصاحبيه. 

ول (والثاتٌ ما لا ص فيو تن الإمام) فيه أنه ينافي قوله بعد في القسم 
الثالث إدَا حَكَمَ بالشَّاهِدٍ وَاليمِينٍ فِي الْأَموَالٍ ثم رفع إلى حَاكم یری خلافه 
نَقَضَهُ عِنْدَ النَّاني» عن الْإمَام ل وة ال المراة تال كه طمن هة 
عليه. 


قال الشارح: قوله: (وَاخْتَلّف أُصْحَابُنَا فيو) أراد بالأصحاب الصاحبين 
كما يفيد كلامه في القسم الثالث» وقوله: وتعارضت فيه تصانيفهم أي: 

قال في «جامع الفصولين»: قضايا القضاة على ثلاثة أقسام: 

الأول: حكمه بخلاف نص وإجماع» وهذا باطل فلكل من القضاة نقضه 
إذا رفع إليه» ولیس لأحد أن يجيزه. 

الثانى: حكمه فى ما اختلف فيه وهو ينفذ وليس لأحد نقضه. 

والثالث: حكمه بشيء يتعين فيه الخلاف بعد الحكم فيه أي: يكون 


كتَابُ الوَقْفٍ YAY‏ 


قَمِن الْقِسْم الْأَوَّلٍ: إِذَا بَاعَ دارا وََبَضَهَا الْمُشْتَرِي وَاسْتّحِقَتُ مِنْهُ وَتَعَذَرَ عَلَى 
عا د ا الت واي دك اق ل “ااي E‏ 
البَائْع رَدْهَا فقضي عَلى البَائِع للمشتري بِدَارٍ مِثْلِهًا في المَوَاضِع وَالْخْطَةٍ والذرع 
ر ی E‏ 2 ا SPE KEC‏ ر ت 2 تي 52 
وَالبِنَاءِ» كَقَوْل عْثْمَانَ البُسْتِّ: ثم رُفِعَ لِقَاض آحَر أَبْظَلَه وَأَلرَّمَ برد الثمّن فَمَظ إلا 
َو أَحْدَتٌ بناء أو عَرْسَا َيِه بِقِيمَةِ ذلك مَعَ النمَنِ. 

9 درس 2م 61 و ا ا سم اق لي للدي أ سام يوا ب كف مروف بوت روه و 

(وَمِنه) حاكم قضى ببطلانٍ شمعَةٍ الشرِيكِ ثم رفع لِمَاض اخرء فإنه ينقضه ويثبت 
الشلخة للترناك a NEE‏ (وبنة) التهدوة ون كد[ فذق كد 
7 و ا ما “NÎ 7T‏ ەم 2 9ر وهم ا م 2 orf ~e‏ 
بوت ثم رَفْعَ الْحَاكِمُ لِقَاضٍ آخَرَ لا يَرَاهُ أَبْطَلهِ . (وَمِنْه) ما لو حَكُمَ أَعْمَى ثم رَفِعَ لِمَنْ 
لَمْ يرَهُ َقَضَهُ؛ لاه لَيْسَ مِنْ أَهْل الشَّهَادَةٍ وَالْقَضَاءُ فَوْقَهًا. 


ع 9 


أن 


الخلاف في نفس الحكم» فقيل : نفذ وقيل توقف على إمضاء آخر» فلو أمضاه 
يصير كالقاضي الثاني إذا حكم في مختلف فيه» فليس للثالث نقضه» فلو أبطله 
الثاني بطل» وليس لأحدٍ أن يجيزه. 

قوله: (فِي الْمَوَاضِع) أي: المساكن وقوله: (وَالْحُطَةِ) أي: المحلة 
وقوله: (وّالذرّع) أي: عدد الأذرع» قاله الحلبي. 

قوله: (كَقَولٍ عُفْمَان الْبَمْتِيّ) الذي في «حاشية أبي السعود على الأشباه» 
بالعزو إلى «الزواهر» قال سوار بن عبد الله وعثمان البستي : إذا رفع إلى قاض 
آخر يبطله ويلزم البائع برد الثمن خاصة إلا أن يكون أحدث بناء أو غرسّاء 
فيلزمه بقيمة ذلك مع الثمن ولا عبرة بمن خالف» ولا بمن قال من أهل البصرة 
بوجوب قيمة الدار على البائع؛ لأن المبيع إذا لم يسلم للمشتري» لا يسلم 
الثمن للبائع» انتهى. 

قوله : (لِمُحَالَمَيِهِ لَص الْحَدِيثْ) هو ما ورد أنه اة كان يَقْضِي بِالشّفْعَةِ في 
کا ا ا ` 


و 


E 


قوله: (بَعْدَ ثبُوته) أي : بالبينة» وفي نسخة بعد توبته بالتاء المثناة من 
فوق» وكلاهما لم يوجد في نقل أبي السعود. 
قوله : (لِأَنَهُ لَيْسَ مِنْ أَهْل الشَّهَادَة) علة للمسألتين قبله. 


2 
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ع 


(وِنْهُ) إذَا حَكُمَ ِشَهَادَةٍ الصَبْيَان ٿم وفع لآحَرَ نَقَضَهُ انه كالْمَجْنُونِء وَكَذَا مَا 
اداه النّائِمُ في نَوْمِهِ . (وَمِْهُ) الْحَكُمْ سهاو النْسَاءِ وَحْدَمْنَّ فى شِجَاجٍ الْحَمّام وَدُفِعَ 
لخر لا يْمْضِيهِ ٠‏ وون الْحَكُمْ بإجَارة الْمَذيُونٍ في دب لا ينقد . (وَمِنْهُ) الْقَضَاءٌ م بخط 
شُهُودٍ أَمْوَاتٍ لا نفد 


و كو 


قوله: (نقَضْهُ ِأنْهُ كَالْمَجْنُونِ) ولا عبرة بمن خالف لمخالفة النص» وهو 
قولة شخان وتعالى : 9 بالمدل واستشدواً سَِيِدَئْنِ من ايڪ 4 [البقرة: ۲۸۲]. 

وقوله ي : «رفع القلم عن ثلاث“ الحديث؛ فألحقه بالمجنون والمجنون 
ا ل ا ا 
المذكورة» يعنى : إذا أدى النائم شهادة نقضي بها ورفع لقاض آخر نقضه. 

قوله: زفي شِجَاج الْحَمَّام) قال الشارح في الشهادات: وكذا لا تقبل 
شهادة الصبيان في ما يقع في الملاعب» ولا شهادة النساء في ما يقع في 
الحمامات وإن مست الحاجات لمنع الشرع عما يستحق به السجن وملاعب 
الصبيان وحمامات النساء فكان التقصير مضافا إليهم لا على الشرع «بزازية» 
واصغرى) و«شرنبلالية». لكن فى «الحاوي» تقبل شهادة النساء وحدهن فى 
القتل في الحمام بحكم الدية لثلا يهدر الدم» انتهى. ٠‏ 

فليتنبه : عند الفتوى» وقدمنا قبول شهادة المعلم في حوادث الصبيان» انتهى. 

فل ولا للقيو ) تن ا اة ا ا وهو فولة ا 
وتعالى : إن لَّمْ يا رجن مَل واكان [البقرة: ۲۸۲]. 

فر رلا بف لاله فوله مالي : لین E‏ ال 
مَيْسَرَوّ * [البقرة: ۸°[ رم :)وم مِنهُ الْقَضَاءٌ بخْظ شود انوت لا 
لمخالفة قوله تعالى : طون کات ذو عرق ظر٤‏ لک مسر [البقرة : 58 ]. 


قوله ا بِحَط شُهُودٍ أَمْوَاتٍ لا يَنْقُذ) لمخالفة قوله تعالى: 
دك جعلتگم امه وَسَطا لِنَكُووا مدآ عَلَ الاس [البقرة: »]١47‏ فتأمل. 


)غ2 تقدم تخريجه. 


كِتَابُ الوَقْفٍ ۷۸4 
E RE‏ بالا سه 


ر هو 3 ا ا 


(وَهَنْهُ) الْقَضَاءٌ سهاو هل الم في الأ شقار في الْوَسِية ثم رفع لِمَنْ لا يراه تَقَضَه. 

SS‏ النقْض. 
ل ل 
حُكُمُهُ لاحر فَإِنَه بطل الرّدّ وَيُعِيدُهُ لِلْمْسْتَرِي. 

(وَهِنْه) إِذَا حَكُمَ بَحْرِيم بنْتِ المَرْأةٍ التي لم ذل ها ثم َع الام آشحر ابل 
فيه الأول تتا ننه رتم عو رافظ الى ى شتررمت N‏ 17 زالاية. 

لوَمِن الْقِسْم الثاني إذا تلت الصّحَابَة عَلَى فَولَيْنِ نَم أَحَدَ النَّاسْ بأحَدٍ قَولَيْهمْ 
وَتَرَكُوا الآحَرَ قَحَكمَ الْقَاضِي بِالْمَيْرُوكِ لَمْ يُْقَض عِنْدَهُ خِلَامًا زات 


قوله: (وَمِنْهُ الْقَضَاءُ ِجَوَازِ بَبْع الدّرَاهِم) لمخالفة الحديث المشهور. 


0 8 7 4 الشهادة من باب الولاية» وقال تعالى: «إوَآن بعل أله 


قوله : ل هذه من القسم الأول» نظر! 
قوله : (أَمْضِيَ النَفْضُ) لأن الأصل صدور النقض على وجه السداد. 


ع 


قوله : (نُمَّ ظهَرَ فيه) أي : في المبيع سواء كان عبدًا أو أمة 
قوله : )21 ية) إنما قال ذلك؛ E ES‏ 


E‏ ایک الى وخ يهن فان وا وا 


a آ‎ 


بھک فلا جاح يكم 4 [النساء: ۲۳]. 

قوله : (إِذَّا اختلت الصحَابة. . . إلخ) نقل في «جامع الفصولين» عن بعض 
المشايخ أن أصحابنا لم يعتبروا خلاف مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما 
بل اعتبروا خلاف الجمهور» ونقل عن بعض آخر أن المختلف فيه بين السلف 
كمختلف فيه بين الصحابة. 


ل ألا حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


م معي 


(وَمِنْهُ) إذا وَطئ أَمَّ امرأتِهِ و * oS‏ لہ 
ْم إن گان الرّوْجُ اها فَهُوَ فِي سَعَةِ ون غَالما لا بحل له 
يحلل وَلَا يُحَرّمُ ادق لأبي حَنِيقَةَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى. 


17 


وَدَكَرَ الْحَاكِمُ في «الْمنْتََى) فِي رَجُلٍ وَطِى أمَ | امْرَأَيهِ فَقَضَى أن ذَّلِكَ لا يَحْرُمُ َم 
37 نان نوع 1 نز رك تلن عر AA‏ الك كدكية از E‏ 
' لِمُخَالَمَيهِ لَص : ولا كوأ [البقرة ا 

yy‏ مُجْتَهِدٍ تم رُفِعَ لِآخَرَ أَمْصَاهُ 


e‏ : (ويئة إذا وی آم ا امرآته . . . إلخ) قال في «جامع الفصولين» زنا بأم 
yS‏ 

قوله : (ثْمَّ إن گان الرَّوْحُ) وهو المحكوم له بالحل. 

قوله: (خِلَانًا لأبي حَنِيفَةً» راجع إلى قوله: لم يبطله فإن الإمام يقول 
بالبظلان كما تفده الغارة ال فة 

ET 


. ور 


مده أي : مذهب الحاكم. 


0 : (لمُحَالَمَيِهِ لِنَصّ: رلا تكرأ) أي : «إما نکی “بكم ت 
ألِنّسَ]ءِ» [النساء : ۲۲] وهذا لا يصلح دليلًا على ما قبله» بل إنما يصلح دليلا 
لمسألة ذكرها في «جامع الفصولين» وعبارته: ولو قضى بجواز نكاح مزنية 
الأب للابن أو الابن للأب لا ينفذ عند أبى يوسف؛ إذ الحادثة نص عليها فى 
الكتاب» انتهى. 

قوله : (وَمِنْهُ ذا قَضَى بخلاف مَذْهَبِهِ. . . إلخ) قال في «جامع الفصولين»: 
اعلم أن القضاء في المجتهدات نافذ بالإجماع عند جميع العلماء» لكن ينبغي أن 


كِتَابُ الوَقْفٍ ۷۹۱ 


وال قم يمضه لاله عَلَظ وَالْعَلَظ لَيْسَ بمجْتَهَدٍ متهن فية. 


eT‏ َال الْقَاسِمْ بن مَعْنِ : : حجر 
فَلَوْ حَكم ب به م رفع لاحر وَ نَقَضْهُ. وَقَالَا E‏ 


يكون عالمًا بمواضع الخلاف» ويترك قول المخالف» ويقضي برأيه حتى يصح 
على قول جميع العلماء باتفاق الروايات» أما لو لم يعلم مواضع الاجتهادء ففي 
نفاذ حكمه عن أصحابنا روايتان» ثم قال: ولو مجتهدًا؛ فحكم برأي غيره ناسيًا. 
قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : نفذ» وكذا عمده عنده في الصحيح ولم 
ينفذاه لزعمه وبقولهما يفتى» وقيل : بقوله ومعهما الثلاثة» انتهى. 

وقال السيد الحموي فى قول صاحب «الأشباه»: القاضى إذا قضى فى 
09 ا ا i OLS‏ 
يقضي إلا بالراجح من مذهبه حتى لو قضى بغيره لا ينفذ قضاؤه» انتهی. 

وفي «فتاوى الكازروني» معزيا للشيخ الشلبي : أن القاضي إذا قضى 
بقولهما على مخالفة قول الإمام ولم يكن قولهما مرجحًا لا ينفذ قضاؤه 
وينقض» وذكر العلامة نوح في الكلام على أوقات الصلاة عند قول صاحب 
«الدرر» والشفق هو الحمرة عندهماء وعليه الفتوى أنه لا يجوز العدول عن 
الإفتاء بقول الإمام مطلقًا كما في «السراجية» ونقل عن «صاحب الهداية» في 
«التجنيس»: أن الواجب عندي أني أفتي بقول الإمام على كل حال» وبه صرح 
7 «البحر» من كتاب القضاء معزيًا إلى «السراجية» و«ابن الهمام». 

وفي «فتاوى الكازروني»: من الوقف أن الاختلاف في النفاذ وعدمه في ما 
إذا قضى بغير الصحيح ليس على إطلاقه» بل هو مقيد بما إذا لم يكن السلطان قيد 
عليه ألا يحكم بالصحيح من مذهب الإمام» فإن قيدا لم ينفذ باتفاق» انتهى. 

قوله : (وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنِ حَجْرٌ) أي : : حبسه حجر. 

قوله : (فَلَوْحَكَمَ الثَانِي) أي : الحاكم الثاني بأنه حجر مؤيدًا للحكم الأول. 

قوله : (ولا يُنْقَضُ) لتقويته بحكم الثاني. 


۷4۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السادس 


[وَمِن الْقِسْمِ الثَالِثِ] إا حَكُمَ بالَاهِدِ وَالْيَمِينِ في الْأَمْوَالٍ ثم رفع لحاكم یری 
خِلَاقَهُ َقَضَهُ عِنْدَ اللّاني. وَعَن الإمَام لا لاختلاف الاثار. 

(وَمِنْةُ) ل ASE‏ 
الثاني وَيَنْقُضْهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (وَمِنْهُ) إا تَرَوّجّ الرّانِي بِابْئتِهِ ِن الرَّنَا وَحَكمَ الْحَاكِمْ بحل 


و ەر او 


a OT E 
لمع 0 وَ نَقَضَ نه وسين ثانا و ی ا‎ 
لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : «إنَّمَا الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ»”" وَلَا يَلْرَمُ مَوْلَى الْمُوَالَاة‎ 


قوله: (إذَا حَكُمَ بالشَاهِدِ وَالْيَمِينِ) قال في «جامع الفصولين»: ذكر 

بعض المواضع أنه ينفذء وفي بعضها لا ينفذ. 

وفي «أقضية الجامع» أنه يتوقف على إمضاء قاض آخرء انتهى. 

قوله : (لا يلاف الآنَارِ) فلاطيها أنات ر أناف مف 

قوله: (أَمْضَاهُ عِنْدَ التّانِي. . . إلخ) فأبو يوسف يقول: قد اختلف فيه 
الفقهاء. ولأنس فيه رأي» فلا ينقض بالاجتهادء ومحمد يقول: هو مخالف 
للنص وهو قوله ية : «لا تقبل شهادة والد لولده ولا ولد لوالده». 

قوله: (لأنة ما يَمْتَشْيِعُهُ النَّاسَنُ) أي: أهل الفضل + ومقتضاه أن يذكر فيه 
خلاف؛ لأنه من القسم الثالث. 

قوله : (ثُمَ مَاتَ الْمُْتِقُ) بكسر التاء والذي بعده بفتحها. 

قوله: (وَهُوَ الصجيخ) أي : ما ذهب إليه أبو يوسف لقوة دليله. 

فول («إتما الول لمن أعتى) فل الولاء الذي من جملة أحكافه الاريك 
للمعتق بالكسر لا للمعتق بالفتح فيكون هذا القضاء مخالمًا للحديث. 

قوله : (وَلَا يَلْرَمُ مَوْلَى الْمُوَالَاِ) يعني إذا عقد رجلان عقد المولاة بينهما 


)2000 تقدم. 


كِتَابُ الوَقْفٍ 4۳ 
ا مُسْتَحِقٌ بِالْعَقْدِ وَهُوَ قاي هما قان سَتَوَيَا كَالرَوْ E‏ 
تی 8 ا 


وار هَذَا اكناب والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالى ل بالصَّوَابء وَإِلَيْهِ الْمَرْجعُ 


وكان كل منهما مجهول النسب» فإن كلا منهما يرث الآخر عند عدم وجود 
وارث غيره» أي : فليس هذا نظير ولاء العتاقة لما ذكره. 
قوله ي : الولاء المفهوم من المقام. 
قوله : (مستحق قٌ بِالْعَقِْ) بخلاف ولاء العتاقة» فإنه مستشحق نا لحت : 
قوله: (وَهُوّ) أي: العقد قائم بهماء أي: موصوف كل منهما به فيترتب 
على ذلك الإرث بينهما والإرث والعقل. 
قوله : (كَالرَّوْجِيّةِ) فإنها قائمة بالزوجين» فاستويا في ما يترتب عليها في 
ملق لأرك لا فى ر و ا ۰ ْ 
قوله : (فَاعْتَيِمْ هَذَا الْمَقَامٌ أي : فُرْ به من غير مشقة» فإن الغنم يطلق على 
هذا المعنى كما في القاموس» والاغتنام افتعال منه. 
قوله: (وَالْمَآَبُ) عطف مرادف . 
وأسأل الله تعالى أن يغفر لي وله ما فرط في هذا الجمع وللمؤمنين 
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات» ولله در الشاطبي حيث يقول: 
وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوبًا فأمحلا 
ورحمة الله وسعت كل شيء 
الهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


هوه 


نلم 
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